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الجزء الثالث عشر 0 0 باب المرتد 


باب المرتذ» 
(هو) لغة: لاحم مُطلقاً» وشرعاً: (الرّاجعْ عن دين الإسلام. وركنها: إجراءٌ 
كلمة لكر على الأسان بعد الإيمان) وهو: تصديق مُحمّد يل في جميع ما جحاء به 
عن الله تعالى ما عُلِم مَحِيئَهُ ضرورةً» وهل هو فقط مه ممع م مه م ع 


تياب المرتد)» 

شروعٌ في بيان أحكام الكفرٍ الطارئ بعد بيان الأصلي» أي: الذي لم يسبقَهُ يعاث, 

0950م (قولُ: وركنها: إحراءٌ كلمة الكُفر على الأسان) هسذا بالنُسبةٍ إلى الظّاهر الذي 
يَحْكُم به الحاكم وإلاّ فقد تكونُ بدونه» كما لو عَرَض له اعتقادٌ باطلٌ أو نَوَى أن يَكْمْرَ بعد 
حينء أَفَادَم "20 

إحدكدى (قولة: بعد الإيمان) حرج به الكافرٌ إذا تلقط مُكَفرٍ فلا يُعطى حكمٌ المرتدٌ "ط ”0 
نعم قد يُععَلُ الكافرٌ ولو امرأة إذا أعلنَ بشتمِه صلى الله عليه وسلم كما م" ا 

انف (قولة: وهو تصديق إلخ) معنى التصديق: قبولٌ القلبب وإذعانه لما عُلِمٌ بالضّرورة 
من دين محمد َلك بحيث تَعلَّمُه العامة من غير افتقارٍ إلى نظ واستدلال كالوحدايَّة واسِوَة والبث 
والحزاء ووجوب الصّلاةٍ والرّكاةٍ وحرمة الخمر ونحوها. اه "ح”" عن "شرح المسايرة"”©. 

0.5 (قولُ: وهل هو فقط) أي: وهل ايعان المتصديق فقط؟ وهو المختارٌ عند جمهور 
04 "لالن 


"الأشاعرة". وبه قال 'الاتريدي عن "شرح المسايرة"”©, 


(1) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 9 لالا2, 

اال ما ”در 

يه "ع" كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق 755 

(4) "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإيان صاء ”الات 
رم "ع" كتاب الجهاد ‏ باب المرئد 5183 /ا. 


(7) "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإيان صدء 7لا 


حاشية ابن عابدين 3 عضن باب المرتد 


أو هو مع الإقرار؟ قولان» وأكثرٌ الحنفيّة على الشّانِيء وانُحقّقون على الأوّل» 
والإقرارٌ شر لإجراء الأحكام الدنيويّة 0 


14م (قولة: أر هو مع الإقرار؟) قال في "المسايرة”””2: ((وهو منقولٌ عن "أبي حنيفة" 


ومشهورٌ عن أصحابه وبعض المحقفين مد "الأشاعرة", وقالَ الخوارج: هو التصديقٌ مع الطّاعق 
ولذا كَمَروا بالدّنب لانتفاء جزء الماهيّق وقال الكرَاميّ: هو القٌصدِيقْ بالأّسان فقطه فإنا طابقّ 
تصديق القلبٍ فهو مؤمن : ناج وإلاّ فهو مؤمن علد في الاري» له "0 

قلست: وقد حَقّقَ في "المسايرة”" أنه لا بد في حقيقة 0 من عدم ما يدل على 
الاستخفافب من قول أو فعلء وباتي ” بيانة. 

(ه*401 (قولة: والإقرارٌ شرط) هو من تنم القَول الأول "ح””*: أمّا على القول الثاني 
فهو شَطْرٌ؛ لأّه حزءٌ من ماهية لإيمان فلا يكوثٌ بدونهٍ مومناً لاعنة الل تعالى ولافي أحكام 
الدنيا» لامر ايه زمناً يمك فيه من الإقرار» وإلا فيكفيهٍ التَصديقٌ اثفاقاً كما ذكرَّهُ 
"التفتازاني" في "د شرح شرح العقائلي'". ْ 

40155 (قولة: الإحراء الأحكام الدّيوبة) أي: من الصّلاةٍ عليه وخلفَهُ والتّفن في مقابرٍ 
المسلمينَ والمطالبة بالعُشُور والرّكوات ونحوٍ ذللث» ولا يخفى أنّ الإقرارَ لهذا الغرض لا بدّ أن يكون 
على وجه الإعلان و الإظهار على الإمام 5 ومن أهلٍ الإسلامء مخلاف ما إذا كات لإتمام الإيمان 
فإنّه يكفي برد تكلم وإنا لم يظهرْ على غيروء كذا في "شرح المقاصد"””. 


)١(‏ انظر "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإيمان صء 5151-57 بتصرفب. 
2,2 0 : كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق58 1/9 

(©) انظر "المسامرة شرح المسايرة": مفهوع الإيهان صدلالا”ات. 

(4) المقولة ]5١0774[‏ قوله: ((من هَرَّلَ بلفظ كفر)). 

(ه) "ح”: كتاب الجهاد ‏ ياب المرتد ق510/أ. 

3 “شرج العقائد النسفية": الإيمان صاةخ 1١5 154-١‏ بتصرف. 


(/) "شرح المقاصد”: انفصل الثانث في الأسماء والأحكام ‏ المبحث الأول في الإعان 5آ/ة/ا ١‏ 


ريتك 


الجزء الثالث عشر يكحب تحت ,2 انتسحونسويبنة باب المرتد 


بعد الاتفاق على أنه يُعتَقَدُ متى طُولِب به أَنّى به. فإن طُوذْبَ به فلم يُقرّ فهو كُفرُ 
عنادٍء» قاله2"0 "الصبذ دق و3 ان 


الخدم (قوله: بعد الاتفاق) أي: بعد اثفاق القائلينَ بعدم اعتبار الإقرارء قال ف "شرح 
المسايرة (ووثفن افلون بعدم اعبار قار على أله يم صق أن" يعد أله م لوب 
ب ألى به فإنا طولب به فلم قي به فهر أي: كف عن الإقرار - كفرٌ عنادء وهذا ما قالوا: إِنَّ ترك 
العنادٍ شرط» وفسروه (5/ق.هء/|] به أي: فسسّروا ترلد العداد بأ يعتقد أله منى طُولِبَ بالإقرار أنى 
بو)) اه. بَقِيّ ما لو لم يَعتقِدْ ذلك بأن كان حالي الذهن, أو اعتقد أله متى طُولِبَ به لا يأتي به 
لكنه عندما طُولِب به أتى يي اق لاشتراطهم 
الاعتقاد السابيق؟ فليحرن. اه ""20, 

أقرل: الظَاهرُ: 0 تر لكر عر ساد في أي: لا يعتقد ند نت طوليا ايه 
لاي وفي "شرح المقاصد”"" و"شرح الُحرير” ما يفيه ونصّة: ((شمٌ الحخلافُ فيما إذا كان 
قادرا وترك للَكلُمَ لا على وجو الاباء؛ إذ لعابحر كالأخخرس مؤنٌ اتفاقا؛ والّميرُ على عدم الإقرار مم 
المطالبة به كافرٌ وفاقاً؛ لكون ذلك من أمارات عدم التصديق» ولهذا أطبقوا على كفر أبي طالبي)) اه. 
فظَهرَ أنَّ عحاليّ الذُهن لو أَنَى به عند للطالبة مو من لعدم الإصر ار على عدم الإقرار» ومّن اعتقد عدم 
الإنيان به عنها ليس مؤمناء فلو أتى به عددها كان ذلك إهاناً مستأنفء هذا ما ظهرَ لي . 
١١‏ في "د" و'و": ((قال)). 
)١(‏ "المنح": كتاب الحهاد ‏ باب في بيان أحكام المرتدين ١ق‏ 554/أ. 
(©) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 915//8”. 
(4) "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإيمان ص/ا9, 
(ه) في "الأصل" و"ب" و"م" و"ك": ((أنه))» وما أثبتناه من "7" هو الموافق لما في "المسامرة شرح المسايرة". 
(5) "ح": كتاب الحهاد ‏ باب المرتد ق775// بتصرف. 
(7) "شرح المقاصد": الفصل الثالث في الأسماء والأحكام ‏ المبحث الثاني في الإيمان ١/3/5‏ 
(8) "التقرير والتحبير": الممالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصلى الثاني: الجناكم لا لاف أنه الند رب 

العالمين . مبحث انقسام الحكم الشرعي إلى أصل وخلف 57©: ولم نر فيه التصريح يكفر أبي طالب 


حاشية ابن عابدين عشعينت 3 5-2 ياب المرئد 
((مَن هَرَلَ بلففظٍ كُفر ارد وإن لم يُعتقدة؛ للاستحفافي -00000011111 


(4؟.” (قولة: مَنْ هَرَلَ بلفظر كش أي: تكلّمَ به باحتياره غير قاصلر معنادٌ وهذا لا يُسافي 
ما مر" من أن الإإمان هو النَصديقُ فقط أو مع الإقرار؛ لأن الَصَدِيقَ وإ كان موحوداً حقيقة 
لكنهُ زائلٌ حُكْماً؛ لأنّ الشارعَ جَعَلَ بعضّ المعاصي أمارة على عدم وجوده كالهزل المذكورء 
وكما لو سسَجَدَ لصدم أو وَضَعٌ نُصحفاً في قاذورةٍ فإله يكْفرُ وإنا كان مُصّدَفً لأنّ ذلك في حكم 
التُكذيبي كما أفادمُ :5 "شرح العقائد”"» وأشارَ إلى ذلك بقوله: (للاستخحفافي))» فإنّ فعلّ ذلك 
استخفافٌ واستهانةٌ بالدّين» فهو أمارةٌ عدم التصديق» ولذا قال في "المسايرة”": ((وبالجملة فقد 
عَم إلى المُصديتي بالقلبب أو بالقلب والأّسان في تحقيق الإيمان أمورٌ الإخصلالُ بها إخعلالٌ بالإبهان 
اثفاقا كترك السسّحَودٍ لصدم وقئلٍ نبي والاستخفافب به وبالْصْحف والكعبة!'»» وكذا مخالفة أو 
إنكارٌ ما أجيعٌ عليه بعد العلم به؛ لأن ذلك دليلٌ على أن التصديق مفقوةٌ)؛ ثم حَقق”” أن عدم 
الإخلال بهذو الأمور أحدٌ أجزاء مفهوم الإبمان» فهو حيتئار التصديقٌ والإقرارٌ وعدم الإخملال ما 
دي بدليل أن بعض هذه الأمور تكونُ مع فق القصديق والإقراله ثم قال”©: ((ولاعتبار التعظيم 
اناي للاستخفافب كَمَرَالحنفيةُ بالفار كثيرةٍ وأفعال تَصْدْرُ من المتهتكين لدلالتها على الاستخفافي 
لين كالصلاةٍ بلا وضوء عَمْد» بل بالمواطية على ترك سم استحفافاً بها سيب أله لها سي 
زيادة أو استقباجها كمّن نفع من آخخر جَعْلَ بعض العمامة تحت حلقِه أو إحفاءً شاريه) اه. 
قلت: ويظهرٌ من هذا: أن ما كان دليلٌ الاستخفافف يُكفْرٌ به وإن لم يُقَصِدٍ الاستحفاف؛ 
)١(‏ ضاف "در" 
(؟) "شرع العقائد النسفية": الكبيرة والروايات في عددها ص"9/ا 19/4١‏ 
() انظر "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإيمان صدلالا" بتصر فب 
(4) أي: وترك قتل نبي وترك الاستحفاف به... إلخ. 
(د) "المسامرة شرح المسايرة": اتفق الأشاعرة والمائريدية على تلازم الإيمان والإسلام ص4 7. 


(7) "المسامرة شرح المسايرة”: الاستسلام والانقياد أهر داخل في معنى التصديق؟ صدهه/ال. 


الجزء الثالث عشر اسيم 0 2ب باب المرتد 


فهو ككُفْرٍ العنادي). وَالكُفرُ لغة: السسَترٌ وشرعاً: تكذيهُ يذ ني شيء ما حاء به 
من الدّين ضَرورةٌ» وألفاظهُ تُعرَفُ في الفتاوى» 1112100000 111111[11خ1ذغ2 


أنه لو توقف على قصد لما احتاج إلى زيادةٍ عدم الإخملال بما مي لأنّ قصد الاستخفافٍ 
مُنافي م للتصديق. 

زكككد (قوله: فهو ككف العناد) أي: ككفر من صَدّقَ بقلبه وامتنمّ عن الإقرار بالشهادتين 
عنادا ومخالفة أنه أمارة عدم الُصديي وإ قلنا: إن الإقراز رك 

0-١‏ (قولة: والكفْرٌ لغة: السَمرث) ومنه د" سمي الفلأح كافر؛ لأنه يئر ابر في الأرض» 
ومنه كفرٌ العم وهو موجوةٌ في المعنى النتّرعي؛ أله سر ما وَحَبّ إظهارة. 

الفيدلة (قوله: تكذيبة عل إلخ) المرادُ بالتكذيب: عدم التُصديق الذي مر" أي: عدم 
الإذعان والقبول لما غلم بجيف بهِ يله ضرورةٌ أي: علماً ضرورياً لا يتوقف على نَظَّر واستدلال» 
ليست اللا الصريح بأل كلذايث في كذا؛ لأن ب نسبة الكذب لبه ول كف وظاه” كلامه: 

تخصيص الكفر بحَحْدٍ الضّروري فقط 2 أن الشرط عندنا ثبوئة على وجه القطع وإن لم يكن 

ضروريا؛ بل قد يكونُ .ما يكو استخفافاً من قول أو فعل كما مرّ"؛ ولذا ذَكَرَ في 'المسايرة49): 
((أنّ ما ينفي الاستسلامٌ أو يوحب التكذيبَ فهو ع فنا ينفي [/ق١ه/ب]‏ الاستسلام كرما 
قدّمناهُ عن الحنفيّة - أي: ما يدل على الاستخفافب ‏ وما ذْكرَ قبلهُ مِن قتل نبي؛ إذ الاستحفاف فيه 
هر وما يُوحبٌ لفكذيب حَحْد كل ما بت عن الل 8 ادعاوةُ ضرورة؛ وأا ما لم يلم حدُ 
الضترورةٍ - كاستحقاق بتو الابسن السَّدسَ مع البست بإجماع المسلمينَ ‏ فظاهرٌ كلام الحنفية 
الإكفار سه فإنهم لم يُشرطوا سوى القطع في اتبوتبء ويحبُ حملهُ على ما إذا عَلِمَ المدكر ثبونَةُ 
قطعاً؛ لأنّ مَناط التكفير ‏ وهو النَكذيبٌ أو الاستخفافُ ‏ عند ذلك يكو أمّا إذا لم َعْلَمْ فلاء 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) ضاف وما بعدها "در". 

(1) المقرلة ١5743‏ ؟] قوله: ((مَنْ هَرَلَ بلفظ كفر)). 

(4) انظر "المسامرة شرح المسايرة": الكلام في متعلق الإعان صلات 50707 بتصرف. 


إل أن يذَكرَ لهُ أهلٌ العلم ذلك فيلج)) اه. 
مطلب في حك(" منكر لاقع 

وهذا موافقٌ لما قدّمناة؟'" عنه من أله يُكمْرٌ يإنكار ما أجمع علي بعد العلم به ومثلّهُ ما في 
"نور العين" عن شرح العمدة": ((أطلقّ بعضهم أن مُخالِف ١‏ الماع يُكقَي » والحق: أذ المسائل 
الإجماعيّةٌ تار يَصحَيُها كي دراطي تامع شر كرسد ان اسن » وقد لا يُصحبهاء فالأوّلٌ 
يُكفرٌ جاحدةُ لمحالفته التواترٌ لا لمحالفته الإجماع)) اه. ثم نقَلَ في ' 'نور العين" عن "رسالة الفاضل 
اشير حسام جلبي””" من عظماء علماء الّلطان "سليم بن بايزيد حان”17, ما نصّه: ((إذا 
لم تكن الآية أو الخبرٌ المتواترٌ فطعي الدّلالق» أو لم يكن الخبرٌ متواتراء أو كان قطعيًا لكنْ فيه شبهة» 
أو لم يكن الإجماعٌ إجماعَ الجميعء أو كان ولم يكن إجماعَ الصّحابةء أو كان ولم يكن إجماع 

يع الصّحابة» أو كان إجماع جميع الصّحابةا " ولم يكن قطعيًً بأ لم يت بطربق الوائر أو كات 
قم كن كا جاه رياني كل من هلو امثر لا يكون لشحوة كرأ هد يَظهَرُ ذلك كن 
ل في كتب الأصول» فاحفظ هذا الأصل فإله ينفعكَ في استخراج فروعِه حنّى تعرف من صيحّة 
ماقيل: إنه يلزم الكفرٌ في موضع كذاء ولا يلزم في موضع آخيرٌ)) اه. 

(تنبية) 

في "البحر"””"©: ((والأصل: أن من اعتقدٌ الحرامٌ حلالاً: فإ كان حراماً لغيره كمال الغير 
لا يكف وإن كان لعينه فإِن كان دليلهُ قطعياً كفي إلا فلاء وقيل: التتفصيلٌ في العالم؛ أمّا الجاهلٌ 
)١(‏ ((حكم)) زيادة من "الأصل". 
(1) المقولة ]7١508[‏ قوله: ((مّن هْرّلَ بلفظر كفر)» 
(7) حسام الدين حسمن جلبي بن السيد الرومي القراصّوي (ت7ت 9ه) ("الشقائق النعمانية" ص4 8 اس» "الطبقات السسنية" 

"/44) ولم يُذكر في ترحمته أسماء مؤلفاته. 
(5) سليم بن بايزيد بن محمد سليم نان بن عثمان(ت977ه)» تاسع ملوك بني عثمان. ("النور السافر" صاوا١‏ ا 
وفيه وفاته 54 9هء "شذرات الذهب" 154/1٠١‏ "البدر الطالع" 525/1 5). 

(5) قوله: ((أو كان إجماع جميع الصحابة)) ساقط من "ك". 


(5) "البحر": كتاب انسّير ‏ داب أحكام المرتدين 175/8 


وان 


الجزء الثالث عشر ست حي حت" 1 وجب جب يبت ياب المرتد 


بل أفردت بالغآليفي مع أنه لا يفتى بالك بشيء منها إلا فيما انفسق الشايخ عليه 
كما سيحني ةا قال 3 "البحر" : ((وقد ألرمت نفسي أن لا 6 بشيء منها)). 
(وشرائطٌ صِحُيّها: العقَل)» والصّحُوٌ 


فلا فرق بين الحراء'" لعينه ولغيرهء وإمًا الفرقٌ في حقه: أُدّما كاد قطعيَاً كُفِرَ بده 
وال فلا فيكم إذا قال : الخمر ليس محراو)» مامه فيو. 

انففة ٠‏ (قولة: بل أُفردَت بالقاليف) بن أحسن ما الف فيها ما ذكرَةُ في آخر "نور العين" 
وهو تأليفٌ مستقلٌ» ومن ذلك كتابُ "الإعلام في قواطع الإسلام' ل"اببن حجر المكي”””» ذْكَرَ 
فيه المكفرات عند الحنفيّة والشافعيّة وَحَقّقَ فيه المقامّ وقد ذَكَرٌ في "البحر"”؟2 جملةٌ من المكفرات. 

مطلب: ما يُشَلكُ في أله ردَة لا يُحَكَمْ بها 

005 (قولة: قال في "البحر” إلخ) سببُ ذلك ما ذكرَه قبلّهُ بقولو'”': ((وفي "جامع 
الفصولَين”": وى "الطّحاوي"20 عن أصحابنا لا يُخرِج لحل من الإيمان إل جحودٌ ما أدحلَةُ فبه 
ثم ما يقن أنّه رد يُحَكَمُ بهاء وما يُمَلكُ أنه ردَةٌ لا يُحكَمُ بها؛ إذ الإسلامُ التَابتُ لا يزولٌ بالك 

مع أن الإسلام يعلوا 2 ونبغي للعالم إذا ف ليه هذا أن لا ييار تكفير أهل الإسلام مع أنه يقبي 

بصحّة إسلام الْكْرَو. أقول: ّمت هذا ليصير ميزانا فيما نقلهُ في هذا الفصل من المسائل» فإنّه قد ذكرٌ 
في بعضها ألّه كفرٌ مم أنه لا يُكمرٌ على قيلس هذهو قد فليتأمّل. اه ما في "جامع الفصولِّين")). 


0202 


)1١(‏ صداءا4 وما يعدها "در 
(1) عبارة "البحر": ((فلا يفرّق بين الحلال والحرام لعينه ولغيره)). 

.1١ 49/١ تقدمت ترجمته‎ )5( 

(4) "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين ١74/0‏ وما بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب السّير باب أحكام المرتدين 75/0 1. 

)١(‏ "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١54/5‏ بتصرفا. ار 

(7) "جامع الفصولين”:الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر 595/9. 
(8) "العقيدة الطحاوية”: صاء *ل» وينتهي الكلام فيها عند قوله: ((ما أدخله فيه)). 
(9) في "1" زيادة: ((ولا يغلى عليه)). 


حاشية ابن عابدين مسد ١50‏ 0-5 باب المرتد 
(والطوع)» فلا تصح رِدَة بحنون» وب 000ؤز[زؤز[ز31711101 


وفي 'الفتاوى الصُغرى”": الكفر شيءٌ عظيٌ فلا أجعلم المؤمن كافراً متى وت رواية أله لا يُكفَرُ اه 
وفي "الخلاصة””"' وغيرها: إذا كان في المسألة وحوة تُوحب التكفير ووحةٌ واحدّ نع فعلى المي 
أن يَمِيلٌ إلى الوحه الذي ينغ التكفيرٌ تحسينا للطن بالمسلم» زادَ في "البرازية"7©: إلا إذا صرح بإرادةٍ 
مُوحب الكفر فلا ينفعٌه التَأويلُ حينعء وفي "التتارحايّة”©): لا يكفرٌ بالمحتّيل؛ لأنّ الكفرَ نهاية في 
العقوبة فيستدعي نهاية في الحناية» ومع الاحتمال لا نهاية اه. والّذي تَحرَرَ أله لا يُفنَى بكفر مسلم 
أمكنّ حمل كلامه على 7 مَحْمَر حسن» أو كات قٍِ كضشرة اختلاف ولو رواية [/ق1/594] ص ضعيفة 
1 7 00 
فعلى هذا فأكثرٌ ألفاظ التكفير المذكورة لا يُفنى بالتكفير فيهاء ولقد ألزمست نفسي أن لا أَفتبِي 
بشيء منها)). هل كلام "البحر "2*0 باختصار. 
(قوله: والطّوغ) أي: الاحتيارٌ احترازاً عن الإكراوء ودَعحَلَ فيه الهازلٌ كما مر؛ 
ورك 2 53 3 
لأنه يُعَدٌ مستخيفا لتعمّده التلفظ به وإ لم يُقصِد معناقه وفي "البحر”' عن "اللجامع الأصغر”: ((إذا 
أطلق الرّحلٌ كلمة الكفر عَمْداً لكنهُ لم يعتقد الكفر» قال بعضُ أصحابنا: لا يُكمَرٌ؛ لأنّ الكفرٌ 
يتعلق بالضَّميرٍ ولم يعقِد الضّميرَ على الكفرء وقالَ بعضهم: يُكفرء وهو الصّحِيحٌ عنلدي؛ 
)١(‏ تقدمت ترجمتها .71410/1١‏ 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الثاني في ألفاظ الكفر فيما يكون كفراً وفيما لا يكون ‏ انس 
الأول في المقدمة ق١١#1/ا.‏ 
(6) "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفرا أو خط الفصل الثاني فيما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون - 
النوع الأول ف المقدمة 71/5" (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "التاترخانية": كتاب أحكام المرتدين- فصل في إجحراء كلمة الكفر وحديث النفس والرضا بالكفر 469/0 
بتصرف نقلاً عن "اليتيمة". 
(د) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 4/5 17815, 
53 سس عر 
(0) "البحر”: كتاب السثَّير د باب أحكام المرتدين 174/5 


(8) تقدمت ترحمته # كر 


الجزء لقال عش 2 تش 3# الس باب المرتد 


0 
0 


ومعتووء وموسوس» ممممف تي ةر ووو ةو م مر ةف ةورف وزومو فيرو ميف ء ةمرت ةنرم رمف ر ةزر ءتر تن 


لأله استخفً بدينه)) اه. ثم قال في "البحر”': ((والحاصل: أن مّن تكلم بكلمة الكفر هازلاً 
أو لاعباً كُئِرَ عند الكلّ ولا اعتبارَ باعتقاده كما صرَّحٌ به في "اللخائيّة”", رقن كله بها نط 
أو مُكرّهاً لا يُكفرٌ عند الكل ومن تكلم بها عامداً عالاً كُفِرَ عند الكل ومّن تكلم بها اختياراً 
جاهلاً بها كفرٌ ففيو اختلافت)) اه. 

(ه070 (قولة: ومشُوو عزاهُ في "النهر”” إلى "السراج”؛ وهو الناقص العقل: وقيل: 
المدهوشٌ من غير حنون» كذا في "المغرب"”27, وفي أحكامات "الأشباه'”: ((أنّ ك1 حكم 
الصّبي العاقلٍ ف العباداتة منه ولا تحب وقيل: هو كالمجنون» وقيل: كالبالغ العاقل)) اه 

قلت: والأرّلُ هو الذي صَرَّحَ به الأصوليوث: ومقتضاة: أن نصح رده لكنهُ لايْعَدلُ كما 
هو حكم لصي العاقل» تأمّل. ثم رأيتُ في "اناي" قال: ((وأنًا رده العنوو فلم'" دك في 
الكتب المعروفة» قال مشايخنا: : هو في حكم لد عنزلة الصّبِي)) اه. 

٠.0‏ (قولة: وموسُوس) بلكسرء ولا يقال بافعي» ولكن (موسوس ل أو ((ليع» أي: تلقَى 
إليه الوسوسة وقال "اللَيث": الووسوسةٌ حديث السء ولا قيل: مُوسوس؛ "؛ لأنه يُحِدت بها في ضميروه 


باب المرتد» 
7 ونا قيلّ: مرسوس؛ لأله يُحدّت ما في ضميره إلخ) أي: بدون جزم ولا يَْتُْ على خَالةٍ 


ا 


واحدة؛ من "السندي 


.114/8 "البحر": كتاب السّير  باب أحكام المرتدين‎ )١( 

() "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون 7/8/ه بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) "النهر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين قهعم/أ. 

(؛) "المغرب": مادة ((عته)). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام المعتوه لم9 

(3) "الخانية": كتاب السثير - باب ما يكون كضرا من المسلم وما لا يكون "إلالات (هامش "الفناوى الهندية"), 
وفيها: ((وأمًا ردّة المعتره والمجنون إلخ))» بزيادة: ((المجنون)). 

() ني "الأصل" و"7" و"لك” و"ب": ((لم))» وما أثبتناه من "م". 


حاشية ابن عابدين مستجبنييم ا السسسسد باب المرتد 


: ,. 00 57 و2 - ع 4 م نوقيرا هم 
وصبي لا يَعْقِلُء وسكران» ومُكرَهٍ عليهاء وأمًا البلوغ والذكورة فليسا بشرطء 
“بدائع"20. وفي "الأشباه"20: ززلا نصح ردّة المسّكران إل اله 0 الب 0 


وعن "[أبي] ”" اللّش": لا يجورُ طلاق الْسوسء قالَ: يعني: المغلوب في عقلِه وعن "الحاكم" هو 
المصّابُ ف عقّله إذا تكلم يتكلم بغير نظام كذا في "المغرب". ‏ , 
0 (قولة: وصبي' لا يَِْ) قر عله في "فتاوى قارئ الهداية"”"" بأن ييلع سبع نين 


١‏ الاه) 


نهر””, وسيأتي7) آخرّ البابي. 
41 (قولهُ: وسكراث) أي: ولو من حرم ليما في أحكامات "الأشباو'”" :((أنَ السّكران 
ين حرم كالصّاحي إلا في ثلائث: الة القررٌ ادوم الخالصة والإشهاد على شهادة فسيه إلخ)). 
5 (قولة: ومكْرٍ عليها) أي: على ارد والمراك الأكراة مُلْحِى من قتل أو قطع عُظرٍ 
أو ضر بو مرح فإنّهيُرمخُصُ له أن يُظهرَ ما أُمِرَ به على لسانِه وقلبَهُ مطمكنٌ بالإمان ولا تين 
زوجِتَهُ استحساناً كما سيجي 6" ف بابو. 
(14.» (قول: فليسًا بشرط) هذا في الذكورةٍ بالاثتفاق» وأمًا في البلوغ فعنتهما خلافاً 


ل"أبي يوسف" كما يأتي آخر الباب80ي 0 


.174/90 "البدائع": كتاب المثير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ‎ )١( 

.-71١ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب السّير صدة‎ )١( 

(؟) في النسخ جميعها: ((وعن "الليث"))؛ وما ألبتناه من "المغرب” مادة: ((وسوس))؛ والمراد به الفقيه "أبو الليث" 
فقد ذكر عقي "المغرب" أنه وقع في بعض النسخ: ((وعن الفقيه "أبي الليث")). 

(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إسلام الصبي صل 4-. 

(5) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين ق1/78. 

3م الأ كر 

(10) "الأشباه والنظائر”: الفنُ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام السَّكْران صاة ”ب 

(8) المقولة ]5١795[‏ قوله: (( وإن حطر بباله التورية إلخ)). 

(4) صاوؤاا "در" 


753283 "ح”: كتاب الجهاد  باب المرتد‎ )٠١( 


ل 


الجزء الثالث عشر ات 272380 اتام باب المرتد 


فإنه يُقمَلُّ ولا يُعمَى عنه)). (مّن ارتدّ عَرَضَّ) الحاكمٌ (عليه الإسلامٌ استحبابا) على 
المذفت) اللوغ الدعود (وتكقتف اشرهتة) بياث لثمرة العرضن ‏ (وتجيس) واجويا” 


4 (قولة: فإِنّه يقن ولا يُعفَى عنه)'" قيّدَهُ في "البحر ”.ما إذا كان سُكْرُةٌ بسبب 
محظور باشرَهُ مختاراً بلا إكرايى وإلاّ فهو كالمجنون. اه "0 

أقلتا: وما حزم ب» "الشارخ' ' من أنه لا يُعفى عنة - أي: إن تاب سيأتي 0 ' ما يخالقة. 

185 (قولة: م من ارتدً) أي: عن الإسلام» فلو أذ اليهوديً تنضّرٌ أو تميس أو التصرانيّ 
تهوّد أو مجر ا ا الكو كلام راجنة ساق البركريا 
وغيرو "در منتقى 7" وسيذ كر" "المصنف". 

ا ] (قولة: 3 أي: الإمام أو القاضي "لخر 

6 (قولة: لبلوغه ادعوم مصدرٌ مضافٌ للمفعول: و ((الدّعوة) فاعلٌ. اه 
قال في "البحر””: ((وعرضٌ الإسلام هو الدّعوة إليِو ودعوةُ من بلغنةُ الّعوى غير واحبة». 

ره4 .م (قوله: بيانٌ لدمَرةٍ العرْض) الظَّاهرُ: أن ثَمَرَةَ العررْض الإسلامٌ والنجاة من القسل» 
وأمّا هذا فهو ثمرة التَأحيل ثلاثة أيام؛ أن من انتقلّ عن الإسلام ‏ والعيادٌ بالله تعالى ‏ لا بد 


نينا 


ارم 
لبد 0 
5 


(قولة: الظَاهرٌ: أن تّمَرةَ العراض ض الإسلامٌ إلخ) لا شلك أن ثمرة العرض هو كشف الشبهةء فإنّ مّن 


ارد غالباً يكو عن غبهة» فبالعرْض ايها فتتكشِفُ له فيكون نُ الكشفُ أمراً مترتباً على العرض. تأمّل. 


)١(‏ ((عنه)) ساقطة من "الأصل" و"”” و"ك" و"'ب". 

(؟) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 185/8 

م "ع" كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق555/ا. 

(4) المقولة: [075 ؟] قوله: ((وقد صرّح في "العف" إلح)). 

(د) "الدر المنتقى": كتاب السثّير - باب المرتد 880/1 (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) صادف "درك 

(0) "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين ه/ه "18 

(8) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق585// بتصرف. 

ؤقع"التسر" كناب السير' بات أحكام المرتدين 5د 18 


حاشية ابن عابدين تتشيقيت دآ "+1 امتسححع باب المرتد 


وقيل: نذباً (ثلاثة ناي عرض عليه الإسلامٌ في كل يوم" منهاء "خانية””" (إن 


استَمْهّل) أي: طَلَْب امهل وإلاّ قتلّه من ساعيه إلا إذا زحي إسلامة الداع . 
وكذا لو ارتدٌ ثانياً لكنه يُضرّبْ» وف الثالثة يُحَبْسُ أيضاً حتى تَظْهَرٌ عليه التوبة» 
إن عاد فكذلك» "تتارحانية". قلت: لكن نَقَلَّ في "الرٌوامر" 0 


لهُ غالبا مِن شبهة فكشَفُ له إن أبداها في هذو لد تأمّل. 

لكحكلم (قوله: وقيل: تدبا أي: وإِنْ استمهل» وظاهرٌ الرُواية: الأول وهو أنه لايُمهز 
بدون استمهال كما في "البحر", 

0 (قوله: إن استَخْهّل) أي: بعد العرض لفك "فهستائي"”0. 

رهم (قولة: والأ فلم أي: بعد عَرْض الإسلام عليه وكشف شبهقى "طا"”7, 

م1١"‏ (قولة: إلا إذا يحي [سادطة أي" هله نهاك ومن اجن جل واد لقي 
محل ترددء والظاهر: الثانيء نشل 

05 (قولة: لكل يضري إلخ) أي: إذا ارتدٌ ثانياً م تاب ضربَةُ الإمامُ وحلّى سيل وإ 
ارثا ناب طرنة ربا وحيعاً وحَبْسَهُ ا آثارٌ التوبة ويّرى أذ 
مُخلِص م م خلّى سبيلة فإن عاد عل به به هكذاء "عر "20 عن "لتنا ارعحائيّة"0 وفيٍ "الفتسح"0: ((فا! 


000 


رق بع إسلايه ثانالا توم أيضاء وكذا ناويإ "الكرحي قال: فإ عادٌ بعد الثاله 


)١(‏ في "د" إن كل يرم مرّه) بزيادة: (زمرة)). 

)1١(‏ "المخانية": “كتاب السثير ‏ باب الرّة وأحكام أهلها ؟/58.0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "البدائع": كتاب السّير ‏ فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ 114/9 . 

(1) "البحر": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 8/ه8١.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل: تمليك بعض الكفار ‏ أحكام المرتد 7710/5 

(1) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 2.48/79 

(7) "البحر”: كتاب السثّير ‏ باب أحكام المرتدين ١١5/5‏ بتصرف. 

(8) "التاترخانية": كناب أحكام المرتدين ‏ فصل ف المتفرقات ومسائل المرئدة 337/5 وعزاه إلى "تجنيس جواهر زاده". 
(9) "الفتح": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 8/9 81 


الجزء الثالث عشر اتويت ين يجللاتتتب باب المرتد 


يقل إن لم يكبا في ا حال ولا ييل فإنا تاب ضريَةُ ضرباً وجيعا ولا يلع به الحدٌ يبس 
ولا يُحرِجُهُ حتى يرى عليه خمشوع الوب وحال اص فحيثار يُخلي سبِيلَهُ فإن عاد بعد ذلك 
فس به كذلك أبداً ما دام يرج إلى الإسلامء قال "الكرحي": هذاقولٌ أصحابدا جميعاً: إن المرتدٌ 
يُستتاب أبدا وما ذكرةُ "الكرحي”" مروي في "النوادر" قال: إذا نكر ذلك منة يُضربُ ضرباً محا 
حبس إلى أن تظهر توُُ ورجوعٌهُ اه وذلك لإطلاق قوله تعالى: كن َبأوقَامُواألصّكرة » 
[العوبة: د] الآية» وعن "أبن عي علق لا تُقبَلُ توبة من تكرّرّت ردَّنَهُ كالرّنديق ”2 


(1) لم بده هكذا صريحاً إل عند الكرخمي كما في "الفتح". وقد ورد استابة المرتد ثلانا. 
فقد أخرج ابن أبي شيبة 4/9د في الجهاد ‏ باب المرتدء كم يُستتاب؟ والطبري في "التفسير" [النساء/0١]»‏ والبيهضي 
* من طريق أشعث عن الشعبي قال: قال علي: ((يستتاب المرندٌ ثلاث فإن عاد قتل)) وأخرجوا هم وابن أبي حاتم 
)50١(‏ ف تفسيره [النساء ]١57/‏ عن فيان عن جابر عن عامر عن على قال: ((إن كنت لمستتيه تح وأخرج ابن أبي 
شيبة والطبري والبيهقي عن وكبع عن سُفيان عن عبد الكريم عن رجحل عن ابن عمر قال: ((ُسستاب المرنة ثلانم)؛ وأحرجه 
الإمام أحمد في "العلل" ١497/1‏ عن وكيع عن سّفيان عن عبد الكريم الحزري عن رجحل عن ابن عمر به» ثم تقال عن ابن 
مهدي قال: قال سفيان ف حديث المرتد: هو أبو أمية؛ حدثني به سفيان. [وعبد الكريم أبو أمية ضعيف» والجزري ثقة]. قال 
أحمد: ونسخناه من كتاب الأشجعي عن سّفيان عن عبد الكريم البصريء قال أبي: وهو أبو أمية, مثلّ هذا الحديث. 
وأخرج البيهقي 25١7/8‏ من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا علي الهٌمْداني حدئهم أنهم 
كانوا مع فضّالة بن عُبيد صاحب النبي يك في البحرء فأتي برحل من المسلمين قد قر إلى العدو فأقاله الإسلامٌ فأسلي ثم فر 
الثانية فأتي به فأقاله الإسلام فأسلم ثم فر الثالثة فأتي به فترّع بهذه الآية: ظإِنَلَدبنَءَامَناتُمَكَفرواثْمَمَامَنُوأ 
درامو كنا ليك كلدي سبيلاً4 [انساء: 07١]؛‏ فضرب عنقه؛ قال البيهقي: ف إسناد هذه الآثار ضعفا. 
وأخرج عبد الرزاق )١8545(‏ (ح)؛ والببهقي الاوك من طريق ابن وهب كلاهما عن الشوري عن رجحل عن 
عبد الله بن عبيد بن عُمير: ((أن النبي يي استتاب نبهان أربع مرات؛ وكان نبهان ارتد))؛ وأخرجه الطبراني ف "الأوسط" 
(7377/) حدثنا محمد بن المرريان الأذْمي ثنا محمد بن مُقاتل الرازي حدثنا حَكام بن سْلم عن طعمة ابن عمرو عن أبان عن 
أنس قال: ((ارتد نبهان ثلاث مرات ....))) ثم ذكر عفو النبي يلك عنه ف الرابعة. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن طعمة إلا شكام » قال الهيئمي: وابن المرزّبان لم أحده في "الميزان" 


ولا غيره؛ قال ابن حجر في "الإصابة": إسناده ضعيف جدا. - 


حاشية ابن عابدين لد 1١8‏ 20 باب المرتد 
عن آخر حُدودٍ "الخانية" معزي ل "البلحي" ما يُِيدُ قتلهُ بلا توبق فته (فإن أسلم) فبهاء 


وهو فول "مال" و"أحمد" "الل" وعن "أبي يوسف": لو قعل ذلك مرارا يُقََلُ غِيْلة وفسّرة: 
بن يُنظرَ فإذا أظهرَ كلمة الكفر قبل قبلَ أن يُسسَتَاب؛ لأنْه ظَهرَ منه الاستخحفاف) اه باختصار. 

وحاصلُة: أن ظاهر قوله: ((وكذا ثلثاً ورابعا)) أنّه لو اسَمهَلَ بعد الرابعة يُوَحَلُ ولا يُحبْسُ 
بعد الوبق وألّذي نقلهُ عن "الكرحي” أنه لا يمل بعد الرابعة بل يقل إلا إث ناب فإنه يُضربُ 
ويُحبْسُ كما هو رواية "التوادر"» وعن "ابن عمرّ" وغيرو: يُقتلُ ولا توبة لهُ مئلٌ الزنديق. 

1ه (قولةُ: عن آخر حدودٍ "الخايّة”') ونصّة: («(وخكي أنه كان ببغدادٌ نصرانيان 
مرتدّان إذا أعجذا تاباء وإذا كا عادا إلى اردق قال "أبو عبد الله البلحي"7©: يُقدلان ولاتقبَلٌ 
توبثهما)) اه. 

أقول: الظّاهرُ: أن "البلحي" احمارٌ قولَ "ابن عمر”"؛ ولا يْصِحّ بناؤٌهُ على رواية "النوادر" 
المررّةٍ عن "الفتح" كما لا يخفى: فافهم. 

15 (قولة: بلا تويق) أي: بلا قبول توبقه وليس للراذ أله يقل إن لم يكب لأنّه لا تراغ فيه. 


(قولُ: وحاصلة: أن ظاهرٌ قوله: ((وكذا ثالث ورابعام) أنّه لو استَمهَلٌ بعد الرابعةٍ إلخ) على تسايم أن 
ظاهرةُ ما ذَكَرَ لا ييقى كلامُهُ على ظاهريء بل يراد بالشبيه أصل قبول التوبة» وألّه بعد الثالئة والتابعة لو استَمهّلٌ 


عم ماع م قامءه 


يُؤِجلُ ويُحبَسُ معٌ الدب كما صرح به في 'التتارحائيّة' وغيرهاء و"الكرحي" يقول: إنه بعد القلئة لا يُؤجّل. 


5 وأخرجه أبو يعلى (1785)؛ عن الى عن عبد الله بن محمد بن عُقيل عن جابر: ((أن رسول الله 2 
استتاب رجلا ارتد عن الإسلام أربع مرات))؛ وأخخرحه أبو الشيخ في "الحدود" كما في "تلخيص الحبير" 43/4. 
وقال: الْعَلّى متروك, وقال الهيشمي: أجمعوا على ضعفه بالكذب. 

)١(‏ "الخانية": فصل فيما يوجب التعزير وما لا يوجب 4/١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) أبو عبد الله, الحسين بن محمد بن مسرو البَلْحِيَ ثم البغداديّ رت؟58 ه). ("الجواهر المضية" 1710/5 "تناج 
التراجم" ص١‏ فى, "الطبقات السنية" 9ل1١1).‏ 


الجزء الثالث عشر قح يجت 15 21-00 باب المرتد 


(وإلاً قِل)» لحديث: رومن بدَّل دِينه فاقتلُوة )'0©» (وإسلامة أن ُتبراً عن الأديان) سوى 
الإسلام (أو عمًا اتقل إليه) بعد نُطْقِه بالشّهادتين, وام في "الفتح". ولو أتى بهما 17 


0.040 (قولّة: وإلا بِل) أي: ولو عبد فيفََلُ وإنا تضمّنَ قتلّهُ إيطالٌ حقّ ا مولى» وهذا 
بالإجماع؛ لإطلاق الأدلق "فتح””” قال في "المنح"””: ((وأطلق فشَمِلَ الإمامّ وغيرك لكن إن قله غير 
أو ّم عضواً منهُ بلا إذن الإمام أده الإمام)) اه. وسيآتي!'' متنا وشرحاً استشاءً أربعة عشرٌ لا ُقتلون. 

4ل (قولة: لحديث إلخ) رواةُ "أحمد" و"البخاري" وغيرهماء ا 

:4 (قولة: بعد نطْقِهٍ بالشّهادتين) كذا قيِّدَهُ ني 'العناية" و"النهاية”, وعراةٌ 


"القهستاني””" إلى "المبسوط”” و"الإيضاح" وغيرهماء وقال": ((ولمًا لم يذكرة؛ لأنّ ذلك 


(1) أخرجه البخحاري (70107) في الحهاد والسير ‏ باب لا يذب بعذاب اللمهء و(193) في استتابة المرتدين والمعائدين 
باب حكم المرتد والمرتدة؛ وأحمد 5107/١‏ 5870916؛ وأبو داود (401) في الحدود ‏ باب الحكم فيمن ارت 
والترمذي )١458(‏ في الحدود ‏ باب ما جاء في المرتدء والدسائي 4/7 ٠١‏ ب تحريم الدم ‏ باب الحككم ف المرتدء وابن 
ماجه (5 7 ؟) في الحدود ‏ باب المرتد عن دينه. والحميدي (77د)؛ والشافعي 65/5-لا/ وغيرهم؛ من طرق عن 
أيرب؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعاً» وفيه قصنّة. 

وأخبرجه النسائي 4/7 :٠١‏ من طريق عاد بن العرّام ثنا سعبد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس» وخالفه محمد 
ابن بشر» فرواه عن سعيدء عن قتادة, عن الحسن مرسلاً . قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث عيّاد. 

وأخرجه أحمد ,907/١‏ والنسائي 2٠١5/17‏ وأبو يعلى (3715؟) والطبراني (/75١٠)؛‏ وصحمّحه ابن حبان 
(447)» والبيهقي 4/8 ٠١‏ من طريق هشام الدستوائي, عن قتادة» عن أنس؛ عن ابن عباس. 

(1) "الفتح": كتاب السسّير ‏ باب أحكام المرتدين 9/8١٠؟‏ بتصرف, 

(0) "المنح": كتاب الحهاد ‏ باب في بيان أحكام المرتدين ١/ق‏ 754/به نقلاً عن "شرح الطحاوي". 

(4) صهه "در" 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب السثّير - باب المرتدين «/585. 

(1) "العناية": كتاب السثير ‏ باب أحكام المرئدين دا/ة ١‏ © (هامش "فتح القدير"). 

(/) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصلٌ: تمليك بعض الكفار ‏ أحكام المرتد 770/5 بتصرف. 

(4) "المبسوط": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ١٠49/3ة.‏ 

(4) أي: "القهستاني". 


حاشية ابن عابدين 7 باب المرتد 


على وجه العادة لم ينفعة مالم يَترأ» 1 (وكرة) تنزيها؛ لما مر (قتلهُ قبل 
العررْضٍ بلا ضّمان) أن الكفرَ مب مُبِيحٌ للدم 0-6 000 


معلوم))» لكنْ مقنضى ما في "الفتح"") عدم اعتمادو؛ أله عبر عنةُ بقيلٌ» وكأنه تاب ظاهرٌ السون» 
وهو مفلا كلام الربلعي”"”"» يويد ما سيذكزة"" في "لمن" من أن إنكازة له توبةٌ ورحوعً» 
وقد يوق بحَمْلِ ما هو ظاهرٌ اوناع ملام سيا الما ناي وما في ارو من 
اشتراطٍ النطق بالشهادتين أيضاً - حمولٌ على الإسسلام الحقية النافع في الدّنيا والآحرق تأمّل. 
وذَكَر في "الفعح”"»: (أن الإقرار لبت ولشُور مُستحَب». 

(015 (قولة: على وَْهِ العادق) أي: بدون تَبري» قال في "البحر””: ((وأفاد باشتراط 
ري أله لو أنى بالشهادتين على وجه العادة لم ينفطة ما لم يَرجعْ عمّا قال إذ لا يرتَفِعٌ بهما 
كفرَة كذا في "البرازيّة"”") و"جامع الفصوا لبن '"10)) اه 

قلت: وظاهرة: اشتراط ابي وإث لم يحل دِيناً آحرٌ بأنن كان كفره بمحرّدٍ كلمة ردق والظامة 
خلافة: وأنّ اشتراط يري فين انتحل ديناً آخر با 3 شَرْطٌ لإجراء أحكام الدّيا علي ما بلنسبة 
لأحكام الآخرة فيكفيه التلفظ بالشتّهادتين مُخلصاً كما يدل عليه ما نذ5”ة0© ف إسلام العيسويّة. 


819 (قوله: لما مك( أي: من أن العراض مُستحيٌ» وبكرةُ تحرعاً عند مّن أوحبَة فاده 


89/5 "الفتح": كتاب السثّير  باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المرتدين 24847#. 

(5 صب ام فر 

(4) "الفتح": كتاب السسّير - باب أحكام المرتدين 8.8/8 

(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 38/5 1391 , 

(0) "البزازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفرا أو خطأ - الفصل الثاني فيما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون 8581/4 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر 3/8/5؟. 

(4) المقولة [50705] قوله: ((فيُسَفْسَرٌ مْنْ ُهل حاله)). 


زر 


الجزء اللثالث عش 0ش 727283327 سس باب المرئد 


قيّد بإسلام الرتدٌ؛ لأنّ الكُقَارَ أصافٌ حمسة: مَن يُنِكِرُ الصّانمَ ك: الْدُهْريّة 
ومن يُْكِرُ الوّحدائيّة ك: الشويّة ومن يُقِرُ بهما لكن يكز بعئة اليُسْلٍ ك: الفلاسفة» 
ف "شرح / ب "لل "0 

رده؟.م (قول: يد بإسلام المرتد) أي: في قوله: ((وإسلامة). 

مطلب في أنّ الكفّار حمسة أصنافف و ما يُشْيَرَطُ في إسلامهم 

:»5 (قولة: لأنّالكمار) أي: بكفر أصلي» والرتدٌ كفرةٌ عارضن. 

0ل (قولة: كالدهرية) يضم ادال نسبة إلى «الشّمر)) بفتجهاء سُمُوا بذلكَ لقولهم: 
مامهلا إل لثمل 0 

.00 (قولة: ك: الشويّق وهم المحوس القائلون بإلهين أو كالمحوس كما ف («لق١1/]‏ 
"أنفع الوسائل””» ومقتضاة: أنهم غيرهُم وهو الذي حَفَقَهُ "بن كمال باشا" نقلاً عن "الآمدي", 
مع مشاركة الكل في اعتقادٍ أن أصل العالم لور والظّمفٌ أي: الشُورٌ السمّى (ريْرّدَان))؛ وشألة 
خلق الخير والظّلمة امسمّاة ((أَهْرَمَن))» وشأنها علق الس 

(6.:5 (قولة: ك: الفلاسفةع أي: قوم منهم كما في "النهر"”7, وال فجمهورٌ الفلاسفةٍ 


(قولةُ: أو كالمجوس كما في "أنفع الوسائل”) عبارةٌ "أنفع الوسائل" عن "البدائع": ((رَصِظفٌ 
منهم يُقرّونْ بالصضّانع ويُنكرون توحيدَةُ وهم الوثنيّة والمحوس» وصدف كالمجوس إلخ)). 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب المرئد 581-780١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(0) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 44819 . 

(*) نقول: والفتعحٌ أرحمٌ ولذا قدّمه في "القاموس" مادة ((دهر)). 

"ع" كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق755رب. 

(ه) "أنفع الوسائل": مسألة إسلام الصبيّ العاقل وارتداده صحيح ص١‏ ب. 

(5) "النهر": كتاب السّير ‏ باب المرتدين قلأ 


جم 


حاشية ابن عابدين 11 باب المرتد 


ومن يُْكِرٌ الكل ك: لون ومن يُقِرٌ بالكل لكن يُنكِرٌ عُمومٌ رسالة اللصطفى يك 


يثبتون اسل على أبلغ وج لقولهم بالإيجاب. اه "ح27. أي: بالّروم والتُوليدٍ لا بالاختيار؛ 
لإنكارهم كوت تعالى عختاراء ويُدكرون كوتها بنزول للك من الستّماء وكثيراً ما غلم بالضّرورة 
جحيءٌ الأنياء بو كحَظر الأحساد والح والثار. ا ١‏ 

والحاصل: نهم وإث أثبتوا الرُسلَ لك لا على الوجه الذي 3 أهلٌ الإسلام كما ذكرهُ في 
"شرح المسايرة””"©؛ فصارً باهم عنزلة العدمه وعليه فيْصِحٌ إطلاق "الصارح": تأمّل. 

.م.م (قولة: كد اويح فيه: أن الوئيّة ال فى "ح””", قال 


آ 2 ع ممدعء 


شرح السيرٍ”': ((وعبدةٌ الأوثان كانوا يُقِرُونَ بالله تعالى» قال تعالى: :3 مساق فاطق 
58 4 [الرحرف: 0]» ولك كانوا لا يُقِيُونَ بالوحداّةه قال تعالى: ولك َدَإلَمَلَِ 


أَسمسدَكْرُون4 [الصافات: 0+])) اه. وهذا زَادَهُ في ال على ماني "البدافع"0 ع 
"الشّارحٌ" والظاهرٌ: أندّ صاحب "البدائع" أدحلة في الشوية؛ لأْهم جعلوا مم الله تعالى معبوداً ثانياً 
وهو أصنامُه فهم كرو للوحدائة كاللحوس» وحكمُهم في الإسلام واحدّ كما تعرة. 

٠.‏ (قولة: ك: العِيْسَويّق) هم قومٌ من اليهود يُنسبوث إلى "[أبي] عيسى الأصفهاني" 
اليهودي ١‏ 0 


)١(‏ "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق55؟7 ب 
(7) "المسامرة شرح المسايرة": بعثة الأنبياء بحائزة ص 77 7 


(*) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق 773 /ب. 

(5) "شرح السيّر الكبير": باب ما يكون الرجل به مسلماً يدرأ عنه القتل والسسّبِي 5731/18 

(0) انظر "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصلٌ: وف الفتاوى مُنْ يقر بالتوحيد إلخ 1/د؟5. 

(5) "البدائع": كتاب المي - فصلٌ: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للقتال إلخ 1١/97‏ 

(0) ما ين منكسرين من "الفصل ف الملل والأهواء والنحل" لاين حزم ١79/١‏ وقد تقدم التعريف بهذه الطائفة في؟/471 فانظره. 
(8) "ح": كتاب الجهاد ‏ ياب المرتد ق378 ب 


الجزء الثالث عشر 2ك 3237 سم باب المرتد 


قلست وعبارة 'البدائع”": ((وصنفٌ منهم يرون بالصّانع وتوحياه والرّسالةٍ في اللدملق لكنهم 
كروت عمومٌ رسال رسولنا يِه وهم اليهودُ ولتصارى»)» قال في "لتهر”": ((ولييس المرادُ كل 
التُصارى بل طائفة منهم في العراق يُقالُ لهم: العِيْسَويّ صرح بذللك في 'المحيط" و"الخايّة"67) اه. 

(ه.0.0 (قولة: ميكْتََى في الأوّلين إلخ) عبارةٌ "البدائع”": ((فإث كات من الصف الأول أو 
الثاني فقال: لا إله إل الله يُحَككُمْ بإسلامه؛ لأنّ هؤلاء يمتنعون عن الشّهادةٍ أصلاًء فإذا قروا بها كان 
ذلك دليلٌ إمانهم» وكذلك إذا قال: أشهد أنّ محمّداً رسولٌ الله؛ لأنهم بمتتعوت عن كل واحدةٍ من 
كلمي التهادةِ فكان الإتيانُ بواحدةٍ منهما ‏ هما كانت دلالة الإبمان)) اه. أي: ويازمُ من 
الإإمان بإحداهُما الإبانٌ بالأحرى» وهذا صريحٌ في أن التنويّة يُدكرون الرّسالة فهم كالوثي 3 فكتَفَى 
في الكل بإحدى الكلمئين» وبه صَرّحَ في "أتفع الوسائل”” فقال: ((إنٌ عبدةً الأونان والشيران 
وللشرلة في الربوية والْْكِرَ للوحدائيّة كالشويّق إذا قال الواحد منهم: لا لله إلا لله يُحكمٌ ياسلايف 
وكذالو قال: أشهدٌ أن محمّداً رسولٌ الله أو قالَ: أسلمًنا أو: آمنا بالله) اه. وَذَكرَ قبلك0© 
عن "المحيط”: ((أنّ الكافرٌ إذا قر بخلافب ما اعتقد يُحككُمٌ بإسلاية)) وخْحَوهُ في "شرح السَيرٍ 


(0) في "و": ((من)». 

(1) "البدائع": كتاب السّير - فصل: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة لقتال مطلب في أحد الأتراع الثلاثة إلخ .٠١7/97‏ 

() "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين ق55/أ بتصرف. 

(4) "الخانية”: كتاب اير - باب ما يكون إسلاماً من الكافر وما لا يكون 19/6 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

(ه) "البدائع": كتاب السنّير - فصل: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للقتال إلخ 2٠١3/7‏ وعبارته: ((من 
الصف الأول والثاني)). 

(5) "أنفع الوسائل": مسألة إسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح صدمه . 

(0) "أنفع الوسائل": مسألة إسلام الصب العاقل وارتداده صحيح ص١1-.‏ 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب السّير - الفصل الرابع في بيان ما ينتهي به الأمر بالقتال 4373/١‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين مححتت: 5 ل تت باب المرتد 
وف اثالث بقول: محمّدٌ رسولٌ الله وفي الرَابع بأحيهماء 0 


الكبير"0 وبه عُلِمَ 2 3 قِ افرح ان 5 1 أبي شري الشافعي": 0 أله يُكتقى كِ 
لوي والوثني بالشّهادتين بدون تبرّي)) فهو على مذهبيء أو المرادُ به إحدامماء فافهم. 

نتمم (قوله: وف التالث بقول: تمل رول للم فلو قال: لا إله إلا الله لايْحكَمُ 
باسلابو؛ لأنّهِ كر الرسالة ولا يسم عن هذه المقالقٍ ولو قال: أشهد أن مممّداً رسولٌ الله يُحَكمْ 
ياسلامه؛؟ أنه يمتنخ عن هذه الشتّهادةِ فكان الإقرارٌ بها دليلَ الإبمان» "بدائع””؛ ومقتضاة: أن 
الإتيان بالثّانية يكفيه؛ لأنّالمدار على الإقرار عخلاف معتقلدة. 

2 3 1 2 3 يلاف لل 4 3 0 7 

5000 (قولة: وف الرابع يأحدهما) عللهُ في "الدّرر"20: ((بأنه كر للأمرين جيعا فبأيهما 
شَهِدَ دََلَ في دين الإسلام)) اه. وهذا التعليلٌ موافق لما قدّمناة'”' عن "البدائع"» وبه صَرَّحَ أبطت 
فق "شرح الستير الكبير ”30 و ((أنه لوقال: أنا مسلمٌ فهو مسلم؛ لأنّ عبدة الأوثان لا 
يدّعون هذا الوصف لأنفسيهم, بل ييرؤونٌ على قصد الْعايَطَة للمسلمين))”"» وكذا لو قال: أنا 
على دين محمَّدٍ أو على الحنيفيّة أو على دين الإسلام: وقد علمت أن هذا رابع داحلٌ في الأولين» 
والحكم ف الكل [؟/ق./سع واحدٌ وهو الاكتفاء بأحدٍ اللفظين عن الآخر وأنّ ما م8 عن 5 
المسايرة" لا يدفع المنقولَ عندّنا» فافهم. 
(1) "شرح السّير الكبير": باب ما يكون الرجل به مسلماً يدرأ عنه القتل والمستّبِي 7731//9. 
(؟) "المسامرة شرح المسايرة": بحث الإيمان - هل يشترط في الإيمان التبري من كل دين يخالف دين الإسلام ص54 
(©) "البدائع": كتاب السّير - فصلٌ: وأمّا بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للقتال إلخ ٠١/07‏ 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: وفي الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ ١/د‏ 17م 
(5) المقولة ]5١7٠5[‏ قوله: ((فيكتفى ف الأولين إلخ)). 
وو "مرج اشر الكبير”: باب ما يكون الرجل به مسلماً يدرأً عنه القتل والسّبِي 5753/8 - 77010 بتصرف. 
(7) في "شرح السير الكبير": ((المعايرة)) بدل «(المغايظة)). 
(8) المقولة [ ١7٠‏ 5] قوله: ((فيكتفى في الأولين إلخ)). 


الجرء الثالث عشر 5 لكك باب المرتد 


وك المخامس بهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام "بدائع" وآعيه كراهية 


3 م 1 
الدرر و حيئل 00 


مبحث في اشتراط التبِرّي مع الإتيان بالشّهاتين 

0.١‏ (قولة: وفي الخامس بهما مع ري إلسخ) ذَكرَ "ابن الهسام' في "المسايرة'”"): (رأن 
اشتراط يري لإجراء أحكام الإسلام عليه لا لوتب الإبمان فيما بن وبين اله تعال» فَإنّه لو اعتقاد 
عموم الرسالةٍ وتشهدَ فقط كان مومناً عند الله تعالى) اه. ثم إن لذي في "البدائع”: ((لو أنى 
بلشّهادتين لا يُحَكُمْ بإسلايه حتى يتبراً عن الدَينِ الذي هو عليد))» وزاد في 'المحيط":((لا يكو 
مسلماً ص تبر من دينه مع ذلك وير أله مَعَلَ في الإسلام؛ لأنه يُحتمَلُ أنه تبر من اليهوديّة 
ودَحخلَ في التصرائِّ فإذا قال مع ذلكَ: ودلْت في الإسلام يزولٌ هذا الاحتمالٌ» وقالَ بعضٌ 
مشاينا: إذا قالَ: دلت في الإسلام يُحَكّمٌ بإسلامه وإنْ لم ا كان عليه؛ لأنه يَدُلٌَ على 
دخول حادش منه في الإسلامع) اه. ومئلة في "شرح السير الكبير"”9. 

قلت: اشتراطٌ قوله: ((ودخلت في دين الإسلام)) ظاهرٌ فيما إذا ترا من ديبه فقطء أمّا إذا 
ترا من كل دين يُحَالِفُ دين الإسلام فلا يُحتاج ل لعدم الاحتمال المذكورء فلذا لم يذكرة 
'التتارح” مع صيغة لي أي ذكرهاء والتظاه”: أله لو أتى بالشّهادتين وصترّح بتعميم رسال إلى 
بي إسرائيل وغيرهم أو قالَ: وأشهد أنّ محمّداً رسولٌ الله إلى كاقة الخلق الإنس وابلحنٌ يكفي عن 

(تسية) 

قال في "الفتح””': ((إدٌ اشتراط التبري إِمّا هو فيمّن بن أظهزنا منهم؛ وأمًا من في دار الحربم 
)1١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: وفي الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ .55/١‏ 
(1) انظر "المسامرة بشرح المسايرة": هل يشترط في الإيمان التبري من كل دين يخالف دين الإسلام ص71 فما بعدها بتصرف. 
() "البدائع": كتاب السثير - فصل: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للقتال إلخ ٠١/307‏ 


(4) "شرح الستير الكبير": باب ما يكون الرجل به مسلماً يدرأ عنه القتل والسّبِي «أ/31؟7537-5. 
(ه) "الفتح": كتاب السَّير - باب أحكام المرتدين 5.9/8 


1 


حاشية ابن عابدين كوي 0 كك باب المرتد 


ُسنضستر من جْهِلَ حالة بل عَمم في 'الشرر "اث شتراط الشَبري من" كل يهودي 
وتصرانيء 0 قر الصف" و "ب لحر" " وغرهما, وف رهن ار قارئ 


لو حَمَلَ عليه مسلمٌ فقال: محمَّدُ رسول الله فهو مسلٌ؛ أو فال: دلت في دين الإسلام أو دين 
محمد وَل فهو ديل إسلايى فكيف إذا أنَى بالمتهادنين؟! أن في ذلك الوقت طييّقاء وقول هنا إنًا 
أرخية الدع لدم يدقع ماضن رطمي عليه ويْحَكُمٌ به عجرّدٍ ذلك)) له. 
قلت: وإعًا اكتقى عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ بالشتّهادتين؛ لأنّ أهلّ زمنه كانوا مُنكرينَ لرسالته 

00 1 0 ل 00 5 , 
أصلا كما يأتي''»؛ ثم اعم أنه يوذ مِن مسألة الهنسوي أن من كان كفرةُ بإنكار أمر ضروري 
كحرمة الخمر مثلاً أنه لا بد مِن تبره ما كان يعتقدة؛ لأنه كان بتر بالشّهادتين معَهُ فلا بدٌ من 
ري منه كما صرح به افيه وهو ظاهر. 

رقم (قولة: ف ل ا" ليس كل ليهمود 
والتصارى كذلك بل طائفة منهم يقال لهم: العِيُسوية فقال”*: ((وعلى هذا فينبغي أن يستَفْسَرَ الآتي 
بالشّهادتين منهم إن جهل حالة) له. أي: فإن اذى أنه عِيُسوي يَعتَقَدٌ تخصيصَ الرّسالة بغير بني 
إسرائيلٌ لا يَصِحٌ إسلامة إلا بلترّي» وإن ادّعى أله يُنكرها مطلقاً اكتفِي بالشتهادتين؛ فافهم. 

للم (قوله: بل عمّمّ في "الدر ر"”" إلخ) في "البحر”" أرَّلَ الجهادٍ عن "الدعيرة": ((أنا 
اليهودُ والنّصارى فكان إسلامُهم في زمه عليه الصّلاهُ والسّلام بالشّهادتين؛ لأنهم كانوا يُنكرون 
رسالتة ل وأمًا اليوم ببلاد العراق فلا يُحَكم بإسلايه بهما ما لم يقل: تبرت عن ديني ودخلتُ 
0١‏ ف "د" وكر": (رني)). 
(؟) "فتاوى ابن بجيم": كتاب السثير ص85 8 (هامش "الفتاوى الغيائية؟). 
(*) "فتاوى قارئ الهداية": ص ١٠١8‏ المسألة رقم (1145). 
(4) المقولة [١071؟]‏ قوله: ((بل عمِّم في "الدرر" إلخ)). 
(ه) "النهر": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ق81م/أ. 
(0) "الدرر والغرر": كناب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: وفي الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ ١/8؟5.‏ 
(0) "البحر": كتاب السثّير 60/5 يتصرف 


الجزء الثالث عشر حبس حت يه مي ج7722 باب المرتد 


في دين الإسلام؛ لأنهم يقولون: نه رسول إلى العرب والعحم لا إل بني إسرائيلٌه كنذا صرح به 
"عممّد””)) اه. وني "شرح السّيرا ' ل"المتّرحسي””": ((وأمًا اليهودُ والتصارى اليوم بن ظهراني 
السلمين ذا ألى واحد منهم بالشهادتين لا يكوثٌ مسلما؛ لأنهم جميعاًيقولون هذاء ليس مين 
ا ولا يهودي عندنا نسألهُ إلا قال هذه الكلمة فإذا استفسرتّهُ قال: رسول الله إليكم لا إلى 
بي إسرائيل))» ثم قال”": ((ولو قال: أنا مسلم اق١7/ألم‏ يكن مسلماً بهذا؛ لأنّ كل فريقي 
بتي فلك لشيوء طلسم هو المستسلمٌ للحق» ؛ وكلٌ ذي دين دعي أنه عاذ للحقً» وكادً 
شيخنا الإمامٌ يقول: ِل حوس في ديارنا إن من يقول منهم: آنا سيل يصن مسلماء لأنهم يأبون 
هذو الصّفة لأنفسيهم؛ ويسبونَ به أولادهم؛ ويقولوث: يا مسلمان)) اه. 
قلم: وما عزاة إلى شيخيه ‏ يعني: "الإمام لحني" - َم به في حل آخحرء وقدمنا' عن قرا 
في الوثني أنّه يصيرٌ مسلماً بقوله: أنا مسلب أو على دين محمد أو الحنيفيّة أو الإسلام. فعلى هذا يقال 
كذلك في اليهود والتصارى في بلادنا فإنهم بتتعوث بن قول: أنا مسلب حتى إن أحلتهم إذا أرادٌ 
منعٌ نفسيه عن أمرٍ يقول: إن فعلتهُ أكون مسلماء فإذا قال: أنا مسلمٌ طائعاً فهو دليلٌ إسلايِه ون لم 
يُسمَعْ منه لنطق بلشهادتينٍ كما صرح به في "شرح السّيرٍ””*' فيمّن صلَّى بجماعة فإله يُحَكمْ 
باسلايوء وبأ يُحَكمْ بالإسلام حر سيما لمسلمون في حقّ 0 
من النطق بالشّهادتين أشدّ الإبتتاعء فإذا أنَى بهما طائعاً يَحِبُ الحكمٌ باسلامه؟ لأنه فوقّ السّيما؛ ! 
لا شلك أن "محمد" نا اشترط التي بناءٌ على ما كان في زمنه من ارارم لحان عضوي 
كان في زمن الي يل من إنكارهاء فإذا أدكروها في زمالتدا وامتتعوا من النطق بالشّهادتين يُحبُ 
أن يرج الأمرٌ إلى ما كان في زمنه يله » إذ لم ببق وج للعدول عنه على أن "حمّداً" ' ا حَكمْ 


.181/1 "شرح السّير الكبير”: باب الإسلام‎ )1١( 

(5) "شرح المثير الكبير”: باب ما يكون الرجل به مسلماً يدرأ عنه القتل والسنّي 7/9 8؟5. 
(؟) "شرح السير الكبير": باب ما يكون الرحل به مسلما يدراً عنه القتل والسّبي بالحففة 
(5) المقولة 070073 ”] قوله: ((وفٍ الرابع بأحدهما)». 

(ه) "شرح السّير الكبير”: باب الإسلام 5-1217/1 100-02 
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لذن التلففد بها( صارَ علامةً على الإسلام» فقَلٌ إن رَحَعْ مالم يَعُد)). (و) اعلم ألّه.. 


على ما كان في بلادٍ العراق؛ لا مطلقا كما يوهمُة ما في "الدّرر”'» وعن هذا ذَكَرَ العلامة "قاسه" 
أنّه يِل عن سامري أتى بالشتّهادتين ثمٌ حم فأجاب ما حاصلة: أله ينظ في اعتقاوي, فإلهم ذكروا 
أن بعض اليهردٍ يُخصُصُ رسالة نينا ول بلعربيه وهذا لا يكفيه برد الشهادتين» غخلاضي من ينكرٌ 
الرّسالة أصلاًء وبعضُ من أعمى ال قل حعلهم فرقة واحدة في جميع البلا حت حَكُمْ في نصراني 
شُكِر للرٌسالةٍ تلق بلشتهادتين بيقائه على النصراية؛ أله لم يرا اه ملخصاً. 

والحاصل: أن الذي يحب التعويلٌ عليه أله إن جُهلَ حالهُ يُستفسرٌ عن وإن عُلِمٌ كمافي 
زمائنا ‏ فالأمرٌ ظاهرٌ, وهذا وحة ما يأتي'" عن "قارئ الهداية". 

.»0 (قولة: لأنّ اَذ بها صارَ علامة"' على الإسلام إلخ) أفادٌ بقوله: ((صار)) إلى أن 
ما كان في زمن الإمام "حرا ' تغير؛ لألهم في زمنه ما كانوا متنعون عن انط بهاء فلم تكن علامة 
الإسلام» فلذا شَرَّط معها الترّيء أنّا ف زمن "قارئ الهداية" فد صارّت علامة الإسلام؛ لأنه 
لا يأني بها إلا المسلمُ كما في زمازنا هذاء ولذا َل في "البحر"”” أمّلَ كتاب الجهادٍ كلام "قارئ 
الهداية" ثم أعقبَةُ أعقبّه بقوله: ((وهذا يجب المصير | ليه في ديار مصر بالقاهرة؛ٍ لأنه لايُسمّح' من أهل 
الكتاب فيها الشتّهادتان» ولذا قيّدَهُ "محم" بالعراق)) اه. ومئلهُ في "شرح العلآمة المقدسي". ونقلَ 
أيضاً في "الد المنتقى'”"2 كلام "قارئ الهداية"؛ ثم قالَ: ((وبه أفتى "أحمدٌ بن كمال بايا وف 
"شرح ١‏ ل ل "د لحن أفدية ماه" وت العض فى ان بإسلامه من غير تبر وهنو 
المعمول به اه فليحفظ)) اه. وقد أسمعناك آنفاً ما فيه الكفاية. 

(0) في "د" و'و" و"ط": (زبهما)». 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: وف الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ ١لرد؟5.‏ 
(؟) في المقولة الآتية. 

(4) في "ك": (رعامة)) وهو تحريف. 

(ه) "البحر”: كتاب اللثير 81-408 , 

(5) "الدر المتتقى": كتاب السّير ‏ ياب المرتد 581/١‏ (هامش "بجمع الأنهر”). 

(0) "ججمع الأنهر": كتاب السّير - باب المرتد 385/١‏ 


كك 


الالال عمق تمسر 1 > تمققتك باب المرتد 
لا يُفتى كف" مُسلم أ حَمْلُ كلاه على مَخْمَلٍ حَسَنْء أو كان في كُفرو 
حلاف ولو) كان ذلك ا لطي ونه مج مه وم جع ب ايا وك ب لني م مو رج ل عو ف د ور و 1 


مطلبٌ: الإسلامٌ يكو بالفعل كالصّلاة بجماعة 
حم - 
اعلمٌ أن الإسلام يكوث بالفعل فا #المكة مجماعة أو الإقرار بهاء أو الأذان في بعض 
المساحدء أو الحج وشهودٍ لمناسلشي لا الصَّلاةٍ وحدّةٌ برد الإحرامء "بحر'””: وقدّم”" "الشّارح" 
ذلك نظماً في أَرَّل كتاب الصّلاقء وقدَّمسا الكلامٌ عليه مستوفى؛ وذكرنا هناك أنه لا فرق في 
الإسلام بالفعل بين الهينسويّ وغيروء والمراُ: أنه دليلُ الإسلام ميُحَكُم على فاعلٍ ذلك بى 
وإلاّ فحقيقةٌ الإسلام النسّةٍ في الآخعرةٍ لا باد فيها من التصديي الجازم مع الإقرار بالشّهادتين 
أو بدونه على الخلافب المار”). 
15م (قولةُ: لا يُفتى بكُفرٍ مسلم أمكنّ حَمْلُ كلامِهِ على مَحْمّلٍ حَسَنِ) ظاهرة: أنه 
لا فى به ين حت استحقافة للق ولا من حيث الحكمٌ بينونة زوججيه وقد يُقا لمرلا الأو 
فقط؛ لأ تأويل كلايه للتباعدٍ عن قمر لي امسلم بأن يكون قَصّدَ ذلك التَأُويل وهذا لا ثينافي 
معاملةٌ بظاهرٍ كلايه فيما هو حقُ العيبه وهو طلاق الرُوجة ولْكّها لنفسيهاء بدليل ما صرّحوا به 
مِن أنه إذا راد أن يتكلّمَ بكلمة مُباحَةٍ فجَرّى على لسانه كلمة الكفر خطاً ؛ بلا قصد لا يْصةُ 
القاضي وإِن كات لا يَكْفرٌ فيما بينهُ وبينَ ريِّ تعالى» فتأمّ ذلك وحيَّرةُ نقلا» فإني لم أ التُصريح 
بوه نعم سي ذكر”" "الشّار ح" أذ ما يكو كفراً اتفاقاً يطل العما ل والتكاح رمه فكلاب وما فيه 
لاف" يوم بااستغفار واو وتجديد الكاح اله. 


)١(‏ في "و": ((بتكفير). 

(؟) "البحر": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين ه/9؟1. 
(5) 2174/7 وما بعدها "در". 

(4) في هذه المقولة. 


(ه) اه "در" 


حاشية ابن عابدين 5 باب المرتد 


(روايةَ ضعيفةً) كما حيَّرهُ في "البحر'» وعزاة 1 في "الأشباو”" إلى "المشفرى". لما 
مطل في حكم من شعي دينَ مسلم 


وظاهرة: أله أمر احتياط ثم إن مُقتضى كلايهم أيضاً: أله لا يُكفرٌ بشتم دين مسلم أي: 
لا يُحكم بكفره لإمكان لتأويل» ثم رأهُ في "جامع الفصولين"” حيث قال بعد كلام: (أقوك: 
وعلى هذا ين بغي ألا بكر من عَم دين مسليه ولكر يُمكرٌ نوين بأد مُرادَهُ أعلاقة اده 
ومعاملتةُ القبيحة لا حقيقةٌ دين الإسلام» فينبغي أن لا يُكفرٌ حيقف واللهُ تعالى أعلم)) اه. وأقرة 
ف "نور العين"؛ ومفهومُة: أنه لا يُحَكُمٌ بفسخ خ التكاحء وفيه البحث الذي قلناف وأمّا أمرهُ بتجديدٍ 
لتكاح فهر لا شلك فيه احتياطاً خصوصاً 3 حق الهمّح الأرذال الّذِينَ يَشْيِمونَ بهذو الكلمق 
فإنهم لا يَحطُرٌ على بالهم هذا امعنى أصلاًء وقد سيل في "الخيرية””” عمّن قال له الحاكم: إرْضَ 
بالشترعء فقال: لا أقبل» فأقتى مُق بأنه كفْرَ وبانت زوجت فهل ينبت كفرّه بذلك؟ فأحاب: 
بأّه لا ينبغي للعالم أنا يباور بتكفير أهل الإسلام إلى آخرٍ ما حّرَهُ في "البحر ”97 وأحاب قَبلَهُ في 
مثله بوحوب تعزيره وعقويته. 

من (قولة: ولو رول ضعيفة) قال "الخير الرّملي": («أقول: ولو كانت الرّواية له لغير أهلٍ 
مذهبناء ويّدلُ على ذلك اشتراطٌ كون ما يُوحَبُ الكفر مُجمَعا عليو)) اه. 

(1. (قولة: كما حيرةٌ في "البحر”) قدّمناا"» عبارتة قبيل قوله: ((وشرائطً صحّيها)). 


(قولة: قال "الخبر الرّمليئ": أقولٌ: ولو كانت الرواية لخير أهلٍ مذهينا إلخ) وقد صرح "اموي" 
بأنها لو كانت تلك الروايةٌ لغير مذهينا وَحَبّ على المفتي الميلٌ إليهاء وتبِعَهُ "أبو السّعود" و"الخير 
الرّمل” ويد على ذلك اشتراطٌ كون ما يُوحبُ الكفر مُجمَّعاً عليه. اه "سندي". 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب السّير صة ١‏ ”ل 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر 7١7/6‏ بتصرف. 
(*) "الفتاوى الخيرية": كتاب الستّير - باب المرتدين ٠١375‏ باختصار. 

(4) "البحر”: كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 174/5 

(ه) المقولة [70715١؟]‏ قوله: ((قال في "البحر" إلخ)). 


الجزء الثالث عشر 8 بستحت اوم باب المرتد 


01 ع 5 0 
وف "الدرر © وغيرها: ((إذا كان في المسألٍ وحوةٌ توحبً الكدر وؤاجنا بنع 


الوا ار واف دج وارسان والأ لم يع حَمْل الفيبي 
على حلافه وينبغى ي التَعَدُدُ بهذا الدّعاء طباه ومساء؛ انه 0 العصّمة 


58 


من الكفر بوَعدٍ الصّادق الأمين 2: «اللمٌ لي أعوذ بك من أن أشرلك بك فيئا 
وأنا أعلم وأستغفرّكَ لما لا أعلم نك كُ أنت علامُ الو 30 21000 


(.. (قولهُ: وجوةٌ) أي: احتمالاتٌ لما مر" في عبارةٍ "البحر" عن "التتارحايّة”: أنه 
المفكية (قوله: الهم أي: وإن لم تكن ينه ذلك الوجة الذي يَمَعُ الكفرَّء بأث أرادَ الوحة 
الك أو لم تكن له نه أصلاً لم يتفخة تأويل اأفتي لكلايه وحمل ِيّهُ على المعنى الذي لا يُكَفَيُ 
كما لو شمَمَ دينَ مسلم وحمل التي ادن على الأخملاق الرّدِية لنفي القت عنهه فلا ينه ذللت 
الأول فيما بن وب رن تعالى إلا إذانواة. ا 
للضي (قولة: ويتبغي التَعودُ بهذا الدّعاء باع ومساءً) تدخلٌ أوراذ الصّباح من تَصفو 
اللّيل الأححير والمساء من الرّوال هذا فيما عَيَّرَ فيه بهماء وأمّا إذا عبر باليوم واللّيلة فيُعتَبران تحديداً 
من أرَلهماء فلو َنم لمأمور بو فيهما عليه لا يحص له الموعودٌ به أفاده بعضُ من كب على 
"الجا مع الصغير " ل"السٌيوطي" ""0, 
قلت: ولم أ في الحديث ذِكْرَ ((صباحاً ومساء))» بل فيه ذِكْرُ ((ثلات) كما في "الاجر "60 
عن "الحكيم الترمذي” : وأفلا أ على ما يذب لله به علك ميغار ترك وكبارة؟ تقول ك|ة 
يوم ثلاث مرّات: الهم إي أعودٌ بكَ أن أشرلة بك شيئاً وأنا أعلم وأستغفرّك لما لا أعلم 0 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل ف تعليم صفة الإيمان للناس 4/١‏ 597. 
(1) المقولة ]7١777[‏ قوله: (( قال في "البحر" إلخ)). 
() "ط”": كتاب الجهاد ‏ ياب المرتد 2443/75 
(4) "الزواجر": الباب الأول في الكبائر الباطنة وما يتبعها 450/١‏ 
(ه) أخخرجه البخاري ف "الأدب المفرد" )07/١7(‏ عن عبد الواحد حدثنا ليث أخبرني رجل من أهل البصرة سمعت مَعْقَل بن 
يسار يقول: انطلقت مع أبي بكر الْصِدّيق إلى النبي يخ فقال: ((يا أبا بكر الشّركُ فيكم أحفى من دبيب النمل))» - 
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- فقال أبر بكر: وهل الشرلكُ إلا مَنْ جعل مع الله إلهأ آخر؟» قال النبي يله : ((والذي نفسي بيده للشرلكُ أحفى من دييب 

الدمل, آلا َلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قلى: اللهمٌ ني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لا 
لا أعلم))» وأخرحه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب” المسندة (579/) أخبرنا جرير عن ليث عمن حدّنه عن مَعَقِل 
به وأخرجه الحكيم الترمذي ف "نوادر الأصول" - الأصل ‏ (10/4)» وأبو بكر المرو وزي ف "مسند أبي بكر" (18) 
والرائعي في "التدوين ف أخبار قروين" ١87/1١‏ عن جرير عن ليث عن شيخ من غَئْرَةَ عن مَعقِل به. قال الدارقطني في 
"العلل" :137/١‏ وقال عبد الوارث بن سعيد عن ليث حدثني صاحب لي عن مُق به وقال أبو إسحاق الفزاري وأبو 
جعفر الرازتيه عن ليث عن رجل غير مسمّى عن مَعقَل به. أخرجه ابن بطّة في "الإبانة" عن أبي جعفر عن ليث عن مُعقل 
يه وخالفهم عبد العزيز بن مسام الَسْمَليء فرواه عن ليث عن أبي محمد عن معقل به أخرجه أبو يعلى (29) و(30) 
و(١7)‏ عن عمرو بن الخُصين [متروك] وروح بن أسلم وفهدء كلهم عن عبد العزيز به. وأخرجه الحكيم الترمذي في 
"نرادر الأصول" ‏ الأصل ‏ (9/4؟) عن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن جريج قال : بلغني عن أبي بكرء فذكره. 

ورواه هشام بن يوسف عن ابن حريج عن ليث عن أبي محمد شيخ له عن حذيفة بن اليمان عن أببي 
بكر به أخرجه أبو يعلى (38) عن إسحاق بن إبراهيم ابن أبي إسرائيل عن هشام به؛ إلا أن ابن السسني أخخرجه 
في "عمل اليوم والليلة' (5487) عن أبي يعلى عن إسحاق؛ وعن أبي بكر النبسابوري» حدثنا أبو يوسف القلوسي 
قالا: حدثنا علي بن بحرء حدئني هشام؛ عن ابن جريج. عن ليثعن أبي مجلزعن حذيفة بهء وهذا فيه أوهام لا 
أدري ممن هي؟! وهو بخلاف ما أخرجه أبو يعلى في "المسند"؛ وذكره الدارقطني في "العلل" 191/١‏ ثم قال 
الدّارقطني: وقال عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون؛ عن ليث عن عثمان بن رُفيع عن مَعقل بن يسار عن أبي 
بكر به وأحرجه هناد في "الزهد" (645)» وعنه اين 
عن ليث عن بحاهد مرسلاً: والاضطراب من ليث بن أبي سليم» وشيخه بجهول وإلا فمرسل. 

ال الترقطي: وروى هذ اديت سان فوح عن تى من كث أي النضر عر ن سفيان الثرري عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس عن أبي بكر: ثم قال: ولا يصح عن إسماعيل ولا عن الثوري ويحى بن كثير هذا متروك الحديث. 
أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 217٠/7‏ وابن عدي في "الكابل" ل "الحلية" ١17/7‏ والضياء 
المقدسي في 'المختارة" (75)» وأبر القاسم البغوي كما ف "تفسير ابن كثير" [يوسف 1٠١1‏ والحسن بن سفيان الفسويي 
كما في "الككتر" (/484), وأخرجه البزار (377) "كشف الأستار"؛ والعُقيلي في 'الضعفاء" 3151/8 و الحاكم 
وأبو نعيم في "الحلية" 57/8 و8/4ت ؟؛ وابن الجوزي ف "العلل" 8.717/7, والحكيم الترمذي ف "النوادر" الأصل 
(4)775 من طريق عبد الأعلى بن أَعْيْن عن يحى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة مرفوعاً به وهذا وهم كبيرٌ من عبد 
الأعلى؛ ولا أصل له عن يحبى؛ فيحبى الذي رواه هو يحبى ابن كثيرء لا ابن أبي كثير وعبد الأعلى ليس بثقة قال العقيلي: وقد 
عد فر يت سك اسل ارح أبي شيبة 86/9 في الدعاء م باب التعوذ من الشرك. وعنه البخاري في 
"التاريخ" - "الكنى" ضايف وأحمد ١7/4‏ 4؛ والطبراني في "الأوسط" (407/5©) كلهم عن عبد الله بن مير عن عبد الملك بر 
أي سايماذ عن أي علي حل مني كاهل قال: حطينا أو موسى الأشعريء قال حطنا رسول الله كك فقال: (زأيها اللي 


اتقوا الشرك...)) بنحوه. قال الطبرائي: لم يروه عن عبد املك إلا ابن ُميره ولا ُروى عن أبي موسى إلا من هذا الوجه, 


زي في "العلل المتناهية" 5, عن محمد بن فضيل» 


الجراةاكاعقل ٠‏ , المسستمت 1ت “71867 صمي سميف باب المرتد 


وتو توبةٌ اليأس مقبولةٌ دون إيمان اليأس))» ' 'درر” او ل 


وعند "أحمد" و"الطبراني": « أيها'" النَاسُ القوا الشرلة» فإله أحقى من ديب التَمْلء قالوا: وكيف نتقيه 
يا رسول الله؟ قالَ: قولوا: اللهمَ إِنا عو بك أن شرك بك شيئا نعلمهُ ونستغفرلة لما لا نعلمة +7" 
مطلب: توبةٌ اليأس مقبولةٌ دوت إيمان اليأس 
014 (قولهُ: وتوبة البأس مقبولةٌ دوت إمان اليأي) هو بالا التُحية: ضدٌ الرّحاء وقطعٌ 
الطّمع عن الحياق عل قبولها ف "الدُرر"”" تبعاً ل ل "يئار يه" : ((بأثّ الكافرَ أحنبي غيرٌ عارفٍ 
بالله تعالى وابتداً مانا وعِرّفاناًء والفاسقٌ حالَهُ حالة | البقاء والبقاء أسهلٌ من الابشداءء والدَليلٌ على 


رمرم 


قبولها مطلقاً قله تعال: «ل وَعوَدْبَة نادو الشررى: د ) اه. وقد أطال في آخر 
"براي" في هذو المسأل وَقَلَ تبُ لقو بعدم قبول كل منهماء وعزاة أيضاً إلى الحنفيّةِ والالكبّة 
والشافعي» وانتصر له "منلا علي القاري" في "شرح بدم الأمالي"””» وقدّمنا" ذللك مبسوط في أو 
بابو صلاةٍ الحنائر» وما يمان ليأ فمذهبُ أهل الح أنه لا ينف عند العَرْغَرةٍ ولا عدد مُعانةٍ عذاب 
الاستفصال؛ لقوله تعال: ا فريك سَمَعْهةإِيكئ لمَارَأ وض 4 رضفر: دى. 
مطلب: أجمعوا على كفرٍ فرعون 
ولذا أجمعوا على كفرٍ فرعون كما رواة 'لتُرمذي" ف تفسيره في سورةٍ يونس" وإن حالف 


في "الأصل": ((يا أيها)). 

(1) تقدم تخريجه صداكاب. 

() "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والانتحبان فضل: في الذخيرة أن تعليم صفة الإيمان إلخ .5"5/١‏ 

(4) "البزازية”: كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خمطأ ‏ الفصل الأول فيما يكون إسلاماً وما لا يكون 7107/5 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي": صا .-1١‏ 

(1) المقولة [7770] قوله: ((والمحتار إلخ)). 

() أحرجحه الترمذي ,)7١٠0(‏ وأحمد ١/د4‏ 7 2305 وعبد بن حُميد (554)» والطيالسي (5767): وابن أبي حاتم 
)٠١571(‏ [يونس -40]» والطبراني 17983 والطبري (11/20/9) [يونس -40]؛ وابن المنذر وابن مردويه كما في 
"الدر المنثور"؛ والخخنطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 74/١‏ من طرق عن حماد ين سدمة» 
عن يرسف بن ميهران عن ابن عباس أن نبي يل قال: ((ا أغرق الله فرعون قال: لءاست هله ىمنت يد - 


1 
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في ذلك الإمام العارف المحققٌ سيّدي "محبي الدين بن عر 1 في كتابه "الفتوحات"؛ قال العلامة "ابن 
حجر" في 'الرواجر'”'": ((فإنًا وإ كنا نعتقدٌ جلالة فائله فهو مردود» فإنٌ العصمة ليست إلا للأنبيياء 
مع أنه ِل عن بعض كه أنّه صرح فيها بأناً فرعو مع هامان وقارون في الا وإذا اختلف كلام 
إمام فيوْحد ما يوافئ الأدلة الظاهرة» ويُعرَضْ عم حالقها))» ثم أطال في يبان ردِّ. 
مطلب في استشاء قوم يونس 

وذَكَرٌ وم/ق07/] أيضا"": أله يُسيننى من يمان اليأس قوم "يونس" عليه السسَّلامُ لقوله تعالى: 
إِلَاقويوشى) ربوس: مه الآية» بناء على أن الاستناءً متصلٌ» وأنّ ماهم كان عند مُعايسةٍ عذابي 
الاستتصال» وهو قولُ بعض المفسرينَ جعله كرامةٌ وتحصوصية نيهم فلا يقاس عليها. 


- بَوأتيَيلَ4 إبرنس: )٠.‏ قال جبريل: يا محمد فلو رأيتي وأنا آخعدُ من حال البحر [طين] فأدسمه في فيه عخاقة أن دركه الرمقع». 
قال الترمذي: حسن؛ مع أن فيه على بنّ زيد ضعيف. 
وأخرج أحمد 1 ”" والترمذي »)76١8(‏ والنسائي في في "الكبرى" )1١7178(‏ في التفسير ‏ باب" حتى إذا 
أد ركه الغسرق" " وأبمو داود الطيالسي (0714)» وابن أبسي حاتم .)٠١555(‏ والطبري )١0781/19(‏ و(1410/7١)‏ 
و(17475) وابن حبان في "صحيحه" (1510) "الإحسان" ف التاريخ ‏ باب ذكر ما فعمل جبريل بفرعون عند نزول 
النية والحاكم 40/7" في التفسير [يونس - »]4٠‏ والبيهقي في "الشعْب" (9141) و(9897) و(9595) باب في مباعدة 
الكفار والمفسدين؛ وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه كما في "الدر المنشرر"» من طرق عن شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء 
بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه أحدهما ‏ وف رواية الببهقي ‏ أو كلاهما عن النبي وَل فذكره؛ قال 
البيهقي نرفعه أبز داود عن شعبة عنهما من غير شك. قال الترمذي: حسن صحيح وصّخّسَّه الحاكم على شرط الشيخيين إلا 
أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم )٠١37(‏ والطبري (1748/41) عن عمر بن عبد الله 
الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا وأخرحه الطبري (1174) عسن وكييع عسن شسعية؛ بسه موقوفا. 
وأخرجه ابن مردويه عن أبي صالح؛ عن ابن عباس مرفوعاً نجوه وأخرجه الطبري (4 000410 والبيهقي في 
"الشعب" (814) من طريق كثير بن زاذان عن أبي حازم عن أبي هريرة» فذكر نحره مرفوعا. 
قال ابن كثير 4537/7: قال ابن معين لا أعرفه؛ وقال أبو زرعة وأبو حاتم : مهول وبافي رجاله ثقات. 
)١(‏ "الزواجر": الكبيرة الأولى ‏ الشّرك الأكبر صلم د29 باختصار. 
(0) "الزواحر”: الكبيرة الأولى ‏ التّرك الأكبر ص5 


الجزء الثالك عشر ‏ سس 2727800 سم باب المرتد 


مطلبُ في إحياء أبوي النبيّ يلل بعد موتهما 
ألا ترى أن نينا يك قد أكرَمَُ اللهُ تعالى بحياةٍ أبويهِ لهُ حتّى آمنًا به كما في حديث صحّحَهُ 


"القرطبي" و"ابنُ ناصر الدّين””'2 حافظ الشنّامٍ وغيرُهما”" فائتفعًا بالإبمان بعد الموتٍ على خخلافٍ 


)1١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القيسيء شمس الدين المعروف بابن ناصر الدّين الدمشقي الشافعي 
(ت845ه). ("الضرء اللامع" 21١/4‏ "شذرات الذهب" 345/97 "البدر الطالع" .)١948/5‏ 

(؟) اختلف العلماء ف هذا الحديث على قولين فأغلب المتقدمين على أله منكرٌ أو شعن كا أو موضوعء وقال ابسن 
ناصر الدين الدمشقي والسيوطي ومن بعدهما من المتأخرين تبعاً لهما: إله ضعيف؛ وأطلقوا ووَكَلُوا الأمر إلى 
قدرة الله» ولم ينقل عن أحد من المعتبرين تصحيحه: وتقدم رأي الإمام ابن عابدين في المقولة ]١557[‏ أن هذا 
الحديث ضعيفء والذي قاله الإمامٌ السهيلي في "الروض الف" :193-194/١‏ وروي حديث غريب لعله أن 
يصح.... بسند فيه بحهولون: بعد أن ذكره وجادة أما القرطبي: فردٌ استدلالَ ابن دحية بالقرآن والإجماع على 
أن الحديث موضوع؛ فقال: وفيه نظي أي: استدلالٌ ابن دحية؛ وقال:لا تعارض؛ وجعله ابن شاهين ناسحا اه. 
إذا إمكانية اللجمع قائمة لو صحّ سنده؛ ولم يقل القرطبي: إنه صحيح: أما نقله هنا عن الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي أنه صَّحُّحَه؛ فغريب يخالف ما روي عنه حيث أنشد: 

فسَلْمٍ فالإلة بذاقدييرٌ وإن كان الحدييث به ضعيفا 
إذا كل من قرّى الحديث لم يزد على أن قال: الحديث ضعيفُ؛ وهذا ممكنٌ ني قدرة الله كرامة لنبيه يل ومع كل ما بذله 
السيوطي من بهد ف الدفاع عن هذا الحديث لم يزد على أنْ قال في "اللآلى" :177/١‏ والصواب الحكم عليه بالضعف لا 
الوضع» مع تعليله أنه يس فيه متهم بل حاهيل ومن هو متكر الحديث؛ وهنا غير "كاضر للحكم بالوضع. 
أما الدارقطني وامُوزقاني وأبو الفضل بن ناصر وابن الجوزي وابن عساكر والذهبي وابن حجر فمالرا إلى أله موضوعٌ أو 

منكر جدأء هذا وبالتبع بحَدُ أن له ثلاث طرق وأنّ مداره على محمد بن يحبى الزهري أبي عَرِيّة عن عبد الوهاب بن موسى 
الزهري. فقد أخرجه المنطيب في "السابق واللاحق"» وعنه ابن الدوزي في 'الموضوعات" )185]١‏ والدارقطني ف "غرائب 
مالك" كما في "اللسان" :١157/‏ وابن عساكر في" غرائب مالك" كما في "اللسان" 4 7٠‏ من طريق الحسين بسن علي بن 
محمد الحليي؛ حدثنا أبو طالب عمر بن الربيع الزاهدء حدثنا علي بن أيوب الكَعْبِي؛ حدثدا أبو عَزِيّة محمد بن يحيى الزهري: 
حدثنا عبد الوهاب بن موسى حدئنا مالك بن أنس عن أبي الزنَاد عن هشام بن عروة يعني عن أبيه عن عائشة مرفوعا. 


قال الحافظ ني "اللسان" 91/4 هكذا وقع (علي بن أيوب) عند ابن الحوزي واين عساكر 


حاشية ابن عابدين تت ال ل باب المرئد 


وقال ابن عساكر: هذا حديث منكرٌ من حديث عبد الوهاب عن مالك. والكعبي بمهول» والحلبي صاحب 
غرائب» ولا يعرف لأبي الزناد رواية عن هشام؛ وهشام لم يدرك عائشة فلعله سقط من كتابي عن أبيه. 

أما الحسين بن علي الحلبي: فكلام ابن عساكر [صاحب غرائب] يدل على غمزه؛ أما الخطيب فقال ف 
ي"ناريخه" 8/4: في حدينه غرائب مستطرقة ...» وما علمتُ من حاله إلا خيرأ»وكان يُوصفُ بالحفظ والمعرفة. 

وأبر طالب عمر بن الربيع الخشّاب: ذكره القراب في "تاريخه" وأله كذاب؛ وضعفه الدارقطني في مواضع 
من "غرائب مالك", كذا قال ف "اللسان": والذي قاله الدارقطني: وفي السند عمر بن الربيع ببن سليمان 
الختّاب. وهذا وإن كان فيه إشارة إلى اتهامد. لكنها غير صريمة وهو وإن استجهل فلا يصل إلى الكذب وإن 
حامت حوله أصبع الإتهام» قال مسلمة بن القاسم: تكلم فيه قوم ووئقه آخرون؛ أما علي بن أيرب أو أحمد الكعبي؛ فقال 
ابن عساكر: جهول كما تقدم» وقال:مصري متهمءوقال الذهبي: علي بن أيوب أبو القاسم الكعبي: لا يكاد يُعرف. 

أما أبو عْرِيّة أو عروة: محمد بن يحبى بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بسن عد الرحمن بن علوف الزهري 
فمتهمٌ؛ وهو مدني قدم مصر وله كنيتان» روى عنه جماعة (ت 58 ١ه)‏ كما ذكره ابن يونس في"تاريخ مصر"» 
فهو معروف وليس بمجهرل كما ظن ابن الجوزي» ولكنه معروف بالكذب والتخليط؛ فقد ذكر له الدارقطني 
أحاديث من رواية الثقات عنه عن عبد الوهاب بن موسى عن مالك عن الزهري» ثم قال: لا تت عن الزهري ولا 
عن مالك؛ وأبو عَرِيّة هذا: هو الصغيرُ منكر الحديث؛ وقال في موضع آخر في غير هذا الحديث: والحملٌ فيه على 
أبي عْرِيُة وقال في "اللسان" في ترجمة الكعبي: روى أبو غزية حدينين أحدهما حديث الإحياء هذا...» ثم قال 
الدارقطني: والإسناد والمتنان باطلان» ولا يصح لأبي الرناد عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة شيء؛ وهذا كذبُ على 
مالك والحملٌ فيه على أبي غَرية المنهم بوضعه هر أو من حدّث به عنه ‏ أي: الكعبي المتقدم ‏ ورمّاه الدارقطني ٠‏ 
بالوضع كما ترى» وهذا لا يتفق وقول السيوطي ما رمي بكذب» وسيأتي أنه اضطرب في هذا الحديث. 

وقول ابن عساكر والدارقطي: إنّه لا يعرف أو لا يصح لأبي الرناد عن هشام يدل على جهله ني تركيب الأسانيد؛ وإسقاطه 

عروة بين هشام وعائشة؛ يدل على ذلك أيضاًء فقد سقطت عند الخطيب وابن عساكر» ولعل ذلك من الرواة عنه! والله أعلم. 
أما أبو العباس عبد الوهاب بن موسى الزهري؛ ققد أسرف فيه اذهب فاتهمه بعبارة لاذعة» فقال ابن حجر في 
"اللسان" 41/4 : تكلم الذهبي في هذا الموضع باللن فسكت عن امتهم بهذا الحديث» وجزم جرح القويء قال 
الدارقطني بعد حديش: الحملٌ فيه على أبي عَزِيّة وعبد الوهاب بن موسى : ليس به بأس» وذكر له حديثاً انفسرد 
به عن مالك ولم يذكر فيه جرحاًء وأورده الدَارقطني في "الغرائب" ثم قال: هذا صحيح عن مالك؛ وعبد 


الوهاب ثقة اه. 


واضطرب فيه أبو 


غزيّة أو أخطأ عليه غير فأخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (570). وعنه 
ابن الحوزي (كما في "اللسان" 41/5) [وسقط من المطبوع وبقي تعليق ابن الموزي عليه] عن محمد بن اسن - 


الجزء الثالث عشر 000 شتا :#8932 ا اسيم باب المرئد 


> ابن زياد حدثنا أحمد بن يحيى الحضرمي يمكة حدثنا أبو عروة محمد بن يحيى الزهري حدثنا عبد الوهاب عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عتها. 
أما محمد بن الحمسن فهو النقاش المقرئ المفسر متهم في الحديث» وإن كان عارفاً بالقراءات» قال الذهبي: 
روى عنه الداني ولم يَخبْرْة. 
وأا أحمد بن يحبى فمن كلام النقاش يفهم أنه ساكن.مكة وأنا أصله من حضرموت» ولا يعرف إلا بهذا 
الحديثء قال ابن الجوزي: محهول. وقال ابن حجر: لم يظهر في سند النقاش ما يتميز به» وفي طبقته جماعة أقربهم 
أحمد بن يحبى بن زكرياء فإنه مصريٌ وعلي الكعبي مصريء كذا قال! مع أن الْقائى ببِّن أنه يمني سكن مكة» 
وظنّه السيوطي أحمد بن أبي يحبى وهذا وَهَم والله أعلم. 
وبعد فالحقٌ يقال: نحن في على عن كل هذه الطرق الواهية إلى أبي عَرِيُة فقد أخرجه المحب الطبري في 
"سيرته" كما في "التعظيم ولمنة" للسيوطي ص4 حيث قال: أخيرنا أبو الحسن ‏ علي ين الحسين بن الْقيّ النضصّار 
البغدادي ‏ أُبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر السّلامي إجازة» أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي بن عيد 
الرزاق الحافظ الزاهد, أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن الأخضرء حدثنا أبو غَزيّة بالإسناد الثاني. 
وأبو الحسن إمام ثقةء وكذلك ابن ناصر السّلامي» وأبو منصور الخياط» قال في "السير" 177/19: شيخ 
الإسلام» صالمٌ ثقة عابدٌ صاحبُ كرامات» والقاضي أبو بكر محمد بن عمر هو: ابن محمد بن إسماعيل بن عبياد 
الله الداودي يعرف بابن الأضرء وثقه الخطيب في "ناريخه" #/88: فتبيّن لنا من هذه الطريق الواضحة براءةٌ 
أولك المجاهيل منه؛ وأنّ الحملٌ فيه على أبي عَزيّة وأنّه من أباطيله أو أوهامه والله أعلم. 
قال أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوعٌ» وأمٌ رسول الله يلك مانت بالأبواء بين مكة والمدينة» ودفنت 
هناك وليس بِالَْجُون» وكذلك حكم عليه الخوزقاني بالوضع كما في "الأباطيل” لهء قال الحافظ ابن كشير في 
"النفسير" [التوبة - ]١١7‏ بعد أن ساق خبراً غريباً منكراً: وأغربُ منه وأشدٌ نككارةً مسا رواه الخطيب ف كتاب 
"السا بق واللاحق” بسند بحهول عن عائشة قذكره؛ وكذلك مارواه السُّهيلي في "الروض" بسند فيه جماعة 
بحهرلون: ((أَثّ الله أحيا أباه وأمه فآمنا به))» وقد قال الحافظ ابن دحية: هذا الحديث موضرعٌ رده القرآن 


والإجماع» وتعقبه القرطبيٌ في الثاني [أي: استدلاله بالقرآن والإجماع] فقال ما حاصله: إن هذه حياةٌ جديدة كما 
رجعت الشمس لعلي, والحديث ثابت ‏ يعني حديث رد الشمس - قال القرطبي؛ فليس إحياؤهما بممتنع عقلاً ولا 
شرعاء قال ابن كثير: وهذا كله متوقف على صحة الحديث فإذا صخ فلا مانع منهء وقال في "البداية والنهاية" 
4/7 فصل في موت آمنة أم النبي ف : هذا حديث منكرٌ حداًء وإن كان مكنا بالنظر إلى قدرة الله نعالى لكن 
الذي ثبت في الصحيح يعارضه والله أعلم اه. 


وقال الملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة" ص :-١١‏ مرضرعٌ كما قال ': 


بوضعه عن الدَّارقطني وابن عساكر وابن حجر والذهبي من الحكم بوضعه والنه أعلم 


حاشية ابن عابدين متحصييييكة 7 لجسي باب المرتد 


القاعدة إكراماً له يل كما أحبى قتيلٌ بني اسرائيلَ ليُخمبرَ بقاتلهه وكانٌ عيسى عليه السسّلامُ حيبي 

الموتى» وكذلك نينا يل أحبى اللهُ تعالى على يديه جماعة من الموتى””؛ وقد صم أن الله تعالى رد عليه 
0 5 1 اس هع الى 5 3 0 3 

يل الشّمسَ بعد مُغِييها حتى صلى علي كرّمٌ اللهُ وجهّه العصر'"' فكما أكِرمٌ بعودٍ الششّمس والوقتم 


)١(‏ ذكره القرطبي في "التذكرة"» وتبعه القاضي عياض ف "الشفاء". 

(1) رواه مُبيد الله بن موسى العنْسي عن فُضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عدن أسماء بت 
مُميس قالت: كان رسول اللوققة نائماً ‏ يوحى إليه ‏ ورأتٌ في جِجْر علي؛ فلم يِصِلّ العصرّ حقى غربته الشمس» 
فقال: ((يا علي أصليت؟!)) قال: لاء قال: ((اللهم إن علياً كان ف طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس)). 
كذلك رواه عنه أبو بكر وعئمان ابنا أبي شيبة وابن أبي عاصم وأبو أمية. 

أخرجه الطحساوي في "بيبان مشكل الآثار" »)٠١737(‏ والطبراني في "الكبير" 515/ (590)؛ وابن أبي ععاصم في 
"السنة" (1171) والُْوزقاني ف "الأباطيل والمناكير" 2138/١‏ وابن الجوزي في" الموضرعات "١/ده"؛‏ وابن أبي شية في 
"مسنده". وأبو القاسم المسمكاني» وأبو عبد الله بن مندم وابن عساكر كما في "'البداية والنهاية" لابن كثير 48:82/5 , 
قال اتُوزقاني: هذا حديث مدكرٌ مضطربٌ» وقال ابن الحوزي :موضوعٌ بلا شك» ومال الطحاوي وأحمد بن صالح المصريان 
إلى ثبوت الحديث؛ وتابع بيد الله كما هو الصحيح عنه ‏ محمد بِنْ فضيل وعمارٌ بن مطر والحسينٌ بن الحسن الأشقر. 

وأخرجه الطبراني 0919/14 وأبو الدسن شاذان مضي كما ني "اللآيى” 09/١‏ مسن طريق علي بن المدذر عبن 
محمد بن فضيل (ح). وأخرجه العَُيلي في" الضعفاء "7217/7 حدئنا أحمد بن داود: حدثنا عمّار بن مطر (ح): وأخرحه 
الحسكاني "كما في "البداية" ‏ من طزيق الحسين بن الحسن الأشقر ثلاثنهسم عن فُضيل بن مرزوق به؛ وخحالفهم سعيدٌ بن 
مسعود» فرواه عن عبيد الله بن موسىء عن فُضيل عن عبد الرحمن بن دينار عن علي بن الحسن عن فاطمة بنت علي عن أسماء 
به أخرجه ابن عساكر كما في "البداية" 283/7 وسعيد لم يوثقه إلا ابن حبان؛ وقد حالف الثقاتب فيه كما رأيت. 
وعبيد الله بن موسى العبسي :كوف شيعي عالم بالقرآن» وقال اسن سعد وابن أبي حاتم: صدوق ثقة حسن 
الحديث» زاذ ابن سعد : كان يروي أحاديث ف التشيع منكرةٌ فضعف بذلك عند كثير من الناسء وتركه أحصد 
وضّعّفه وقال: روى مناكيرء قال يحيى بن معين : ثقة ما أقربه من يحبى بن اليمان» ويحيسى بن اليمان: أرجحو أن 
يكون صدوقاًء وعلى كل فقد تابعه محمد بن فضيل بن غزوان؛ قال أحمد: كان يتشيع وكان حسن الحديث؛ قال 
أبو زرعة: صدوق» وقال أبو حائم: شيخ؛ وقال النسائي: ليس به بأس وكان أقوى من عبيد الله بن موسى 
وأعف تشيعاء أما عمّار بن مطر الرُهاوي فهالك» قال العقيلي: بروي عن الثقات المناكير»وقال أبو حاتم الرزاي: كان 
يكذب» وقال ابن عدي: أحادينه بواطيل؛ والحسين بن الحسن الأشقر غال في التشيع: قال البخساري:فيه نظير» عنده 
مناكير؛ وقال أنو زرعة: منك الحديث؛ وقال أبر حاتم والنسائي والدارقطني: ليس بالقوي» وقد برا عبيدٌ الله 


من ساحته متابعة محمد بن فضيل: ولا يُتَلفتُ إلى متابعة غيره. 0 


الجزء الثالث عشر يكت ب و 1 أ تسح ب سم باب المرتد 


أما فضيل بن مرزوق الرؤاسي الكوش فوثقه الثوري وأبن عبينة» وقال ابن معين: ثقة صالح الحديث ليس به بأس إلا أنه 
شديد التشيع؛ وقد صُعّفْ في عطية» وقال أحمد: لا أعلم إلا خيراء قال ابن أبي حاتم عن أ : صدوق صالح الحديث يهم 
كثيرأً يكتب حدينه: قلت: يحتج بحدينه؟ قال:لاء قال: ابن كشير في "البداية” 88/5 » لا ينهم بتعمد الكذب» ولكنه قد 
يتساهل قيما يواقق مذهبه فبروي عمن لا يعرفهم أُو يُحسن الظن به فيدلْسٌ حديته. ويُسقطه ويذكر شيخه؛ ولهذا قال في 
الحديث الذي يجب الاحتراز فيه لتوقي الكذب فيه (عن) بصيغة محتملة للتدليس ولم يأتٍ بصيغة التحديث» فلعل بينهما من 
يجهل أمره اه. وإبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب سكت عنه البخاريي وأبو حاتم ووَنّقَه ابن 
حِبّان ولم يرو عنه إلا فضيل ويحبى بن المتوكل. وفاطمة بنت الحسين كذا قال عبيد الله وغيره عن فضيل»وقال 
محمد بن فضيل: فاطمة بنت علي وسيأتي اختلافُ الرواة فيهاء فقد اضطربوا فيها وف الرواة عنها كثيراً. 
فأخرجه الطحاوي ف "بيان المشكل"(78١٠):‏ والطبراني 587(/55): وأبو الحسن الفظلي كما في" 
اللآلى”" ”١‏ وأبو القاسم السمكاني كما في "البداية" 288/5 من طريق أحمد بن صالح وغيره عن محمد بن 


إسماعيل ابن أبي فُديكء أخبرني محمد بن موسى الفطري؛ عن عون بن محمدء عن أمه أم جعفرء عن أسماء "بدت 
عُميس به. قال الطحاوي: ومحمد بن موسى المدني محمودٌ في الرواية» وقال الترمذي: ثقة» وقال أبو حاتم: 
صدوق صالح الحديث كان يتشيّعه وعون هو: ابن محمد بن على بن أبي طالب» وأمه هي: أم جعفر بنت محمد 
بن جعفر ابن أبي طالبء قال ابن كثير: وهذا الإسناد فيه من يجهل حاله؛ فَإِنّ عونا وأمّه لا يُعرفان: وعون 
سكت عنه ابن أبي حاتم ووثقه ابن حبان. وعزاه الحافظ ابن حجر في "الفتح” 517/5 إلى الحاكم؛ والبيهقي في 
"الدلائل”: ولم نحده فيهماء ونفى ابن كثير وغيرُه وجوذه في ”المستدرك”؛ وأخرجه أبو القاسم الحَسْكاني؛ كما 
ف "البداية” 57/5 من طريق عبد الله بن عمرو بن الأشعث» عن داود بن الكُمَيت» عن ن عمّه الْستَهِلٌ بن زيده 
عن أبيه زيد ين لهب عن جُويرية بنت شَهْر عن علي به وقال ابن كثيرة : وهذا الإسناد مظلم وأكثر رجاله لا 
يعرفون والله أعلم أنه م ركب مصنوع مما عملته أيدي الروافض قبحهم الله اه. وابن الأضعث من شُلاة الشيعة 
ذكرة الُفرشي في "نقد الرجال" 175/8 16 ولم يذكر فيه شيعا 

وأرجه الطبراني في "الأوسط" (74 4). عن أمد بن عبد الرحمن بن المفضّل (ح)» وأبو الحسن اللي من طريق 
محفوظ بن بحر كلاهما عن الوليد بن عبد الواحد حدئنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جاير بن عبد الله ((أسر ابي 
الشمسن فتأخرت ساعة من نهار)). وهذا اللفظ لا إشكال فيهء ولا يشترط نقله متواتراً. 

قال الطبراني: لم يرو هذا للحديث عن مَعقِل إلا الوليد» تفرّد به أحمد ين عبد الرحمن؛ ولم يروه عن أبي 
الرّبير إلا مَعقِل اه. ومحفوظ بن بحر واه متروك يكذب, والوليد بن عبد الواحد القاضي التيمي وثقه ابن 
حبان» وأحمد بن عبد الرحمن لم بحد له ترجمة والله أعلم. ومع ذلك قال الهينمي في "المجمع" 2551/8 والحمافظ أبو 
زرعة العراقي في "طرح التثريب” 49/7 لاء والحافظ ابن حجر في "الفتح" 773/5 : إسناده حسن!! والله أعلم. 

وأخرجه أبو القاسم الحسكاني كما في "البداية" 41/5) وابن مردويه كما في ابن الجبوزي 533/1: من 
طريق إبراهيم بن سعيد الجوهريء ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك التُوفلي: عن أبيهء حدثنا داود بن قراهيج؛ وعن 
عمارة بن بُرْد عن أبي هريرة به. وهذا إستادٌ مُظلم؛ ويحسى بن يزيد وأبوه وشيخه مضعفون. فيحبى بن يزياد اس 
عبد الملك: قال أبو حاتم: منكر الحديث لا أدري عله منه أو من أبيه: قال الذهي) : وأبوه بجمع عب صعفه. - 


حاشية ابن عابدين سنت 5ك سد باب المرتد 


وأخرجه أبر القاسم الحسكاني من.طريق محمد بن أحمد بن تيم أنا القاسم بن جعفر بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله عن أبيه عمر قال الحسين بن علي مسمعت 
أبا سعيد فذكره قال الخطيب في "تاريخه" 4/١‏ 4: حَدّث عن أبيه عن جده عن آبائه نسخة أكثرها مناكير. 

وما يويد كلام ابن كثير رواية سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن موسى عسن قُضيل عن عبد الرحمن بن 
دينار لكنه قالل: عن علي بن الحسين بدل إبراهيم عن فاطمة بنت علي. 

وأخرجه أبو القاسم الحسلكاني كما في "البداية" عن حسين الأشفر عن علي بن هاشم عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار عن على بن الحسين بن الحسن عن فاطمة بنت بنت الحسين به. 

وأخرجه أبو الحسن اللي كما ن "اللآلئ' من طريق يحبى بن سالم عن صبّاح المروزي عن عبد الرحمن 
عن عبد الله بن الحسن عن أمّه فاطمة بنت الحنسين به. 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار صالمٌ الحديث وقد ولق قال يحيى: في حديئه عنددي ضعفُ» وقال 
أبر حاتم: لا يحتج به» وجعله ابن عدي من جملة الضعفاء» وقال: بعضْ ما يرويه منكرٌ لا يُتابع عليه. 

وعلي بن الهاشم بن البريد وَلّقه ابن معين وعليء وقال أبو داود؛ لَبْتّ يتشيع: قال البخاري: كان هو وأبره 
غاليين في مذهبهماء وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس, لكنّ حسيناً ضعيف جداً كما مرء وصسّاح بن يحيى 
المروزي: قال الذهبي: متروك بل متهم؛ ويحبى بن سالم ضعّفه الدارقطني. 

وأخرجه أبو القاسم الحسكاني عن يعقوب بن سعيد ثنا عمرو بن ثابت سألت عبد الله بن حسن بن حسين 
ابن علي [أي عن هذا الحديث] فقال: حدثني أبي عن الحسن عن أسماء بده كذا قال!. 

وعمرو بن ثابت رافضيٌ يسبٌ السلف» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال: ليس بثقة ولا مأمون؛ وقال النسائي: متروك 
الحديث» وأخرجه أبو الحسن الفضلي عن إبراهيم بن رَشَيد الهاشمي الخراساني ‏ لم يجده: حدثنا يحبى ابن عبد الله بن حسن 
بن علي بن أبي طالب أخبرني أبي عن أبيه عن علي فذكرهء وأخرجه أبو الحسن الفَضْلِيء وأبو القاسم الحُسمكاني من طريق 
عَبّاد بن يعقوب ‏ هو الرَاجنِي » حدثنا علي بن هاشم عن صبّاح ابن يجبى عن عبسد الله بن الحسين بن حعفر عمن حسين 
القتول - الشهيد - عن فاطمة بنت علي عن أمّ الحسن بنت علي عن أسماء به ثم أخرجه الفَضلِي عن عَبّاد عن علي عن 
صباح عن أبي: سلمة مولى آل عبيد الله ابن الحارث بن نوفل عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي عن أنه ععن أُمّ جعفر بت 
محمد عن جدتها أسماء به» وهذا يخالف ما رواه حسين الأشقر عن علي بن هاشم ويخالف ما رواه يحى بن سالم؛ عن صبّاح» 
ولعله الصراب» وأبر سلم لعله موسى بن عبد الله لهني» وعيّاه صدوق إلا أنه شيعي غاليء ؛ روى أحاديث في الفضائل 
أنكرت عليه فعلى بن هاشم لا برويه؛ عن عبد الرحمن بل عن صبّاح فالاضطراب والذكارة من عنّاده وهذا تخليط في الرواية 
إسناداً ومنت وكيف يروي حسين بن علي الشهيد؛ عن واحدء عن واحد» عن أسماء» وهل فاطمة هي أمّ لسن أمٌ أختها 
وكلاهما أحتين للحسين مه !؟ قال ابن كثير في"البداية" 30/7: وهذا إسناد مظلمٌ جداً إسناداً ومتناء وأخرحه أبو بشر 
الدولابي في "الذرية الطاهرة" »)١114(‏ والنطيب في "تلخيص اللمتشابه" 575/١‏ من طريق سثويد بن سغيدء ثنا الطلب ين زياد 
عن إبراهيم بن ميان عن عبد الله بى حسين عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين قال: ((كان رسول الله...)) فذكره. | - 
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بعد فوه فكذلك أكِرم بعود الحياة ووقت الإمان بعد فولته وما يل -: إن قولّهُ تعالى: مآ ولافشلُ 


2. 


عَنْ ْو للْجِي و 4 [البقرة: 1مم: ْوَل فيهما ‏ لم يُصِد" ونخبر افسلة"7: (رأبي وأبوك في النار» 


- قال الخطيب: إبراهيم بن حا كوف في عداد المجهولين, الطب صالح لا بأس به وسويد تغب بأخْرة فروى أحاديث 
عساكر. وأبر القاسسم المسلكاني كما 


منكرة. وأخرجه ابن شاهين؛ وعنه ابن اللموزيي في "الموضوعات" ١/ه:‏ وابن 
ف "البداية" 288/7 والرافعي في"الندوين في أخبار قروين" 2577/5 من طريق أبي العباس أحمد بن تحمد بسن سعيد بن 
عُقدة حدثنا أحمد ابن يحبى بن زكريا الأودي الصوفء ثنا عبد الرحمن بن شريك: حدثتي أبي؛ عن عروة بن عبد الله 
بن قشير قال : دخلت على فاطمة بنت علي...؛ ثم قال: فحدئتني أن أسماء حدثتها أن علياً... فذكرته؛ قال عبد 
الرحين: وحدثني موسى الشهني شره. 
وعبد الرحمن بن شريك قال أبو حائم: واهي الحديث؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يُخطي وعروة هذا ثقق 
وشريك: رواية غير الواسطيين عنه ضعيفةٌ؛ لأنه انختلط بأخْرة؛ واتهم ابن الحرزي فيه ابن عقدة وهذا بعيد» والله أعلم. 

(1) أخرج وكيع؛ وسفيان بن عيبنة؛ وعبدُ بن حُميده وابن الْذْر كما في "الدر الممثور" [البقرة -15١1]؛‏ وعبد السرزاق 
في "تفسيره" ١/8د»‏ والطبري في "تفسيره" (1810) و(1878): وابن أبي حاتم في "تفسيره" )1١51(‏ من 
طريق سفيان الثوري ووكيع عن موسى بن شبيدة الربَذي عن محمد بن كعب القَرطي قال: كان النسي 8 يسألٌ 
عن أبويه؛ يقول: ((ليت شعري ما فعل أبواي؟)) فنزلت اوَكَاهََُنُ عنْأعْض لِيرٍ# قال: فما ذكرّهها حنى 
ترقاه الل قال السيوطي في "الدر": هذا مرسلٌ ضعيفُ الإسناد اه وموسى قال أحمد: لا تمل الروايةٌ عنهء منكير 
الحديث؛ وقال ابن معين: لا يحي بحدينه روى مناكيرء وقال أبو حاتم منكرٌ الحديث؛ وضعّفه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن عدي وغيرهم: وأخرجه ابن جرير (18179) عن الدسين [سُنيد] حدثنا حجاج عن ابن 
خريج أخبرني داود بن أبي عاصم: ((أن النبي ند ...)) نحوه. وسُديد ضعيف. وقال السيوطي في "الدر": معضلٌ 
ضعيفُ لا يقومٌ به ولا بالّذي قبند حجةٌ والله أعلم. 

(؟) أخرجه مسلم )7١(‏ الإيمان ‏ باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار» وأبو داود (4714) في السنة ‏ 
باب في ذراري المشركين, وأحمد 558119/18,. وأبو عُوانة (789). وأبو يعلى (5515): والبيهقي ف 
"السئن" 190/107 و"دلائل النبوة" من طريق حماد بن سّلمة عن ثابت عن أنس قان رجن لبي 138 ب 


أبي؟ قال: ((في النار)) قال: فُلَمّا رأى ما في وحهه قال : ((إذّ أبي وأباك في النّار)). أسرجه الطبرائي في "الكبير 
(؟ددم و(" د ؟). و14( 5) و(2493). والطحارني في "يان مشكل الأقار” 0ع عع را لع ار 


"المعرفة" (5145)) وابن السكن كما في "الإصابة” 771/71 من طريق عفي ين مُسهر. وأبي جاب الأجمر ا قود 
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- ابن أبي هندء عن العباس بن عبد الرحمن» عن عمران بن الخصين أن أباه الحصينَ بسن عُبيد أنى النبي ولك وكان 

مشركاً فقال : أرأيت رجلاً كان يقري الضيف ويصل الرحم مات قبلك ‏ قال الطحاويُ كأنه يعني بذلك أباه ‏ 
فقال رسول الله ي: ((إنّ أبي وأباك في النار))» والعباس هو: ابن عبد الرحمن بن ربيعة بن الحارث لم يرو عنه 
إلا داود» وسمّاه في الإصابة: (ابن ذُريح) وهذا إِمّا سهو قلمء أو خطأً وقع في إسناد ابن السكن والله أعلم. 

وأخرحه ابن تحزعة في "التوحيد” صاء 171-11 عن رجاء بن محمد العُذْريء حدثنا عمران بن خخالد بن 
طليق بن محمد بن عمران بن حصين» حدئني أبيء عن أبيه؛ عن جده وفيه: ((إنّ أبي وأباك في النار))» وعصران 
ابن خخالد ضعفه أبو حاتم وقال أحمد : متروك الحديث. وله طرق أخرى عن عمران ليس فيها هذه اللفظة. 

وأخرحه الطبراني (757)) وأبو نعيم في "المعرفة" (047) والبيهقي في "الدلائتل" 191/١‏ وذكره 
الدارقطني ف "العلل" 74/4©؛ و"الأفراد" كما في "أطراف الغرائب" ق1/33: من طريق أبي تُعيم الفضل بن 
دُكين؛ ومحمد ابن أبي نُعيم الواسطي» والوليد بن عطاء بن الأغر: عن إبراهيم بن سعد؛ عن الزهري؛ عبن عامر 
بن سعدء عن أبيه: جاء أعرابي إلى النبي كله فقال: إن أبي كان يصل الرَّحِمِء وكان؛ وكان.... فأين هر؟ قال: 
((في القار))» قال: فكأن الأعرابي وجد من ذلكء فقال: يا رسول الله فسأين أبوك؟ قال: ((حيئما مررت بقبر 
مشرلم ‏ كافر ‏ فبشره بالنار)). قال ابن كثير في "البداية" 47/7 : غرييٌ» ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وأخرجه البزار في "البحر الزعار" ))٠١84(‏ وابن السّي في "عمل اليوم والليلة" (24)؛ والضياء اللقدسي في 
"المختارة” 751/١‏ من طريق زيد بن أخزم, ومحمد بن عثمان بن مخلد» حدثنا يزيد بن هارون» عن إبراهيم بن سعد 
به» وخالفهما محمد بن إسماعيل بن البَمَري حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم ين سعد عن الزهري عن سالم عن 
أبيه قال: ((جاء أعرابي ...)) نحوهء أخخرجه ابن ماجه (15177) في الحنائز ‏ باب ما جاء ف زيارة قبور المشر كين. 

قال البرصيري في "الزوائد”: إسناد هذا الحديث صحيح اه. وواضح أنه أخطأ إذ قال: (سالم)» وإفا 
هورعامر) قال الدارقطني ن "الأفراد" : تفرد به إبراهيم عن الزهري؛ وسئل أبو حاتم والدارقطني عن حديث 
يزيد بن هارون» وابن أبي نعيم الواسطي» عن إبراهيم به فقال أبو حاتم: كذا رواه يزيد وابن أبي نُعيم ولا أعلم 
أحداً يجاوز به الزهري غيرهماء وإنما يروونه عن الزهري قال: ((جاء أعرابي إلى النبي يلله))؛ والمرسل أشبه. انظر 
"العلل" لابن أبي حاتم 585/17 

وقال الدّارقطني: برويه ابن أبي نعيم؛ والوليد بن عطاء؛ عن إبراهيم؛ وغيرهما يرويه عن إبراهيم بسن سعدء 
عن الزهري مرسلاًء وهوالصواب. لكنٌ متابعة أبي تُعيم الفضل بن دكين تؤيّد أن إبراهيمَ رواه هكذا وليس خطاً 
من الرواة عنه. 

وأخرجه عبد الرزاق عن معمر في "الجامع" (147410) باب حديث النبي يل عن الزهري مرسلاً. ومعمر 
أُوق في الزهري من إبراهيم. وأخرجه ابن الْسّني (5514) من طريق يحبى بن يمان» عن محمد بن عمروء عن أببي 
سلمة» عن أبي هربرةء عن النبي يخوُ قال : ((إذا مررتم بقبورنا وقبو ركم من أهل الجماهلية فأخبروهم أنهم من 
أهل الخار)». ويحبى بن بمان سي الحفظ. 
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وفيها"' أيضاً: ((شَهِد نصرانيان على نصراني أنه أسلمٌ وهو ينك لم قبل 
شهادتهُما' وكذا لو شَهِدَ رجلٌ وامرأتان من المسلمين)). وف "الشوازل” الك_ 
شهادةٌ رجحل وامرأتين على الإسلاع وشهادة نصراننّون علسى نصرا ني بأنه 
أسلم)) اه. (وكلٌ فيسل ارد فوته مقبولة إلا جماعة: :من تكرّرت دنه على 
ما مره و(الكافرَ بسب نبِي') من الأنبياءء فإلّه يقل حَدَ ولا تقبّل توبئة 00000 


كان قبل علمه)) أه. تلخصاء 0 ام الكلام على ذلك ف باب ه نكاح الا 


0 


الحفة "٠‏ (قولة: وفيها أيضاً: سهد نصراتّان إلخ) هذا باط مو بعض النسخ» وضيد كر 
بعد قوله: ((وكلٌ مسلم ارتدٌ إلخ)). 

للق (قولة: على ما مر أي: عن "الخائيّة" معزياً ل"البلحي": لك قدّمنا أن المرويّ 
عن أصحابنا جميعاً خلافة. 

1 مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء 
تفي (قولة: الكافرٌ بسب ني في بعض النسخ: (ووالكافر» يوار العطفيء وهو المتاسسي. 
000 (قولة: فإله يل حذا) يعد يعني: أ حزائه لقتل على وجسه كونه داه ولذا عَطَفَ 
عليه قولُ: ((ولا تقب توبطة) أذ الحلا يَسقْطُ بالتوبة فهو عطفُ تفسيرٍء وأفاد أنه حكمٌ 

الدنيا» أمّا عند الله تعالى فهي ل كما في "البحر””» ثم اعلم أنّ هذا ذكرة "الشّارحٌ” بجاراة 
لصاحبم "الث ”9 و"ليرزيُة”", وإلأأفسيذكر””” خلاقة ويأني تحقيقة. 


.888/١ أي: ف "الدرر والغرر”: كتاب الكراهية والاستحسان  فصل: مَنْ مَلْكَ أمة بشراء وتحوه‎ )١( 
(؟) المقولة [5535 ١ع قوله: ((ولدت من تكاج لا من سفاح)) وما بعدها.‎ 
صااف "در"‎ )5( 

(5) صها " 

12100 المي باب أحكام المرتدين دأرد 13521 

(5) "الدرر والغرر”: كتاب الجهاد ‏ فصل في الزية 5989/3 

(0) "البزازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأ 78105 رهام 


() صامع وما بعدها "در" 
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طلقا ولو سب الله تع قيلت لأنْه حق الل تعالى» الأول حي عبار لا يزول بلتُوبة» 
ومن شَلكّ ف عَذابه وكفره كفن وتمامةٌ في "الدرر' ' في فصل امزية معزي "للبرازية"» وكذا 
لو أبغضّة بالقلبي» ل "أشباه'”". وف "فتاوى المصنف” : ((ويحبُ إلحاق الاستهزاء 
والاستخفافب به؛ لتعلّق حقّه أيضا)) وفيها: ((سْيلَ عمّن قال لشريفي: 00 


«مدى (قوله: مُطْلقا) أي: سوا جاءَ تائباً بنفسيي أو شهدَ عليه بذلك» "صر "0 , 

مم (قولة: أنه سحٌُ الله تعالى وَالأوّل ًّ عبد في أن حقّ العبد لا يسقط إذا طالب 
به كحد القدضي فلا بد هنا من دل يذل على أن الاكم له هذو الطاب ول يشت وَإنًا الثابتُ 
أله ل عفا عن كثيرين من آذه وشتموة قبل إسلامهم كأبي سفيان وغيروا”» 
حيث قال نقلاً عن "لبرَازية'”*: ((وقال "ابن حون" 
الالك: أجمع م المسلمون أن شاقَُ كاف وحكمة القت ومن شلك في عذابه وكفْرِه كَفر) اه. ١‏ 


لخ بلي تك 
اللفية (قولة: وتام في 'الدرر 


(1) "الفح" كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 589/5 

(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب السير صة 1١‏ وما بعدها بتصرف. 

(*) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين ١75/5‏ بتصراف. 

(4) في التسخ جميعها: ((لأنه حي عبد))» وما أنبتناه هو عبارة الشّارح؛ وقد بِّه عليه مصحّح "ب" بقوله: ((لأنه 
حقٌ عبلو)) هكذا بخطه؛ والذي في الشارح: ((لأله حق الله تعالى؛ الأول حقُ عبلد)) اه. 

(د) حيث عفا البي يللد عن أهل مكة الذين طلما حاربوه» وآذوه؛ فقال لهم: ((ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ 
كريم وابن أخ كريمء فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء))» بل مَنّ على أبي سفيان بن حربء فقال: ((من دخمل دار 
أبي سفيان فهو آمن))؛ حتى صفوان بن أمية وعكرمّة بن أبي جهسل وابن أبيى السرح؛ فقد عفا عنهب وقَيِلَ 
توبتهم» وكان قد عا بن قبل عن كعب بن زهمر ووحشي قائل حمزة متلا قول الله تبارك وتعالى لخد العفو 

وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؛ فكلٌ من أسلم وأناب عفا عنه وَل وبل إسلامه وتوبته. 
وهذه السيرة العطرة لرسول الله يل تفيض بالمناقب الحليلة؛ والخصال الكرعة اللجميلة التي لا تدل إلى على 
عظمةٍ وأخلاق فاقت أخلاق البشرء بل قد أثنى الله عز وجل عليه بقوله إوإنك لعلى خلق عظيم». 
ولم نتوسع بتخريج هذا كله؛ لاستفاضته وشهرته» حيث أصبح معلوما من الدين بالضرورة؛ والله أعلم. 

(1) انظر "الدرر والغرر”: كتاب المهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجزية ٠0/1‏ 

(7) "البزازية”: كتاب ألفاظ تكرت إسلاماً أو كفراً أو خحطأ 587/5 (هامش "القتاوى الهندية"). 

(0) أبو ه محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيدء المعروف بابن سَحنون التنوخي (ت1 داه وقيل: 175). "سير 
أعلام النبلاء" 280/3 "الراقي بالوفيات" 83/6 "رياض النفوس" 54/١‏ "شجرة النور الزكية" 0/0/١‏ 
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لعن اللهُ والدِيكَ ووالدي الذين خلّفوك فأجاب: الحم المضاف يَعُمُ مالم يَتحقّق عَهْدٌ 
خحلافاً "لأبي هاشم" و"إمام الحرّصَين" كما في "جمع الجوامع”'» وحيتها فيعُمْ حَضرة 
الرّسالة؛ فينبغى القول بكُفرو وإذا كَمْرَ بسَبّه لا توبة له على ما ذكرهٌ "البرَازَي7" 
وتوارده ار حونه نعم لو لوحا قولٌ "أبي هاشم" و"إمام الحرّمّين" باحتمال 2 
فلا كُفرَ وهو اللأئقتمذهينا؛ لتصريجهم بالل إلى ما لا يُكفر))» وفيها: ((مَن نَقَصَّ مُقامَ 


البّسالة بقوله بأن سه ولك أو بفعله بن بض ننه" بقلي ِل حَدَاً كما لكك 


قلت: وهذو العبارة مذكورةٌ في "الشّفاء'”* للقاضي "عياض المالكي". نقلها عنة "البرز 
وأخطا في فهيها؛ لأنّ لمرلا به ما قبل ُو وإل َم تكفير كتير من د 0 القائلينَ 
بقبول توبته وسُقُوط القتلٍ بها عنهء على أنّ من قال: يُقتَلُ وإنْ تاب يقول: له إذا ناب لا يُعَدبُ 
في الآخرةٍ كما صرَّحوا به وقدّمناة' ' آنفاء فعُلِمَ أن المراد ما قلناه قطعا. 

:8.1 (قولة: الاريك ووالري لين لّفولة) بكسر الدَّال على لفظٍ الجمع فيهما أو في أحيهما. 

(قولة: يم حضرة الرسالة) أي: صاحبها وه وعليه لا يختصُ الحكم بالشريفي, 
بل غير مثلةُ؛ لأن دم عليه السّلامٌ أبو جميع لاس ونوحٌ الأب الثاني 

الديقنا 0 (قولة: باحتمال العَهْدِ) المفهوم من العبارة السّابقة ة ألهما يقولان: بأنه ل يعم 
وإن لم يتحقئ عَهْد. : 

01 (قولة: فلا كر أي: لوجودٍ الخلافب في عمومه وتحقق الاحتمال فيه. 


.411-437/1 انظر شرح "جمع الجوامع" للمحلي: الككتاب الأول: ومباحث الأقوال  مبحث العام‎ )1١( 

(؟) "البزازية": كتاب ألساظ تكدون إسلاما أو كفرا أو طأ إلخ ‏ الفصل الفاني فيما يككون كفرا من الممسلم 
وما لا يكون ‏ البوع الأول ف المقدمة 751/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() في "و": ((أبغضه)). 

(4) "الشفا بتعريف حقوق المصطفى”: القسم الرابع ‏ الباب الأول: في تعريف ما هوي حفه ف سب أو نص من 
تعريض أو نص ؟4/5 475-97 بتصرف. 

(ه) نقول: بل ذكر "البزازي" عبارة "اين سحنون” السابقة» ولم يصرّح بتقلها عن "الشفاء 

(0) المقولة ١77‏ ؟] قوله: ((فإنه يقعل حد)). 


حاشية ابن عابدين بيس مكيب 1 جعبجم جه باب المرتد 


لكنْ صرّح في آخر "الشتفاء": ((بأنٌ حكمه كالْرتد») 221011111111118 


.0 (قولة: لك صَرّحَ في آخر "الشتفاء" إلخ) هذا استدرالكٌ على ما في "فناوى الصف 
وعبار "الشفاء"”"» هكذا: ((قالَ "أبو بكر بن المنشر"20: أجمع عوامٌ أهل العم على أن من سَّبّ 
لبي ل يُقمَل ومن قال ذلك "مالل بن أنس" رالليت" و"أحمث" ولإسحق". وهو مذهبُ 
"الشّافعي” '؛ وهو مُقُتضى قول أبي بكر فيه" "» ولا تقبلُ توبلهُ عند هؤلاء» وعثله قال "أبو حنيفة" 

وأصحابه و"اللوري" وأهلٌ الكوفة و"الأوزاعي" في المسلمء لكنهم قالوا: هي رده وروى مله 
"الوليُ بن مسلم" عن "مالك”؟»» وروى "الطّبري"”/ مثلّهُ عن "أبي حنيفة" وأصحابه فيمّن 
تقَمسه" يلق 0 ركع منهُ أو كذيَة) اه. 

وحاصلُة: أنه نقَنَ الإجماع على كفر السّاب ثم قل عن "مالك" ومن ذَكِرَ بعدهُ بماق؟داب] 

0 امراة من تقل الإجماع على قله قبل لوبق : م قال: ((وعئله قال "أبو 

: حنيفة" وأصحابة إلخ)) أي: قال: إنه يفل يعني : : قبل التُوبة لا مطلقاء ولذا استدرلة بقوله: 2 
الوا هي ردَة))» يعني: ليست حداء ثم ذَكرَ أن "الوليد" رَوَى عن "مالك" مثلّ قول "أبي حنيفة" 
فصارٌ ععن "مالك" رواهان في قبول التوبةٍ وعديهء والمشهورٌ عنه: العدم ولذا قدَّمَف وقالَ في 
"الشفاء'”" في موضع آخر: ((قال 'أبو حنيفة" وأصحفة: من برعا ين مسد 8 أو كدب بو فهو 
مُرقَدٌ حلال الم إل أن رْج)) اه. فهذا تصريحٌ.ما عْلِم من عبارته الأولى وقال” في موضع - بعد 


.4705/9 "الشفاء": القسم الرابع  الباب الأول في بيان ما هر في حقّه 2 مسي أو نفص‎ )1١( 

.181/ تقدمت ترجمته‎ )١( 

() أخرج الطبري لي "تاريخه" ١31/4‏ من طريق سيف عن موسى بن شُقبة عن الضنّحَاك بن خليفة قال: وقع إلى المهاجر بن 
أبي أميّة امرأتان مغنيتان» غنت إحداهما بشتم رسول اللاو فقطع يدها ونزع ليها فكتب إليه أبو 0 
ميرت به في المرأة التي تغدت وزمرت بشتيمة رسول الله يلد فلولا ما قد سسبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لأن حدّ الأنبياء ليبس 
يشبه الحدود؛ فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد؛ أو معاهرٍ فهو حارب غادر اه. 

(4) "الشفاء": 1019/9 1 

(ه) في "1" و"'ب" و"م": ((الطبراني))؛ وهر تحريف. 

(5) في النسخ جميعها: ((ينقصه)) وما أثبتناه من "الشفاء" 

(7) "الشفاء": القسم الرابع ‏ الباب الأول فصلٌ: الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به 9410/3/5 

(8) "الشفاء": القسم الرابع ‏ الباب الثاني في حكم سابّه وشائه إلخ ؟/19١٠,‏ 


باس 


الجزء الثالث عشر تت دي بويت 13 حو ديع جميجه باب المرتد 


أن ذَّكُرَ عن جماعة من المالكيّة عدم قبول توبته : ((وكلامٌ شيوخينا هولاء مبني على القول بقتله حداً 
لا قرا وأا على رواية "الوليد" عن "مالك" ومن وافقَةُ على ذلك مِن أهل العلم فقد صَبّحوا أنّهُ 
رده قالوا: ويُساب منهاء فإن تاب نكل وإن أى فيل فحكموا له بحكم المرتدً مطلقاء والوجة 
لآل أشهرُ وأظهرٌ) اه. يعني: أن قول "مالك" بعدم قبول العُوبة أشهرٌ وأظهرٌ ما رواة عنه 
"الوليد"؛ فهذا كلامٌ "الشّفاء" صريحٌ في أن مذهبَ 00 وأصحابه القولُ بقبول التوبة كما 
هو رواية "الوليد” عن "مالك" وهو أيضاً قو 'القُوري" وأهل الكوفة و"الأوزاعي” في للسلم 
أي: فلاف الذْمّىّ إذا مسب فإلّه لا يُنقَضْ عهدٌةُ عنتهم كما مر”” تحريهُ في البابه السسّابي» شم إن 
ما نقلُ عن "الَافعي" لاض اللشهور عنه؛ والمشهور: قبولٌ لوب على تفصيل فيه قال الإمام 
حاتمة المجتهدين الشتيخ "تق الدّينٍ دبي" في كتابه "السنّيف المسلول على من ب الرسول"0, 
((حاصل المتقول عند السافعيّة: أله متى لم يُسلِمْ قل قطعاًء ومتى أسلمَ فإث كات السّبُ قذفاً 
فالأُوحُه لان هل بُقتَلُ أو يُحلَدُ أو لا شيء؟ ون كان غيرَ قذف فلا أعرفُ فيه نقلاً للشّافصّة 
غير قبول تويته» وللحنفيّة في قبول توب قريب من لشفي ولا يُوحَدُ للحنفيّةٍ غير قبول التَوبق 
وأا النابةً فكلاهم قريب من كلام المالكية؛ والمشهورٌ عن "أحمد" عدمٌ قبول توضِه وعنهُ روايةٌ 
بقبوإهاء فمذهبُّ كمذهب "مالك" سوائ هذا تحريرٌ لمتقول في ذللك)) اه مُلخخصاًء فهذا أيضاً 
صريحٌ في أذ مذهب الحنفيه البو وأ لاقولٌ لهم بخلافو» وقد مبقَهُ إلى تقل ذلك أيضاً شيخ 
الإسلام "تق الدّين أحمدٌ بن تبميّةالحنبلي" في كتابه "الصّارم المسلول على شاتم الول 
"0 كما ريه في نسحة منه قدة عليها حل حي قال ((وكذلك ذَكَرَ جماعة آخروث 
من أصحابنا ‏ أي: الحنابلة ‏ أنه يُقمَلّ ساب الرّسول يله ولا تقبّلٌ توبتةُ سواءٌ كان مسلماً 


(1) المقولة 0710 5] قوله: ((ويؤدّب الدّمي ويعاقب إلخ))- 

(5) "السّيف المسلول على من سي الرسول”: ص 175-١9‏ لأبي الحسن علي بن عبد الكائي؛ تقي الدين السُبكي 
الأنصاري الشافعي (ت5دلاه). ("كشف الظئون” 2007/1 "طبقات الشافعية الكبرى” 47/5 1: "الدرر 
الكامنة” 207/7 "هدية العارفين” ١/١‏ /الاع) 


(5) "الصّارم المسلول”: المسألة الثانية: إنه يقتل ولا يستتاب سواء أكان مسلما أو كافراً ب ا 


حاشية ابن عابدين ان 200 باب المرتد 


ومفادة: قبولٌ التوبة كما لا يُخفى. زاد "الصتزةا ف "شر ': ((وقد سمعت من مفتي 
الحنفيّة.كحصر ت شيخ الإسلام "ابن عبد العال"”©: : أن 00 وغيرَةُ تبعوا "البرَازي"210 


و كافرا وعامة هولاء لا ذكروا امسألة قالوا: حلافاً ل "أبي حنيفة" والشّافعي"؛ وقولّهما أي: "أبي 
حيفة" و'الافعي": إن كان مُسيلما يُستناب» فإلن ثاب لاع كالرتتٌ وإث كات ذَمَيَاً فقالَ "أبو 
حنيفة": لا يَنقِضُ عهدة))» ثم قال بعد ورقة: ((قالَ "أبو الخطّاب": إذا قَدَفَ م نبي لاقل 
توبتة وفي الكافر إذا سبّها ثم أسلمٌ روايتان» وقال "أبو حنيفة" و'النافعي": تَقبلُ توبتة في الحالين)) اه. 
ثم قال في محل آعر”": ((قد ذكرّنا أن للشهورٌ عن "مالك" و"أحمد" أنه لا يُستتابُ ولايسقُط القع 
عن وهو قولٌ "الث بن سعد", وذكرٌ القاضي "عياض”” أنه الشهورٌ من قولٍ للف وجمهور 
العلماء» وهو أحدٌ الوجهين لأصحاب "الشّافعي"؛ حك عن "مالك" و"أحمد" أنه تُقبَلّ توسةُ وهو 
قول "أبي حنيفة' ' وأصحابه» وهر للشهورٌ بن مذهب الاي ب" بناءٌ على قبول توبة المرتدّ)) اه. فهذا 
صريح كلام القاضي "عياض" في "الشلفاء" و"الب ي" و"ابن تيميّة" وأئمّةٍ ملهبهٍ على أن ملعب 
الح بول قو بلا حكاية قو آحر عه وان كو الحلاف ف ب اذامب وعَقَى بهؤلاء 
حمْة لو لم ود اقل كذلك في كتب مذهبنا لي قل لازي" وم تبه مع أله موجوة أيضاً كما 
يأتي”" في كلام "لشّارح' 'قريأه وقد استوفيت لكلا على ذلك في كتابي سمي "تنبية الولاة والحكام 
على أحكام شاتم خير الأنام أو أحدٍ أصحابه الكرام عليه وعليهم الصّلاة والسّلدة"00, 


رمم (قولة: ومُفادة: قبول التوبة) أقول: بل هو صريحٌ ونصٌ في ذلك كما علمتة. 


)١(‏ "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المرتدين ١/ق‏ 754/ب بتصرف. 

(؟) محمد بن عبد العال أمين الدين المصري ت١91/1ه).‏ ("كشف الظنون" 21570720112175 "الكواكب السائرة" 
#رمت "هدية العارفين" 407/9 7), 

(1) "الفتح": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 77/8 

(4) "البزازية” كتتاب ألشاظ تكرن إسلاماً أو كفراً أو خطأ - الفصل الثاني: فيما يكسون كفسراً من المسلم 
وما لا يكون ‏ النوع الأول في المقدمة 7551/1؟5 (مامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الصّارم المسلول": أقوال العلماء في توبة المتّاب وقبولها ص1 9. 

.١١1١ 5/5 "الشفاء": القسم الرابع  الباب الثاني في حكم سايّه وشاتمه ومنتقصه‎ )١( 

(لا) صدده وما بعدها "در". 


(8) انظر الرّسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين”: 711/١‏ 


لز قالش عق ٠‏ ميجحت | لنؤقت - امحتتشتيحيت باب المرتد 


و"البزازي” بع 52 "الس السلول"20 وعَزاه إليه ولم يعر لأحدٍ مسن 


7 


00 (قوكة: و"البرّازي" تَبِعَ صاحب "السسّيف المسلول") الذي قال "البرّازي"7, 
(/ق05/] ((أنه يقن حداً ولا توبة لهُ أصلاً سواء بعد القدرةٍ عليه والشّهادةٍ أو جاءً تائباً من قبل 
نفسيه كالزنديق؛ أنه حدٌّ وَحَبْ فلا يُسقْط بالتُوبة» ولا يُتصرَّرُ فيه حلاف لأحد؛ لأنه تعلق بو حقٌ 
العبيي) إلى أن قالَ: ((ودلائلٌ المسألةٍ عرف في كتاب "الصّارم المسلول على شام الرّسول”)) اه. 
وهذا كلام يقضي منه غاية العجبيء كيف يقول: ((لا يُتصوّرٌ فيه حلاف لأحد)) بعد ما وَكَمَ فيه 
اختلاف الأئمّة امحتهدينَ مع صادق الناقلينَ عنهم كما أسمعناك؟! وَعَرُوْهُ المسألة إلى كتابي 
"الصّارم المسلول" وهو "ابن تيميّة الحبلي" يدل على أنه لم يتصفح ما نقلناة عن من التُصريح بأنّ 
مذهب الحنفيّةِ والشنافمية فول الوب في مواضع متعدّدة وكذلك صَرَّحّ به "السبكي" في "السّيف 
اللو" وائقاضي "عياض" في "لفاء”" كما سمع مع أذ عباة "لاي" بريه أكترها 
ا "الشّفاء”؛ فقد عْلِمَ أن "البرّازي" قد تساهل غايةً التُساهل في تقل هذو المسألق 
وليتَهُ - حيث لم يلها عن أحدٍ من أهل مذهينا بل استدد إلى ما في "الشّفاء" و"الصّارم" - 
ادل اللطوق ركوس ريا ندر دري في علام نا موك رذن لال علوي 
ولا حول ولا قوةً إلا بالده العليّ العظيمء فلقد صارٌ هذا التساهلٌ سبباً لوقوع عامَّةٍ 
المتأخرينَ عنهُ في المخط] حيث اعتمدوا على نقلِهِ وقلّدوهُ في ذلك؛ ولم يَنْقَلُ أحدٌ منهم 
المسألة عن كتاسه من كشب الحنفية بل المنقولٌ ‏ قبل حدوث هذا القول من "البرّازي" في 
كتبنا وكتبي غيرنا - خخلافة. 

)١(‏ "الصارم المسلول”: أقوال العلماء في توبة السَّاب وقبولها ص١‏ اس 

(؟) "البزازية": كتاب ألقاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأ ‏ الفصل الثاني فيما يكون كفرأً من المسلم وما لا يكون - 
النوع الأول في المقدمة 771/5 - 377 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(©) "الشفاء": القسم الرابع - الباب الأول قصلٌ: الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله وأنى به *أرد/919. 


عو" 


حاشية ابن عابدين تتام 8ع للد باب المرتد 


وقد صرح فق "ل 8 0 ومن الحكام" و"شرح ا 0 واالخارئ الراصدي” 
وغيرها: بأنّ حُكمّه كامرتدٌ ولفظ "النهفي7": ((مّن سب الرّسول َل فإله مُرنَدٌ 
وحْكمُهُ حكمُ الْرتدٌ ويُفعَلٌ به ما يُفعَلُ بِاكْرتدُ))» انتهى 210 


0.0 (قولة: وقد صرّحَ في "الننف" إلخ) أقول: ورأيت في "كاب الخراج””" ل"أبي 
يوسف” ما نصّة: ((وأيُما رحل مسلم سسب رسول الله أو كدَبهُ أو عابهُ أو تنقّصّهُ فقد كَمَرَ 
بالل تعالى وبانت منهُ امرأئ فإث ناب وإلاّ ْلَه وكذلك المرأ إلا أن "أبا حنيفة" قال: لا تقل 
المرأةٌ وتجيد على الإسلام)) اه. وهكذا نَقَلَ "الخخير الرّملي" في حاشية "البحر": أن السطورٌ في 
كتب المذهب أنّها رده وحكمها حكمهاء ثم َقَلَ عبارة 'الثنف" و"معين الحكام'؛ والعحب منة 
أنه أَفتَى بخلافه في "الفتاوى الخيريّة'"”"» ورأيت بخط شيخ مشايخنا "السائحاني" في هذا المحلٌ: 
((والعجحب كل العجبي حيث سْمِعٌ "المصنف" كلام شيخ الإسلام ‏ يعني: "ابسن عبد العال" ‏ 
ورأى هذه اول ين لا يشطْبْ مننَهُ عن ذلك؟! وقد أسمعني بعضٌ مشايخي رسالةٌ حاصلها: 
أله لا يْقتلُ بعد الإسلام؛ وأدّ هذا هو المذهبْ)) اه. وكذلك كب شيخ مشايفنا "يمني" هنا 
على نسخيته: ((أندّ مقتضى كلام "الشّفاء" و"ابن أبي جمرة" في "شرح مختصر البخصاري"9) 
ف حديث: رر إن فريضة الحج أدركت أبي 0 إلخ أنّ مذهب "أبي حنيفة" و"الششّافعي" 


(1) "التتف": كتاب المرتد وأهل البغي - سابعاً: ساب الرسول 19/9 

(؟) "الخراج":فصل في حكم المرتدٌ عن الإسلام ص 185 (ضمن "موسوعة الخراج"). 

(7) "الفتاوى الخيرية”: كتاب السثّير - باب المرتدين 17/١‏ 3171 

(4) المسمى "بهجة النفوس وغايتها بمعرفة ما لها وما عليها" شرح به كتابه "جمع النهاية فق بسدء الخير والغاية" وهو مختصر 
"الجامع الصحيح” للإمام البخاري (ت55اه). 
والمحتصر والشّح كلاهما لأبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي (ت1/5اه ‏ وقيل: 
65ه). ل”كشف الظنون” 33,7 11د 399 "نيل الابتهاج" صاء 4 ا "هدية العارقين" 175/3). 


(ه) تقدم تخريجه 585/197 


الجزء الثالث عشر تمصي م ام ببللجلججحتت باب المرتد 


حكمُةُ حكم المرتدٌ وقد عُلِمْ أن المرتد تقل توبتة كما نقلة هنا عن 'التنناة وغيروء فإذا كان 
هذا في ساب الرسول يل فني ساب الشّيخين أو أحدهما بالأولء فقد تحور أن اللذهمب 
كمذهب "الشافعي" كول تويك كما عو زواية ضعيففة عن "نالك" واه عتم قله مذهب 
"مالك" وما عداهُ فإنه إنا نقلٌ غير أهل المذهب أو طَرةُ بجهولةٌ لم يُعلّمْ كاتئهاء فكنْ على 
بصيرةٍ في الأحكام» ولا تعر بكلّ أمر مستغربه وتَغْفْلَ عن الصّواسه واللهُ تعالى أعلمٌ)) اه. 
وكذلك قال "الحَمَوِي" في "حاشية الأشباه”'' نقلاً عن بعض العلماء: ((إنّ ما ذكرّهُ صاحبٌ 
"الأشباه””" ين عدم قبول التو قد أنكره عليه أهلُ عصرهوء وأنّ ذلك إن يُحفَْظُ بعض 
أصحاب "مالك" كما تقل القاضي "عياض" وغيرُه أما على طريقينا فلا» اه. وَذَكَرَ في آخر 
كتابٍ "نور العين": ((أثّ العلمة النحريرٌ المتّهِيرَ "بمسام جلبي" أنّفَ رسالة" في الرّدٌ على 
"البرّازي”» وقالَ في آخرها: وبالجملة قد تشبّْنا كدب الحفيّة فلم نجدٍ القول بعدم قبول توبةٍ 
الستّابّ عندتهم سيوى ما في “البرّازيّة'» وقد علمت بطلانة ومنشأً غلطِهٍ أَرَّلَ الرُسالق) اه. 
وسيذكر" "الشّارح" عن المحققي المفتي "أبي السُعود" التصريح بن مذهب الإمام الأعظم أنه 
لا يقل إذا تاب ويُكتفى بتعزيرهء فهذا صريحٌ المنقول عمّن تقدّمَ على "البرّازي" ومن تبعَهُ 
ولم يستدئ هو ولا مَن تبعَهُ إلى كتابو من كتب الحنفيّة وإمًا استدد إلى فهمٍ أخطاً فيو حيث 


نَقَلَ عمّن صرح بخلاف ما فهمَهُ كما قدّمناة7”') زم/ق6<ا/ب] وإن أردت زيادة البيان في المقام 


181/9 "غمز عيون البصائر”: الفنٌ الثاني: في الفوائد  كتاب السّير - ياب الردّة‎ )١( 
(؟) "الأشباه والنظائر”: : الف نْ الثاني: ف الفوائد - كتاب السّير - باب الردّة صا 714ل.‎ 
(؟) لم نهتد إليها لعدم ذكر أسماء مؤلفاته في ترحمته انظر "الشقائق النعمانية": ص4 م‎ 
صلات وما بعدها "در".‎ )4( 


(ه) المقولة [50737] قوله: ((و"البزازي" قبع صاحب "السسيف المسلول")). 


حاشية ابن عابدين 3 باب المرتد 


وهو ظاهرٌ ف قبول توبته كما مرّ عن "الششّفاء" اه فليُحفظ. قلت: وظاهرٌ "الشّفاء”© 
أن قوله: يا ابنَ ألفي عينزير أو يا ابن مبائة كلبيء أن قولهُ لهاشيمي: لَعَنَ الله بتي هاشم 
كذلك» وأنّ ش الملائكة كالأنبياي فليحرر. ومن حوادث الفتوى: مالو كم حَفيّ 


فارجع إلى كتابنا "تتبيه الولاةٍ والحكام"”7. 

04 (قولة: وهو ظاهرٌ في قبول تويته) المراد بقبول التوبة: في الدُنيا بدفع القتل عد أمّا 
قبولها في الآخرة فهو محل وفاق» وأَصْرّحٌ منة ما قدّمناة(”" عن "كتاسي الخراج" ل "أبي يوسف": 
((فإث تاب ولا مِل)». 

(ه+0..] (قولة: كذللت) أي: يكو شاقاً نبي" لكنّ قولّة: (زيا ابن مسة كلسبي) إن قله 
لشريفي فهو مُمكِنٌ في فيه الخلافم المارٌ في بول توييده وعدبب. ولا فد يكوث له مدة أب 
بس فزت نر الى لذ بيكة أن يكوث مرادةُ: أله احتمع على أ المشتوم مائةٌ كلس أو ألفٌ 
خنزير فلا يدعحلٌ أحدادُهُ في ذلك» وحيث احتمل اويل فلا يِحكَمٌ بالكفر عنلنا كما 1 

1 ىمع (قولة: وأ ع الملائكة كالأنبياع) هو مُصرح به عندناء فقالوا: إذا شتم أحدا 
من الأنبياء أو الملائكة كف وقد علمت أن الكفرٌ بشتم الأنبياء كفرٌ ردَّةٍ فكذا الملائكة, فإِنْ 
تاب فبهاء وإلاً كل 0 

00م (قوله: فليحرن) قد علمت تحريرَةُ بها قأنا. 


ردم (قولة: هل للشافعي أن يَحَكُمٌ بقبول تويته؟) أي: في إسقاط القتل عن وهو مبن 


(0) "الشفاء": القسم الرابع - الباب الأول - فصل: الوجه الرابع أن يأتي من الكلام بمجمل إلخ 0 

(1) "تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام": الباب الأول ف حكم ساب النبي ولق صاة 9١‏ .إضمن 
"بجموع رسائل ابن عابدين"). 

() ف المقولة السابقة. 

(4) المقولة [7011] قوله: ((لا يُفتى بكفر مسلم أمكن حَمْلٌ كلامه على مَخْمّلٍ حسن)). 


الجزء الثالك عش 0 بسسسسش #ه ‏ السسسسمم باب المرتد 
لأنّها حادئةٌ أحرى وإن حَكَمّ مُوجبهء "نهر”". قلت: ثم رأيتُ في 'مُعروضات" 
المفتي "أبي السّعودٍ" سُؤالاً مُلخصّه: ((أنّ طالب عِلمٍ ذُكِرَ عندَهٌ حديث نبويٌ؛ 
فقال: أُكُلٌ أحاديث النبىّ ميدق يُعمَلُ بها؟! فأحاب بال كفن أولاً: بسبب 
استفهايه الإنكاري وثانياً: بالحاقه السّينَ لبي يله ففي كفره الأول عن اعتقادٍ 
يُومَرُ بتجديد الإعان فلا يُقتَلُ والثاني يُفِيدُ الرندقَة لم ممه مع م 


على ما ذكرَة "لبرّاريُ”": وقد علمت أن أهلَ المذهب قائلون بقبول توبته فلا وجة لما ذكرّة اه 
"ط'”» وكذا قال "لرحمتي": ((قد علمت أذ هذا ليس مذهباً للحنفيّة كما نطقت به كتُهم ونقلّةُ 
عنهم الأكمة كالقاضي "عياض" و"ابن أبي جمرة')). 

رعسم (قوله: لأنها حادئُة أخرى إلخ) يعني: أن حكمٌ الحنفي بكفره بناءٌ على أن مذهيَهُ 
عدم قبول التوبة لا برهم الخلاف في عدم قبول التُوبة؛ لأنّ عدم قبولها حادثةٌ أحرى لم يَحْكمْ بها 
الحنفي فيسو شافع الحكمٌ بقبولها وإنا قال الحنفي: حَكَسْتُ بالكفر ومُوحبه؛ لأنّ مُوحَبَ 
الكفر القتلٌ إن لم يتب وهو لمق عليه ولا يازمٌ منه القت أيضاً إن تاب» على أنه له مُوجباتٌ 
َخرٌ من فسخ النكاح وحبْطٍ العمل وغيرٍ ذلك» فلا يكون قولٌ الحنفي: حَكْنْت عُوحَبهِ حكن 
بقتلهِ وإِنْ تاب» فللششّافعي أن يَحَكم بعدم قتله إذا تاب والعجب من "الشّارح' حيث نقل صريح 
ما في كتب المذهب من أن الحنفي كالشافعي في قبول توبته ‏ كيف جارى صاحب "النهر" في 
هذه المسألة؟ فكان الصّوابُ أن يدل الحنفي بالللكي أو الحتبلي. ١‏ 

:4.04 (قولة: سؤالام مفعول: ((رأيت)) وفي بعض النسخ ((سؤال)) بلقي وهو تحريف. 


ممم (قوله: فأحاب: بأنه يكف إلخ) قال "السّائحاني”: («أقول: هذا لا يَصدُرٌ عن "أبي 


)١(‏ "النهر": كتاب الْسّير - باب المرتدين ق88 رب 

(؟) "البزازية": كتاب ألقاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأً ‏ الفصل الثاني فيما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون - 
النوع الأول في المقدمة 17/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(م "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 145/737. 


الك 


حاشية ابن عابدين 3 ياب المرتد 


011000089 
قبلُ فلا يقل وعدد بقيّة الأئمّة: لا تقبَلُ يقل حَذً. فلذلك وَرَد أمرٌ سُلطانيٌ في مسنة 
(444) لقّضَاةٍ الممالكِ الْحميّة برعاية رأي الحانيين بأنه: إن ظَهَرَ صّلاحُهُ وحُسنُ تويقِه 
وإسلايه لا يُقعَلُء ويُكتفى بتعزيره وحَبسيه عَملاً بقول "الإمام الأعظم"”» وإن لم يكن 
مِن أناس يُفهمُ حيرُهُم يُقَلُ عَملاً بقول الأئمّق ثم في سنة (450) تقرّر هذا الأمرٌ 
بآ فيُنظرُ القائلٌ مِن أي الفريقين هو؟ فيُعمَلُ مُقتضا)) اه فليُحفظ ماحم ا 


السسّعود"؛ لأنّ كلام القائل يَحْدمِلٌ أن كلّ الأحاديث الموجودة ليسّت صيدقاً؛ لآنّ فيها الموضوع؛ 
وهذا الاحتمالٌ أقرب من غيرة» تقد" عن "الثرر": إذا كان في المسألةٍ وجو توحب الكفرٌ 
ووجةٌ واحدٌ يمنعةُ فعلى المفتى الميلٌ لما يمنعة. وقوله: ((والثانى)) أي: إلحاق الشّين يُفيد الرّندقَة 
أقول: لا إفادة فيه؛ لأنَّ الرّندقة ألا يتديِّنَ بدين)) اه وكبّ كن نحوة. 

”0 (قولة: فبَعْدَ أده إلخ) تفريعٌ على كونه صارٌ زنديقا. 

وحاصل كلامه: أن الرَّنديقَ لو تاب قبلَ أخذيه - أي: قبلَ أن يُرفعَ إلى الحاكم - تقبَلُ توبتة 
عندناء وبعدَهُ لا اتفاقا» ووَرَدَ الأمرٌ السّلطانيّ للقضاةٍ بأن يُنَظَرَ في حال ذلك الرّحل: إن ظَهّرَ 
حَسنُ توبته يُعمَلْ بقول "أبى حيتةك وإلا فبقول باقي الأئمّةء وأنت خبيرٌ بأنّ هذا عي عل فا 
مَشَى عليه القاضي "عياض" من مشهور مذهب "مالك". وهو عدمٌ قبول تويته؛ وأنّ حكمّةُ حكم 
الزّندِيق عندهم وتبعَةُ "البرّازي" كما قدّمناة”" عنه وكذا ِعَهُ ف "الفئح”' وقد علمت أن 
صريح مذهبنا خلافة كما صرح به القاضي "عياض" وغيرة. 
و ا رك 
(؟) "ط”: كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 541/9 . 
(6) المقولة 0571 8] قوله: ((و"البزازي” تبح صاحب "السسّيف المسلول)). 
(5) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 8.08/5 


ف الاك عمسم الفوة امطيميت باب المرتد 


وليكن التوفيق (أو) الكافرٌ بسب (الشّيحين» أو بسب (أحايهما) في "البحر”” 
عن "الجوهرة”" مَعزياً ل "الشتّهيد": ((مَن سب الّيخين: أو طَمَنَ فيهما كَفَرَ 
ولا تعبَلُ توبت وبه أذ "التبوسي" و"أبو اللَيث"؛ وهو المختارٌ للقسوى)) انتهى. 
وجَرّمَ به في "الأشباو'””» وأقرهُ "المصلف"9 قائلاً: (وهذا يُقرّي القول بعلم قبول 


توبة ساب”" الرّسول 06 ا 


0:5" (قولة: وليكن التوفيق) أي: محَمْلٍ مام عن "الثتف" وغيره بن أله يفَمَلُ 
به ما يُفعَلُ بالمرتدٌ على ما إذا تاب قبل أخذوء وحَمْلٍ ما في "البرَايُة" على ما بعد أحليو 
وأنت بير بأنّ هذا التوفيق غير ممكن؛ لتصريح علمائنا بأنّ حكمَةُ حكمٌ المرتدٌ ولا شلت 
أنّ حكمٌ المرتدٌ غيرٌ حكم الرّنديق» ولم يُفصّلْ أحدٌ منهم هذا التفصيلٌ» ولأنّ "البرّازي" 
ومن تابعَُ قالوا: إن لا توبة لهُ أصلاً سواءٌ بعد القدرةٍ عليه والستّهادة أو حاءً تائباً من قِبَلٍ 
تقبيو كما هو مذعبٌ املك والخنايلق ملم هما قولان عتلفان» بل مذهبان متباينانة 
على أن الرّندِيقَ الذي لا ك1 توبة بعد ["/ق74/] الأخحل هو المعروف بالرّندقةٍ الدّاعي إلى 
زندقيه كما يأتي””؛ ومن صدرّت منهُ كلمة الششّمٍ مره عن غيظ أو نحوو لا يصيرٌ زنديقاً 


بهذا المعبى. 


)١(‏ "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١73/5‏ باختصار. 

(5) لم نجده في "الجوهرة"؛ وانظر ما نقله "المحصكفي" عن "النهر" في الصحيفة الآتية. 
(م) "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب السير ص9 0-91 ؟5-, 

(4) "المنج": كتاب الجهاد ‏ باب المرتدٌ ١قده‏ 5 

() في "و": ((مَن سَبم). 

(5) صف "درك 


(9) المقولة ]7١7075[‏ قوله: ((المعروف)). 


حاشية ابن عابدين مججحتح: اه 2 باب المرتد 


وه) الذي ينبغي التعويلٌ عليه في الإقساء والقضاء رعاية لجانب حضرة المأصطفى 
5)) اه. لكل ف "النهر": ((وهذا لا وُحود له في أصل "الجوهرة", وإنما وُحَدَ على 
هامش بعض السّخ لق بالأصل مع أنّه لا ارتباطً له بما قبلة)) انتهى م 


الاين ٠‏ (قولة: وهو الذي ب ينبغي التعويلٌ علي قلت: الذي يد ينبغي التعويلٌ عليه ما نص عليه 
أهلٌ المذهبء فإنٌ اتباعنا له واحسي 0 

(04؟] (قولُ: رعاية مانب المصطفى يلم أقول: رعايةٌ جانبه في اباع مالَنْتَ عن عدد الممحتهدد. 

مطلبٌ مهم في حكم ساب الشيخين 

دكم.ى (قولة: لك في "التهر "7 إلخ) قال "السَّيّدُ الْحَمَوي" في "حاشية الأشباه"7©: 
((حكِي عن "عمر بن نيم" أن أحاهُ أفنى بذلك» فطلب مده التَقلُ فلم يُوَجَل إِلأّعلى طَرَةٍ 
"الجوهرة"؛ وذلك بعد حَرْق الرّحلٍ اه.وأقول: على فرض ثبوت ذلك في عامَّةٍ فسخ "الموهرة" 
لاوجة له يظه”؛ لما قتّمناةا من قبول توبة مَنْ سب الأنبياء عندنا خلافاً للمالكيّة والحنابلة» وإذا 
كان كذلك فلا وجة للقول بعدم قبول توبة من سسب المتبحين» بل لم يت ذلك عمن أحلدٍ من 
الأئمّةِ فيما أعلمُ)) اه. ونقلَه عنهُ "السيّدُ أبو السّعودٍ الأزهري" في "حاشية الأشباه'"77 "ط"0, 

أقول: نعم قل في "البرّازيّة”*) عن "الخلاصة”©: ((أنّ الرّافضي إذا كان يسح ؟ الشتيخين 


)١(‏ في "و": (روهو الجانب)) زيادة. 

.441/5 "ط": كتاب الجهاد  باب المرتد‎ )١( 

(”) "النهر": كتاب السثّير - باب المرتدين ق7788/ب. 

(4) "غمز عيون البصائر": كتاب السّْير ‏ باب الرّدة 191/7 917ل 

(5) المقولة ١750‏ 7] قوله: ((لكن صرّح في آخر "الشتّفاء" إلخ)). 

() تقدمت ترجمتها 177/5. 

(/) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 485/97. 

(م) "البرازية" : كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خط أ الفصل الأول فيما يتُصل بها ثما يجب إكفاره من أهل 
البدع 5١5/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(6) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الأول فيما يكون إسلاماً وفيما لا يكون 8153 /أ. 


الجزء البثالك عشر 97720 بش اله لمم باب المرتد 


ويلعنهما خهر كافرٌ وإنأ كان لعأ علياً عليهما فهو مُتاوغ) اه. وهنا لا يستارمٌ عدم قبول التويقه 
على أن الحكمٌ عليه بالكفر مشكلٌ؛ لما في "الإختيار”297: (اتفق الأئمّة على تضليل أهل البدع أجمع 
وتخطبيهم» وس لومي لشاة وافطا ايكون لا كلع لح وَذَكُرَ في "فح 
القدير”": ((أنّ الخوارج لْدِينَ يَستَحِلُون دماءً المسلمين وأموالهم ويُكفروت الصّحابة حكتهم عند 
جمهور الفقهاء وأهل الحديش حكمٌ البغاتء وشَمَبَ بعضُ أهل الحديث إل أنهم مُرْتدُوَه قال "ابن 
الخذر "ولا أعلم أحداً وافق أهل الحديث على تكفيرهم وهذا يقتضي لَقْلَ إجماع الفقها وَذَكَرَ في 
اللحيط" أن بعض الفقهاء لا يكم أحداً من أهل البدعء وبعضهم يُكفروث البعض» وهو مّن خصالفَ 
ببدعته دليلاً قطعيا ونسبّة إل أكثر أهل السشق والتقلُ الأول نبت و "ابن المنذ ر" أعرف بنقلٍ كلام 
اللحتهدين نعم يَقَعُ في كلام أهل اللذهب تكفيرٌ كثيرٌ ولك ليس من كلام الفقهاء لّذِينَ هم 
المجتهدونٌ بل من غيرهم» ولا عبرة بغير الفقهاءء ولمنقول عن الحتهدين ماذ ذكرن/» اه وم يزيد 
ذلك وضوحاً ما صرّحوا به في كبهم متونا وشروحاً ين قولهم: ولا تْقبَلُ شهادة من طهر لها 
الستلفيء وتقبّنُ شهادةٌ أهل الأهواء'" إلا الحَطَييّة» وقال "ابن ملك" في "شرح الجمع": ((وانرَةُ 
شهادةٌ من يُظْورٌ سب لكلف ىك يكون ظاهرٌ الفسق» وتقبَلُ من أهل الأهواء ابر والقَمرِ 
والرفضٍ والخوارج' “ والتشيه + واتعطيل» له. وقال "الريلعي””20: (دأو يُظهر سب اسلف - يعني: 
الصّالحِينَ منهم - وهم الصّحابة والتابعو؛ لآ هذه الأشياءً تدلٌ على قَصُورٍ عقله وقلة موعت 


)١(‏ "الإختيار”: كتاب السّير - فصل في الخوارج والبغاة 1//4ه1. 

)2( "الفنح": كتاب السّير - باب البغاة داع 8" 

(©) "أهل الأهواء": هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقذ أهل السُّنة وهم' الميْرية والقدريّة والروافض 
والخوارج والمعطّلة والمشبّهة» وكل منهم اثنا عشرة فرقة فصاروا اثنين وسبعين فرقة. ("التعريفات" ص /اه). 

(4) "الخطايّة": هم أصحاب أبي الخطّاب الأسدي: قالوا: الأئمة أنبيا» وأبو الخنطّاب نبي هؤلاء» وهولاء يستحلون 
شهادة الزور لموافقيهم على مخالفهم. ("التعريفات" ص .)-١714‏ 

(0) قوله: ((والخوارج)) هكذا بخطّه؛ ولعلٌ الأنسب بما قبله وما بعده أن يقول: ((والخروج)) تأمل اه مصحّح "ب". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7217/4. 


ل 


حاشية ابن عابدين لك باب المرتد 


ومن لم يتن عن مثلها لا متخ عن الكذب عاد بخلاضي ما لو كان يُخَفِي السسّسّ)) اه. ولم يُعلّلْ 
أحدٌ لعدم قبول شهادتهم بالكفرٍ كما ترى» نعم استثوا الخطاية؛ لأنهم برو شهادة الور لأشياجهم 
أو للحالفيء وكذا د نص المحدتُونَ على قبول روايةٍ أهل الأهواء. فهذا فيمّن يَسُبُ عامّة الصّحابةٍ 
ويكفرنهم بن على تأويل لاسب ففلِمَأما ذكرة ا في "الخلاصة”" - ين أنه كافر - قولٌ ضعيفٌ 
مُايف لمتون والروح؛ بل هو ما لإجماج لفقهاٍ كما سمعت» وقد لف ملم "مدلا علي 
القاري" رسالة”" في اليد على "الخلاصة صة" وبهذا تعلّمُ قطعا أن ما عرِي إلى "الجوهرة'- مر ين الكفرٍ مع 
عدم قبول التوبةٍ على فرض وحوده في "المتوهرة'- باطل لا أصل له ولا يحورُ العمل بوه وقد مرّ”” أنه 
إذا كان في المسألة حلاف ولو رواية ضعيفة فعلى التي أن يعِيلَ إلى عدم التكفيرء فكيف ييل هنا إلى 
الُكثير الخالف للإجماع فضلاً عن مله إلى قله ول تاب؟! وقد مب" أيضاً أذ الذهب قبولٌ توبة 
ساب سول َل فكييف ساب الشتيحين؟ والعجسبٌ بن صاحب ب 'البحر”* حيث تساهل غاية 
اتساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: ((وقد ألمت نفسي أن لا أفني بشيء من ألفاظر التكفير اللذكورة في 
كتب الفتاوى))» نعم لا شلك في تكفير رعاق؛ دابع من قَذَف السَّيّدةَ "عائشةً" رضي الله تعالى 
عنهاء أو أذكرٌ صحبة "الصّديق" أو اعتقد الألوهيّة في "عل" أو أن "حبريل" علط في الوخي أو نحو 
ذلك من الكفر الصّريح المحالف للقرآن ولكر' لو تاب تُقبلُ توب هذا خلاصةٌ ما حرّرناة في كتاينا 
"تنبيه الولاة والحكام "0 وإِنْ أردت الرّيادة فارجعٌ إليه واعتمد عليه ففيه الكفاية لذوي الدّراية. 


)١(‏ انظر صل وملامتب. 

(؟) المسّماة "سلالة الرّسالة في ذم الرّوافض من أفل الضّلالة": ق/؟8ه/أء لعلي بن سلطان عمدء نور الدين 
القاري الهرويّ (ت4١١٠ه).‏ ضمن "مجموع رسائل ملا علي القاري". ("إيضاح المكنون" 51/9 "خلاصة 
الأثر" “ردم ىك "الفوائد البهية" صم سه "هدية العارفين" .)0/55/١‏ 


(5) صاااب "در" 

(4) المقرلة [0577؟] قوله: ((وقد صرّح في "النتف")). 

(5) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين ١5/5‏ . 

(1) "تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام": الباب الثاني ف حكم ساب أحمد الصحابة قد 775/١‏ وما بعدها 
(ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين"). 


الجزء الثالك عشر 7 لش 88077 7 لمم باب المرتد 


قلت: ويكفينا ما مر”" من الأمر فتدبّره وفي "المعروضات" الْربُورةٍ ما معناة: ((أنّ 
من قال عن '"قصوص اليكم" للشيخ "محيي الدين بن العغربي": إنه حارج عن 
المتّريعق وقد صنّقَّه للإضلال؛ ومن طالَعَه مُلجِدٌ ماذا يَّلرِمُةُ؟ أحاب: نعي فيه 


+ (قولَهُ: ويكفينا إلخ) هذا مرتبط بقوله: ((وهذا يُقرّي القول إلخ)»» "ط””» والمراد 
بالأمر الأمرُ الستّلطاني وقد علمت ما فيه. 

والحاصل: أله لا شلك ولا شبهة في كفر شاتم الى يل وني استباحة قتلهء وهو المتقول عن 
الأئمّةِ الأربعة» ولِمّا الخلافُ في قبول تويبه إذا أسلب فعندنا - وهو المشهورٌ عند الشَافعيةِ - 
القبول» وعند المالكيّة والحنابلة عدمُهُ بنامّ على أن قتلّهُ حدٌ أو لاء وأمّا الرأفضي 


ساب الشّيحين 
بدون قذف للسّيّدةٍ "عائشة"» ولا إنكار لصحبة "الصّديق" ونحو ذلك فليسَ بكفر فضلاً عن عدم 
قبول الوبق بل هو ضلالٌ وبدعةه وسيأني”" تمَامُةُ في أوَّل باب البغاةٍ إن شاءً الله تعاللى. 
1 000 5 3 7 4 1 
مطلبٌ في حال الشبخ الأكبر ميدي حبي الددين بن عربي" نفعنا الله تعالى به 
0 007 ِِ 1 ا الل 8 جاة 2 
4ع" (قوله: للشيخ محبي الدين بن العربي') هو محمد بن على بن محمد الحاتمي الطائي 
:7 0 53 عاام 0 7 0 54 
الأندلسي" العارف الكبيرٌ ابن عربيء ويُقال: ابن العربي» ولد مسا. “مسنةء ومات في ربيع 
مس انق وَدُفِنَ بالصّاحيّة وحسبك قول "رَرُوق"20 وغيرة من الفحول ذاكرين بعضَ فضله: 
0 57 0 ع ل ع لس ل ع أ ركس ار ا ها اي 1 ا ل ل الات 
((هو أعرف بكلّ فن من أهله)»» وإذا أطلق الشّيخ الأكبر في عرف القوم فهو المراده وَامه في "ط"”0) 
(1) صضدلاه وما بعدها "در". 
() "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4857/5. 
(") المقولة 5١5373‏ قوله: (زكما حققه في "الفتح")). 
(4) أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد شهاب الدين الشهير بزرُوق البرنسيّ الفاسي المالكيّ زت453 ه). (احذوة 
الاقتباس" صاء 5 ء "الضوء اللامع" 2577/١‏ "نيل الابتهاج" ص 21 -). 
(د) انظر "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 1605/97 


حاشية ابن عابدين جتحي 06 متت باب المرتد 


يعض التصلفية لإرجاعها إلى الشتّرع لكنا تيقا أن بعض اليهود دراعاهلى لسع 
ب سيره فيج الاحتياط برك مُطالعة تلك الكلمات» وقد صَدَرَ أمرٌ سُلطاني 
بالتهي؛ فيحبُ الاحتنابُ من كل وحو)) انتهى, فليُحفظ. وقد أثنى صاحبُ 
"القاموس”"2 عليه في سؤال ُفِعَ إليه فيه» فكتب: («اللّهمَ أنطقنا ما فيه رضاكَء 05-00 
عن "طبقات الناوي"0, 

جومم (قولة: بعضٌ المتصلفون) أي: المتكلفين. 

ا (قوله: لكنا تفن إلخ) لعل مش بذلك بدليل ببست عدذةه ا و بسبب عدم اطْلاحِهِ 
على مراد الخ فها ونه لايمكنْ وها فعبّنَ عددةأها مفترة علي كما وقح للعارف 
"الشعراني " أله افترى عليه بعضٌ الحسناو في بعض كتيه أشياء مكفرة وأشاعها عنه حنى اجتمع 
بعلماء عصري وأَحرّج لهم مسوَّدةٌ كتابه تي عليها عطوطٌ العلماء فإذا هي خالية عمًا في 
عليه هذا ومّن أرادَ شرح كلماته الي اعترضّها ضها الْكرون فلبرْجع م إلى كتاب "الرَدٌ المنين على 
منتقص العار ف بي الدينِ' ' ل"سيّدي عبار الغني اللط 0 

١ه‏ (قولة: فبَجَبْ الاحتياطٌ إلخ) لأله إن نت افتراؤها فالأمرُ ظاهرٌ وإلاً فلا يَفهَمْ كل 
أحلٍ مرادّهُ فيهاء يُشَى على ار يها من الإنكار عليه أ وفهم خلاف المراد» وللحافظ 
"المسٌيوطي" رسالةٌ سمّاها "تنبية الغبي بتبرئة ابن عربي”1 ذَكْرَ فيها أن لاس افترقوا فيه فرقتين 


5 الفيروزآبادي بحد الدين محمد بن يعقوب(ت7١81ه)»‏ في كتابه المسمى ب"الاغتباط تمعالجة ابن الخياط" الذي 
ألْفه بسبب سؤال سئل فيه عن الشيخ حبي الدين بن عربي قدس سرّه» ذكر ذلك صاحب "تفح الطيّب" ونقل 
صورة حوابه هذاء انظر "نفح الطيّب”: ١07/9‏ وما بعدها. 

(؟) "الكواكب الدرّية ف مناقب السّادة الصوفية": الطبقة السابعة - حيبي الدين بن عربي 35/7 1ل150؛ لمحمد بن 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي زين الدين المناوي المصري الشافعي (ت71١٠ه).‏ ("كشف الظنون" 
7 ١ء‏ "خلاصة الأثر" 2417/9 "قهرس الفهارس" 7/7 "هدية العارقين” 1( 81). 

() "ال المتين على منتقص العارف محبي الدين" لعبد الغني بسن إسماعيل بن عبد الغني القايلسي (ت1148هع. 
("إيضاح المكنون” ١/55دء‏ "سلك الدرر" 5١/5‏ "هدية العارقين” 325-0/1). 

(5) "تنبيه الغبيّ في تنزيه ابن عربي": ص١5‏ 1» لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السّيوطي 
إ(ت١١9ه).‏ (”كشف الظنون” :488/١‏ "الضوء اللامع" 4/د5» "النور السافر” صء د): وجاء اسم الرسالة 
في المطبوع “نبيه الغبي في تخظنة ابن عربي". 


الجزء الثالث عشر 0ش 8937 7 المحم باب المرتد 


للفرقة اللصبية تعتقدٌ ولايتُء والأحرى بخلاِهاء ثم قال: ((والقولٌ الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها 
الِركتان» وهي: اعتقادٌ ولانيه وتحريمُ النظر في كتبي فقد يِل عنه أله قال: نحن قوم يَحرْمٌالنْطرْ في 
كتبناء وذلك أن المسُوفية تواطووا على ألفاظر اصْطلحوا عليهاء وأرادوا بها معان غير المعاني المتعارفة 
منها بين الفقهاىء فمّن حَمَلّها على معانيها المتعارفة كر نْصّ على ذلك "الغزالي" في بعض كتبهء 
وقال: نه شبية بالمتشابه في القرآن والسسّةٍ كالوجه واليدد والعين والاستواء» وإذا نت أَصلٌ الكتاب 
عنه فلا بد مِن ثبوتٍ كل كلمة؛ لاحتمال أن ينس فيه ما ليس مده من عدو أو مُلْجِدٍ أو و زنديق» 
وثبوت أنه قَصّد بهذو الكلمة المعنى التعارف» وهذا لا سبيلَ إليف ومّن اذّعَا كُفِرَ؛ أنه من أمور 
القلب التي لا يطَّلعْ عليها إلا اللهُ تعالى» وقد سألَ بعض أكابر العلماء بعض الصٌوفيّة: ما حملكم على 
ألَكم اصطلحتم على هذه لألفاظر الي يُستشتمٌ ظاهرتها؟ فقال: غرةَ على طريقنا هذا أن يدَعيّهُ من 
لا يُحمينهُ ويدْحلَ فيه من ليس أهله والمتصدّي للتطر" في كبه أو إقرائها لم ينصح نفس ولا غير 
من المسلمينَ» ولا سيّّما إن كان من القاصرينَ عن علوم الفَاهرِ؛ فإنّه يَيلٌ ويْضبلٌ ون كان عارفاً 
فليسّ من طريقتهم إفراءٌ المريدينَ لكتبهم؛ ولا يُونحَدُ هذا العلمُ من الكتبي)) اه مُلخصاء وَذَكْرٌ في 


# ل عاعك 7 3 00 5 
محل آخر': ((سمعت أن الفقية العالم العلامة "عر الدّين بن عبدٍ السنّلام' كان يَطَعَنْ في "ابن 


عربي " ويقول: هو زنديق» فقال له يوماً بض أصحابو: أربة ألا ريسي ر«اق د لفطب 
فأشا رَ إلى "ابن عرب" فقالَ له: أنت تَطعَنُ فيو! فقال: حتى أصون ظاهرٌ الشّرع أو كما 


قال)) اه وللمحققي "ابن كمال باشا" فَنْوَى قال فيها بعدَ ما أبدعَ في مدجه: ولهُ مصتفاتٌ 
كثيرةٌ منها: "فصوص” حِكميّة” و "فتوحات مكيّة" بعضُ مسائلها مفهوءٌ النْصّ والمعنى وموافقٌ 
للأمر الإلهي والشرع التبويي» وبعضها حَفِيّ عن إدراكٍ أهل الظذاهر دوت أهل الكشف والباطن» 


زى في "ك": (روالتعدي للتقل)). 
)١(‏ انظر "تنبيه الغبي ف تنزيه ابن عربي": صدلاه-8ه, 


1 


حاشية ابن عابدين 3 باب المرتد 


الذي ي أَعتقدُهُ وأَدينُ الله به: أله كان ضهنه شيج الطَّريقةٍ حالاً وعِلّمأء وإمامٌ الحقيقة 


حقيقةٌ و رَسْماء ومّحيِيَ رُسوم المعارفٍ عاد وروي 2ه واه كملع ودع بعري و ماله ع 1 


ومن لم يطَّلمْ على المعنى ارام يَحبْ عليه السّكوت في هذا المقام؛ لقوله تعالى: إ ولَانْقَفٌ مَالِيسِلكَ 
يه عل لشن ابس الئاه كل ةك ن انرا ولا [الإسراء: 5]. 

ل (قولة: + شيخ الطريقة حال وعِلَم) الطريقة هي: السيرة المختصة بالستّالكينَ إلى الله وتعال 
من قطع الخال ولترقي في المقامات والحالُ عند أهلٍ الحق: ((معنى يرِدُ على القلب من غير تصنع 
ولا احتلابب ولا اكتساب بن طَرسدٍ أو خرن أو قَنْض أو بَسْط أو هية”'"» ويزولُ بظهور صفات 
نفس سواءٌ تعقبهُ الل أو لاء فإذا دام وصارٌ سق مُقَام فالأحوالٌ امِب والقامات عَصْل 
ببذل المجهود)): والعلمُ: هو الاعتقاُ الحازمُ المطابق للواقع» ((ومنه فغلي: ور ما لا يود من الغير)»» 
((وانفعاليئ: ما أَخجد من الغير)) اه. من "تعريفات السيّد اريف "”" دس ميرة. 

هم (قولةُ: مام الحقيقة) هي مشاهدة ا بالقلبيء ويُقال: هي شر معنويي ألا جد 
له ولا حهة؛ وهي والطَرِيقةٌ والتّريعةٌ متلازمة؛ لأن الطَريقَ إلى الله تعالى لها ظاهرٌ وباطنٌ» 
فظاهرها الشترِيعة والطّريقة وباطها الحقيقة» فبطون الحقيقة في الشتريعةٍ والطّريقة كبطون رباد في 

لينده لا يُظمَرٌ من اللَبنِ ربد بدون مخخضيوه والمرادٌ من الثَلائة إقامة العبودية على لوخ امراف مان 
العبدٍ اه. من "الفتوحات الإلهيّة" ل "القاضي زكريا"9". 

ه00 (قولّهُ: حقيقة ورَسُماً) الحقيقة: دخان والراد لكر إل يقبته أرما 
لا شخص له من الآثارء جمة: أَرْسُمْ ورْسُوم "قاموس” "2 والمراة: أنه الإمامٌ من جهة الحقيقة 
ونفس الأمر ومن جهة الأثر الفلاهرٍ للبصر. 


)١(‏ في "الأصل” و"ك" و"آ” و'ب": ((أو هيئة)): وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "التعريفات". 
(؟) "التعريفات": صدء 11513991711 اسل 
(7) تقدمت ترججمته 1997/١‏ 


(4) "القاموس": ((الحق)) و((الرّسم)) . 


الجزء الثالث عشر دجبحح27<02 ا 21 2 ياب المرتد 


فعلاً واسماًء [بسيط]: 

إذا تَغلغلَ فكرٌ المرء في طَرَضِيٍ من عِلْمه عرقت فيه ختواطرَةُ 
عُبِابٌ لا تكدّرةُ الدّلائم وسَحَاب تُتقاصّى عنه الأنوائ كانت دَعونَةُ تخخرق السسّبِعٌ 
الطباق» وتفرّقْ بركانة فتملاً الآفاق» وإني أصفه وهو - يّقيناً - فوق ما وَصفئه, 0 

رهه..0 (قولة: فعْلاً واسمام أي: أحيى آثارها من جهة الفعلل والاسم حتى صارتٍ 
المعارفٌ فاعلةً أفعالها ومشهورةً بين الناس. 00 

رده. م (قولة: إذا تَعلْلَ الخ ايك من بحر البسيطء والتغلغل: كول والإسراع» 
والفكر بالكسر ويُفتح: إعمالٌ النطر في التشيءء والخاطر”"': الهاجمن؛ "قاموس"”'» وهو ما بخص 
في القلبى من تدبيرٍ أمر ابنان 7 

0ه (قولة: عُبَابْ) كغراسر: مُعظَمْ السيل وكرت أو مَوْحْهُ و «الدلائم): جمعٌ دلو 
أي: لا ينغي بأحذٍ الدّلاء منه؛ لأنها لا تَصيل إلى أسفلو لكثرته. 

رده».ى (قوله: ُقاصّى عنه الأنوائ) التقاصي: بالقافي والصّادٍ المهملة: التِاعدُ والأنواء: 
جمع لو وهو: النحَب واسَناءة: طَلْب نَوْيهُ أي: عطاءة "قاموس"”21 أ 
مُطْرِهِ وفيضيه شحوم لني يكوث ارقت طلوعهاء أو تتباعدٌ عنه عطايا الناس ألا تطبهة. 

ليله (قولة: الآفاق) جمع أفق بع وبضمّتين: الناحية ونا ظَهَرَ من نواحي 
الفلَكء "قاموس"0, ّْ ّ 

:100 (قولة: وهو يقيد) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديرةُ ((أيقنة)) جملة معترضة بين 
المبتد] والخي "ط"200. ْ 


5 أي: أنه سحاب تتباعة عن 


)١(‏ في "ب": ((اللخطر))؛ وهو تحريف. 

(؟) "القاموس”": مادة ((الغل)) و((الفكر)) و((المخاطر)). 

(5) "المصباح المنير": مادة ((خطر)). 

(4) "القاموس": مادة ((ناء)). 

(ه) "القاموس": مادة ((أفق)) وعبارته: ((أو ما ظهر)) بدل ((الواو)). 
(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 14414/75. 


حاشية اين عابدين سد 84 لات ياب المرتد 


وناطقٌ بما كتبثُُ وغالب ظني أني ما أُنصفيّةُ [من البسيط]: 

وما على إذا ما قلت مُعتَقَدي 2 5ع الَهُولَ ين الجهل عُدوانا 
واللهِ والله والله العظيم ومن أقامَهُ حُجّة لله برهانا 
إن الذي قلت بعضرٌ مِن مَناقِهِ 2 مازدت إلا لعلى زدت نقصان/» 

إلى أن قال: ((ومين خواصٌ كب أله من واظب على مُطالعِتها انشرّح صدرَه لفك المعضيلات» 


وحلّ الأشكلات). وقد أثنى عليه الشيخ العارفُ "عبد الوهاب الشّعراني" سِيّما 
في كتابه "تنبيه الأغبياء على قَطْرةٍ من بَخر عُلُوم الأولياء'”» فعليك به» وبالله التوفيق)» 


1-6 


الى (قولة: وناطق ما كبن الراذ: أله مد به وأنّ القولَ طابقَّ الفعلَ» "ط"0, والجملة 
عطفٌ على ((أصفةٌ)). 

للضي (قولة: ما لعي يقال: أنضفية إنصافاً عَامَك بالعدل والقسط "مصباح"0". 

005 (قولة: وما على ((ما)) استفهاميّة أو نافية, أي: وما علي شية. 

ال جيك ل ورا ا 0 5900 ل 2 5 

0.4" (قوله: يَطَنَ احَمْلَ) أي: يظنٌّ الجهل ف غيره» فهو مفعولٌ أُوَلْ أو يَظَنُ اللَنَّ 
الحهل» فهو مفعولٌ مطلق» وقوله: ((عدوانا» أي: ظلْماً مفعولٌ لأجلِه أو حال وهذا أولى ما 
قيل: إن الجهل.ععنى المجهول مفعولٌ وَل و ((عُدْوان) مفعولٌ ثان, أي: ذا عدُوان فافهم. 

رهه.6] (قولُ: برهانا) هو احج "قاموس"؛ فهو حال مؤكدة "ز"0, 

الخضكةا (قولة: سن مناقبو) جمع مَنقبَةِ: وهي الْفُخَرقٌ "قاموس"”7, ار 

حضني (قولة: ا لعلي) أي: لكن حاف وأشفق أني زذت من جهة النتقصان والتقصيرٍ 


)١(‏ "تنبيه الأغبياء على قَطْرةٍ من يَحْر عُلوم الأولياء” لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد بن على الشّغراني (ت9178ه). 


("إيضاح ام كنون" ,555/١‏ "الكواكب السائرة" 175/8: "هدية العارفين" 5141/1). 


(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتدٌ 4814/5. 
(؟) "المصباح المنير”: مادة ((نصف)). 

(4) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4284/75 . 
(5) "القاموس": مادة ((نقب)). ش 
(3) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 485/7 . 


الجزء الثالث عشر 56 اس باب المرتد 
(و) الكافرٌ بسبب اعتقادٍ د (السّحر) لا توبة له (ولو امرأة) في الأصحّء كلل مال 


ف حقهء ف (إنقصانا)) ممبيرٌ لا مفعولٌ ((زدمت))؛ لدلاً يَرِدَ عليه ما قبل في: ((زاد التقص)) إنه 
لا مناسبة بين اليادةٍ والتقص حتى يتسلَطٌ أحدهما على الآخر. 
مطلبٌ في السسّاحر و الرّنديق 

.0م (قولة: والكافرٌ بسبب اعتقاد السسّحر) في "الفعيح”20: 2 حرام [؟اقدداب] 

بلا حلاف بين أهلٍ العلم» واعتقادٌ إباحته كني وعن أصحابنا و"ماللكتي" و "أحمد": يُكْفرٌ السّاحرُ 

بتعلّمه وفعله سوام اعتقدٌ الحرمة أو لا ويْقتل وفيه حدياث مرفوعٌ: : رحد السّاحر ضَرْبة 

بالسّيفي ”" يعني: القت وعند "النتافعي": لا يُقَئَلُ ولا يكفرٌ إلا إذا اعتقدَ إباحتة وأما الكاهن 


)١(‏ "الفتح": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 75/5 باختصار 

(؟) أخرج الترمذي )١8570(‏ في الحدود ‏ باب حد الشّاحرء والدارقطني ١١4/7‏ في الحسدود والديات؛ والطبراني 
)١75(‏ والحاكم 720/4 في الحدود, وابن عدي في "الكامل" ١/,د56؛‏ وابن قانع ف "معحمه" (13.0) وعنه 
أبو بكر ابلمصاص في "أحكام القرآن" [البقرة: »]٠١*‏ وأبر نعيم في "المعرفة" .)١34-0(‏ والبيهقي ١/8‏ ف القسامة - 
باب حد التاحسى كلهم من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جُندب الخير قال رسول 
الله يل: (رحدٌ الستّاحر ضرية بالسيف) وفيه قصة. قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يُضَّعُفُ في الحديث» والصحيح عن جندب موقوف اه 
وأخرج عبد الرزاق (1737) في الحدود ‏ باب قتل السّاحر؛ عن ابن عبينة عن إسماعيل بن مسلم عن ال 
مرسلاًء وكأناً إسماعيلٌ اضطرب فيه. قال أبو تُعيم: ورواه خالد العيْدي عن الحسن عن تدب فرقعه؛ ثم أخرجه 
في "المعرفة" (385١)؛‏ والطبراني ))١777(‏ من طريق ختالد بن عُبيد الباهلي مولاهم عن الحسن بن أبي الحسن 
قال: ((جاء جُندب وقوم يلعبون ويأحذون بأعين الناس يَسنْحَرونَء فضرب رجلاً منهم ضربةٌ بالسيف فقتله. فرع 
إلى السّلطان فقال جُندب:...))» فذكره مرفوعاء وخخالفه أشعث أخرجه الحاكم 521/4: من طريق أشعث بن عبد 
املك عن الحسن فذكر نحوه موقوقاً على جُندب:؛ وأخرج البخاري في "التاريخ الكبير" 2557/7 والدارقطني 
4/6 ١١ء‏ والبيهقي .١57/8‏ وأبو نعيم في "المعرفة" »)١584(‏ وان منده كما في "الدر" [الأنبياء ‏ 7] من طرق 
عن هُشِيم وخالد الواسطي عن غبالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن جحُتدب فذكر القصة:ء وأخرجه البخاري 


ف "التاريخ"؛ وعزاه ابن عبد البر في "الاستيعاب" 5١3/١‏ في ذيل "الإصابة" إلى علي بن المديني عن عبد الواحد - 


حاشية ابن عابدين #ببتححتط؟ه .1 يبب باب المرتد 


فقيلَ: هو السسّاحرٌء وقيل: هو العرّافُ الذي يَخْدس'"' ويتخرص» وقيلَ: من له ين اللحنْ من يأتيه 
بالأحبار وقالَ أصحابنا: إن اعتقد أنّ الشّياطينَ يفعلون لهُ ما يشاءٌ كفن لا إِنْ اعتقد أنه تخبيلٌ» 


(قولة: هو العرّاف الذي يَسْدِسُ إلخ) حُدَسَ ‏ من بابو صرب -: ظَنّ ظناً مُوَكَدأ كما 
الا 


- عن عاصم عن أبي عُئمان قال: ((رأيت الذي يلعب بين يدي الوليد بن عقبة...))؛ وفيه: ((فقام إليه مدب بن 

كعب فضرب وَسَطَه بالسيف ...))؛ قال علي بن المديني: وحدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم 
فذكر قصةٌ طويلة وسمّى الساحرٌ أبا بُستان. وعلّقه البخاري في "التاريخ" عن الأعمش عن إبراهيم قال: أراه عن 
عبد الرحمن بن يزيد أن تدبا قل الستّاحرٌ زمن الوليد بن عقبة. 

وأخرج البيهفي 157/8 من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود فذكر القصة ولم يسم القائل. 

وأخرج ابن أبي شيبة 85/5.د في الحدود ‏ ما قالوا في السّاحر وما يصنع به. و أبو بكر الخسلأأل كما في 
"تفسير ابن كثير" [البقرة - ]٠١1‏ من طريق يحبى بن سعيد حدلني أبو إسحاق ‏ أي الشيباني ‏ عن حارثة 
قال ... فذكره. 

وأخخرج عبد الرزاق (14744) عن ابن جُريج عن عمرو بن دينار سمعت بَجَالة التيمي... فذكر قصة موس هجر 
وقال: ((كتب عُمر إلى برْءِ بن معاوية عم الأحنف بن قيس أن افتل كل ساحرء وفرّق بين كل امرأة وحريمها فْ كتاب 
الله قال: قتلنا ثلاث سواحر قال: وأما شأن أبي بستان فإن النبي يك قال لحندب: ((حُندب وما حندب يضرب ضربة 
بالسيف يرق بها بين الحق والباطل))» ثم ذكر قصة الوليد بن عقبة مع جُندب عندما قتل الساحر. 

أخرجحه البخخاري )9١37(‏ ف البزية والموادعة ‏ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والجرب» وأبو داود 
(7"047) في الخراج والفيء ‏ باب أذ الجرية من المجوس» وأحمد 11419١ :158/١‏ والجميدي (54): 
وسعيد بن منصور ))5١180(‏ وعبد الرزاق (180745)) والشافعي في "الرسالة" )١188(‏ والتتّاشي (34؟) 
و(135): وابن أبي شيبة 2585/57 وأبو عبيد في "الأموال" (//ا)» وأبو يعلى (850) و(251). والسبزار 09١5‏ 
"بخر"؛ والبيهقي 1/8 في القسامة ‏ باب حد السّاحر وغيرهم من طرق عن سفيان بن عبينة عبن عمرو عن بجَالة 
فذكر نحو حديث ابن جُريج السابق؛ وأخرجه عبد الرزاق ))1١81337(‏ عن معمر عن عمرو ... ب وأخرج سعيد ابسن 
منصور )١11(‏ عن عوف بن عاد المازني عن بَجالة قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما فذكر نجره. 

)١(‏ عبارة "الفتح": ((يحدث ويتخرص)). 


بدا 


الجزء الثالث عشر 0-7 وه 0 باب المرتد 


وعند "الشافعي" : إن اعتقد ما يُوحبْ الكفر مثل التقرسه إلى الكواكب وأنها تَفعَلٌ ما ياتمسسة 
كفن وعند "أحمد": حْكْمُهُ كالسّاحر ف رواية: يُقَتَلّه وف رواية: إذلم ينب ويَحب أن 
لا يُعدَلَ عن مذهبٍ "النافمي” في كُْر السّاحرٍ والعرافب وعدي وأمًا قتلهُ فيَحبُ ولا يُستنايٌ 
إذا عرفت مُرَاوَهُ لعمل السنّحر؛ لسعيه بالفسادٍ في الأرض» لا مجرّدٍ علمه إذا لم يكن في 
اعتقادِو ما يُوحبُ كفرة)) اه, 

وحاصلة: أنه احتار أله لا يُكفرُ إلا إذا اعتقد مُكفراء وبه حَرَمٌ في "النه "لل وتبعة "الشارخ”, 
وأ يقل مطلقً إن عرف تَعاطه لك وو ما في 'الحابئة””": انح َم مرق بين الرء وزوجي 
قالوا: هو مُرئَدٌويْقئلُ إن كان يعن لها أثرا يعت ريق من المْةِ؛ لأنّه كافر» له. وف "نور 
العيين" عن "المخختاراات"7": ((ساحرٌ يمسر ويدّعِي الخلقَ من سه يُكفر ويل دنه وساحر 
يَمْحَرُ وهو جاحدٌ لا يُستتاب منهُ يقل إذا َبَتَ سحرّة؛ دفعاً للضّرر عن اناس وساحرٌ يسْحَرُ 
تحربة ولا ينيد به لا يكم قال "أبو حيفة' : السّاحرٌ إذا أن بسحره أو ل يقل ولا يُستنابُ 
من والمسلمٌ امي والح والعبد فيه سوائ وقيالَ: يُقثَلُ المسّاحرٌ المسلمٌ لا الكتابِي والمرادُ من 
الستاحرٍ غير الشعوؤ ولا صاحب الطسَمٍ و ولا الذي يعتقدُ الإسلام لمر في نفسيه حق أمرٌ كائنٌ 
ل أنه لا يَصلَحُ إلا للشرٌ والصّررٍ باحق والوسيلة إلى المرٌ شرٌ فيصيرٌ مذمومح) اه. 

والفرق ين اثلاة: أن الأ مُصرّح ما هو كفرء ولثاني لا يري كيف يفول كما وقح 


00 


التعبيرُ به في "المنانيّة"”)؛ لأنّهُ جاحث وَيُعلَم منه أذ الأو ل لا يُستناب أيضاًء أي: لا يُمِهَلُ طَلبا 


2 


)١(‏ "النهر": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ق 780 أرب, 

(؟) "اللخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف التسبيح والتسليم والصّلاة على النبي كلل 417؟؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(6) "مختارات النوازل”: كتاب الكراهية - فصل فيما يوحبُ الكفر وفيما لا يوجيّه ق95 ارب -0/أ. 

(4) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في التسبيح والتسليم والصّلاة على النبي يق /459-458.: وكتاب 
الحدود ‏ فصل فيما يوحب التعزير وما لا يوحي 48١‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» وعبارتها في الموضعين: 


((ولا يدري كيف يفعل)). 


حاشية ابن عابدين 3 باب المرتد 


لسّعيها في الأرض بالفساد ذكرَهُ "لرَيلعي””'" ثم قال20: (و) كذا الكافرٌ بسبب (الرّندقق) 


للتوبة؛ لأنها لا تُقبَلُ منُ في دفع القتل عنه بعد أخذيو كما يأتي؛ دفعاً للعكّررٍ عن النّاسِ كقطّاعٍ 
الطريق واللكاق إن كاترا سمي وبه عُلِمّ أن الشالت إن كان لا يُكقدُ لكنةٌ يُقَثَلُّ أيضاً؛ 
للاشترال 3 الور وأنّ تفييد "التشّارح" بكونه كافراً بسببي اعتقادٍ السسّحرٍ غير قيدٍء بل يُقَتَلُ 
ولو كان كافراً أصاياً ولم يُكفَرْ باعتقادي. نعم لا كان كلام "المصلف” في المسلم الذي ارتدٌ قيِّدَ 
بذلك» تأمّل. وعْلِمَ به وما نقلناة عن "الخائيّة”: أنه لا يُكفرُ تمحر عَمَلٍ المنّحر ما لم يكن فيه 
اعتقادُ أو عَمَلُ ما هو مُكمرٌ ولذا نَقَلَ في "تبيبين المحارم””" عن الإمام "أبي منصور": ((أن 
القول بأنّه كفرٌ على الإطلاق خحطأء ويب البحثُ عن حقيقيه فإ كان في ذلاث ردٌ ما لوم في 
شرط الإبمان فهو كفن وإلاً فلام) له. 

والظاهرث: أذ ما نقلهُ ف "الفتح" عن أصحابنا مبني على أن المسّحرٌَ لا يكونٌ إلا إذا تضمَّنَ 
كفراء ويأني””" 0 وقدّمناا' في حطبة الكتاب تعداد أنواع المنّحرِ وتام ببان ذلك في رسالينا 
المسمَّاةٍ "سل الحسام الهندي لنصْرة مولانا عخالدٍ التقشبندي"9©, 

لمي (قولة: ليها إلخ) أي: لا بسبب اعتقادها الذي هو ردَّة؛ أن امرتدة لا تقل عندناء 
ومُقَابلُ الأصمٌ ما في 'لمنتقى": أنها لا تقل بل تُحبّس ونرب كالمرتدَةٍ كما في "الريلعي"00. 

50500 (قولهُ: وكذا الكافرٌ بسب الرّندقة) قال العلامة "ابن كمال باشا" في رسالته9: 


.5373/8 "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المرتدين‎ )١( 

(؟) "تبيين المحارم": الباب السادس ف السسّحر ق52/!. 

(5) المقرلة ]7١780[‏ قوله: ((لكن في حظر "الخانية”)). 

(؟) المقرلة [5 0"] قوله: ((والسّحر). 

(2) انظر الرسالة المذكورة ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين": ؟/501. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب السَير - باب المرتدين 791/890 

(7) المسماة "تصحيح لفظ الرّنديق وتوضبح معاني الدّقبق" لأحمد بن سليمان» شمس الدين المعروف بابن كمال باشا 
الروميّ (ت٠:‏ جه). ("الشقائق النعمانية"' ص55 . "الكتواكب السائرة" ٠٠١17,‏ "الفوائد البهية" صا كس 


"هدية العارفين" 0111/1١‏ 


لزه النالك تعس لمحتس سسب 5 السحونيي باب المرتد 


((لرْدِيقٌ في لسان العرب يُطلَقُ على مَن يَنفِي الباري تعالى» وعلى مَن ينبت الشتريك» وعلى من يُنَكِرٌ 
جكمتّة: والفرق بيه وبين المرتدٌ: العُمُومُ لوَجْهِي؛ لأنّه قد لا يكونُ مرتقاً كما لو كان زنديقاً أصيَاً 
غير تقل عن دين الإسلام والْرْدُ قد لا يكوثُ زنديقاً كما لو تَنَصّرَ أو َو وقد يكونٌ مسلماً 
يردق وأنًا ف اصطلاح الشتّرع فالفرق أَظهرٌ؛ لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف بنبوَة نينا وَل 
على ما في "شرح المقاصد”". لكنّ القيد لقني في الرّنديق الإسلامي مخلافب غير [؟اق73). 
مطلب في الفرق بينَ الرنديق و الخافق'" والدّهري و الملْحِدٍ 

والفرق بن لدي والناتي والتصري والح مع الاشتراك في إبطان الكفر: أن لفغي 
مُعترفه بثبوةٍ نينا و » و التّعريّ كذلك مع إتكاره إسناد الحوادث إلى الصانع المختار سبحالهُ وتعالى» 
واذلْحِدَ - وهو من مالَ عن الشّرع القويم إلى جهة من حهات الكفرء من أَلْحَدَ في الدّينِ: حا 
رعدل لالسطي الاعرافا و3 بال ويديرعوه الخو سالك )نا فر فرق 
أيضاًء ولا إضمارٌ الكفرٍ وبه فارق اللنافيَ ولا سبق الإسلام وبه فارق ارت فامْلْحِدُ أوسع فِرّق 
الكفر حذاً أي: هو أعمٌ من الكلٌ)). اه ملخصاً. 

قلت: لكنّ الرّنديقَ باعتبار أنه قد يكوث مسلما وقد يكونٌ كافراً من الأصلٍ لا يُمْستَرطٌ فيه 
الاعتراف بالبوة» وسيأتي”" عن "الفتح' تفسيرُ من لا يتديّنُ بدين» م ين حكمٌ اندي فقال9): 
(«اعلم أنه لا بخلو إمّا أن يكون معروفاً داعياً إلى الضّلال أو د والشاني ماذكرةُ صاحب 
"الهداية" في "أتجنيس" ين أنه على ثلاث أوجو: ما أن يكون زنديقاً من الأصل على الشّرك 
أو يكون مسلما فيتَرَندَقَ أو يكون ذْمَيَا فترَندق» فالأوَّل يكرك على شيركه إن كاد من العَحَبٍ 
(1) "شرح المقاصد”: المبحث الثامن: حُكم المؤمن والكافر والفاسق 770/5. 
(1) ((والمنافق)) ساقطة من "ك". 


0 عبت ند مل 
(4) أي: "ابن كمال باشا” في رسالته. 


حاشية ابن عابدين لمبححح نب نو يفحجحت ‏ :. باب المرتد 


لا توبة ل وجعلَهُ في "الفتح "27 ظاهرَ المذهبي» لكنْ في حَظْر "الخانية"”: الفتوى 
على أنه (إذا أجِن) لاخر أ اردق المعروفُ الدّاعي (قبل تويته) ثم تاب 
لم قبل توبته ويُقَلٌء ولو أعدَ بعدها قلس وأفاد في "السّراج 3 00 


أي: بخلاف مشرك العرب فإنّهِ لا رلك والثاني يُعتلُ إن لم سملم أله موتك وق الشالث يرك 
على حالِه؛ لأنّ الكفرَ مِلّةَ واحدةٌ. اه والأوَّلُ أي: المعروفُ الداعي: لا يخلو مِن أن يوب 
بالاختيار ويرْجعَ عمًا فيه قبل أنْ يُوْحَدَ أو لآ والثاني يُقعَلُ دوث الأرّل)). اه وتَامهُ هنال. 

400 (قولة: لا توبة لهُ) تصريحٌ بوجه الشُّبهِ والمرادُ بعدم لتوبة: أنها لا تُقبَلُ منه في ني 
القتلٍ عن كما مر" في الستّاب؛ ولذا نَقلَ "البيري" :عن "اشم" بعد نقلِه اعصلاف الرُواية في 
القبول وعديه: زرك الخلاف فْ حقٌّالدُنباء ار راك شال ِل نوكه بلا 
علافو)) اف ونخوةٌ ي"رزسالة ابن كمال". 5 

الفي (قولة: لكن في احَطْرٍ:'الجايّة" إلخ) استدرالكٌ على "الفتعخ' ' خيلث لم يفك هنذا 
التفضيل» ؛ ونقلَ قٍِ “لتهر”2 عنن "الدّراية" روايتين قي القبول. -وعديف يا 0 : ((ويبغي” أن 
يكوت هذا التفصيلٌ يجتل الرّوايتين)) اه. 

فضي (قوله: المعروف) أي: بالرندقق («التّعي)» أي: لذي با يدعبو لبماس إل ردكت 
اه "ح”, فإن قلت: كيف يكون معروفاً داعياً إلى الضّلال وقد اعتبرٌ في مفهوب» الشٌبرعيٌ أن 

طن الكفر؟! 

قلت: لا بنْدَ فيه فإ اندي , سوه © كُقْرُ ويُروج عقيدتةُ الفاسدة ويُحْرِجها قٍِ الور 
الصحيحقٍه وهذا معنى إيطان الكة فلا يناي إظهارهُ الدحوى إلى الضّلال؛ وكونة معروفا 
بالإخلال. ا بن كمال". ل 0 


)١(‏ "الفعح" : كتاب السير - باب 00 لضفه 

(؟) "الخانية": فصل ف التسبيح والتسليم وَالّْلاة علق النبئ 6 459/9 بتصتراف (فافش اناري التي 1 
(5) المقولة 5٠550‏ قوله: ((لكن صرَّح ف آخحر "الشنّماء" إلخ)). 
(5) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين 7853 /ب. 

)0 22 كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق75؟/ب بتصرف 


راطق 


الجزء الثالث عشر جكب الا اللححبتح سرهم باب المرتد 


((أنَ الخناق لا توبة له))» وفي "الشُمُي": ((الكاهنُ قبل: كالساحر))» وفي 
"لحاضية الليظاوية" نالل "107ب ل 


00/4" (قولة: أن الاق لا توبة لهُ) أفادَ بصيغة المبالغة أن من محنَقّ مبَّهٌ لا يُعََلُ قال 
"اللصنف””" قبيلَ الجهاد: ((ومّن تكيّر انق منهُ في اضر قل به وإلاً لا)). لم "طا"”. 
قلت ذِكرٌ الاق هنا استطراديٌ؛ لأنّ الكلامٌ في الكافر لذي لا تقل توبله والختاق غير كافر» 
ا لاب تومه لسعيه في الأرض بالفسادٍ ودفع ضرره عن العباه ومتله طاعْ الطيقي. 0 
مطلب في الكاهن و العرّاف 
زلاك لم (قولة: الكاهنٌ قيل: كالساحر) في الحديث: رر من أَتَى كاهناً أو عرف فصدَقَةُ نما 


يقولٌ فقد كَفَرَ ما أنزِلَ على محمّرٍ 1". أخر َه "أصحاب السسّن الأربعة". وصحُّحَةُ "الحاكم" 


لق حاشية المولى "محمد بن فرامرز” الشهير ب مُلاُ خحسرو (ت 485 ه) على "أنوار التنزيل وأسرار السأويل" لأبي 
سعيد عبد الله بن عمر» ناصر الدّين» المعروف بالبيضاوي الشسيرازي رت 885ه) وقبل غير ذلك. ("كشف 
الظنون" 2185/١‏ "الضوء اللامع" 5109/4 "شذرات الذهب" " ارد "الفرائد البهية" ص44 .)-١‏ 

(0) "المنح": كتاب السسّرقة - باب في بيان أحكام قطع الطريق ١/ق‏ 24ب بتطرف. 

رم "ط" 7 الجهاد ‏ باب المرتد 0000 1 

(4) أخرجه أبو داؤد (4 :24م في الطّب ‏ باب ف كانه ولترمذي (170) في الطّهارة - باب في كراهية إتيآن الحائض» والنسائي 
في "الكبرى" (4017) ف عشرة النساء: وابن ماجه (-) في الطهارة ‏ باب النهي عن إنيان الحائض؛ والدارمي رسرم فق 
الطهارة ‏ باب من أتى امرأته 5 وأمد ؟أ: 46 والطحاوي ف "شرح المعاني" 353 قٍِ التكاح ‏ باب وطء 
النساء في أدبارهن, والعقيلي :714/١‏ وابن عدي ؟/ واليهقي ١/0‏ وغيرهم من طرق عن خماد بن سلمة عن 
حكي لم عن أي ةلي عن أي هررة أن لني قال ((من أني حائضاً أو رآ في دبرها أو كاهاً فصدّقهبما 
قال فقذ كفر ما أنزل على حمدي))» استغربه الترمذي وقال: ضف محمد - البخاري هذا الحديث من قبل إسناذهه وقال: لا 
نعرف لأبي قميمة سماعاً من أبي هريرة؛ وحكيم وثقه أ داود وين حبان وابن اللديني في رولية وأخرج المناكع ليك 
ايعان والبيهقي 115/8 في القسامة - باب تكفير لاحر من طريق بق يد الله بن موسى وروح بن عبادة عن عوف عن 
يلاس وحمد عن أني هريرة ود قال رسول الله يك (إمن أتى عراف أر كاهدا فصتدّقه عا يقول ققد كفر بها أنزل على 
محمدي)). وأخرجه أحمد 4559/7 حدئنا يحجبى بن سعيد عن عوف حدثني خيلاسسٌ عن أبي هريرة والحسنٌ عن النبي 28 - 


حاشية ابن عابدين ف باب المرتد 


فذكره. قال أحمد: علس لم يسمع من أبي هريرة شيئاًء قال البخاري: روى عن أبي هريرة وعلي صحيفة. فإن حَفِظٌ 
عورف كر محمد من سيرين مع خولآس فالحديتٌ صحيح كما قال الحاكم: وأخرجه الطحاوي ف "شرح المعاني" 14/7 
من طريق إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ حكيم الأثرم: وغيرٌ إسماعيل 
لا يذكر (عَرَاف). قال العُقيلي 7١8/9‏ : ورواه جماعة عن ليث بن أبي سُليم عن بحاهد عن أبي هريرة موقوفا. 

وأخرج البزار (574) "بحر" والطبراني 18 /(73) عن أبي حمزة العطار عن الحسن عن عمران بن حصين قال 
رسول الله يل ((ليس منا من تطبّر ...: ومن أنى كاهناً فصّدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 6))» وهذه الزيادة 
ليست عند الطبراني: وأخخرجه البزار (د4 ٠؟)‏ "كشف" ‏ قال ابن حجر في "الفتح" :5717/٠١‏ بسندين جيدين - وأخصرج 
أبو أ في "الحلية" 5/5 2٠١‏ وابن عدي في "الكامل" * /585: 559/7: والدارقطني في "الأفراد” ق 718 /ب من طريق 
يحبى الِمّاني ثنا أبو خالد الأحمر عن عَمرو بن قيس عن أبي إسحاق ثنا هبيرة بن يَرِيْم عن عباد الله بن مسعود مرفوعاً. 
ويبّن الدارقطني ف "العلل" د/187: أن المي رفعه» وهو غير محفوظ» وتابعه ثابت الزاهد عن الثوري عن أبي إسحاق» 
قال: وكلٌ من رواه عن أبي إسحاق غير من ذكرنا فقد وقفه وهر الصواب» وقال مَُضضّل بن صالح عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن عبد إلله وَهِمِ في ذلك» وهذا أول من تردّد ابن عدي فالمّاني كلم فيه: وأعرجه البزار (18175) حدثنا 
عبد الله بن سعيد ثنا أبو خخالد به موقوفاء وأخرجه كذلك أبو يعلى (8 4١‏ 0)» والشاشي في "مسنده" (861)» وأبو داود 
الطيالسي (787)» والبيهقي 157/8: والخطيبُ في "تاريخه" 0/8 من طرق عن سفيان وشعبة وعَمرو بن قيس وإبراهيم 
ابن طّهمان وعبد الله بن زيد كلهم عن أبي إسحاق عن شُبيرة بن يريم عن ابن مسعود موقوفاء قال ابن حجر في "الففح": 
إسناده جيد» لم يصرّح برفعه ولكن مثله لا يُقال بالرئي. وأحرجه أبو داود الطبالسي (273؟) حدئنا المسعودي عن جسامع 
ابن شَّدَّاد عن الأسود بن هلال قال عبد الله: ((ألا إنّ العرَّفِينَ كُهّانَ العجم, فمن آمن بكاهن فقد كفر ما أتزل على محمد 
ي). وقال أبو بكر أي: ابن أبي شيبة كما في "المطالب العالية” 5/7 ١٠‏ حدثنا أبو معاوية ثنا الشيباني عن أبي إسحاق عن 
جامع بن شَدَاد بهء وأحرجه الطبراني في "الكبير” (د )٠٠٠١‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله موقوفاً. وأخرحه ف "الأوسط" )١477(‏ من طريق سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن سلّمة بن كهيل عمن 
أبي الزعراء عن ابن مسعود موقوفاً. وقال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا سعيد: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" د/ع 
من طريق العباس بن الفضل الأنصاري عن شعبة عن مّلّمة عن حَيّة عن ابن مسعود موقوفا وعباس متروك. 

وأخرحه مسلم (1770) ف السلام ‏ باب تحريم الكهّانة, وأحمد 580//505//4: والبخاري في "التاريخ الأوسط" 
(1158)؛ وأبو نعيم في "الحلية” »5٠0/- 207/٠١‏ و"تاريخ أُصبّهان" 35 كلهم من طريق يحبى وعبد الله بن رجاء عن عبيد 
الله عن نافع عن صَبِيّة عن بعض أزواج النبي عن النبي يل قال: ((من أتى عرلا فصّدقه جما يقول لم قبل له حملاة أربعينَ يومأ)». 
وخالفهم اوري [وهو مضطرب الحديث] عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا مثل أخرجه البخاري في "الأوسط" 
»)١١75(‏ والطبراني في "الاوسط" (474١)؛‏ ورواه الدَرَاوَرْدِي عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبد > 


الجزء الثالك عشر تا  /#‏ اسشبب باب المرتد 


عن أبي هريرةً: والكاهٌ - كما في "مختصر النهاية”" ل"السٌّيوطي": - 9 يُتعاطى الخبرٌ عن 
الكائنات في الستقبلله ؛ ويدّعِي معرفة الأسرار والعَيَّاف: الْنَجَّيُ وقالَ 'المخطابيي”": هو الذي 
يتعاطى معرفة مكان المسروق والضنّالةِ ونحوهما)) اه. 

والحاصل: 4 لكام يه يدعي معرفة الغيبٍ اليو وهي مختلفة فلذا انقسمّ إلى أنواعٍ 
متعدّدةٍ كالعراف والرّمّال ولْنَحّ وهو الذي يُخبرٌ عن امد بطلوع النجم وغُرُوبه والذي 
يُضرِبُ بالخخصى» والْذي يدعي سافان رما عنامي ار مذمومٌ شرعاً 
محكومٌ عليهم وعلى مُصَدّقِهِم بالكفر. 

مطلبٌ في دعوى علم الغيب 

وفي 'البرَازيّة”": (ريكفرُ باذّعاء علم الغيسوء وياتيان الكاهن وتصديقها"2 وفي 

"لتنا رنحائيّة"””2: يُكفْرٌ بقوله: أنا أعلمٌ المسروقاتي» أو أنا أخبرٌ عن إخبار المحن | 
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قالت: سمعت عمر بن المخطاب فذكره مرفوعاء أخخرجه البخباري في "الأوسط" .)١١37(‏ والطبراني في "الأوسط 
(4175) وقال؛ لم بروه عن أبي بكر إلا الدَراوردي وهذا الذي ربِنَّحَهُ أبو حانم كما في "العدل" 559/7 وقال: رواه 


العُمَري عبد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء والصّواب ما رواه الدَرَاوردي عن أبي بكر عن نافع عن أبيه عن صفية عن 


غمرء وقد بان من هذا الحديث مصداق قول أحمد: إن أحاديث الدراوردي نشبه أحاديثك عبد الله العمري ... قال: وليس 
هذا يشبه حديث عبيد الله إذ كان غلطء والناس يروون عن عبد الله العمري كما وصفنا اه بتصرف. وأخترحه الطبراني ف 
"الكبير" ؟9(/7١))؛‏ وفيه سليمان بن أحمد الواسطي متروك؛ و"الأوسط" (1710) مسن حديث أنس تفرد به ابن أبي 
السرِي عن رشدين» وهما ضعيفان. قال ابن حجر في "الفتيح": سَنده ليق 

(1) "عتتصر النهاية" المسمى "الدر الثثير" لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السُبوطي (ت١ ١‏ 9ه انختصر "النهاية 
في غريب الحديث" لأبي الستّعادات مبارك بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري (07ه). ("كشف اللدون" 
١/7‏ "وفيات الأعيان" 2١41/4‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 415//7؛ "الضوء اللامع" 5/4 "النور السافر" ص دس). 

(؟) "معالم السنن": كتاب العلّب - باب اللي عن إبان الكلهن بتصرفء 

(") "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو و كفراً أو خطاً - الفصل الثاني فيما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون - 
النوع الثاني فيما يتعلق بالله تعالى /877 - 7١5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) قوله: ((وبإتيان الكاهن وتصديقه)) ليست في "البزازية", 


(ه) "التاترحانية”: كتاب أحكام المرتدّين ‏ فصل فيما يعود إلى الغَيْبِ 4119/5 باختصار. 


حاشية ابن عابدين 7 ياب المرتد 


((الدّاعي إلى الالحاد, والإباحي كالرّنديق)) وفي "الفتتح7©: ((والْنافِقٌ الذي يُطِنْ 
الكفرّ وَيُظهرٌ الإسلامً كالرٌنديق 0 


قلت: فعلى هذا أرباب التَمَاو يم من أنواع الكاهن؛ لادٌعَائْهمُ العلمّ بالحوادث الكائئة وأمًّا 
ما وقح لبعض [؟/ق*7/ب] المخواصٌ كالأنبياء والأولياء بالوّحي أو الإلهامٍ فهو بإعلام ين الله تعالى» 
فليس نا نحن فيه. اه ملخصاً من "حاشية نوح””" من كتاب الصُوم. 

قلت: وحاصلُة: أن دعوى علم الغيبٍ مُعارضةٌ لنصّ القرآن فيُكفرُ بهاء إلا إذا أسند ذلك 
0 أو دلالةً إل سببب من الله تعالى كوحي أو إلهابب وكذا لو أسندةُ إلى أُمارة عادية يمع الله 
تعالى» قال صاحبُ "الهداية" في كتابه "متتارات النوازل”": ((وأمًا عِلْمْ النحوم فهو في نفسيه 
حسنٌ غيرٌ مذموم؛ إذ هو قسمان: حسابي: وأنه حقٌ وقد نَطَّقَ به الكتاب» قال تعالى: 

4 37 0 25 3 210 

«الشَّمْسَالْفَمرَحْسَبَان 74 رارتمن: م أي: سيرهما بحسابي؛ واستدلالي تسير النحوم 
وحَرّكةٍ الأفلاك على الحوادثٍ بقضاء الله تعالى وقَدَرى وهو جائر كاستدلال الطَبيب: بابض 
على الصّحةِ والمرض» ولو لم يعتقذ بقضاء الله تعالى أو ادّعى علم الغيب بنفنيه يُكمرٌ)) اه. 
وتام تحقيق هذا المقام يُطلْبُ من رسالتنا "سل الخْسّام الهندي"0, 

لقف (قوله: الذّاعي”2 إلى الالحاد) قدّمنا""؟ عن "ابن كمال" بيانة. 

مطلب في الإباحي1 

اففضلية (قولة: والإباحي) أي: الذي يعتقد إناحة اماق وهو مُعْتَقَدُ الرنادقق 
)١(‏ انظر "الفتح"؛ كتاب السّير- باب أحكام المرتدين 795/8 
)١(‏ تقدمت ترجمته 0/1م8. 
(*) "عمتارات النوازل": كتاب الكراهية ‏ فصل فيما يرجب الكفر وفيما لا يوجبه ق97/أ بتصرف. 
(4) نقول: في النسخ جميعها: إوالشمس..» بالواو» والآية ما أثبتناه» وقد نه عليه مصِحُحٌ "ب". 
(5) انظر "سل الحسام الهندي": /.711 ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين". 
(ك)ي "الأصل" م و" و"'ب": (روالدّاعي)) بزيادة الواو. 


(0) المقولة ١7377‏ ؟] قوله: ((المعروف)). 
(8) هذا المطلب من "الأصل" و"ك" 


الجزء الثالث عشر و اعجطوييت عفد حو م ا ياب المرتد 


ففي "فتاوى قارئ الهداية””": ((الرنديقُ: هو الذي يقولٌ ببقاء ادر ويعتَقِدُ أن الأموالَ واخخُرَمٌ 
مُشتركة) اه. وفي / سالةٍ ابن كمال" عن الإمام "الغر 4 قات "التفرقة بين الإسلام 
والرّندقة"0": ((ومن جنس ذللك ما يدعي بعض من يدعي التَصوّف أنه بَلْحْ حالة مَهُ وبين الم 
تعالى أسقطتا عنه الصا وحَلَ له شرب انكر معاي وأكلٌ مال الُلطانء فهذا ما لا شلك 
في وجحوب قتلو؛ إذ صَرَرهُ في الدَينٍ أعظي ويَفتِحٌ به باب من الإباحة لا ينسّدا "» وضررٌ هذا فوقّ 
ضَرَر من يقولٌ بالإباحة مطلقاً؛ فإنه يُمَنَعٌّ عن الإصغاء إليهِ لظهور ر كُفْرِو أنّا هذا فيَِعُمُ أنه 
ل يكبا لأ تخصيص حموم اكليف أن لين لِهُ مغل درجيه في الدّين» ويتداعى هذا إلى أن 
دعي كل فاستي مثلّ حالو)). اه ملخصا 
: مطل في اه لأا إذا رن باهم 

. وفي "نور العين" عن "للّمهِيي'”: ((أمل الأهواء إذا ظهَرتْ يتنهم ييدث توحب الكفرٌ 
نه اح لهم ججيعا إذا لم ترنجعوا ولم يُوبواء وإذا قابوا وأسلموا قبل تومهم جميعا إلا الإباحيّة 
والغالية والمتيعة بن الروافض والقراطة والّنَادقة من الفلاسفة لا قبل توتهم يمل من الأحواله 
ويُععلُ بعد التوبة وقبلها؛ لأنهم لم يعتقدوا بالصّائع تعالل حتى يتوبوا ويرجعوا إليه» وقال بعضهم: 
إن تاب قبل الأخلر والإظهار قل توبك وإلاّ فلاء وهو قياميُ قول "أبي حنيفة”. وهو حسي 1 
َأمًا في بذعة لا ُوحب الكفر فإنّه يحب التعزيرٌ رُ بأيّ وجه يُمكنْ أن ينم عن ذلك» فإن لم بمكن 


بلا حبس وضرب يجوز حبسة وضريُة وكذا لو لم يُمكِن المنغ بلا سيفب إن كان رئيسّهم 
ومُقْتدَاهم جار قتلهُ سياسة وامتناعاء والْبتِعٌ لو لهُ ولالة ودعوةٌ للناس إلى بدعيّه ويتوهّم منة 


١17 "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الرّنديق صاء‎ )١( 

(؟) "التفرقة بين الإسلام والرّندقة”: صؤلات: لأبى 0 بن محمد حُجَّة الإسلام الغزالي ا 
الشافعي (ته ٠‏ ده). ("إيضاح المكنون” 25٠.7١‏ "طبقات الشافعية الكبرى" أ 5 الذهمب" 
00 "هدية العارفين" 09/5). 

(5) في "ك": ((لا يندر))؛ وهو تحريف. 

(4) ثمة كتابان :بهذا الاتنمء "التمهيد لقواعد التوخيد" لأبي البين النشقي (نتم: دهم: و"التنهيد في ' بيان التوحيد" لنساطي. 
انظر "كتفت الظتون" 4/1 


كن 


حاشية ابن عابدين 2 ب رح صن باب المرتد 


الذي لا يُتَديّنُ بلوين» وكذا مَن ْلِمَ أله يلك كر في الباطن بعض الضّرو ريات كحُرْمة 
الخمرء ويُظهرٌ اعتقاد خرمته))» وتهمامة فيه وفيه0©: ((يكقدُ الستَاحر 0 
وفعله» اعتقد تَحرعَةُ 5 لا و يُقتَل») انتهى» يي اف بو امو وق بوي د د موي بورد 


أن يَمَشْرَالبدعة وإنا لم يُحكمْ بكفره حار للسٌلطان قت سياسة ا نيتاه اعني رايع 
حيث ير في الديء والبدعة لو كانت كرا اح قل أصحابها اناه ولو لم تكن كُفرايَلُ 
لمهم ورئيسُهم رَجْراً وامتناعا)) اه. 

ر/5. (قولة: الذي لا يتديّنُ بدين) يُحتمَلُ أن يكون المرادُ به الذي لا يُستقِرٌ على دين» أو 
لذي يكوثٌ اعتقادُ حارجاً عن جميع الأديان» والثَاني هو الظّامرٌ من كلاه الذي سنذ 0405© عن 
وقدّمنا" عن "رسالة ابن كمال" تفسيرَةٌ شرعاً: نم يُطِنُ الكفر وهذا أعم. 

بفباممم (قولة: وتامُهُ فيه) أي: في "الفتح"227 50 قال: 6 أن يكوت كم المنافق 
5 عدم قبولنا توبتةُ كالرّتديق؛» أن ذلك في ديق لعدم الاطمثنان إلى ما يُظهرٌ من التوبةٍ إذا كان 
يُخيفي كفرَةُ الذي هو عدم اعتقاده ينأ والمنافقٌ مثلهُ في الإخفاء» وعلى هذا فطريقٌ العلم اله إنّا 
بأ يعبر بعضٌ لنّس علي أو سيره إلى من أينَ ليه اه 7 ْ 

ْ مطلبث: حكم اروز والتيامنٍ و النصيرية و الإسماعيلية 
رهبيه) 


يعلَمْ نا هنا حكمٌ الدروزٍ واليامنة"2» فإنّهم في البلادٍ الشّاميّةِ يظهروت الإسلام والضّومٌ 


.©#8/8 أتي: في "الفتح": كتاب السثّير  باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(؟) في "ط": ((بعلمهع). 

(1) في المقولة الآتية. 

() المقولة [5070770؟] قوله: ((وكذا الكافر بسبب الرّندقة)). 

(د) "الفتح": كتاب السّير . باب عكار المرتدين 595/5. 

(5) نقول: كُلٌ مَنْ شهد أنه لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله و آمن باللهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخبر 
والقدر خيره وشرّه وأقام الصلاة وآنى الرّكاة وصام رمضان وحجٌ البيت وأحل الال وحرّم الحرام ولم ينكر 
شيئا من المعلومات من الدين بالضرورة؛ ولا ظهر منه ما يقدح في شيء من أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام - 


الجزء الثالث عشر تت 0 يف لم20 باب المرتد 


والصّلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وجل الخمر والرّنىء وأنّ الألوهيّة نَظْهَرُ في شخص بعد 
شخص» ويَجْحَدونَ الحشر والصّومٌ والصّلاة والح ويقولون: السَمّى بها غير المعنى المرادء ويتكلمون 
في جناب نينا ل كلمات ل و9 للعلامة اللحقّق "عبد الرّحمن العمادي" فيهم [«/ق1/0] 02 1 
مطولّة وذَكَرَ فيها: ((أنّهم يتَحِلونَ عقائد النصيريّة والإسماعييّة لّذين يلون بالقرامِطة والباطيّة اين 
ذكرّهم صاحبُ "المواقفي””'" وثقَلَ عن علماء المذاهب الأربعة أله لا يَجِلٌ إقرارئُهم في ديار الإسلام 
يي ولا غيرهاء ولا تَحِلٌ مُناكَحَتهم ولا ذبائهم))» وفيهم قتوى في "الخيريّة”" أيضاً فراجعها. 
والحاصل: أنه يَصْدُقْ عليهم اسم الرّنديق والنافق وَالْلْجِد ولا يخفى أن إقرارتهم 
بالشّهادتين مع هذا الاعتقاد الحبيث لا يحعلّهم في حكم المرتدٌ لعدم التصديق ولا يْصِحّ إسلامٌ 
أحليهم ظاهرا إلا بشرط التبري عن جميع ما يِف دينَ الإسلام؛ لأنهم يعون الإسلام ويُقرُونَ 
بالشّهادتين» وبعد الظَمَر بهم لا تُقبّلُ توبئهم أصلاء وذَكَرَ في "التَاترحايّة”7: ((أنه سْهِلَ فقهاءً 
مَرقنلٌ عن رجل يُظهرُ الإسلامَ والإبمان» ثم أقرّ بأني كنت أعتقَدُ مع ذلك مذهب القرامطة 
- الخمسة المذكورة؛ فهو مسلمٌ مؤْمنٌ له ما لنا وعليه ما عليناء بغضّ النظر عن الأسماء المذكورة. 
على أن الامة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى جمع لا إلى تفريق وعلى العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن 
يلتزموا منهيج جمع الأمة وتأليف قلوبها وتقريب مذاهبها لتعصود أمة واحدةً على الحق معتصمة بحبل الله انين متمسكة 
بالكتاب والسنة 0-7 عن منهج الفرقة والخصومة والمنازعة ف الدين: عملاً بقوله تعالى «وَلَاتسرْعو فم لْواويَدْهبَ 
ري 4 (لانعل: 0 وقوله تعال نوبي ويا لت مِنُمَفطَئْوٌ؛ لنسم: :٠م‏ وقوله تعالى 
« هذه تش تَدَوْحدَءونارَبْصكْْ أمْبْدُون) [الأنياء: ::].لى 
(1) "المواقف": ص! 47 لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغمارء عضد الدولة الإيجي الفارسسيّ (ت5د/اه). (كشم 
الظنون” 1891/9 "الدرر الكامنة" 2771/7 "بجمع الآداب ف معجم الألقاب" 4١1/١‏ "هدية العارفين" 5أ//الاه). 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب السثّير ‏ باب المرتدين 3١0/1‏ 
() "التاترحانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل في أصحاب الأهواء 141/8 5. 


حاشية ابن عابدين 7 مكحتل د باب المرتد 


لكنْ في طر "الخانية": ((لو استعملَهُ للتحربة و الامتحان ولا يُعتقدة لا بُكفْرُ)) 0 
وأدعو إليد والآن نت ورَحَمْتُ وهو يُظهرٌ الآن ما كان يُظهرُهُ قبل من الإسلام والإبمان؟ قال 
"أبو (تحمد]!" عبد لكريم بن حمٍّ": قَْلُ القرابطة واستتصالهم فَرْض» وأنّا هذا الرحلٌ الواحدٌ 
فبعضٌ مشايخنا قال: يعمل ويُقَل”", أي: تطلب غَفنَهُ في عِرفان مذهبي وقال بعهم: يُققَلٌ 
بلا استغفال؛ لأنّ من ظَهَرَ من ذلك وَعَا الا لا يُصدّقْ فيما يدّعي بعد من التُوب ولو قُبلَ من 
ذلك لهدمُوا الإسلامٌ وأضلُوا لمسلمين من غير أن يُمِكِنَ قتلّهم)): وأطال في ذلك وتَقَلَ عِدَةٌ 
فتاوى عن أثمتنا وغيرهم بنحو ذلكَ» لكنْ نفدم" اعتمادُ قبول التُوبة قبل الأحذٍ لا بعدة. 

دمهعدى (قولة: لك في حَطٍ "النايّة"17) أي: في كتاب الحظر والإباحةٍ منهاء والاستدراكُ 
على قول "الفتح": ((أْ ل»» أي: أو لم ينقد تحريقك وقدّمسا" آنه ي "الفح" تَقَلَ ذلك عمن 
أصحابناء ونه احتار أله لا يكفَرٌ ما لم يعتقل ما يُوجب الكفرً لكنه يُقَقَل ولعلّ ما نقلّهُ عن 
الأصحاب مبنيٌ على أن اسح لا َنِم .مما هو كف كما يفيدةُ قوله تعالى: همان نكم 


مد ع ب يُويدهُ 


َف يفكَإِكمَاعن فاتك 4 [بترة: ١١٠0؛‏ وعلى هذا فغير لكر لا يُسمّى ميخراء ويُويده 
منانكناة0 عن "النتازاق" بن أذ اليزاة بالسّاحرٍ غير المسعوف ولا صاحبٍ الطُّلْسم 
ولا من يعنقة الإسلام أي: بأنث لم يَفمَلْ أو يقد ما نافِي الإسلام» ولذا قال هنا: (رولا يَنقة)»» 


فقد عَلِم أنه لا يُسمّى ساحراً ما لم عق أو يَفْعلْ ما هو كفرٌء واللهُ سبحالة أعلم. 


)١(‏ ((تحمد)) ساقط من جميع النسخ وما أثبتناه من "التاترخانية". وهو أبو محمد عبد الكريم بن محمد بن موسى 
الميغي السمرقندي البخاري (ت19/8ه) انظر ترجمته ف "الجواهر المضية" 4317/5 ووفاته فيه (9598هس)ء 
و"الفوائد البهية" ص١١‏ ل ووفاته فيه (: 9“هعء و"اللباب" 1/9 ١؟؛‏ و"معجم البلدان" 7285/5 

(5) (إيُقملُ)) ساقط من "ك". 

د ل و 

(4) "الخانية": فصل في التسبيح والتسايم والصّلاة على النبي كلل 4١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) المقرلة ])٠١778[‏ قوله: ((والكافئٌ بسببب اعتقاد السّحر)). 


الجزء الثالث عشر سح حر كا 7 سبع ححيسس: باب المرتد 


5 2< ظ 


وحيعاو فالُستتى أحد عثر. (و) اعلم أن (كل مسلم ار د فإنه يقل 


مطلب: جملة مَن لا تقل توبئة 

(0.41 (قولة: فالْسصتى أَحَدَ عَشَرَ أي: من قوله: ((وكلٌ مسلم ارتدَفتوسُةُ مقبولة) إلأ 
أحدَ عَسَرَ: من تكرّرت ردّنَه وساب الي يك وساب أحد الشّيخينء والسسّاحيٌ والرَدِيقَ» 
والختاق» والكاهن والْلْحِتَ والاباحي والشافق» وك بعض الصتروريات باطناً. له "ح”7". 

قلمت: لكر المسّاحرٌ لا يلزمُ أن يكون مرتذاً بأ يكون مسلماً أصاً نه فعَلٌ ذلك فإنّه َك 
ولو كافراً كما مرا "وخا ير كار واف لسيهبافساد كما دمن وأمًّا الرّندِيقٌ 
الذّاعي والْلْحدُ وما بعدَهُ فيكفي فيه إظهاره للإسلام وإنر كان كافراً أصليَاء فم أن المرادٌ بياكٌ 
جملةٍ مّن لا ل توبهُ سواءٌ كان مسلماً ارتادٌ أو لم و أو كان كافراً أصليا وعليه فكان 
المناسبُ كر فطاع الطَّيقِء وكذا أهلٌ الأهواء كما مر”"» عن '"التمهيا » وكذا العَواني كما مرا 
في بابر التعزير» وكذا كل م رحب علي حد زا أو سرقة أو قَذضٍ أو شرب وأا كر ساب 
لبي يل أو أحد الشّيحين فقد علمت ما فيه" 

مطلب: جملةُ من لا يُعَلُ إذا ارق 
م.م (قول: المرأه) يُستثنى منها المرتدة بالسسّحرٍ كما مر" وهو الأصمّ كما في "البيحر "37 


)١(‏ ((إلا)) ساقطة من نسححة "ح" التي بين أيدينا. 

(؟) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق75؟/ب بتصرف. 

(") المقولة ]7١754[‏ قوله: ((والكافرٌ بسبب اعتقاد المسّحر)). 
(4) المقولة [074 5ع قوله: ((إنٌ الخنَاقَ لا توبةً له)). 

() المقولة [/ا/ا5 ٠‏ ؟] قوله: ((والإباحي)). 

(3) المقولة ]١8405[‏ قوله: ((والأَعْونة)). 

(7) انظر المقولة ]5٠575[‏ وما بعدها وص ده د وما بعدها. 
(8) المقولة ]5١775[‏ قرله: ((لسعيها إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١58/5‏ 


حاشية ابن عابدين ل-د- #8280 سيم باب المرتد 


2 3 0 م يرع 
والختثى. ومن إسلامه تبُعاء والصبي إذا أسلم 


ماعا م عام 


رع (قولة: والخنتى) أي: الْشكل 2 فإله إذا ارتدٌ لم يقت ويُحبْس ويُجبّرٌ على الإسلا 
"بعر"”* عن "التائرخحافية"00, 

(قولة: ومن إسلامة تبأ صوابِةُ («تبَع). الى "ح”", قال في "البحر”” عن 
"لبدائع”»: ((صبي أبواه مسلمان حتى حْكِمَ ياسلايه تبعا لأبويه قََلعْ كافراً ولم يُسمُعْ منه إقرارٌ 
بالأسان بعد البلوعغ غ لا يُقتل؛ لانعدام م الرَدةَ منة إذهي اسم كيب بعد سابقة التصديق» ولم يود منه 
انُصدِيقُ بعد البلوغ, حتّى لوأف بالإسلام : ثم ارتد يُقا ل ولكنه في الأولى يُحبَْ؛ لأنه كات لهُ حكم 
الإسلام قبل اللو يبعا والحكة م في أكسابه كالحكم ف أكساب مرت لأنه مرت حُكْما) اه. 

اللي (قولة: , والصي إذا أسلم) أي : استقلالاً بنفسيه لا 532 لأبويه وإ فهو المسألة 
الها وأطلقَّ عدمٌ قتلِهِ فَشَّمِلَ ما بعد البلوغ» ففي "البح" ': ((لو بلع مرددا لا يُقشَلٌ 
استحساناً؛ [“اق/ب] لقيام الشبهة باحتلاف العلماء في صِحَّةٍ إسلامع)» وسيأتي” الكلامٌ في 
إسلايه ور وبقىّ مسال أخر ى ذكرما ف "اليد "00 و"الفتح"7 عن "المبسوط””'؟ وهي: ما 
لو ارتدٌ لصي في صِغْرو فعُلمَ فَعلمَ أن الأول فيما إذا ارت د حال البلوغ أي: قبل أنا يقر بالإسلام. 


قو له 4: لقيام التشّهة باحتلافي العلماء ف صِحّةٍ إسلايه لح» 3 2 9" و"الشافعىً مُخالفان ف صِحَّة إسلايه 
على ما ذكرَهُ 'الْحَني" فيما يأتي 0 عن "الفتح'. وكلام "الصلف" " شاملٌ لما إذا ارد حال صِغْره أو بعد تأمّل. 


)١(‏ "التاترخانية”: كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل ف المتفرّقات ومسائل المرئدّة د/؛ ده نقلاً عن "السراحية". 
(5) "ح": كتاب ب انها باب المرتد قلت > 5ب 


(5) "البحر": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين هأرم1. 
2 "تهبن ':كتاب السّير - فصل: وأما أحكام المرتدين إلخ 0اأرد؟ 1 . 
(د) في المقولة السابقة. 


(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١5013‏ بتصرف, 

() انظر المقولة 0711 ؟] قوله: ((وإذا ارتدٌ صب عاقلٌ صم)) وما بعدها. 
(8) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدي 0 
(9) "الفتح": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 5أ/5171. 
)٠١(‏ "المبسوط”: كتاب السسّير - باب المرتادين 955/9١‏ 


اذى 


الجزء الثالك عشر 0 تت الم 28 باب المرتد 


والكرُ على الإسلام ومن تَبتَ إسلامُةُ بشهادةٍ رجلين ثم رَجَعا)» زاد في "الأشباو"”"©: 

ا ا 0 8. 2 ا 5 ف 
((ومن ثبت إسلامه بشهادة رجحل و امرآتين)). انتهى» ولو سهد نصرانيان على نصراني 
أنه أسلمٌ وهو يُنكِرٌ لم تقبَّلْ شهادتهماء وقيل: تقبَّلٌ ولو على نصرائِّةٍ قبلت اتفاقاء 


وَامُةُ في آخخر كراهية "الدرر'7). ويلحق يلصي ...امم ينه 


(حه؟0؟ (قولُ: واذْكْرَهُ على الإسلام) لأنّ الحكمّ بإسلايه من حيث الظّاهرُ لأنّ قيامَ 
اليف على رأسه ظاهرٌ في عدم الاعتقادٍ فيصر شبهة في إسقاط القتلء "فتح””2: وفيوا" بعد نقلِه 
هذو المسائلَ عن "اللبسوط"* قال: (روني كل ذلك يُجيرُ على الإسلام ولو قله قال قبل أن 
يُسِلِمٌ لا يلزمُهُ شي). 
ك٠‏ (قولة: ثم رَحَع لأنّ الحو شُبْهةٌ الكذب في الشهادة. 
0 (قولة: ومن نَيْتَ إسلامهُ بشهادة رج وامرأتين) هذا على رواية "اشوادر" كما 
000 0 
رده؟.م (قولهُ: وقيل: تفبّل) يُوَهِم أن المسألة الأولى اتفاقيّة» وليسَ كذلك» ويُمكنُ 
إرجاعة للمسألتين. 
(.500 (قولةُ: ولو على نصراية لت اتفافا) أن المرتة لا نَل بخلاف المرتدٌ ولكنها تحيد 


(قولة: لأنّ المرتدة لا تعمل إلخ) قال في "البحر" عن "المحيط" في تعليل عدم القبول: لألهِم في زعيهم 


5 ١ "الأشباه والنظائر”: الفنُ الثاني: الفوائد  كتاب السّير صة‎ )١( 

(؟) انظر "الدرر والغرر": فصلٌ: ونٍ الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ 555/١‏ 
(*) "الفتح": كتاب السسّير - باب أحكام المرتدين 881/8 

(4) "المبسوط”": كتاب السثير ‏ باب المرتدين 2177/1٠‏ 

(ه) المقولة [80840] قوله: ((ولو على نصرانية قبت اتفاق)). 

0 ا كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق586؟/ب. 


حاشية ابن عابدين لسسسس إن باب المرتد 


مَن ولدته المرتدّة بيننا إذا يلغ مُرتذاء 


على الإسلام» وهذا كل قولُ "الإمام'» ولي "التوادر": ((تقبَلُ شهادة رجل وامرأتين على الإسلام» 
وشهادةٌ نصرائين على نصراني أله أسلم))» وهذا هو الذي في آخمر كراهيّةٍ "الدُرر”" كما في 
"ح”و اعتمد "قاضي عحان"”27 قول "الإمام" بعدم القدل بشهادةٍ النساء وإن كان يُجبَرُ على 
الإسلام؛ لأنّ أي نفس كانت لا تقل بشهادةٍ النساى "ط”©) عن "نوح أفندي". 

(:ه.. م (قولة: من ولديه مره ينا) لأله ير على الإسلام كأمّهِ لكنّه لا يَُلُ كمّن كان 
إسلامة تَبعاً لأبويه ولم يُصيف الإسلام ملع كافرا كما مر””» وقول - ((يتن) أي: المسلمين - غير قيلبة 


أله مرت ولا شهادة لأهل الدَمّةِ على الْرنَد اه. قال 'الرّملي": ((هذا العلل يقتضي عدم القبول ف المرأةٍ أيضأء 
وقد فرق بينهما في 'الواي" بأنّها لا تقل مفلافي» يعني: لو شَهِدَ نصراتيّانَ على نصرابّةٍ بها أسلمّت جار 
وأحيرت على الإسلام في قول "الإمام"ء وهذا يَُكَرٌ عليه عدم قبولها وهو ميت كما صرَّحوا به وأيضاً: لا يازمٌ 
من القّبول القت بل تقب لير على الاسلامه ولا يل كامرأ كما هو قو البعضر» إلا أن يُقالَ: من قال بعدم 
القبول يفول يلرمٌ من القبول القتلٌ؛ لأن اله حُحةٌ متعدّيةه قال: والذي انْضمّ في تحرير هذو المسألةٍ بعد النْظرٍ 
ف كلايهم: ذا عل فيه أله ني زعيهما أله يرك وهو يقتضي أن لمكم في للد كذلك ويْظهد من كلايهم 
أنّ في المسألة ثلاث روايات: القَبولٌ فيهما وهو رواية "الُوادر"؛ وعدم فيهما وهو اللاهرٌ من كلام "الحيط" 
و كثيرء ولثالئة: تقل فيها موتك والذي يَظهَرٌ من الفرق بيتهما على هذه الرواية الاحتياط في القرْج؛ للزوم حْرْمَةٍ 
رج للْرتدةٍ على كل ناكج لاما ذكرهُ "الوائي" من لزوم قتلِهِ دوتها؛ لعدم لازم بينهما كما في شهادةٍ السلم 
وامسلمتين عليه بذلك)) اه. ومئلهُ في "حاشية الحَمَوي" من كناب الشتّهادة. 


(1) "الدرر والغرر": فصل: وف الفتاوى مَنْ يقر بالتوحيد إلخ .5368/١‏ 

(؟) "ح": كتاب اللهاد ‏ ياب المرتد ق755 ب بتصرف. 

(0) "الخانية": كتاب الشتّهادات - فصلٌ: ومن الشّهادة الباطلة شهادةٌ الإنسان على فِمْل نفسه 494/9 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 1 

(4) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 445/5. 


(ه) المقولة ١785‏ ؟] قوله: (رومَن إسلامة تبع)). 


055/7 ١ا"أ؟©ق7ت+_”_ت_ت<”<ت‏ اللا سمه باب المرتد 


والسّكران إذا أسلمّ وكذا اللَقَيِط؛ لأنّ إسلامّه حُكُميٌ لا حقيقي وقَيّدَ في "الخانية"9© 
وغيرها لكر بالحربي أمّا الذي والْستأِنُ فلا يَصِحٌ إسلامُكُ اتهى. لكنٌْ حَمَلّه 
"المصئف"”" ف كتابب الإكراء على جواب القياس؛ وفي الاستحسان: يَصِحٌ فليُحفظ.. 


إلما سيأتي"" من أن اوجن لو ارتدًا مع فولدت ولدا يحبر بالتّربٍ على الإسلام وإنا حلت به ثمّة. 

0.045 (قولة: والسكرائ إذا أسلم) يعني: فإنّ إسلامهُ يَصِحٌ» فإن ارت لا يقَكَلُ كالصبي 
العاقل إذا ارد "بحر"7؟؟ عن "التاتر تائيه "0 ا 

قلت: أي إن ارتد بعد صّحُوه لا يُتَلُ؛ لأنّ في إسلامه شبْهة. 

التشديةا (قولة: لأنّ إسلامة 0 أي: بتعيّة ة الدَار ا سيأتي ”2 ق بابو. 

الله ٠‏ (قولة: وي الاستحسان: يَصِحٌ) وهو المعمولٌ بو "رملي"؛ وهو التو 
عن بعض العلماء. 

قلت: ووجهة: أن الحربي إما يقال على الإسلام أصالة فلا يَعَأنَى فيه قباس واستحسائء 
مخلافب المي فإ بعد الترام الم لا يْقائَلُ علييء فالقياس: أن لا يَصِمَّ إسلامهُ بالإكراو كما 
لا نصح رم المسلم بهه وفي الاستحسان: يَصِحٌ لك لو ارت لا يُقَتَلُ وتقدّم وحهة. 


"ل "30 


(قولة: ليما سبأتي من أن لحن لو ارتدًا مع رادت ولداً حبر ُحبرُ إلخ) ليس في هذا الفرع اللالة 
على أنه لا يُقعَلُ الْذي ي الكلامٌ فيه بل فيه أله يبَر على الإسلام؟ والفذا هرُ: أنه إذا ولدَنَهُ ثمَّةَ يكونٌ 


حُكْمُهُ كأمهِ من كونه صارٌ حرييا يحور استرقاقُ فبجورٌ قثلهُ إذا بَلََ. 

)١(‏ "الخانية": كتاب السّير ‏ باب ما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون +//ااد (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المنيس": عرق 6 5/أ. 

(7) صد 1١‏ وما بعدها "در". 

(4) "البحر": كتاب السنّير - باب أحكام المرتدين ١58/5‏ بتصرف. 

(ه) "التاترخحانية”: كناب أحكام المرتدين ‏ فصل ف ارتداد المرأة والصبيّ والسّكران والمعتوه 5/ د نقلاً عن "جامع الجوامع” 
وعبارتها: ((صمّ إسلامُ السسّكرَان, فإن رجحم يحبر ولا يقتل كالصبيّ العاقل))» فذكر فيها جره على العَرْدٍ إلى الإسلام. 

يد 1 و 

(/ا) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 445/7. 

() المقولة [787١؟]‏ قوله: ((والمكره على الإسلام)). 


حاشية ابن عابدين #اسختت تخ ٠‏ 1 ينه باب المرتد 


وحيئئذر فالمستئنى أربعة عَشَر (شَهِدُوا على مُسلم بِالرّدةٍ وهو مَُكِرٌ لا يُتعرّضُ له) 
لا لتكذيب الشّهِودٍ العُدولء بل (لأنّ إنكارَهُ توبة ورُحُوعٌ) يعني: فَيُمتدعٌ القدلُ فقط 
تت بقيّة أحكام المرتدٌ كحَبْط عَمَّلء وبُطلان وَقْفيء وبينونة زوجة ا 


1 


٠ 5‏ (قولة: الْستني أربعة عَشَرَ) لأنّالْكْرَه تَنَهُ ثلائة: الحربي والذَمّيُ والْسْتامِنُ 
وشهادة نصرائينٍ على نصراني أو نصرايِّ صورتانء والباقي ظاهرٌ. 

ركوس" (قولة: لأث إنكاره توبة ورُخُوعٌ) ظاهرهُ: ولو بدون إقرار بالشّهادتين» وهو ظاهرٌ 
قول المتون وَل الباب'": وإسلامه أن يعبر عن الأديان» حيثٌ لم يكوا الإقرارٌ بالشّهادتين» 
ويُحتَمَلُ أن يكون المرادُ الإنكارٌ مع الإقرار بهماء ويويةُ ما في "كافي الحاكم": ((وإذا رُفِعَت الرتدَُ 
إلى الإمام فقالت: ما ارتددث وأنا أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأنّ حمّداً رسولٌ الله كان هذا توبة 
منها)) اه. تمل ثم ريت في "البيري" على "الأشباه” قال: ((كوث بحرم الإنكار توبة غيرٌ مرا 
بل ذللك مُقَد بئلانة قيوو قال في 'الديرة" عن "بشر بن الوليد"””©: إذا حَحَة اند لق وق 
بالتوحيار وععرفة رسول الله يق وبدين الإسلام فهذا منه توية) له 

يه (قولة: كَحَبْطٍ ل عمل يأنيا 5 الكلامٌ عليه. 

الملضلة (قولة: وبُطْلان قن أي: الذي وققَةُ حال إسلامه» سعواء كان على قَربةٍ 
ابتداءً أو على ذَرَيِهِ ثمّ على المساكين؛ لأنه قُرْبةَ ولا بقاءً لها مم وحودٍ ارده وإذا عاد 
مسلما لا يَعُودُ وقفة إلا بتجديدٍ منه. وإذا مات أو قتِلَ أو لحِىَ كان الوقفْ ميرانا بين 
ور "ان اللو 

زهةم 7١‏ (قولة: وبينونة زوجة) كر ع عتدّهماء وقالَ "عيتة وه بلاق 


(1) صاوت "در" 

(؟) أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكندي القاضي(ت778ه). أحدٌ أصحابٍ أبي يوسف خاصة. 
("طبقات الفقهاء" للشّيرازي ص١‏ 2: "الجواهر المضية" 37/1 24 "الطبقات السنية" 82/5 5). 

(5) المقولة ]7٠ 4 ١4[‏ عند قوله: ((ويزول ملك المرتة إلخ)). 

(؟) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 9//5؟1. 

(ه) "أحكام الأوقاف": باب الرجل المسلم يُقِفْ الأرض على قوم بأعياتهم إلخ ص١‏ 55 


الجزء الثالث عشر 1 باب المرتد 


لو فيما تُقبَلُ توبنة و إلا َيِل كالرّدَةِ بِسَبّهِ عليه الصّلاةٌ والمسّلامُ كماميٌ 


أشبا""00, زاد في "البحر"”: («(وقد ريت من يط في هذا الْحَل)» وأقرّه 
"المصنف”"27) وحيئد فالمستشتى أربعة عَشْر وفي "شرح الوهبانيّة" ل "الشّرنبلالي": 


ولو هي المرتدة فبغير طلاق إجماعاء ثم إذا تاب وأسلم ترتفمٌ تلك البينونة» "بير" عن "شرح 
الطّحاوي". وأقيَهُ لس "أبو السسّعود" في حاشية "الأشباو". 

قلسته: والظمر: أن قولُ: ((ترتفغ)) أصلةُ: ((لا ترتفغ))» فَسَقطّت لفظة ((لا)) الثافية ين كلم 
اتاسع إلا فهو مخالفٌ روجو الكثيرة المقرّرةٍ في باب نكاح الكافر وغيره المصرّحةٍ مازوم 
تحديد الكي ومنها ما يأني” ' قريياً صرح ف "البحر'””؟ عن "العناية””2: ((أنّ البينونة لا تتوقفُ 
على إسلامه كبُطلان َقفِه؛ فإنّه لا يعو صحيحاً يإسلامه))؛ تأمّل. 

الي (قولة: لو فيما قبل توبتة) /1/:0.3ا شرطٌ في قوله الستابق: ((فيّمتيعٌ الفتلٌ)»» 

وميم (قوله: كما مرَ) قدّمنا" ما فيه. 

0 (قول: وقد رأيث من يَْلَطُ في هذا للَحَلَ) أي: حيت فَهِمَ أن الشّهادة لا تقبَلٌ 
أصلاً حتّى في بن الأحكام للذكورة. 1 

ل ا (قولة: فالْستتتى أربعة عَشَرَ) صوابة: خمسة عَشَرَ؛ لأنّ هذا زائدٌ على ما تقد 


اليف 


2 7 
2 


(قولةُ: ثم إذا تاب وأسلمَ ترق تلك البينونة إلخ) لعلٌ المراد بها الحرمة المي كانت ثابعةٌ بالق 
فإذا أسلمٌ حَلَتْ له بالعقار. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب السثّير صاء 48 بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين ١1/8‏ 

فيه "امتح" كتاب في بيان أحكام الجهاد ‏ باب ف بيان أحكام المرتد ١أبق‏ ده 5/أ. 

(5) انظر "الدر" ف هذه الصحيفة وما بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين ١10/0‏ بتصرف. 

(1) "العناية": كتاب السثير - باب أحكام المرتدين 5١7/5‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
"ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4485/5 

(8) المقولة 08*83 ؟] قوله: ((وقد صرّح في "النتف" إلخ)). 

(9) صااف وما بعدها "در" 


ولق 


حاشية ابن عابدين سحت “3 ا تعحكيجية باب المرتد 


((ما يكوثٌ كفرا اتفاقاً يُبطِلُ العمل والنكاحّ وأولادٌة0'© أولادُ زنى» وما فيه حلاف 


يُوْمَرُ بالاستغفار الوب وتحديد التكاج). (ولا يترَك) الْرمَُ (على ردّتّه بإعطاء 


الجزية» ولا بأمان مُؤْقسيٍ ولا بأمان مُوَبَقٍ ولا حور استرقاقة بعد اللأحاق» بندان 
الحربء بخلاف أأر دَق الحانية"260 (والكف) كله (مِلةٌ واحدةٌ) خلافاً ل "الشافعي" 
(فلو تنصّر يهودي أو عكسُة تل على حاله) ولم يجبّر على العَوْدٍ مويه 


والوحةُ فيه: أنه لم يكْبْ ؛ حقيقة وكا تاب حُكْماً بحعل إنكاره توبة فهو داغلٌ في المسلم الذي ارتدٌ 


ولم 0 

4.6.4 (قولة: وأولاده أولادُ زنى) كذا في "فصول العمادي"؛ لكر ذَكَرَ في "نور العين": 
((ويحَدةُ بينهما اللكاح إن رَحييْتْ به بلعو إليهه وإلا فلا نُحبر واللولود بينهما قبل تجدياد 
التكاح بالوطء بعد الردة يْبْتْ نسب منهُ لكن يكوثٌ زنى)) اه. 

قلت: ولعلٌّ ثبوت السب لشبهة النلاف. فإنها عند "الشتّافعي" لا تين منة تأمّل. 

6 (قولةُ: والتُوبة) أي: تحديدٍ الإسلام. ْ 

04:5 (قولُ: وتجديد التكاح) أي: احتياطاً كما ف "الفصول العماديّة'» وزادٌ فيها قسماً 
ثالث فقال: (روما كان خحطا من الألفاظ ولا يُوحَبُ الكفرٌ فقائلة يعر على حالِه ولا يُومَرُ بتجديادٍ 
النكاح» ولكنْ يُوْمَرُ بالاستغفار والرّحوع عن ذلك)» وقولة: (واحتباطا) أي: يأمرهُ التي 
بلُحديدٍ ليكون وطزة حلالاً باق وظارة: أله لا يُحَكُمٌ القاضي بالفرقة بيتهماء وتقدّم؟" أن 
المراد بالاحتلاف ولو رواية ضعيفة ولو في غير المذهبي. 

4 (قولة: بخلاف المرتدقح أي: فإنها تُسترَقُ بعد اللّحاق بدار الحربيء وتُجبّرُ على 
الإسلام بالصتّرب والحَبْس ولا تُئَلُ كما صرح به في "البدائع"””» ولا يكو استرقاقها مُستطا 
)1١‏ في "ط" و "و": ((فأولاده). 
(؟) "الخانية": كتاب الْسّير - باب الردّة وأحكام أهلها 28/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 1485/15 

(4) المقولة ]7١777[‏ قوله: ((ولر رواية ضعيفة)). 
() "البدائع”: كتاب السّير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ 75/97 153-1١‏ 


الجزء الثالث عشر 1229222ككككت فده للسسسسشسشة باب المرتد 


(ويزولٌ مِلْكُ الْرتدٌ عن ماله زَوالاً مُوقوفاء فإن أسلم عاد مِلْكّهُ وإن مات أو فيل 
على ردت أو حْكِمَ بلْحاقِه (وّرث كسب إسلامه وارثة السلم) ل 


عنها احبر على الإسلام كما لو ارتدت الأمةُ ابتداءً فإنها تُجبَرْ على الإسلام "بحر"00. 
(قولة: ويَرُولْ ملك للد إلخ) أي: حلافاً لهماء وفي "البدائع"”": ((لا حلاف آنه 
إذا أسلمَ فأموالةٌ باقية على مِلْكد وأنه إذا مات أو قبل أو لَحِقَ تَرُولُ عن مِلْكِهء وإمًّا الخلاف 
ف زوالها بهذو اثلاث مقصورا على الحال عندهماء ومستنداً إل وقت وحود الرَّدَّةِ عند وتظهرٌ 
لمر 3 نصرفاتد' فعندهما نافذةٌ ةفل الإسلام» وعندة موقوفة لوقوفب أملاكي) اه. قيَّدَ د بالمللك؛ 
لأنه لا توقف في إحباط طاعيهِ 4 وفراقة زوجته وججديد الإعان» إن الارتدادٌ فيها عَمِلَ عملَة أكذا قِ 
"العناية"”"» وتقدّم9" أن بن عباداته لني بطلت وققَه وه لا يعوةٌ بإسلاييه وكذا لا توقف في 
بُطلان إيجاره واستتحاروء ووصيَيهِ وإيصائ وتوكيله ووكاليه» وتهامة في "البح ر"7. 
قلن: ويستتى من واقة الرُوحةٍ ما لو ارتانا معاء فى الذُكاح كما صرح به في 
"العناية"”"2, وف "البحر”": ((وأفادَ أذ الكلامٌ في الح ولذا قال في "الخاييّة"”: وتصرّفُ المكاتب 
في رديه نفد في قولهم))» زاد في "التهر”” عن "الستّراج": ((وكستهة حال ارق لمولاة»). 
ره. .م (قولة: فإن أَسلَمَ إلخ) جملة مُفسرةٌ لما قبلهد "ل "0 ©. 
040ل (قولة: وَرث كَسْب إسلامه وارنّهُ الْسْلِمٌ) أشارٌ إلى أن الْعثرَ جود الوارث 


١8:5 "البحر": كتاب المثير - باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب السثّير - فصلٌّ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ ١5/107‏ . 

() "العناية": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 7717/5 (هامش "فتح القدير"). 

(4) المقولة [0734؟] قوله: ((ويُطلان وقضي)). 

(5) انظر "البحر": كتاب الستّير - باب أحكام المرتدين 4/5 1. 

(5) "العناية": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 19/5 (هامش "فتح القدير"). 

(7) "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 151/8 : 

(8) "الخانية": كتاب الْسّير - ياب الردّة وأحكام أهلها 60د (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين 853" /بء 

.441//7 "ط":؛ كتاب المهاد  باب المرتد‎ 0٠١ 


حاشية ابن عابدين اسن اعم سد باب المرتد 


ولو زوحتَةُ بشرط العِدّق 58 601 (بعد قضاء دين إسلامه» 01 


عند الموت أو القتل أو الحكم ا وهو رواية "محم عن "الإمام”؛ وهو الأصمٌ وروي عنه اعتباز 
قا" لله وري اسجالعيا مها عل لام لو فالا ولا كو ارعبة بو لك مش ار انسل 
بعدها قبل أحدٍ اكلا وَرنَه وكذا لو وَلَدٌ من عُُوقَ حادث بعدها إذا كان مسلما بع لم بأ عَلِقَ من 
أمِ مسلمة لك وت في “البحر"”"» لك قولة: (أو الحكم باللّحاق)) لاف الأصمٌ فإنّ الأصم - وهو 
ظاهرٌ الرّواية ‏ اعتبارٌ اوحود الوارش عند للّحاقء وروي عند الهكم به كما في "شرح السير الكبير ”00 

8040 (قولة: ولو زوحت لأله بالردةٍ كأنه مُرض مرض الموت لاختيارة سببٌ امرض 
بإصرارةٍ على الكفر مختاراً حت 55 قروا 

5 (قولة: بشرط اعد قال في "التهر”©»: ((هذا يقنضي أن غير المدخول بها لا َرث 
لصيرورتها بالردةٍ أحنيّة وليسّت ارده موتاً حَقيقيًَ؛ بدليل أن المدحولة ا تعد بعد مويه بالحيض 
لا بالأشهرء فلا تمض سبياً للإرنش والإرث وإن استند إلى ارد لك يتقيَّرُ عناد الموستي هذا 
حاصلٌ ماف الفح 00 اه. 

زيمم (قولة: بعد قضاء دَينٍ إسلامه إلخ) هذا أعني: قضاءً دين إسلايه من كنل 
الإساد ودين الرّةِ من كَبها - رواية "قر" عن "الإمام'» وَرَوَى "أبو يوسف" عنه: أنه من كلسب 
ارد إلا أن لا يَفِيَ فيُقضى الباقي من كُسْبب الإسلامء ورّوَى "الحسن" عنه: أله منْ كسمب الإسلام 


(قولة: لأله بالردٍّ كأله مَرِضَ مَرَضَ الموتٍ لاختيارة إلخ) أصِلّهُ في "الفشح" وهر: ((أنّه بِالردةٍ كأنه 
مرض مَرْضَ اموت باختياره سبب المرض» ثم هو بإصرارهِ على الكفرٍ عختارا - على الإصرار الذي هو سَبْبْ 
لقتل - حتى قل بمنزلة املق في مَرَض الموبتيء ثم موت قتلاً أو حَنْف أنفه أو بلحاقه فيبْتُ حُكُمُ الفراري) اه 


.387-5 8,739 "تبيين الحقائق": كتاب الْستّير - باب المرتدين‎ )١( 

(5) ف "ك: ««رقف)). 

() انظر "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 1513/8 

0 "شرح السميز الكبير”: باب المرتد في دار الحرب ومعه ولده د// 1915 
(ة) "التهر": كتاب الستز - باب المرتدين ق51551ب. 

(5) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 515/3 


الجزء الثالث عش 77ت 8جه 77 السسمبم باب المرتد 


وكسئب ردّتِه فىمٌ بعد قضاء دَيْن ردُّتّه) ااا 


0 أن لا يفي فبقضّى [+/قم+/ب] الباقي من كسمب ارد قال في "البدائع””" و"الولوالجيّة”2 : 
وهو الصّحيمٌ؛ لأنّ دينَ اليْت إِهَا يُقضَّى من ماله وهو كسب إسلابو فأمّا كلب الرّدّةِ فلجماعة 
المسلمين فلا يُقضَى منه ادن إلا لضرورة» فإذا لم يف تحقَقَت» "نهر””» فما في "العن" ‏ تبْعا 
ل"الكنر”””) - ضعيفٌ كما في "البحر"0. ْ 

قلت: لكنّ الحَكْمَ عليه بالصتّغف غيرٌ مُسلّم فإنّه جرَى عليه أصحابْ المتون ك"المحتار"”© 
و"الوقاية””" و"المواهب" و"الملتقى ”77 وهي موضوعة لتقل اتسينا كما طهر 

(تنبية) 

في "القهستاني”"7): ((هذا إذا كان له كَسْبان» وإلاَ قضِيَ ا كان بلا علاضي. وهذا أيضاً 
إذا نبت لين بغير الإقرار والأ ففي كسب الركه. 

41م (قولة: وك رد في أي! للمسلمين فَيُوضعٌ في بيست المال» "فهستان ”0 3 
والرادٌ ما اكتسبّهُ قبل اللّحاق» أَمّا ما اكتسبّةُ في دار الحربب فهو لابنه الذي ارتدٌ ل إذا مات 
مرتداً؛ لأنه اكتسبَةٌ وهر من أهل الحرب وهم يتوارئوث فيما بينهم؛ فلو لَحِنَ معَهُ ابن مسلمٌ وَرث 
كسمب إسلايه فقطء تاه في "شرح السير'”19". 


)١(‏ "البدائع":كتاب السّير - فصل: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ 19/9 بتصرف. 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب السّير ‏ الفصل التاسع فيما بضين بذ مسلنا أو بيصير ازيبا ف حكم المرتدين إلخ ق4 (١‏ /أ, 
(؟) "النهر": كتاب السثير - باب المرتدين ق/0ل##/. 

(4) انظر "شرح العيني على الكير": كتاب السثّير - باب المرتدين 514/1*. 

(5) "البحر": كتاب السسّير - باب أحكام المرتدين ١47/5‏ بتصرف. 

١ 419//4 انظر "الإختيار": كتاب السّير - فصل ف الردّة وأحكام المرتد‎ )١( 

() "مختصر الوقاية": كتاب الجهاد ص4" .-١‏ 

(8) "ملتقى الأبحر": كتاب السّير - باب المرتد .585/١‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل في المرتد 855/19 

5378/5 "جامع الرموز": كتاب الجهاد  فصل ف المرتد‎ )٠١( 

195 4/5 انظر "شرح السّير الكبير": باب المرتد في دار الحرب ومعه ولده‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين ات لما 0ك باب المرتد 


وقالا: ميراث أيضاً كتكسب ْدَق (وإن حَكَم القاضي (بلحاقِه عَنَقَ مُديِّنُم 
0 244 ِ له رخ م ل مو 
مِن ثلث ماله (وأم ولده) من كل ماله (وحل دينه) وقسم ماله لم ةمه ممم ملم 


(415 :5 (قولُ: وقالا: ميراث أيضاً) لأنّ زوال مِلْكِه عندهما مَعَصُورٌ على الحال كما مر”". 

040ل (قولة: ككسْب اللْرنَدق فإنه لورثيهاء ينها زوجُها المسلم إن ارتدتْ وهي 
مريضةٌ لقصدها إيطالَ حم وإ كانت صحيحةٌ لا يرنُها؛ لأنها لاتُقثَلُ فلم يتعلّئ حقّهُ عالها 
اردق بخلاف المرتد. ْ 

والحاصل: أنّ زوجة المرقدٌ فَرِتْ منه مُطُلقأ وزوجٌ للْرتدةٍ لا يرنُها إلا إذا رتت وهي 
مريضةٌ ييه وسيأتي إن أيضاً. 1 

(قرة: وا كم بقع كل الأول ل "الصف" أل بذكو كم ساق أ 
كماعبر الاح" ويقول: ((وَعمقَ مُديهُ إلخ) عطفاً على: ((ورث))؛ لعلاً يهم اختصاص الينقي 
الحم باللّحاق» وإن كان د يفوم منه أن الموت والقتل مث فإنه تطويلٌ بلا فائدةٍ كما فاده "ح"7, 

0" (قولة: من تُلْتْ مالى الظَّامرُ أن المراد به كسب الإسلام "ح" وبهٍ حَرَمٌ 
"ط”' بناءٌ على ما مر”2 من المتحيح. 

بك ]8١‏ (قولة: وَحَل دين أنه باللّحاق صار من أهل الحربء وهم أمواتٌ ف حقّ أحكام 
الإسلام فصارَ كالموت إلا أله لا يسيقِ َحافةُ لذ بالقضاء لاحتمال العَوْقِ وإذا تقوَرٌ موه فقس 
الأحكامٌ المتعلقة به كما ذُكِنٌ "نهر "09 ا ١‏ 


)1١(‏ المقولة ]5١404[‏ قوله: ((ويزول مِلْكُ المرتد إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 645/5 1 
35) صل اه تل "در" 

(4) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق15؟/!. 

(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 481//75. 

(5) المقولة [417 ]7١‏ قوله: ((بعد قضاء دين إسلامه إلخ)). 
(7) "النهر": كتاب السثّير - باب المرتدين قامعأ 


ا 


الك اقالك عقر ١‏ #لمحدميتيومد 31" ١‏ تح سحعيمن باب المرتد 


ويُودي مكاتبُه إلى الوَرّئةء والولاء للمُرئَدٌ؛ لأنه الِب "بدائع"”". وينبغي أن 


لا يَصِحّ القضاءً به إلا في ضِمُن دَعوى حقّ العبدء 0 زز ز ز ز ز 1 21111 


0 (قولة: ويُودّي مُكائة) أي: يُؤدّي بدلّ كنابيه. 

04 (قولة: والولامٌ للْرئَن أي: لا لورثيه ابتدائ فير المَصَبَة بنفسييء مخلافب ما إذا 
كان للورثة فإنْه يَدعحلٌ فيه الإناث "ط "7 , 

0409م (قولة: ودغي إلخ) ص أن بعضهم لا يشرط القضاءً باللحاقء بل يكتفي بالقضاء 
بكم من أحكايه وعامّهم على أنه يُشترّط القضاءٌ به سابقاً على القضاء بالأحكام أفادَهُ في 
'المجتبى". وَنْحوٌةُ في "الفتح””1 وظاهرٌة: أنّ القضاءً باللّحاق قصْداً صحيحٌ وينبغي أن لا يْصِحّ 
إل ضمن دعوى حت للعبد؛ لأن اللّحاقّ كالوتي ويومٌ اوت لا يدل تحت القضاء؛ فبنبغي 
أن لا يَدحْلَ اللّحاقّ تحت القضاء قَصْدك "بحر””. قال في "النهر””: ((وأقول: ليس معنى الحم 
بلّحاقِهِ سابقاً على هذه الأمور أذ يقول ابتداٌ: حَكَسْتُ بلحاقه بل إذا ادُعى مدي مثلاً على وار 
أله لَحِقَ بدار الحرب مرقداً أله َنَقَ بسيبه ولت ذلك عند القاضي؛ حَكَم أرَلاً بلّحاقِه ثم بعشق 
ذلك المدبرٍ كما يُعرَفٌ ذلك من كلايهم) اه ونْحوهُ في "شرح المقدسي". 

والحاصل: أن ما ف اللحبي “م ن الخلاف معناة: أنه لو حَكمْ القاضي بعنق المدّبرٍ يكفي 
عند البعض لثبوت اللْحاق ضما وأا عند العامّة فلا بد من حُكْيِهِ أوَلاَ بالنّحاق؛ لأنة سيت 
وف كونه في حكم ال موت حلاف "التشّافعي" » فلشُبهة الختلافم لا بد مر نكم به أولاٌ ثم 
بالعتق» وليس المرادُ أله يُحَكَمْ باللْحاق قبل دعوى المديّر مئلاً حقى يَرِدَ ما قله في "البحر"» 


1310/19 "البدائع": كتاب السثير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ‎ )١( 
1/6513 (؟) "النهر": كتاب السير  باب المرتدين‎ 

(م) "ط": كتاب اللجهاد ‏ باب المرتد 4/410//9. 

(5) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 515/8 

(5) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين ١47/5‏ بتصرف. 

(2) "النهر": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ق907/. 


حاشية ابن عايدين 3 باب المرتد 


© اعلم أن تصرّفات المرتدٌ على أربعة أقسام: ف ف منه) اتفاقاً ما لا يَعتَمِدُ 


مام ولاية وهي 0 (الاستيلاة وَالطّلاقٌ» وقبول الهبق 1 


فقول "النتّارح": ((إلا ف ضِمْن دعوى حقّ العبد)) معناة: أن يُسبِقَ دعوى حقّ العباد فيَحكم به 
ولا ثمّعا ادّعاهُ العبدٌ؛ لأنه الذي في "النهر", وليس المرادُ أنه يكتفي عن الحكم به بالحكم .ما اذَعَاةُ 
ليثبت الحكمُ باللّحاق في ضيمّْن الحكم الأرَّلء فافهم. 

1 5 و5 0 00 3 1 ام 

7047 (قولة: واعلمٌ إلخ) بان لتصرفه حال ردّته بعد بيان حكم أملاكه قبل ردت 
0زم 

محر ا. 

044 (قولة: على أربعة أقسام) نافذ اتفاقاء باطلٌ اتفاقاء موقوف اتفاقاء موقوفٌ عند 
[؟/ق4/]] نافذ عندهماء "ط"”. 

72 لاسيا2 ره اي 4 ” 02 0 

[418 0 (قولة: ما لا يُعتمِدُ تام ولاية) قال "الرّيلعي”: ((لأنها لا تممتدعي الولاية ولا 
تَعتمِدُ حقيقة الك حتى صحٌّتْ هذه التصرفاتٌ من العبدٍ مع قصور ولايته)). اه "ط"10", 

9 000000 7 500 1 4 

(قولة: الاستيلادُ) صورتة: إذا جاءت بولدٍ فادّعاه تُبَتْ نسب من ويرث ذلك الولدٌ 
مع ورثيه وتصيرٌ الحارية م ولد 5 ابرق ب : 

0459" (قولة: والطلاق) أي: ما دامّت في العِدَة لأ الحرمة بالردٌةِ غير متأَبّدةٍ لارتفاعها 
بالإسلام» فيقمٌ طلاقةٌ عليها في العِدَة بخلاف حُرْمة المخرميّة فإنها لاغاية لهاء فلا يُفِيدُ لْحُوقُ 
الطلاق فائدة, "فنتح”" من بابب نكاح الكافرء وقدّمنالا) هناك عن "الخانيّة" أن طلاقه إثنا يق قبل 
)١(‏ "البحر": كتاب السّير . باب أحكام المرتدين 845/5 .1١‏ 
(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 441//779. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المرتدين 2788/3 
() "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 441/7 . 

(5) "البحر": كتاب السثّير ‏ باب أحكام المرتدين 144/5 
(3) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 54410//9. 

(7) "الفتح": كتاب النكاح 790/79 بتصرف 

(8) المقولة [15757] قوله: ((فسخ)). 


الجزء الثالث عشر 2ك 5 كت باب المرتد 


وتَسليمٌ السّفعَق وَالَجْرٌ على عبد المأذون» (وييطلُ منه) اتفاقاً ما يَعتَمِدُ الله 
وهي هس 


ُحُوَو فلو لح بدار الحربب فطلق امرألة لايق إل إذا علد مسلماً وهي في الِدةٍ فطلمهاء وأورة 
أله كيف بتصوُ طلا وقد بات برد وأحيب: بأله لا يْلرَمُ من وقوع البنونة امتاعٌ الطّلاقيء 
وقد سلف أن المبانة ب يَلحَّقها الصّرِيح ف العدَّق "بحر”" أي: ولو كان لواف للك الصتريح بائسا 
كالطلاق القلاث أو على مالء وكذا لو قال: أنت طالق بائنٌ وأمّا قولّهم: إن اببائنَ لا يَلْحَقُ 
البائن فذاكَ إذا أمكن جل إنبارا عن الأول حنّى لو قال: أبشك بأخرى يَقَعْ كما تقدّم”" ف 
الكنايات» فافهم. ا 

4.44 (قولة: وتسليمٌ افع والخَْن قال في 'البحر”": (زولا يُمكِن توقف التسليي؛ 
لأنّ الشفعة بَطلَت به مُطلقَاء وأمًا الحَْرُ فيْصِحٌ بحقّ الألء فبحقيقة الك الموقوضيا؟ أولى)) اه. 

قلت: ومفهومة: أنّ له قبل إسلامه الأححد بالشفعة» والّذي في "شرح السسّير”©: أن ذلك 
قو "حمّدا» وي قول "أبي حيفة" لا شفع له حنى يُسلِم فلو لمم يُسلِمْ ولم يطلب بطلتخ 
شفْة؛ برك الطَلب بعذ لمكن بأذ ل يسيلم. 

ر455 0 (قولُ: ما يعي الملق أي: ما يكونٌُ الاعتمادٌ في صِحَّيَه على كون فاعله 
مُعتقِدا مله من امل "ط”””» أي: واذْتَهُ لا مِلَه له أصلاً؛ لأنّه لا يعر على ما انتقلٌ إليه» 
وليس المرادُ ِل سماوية؛ لعلاً يردَ النكاحُ» فإ نكاحَ المحوسي والوثني صحيمٌ ولا مِلّهَ لهما 
سماوية بل امراك الأع 7 


(1) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١44/5‏ 
(5 4/د4" وما بعدها "در". 

() "البحر": كتاب الْسَّير - باب أحكام المرتدين دغ ١4‏ 
(4) (الموقوف)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "شرح السّير الكبير": باب شفعة المرتدٌ هره1948. 
(3) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 181//5. 


حاشية ابن عابدين 14 باب المرتد 


(النكاح» والذبيحة؛ والصّينُ والشتّهادة» والإرث؛ ويتوقفُ منه) اتفاقا ما يُعتَمِدُ 


المساواةً وهو (الْفاوّضّة) 0 


."6م (قولة: التكاح) أي: ولو خَرتدوَ مئله. 

رس4.ى (قولة: والدبيحة الأولى: ((والذّبح))؛ لأنْه من التصرفات. 

٠١648‏ (قولة: والصيد) أي: بالكلب والبازي ومثلة انمي "بحر”. 

0.4 (قولّة: والسّهادمم أي: أداؤها لا تممُلهاء "ط'””, وَدَكَرَ في "الأشباه'”" عمسن 
شهاداتم "الولواجيّة'”*»: أنه يطل ما رواه لغيره من الحديثع فلا يحور للستامع منه أن يرويّهُ عنه 
بعد ردَّتّه)) اه. ولكرن كلامنا فيما فَعَلَهُ في ردت وهذا قبلّها. 

لكام (قوله: والإرث) فلا يرت أحداً ولا يرنهُ أحدّ ما اكتسبّة ني ردي غلاف كب 
إسلايو» فإنه يَنّهُ ورئيُةُ كما مر”*! لاستنادو إلى ما قبلهاء فهو إرث مسلم من مئلوء والكلامٌ ئِ 
إرث المرتدّ فافهم, 

4١م‏ (قولُ: ما يََمِدُ الُساواة) أي: بين المتعاقدين في الدّين. 

د4١‏ (قولهُ: وهو الْفاوضّة فإذا فاوض مُسْلِماً توققت الفاقا إن أسلم نَقَدَتْ وإنّ هَلْكَ 


بطلت» وتصيرٌ عنانا من الأصل عندهماء وتَبطلٌ عنده "بحر ”27 عن "الخائية"00, 


(قرلة: وَتبِطْلُ عندة إلخ) لأن في العنان وكالة» وهي موقوفة عند اه "فتح". 
)١(‏ "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين ١44/5‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 1419//9. 

(”) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب السثّير صة ١‏ 7-. 

(4) "الولوالجية": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني فيما يجوز أن يروي وما لا يجوز ق9؟5؟/أ بتصرف. 
للة) صدلام "در" 

(5) "البحر": كتاب السَّير - باب أحكام المرتدين 1414/8 

(9) "المخانية": كتاب السثير ‏ باب الردّة وأحكام أهلها 580/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 


ا 


الجزء الثالث عشر 5 باب المرتد 


أو ولاية معدي (و) هو" (التصرّفُ على ولدو الصّغير و) يتوقففُ منه عدد "الإمام" 
ينهد عندَهّما كل ما كان مُباَلة مال بعال أو عَقَدَ رع ك ِلْبَق والصرفي والسّلَمٍ 
(واليتتي» والتدبير والكتابةء والهيّةم والرْنٍ (والإحارة) والصلح عن إقرار» وقبض الدّينِ؛ 

0400 (قولة: أو ولاية متعدّيةم أي: إلى غيره. 

(0554] (قول: ويتوقُفُ منه عند "الإمام”) بناء على زوال الك كما سلف "نهر'”7. 

[4048 (قولةُ: وَيتقْذُ عنتهما) إلا أله عند "أبي يوسف" نصح كما تصبحٌ من الصّحيح؛ 
لأنّ هر عَوْكةُ إلى الإسلا وعد "محمّد": كما نَصِح من المريض؛ لأنها تَفْضِي إلى القعل 
ظاهرا "ط "7 عن "البح "10, 

:10460 (قولة: والمتراف والسلّيي من عطف الخاص؛ لأنهما من عُقُودٍ المبايعق "ط"””. 

0.41 (قولة: والهبق) هي من قبيلٍ الَْادَلةِ إن كانت بعوض كما في "لثهر "لال ومن قبل 
لتبرع إن لم تكن "ل" 

نكم (قولة: والرّمْنِ) لأنّه مضمولٌ عند الهلاك بالدّينِ فهو معاوضة مآلاً. 

40440 (قولة: والصلّح عن إقرار) أي: فيكوثٌ ماده وأنّا إذا كان عن إنكار أو مُكُرت 


(قولٌ 'المصنفي": والإجارة) أي: الحاصلةٍ منه في زمن ردت وكذا الاستتجار أمَا لو أجّرَ أو استأجر 
ثم ارتدٌ فلا شلك في صِحَةٍ العقدٍ السنّابق على ردَبَوِ لكنْ لو مات أو لَحِقَ بطلا. اه من "البحر". 
(0) في "د": ((هي)). 
(؟) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين ق5507/أ بتصرف 
() "ط": كتاب المهاد ‏ باب المرتد 2488/5 وعبارته: ((وعند محمد لا تصحٌ)) بدل ((كما تصحٌ)) وهو خخطأ. 
(4) "البحر": كتاب السثير ‏ باب أحكام المرتدين 1417/8 
(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 184/5 . 
(0) "النهر": كتاب السسّير - باب المرتدين ق/600/ا. 
(7) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 5533ب 


حاشية ابن عابدين سحت : 11 20 ياب المرتد 


لأنه مُبادَلة حُكْمِيّة (والوصيّة)؛ وَبَقِى أمانةُ وعَقَلَهُ ولا شلك في بُطلانهماء وأمًا 
إيداعُهُ واستيداعٌةُ والتقاطة ولقطتة فينبغي عدم جوازهاء "نهر" (إن أَسْلْمّ نفد 


وإ هلك) عَرْت أو قل (أو لْحِقَّ بدار الحرب وحْكمً) بلّحاقه 01000 


فالمذ كور في كتاب الصلح أنه معارطة 5 حق الدّعِيء وفداء مين وقطع بزاع في حقّ الآخبرء 
ومقتضاة: أنه إن كان المرتدٌ مُدَّعيًا فهو داحلٌ في عُقَودٍ الْبَادَلَةَ وإ كان مدّعىّ عليه يُدحل في 
عد لتبرعء فاده "ط”""» لك في كونه تبرعا نر لألّه لم يدقع المالَ بان بل مفاداةً ليمينه» فهو 
ارج عن مُبادَلةٍ الملل بالمال اق 74اب] وعن عقادٍ التبرّع »تأمّل. 
م م ا م 2 0000 2 

[444 0 (قولة: لأنه مبادَلة حكمية) وحهّة: ما قالوا: إن ادن يُقضّى ,تله وتقم المقاصّة» 
فقابض الدين أعحدَ بل ما حقو في فِمّةِ اللدين» "ط"”. 

1ه (قولة: والوصيّة) أي: التي في حال ردّبِهء أمّا التي في حال إسلامه فالمذكورٌ في 
ظاهر الرّواية من "المبسوط””'' وغيره: أنها تبطل؛ قربة كانت أو غير قرب من غير ذكر لاف 
وتام : "المش ”270 عن "الفته"0. 

(445 0" (قولةُ: وبَقيَ إلخ) لما فْرَعْ من ذكر المنقول في الأقسام الأربعة ذَكَرَ أشياءً 
لم يُصرحوا بها فافهم. 

0469" (قولةُ: ولا شلك في بُطْلانهما) أمّا الأمانُ فلأله لا يَصِحّ من الذي فمنَ المرتدٌ أولى» 
وأمًا لمَقَلُ فلن امرتدٌ لا يُنصَرُ ولا يَنصرٌ والعَقَلُ بالنصطرق» "00 . 

"٠0‏ (قولة: فبغي عَم حوازها) عبارة "النهر'”: ((فلا يبغي التردةٌ ف حوازها منة)) اه. 
(1) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ؟أرحم4 . 
(؟) "المبسوط":كتاب السّير ب ياب المرتدين ,33779٠١‏ 
(5) انظر "الشر نبلالية": كتاب الجهاد ‏ ياب المرتد ١5/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الفتح": كتاب السَّير - باب أحكام المرتدين 3215/5, 
(د) "ح": كتاب المهاد ‏ باب المرئد 153 35نب 


(5) "النهر": كتاب السثّير ‏ ياب المرتدين 9910/3 /ا. 


اكزء الف عون 7 لجتجحجمكه الأو | فسسستجيييب ياب المرتد 


(َبَطَل) ذلك كل (فإث جاء مُسلِما قبلهُ) 3 قبل الحَكُم (فكاله لم َم وكما لو عاد 
بعد الموت الحقيقي» "زيلعي"”: (وإن) جاء مُسلماً (بعده ومالةُ مع وارئه أُحَدَم 006 


فلفلة: ((عدم) من سي القلم, 

الخنيية (قولة: بَطّلَ ذلك كله الإشارة ترج إلى الريك انّفاقً واللوقفرعقة "الإمام” 2 
ا" 

.6م (قولة: فكأنه لم يَرنَد) فلا يعي مديرهُ وأمٌ ولبهء ولا تَحِلٌّ ديوة وله إبطالُ ما 
تصرّف فيه الوارث لكونه فضولياء "بحر 
الوارشه "در منتقى "0. 

قلت: وكذا يَطْلُ ما تصرّف فيه بنفسيه بعد اللُحاق قبلَ الحَكُمِ ب كما لو أعَقَ عبد الذي 
في دار الإسلام أو باعَهُ من مسلم في دار الحرسب ثم رَجَعَ ابا قبل الم لحا فمالةُ مردوث عليه 
وجميع ما صن فيه باطلٌ؛ أله بلْحاق زال مِلْكُه إن توقّف على القضاء دول ف ملك وارثى 
فتصرّفةُ بعد اللُحاق صادف مالاً غير مملوك له فلا ينْفّذُ ون عاد إلى مِلْكِه بعد كالبائع بشرط 
خيار المشتري إذا تصرّف في ابيع لا ينفذٌ ون عاد إلى ملك يفَسلحخ'” المشتريء نعم لو أقرّ بحريّةٍ 
العبدٍ أو بأله لفلان صّحَّ) لأنّ ليس بإنشاء التَصرّضي بل هو إقرارٌ لازم كما لو أقرّ بعد الغيرٍ شم 
مَلَكَهُ اه. ملخصاً من "شرح السير الكبير ”00 

0ه (قولهُ: وكما لو عاد بعد الموت الحقيقي) أي: لو أحبى الله تعالى ميناً حقيقة وأعادةُ 
إلى دار الدُّنيا كان له أَحْدُ ما في يدٍ وري "بحر" إلا أنه ذَكْرَهُ بعد عَوْدٍ مْن حْكِمّ بلّحاقه 


١ 


' وما مع وارثه يعُودُ لِملْكِهٍ بلا قضاء ولا رضّى من 


.7591/9 "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المرتدين‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 17 /1484. 

(؟) "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين 45/8 143-1. 

(4) "الدرّ المنتقى": كتاب السثّير - ياب المرتد 784/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 

(0) من ((بعث كالبائع)) إلى ((ملكه بفسخ)) ساقط من "ك". 

0ه "شرح الستير الكبير": باب ما يوقق من أمر المرتدّين وها لا يوقف من ذلك دأر؟؟4١‏ 


(7) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 3 أره4 1 


حاشية ابن عايدين كةككتك تك افع لكا ياب المرتد 
بقضاء أو رضّى» ولو ف بيت المال لاء لأنه في "نهر" (وإن هَلَكَ) ماله 2526 


وكذا ذَكرَةُ "ليلع" فكات على "الشّارح" ذِكْرهُ بعد قوله: ((وإث جاءً بعدة)) كما فاده 
34 ا 

040 (قولة: بقضاء أو رضّى) لأنّ بقضاء القاضي بلّحاقه صار امال ملكا لورثيه فلا يَعُودُ 
إلا بالقضاىء ألا ترى أن الوارت لو أعتََ العبد بعد يُحُوع الْوتدٌ قبلَ القضاء برد المال عليه تَقَدَ 
تله ولم بسنت لذ جين كما لصن فل زخو الرعث وبهذا يُستدَلُ على أله لا يقد عق 
الْرتد لأ العِنَقَّ يُستدعي حقيقة ة ابلك " أشرح اي وتَقَلَهُ ق "ال 0 ون ٠‏ "لتنا راي" 
وبه حَرَمَ "الريلعية"00. 

لا قال في "الهِر””: ((ويٍ قوله: ((وارثه») إساء إلى أنه 
لا حَقّ له فيما وجدّهٌ من كسب رديه الأ أده ليس بطري الخلافة عه بل لأنه فيه ألا ترى 


اهاري لا تعره مالك عه إباضية بونهدا وإ لتر متطور ل أن القواعد تُويّدْم) اه 


ه4١‏ ؟) (قولة: ولو في بيت المال 


(قول: وكذا ذكرةُ "انيلع" إلخ) عبارثُة: ((وإن عاد مُسلِماً بعذ الحَكم بلَحاقِهِ فما وحدَه في يل 
وريه أحدَة؛ لأنه كان َلَفَهُ لاستغنائه عنه. فإذا عاد ظَهَررَت حاحتّهُ وَبَطّلَ 44 الخلن لتر عات بعد 
الموتٍ الحقيقي كان حكمُةٌ كذلك» ثم إمَا يعودُ بقضاء أو برضّى؛ لأنّه مَعَلَ في مِلَْكْهِ بحكم شرعي 
فلا يَحرُجٌ عن مِلْكه إلا بطريقعع) اه وظاهرة: اشتراطةٌ القضاء أو الرّضى في اللوت أيضاء تأمّلب 


784/5 "تبيين الحقائق": كتاب السير - باب المرتدين‎ )١( 

5" 2 ": كتاب السّير - باب المرتد 17537323 

(؟) "شرح السير الكبير": باب ما يوقفْ من أمر المرتدّين وما لا يوقف من ذلك 1914/5 
(4) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 4/3 1 

(د) "التاترحانية”: كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل ف المرتدٌ إذا لحق بدار الحرب 9/15 د. 
20 0 ل كتاب السّير - ياب المرتدين 784//5. 


(0) "التهر": كتاب امير - باب المرتدين 7571073 


الجزء الثالث عشر 200 45 ات ب باب المرتد 


(أو أزالم الوارث (عن مِلكه لا) يأدُهُ ولو قائماً؛ لمِيحَّة القضاى وله وَلامُ مُدبّره 
وأمّ ولد ومُكابهُ له إن لم يُوَد وإن عَحَرَ عاد رقيقاً ل "بدائع”"” (وَيَقَضِي ما ترد 
من عبادةٍ في الإسلام) لأنّ تك الصَّلاةٍ والصّيام مَعْصِية والمعصية تبُقى بعد الرَّدةٍ 5-5 


وأصلُ البحث لصاحب "البحر"”'", وظاهرة: أن ما وْضيمٌ في بيت المال لعدم الوارث له أده 
ففي كلام "الشّار ِ " إيهامٌ كما فاده "السيد أبو السّعود"707, 

بوه ٠‏ (قوله: أو أزالَهُ الوارث عن مِلْكه) سواءٌ كات بسببو يبل الفسخ كبع أو هبة أو 
لا يقب كعتق أو تدبير واستيلان فإلهبحضي ولا عَْة لك فيه ولا يضملة. اه "فتح"0. 

ه40 (قولة: وله ولاءُ مدبّره وأمٌ ولّدِم) أفاد: أنهم لا يعودوث في الرّقً؛ لأنّ القضاءً 
بعتقهم قد صّحَّ والعتق بعد نفاذه لا يقبن البطلان» "فتيح”7. 

بكم دم (قرلة: وَنُكَامُهُ لمم مبتدا وخبر. 

لمهم (قولة: إذ لم يوذ أي: إلى الورثة بدل الكتابة ع داه 
إلبهم فلا سبيل له عليه؛ لله عنَقَ بأداء امال والعتق لا يحتيل الفسسْمْ ويأخعدُ منهم امال لو قائساً 
وإلاّ لاضمات عليهم كسائر أمولله» "بر"”0. 

مطلب: المعصيةٌ تََْى بعد الردّةٍ 

0 (فولة: والعصية ى بعد ل قل لل مع يل لذ ئ لاعن اس 

الأئمّة الخَأواني" قال "الفهستاني “0 كر "لمر رتاشي" ': أله يَسقْطُ عند العامّة عاق ]ما واقع 


(قولة: د ففي كلام "التشارح" إيهامٌ إلخ) هو مدفوعٌ مما ذكرَهُ من التعليلء تأمّل. 


. ١1/90 "البدائع": كتاب السثير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب السنّير ‏ باب أحكام المرتدين د/ 1485. 

(©) "فتح المعين": كتاب السير ‏ باب المرتدين 488/79 

0 "الفتح": كنات السيرك باب أحكام المرتدين 1/8 ؟*. 

(د) "البحر": كتاب الستّير ‏ باب أحكام المرتدين 45/5 ,١‏ 

(1) "الخانية": كتاب السّير - باب الردّة وأحكام أهلها 81د (هامش "الفتاوى الهندية" 
() "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصلٌ: تمليك بعض الككفار 3/9 88.55 


حال الرَدة وقبلّها من المعاصيء ولا يُسقَطُ عند كثير من المحمّقِينَ)» اه. ومَامةُ فيه. 
قلت: والراد أنه يَسْقْطُ عند العامّة بالتَوبة والعَوْدٍ إلى الإسلام للحديث: ( الإسلامٌ يَجُيُ ما 
ييتَى ما فعلَهُ فيها أو قبلّها إذا مات على رديه لأنّه بالرّدُةِ ازدادٌ فوقةُ 


(قولة: وتمامة فبع) قال فبه: ((ولا يسقط بار ما هو من حُقُوق الع وكذا حُفُوفهُ تعالى التي يُطلَبْ 


(1) رواه حيو بن شريح والليث بن سعد وابن أهيعة كلهم عن يزيد , بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة الْهْري سمعت 
عمرو بن العاص وت .. فذكر حاله قبل الإسلام؛ وقصة إسلامه» وماله بعد الإسلام» وحاله بعد وفاة النبي ول.... وما 
ذكر في قصة هجرته وإسلامه» ... فقلت: أبسط يعينك؛ فلأبايعك: فبسط عينه» قال: فقبضت يديء قال: ((مالك يا 
عمرو؟) قلت: أردت أن أشترطء قال: ((تشترط ماذا؟)) قلت: أن يُخقر لي؛ قال: ((أما علمت يا عمرو أن الإسلام يحب 
- يهدم ‏ ما كان قبله؟ وأ الهحرة تهدم ما كان قبلها؟: وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله؟)). 
أخرجه مسلم )١5١(‏ ف الإبمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله. وأحمد 4/5 7٠١‏ ود١اء‏ وابن أبي عاصم 
في "الآحاد والمثاني" »)8٠١1(‏ وابن خزعة (د531)» وأبو عرانة )5٠0(‏ و(501)) وابن منده في "الإيمان" 
(5070): وابن سعد في "الطبقات" 2559-1348/5 وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" صدااه ال»ء والبيهقي 
8 وابن عساكر في "تاريضه" اق ام 25 

هكذا رووه عن يزيدء ورواية ابن المبارك وابن وهب عن ابن لهيعة على الصواب؛ فقد رويا عنه من قديم 
حديته ولا بأى بهاء ورواه حسن وأسد بن موسى عن ابن لّهيعة حدثنا يزيد بسن أبي حبيب أخبرني سويد بن 
قيس عن قيس بن سمي أن عمرو بن العاص قال... فذكره مختصرأء أخرجه أحمد 2704/4 واين عبد الحكم في 
"فتوح مصر" ص؟ د وأظنه من أخطاء ابن لهيعة وسوء حفظه واختلاطه بأخرّة. 

وخالفهم ابن إسحاق قرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب عن مولاه حبيب بن أبي أوس حدئني 
عمرو بن العاص من فيه إلى أذني... فذكر قصة إسلامه على يد النجاشي؛ ومبايعته على الإسلام؛ ثم خخروجه إلى رسول 
اللدكة ليسلم: واجتماعه يخالد بن الوليد...» وفيه: فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على أن يُغفر لي ما تقدم من ذنسي» 
فقال رسول الله ي: ((يا عمروء بايع فإن الإسلام يَجْبْ ما كان قبله...)) نحوه: ولم يذكر النج. وعنه أخرحه ابن 
هشام في "السيرة" 107/5 ملالا وأحمد 58/4 2049-1 والبحساري ف "التاريخ الكبير” 28150537175 وابن عبد 
الحكم ف "فتوح مصر” صداد 589 ال والطحاوي في "بيان المشكل” (3:7): والطبري في "تاريفه" 
5777/7 والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "البغية" ))٠١77(‏ والطبراني في 0 
5110/5 (5 اع والجاكم لأبجة الت 1514 [مختصراً دون هذه اللفظقي والبيهفي ف " روكت 
و"الدلائل" 5548/4 - 58 ؟» قال الهيئمي في "المجمع" 751/4: رجالهما ثقات. 
وأخرجه الواقدي في "المغازي" 1/7 4/4 4/ء وعنه البيهقي في "الدلائل" 187-844 قال الواقدي: أخبرنا - 


لس 
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ما هو أعظمٌ منهء فكيف تصلخ ماحية له بل الظَاهر: عَوْدُ معاصيه التي تاب منها أيضاً؛ لأنّ التوبة 
طاعةٌ وقد حَبِطت طاعاة ويَدْلُ له ما في "ينا ارنحانيّة"”'' عن "السّراجيّة"”": ((مَن ارت ثم أسلم 
ثم كَفَرَ ومات فإنه يَُاحَدُ بعقوبة الكفر الأول والاني» 00 الفقيه "أبي اللِّث")) اه. 
ل فى أن هذا لحديث نوي قل العائةه ولا يفي وحوبا قضاء ما تك من صلاة أو 


35 


ومطالبةُ بحقوق العباد؛ لأ قضاءً ذلك كله تابث في ذْميهِ وليسّ هو نفس المعصية» وإِعًا المعصية 


بها الكفَارُ كالحدود سيوى د ارب كذا في "شرح الطّحاوي"» وكذا ما لا يُطَلبِونَ به مشلّ الصّومٍ 
والصّلاةٍ والرّكاةٍ والنذر والكمّارق فيقْضِي إذا أسلمّ على ما قال "شمس الأئمّة"؛ لأَنّ تركها معصيةٌ 
والمعصية برد لا ابن كان "فاضيحان" وغيرة» وعن عن "أبي حنيفة": لو وَّحَبّ عليه صومٌ شهرين 
متتابعين ثم ارنذ ُ تاب سقط عنه القضاكً» وَذَكَرَ "المرتاشي 4 إلخ)). 

(قولةُ: ولا يُنافيه وُحُوبُ قضاء ما ثَرَكَهُ بن إصلاة إلخ) في "السسّددي": ((وَذَكْرَ "شمس الأئسّة": 
أله يسْفطُ عند العامة بلتُوبةٍ والعوْدٍ إلى الإسلام ما وَقَعَ حالة الردّةَ وقبلها من المعاصي» ولا يَسقْطٌ عند 
كثير من المحمّقِينَ» وعلى هذا فينزلٌ ما رُوِيّ عن "الإمام' أنه لو وْحَبْ عليه صوم شهرين متشابعين ثم 
ارتذ تي تاب سقط عنه القضاءُ كما في "التدمّة", ولذا قال في "شرح الطّحاوي": بِالردةٍ انسلّخ عن دَليه 
وطن جميمٌ طاعازه سقط عنه جمبعٌ ما صارَ يا عليه من حقوق الله الخاصٌة» فعا كافرً ند آهم 
وأسلمٌ الآنّ ف "المصنف" مَتنَى على قول "الخَلُواني"؛ لأنه الأحوط)). اه تأمّل. 


- عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: قال عمرو بن العاص... فذكره بنحو رواية ابن إسحاقء ثم قال عبد الحميد 
فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب فقال: أخبرني راشدٌ مولى حبيب عن حبيب عن عمرو نحو ذلك. 
ثم أخحرجه الواقدي في "المغازي" 47/7 74,60 وعنه البيهقي في "الدلائل" 43/4 77ت" حدثني يحبى بن المغيرة بسن 
عبد الرحمن سمعت أبي يحدّث عن خخالد بن الوليد قال: ... فذكر قصة إسلامه وإسلام عمرو بن العاص تو ما سبق. 
)١(‏ "التاترخانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل ف المتفرقات ومسائل المرندّة 5/عهد, 


(؟) "الفتاوى السراجية": كتاب الْسير ‏ باب الردّة 99/1١‏ (هامش "فتاوى قاضي خحان"). 


حاشية ابن عابدين سس 23058 سم باب المرتد 


ما 


ذَّى منها فيه فيه يطل ولا يَقَضِي) من العبادات 0 


م فى 


إخراج العبادة عن وقيها وجني على العبده فإذا سقطّت هلو للعصية لا يلم قوط الح القابت في 
ميه كما أجحابّ بعضْ المحققِينَ بذلك عن القول يتكفير احج البرور الكبائ واللهُ سبحانة أعلم, 
مطلب: لو تاب الْتَدُ هل تَعُودُ حسناتة 
زده؛ :8 (قولةُ: وما أدَّى منها فيه يَنَطُلُ) في "التدارحايّة””' معزياً إلى "التدمّة": ((قيلَ 
له: لو تاب تَعُودُ حسنائة؟ قال: هذهو المسألةٌ معتلفة ا نة "ابي عل" 1 و"أبي هاشم" 
وأصحابنا: أنّه تعوة”". وعند "أبي القاسم الكعبي””": لاء وحن نقول: إِنّه لا يَعُودُ ما بَطَلَّ 
من ثوابه لكنّه نَعُودُ طاعانّهُ المتقدّمة موؤثَّرةً في القُواب بعن) له را وفي ' شرح 
المقاصد" للمحقق "التفعازاني" في بحث التوبة©» :ثم اختلقت المعترلة في أنه إذا سَقَط 
استحقاقٌ عِقَابٍ المعصية بالتّوبة هل يَعُودُ استحقاقٌ ثواب الطّاعة الذي أبطلتةُ تلك المعصية؟ 
فال "أبو علي" و'أبو هاشم" : لا؛ لأنّ الطّاعة تنعدِمٌ في الخال وإعًا يَنْقَى استحقاق الشواب 
وقد سَقَطء والسسّاقِط لا يَعُوفُ وقالَ "الكعبي” : نعم؛ لأنّ الكبيرة لا ريل الطَاعة وَإعًا تشع 
حُكْمها وهو المدحٌ والتُعظيمٌ فلا تُرِيلُ تمرتهاء فإذا صارّت بالوبةٍ كأث لم تكن ظهرّت 
ثمرة الطاعة كنور الشّمس إذا زالَّ الغيمٌ وقالَ بعضّهم ‏ وهو اختيارٌ المدأخرينَ -: لا يُعُودُ 
ثوايةُ السسّابقٌ لك تعودٌ طاعبّهُ السّالفة مُوَلْةٌ في استحقاق لَمَرَاقِفَ وهوالمدحٌ والشُواب في 
المستقبل» عنزلة شجرةٍ احترقت بالنار أغصانها وثمارها ثم انطفأت الثارٌ فإله تَعُودُ أصل الشتّحرةٍ 
)١(‏ "التاترخحانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل ف إحراء كلمة الكفر »47١,5‏ وفيها: (اليتيمة)) بدل (التدمة))» 


وانظر ما علقناه حول ((البتيمة)) و((التئمة)) في .59/4/١‏ وبَحَدرُ الإشارة إلى أن المسألة في "التاترحانية" معكوسة: 


فعند أبي علي وأبي هاشم: لا تعود» وعند الكعبي: تعود» وتقدّم التعليق على المسألة مستوفى في 41474 فراجع 
وانظر ما قرره”الرافعي ” رحمه الله هناك. 
(5) في "الأصل" و" ((يعود)) بالياء» وما أثبتناه من "ب" هو الموافق لعبارة "التائرخخانية". 


(7) تقدمت ترجمته 4514/4. 


(5) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين ١80/5‏ بتصرف. 


)2( "شرح المقاصد": 158/5 


الجزء الثالث عشر يبغط#ل٠<جتتتتت‏ 0 ياه 0 باب المرتد 


إل الحجّ) لأنه بالرّدةِ صار كالكافر الأصلي» فإذا أَسْلَمْ وهو عَنيٌ فعليه الحجٌّ فقط. 
(مُسِلِحٌ أصاب مالأء أو شيئاً يحب به القصاصٌ أو حَدٌُ المسّرقة) يعني: المالَ 
المسروق لا كل "ني" جب و ووو 1 ون ا لي م وا وو ا ا 101 


وعروقها إلى محضرتِها ونّمّرتها)) اه. وهذا يُفِيدُ أن الخلاف بين "أبي علي" و"أبي هاشم" وبين 
"الكعبي"" على عَكْسِ ما مر وأنّ الخلاف في إحباط الكبائر للطّاعات؛ لأنّ هؤلاء الماع 52 
المعتزلة» وعندهم أن الكبيرةَ حرج صاحبّها من الإبمان لكنّها لا تدحلةُ في الكفر وإن كان يُلَدُ 
في ار ويلزمُ من إخراحه من الإمان حَبْطُ طاعاته فالكبيرة عنتهم من هذه اللجهة عنزلة الرَدةٍ 
عنتناء فصت قل الخلاف المذكور ل ارد تأمّل. 

:104 (قولة: إلا الحجٌ) لأنّ سه ابييت الْكرّمُ وهو باق» مفلاب غيره من العبادات التي 
اها لخروج سببهاء ولهذا قالوا: إذا صلَى ار مثلاً ثم 2 تاب في الوقته يعي الظّهمرَ 
لبقاء السب وهو الوقت» ولذا اعتُرض اقتصاره على ذكر الحجّ وتسمية قضاءً بل هو إعادةٌ لعدم 
روج السبب. 

0.51 (قولة: أنه بالردةٍ إلح) علَة لقوله: ((ولا يَقضبِي)) ولقوله: (دإلاً الحج))» "ط”". 

(قولة: أصاب ملام أي: أَحَدَ وقولة: ((أو شيئا» أي: فَعَلَ شيعاً إلخ» "ط”. 
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4١438‏ ) (قولة: يعني : المالَ المسروق لا الحدٌ) الأولى: ذكرّهُ عند قول "المصنف": ((يُواخل 


(قولة: وهذا يُفيدُ أن النلاف بين "أبي علي" و"أبي هاشم" وبين 'الكَمْبِيَ" إلخ) قد يُقال: ما ذكرهُ في 
"البحر" إِكًا هو في عَوْدٍ نفس الحَسَّنات فقَالَ "أبو علي" و"أبو هاشم" بعردهاء وقالَ "الكعبي" بعديي 
ولم يتعرض فيه لعوْدٍ استحقاق الثوابيه وما ذكرة "التفتازاني” في عَوْدٍ استحقاقِ فقالا: بعديي وإنا عادّت 
الطَاعةٌ فتعودٌ حينئلٍ بلا تَمرَتهاء وقالَ "الكعبي": بعَوْدِهِ بدون عَرْدِهاء فلا مخالفة بين العبارتين. 
)١(‏ "الخانية”: كتاب الستّير - باب الردّة وأحكام أهلها ,8د (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 489//7. 


حاشية ابن عابدين من تخ ل اك م عيويع باك المركق 


وأصلة: أذ أنه يُوَاعحَذُ بحقّ العبدء وأمّا غير ففيه التفصيلٌ (أو الدَيّة ثمَّارتدّءأو أصابَة 


به))» وليس ذلك في عبارة 'الخاية", ولا هو محل إيهام؛ لأ قولة: ((أو حدٌ)» مرفوعٌ عطفاً على 
فاعلٍ ((يجبْ)) لا منصوبٌ عطفاً على مفعول ((أصاب)) حتى يحتاج للتأويل. 

456 (قولهُ: وأصلُةُ) أي: القاعدةٌ فيما ذُكِنَ "طا”. 

لق (قوله: أنه يُوَاعحَدٌ بحقّ العبي) أي: لا يُسقَطُ عنةُ بِالرّدٌةٍ 3 إذا كان من لايل بها 
كامرأةٍ ونحرها إذا لَحِقَتْ بدار الحربم فسييت فسبِيّت فصارّت أمة يَسسْقطُ عنها جميمٌ حقوق العبادٍ 
إلا لقصاص [عاق ١‏ "«اب] ف نفس فإنّه لا يَسقْطُ "بيري" عن "شرح الطّحاوي". 

4040 (قولة: ففيه التُصيلٌ) وهو لضي ما ترك من عبادة في الإسلام كما مر" وأمًا 
الحدودُ ففي " شرح السير'”: ((لو أصاب المسلمٌ مالا أو ما يحب به القصاصٌ “ا ةلقد 
ثم ارتده أو أصابهُ وهو مرت م لَحِقَ ثمّ تاب فهو مأحودٌ به لا لو أصابَهُ بعد للحاق ثم أسليّ 
وما أصابَهُ المسلمٌ من حدود الله تعالى ف زنىّ أو سرقةٍ أو قَطع طريقي ثم ارده أو أصابَةٌ بعاد الرّدٍ 
ثم لَحِقَ ثم أسلمٌ فهو موضوعٌ عنهى إلا أله يضمن امال المسرو وق وام في قطع الطريقي بالقساض 
أو الدّية لو حطأ على العاقلة لو قبل الرّدّةِ وفي ماله لو بعدهاء وما أصابَةٌ من حدٌ الشرب ثم ارتدّ ثم 
أسلم قبل اللّحاق لا يُوَمحَدُ به وكذا لو أصابَهُ وهو مُرندٌ محبوس في يد الإمام ثم أسلم؛ لأنّ الحد 
واج عن أسبابها فلا بد من اعتقا لكب حامة الديبة ولواحلاعنا 0 
لاعتقاده حُرمة السببي» وتمَكّنٍ الإمام من إقامته لكونه في يده إن لم يكن في يدِه حينّ أصابَه ثم 
أسلم قل الّحاق لا موحد به أيضام». اه مُلخصاً. 

٠0‏ (قولهُ: أو الدية) أي: على عاقلتِهِ إن أصاب ذلك قبل اردق وفي ماله إن أصابة 


(1) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 54489/9. 
(7) صدوه "در". 


(5) "شرح السّيرالكبير": باب المرتدّين كيف يُحكم فيهم؟ 1940/5 


ناركن 


الجزء الثالث عشر سد 16 سم باب المرتد 


وحارينا زماناً وم حاء مُسيما بؤاعمة به كلهال ولو أصابَة بعدما لَحِقَ مُرتذاً 
فأسلم لا) يواعد بشيء من ذلك؛ لأن الحربي لا يُوَاحَه بعاد الإسلام مما كان 
أصابهُ حال كونه مُحارياً ننا. (أخمبرت بارتدادٍ روجها فلّها الموج بآعرٌ بعد 
الدع استحساناً (كما في الإخبار) من ثقَةٍ (مُوتِه أو تطليقم ثلائك وكذالو 


لم يكن بْقةَ فأتاها بكتاب طلاقها وأكبرٌ رَأيها أنّه حقّ م 


بعدها كماا م" 
هه» ٠.‏ (قولة: وحاربَنًا رَمان) تأكيد لقوله: ((ثمَ لَحِنَ)». وكذا بدون ذلك بالأولل. 
.م (قولة: أعيرنت بارتدادٍ زَوْحها) أي: من رحلين أو رحل وامرأتين على روايةٍ 
"السير"”» وعلى رواية كتاب الاستحسان كفي خب الواحار العدل؛ لأنّ حل لَ لتووج وحرمتة أم 
ديني ٠‏ كما لو أخير مويه والفرقف على لواب الأولى: أذ ره لرّحل بتعلّق بها استحقاق القعلي كما 
في الشرح لير الك“ ل لسر حسي” ونلَ الصف" علا”؛ أن الأصمٌ رواب الاستحسانء 
ومثله في البلا معلدٌ أن المقصودٌ الإحبارٌ بوقوع الفرقة لا إثبات الرّدة. 


ةا (قولة: أو تطليقٍه ثلانا) ينبغي أنْ يكون البائنٌ مثلة وظاهرة: أنها في الحعيّ 


2 ال الاق 


لا يحورٌ لها الترَوّجُ ولعلُ لاحتمال المراجعةء وليحرّن 
:4م (قولة: فأتاها بكتابي) ظاهرٌة: أن غير التقةِ لو لم يأتها بكتاب لا يَجِلّ لها وإث 
كان أكبرٌ رأيها صدقة تأمّل. 


(1) في "د": ((يواحذ بكله)). 

(9؟) في المقولة السابقة. 

(5) "شرح السّير الكبير": اب ما حوز عليه اتاد ال وما لا مول ٠5‏ وما بعدها بتصرف 
(4) "شرح السّير الكبير": باب ما تموز عليه الششّهادة بالردّة وما لا موز ه 
(د) "المنح": كتاب في بيان أحكام الحهاد ‏ باب ف بيان أحكام المرتد 3/١‏ 
(0) "شرح السثّير الكبير": باب ما موز عليه الشّهادة بالردّة وما لا تور هار 501. 
(/) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 30/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(م) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 185/5. 


حاشية ابن عابدين بميوسححب اننا , يعسحييي باب المرتد 


لا بأس بأن تَعْمَدَ وتتروج» "مبسوط”"2. (والمرتدة) ولو صغيرة أو خظىء "بجر" 
(تَحبَ) أبدأء ولا تُجالْس ولا تُؤاكلٌ "حقائق"”" (حتّى تُسَلِب ولا نمتَلُ) لاما 


:0405 (قول: لا بأس بأن تعن أي: من حين الطّلاق أو الموتٍ لا من حين الإخبار فيما 
يظهر تأئل. ثم لا فى أله إذا هرسا حياة أو نكر الاق أو ره ولم نَم عليه بي شرعي 
يفخ التكاحٌ الثاني وَتعودٌ إليه. 

5040 (قولة: تُحبْس) لم يَذَكْرْ ضَربَها في ظاهر الروايقه وععن "الإمام": أنها تُضرّبُ في 
كل بوم اي وعن "الحسن": تسعة وثلانينَ إلى أذ تَمُوت أو تسمه وهذا قل معنى؛ لأنّ 
مُوالاةً الصتّرب تُفضبي إلِيي كذا في "الفتح”* واختارٌ بعظهم أنها تُضرَبُ خمسة وسبعين سواط 
وهذا مَبِلُ إلى قول 5-2 في نهاية تعب قال في "الحصاوي القدسي عو المأخحوذ بهي 
كل تعزير بالضّرسو)) "نهر ”27 بحرم 'الزيلعي"”" بأنها تُضرَبُ في كل ثلاثة أيامء وظاهرٌ "الفعح" 
تضعيف ما مر والظاهر: اختصاصٌ التربٍ والحبس بغير الصّغيرة تأيه وسنذ كل" ما يويد 

للد (قولة: ولا قل يُستتتى السّاحرةٌ كما تفده '", وكذا من أعلتت ا 

دم في الجحزية. 1 


.1ا/9/79١ "المبسوط": كتاب الاستحسان‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الْسّير - باب أحكام المرتدين ١ 10-١9/5‏ بتصرف. 
(؟) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب البيوع د/ق ١٠9ب‏ 

2 "الفتح": : كتاب الْسَّير - باب أحكام المرتدين ١/5‏ 81. 

(د) "الحاوي القدسي" : كتاب الحدود ‏ باب حدٌ التعزير ق35١/أ‏ بتصرف. 
(1) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين 51713ب 

(7) "نبيين الحقائق": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ع 

(8) في هذه المقولة. 

(4) المقولة ]5١5+7[‏ قوله: ((ويجبر عليه بالضّرب)). 

)٠١(‏ المقرلة [0787؟] قوله: ((المرأة»). 

.))88 قوله: ((وسب النبي‎ ]5١705[ المقولة‎ )١١( 


لخر التالكغس ‏ .حعسيييية الاظة ‏ اسسحشييككد باب المرتد 


حلافاً ل"الشتافعي" ' (وإث لها أحد لا يَضمَنُ) شيئاً ولو أمة في الأصح؛ ونحيْس عند مولاها؛ 
لخدمته سوى الوط سوا طَلَب ذلك أم لاي الأصحّ وينوي طبرتها ئها بين الحقين 


وليس للمُرتدةٍ التزوّج بغير زوجهاء به يُفتى. وعن الم : تسترق ٠‏ ولو بي دار الإسلام. 
ولو في به حَسمْماً لقصدها السسّى لا بأسَّ به و تكون قنة نه للمرُوج بالاستيلاي ' اجتبى "0 


لاله ٠‏ (قولة: خلافاً ل 'التتافهي) أي: وباقي الألمّق والأدلّة مذكورة في "الفتم”7", 

0 (قولة: لا يَضْمَن شيئاً) لكنة ز يُودَبْ على ذلك لارتكابه مالا‎ ١40 

00م (قولة: وليس لمر روج بغير زوجها) في "كان الحاكم': (رولا حفس بدار 
الحرب كان لزوجها أن يتروّجّ أحمّها قبل أن تنقَصَِ علدنهاء فإ سْبيَتْ أو عادت مسلمة لم يْضرٌَ 
ذلك نكاح الأحتي وكات فيئا إن سبيت وجب على الإسلام» وإ علدت مُسلِمة كات لها أنث 
تتزوّج من ساعتها» اه. وظاهرة: أن لها ّوج من شاءت» لكن قال في 'الفتح””7": (ووقد أفنى 
"لد أوسي”" و"الصّمارٌ” وبعضٌ أهلٍ جنكه يعدم رتو الُرقةٍ بال 3 عليهاء وغيرُهم م 
على الظَاه ولكنْ حكموا بَجْبرها على تحديد النكاح مع اوج ونْضرْبْ خمسة وسبعين سوط 
واحتارةُ "قاضي حان”' للفتوى)) اه. 

بلا دمر (قوله: وعن "الإمام” ) أي: ف رواب ية "النوادر' ' كمافي الج ".رعق اا 

5049 (قولة: ولو أفبيَ به إلح) في "الفتح””: ((قيل: ولو أَفنِي بهذه لا بأسَ به فيمّن 
كانت ذات زوج حسما لقصبها الست بالردةَ من إثبات الفرقة)). 

0480 (قولة: وتكوثٌ قِنَة ليوج بالاستيلاء) قال في "الفتح”””': ((قيلَ: وفي البلاد 


81١/5 "الفتح": كتاب السّير  باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 18/5, 

(") "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب أحكام المرتدين ١15‏ 373 , 

(4) انظر "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون /2079: وكتاب الطلاق ‏ باب 
الإيلاء ‏ فصل في الفرقة بين الزوحين ملك أحدهما صاحبّه وبالكفر 510/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


/ 


رن "الفتح": تاب سيرد باب أحكام المرتدين دأ 31 


حاشية ابن عابدين يمصيليم “1508 ١‏ مصكنتتت باب المرتد 


ولي "الفتح": ((أنها فيةٌ للمسلمين» فيُشتريها من الإمام أو يَهبّها له لو مُصرف). 
(وصّح تصرّفها) لأنّها لا تقل (وأكسابها”') مُطلقاً (لورئتها) ويَرنُها رَوجُها المسيلم. 


الي استولى عليها التي وأخروا أحكامّهم فيها ولَقُوا المسلمينَ كما َع ف خوارزم وغيرها 
إذا استولى عليها الرّوجّ بعد ارد مَلَكها؛ لأنها صارّت دارٌ حرسي في الّاهر من غير حاجةٍ إلى أن 
يشتريّها من الإمام») اه 

وتحكدى (قرلة: وف "الفتح”" إلخ) هذا ذكرَة في في "الفتح' قبل الذي نقلناة””" عنهُ آنفا. 

وحاصلة: أنها إذا ارتدّت في دار الإسلام صارّت فيناً لالمسلمين» فنسترقٌ على رواية 
"النوادر" بأنْ يشتريّها من الإمام أو ا ما لو ارتدّت فيما استولى عليه الكفارٌ وصار دارٌ 
حربب قله أ يستولي عليها نيه لا شراء ولا هق كم حل در لحب متنْصْصاًوسبَى 
مهم وهذا لسن ما على رواب الأادر"؛ أ الاسترقاق وق ني دار الحرب لا في دار الإسلام. 

5ن (قولة: وصّحَّ تصرَّفها) أي: لا تتوقفْ تصرفائها ا ونحوها لاف الرتثٌ 
عم يع هاما دمن صلا الا 

(مدع.ى (قولة: لأنها لا تقل فلم تكن دنه سيا لروال مِلْكها فحاز تصرّها في مالها 
بالإجماع "بعر"”* عن 'البدائع"23» قال "اللقدسي”": ((فلو كانت من يحب قا كالسّاحرةٍ 
وَالزّندِيقة ينبغي أن تلحَقَ بالمرت). 

4 (قولة: وأكسابها مُطْلقاً لورئيها/ أي: سواءٌ كانت كسب إسلام أو كسب ردق 


(قولة: إذا استولى عليها الرّوجّ بعد الردةِ ملَكّها ملكها إلخ) أي: بعد الإحراز بدار الإسلام؛ إذ لا يِلْكَ 
له بدونهء لكنْ ما دامّت على ردُّتها لا يَطَوُها. 


)١(‏ ف "و": ((اكسابها)). 

(؟) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين هار 81 
(*) في المقولة السابقة 

(4) صف وما بعدها "در". 

(د) "البحر": كتاب السثير ‏ باب أحكام المرتدين ها ١غ 1١‏ 


(1) "البدائع": كتاب السثّير - فصر: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ /1591//1. 


وه اكمس ٠"‏ ستيت ست انع لعو تتم باب المرتد 


لو مريضة ومانت في العِدةِ كما مرّ في طلاق المريض”©: قلت: وف "الرُوامر": 
((أنه لا ري لو معي لأنها لا 95 فلم 9 فارّة)» فتأمّل. إولدت 2 
ولد فادّعاه فهو ابن 0 يَرِيَهُ في) أمته (المسلمة مُطلقا) ا م 0 


قال في "التهر"”" تَبَعا ل"البحرٍ '"”: ((وينبغي أن يُلحَقَّ بها مّن لا يفنل إذا ارتاد لشُبْهةٍ في إسلايه 
كما مر)). 

هه (قول: لو مَرِيضة) لألّها تكوث فارةٌ كما قشّمناة. 

ه04 (قولة: لو صَّحِيحة) أي: لو ارتدت حال كونها صحيحة. 

8 .» (قولة: فلم تَكُنْ فار لأنها إذا كانت لا تعثَلُ لم تكن ردلها في حكم مرض 
اموت فلم تكن فار فلا يهاه لأنها باننتا منهُ وقد مانت كافرة بخلافب رمَبَهِ؛ِ لأنها في حُكْمٍ 
وار سا انها 

لخم ىم (قولة: فتأمّل) ما ذكرةُ ؤ في "الرُواهر" مفهومٌ ما قبلكُ وقدّمنا9» التصريح م به عن 
"البحر"» وتقدّه” »متنا في باب طلاق المريض أيضاً فلم يظهرٌ وحَةُ الأمرٍ اشام نعم يُوْحَدُ في 
بعض النسخ قبل قوله: ((قلت)) ما نّه: («(ويرنها زوجُها السلمٌ استحساناً إن مانت ف العِدَةٍ 
37 لد زوجها للْرندَ اتفافء "حايّة””2 قلت: وفي "الرُواهر" إلخ))» وعليه: فالأمرٌ بالتأمّلٍ 
واردٌ على إطلاق قول "الخايّة" : ((ويْرنها زوجُها المسلم)). واللهُ سبحاتة أعلم. 


رن كله "در" 

(؟) "النهر”: كتاب السّير - باب المرتدين 8553ب 
(*) "البحر": كتاب المثّير - باب أحكام المرتدين 141/8 
(4) المقولة ١517‏ ؟] قوله: ((ككسس المرتدّة6). 
لد 3 


(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدّة - فصل ف المعتدّة ترث 3/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


.م 


حاشية ابن عابدين ككتميتة. 10 ل تيت باب المرتد 


ولَدنهُ لأقلّ من نصفب حول أو أكتر لإسلامه تبّعا لأمّف وَالْسَلِمْ يَرثْ الْرنَدٌ وإن 
مات) المرندُ (أو لَْحِقَّ بدارهي وكذا في) أمتِه (النصرايّة) أي: الكتايّة 3 إذا جاءت 
به لأكثرٌ من نصفي حول منذ ارتد) وكذا ليصفيه؛ لعلوقه من ماء الْقَك فيبعَهُ لبه 
للإسلام بابر عليه» وَالْرنهُ لا يرت ارد وول لَحقَ عله أي :مع ماله (وَظْهِرَ عليه 
فهو) أي: ماله (فية) لاتَفسة؛ لأنّ الْرمَدَ لا يُسترقّ (فإث رَحَعَ أي: بعدما لْجِقَّ 


ا ال روماه 4 5 :0 00 
زهى؛ ١‏ (قولهٌ: ولدَتهُ لأقلّ من نصفي حول) أي: من وقت الارتدادء "ط"20, 


:4 (قولة: أي: الكتابيّة) هسه به لعمَّاليهوديّق "طا”0. 

6.441 (قولة: إلا إذا جات به لأكثرٌ إلخ) استندا من قوله: ((يرئةُ)). أمّا إذا جات به 
أل من سنةٍ أشهر كان الوق في حالةٍ الإسلام» فيكو مسلا يرث لنت "درر"”". 

45 .م (قولة: لخب عليه) أي: على الإسلام, فَالظَاهرُ من حاله أن يسلِب "درر””/ أي: 
بخلافب ما إذا تب أَهُالكتاية؛ لأنّها لاتحي عليو,. ‏ 

|٠١40‏ (قولة: وظُهِر علي بالبناء للمجهول أي: غلب وقهر. 

"١444‏ (قولة: في أي: غنيمة يُوضّعٌ في بيست المال لا لورئيه» "بحر 

رهه؛ ١‏ (قولة: لأن امريد لا يسترق) بل يقل إن لم يُسِليُ ولا يُشْكلُ كوك ماله فيد دون 
نفسيه؛ لأن مشر 7 3 كذلك» 0 


في 


بالباقي» ومُقِضى النظر: مال 00000 مر 


(1) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 434:135. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب المهاد ‏ باب المرتك ار 70,, 

(*) "البحر": كتاب الْسير ‏ باب أحكام المرتدين 47/5 ١‏ بنصرف. 
(4) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين .1١45/8‏ 


(ه) "ح": كتاب الْسّير - باب المرتد ق/53110/أ 


لفالف عار . كدت حتعم سيك مالزاق ‏ يجتب عجتيات باب المرتد 


في ظاهر الروايقه وهو الوجدٌء "فح" (فلّجق) ثانياً وماله وظهرَ عليه فهو لوارثم لأنه 
بالّحاق انتقلّ لوارب» فكان مالكاً قديماء وحُكْمُهُ ما مرّ: أنه له (قبل قِسْميه بلا شيىئ 
ونعتها بتيحيم إن شاى ولا يأخدَهُ لو مداه لعدم الفائدة. (وإن قُضِي 26000 
مد لَحِقَ) بدارهم (لاينه فكاتم الابن (فجاء) الْرَدُ سلما لها والولام 050 


زلاة4 5١‏ (قوله: في ظاهرٍ الرواية) لأنّ عَوْدَهُ وأذَةُ ولحاقةُ ثانيا يُرحَحْ جانب عدم العَوْدٍ 
وي ؤكدةُ فيتقرر موتة» وما احنيج للقضاء بالّحاق لصيرورته ميرانا إلا ليترجَّحَ عدمٌ عَوْدِهٍ فنتقررٌ 
1 9# ع 4 اه ينه فلاف 7 
إقامتة ثمّة فيتقرَرَ موتة» فكان رُجُوعْهُ ثم عَوْدُهُ انيا.منزلة القضاءء وفي بعض روايات "السّير"27 
جعلهُ فيئً؛ لأنّ.تمجرّدٍ اللحاق لا يصيرٌ امال ملكا للورئة, والوجةُ ظاهرٌ الرواية» كذا في "الفنيح”7 
تبَعا ل"النهاية" و"العناية'” و"فخر الإسلام": من أن ظاهر الرواية الإطلاق» واعتمدهُ في 
"لكاي" وبه سقط إشكالٌ د على "النهاية": أفادَمُ 58 ارخا 

3 سا و ١‏ 10 اميه 0 , 2 
(قولة: وحْكمهُ) أي: حكم امالك القديم إذا وَحَدَ ملكهُ في الغنيمة مامر" في 
اللجهادٍ من التفصيل المذكور. 

|١١45‏ (قولة: لعدم الفائدة) أي: ف أحذه ودفع مثلد. 

"٠6.0‏ (قولة: لحِقّ بدارهم) أي: بدار أهل الحربب. 

3 (قولة: فجاءً الْرَدُ مُسلِما) يعني: قبل أداء البدل للابن؛ إذ لو كان بعدَهُ يكون 
[عاق الا/ب] الولاء للابن» وقيّدَ بالكتابة؛ لأنَّ الابنَ إذا دبّرَهُ ثم جاءً الأب مسلما فإنّ الولاءً للابن 
)١(‏ "شرح السمّير الكبير": باب من المرتدّين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب 19485//5. 

(5) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 755/5. 

(") "العناية": كتاب السثير ‏ باب أحكام المرتدين 8575© (هامش "فتح القدير"). 

(4) "كافي النسفي": كتاب السّير - باب المرتدين ١‏ بق 737 رب. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المرتدين لثم 
(1) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 143/5 


(0) 51735 وما بعدها "در" 


تحايئية ابن عابدين التتةات تتا لا امككتكتكتكككا باب المرتد 


6 (للأبع الذي عاد مُسِلِماً؛ جَعْل الابن كالوكيل. (ِمُرنَدٌ قَقَلَّ رجلاً خطاً 


دون الأب كما في "البحر”" عن "التتارحايّة'”"» وكأنٌ الفرق: أن الكتابة تَقْبَلُ الفسخ بالتعجيز 
فلم تكن في معنى العتق من كل وجي بخلافب التدييرء "نهر" 
لكايه (قولة: كلاهما للأب) قال فق "البحر"”؟»: ((أشارَ به إلى أنه لا يَمْلِكْ فسخ الكتابة؛ 
لصدورها عن ولاية شرعيّة وقد صَرّحّ به 'الرّيلعي”!: وقدّمنا عن "الخايّة" أنه يَْلِكُ إبطالَ 
كتابة الوارث قبل ] أداء جميع البدليع إلا أن يقال: إن مُراتهم أنه لا يَمْلِكُ فسنْخها مجحرّد ييه 
غير أن يفسخحهاء أمّا إذا فسّخها انفسحت» ب كن حَعْلَهُمْ الوارت كالوكيل من جهته يأباةُ)) اه. 
.0 0؟] (قولة: َلّحِقَ) أما لو قَلَ بعد الّحاق ثم جا تائباً فلا شيءً عليى وكذا لو عْصَبّ 


أو دف لصيرورته في حكم أهل لى الجرييي "عير "0 


(قولة: ّ كك جَعْلَهُمُ الوارت كان وكيل من هيه يأباة) قال "دسي" : ((ويمك التوفيقٌ بَحَملٍ لي كلام 
"الخايّة" على ما إذا لم و شيئاً من البْدَل وكلام 
كما عرف في بابهء وأمّا قولةُ: حوارت كالوكيل يأباُ) فجوابة: أن التَشبيه لا يقتضي المشاركة 
كل وحهٍ مع أن ملاحظة المعنى هنا تدقع الاختراض م فإ القيلىَ يقتضي كوت + الولاعٍ سين الوارث لصُدُور 
الكتابةٍ منه بولاية شرعيّة؛ لملكه إِيّاهُ بطريق شرعي وهو القضاُ بالّحاق» حتى نقد عتقهُ وتدبير سى 
كان الولاءٌ له في لدبي لكن رد على امالك الأصلي لوبت دوع للإسلام» فتلنا بأخذٍ ما يُحِدهُ في 
يد الوارث من البَدَلء ويكوث الولاُ له وكا الوارث وكيلاً عنهم). 


الرّيلعى” " على ما إذا أدّى ولو البعض 0 الجملة 


1141/1 "البحر": كتاب السَّير  باب أحكام المرتدين دأ4‎ )١( 

(؟) "التاترخانية": كتاب أحكام المرقدين ‏ فصل في ميرات المرتد 75/5 د. 
(7) "التهر": كتاب السّير - باب المرتدين 7113ب 

(4) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين وى * 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المرتدين 59:79 


(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 141/75 


الجزء الثالث عشر مع سي عب 56 20 باب المرتد 
فدِيئةُ قِ ا الإسلام) إن كان» إلا قفي د + الرّدَق بحر" عن "الخانية ل 3 
وكذا لو أ بعصبي أمّا لو كان انمي بالمعاينة أو بالبينة نه قف الكسيّين الفاقاء 
"ظهيرية"”'". واعلم أن جناية العبدٍ والأمة والمكاتب ادير 1510 


(000" (قولة: فيه في كسمب الإسلامي هذا بناءٌ على رواية 'الحسن"” المصحَّحَةٍ كما 
قتّمناة"": ين أن دين امد بفضى من كسب إسلايه إلا أ لا ينِي فين كسب رب كما يَظْهرُ 
من عبارةٍ "البحر””*» وهذا خعلاف ما مَشَى عليه "الصف" كغر في الشّن. ." 

لول عر وم صوابة: ((عن "تدارا "0*0), 1 على قول 

"الفتح”: ((لو لم يكن له إلا كَسْبُ رد ة فقط فجنايئةٌ هَدَرٌ عندهُ خلافاً الهما))؛ قال ف 
"البحر”"": ((والظاهر: أله سه م قال: ((وإث كاث له الكْسْبان قالا: يستوفى منهماء وقالَ 
"الإمام؟: مِنْ كسب الإسلام ولا فإنث قَضَلَ شيم اسوفي من كملس ارد . 

ره (قولة: وكنم ظاهرة: أن الإشارة إلى ما قبلَهُ سن وجوبه في كشب الإسلام إن كان 
إلخ, وهر صريح عبارة "لني "600 عن الفرائد اللهيرية'» ' كني 0 عن "فوائد الظهيريّة": 
ا بت ذلك را فعندهما امستوقى من من الكسليين جيعاء وعدلةة: : من كملس الردقهِ لأن الإقرارٌ 
قاين فيْصِحٌ في مالك وَكسمْبُ اليد مالهُ عندة) اه. ومئلهُ في "البحر"”' “عن "شار خحائة"010, 


)١(‏ لم نعثر عليها في مظاتها من نسختنا من "اللخانية". 

(؟) ليس امراد "الفتاوى الظهيرية" بل: "الفوائد الظهيرية": كما صرّح "ابن عابدين" وقد تقدّمت ترجمتها 81/0 
(؟) المقولة ]5١4110[‏ قوله: ((بعد قضاء دين إسلامه إلخ)) 

(4) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 41/5 31 

(د) "التائرخائية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل في جداية المرتدٌ والحناية عليه وما يتصل بذلك 551/3 بتصرف. 
3 "الفتح": كتانب السيز باب أحكام المرتدين 4/5 583. 

(7) "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين #أرلاة 1 

(8) "النهر": كتاب الْسّير ‏ باب المرتدين 810ب 

(3) "الشرنبلائية": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 7٠١ 4/١‏ (هامش "الدرر والغرر") 

.1 41/5 "البحر": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين‎ )٠١ 

. 59/0 "التائرخانية”: كتاب أحكام المرتدين  فصل في جناية المرتدٌ والحناية عليه وما مصلل بذلك‎ )1١( 


حاشية ابن عابدين ل إن باب المرتد 


كجنايتهم في غير الرّدةٍ. (قطِعت يدَهُ عَمّدا فارتدٌ ‏ والعياذ بالله ‏ ومات منه 
أو لحقَ) فحَكِمّ به (فجاءً مُسلما فماتَ منه ضَّمِنَ القاطِعٌ نصف الدّيّة في ماله 
59 7 لح من بر ل يك نا الحا 1 
لوارثه) 2 المسألتين؛ لآأن السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت» قيد بالعمد؛.. 

مهم (قولة: كجنايتهم ف غير لد فيخيّر الميّدُ بين التّفع والفدا والكائبُ مُوحَبُ 
جنايته في كُسْبي وأما الحناية عليهم فِهدنٌ أفادَهُ في "البحر”'" وأمًا حناية المدبّرٍ فستأتي!" في 
الجناياتي» "201 

.ه00 (قولة: فارقد) أفاد أن ارد بعاد القطعء فلو قبلَهُ لا يَْمَنُّ قاطفةٌ؛ إذ لو قتلهُ 
لا يْضْمَنُ كماءة) 

هه" (قولُ: والعياذً باللهم مبتدأ وخبيٌ أو بالتصب مفعولٌ مطلقٌ أي: نعودٌ العيلاً بالل تعالى. 

00م (قوله: ومات منه) أي: من القطع أي: مات مُرتَداء فلو مُسلماً فيأتي . 

0015 (قولة: نِصْف الدّية) أي: ضَّمِنَ دية اليد فقطء وذلك بِصْفُ دِيَة النفس» 
ولا يضَمَنٌ بالسّراية إلى النْفس شياً. 

ه٠١‏ (قولة: لوارثه) عا كانت له؛ لأنها منزلة كسب الإسلام» "لط" 
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اللي (قولهُ: أن الستراية إلخ) تعليلٌ للمسألة الأولى» وِعَلّلَ الثانية ق "الهداية"9 


(قولهُ: وعلّل الثانية في "الهداية": بأنه صارَ ميّنا تقديراً إلخ) لك ذَكَرَ "الشُرنبلالي" في الثانية أنه 
يحب دِيّة كاملة على قولهماء ونصفها على قول "ححمٌدٍ". 


.1 41/5 "البحر": كتاب السير  باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(؟) انظر "الدر” عند المقرلة [/53141] قوله: ((ولو جنى مدبر أو أم ولد)). 
(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرقد 5م89 . 

(؟) المقولة ١4757‏ 5] قوله: ((قبه التفصيل)) 

زه ع#/ديم "در". 

() “ط": كتاب المهاد- باب المرتد 441/79: 

(7) "الهداية": كتاب الْسّير - باب أحكام المرتدين 119/15 


الجزء الثالث عشر ك7 7 18 جتحكح هيم باب المرتد 


لأنه في الخطأ علىالعاقلة (و) قيّدنا بِاحُكْمٍ بلَحاقِه؛ لأنه (إِن) عاد قبِلَهُ أو (أسلم 
ها هنا) ولم يَْحَنْ (فمات منه) بالسسّراية (ضّمِن) الديَة وكلّها) لكونه مَعصُوماً 
وقت السراية أيضا: ارتد القاطِعٌ فقَيِلَ أو مات ثم سَرَى إلى لى النفس فَهَدَرٌ لو عَسْداه 
لفوات مَحَلَ لقو ولو حمطا اليه على العاقلة في ثلاث ستين تين ينوم النطتاء 
عليه "حانية"”"2: ولا عاقلة كُرتَدٌ (ولو ارتدٌ مُكاتب ولَحِق) واكتسب مالا ا 


((بأنه صار ميّنا تقديرًء والمومث يُقَطَُ السّراية وإسلامُةٌ حياةٌ حادئة في التقدير فلا يَحُودُ حكمْ 
الحناية الأولى)) اه. وإمًا سقط القصاصٌ لاعتراض الردّة. ْ 

(قولة: لألّه قي الخطأ على العاقاق) امير يَرجعُ إلى ما ذَكَرَ من ضمان نصفي 
اليد وفيه: أنّ العاقلة لا تَعْقِلُ الأطراف» فليتأمّل "ط'”", 

أقول: لم نرَ مَن قال ذلك؛ وإمًا الُصرَّحٌ به: أن العاقلة لا تَعْقِنُ ما دون نصفي عشر الدّية 
والواجبٌ هنا صف الذي فتححَله العاقلة بلا شبهة. ْ 

ا (قولة: كُلّه) هذا عنتهماء وعند "محمّد": التصفمُ "عر "7 

زدطه»] (قولةُ: ارد القاطِعٌ) لما ين حكم اللقطوع الرتدٌ أرادَ يبان حكم القاطع المرتض "0 

رادم (قولة: لفوات مَل القَوَدِ) مقنضاةُ: عدم الفرق في القاطع بين أن يرتدٌ أ ل "00 

قلت: وقد صَرّحوا في الجنايات بن موت القاتل قبل المقتول ع1 للقوّد. 

00 (قولة: لي على العاقلق) لأنّه حينَ القطع كان مُسبلما» 0 أن الجناية قت "عر "00 
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هله (قولة: ولا عاقلة لَرَدُ) امرض : بأنهُ لا مَحَ نَ له هناء بل مَحَلَهُ عند قوله”"': ((مُرككٌ 


)١(‏ "الخانية": كتاب السير ‏ باب الردّة وأحكام أهلها 87د بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
2( "ط" : كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ا 

(©) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 83م ١‏ 

(4) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ؟أر١‏ 49. 

(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 177:-8941-49. 

.3١ 48/75 "البحر": كتاب السّير  ياب أحكام المرتدين‎ )١( 


(/) صدا دكت "در" 


خاشية ابن عابدين تت ل لت بات المرتد 


قتَنَ رجلاً حطأ)). 

قلت: أشار بذكره هنا إشارةً حفيّة - كما هو عادثهُ شَكَرٌ اللهُ تعالى - سعيّهُ إلى فائدة التَفييدٍ 
بكون الردة بعد القطع 08 قوله: ((ارتدٌ القاطع))» وهي ما لو كان الفطعٌ في حال الرَّدّةِ فإنه 
لا شيع على العاقلة؛ للها لا عاقلة للمُرئن فاستغتى بِالليلٍ عن التُصريح بِالْعلّلٍ لانفهايه ما 
بلك ولا تنس قولة" في حمْطْبة الكتاب: ((فربّما القت في كم أو دليل فحسبَهُ من لا اطَللاعٌ 
له ولا قَهْمَ عُدُولاً عن السبيل إلخ)) فافهم. 

00 (قولة: وأعيذ ماله) أي: أميرَ مح ماله الذي اكتسبةُ في زمن ردٌتف "نهر"7. 

لعفي (قوله: بَدَلُ مكاتبته لَؤْلاهُ إلخ) ر«اق 00 أمّا على أصلهما فظاهر؛ لأنّ كَْبْ 


(قول "امارح" لأ رده ل نور في الكتابة إلح) هذا على أصلهمسا ظاهر) لأ سسب لد ملك إذا 
كان حرا فكذا إذا كان مكائبا؛ لذ ارده لا نور في الكتابة؛ لأثّ الكتابة لا تََطْل بالموت فبالردة أَوْلى؛ وإذا كان 
مِلْكَهُ قطنت من كتايتي وأما عندهُ فيُشْكِلٌ؛ لأله لا يمْلِكُ كَسسْب الرْدةٍ إذا كان حرا فكيف جَعلَهُ هنا مِلْكَهُ 
مكاتباً؟! ووجةٌ الفرق: أن الْكائب يما َكَ أكسابهُ بعقد الكتابة. وهي لا تتوقّفُ بِالردةِ ولا بطل بالموت 
فيستمٌ مها مع ار ومن هنا علمت أن قول 'الضّارح": ((لأن اده لام 2 في الكنابة) تعليل للمسألة 
على قولهم. فيتحقق مِلَكهُ في أكسابه ولا يتوقف فَيُقِضّى منها بدلٌ الكتابة ويُورَت الباقيء ألا ترى أنه لا يتوقّفُ 


تصرفْةٌ بالأقوى وهو لق مغ أن ال أقوى من ال في ني ص التصرضم حقى لا بعيخ استيلادف فبالأول 
أن لا يتَوقّف بسبب رذب وأورة عليه: أله إذاوقيِسا كتابثة كم بريه في آخرٍ حرء من حياته فتن بذلك أن 
كس كسب مد حر فيكوث فبأعدك ولحب: أن الحكمّ بحرييه إعَا هو في الحقوق امستحقة بالكتابق وهمي 
حرية نفميه وأولادِه ومِلكُ كسب رقبة وفيما عدا ذلك من الأحكام يُعترُ عبداء ألا ترى أنه لا تبح وصيقُة؛ 
لأنّ الوصيّة من الحقوق المستحقّة بها فكذا كسيهُ لا يكون فيئاً؛ لأنّ كسمب العبد الْرنَد لا يكو فيئاً فلا بعل 


)١(‏ في "م": ((فانه)). 
() أي: قول الشارح 13/5 21١‏ "مر". 
(") "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين ق8مم/أ 


الجزء الثالث عشر متحت م ا 2000 باب المرتد 


ولجقاء فولّدت) الْرتدةٌ (ولّدا ولد لم أي: لذلك الُولود (وَلّدُ فظّهرَ عليهم جميعاً 
(فالوّلدَان فيءٌ) كأصلهم” ' (و) الولد (الأَوّلَ يُجبَر) بالضّرب (على الإسلام» 0-0-0 


لبد مِلْكهُ إذا كان حرا فكذا إذا كان مُكاتباًء وأنّا عندَهُ فلن المكائب إنا يمْلِكُ أكسابةُ 
بالكتابة» والكتابة لا تتوقف بِالردةٍ فكذا أكسابف "معر "0 , 
0ه (قولة: ولَحِقَا فولدت) وكذا إذا ولدت قبلَ ارد ثم لحا به أو أحدهما إلى دار 
الحربي فَإنّه حرج عن الإسلام؛ لأنه كان بالتبعيّة لهما أو للدَار وقد انعدمَ الكل فيكوثٌ الولد فيا 
ويُجبَرُ على الإسلام إذا َل كالام إن كان الأبُ ذَهَبّ به وحدة والأمٌّ مسلمة في دار الإسلام 
لم يكن الولدُ فيئاً؛ ليت مادا با لاه الوه ْ 
ممم (قولة: فالولدَان فِيةٌ كأصلهما) هذا ظاهرٌ في الولده إن أمّهُ ُسترقهُ والولد يتبع آم 
في الحرّية والرّق» أمّا ولد الولدٍ فلا يتبعْها؛ أله لا يتبعٌ الحد كما يأنيا وهذهٍ حدةٌ في حكم 
الحد ولا أباهُ لأنّ أباه بع ولب لا يسبع غيرَهُ كما يأني”), وأحيب: بأله تبعٌ مه الحرييّق 5 
أنه قد تكوث أمهُ ذميةَ مُستأمئة فالمناسي: كوثٌ العلةِ في كونه فيئاً أذ حكمَهُ حكمُ الحربيّ كما 


يأتا0ث فافهم. 
04م (قولةُ: والولد الأول يُجبّرُ بالضربي) أي: والحبسء "نهر" أي: بخلافب أبويه 
فإنهما يُحبّران بالقتل. 


1 3 حم كذا في "البحر". اه "سندي". وقال في "الفتح": ((الحكم ببقاء العقدٍ وجب الحكمٌ بثبوت 
أحكايك» فصارٌ الكانبُ في دار الحرب ككونه في دار الإسلام)). 


0١‏ في "و": (ركأمهما)). 

(؟) "البحر": كتاب السّْير ب باب أحكام المرتدين 448/5 .١‏ 

() "البحر": كتاب الْسّير ‏ باب أحكام المرتدين هأرم .1١49 - ١‏ 
(4) المقولة ١579[‏ ؟] قوله: ((لعدم تبعيّة اللحة)). 

(ه) المقولة [0519] قوله: ((فحْكْمُهُ كحربي)). 

(1) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين قر #8 


حاشية ابن عابدين عحجسبت ‏ موق ليجست باب المرتد 
وإن حلَت به نَم لتبعيّته لأيويه (لا الثاني) لعدم أبعيّةِ اكد على اللا فحُكمة 

- #* 2 3-2 - ع ع 0 3 0 2 0 
كحربي (و) قد بردتهما؛ لأنه (لو مات مسيلم عن امرأةٍ حامل فارتذت ولجقت 
فوَلَدَتْ هناك ثم ظُهِرَ عليهم) أي: على أهل تلك الدّار (فإنه لا يُسترق ويف أبام) 


(ه05.” (قولة: وإ حَبلَتْ به ثمّ) أشارٌ إلى أنها لو لس به في دار الإسلام يُجبَرٌُ بالأولى» 
وبه يظهرٌ أن تقبيد "الهداية"” © بطل ل في دار اللازب اغا احترازي اأفادذ اق اليج" 
00 (قولة: لتبعّته لأبويه) أي: في الإسلام وَالرّدّةِ وهما يجبران فكذا هو وإ اتلقتٌ 
كيفيّة احير "0ك 
افيه (قولة: لعدم َعيّة الجن ولعدم تبعيّنه لأبيه؟ أن رده أبيه كانت تبَعا والتبع 
لا يستتبع» خصوصا وأصلٌ التبعيّة ابنة على حلاف القياس؛ لأنّه لم يَرنَدٌ حقيقة؛ ولذا يُجَبَرٌ 
با الحبس لا بالقعل. بخلافب أبيف "ع "لق 
الس (قولة: على الفلاهر) أي: لاخر الرّواية» وف رواية "الحسن” عنه: أله تبِعْ لد 
وجة الأرّل: أله تع ابد لكاذ لمي كلهم مسلمين با لآم وحواء عليهما لسنلا ولم يُوجَد 
في ذرَيّتهما كافر غير مُرَ وتمامة في "الريلعي””*» والمسائل الّسِي يُخَالِفُ فيها الجدٌ الأب ثلائة 
عَسرَةَ ستأتي' في الفرائض» وذَكرَ في "البحر””" منها هنا إحدى عَُسرَةَ ذكرّها المحتى0, 
0 ب ا اق 1 2 
[ه؟ه."م) (قوله: فحَكمهُ كحربي) ف أنه يسترق أو توضّع عليه الجزية أو يقتلء وأما الجد 
0) "الهداية!:. كايب: السير باب أحكام المرتدين 159/75 
(؟) "البحر": كتاب السثير ‏ باب أحكام المرتدين .١49/5‏ 
(©) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 491/79 . 
(4) "البحر": كتاب المثّير - باب أحكام المرتدين 149/5 
(ت) انظر "تبيين الحقائق": كتاب السّير - ياب المرتدين 7915/78 
(5) المقولة [7770"] قوله: ((إلا في ثلاثة عشر مسألة)) وما بعدهاء والصوابب: ((إلا في ثلاث عشرة مسألة)) وقد 
نبّهِ على ذلك "ابن عابدين” رحمه النه هناك. 
(7) "البحر”: كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 148/5 1. 
(8) "ح": كتاب السّير ‏ باب المرتد ق 2337 


الجزء الثالث عشر وحكح وم مسرا شك سيج يحي كت باب المرتد 


ا ورا رات لم زليه ودر الإسلام فهو نُسلم) عق 
لأبيه (مرقوق) تبعا لأَمّهِ (فلا يَرتْ أبام لرقى "بدائع”". (وإذا ارنَد صب عاقلٌ صَع) 
خحلافاً ل'لثاني", ولا جلاف ف تخليده في الثار؛ لعدم العفو عن الكفر» "تلويح””") 0 


فيقَلٌ لا محالة؛ لأنه ارد بالأصالة أو 0 يم 2 "لفت "480 

رعم .م (قولة: لأنه مُسَلِمٌ) أي: يبعا لأبيه» ولا يتبِعٌ أمَّهُ في الرّقّ لعدم تحقق املك عليها 
وقتّ ولادته بخلافب ما إذا ولدثهُ بعد السّبىء "ط"00, 

مطلبٌ في ردَةٍ الصّبِي و إسلامه 

نعم (قولة: وإذا ارد صب عاقلٌ مح سواء كان إسلامة بنفسيه أو َع لأبويف لم 5 
قبل البللوغ فتحرم عليه امرأنةٌ ولا ييقى واقا "فهستاني"”, ولكم لك" لا يتل كمامرٌ م 
لأ القت عقوبة وهو ليس من أهلها في لديا ولكر' لو قله إنساد لم يَْرَمْ شيئاء كالرأة إن 
ارتدتْ لا قن ولا َعْرَمٌ قاتلها» كما في الع عن "المسوا 0 

هم (قولة: عولافاً ل"العان في") فلا تصيح عندة؛ لأنها ضر محخْضر) وق "التتارحائة 
عن "المنتقى": ((أن "الإمام" ربجم إليو)»» ومثلُ في "الفعح”37707. ” 

ز06٠3)‏ (قولة: ولا حلاف في تخليدِه في النار) فالخلاف إنما هو في أحكام ا الدّنيا 
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١8/07 "البدائع": كتاب السّير - فصلٌّ: وأمًا بيان أحكام المرتدين إلخ‎ )١( 

(؟) "شرح التلويح على التوضيح”: الركن الرابع ف القياس ‏ باب المحكوم عليه فصلٌ: الأهلية ضربان ‏ أهلية الأداء ؟/3١‏ بتصرف. 
() "البحر": كتاب الْسّير - باب أحكام المرتدين ١49/5‏ 

(4) "الفتح": كتاب السمّير - باب أحكام المرتدين 5721/8. 

(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتدين 491/5. 

)03( "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصلّ: تمليك بعض الكفار 870/75 - 351 بتصراف. 

(#) في "ك" و"1": رولكيم). 

(8) المقولة [570١؟]‏ قوله: ((لعدم تبعيّة الحدّ)). 

(8) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 7719/5. 

)0٠١(‏ "المبسوط": كتاب السّير - باب المرتدين ١77/٠١١‏ بتصرف. 

)١١1(‏ "التائرخخانية”: كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل في ارتداد المرأة والصبيّ والسكران والمعتره 5/5 ه. 
)١١(‏ "الفتح": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 7784/5 


حاشية ابن عابدين الاللتت 0 000 الكت د باب المرتد 


(كإسلابه) فإنه يَصِحٌ اتفاقاً (فلا يرت أبويه الكافرين) تفريمٌ على الثاني (ويُجبَرٌ عليه) 
حتت بعري عل لال ون القن وغو رون سير عاكز, اقفر" والنولها" 


"بحر'”"؛ لأنّ العفو عن الكفر ودخول الجنّةٍ مع الشّرك لاف حكم الششّرع والعقلٍ كما في 


لأصول "مهست 

وميم (قوله: كاسلايه) ترب عليه أحكامُهُ من عصّمة النفس والال وجل الذّبح 
ونكاح المسلمةٍ والإرش من لبلب 'فهستاني"7. 

(هه .1 (قولة: فإنه يَصِحّ اتفاق) أي: من أنمّنا الثلائة وإلا فقد حالف في صِحَّةٍ إسلابه 
"كر" و"الشتافعي" كما في "الفتح”*'؛ فإن قيل: هو غيرٌ مكلف قلنا: إِها يلزمٌ إذا قلنا بوجوبه عليه 
قبل البلوغ كما عن "أبي منصور" وامعتزلة» ونه يَقعُ مُسقِطاً للوابحب» لكنا نما نار أنه يَصِحّ 
ليترتّبَ عليه الأحكامٌ الدنيوية والأخرويّة لت ونا 

(<+ه.؟ (قولهُ: ويُجبَرُ عليه بالضترب) أي: والحبس كما م©. 


قلت: والظَاهر: أن هذا بعد بلوغِه لما مر”” أن الصَيّ ليس من أهل العقوبة. ولما في "كاف 
الحاكم": ((وإن ارتدّ الغلامُ المراهق عن الإسلام لم يقت فإ أدرَّك كافراً حبس ولم يُقتل)). 


عدم 


(قوله: والظاهر: أن هذا بعد بلوغه لما مر إلخ) بل الظاهر: أنه يضرب قبله أيضاء فإنهم جوزوا 


ضربَه لترك الّلاةٍ فكيف لا يُصْرَبْ للعَرْدٍ للإسلام؟! 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة قي إسلام الْصَّبِي صااع. 

(؟) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين دأرء 15 

(؟) "جامع الرموز": كتاب المهاد ‏ فصل: تمليك بعض الكفار 551/57 
(5) "الفتح": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 557/8 

(د) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 779/3 باختصار. 


(1) المقولة (/1 ١3‏ ؟] قوله: ((لعدم تبعيّة الجد)). 


(0) المقولة [371١؟]‏ قوله: ((وإذا ارتدٌ صبيّ عاقلٌ صّمّ)). 


دسي 


الجزء الغالث عشر 2 ١‏ ب مكب مكلف باب المرتد 
(وقيل: الذي يَعقِلٌ أن الإسلام سَبَبُ النجاق ويُميّرُ الخبيث من الطيّب والخُلوَ من ال 
قائلة "الطرسوسي" في "أنفع الوسائل”' قائلاً: ((ولم أرَ من فدَرَه بالسّن)) قلمت: وقد 


رأيت نل ويويدُهُ أله عليه الصّلاةٌ والسّلام عرض الإسلامً على "علي" طللنه 32300 


مهم (قولة: وقيل: الذي يَعْقِلُ إلخ) قال في "الفتح”": ((ييّنَ ‏ أي: صاحبُ "الهداية”" # 
أن الكلامٌ في الصّبِيّ الذي يَعِقِلُ الإسلامٌ زادَ في 'المبسوط"؟) كونة بحيث يُناظِرٌ ويفَهَمٌ 
ويْفْجِم)) اه. 

قلت: والظَاهرُ: أذ ها ذكرة "المصنفة" بيانٌ لقوله [اق؟“اب]: ((يعقِلُ الإسلامً))» ومعنى 
ميزه المذكور: أن يعرف أن الصّدقَ مدلا حَسَنٌْ والكذب قبيحٌ بْلامُ فاعلة وأذ العَسَلَ خُلوٌ 
والصيير ره ومعنى كونه بحيث ينائلة: أن يقول: إذّ لمسلمٌ في الت والكافر في ار وإذا قل له: 
لا ينبغي للك أن تحالف دين أبويك يقولٌ: نعم لو كان ديئهما حقاً أو نحرٌ ذلك ولا يخفى أن ابنّ 
سبع لا يعقلُ ذلك غالباء ويحتملٌ أن يكو المرادُ الناظَرة ولو في أمر دنيوي كما لو اشترى شيعا 
وفع إلى البائع الشّمنَ وامتنع البائعٌ من تسليم المبيسع قائلاً: لا أسلَمُه إلا إلى أبيك؛ لأنتَ قاصتٌ 
فيقولٌ له: لِمَّ أحذت مني لمن فإنُ لم تسلْمي المبيعٌ ادفغ لى الشمن فهذا ووه يقح من ابن سبع 
غالباء وعليه يتحدٌ القولان» تأمّل. 


5250 (قولة: وقد رأيت) بفتح تاء المخاطب. 


(قولة: وعليه يتَحدُ القولان) الظاهرٌ: انحادهما والحزم به» وأله ليس المدارٌ على برد الُمبيز على القول 
الأرّلء بل عليه وعلى ما زادهُ ني "المبسوط". وعلى هذا استقام قولٌ "المتّارح": ((وقد رأيت تقلّة))؛ و 
أثهما قرلان لا يُناسببُ ذكرّة؛ لأنُ التقدير به إعًا ذكر على الأَمّل لا الثاني الذي ذكرة 'الطرسُرسي". 
(1) "أنفع الوسائل": مسألة: إسلامٌ الصبي وارتداده صدره. 
4 "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب أحكام المرتدين 81/5 
(*) "الهداية": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 159/5 


(4) "المبسوط": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ١8175٠‏ يتصرف 


حاشية ابن عابدين نتمم مخ الككككككككا باب المرتد 


0 (قولة: ومينة سيغ) و 5 مان وهو الصّحِيحٌ وأخرحَةُ "البخاريٌ" في 


د 5 2 1 . 

عن "عروة"؛ وقيل: عش أخرحة "الحاكم" في "المستدرك”') وقيل: خمسة عشر” أوهو مردوةء 

(1) "التاريخ الكبير" 33/7؟: عن اللَيث عن أبي الأسود عن عُروة قوله. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (0177) وأبو نعيم في 
"المعرفة" (704) من طرق عن الليث: لكنّ رواية أبي نعيم عن قنيبة عن الليث عن أبي الأسود عمن حداله... فذكره؛ ثم 
قال: ورواه ابن لهبعة عن أبي الأسود عن عُروة» وقال ابن حجر في "فتح الباري" 47/7: وروى يعقوب بن سفيان بإسناد 
صحيح عن غروة. 

(1) "المستدرك" ١١1/7‏ في معرفة الصحابة ‏ ذكر إسلام أمير المؤمنين علي و عن يونس بن يكير عن محمد بن 
إسحاق قوله. وأخرجه أبو نعيم في "المعرفة" »)79٠(‏ والطبري في "تاريفه" /7917» وذكره ابن هشام في "مختصر 
سيرة ابن إسحاق" ١/إدغ‏ 5؛ وقال ابن حجر في "الفتح": وهو أرجحها. وقال مجاهد: عشر سنين» أخرجه ابن سعد 
في "الطبقات" ١١77‏ عن شيخه الواقدي. وعته الطبري في "تاريفه" 894/5. 

(”) وأخرج عبد الرزاق (170541) عن معمر لي "الجامع" - باب أصحاب النبي لد : عن قنادة عن الحسن وغيره قال: ((أَوّلُ مسن 
أسلم بعد حديجة علي بن أبي طالب. وهو ابن حمس عشرةً أو ست عشرة))» وعنه الطبرافي (117)؛ وعنه أبو نعيم 
في 'المعرفة"(1 271 والحاكم 2111/5 وأخرحه أبو نعيم (704)) عن جرير عن مغيرة قال ((أسلم علي وه ابن 
ربع عشرة. وكانت له ذؤابةٌ يختلف إلى الكتٌاب)). وقال محمد بن عبد الرحمن بن زرارة وغيره: ((أسلم علي وهو 
ابن تسع سنين)) أخرجه "ابن سعد" 1/1: وهذا كله مراسيل أقواها مرسل عروة لأنّه لا يدث إلا عن ثقة. 

ولكن يدل إجماعهم على أنه أسلم وهو قي سن البنوغ أو دونه. وأخرج النسائي في "الخصائص” (0)1 او 
في "المسند" ٠41 ١ 948/١‏ "وفضائل الصحابة" (445): وابن سعد 251/7 والبَغوي في "مسند علي بين امعد 
(441): والطيالسي »)١86(‏ وابن أبي شيبة 30/17678/11, وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني' اللفل 
رالأواثل'3 0 والخخطيب في "تاريخه" 0377/4 عر ن سفيان القوري وشعبة وححاج ويخبى بن سْلّمة كلهم عن 
سلمة بن كُهيل عن حْبّة التي سمعت عليا ميته يقول: ((أنا أوّل رجل صنّى مع رسول الله 2)). 
وحْيّة شيعي غال» ضَعٌفه ابن معين والنسائي وابن عدي وابن حبان وغيرهم وقال صالح شيخ وسط 


وأخرج عبد الرزاق (017*) عن معمر في "الجامع”: و"الطبراني" عن عثمان اللحزري [ضعيف] عن مِقُسم عن ابن 
عباس وى وأحرحه أحمد في "المسند" 0*4/5. 117لا "وفضائل الصحابة" )٠٠٠١(‏ و(4 2٠٠١‏ والترمذي 
(775) ف المناقب ‏ باب مناقب عليء والنسائي في "الكبرى" (21707): (كخلام (5م)» وابن أبي شية ف 


1 4. وابن أبي عاصم في "الأوائل" »)7١(‏ والطبري في "تاريخها " اردق كلهم عن عمرو بن مر عن أبي ضَّمْرَة 
طلحة بن ميمون مولى الأنصار عن زيد بن أرقم قال: ((أول من أسلم مع رسول الله َثق علي دمه)). 

قال عمرو: فحدثت بذلك إبراهيمٌ قأنكر ذلك» وقال: كول من صَلَى أبو بكرء وقال "الترمذي": حسن صحيح. 
وأخوج 'الطبري” 5- 785 عن عبد الحميد بن بحر [متهم] عن شريك عن عبد الله بن عقيل عن جابر 


طن قال: (زبيت الل جو يوم الإننين. وصلى علي طش يرم التلاثام). 


الجزء الثالث عشر #جججج<!+!+ ا قفن 00 ياب المرتد 


حتى قال: [الوافر] 
سَقتَكُمٌ إلى الإسلام طُرَاٌ | غُلاماً ما بلفت أوات خْلّم 
وسْقَكُمُ إلى الإسلام قَهْرا بصارم سي وسينان عزمي 
ثم هل يَقَعُ َرْضاً قبل البلُوغ؟ ظاهرٌ كلايهم: : نعم اتفاقء ا 0 


وتام ذلك مبسوط في "الفتيح” '"ك وهو أو من أسلمَ من الصّبيان ن الأحرار ومن الرّحا! اعبار 


24 


"أبو يكر'» ومن النساء ' ادع ود الْوَالي "زيدٌ بن خرن لازام قيق ذا 
فى" قل عبارةُ للحشي7". 
زنكة ٠‏ (قولة: حتّى قال إلخ) د في "القاموسٍ في مادة ((ودق)): (إقالَ "لازن" 
لم يصب أن علياً ده تكلم بشيء من الشّعر غير هذين البيتين: [البسيط] 
تلك ويد قناني لتقتأني إلخ 
وطوة الصدري "اله ويقضاة اح باس و1 
مطلب: هل يَجَبْ على الصّبي الإيمان؟ 


(5١41‏ (قولة: ظاهرٌ كلامهم: َعَم انفاقا) فائدةٌ وقوعه فَرْضاً عدم فرضيّة تحديدٍ إقرار أ آخحر 


(قولة: دَكَر في "القاموس" ف مادّةٍ ((ودق)): قال 'الدارنئ”: لم يَصِحٌ أذ علا إلح) قال فيه: 
: الذاهية» كأتها ذاتُ وجهين, ومنهُ قولٌ على بن أبي طالبو 


َلَكُمْ فَرَيِشٌ كثاني لقتني تلا ردك ماجروة ولا سرنا 
فإ ملكت فَرَهْيٌ ذمتي لهم 


قال "المازني” إلخ)). 


)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الْسّير - باب أحكام المرتدين 945 ؟5. 

(؟) انظر "الدر المنتقى": كتاب السثّير ‏ باب المرتد 5818 (طامش "مجمع الأنهر"). 
() "ح”": كتاب السّير - باب المرتد ىق /178313- ب 

(5) "القاموس": صدلا؟ 5--57548-. 


(د) "أساس البلاغة": مادة ((ودق)). 


حاشية ابن عابدين اتا 0 الم كتتكككا باب المرئد 
وفي "التحرير": المختارٌ عند "الماتريدي": أنه مُحَاطّبُ بأداء الإيمان كالبالغ» حتى 


بعد البلوغ» قال في "الفمح”" : ((ومقتضى الدليل: أله يَحبْ عليه بعد البلوغ))» ثم قال": ((لكنهم 
اتفقوا على أن لا يجب على الصّىّ ل بقع فضا قبل اللخ ما عند "فر الإسلام" فلأنه يست 
أصلٌ الوحوب به على الصَّيّ بالسسّبٍ وهو حدوث العالم وعقليّةُ دلاليه دو وجوب الأداء؛ لأنّه 
بالمخطاب وهو غير مخاطبوه بذااوعة أت لشب رقع قر م" كسبل لكاقا وأمّا عند ا 
الأئمّة'”" لا وحوب أصلاٌ لعدم حكمه وهو وجوبُ الأدلى فإذا ود وْحت فصارٌ كالمسافرٍ 8 
لحم سقط فرطلة بيئك الجمعةٌ فرضاً عليه لكر ذلك لتر فا" عله بعد سبها فإذا فل )لم 
004 (قولة: وف "التحرير" إلخ) هذا قولٌ ثالث؛ وعبارة "التحرير”* في الفصل 
الرابع: ((وعن "أبي منصور الماتريدي" وكثير من مشايخ العراق والمعتزلة إناطةً حوب 
الإعان به أي: بعقل الصصّبيّ وعقابه بتركه» ونفاه باقي الحنفيَّةٍ درايةٌ؛ لقوله عليه الصّلاةٌ 
والستّلام: 20 0 عن النائم حنّى يستيقظظ» وعن العبِي حمّى يحتلم وعمن 
المجنون حتّى يَعقل" »20. ورواية؛ لعدم انفساخ نكاح الْراقة بعدم وصفي الإان)) اهب. 
لوضّحاً من شرو" ل"ابن أمير حاجَ"؛ وقالَ" في أل الفصل الثساني: ((وزاة 
"أبو منصور": ابه على الصِّيّ العاقله ونقلوا عن "أبي حنيفة": لو لم يبعث الله تعالى 


053 "الفتح": 0 السثير ‏ باب أحكام المر قدي ع 


م': ((الفرص))» بالصاد وهو تعريف. 


باب أهلية الآدمى ف الوجوب الحقوق له وعليه 4م 


"الأصل" و"'ب" و"م": وني "ك": ((للترضية)): وف "1" و"الفتح": ((لنترقية)) بالقاف. 
(3) "التحرير": الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه صلا" 


(7) فيه حديث عائشة وعلي رضي الله عنهماء أما حديث عائشة رضي الند عنها فأخرحه أحماد :٠١١ ٠/5‏ وأبو داود 
(4ة5غ) والنسائي 5 لى وابن ماجه (41 )٠‏ والدارمي لله ٠‏ وصحّحّهابن حبان ))١117(‏ والمحاكم كود 
من طريق ماد بن سّلْمة عن حماد بن أبي مُليمِانَ عن إبراهيمَ عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها بد 
وأما حدبث علي هه فأحرجه أبو داودر١‏ لد والدارقطني 01731775 وصححهة الحاكم 354/١‏ ؟لقم 
وابن حبان )١47(‏ من طريق الأعمش عن أبي ظَبْيَان عن ابن عباس قال؛ مر على .... فذكر قصة؛ ثم ذكره. 

(1) "التقرير والتحبير": الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع: في المحكوم عليه 151475 

(8) "التقرير والتحبير": الباب الأول تي الأحكام ‏ الفصل الثاني: الحاكم 3077 باختصار. 


الجزء الثالث عشر تحب يكت نيل تجح مع تم باب المرتد 


لو مات بعدة بلا يمان علد في الثان "نهر"0, وف "شرح وو" 
بدرويش درويشان كَفْرَ بعظهُم 20 وصْحًحَ أن لا كُفْرَ وهو المحرّر 
كذا قول شي لله. 

لاس رسولاً لوحب عليهم معرفةُ بعقولهم؛ وقال البخارُون: لا تعن لحكم الله تعالى بفعل لكلف 

قبل ابعنة ولتبليغ كالأشاعرقه وهو المختار))» وَحَكَمُوا بأنَّ اراد من رواية: برلا عذرٌ لأحدٍ في الجهل 
ماله لما يُرى من خخلتي السنّمواتٍ والأرضء علق نفسيهم بعد البعئةه وحينلٍ فيِحِبُ حَمُْلُ الوحوب 

في قول الإمام: (لسْب عليهم معرظة) على معنى ((نبخي)). وتمامة في شرجه المذكور”"' 

٠64‏ (قولة: لو مات بعدة) أي: بعد العقل. 
مطلبٌ في معنى درويش درويشانا”' 
0044م (قولة: كَثَرَ بعضهم) أن معناة: عي الااء اعت فيدّخلٌ فيه مالا تحور إباحثةٌ 
فيكون مُببحٌ الحرام وهو كفر» وهذا باطلٌ؛ لأنَّ معناة م مَسمْكنة المساكين أو ذ قر الفقراءء فكأنّهُ قالَ: 
تكن مك للساكين أو لفقرنا يك بر الفقراه ولا دلا فمه قط على ماكر كذا في 
"البرازيّة””» ونازعة في "نور العين": ((بأن ما ذكرةُ من المعنى هو معناة. الوضعي أمّا العري ‏ الذي 
جرى عليه اصطلاح اكلاحدة والفلندريّة'"' ‏ فهو أن ميم الأشياء مباحَة لك» فالحقٌ أن يُكفَرَ القائلٌ 
إن كات مِنْ تلك الفئقء أو أ أراد ما أرادو أو لم يعلم معنا لك قال تقليداً وتشسيهاً بهى أو يُححشّى 
عليه الكفرٌ فيُجِدّدُ - وجوباً أو احتياطاً - [/ق00/] إعانة ون قالَهُ غية عالم ولا متأمّلٍ لى فهو مُخطوةٌ 


)1١(‏ "النهر": كتاب السير - ياب المرتدين 883ب 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق 44 ١لأ.‏ 

(”) انظر "التقرير والتحبير”: الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثاني: الحاكم 9-0/7. 

(4) في "ب": ((دوريشان))؛ وهو خطأ. 

١م‏ "البرازية” : كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو + خطأ ‏ النوع الحادي عشر (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) القَْدريّة: كلمة أعحمية معناها ((الُْلقون)»» وهي طائفة صوفية يحلقون رؤوسهم وشواريهم ولحاهم وحواحيهم؛ وكانت 
هذه الفرقة مكروهة من الفقهاء؛ نشأت في عهد الظاهر بيبرسء وكان 6 في انتشارها في الشام ومصرء وكان ابناع عيذم 
الطريقة يتجولون في الطرقات على أقدامهم بالرليات والطبول: وكانوا يؤمنون بالخلول وتناسخ الأرواح؛ وكان لهم عندَةٌ زوايا 
بمصر وانشّام أشهرها زاوية الفَلندريّة في باب الصغير لصيق مزار السنّيدة سكينة من جهة القبلة. ومن مشاهير رجالها الشسيخ 
عنمان كوهي الفارسي. (“البداية والنهاية” 6 (أبه ١ت‏ "الدارس” ١5/5‏ 7). 


حاشية ابن عابدين 1 8 باب المرتذ 


ويا حاضرٌ يا ناظرٌ ليس يُكْفَرٌ 


١‏ ولا سيا بلاق تلم وتوئر 


قلت: فينبغي أر يحب التباعدُ عن هذه العبارة: وقد مر" أن مافيه حلاف يُوْمْرٌ بالتوبة 


ديف النكا لك هذا إن كان لا يَدْرَي ما, 
يد النكاح لحن هذا ! يدر : 


لقف ل ليس يُكفْرٌ) فد الحضورٌ معنى العلم شائع : #امَايحسكُوث من جلك 
1 501 


0ن والنظر .معنى الرّوية 8 الزيعليا بأنالله يرك ف [العئق: 6١1‏ فالمعنى: يا عالم 


وم ” 


إِلْاهْوْرَايعَهٌُ 04 [المجا 


مطلبْ في مُستحل الرّقص 
ه.؟| قر ا : 
مَوْرُونَقه 5 


إجماع الأئمّةِ على رم هذا الغناء وضرب ال 


تكرن إسلاما أو كفرا أو خبطأ ‏ النوع الحادي عشر 41905" (هامش "الفتاوى الهنديةا). 


زازية": كناب ألناظ 7 إسلاما أ أو كرا أو خطأ ‏ تي المتفرقات 54371 رهامش "الفتاوى الهندينا). 


الجزء الثالث عشر يي يي ري مق بحمن 77 ين باب المرتد 
ومّن لوي قال: طَيّ مسافةٍ يحور حهول؛ ثم بَعْضّ يُكفرٌ 


الوهبايّة'”"2 وتَقَلَ في "نور العين" عن "هيد" أله فاسقّ لا كاف شم قالّ: ((التّحقيقٌ القاطمٌ 
للتراع في أمرٍ ارّقص والمسّماع يستدعي تفصيلاً ذكرَهُ في "عوارف العارف”" و"إحياء 
العلوم'””أ وخلاصتة: ها أجاب به العلامة النحرير ًّ "ابن كمال باشا" بقوله: [البسيطع. 


ما في التواحدٍ إن حقّقت مِن حرج ولا تايل إن أخاصطت من بأس 


ققشت سي على رِجْلٍ 0 دعاة مولاهُ أن يَسْعَى على الرأس 

الخصة فينا :5 24 من الأوضاعء عند الذكر والمسّماعء للعارين الصَارن أوقاتهم إلى 
أحسن الأعمال» السسّالكِينَ المالكين لضَبّط أنفسيهم عن قبائح الأحوال؛ فهم لا يستمعوث إل من 
الإله"» ولا يشتاقوت إلا لك لا تكروة تراه وإ شتكروة مالحزء وبلا تنوك ساون 


وإنْ شَهِدُوهُ استراحواء وإن سَرََخحُوا في حضرة به ساحواء إذا عُلَب عليهم الخد بغلبات وشربوا 


من مُوَاردٍ إراداته فمنهم مَن طَرتهُ طوارِق الهبة فخرر وذاب» ومنهم من برقت له َوَارق اللطف 
فتحرة وطاب؛ ومنهم من طَلْعَ عليه الب مب. ن مَطُلَع اقرب فسَكِرَ وغاب: هذا ماعدٌ ا 


في الجوابب؛ واللهُ تعالى أعلمُ بالصّواب. [الوافر] 


وق تلك ريده وكا م شييها فلم يِحقَجْ إلى قول المغني 
ل ا الك وسكرٌ دائم مد ن غير اها 


5 


1 (قولة: ومّن لوني إلخ» (رمن» مبعدأء و((قال)) صَلئّكٌ و((جهول)) حيرف 
و((طولي» متعلّقّ ب ((يجون))» و((طي) مبتدء خبرة: ((يجون)»؛ وأصلٌ التركيب: ومن قالَ: 


)١(‏ انظر "تفصيل عقّد القرائد”: فصل من كتاب السّير ق ١44‏ أب 

(؟) "عوارف المعارف”: الباب الثالث والعشرون في القول في السّماع رذ وإتكاراً ص85١-»:‏ وهو لأبي حفص عمر بن 
محمد بن عبد الله شهاب الدين القرشي البكري السهروَرْدِي الشافعي (زت577ه). ("كشف الظنون" 111/177 
"وفيات الأعيان" 7/7 54 "طبقات الشافعية" للإسنوي 47د "شدرات الذهب" لخ ) 

(9) "إحياء علوم الدين": كتاب آداب الستّماع والوحد 7 //ام5. 


(4) في "ب": ((الآله)). وهو خطاً 


حاشية إين عايدين 1 ياب المرتد 


1 ك8 4 3 كر ا حا 2 000 
وإثباتها في كلّ ما كان خارقا عن "النسفي" النجم يروى وينصّر 


11 17 
امفيك 
مطلبُ في كرامات الأولياء 

ركهم (قولة: وإثباها إلخ) قال في "البرَازيّة”©: وقد 2 علماؤًنا أن ما هو من المعجزات 
الكبار كإحياء للوتو» ولي العصااسيةق وانشقاق لمر باشاع الجئع م الطّعَابٍ والقايل ]كل 
وخروج لل من ين الأصاع لامك إحرلاة كرام لوي وطَئّ المسافة من لقوله عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ: «« رويس 'لي الأرض ”© فلو جار لغيره لم يبق نّ فائدة للتخصيص» لكن ف كلام 
"القاضي أبي زيد" ما يدل على أنه ليس نّ بكفر اه 

0 5" لما قالوا فين كان بالمشرق وتزوَّج امر مرأةً بالمغرب فَأَنَتْ بولد: يُلْحَقْفُ 
قد قال العلمة "التفتازانيٌ” 0 َك 


تمل وفي "التَتارحايّة””: أن هذه المسألة + 


14875 أبو عبد الله الحسن بن أحمد الزعقراني (ت٠11ه). ("كشف الفلدون” 27515. "الجواهر المضية”‎ )١( 
"الطبقات السنية" 57//7 + "الفوائد البهية" صاء كس).‎ 

(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4345/5 بتصرف: وفيه: ((قال الزعفراني: أنا أستجهب ولا أطلق عليه الكفر)). 

(6) "البزازية": كناب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خط النوع الخادي عشر فيما يكون حطأ 2/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) ما بين منكسرين من "البزازية". 


(د) أخرحه مسلم (5885) في الفعن ‏ باب هلاك هذه الأمة بعضيهم ببعضء وأبو داود (457) في القعن والملاحم ‏ 


أمويد وود ماه واد ادق 


باب ذكر الفتن ودلائلهاء والترمدي )1١75(‏ في الفعن ‏ باب سؤال النبي 


ن حبان ف 'أصحيحه" (7014) في التاريخ ‏ باب 


الفعن ‏ باب ما يكون من الفعن» وأحمد 774/3 و584: وابن 
إخباره يه عما يكون في أمته من الفين والحوادث: وغيرُهم من طرق عن قتادة وأيوب عن أبي قلابة عن أبي 
أسماءً الرّحَبِيّ عن ثوبان تيه أن نبي الله © قال : ((إن الأّه رَوَى لي الأرض حمى رَأيِتُ مشارقها ومغاربهاء 
وأعطاني الكنزين الأحمرّ والأبيض: وإنّ مُنك أمتي سيبلغ ما زُويّ لي منها...)» 

(1) القائل هو "ابنْ التنّحنة” في “شرح الوهبائية” كما سيأتي. 


م في "م": ررويد). 


(8) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من نسخة "التاترخانية” التي انين أبدينا 


نااك قسن اتمحححين اللاو امت يواه باب المرئد 


عن أكثر المعتزلة انع من إثبات, الكرامات للأولياء وأنّ الأستاذً "أبا إسحاق" عل إلى قريب من 
مذهيهم: وحَكَى ما قدَّمنَا وأن "إمام الحرمين””" قال ل: المرضي عندنا تحويرٌ جملةٍ خوارق العادات 
في مَعْرضٍ الكرامات)» ثم قال موق ةي عض راح م قا على أحداً لا يأتي 
عله أصلاً (؟/ق “اب كالقرآن, ثم ذْكْرَ بقيّة الأقوا الث ثّقال”"': والإنصافُ ما ذكرَهُ الإمامُ 
"النسفئ" حين سيل عا - أن الكعبة كانت تزورٌ واحداً من الأولياء هل يجورٌ القولٌ به؟ 
فقال: نَفْضُ العادةٍ على سبيل الكرامةٍ لأهل الولاية جائرٌ عند أهل السةِ. قلست”"': "النسفي” هذا 
هو الإمامٌ "نمم الدّينِ عُمَر" مفتي الإنس واللحنٌ رأسُ الأولياء في عصره ا. من "شرح 
الوهبائّة'”": وتَامُةُ فيه واللهُ سبحاتة أعلم. 


)١(‏ "الإرشاد": فصل ف إثات الكرامات وتمييزها من المعجزات ص7١‏ 1 وما بعدها. 
(؟) القائل هو "ابن الشلّحنة". 
(”) انظر "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب السثّير ق 5٠١‏ ١/أ‏ م ب 


حاشية اين عايدين 1 باب البغاة 


#باب البُغاةك 


ب» 


البَغيُ لغة: الطَّلبُ ومتهة: : طمَلِكَمَاكَائَع 4 ردكيف: )6 وغُرقا: 
طَلْبّ ما لا يَجِلُ من حَورٍ وظلي "فتح" ا ساو لوس لط الحو الب سياد قاف العامة 


باب البعاة4» 

أختره لل وُحُودِِ ولبيان حُكم من بُقتلُ من المسلمينَ بعد من يقل ين الكُفار "بر”3. 

قلت: ولم يُترحم له ب ((كناب)) إشارةً إلى دخحوله تحت كتاب الجهاد؛ لأنّ القعالَ 
معّهم في سبيل الله تعالى» ولذا كان المقعولٌ منّا شهيداً كما ا إذ لا يحص الجهادٌ 
بقعال الكمّار وي اندفع مافي "لي "0 قال في "الفتيس "290 ((والبعاة: جع باغ وهذا الوزن 
مُطْرِدٌ ني كلّ اسم فاعلٍ مُعْتَلٌ اللآم كغراة ورْمَاةٍ وقضّاق) اه. وإمًا جمعة؛ لآنه قلّما يُوحَدُ 
واحدٌ يكوث له كم خوج "فوب "سات "00 

.هه (قولة: البَغْى لغة: 50 53 عبارة "الفيح””©: ((البغِيُ في اللغة: الطَّلبْ» بَعَيِتُ 
كذا أي: طَلبنَك قال تعالى حكاية: دَلِكَمَافَامْع © رلكهف: 04 ثم اشتهرٌ في الكُرف في 
طلب ما لا يَجِلَّ من الور والطلى والباغي في عرف الفقهاء: الخارجٌ على إمام الحق) اه 
لكنْ في "المصباح"9©: ((يعيتة أيغيه بَغيً: لبت ويَغَى على الناس بَغياً: - واعتدى فهو 
باغ والدمع: يغام 0 سعى في الفساد ومنه: الوق الباغيةٌ؛ لأنها عَدَلْتَ عن القَصْدِء 


130/5 "البحر": كتاب السّير  باب البغاة‎ )١( 

(؟) المقولة [/39١؟]‏ قوله: ((وقتلانا شهداء)). 

(؟) "النهر": كتاب السَّير ‏ باب البغاة ق.م 8 #بب. 

(8) "الفتح": كتاب الْسثَّير ‏ ياب البغاة 578/8 

(د) "جامع الرموز”: كتاب الجهاد ‏ فصلٌّ: تمليك بعض الكفار 871/75. 
1 "الفتح”: كتانب البنير اه جارن الباق و العو عن ااا 

() "المصباح المنير": مادة ((بغى)). 


اام 


الجزء الثالث عشر لفق باب البغاة 


وأصلة: من بََى الاح إذا تَرَامى إلى الفساد)) اه. وفي "القاموس”'": ((الباغي: الطَّالب وفِقةٌ 
باغية: خحاربحَةٌ عن طَاعةٍ الإمام العادل)) اه. قال في "البحر"2"0: ((فقوله في " 'فتح القدير": الباغي 
في عرفب الفقهاء: الخارج عن إمام الحق”" تَسَاهُلٌ ؛ لما علمت أنه في الغ يضام اه.. 

قلت: قد اشتهرَ أنَّ صاحبَ "القاموس " يذكرٌ العاني عر مع المساني الَخويّةه وذلك ما 
ِنْب به عليى فلا يدل ذكرة لذلك أله معنى لوعي ويويذة: أن أهل اللغةٍ لا يعرفونٌ مع معنى الإمام 
الح الذي حاء في انشع بعد لنت نعم قد يُعترضْ على "الفنح" : بأد كلام يفضي 
اختصاص البنغي بعنى الطَله أذ استعملة في الور والظلم مَعنى عرف ققطء وقد سمعت 
أله لفو أيضاًء وقد يُحابُ: بأنّ مُرادهُ بقوله: ((ثمّ اشتهرٌ في العُرضمٍ إلخ)) العرف للغوي» 
وأنّ الأصلّ ومدارَ اللَفظِ على معنى الطّلبيء لكن يُنافيه قول "المصباح": ((وأصلَة: مِنْ بَغَى 


باب الغا 
(قولة: وأصله: :من يغ ابرح إذا َي ترَامّى إلى الفساو) أي: تحاورَ الحدّ في الفسادٍ. 
(قولة: قد يُعترَض على المع كلامَهُ يقتتضي اختصاص بغي معنى الطّلّسبِه وألّ استعمالة 
ف ابخور وَالظلمٍ معنى عُرْي إلخ) لم يُتععرضْ في "الفتح" لاستعماله في الْجُورٍ والظّلي وها قال: (رانه 

عُرفاً: طَلَبُ ما لا يُحِلُّ إلخ))؛ فهما معنيان متباينان» ولم يُنَقَلْ في شيء من كب اللّغَةِ إطلاقة على 
خصوص طُلمو ما لا يحم مور وظل» فطلا علي فقط اهو عرف لا لغري. 

(قولهٌ: لكن يُنافيهٍ قولٌ "للصباح": وأطلةاين يكن فى اجرح إلخ) لا مُنافاة؛ لأنّ ما قالهُ في 
"المصباح" من بيان الأصل إثما هو ل: ((بَغى)) .ععنى سسَعى في الفسادٍ كما هو ظاهرٌ وفي "الصّحاح": 
(«البغي: التَعدّي وكل بحاوزةٍ وإفراط على المقدار ر الذي هو حدٌ الشّيء)) اه. وهو محمودٌ ومدمرمٌ 
وأغلبُ استعماله في المذموم ومن المحمود: تحاوز العدل إلى الإحسان» والفرْض إلى القطوّع. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((بغى)). 
(؟) "البحر": كتاب السّير - باب البغاة د/ 
(©) قوله: ((عن إمام الح)) الذي في عبار 


سهل. اه مصحح 5-5 


ع دما 


الفتح”: ((على إمام الحقّ)) كما نقله هو قبل ذلك بأسطرء والخطبُ 


حاشية ابن عابدين يفن ياب البغاة 


ِّ .9 ٍِ قي يه 0 
5 رمم الخارجون على الإمام الحقّ بغير حق) فلو بحق فليسوا بِبَغَاقٍ وتمامةٌ 


فح إلخ». فتأمل. 

0 (قولُ: وشرعاً: هم الخارحون) عطفهُ على ما قبِلَّهُ يقتضي أن يكوث التَقَدِيرٌ: 
(ووالتغي شرعاً: : هم الخارحوت))» وهو فاسدٌ كما أفادة "م7" ؛ فكات المناسيُ أن يقول: ((فالبغاةٌ 
عرفاً: الطَالبونَ يما لا يحل سن جور وظُلي وشرعاً إلخ))» 35 "ط'””2 ويُمِكِنْ أنا يكون على 
تقدير مبتدأء أي: والبغاة شرعاً إلخ. 

ا 3 ٠٠‏ (قولة: على الإمام الحق) الظَاهرُ: أن اراد به ما يْهُم الَلَبَ؛ لأنه بعد استقرار 
سَلْطيه 4 ونقوذ هر لايور الخروجٌ عليه كما صَرَّحوا بده ثم م ريت في "ادر المنتقى"0) قالَ: 
((إنّ هذا في زمانهم, وأمّا في زمائنا فالحكم للغلبة؛ لأنّ الكل و الدّنيا فلا يُدِرَى العادلٌ 
من الباغي؛ كمافي "العمادية')) أه. 

وقولة: ((بغير حق)» أي: في نفس" الأم ولا فالصّرطٌ اعَادُهُم ألهم على حقّ بتأريلء 
وإلاً فهم لُصُوصُ» ويأتي”” تام بيانه. 

ر«هه.ى (قولة: وعَامُهُ في "جامع الفصولّين"”0 حيث قال في أو الفصل الأرّل07: ((ياله: 
أنَّ المسلمينٌ إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنينَ به فرج عله طائفة من المؤمنين» د فإن فَعَلوا 


ذلك لظم ظلمَهم به فهم ليسوا من أهل البَغيء وعليه أن يَتر 


(0) في "ط": ر(عن)). 

4 اع كتاب الجهاد ‏ ياب البغاة ق/751//ب. 

(”) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 4917/9 

(5) "الدر المنتقى": كتاب السّير ‏ باب البغاة 595/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(ه) ف "ك": ((في نفس حقّ الأمر). 

(5) المقرلة [د هه ١‏ ؟] قوله: ((ربغاة)). 

(9) انظر "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يفُصل به 107/١‏ 
(8) من ((بيانه)) إلى ((الفصل الأول)) ساقط من "ك". 


الجزء الثالث عث رفن باب البغاة 


م الخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة: فطاع طريق» وَغْلِم خكمهه”"2 11711011 


أن يُعينوا الإمامّ عليهم؛ لأنّ فيه إعانةً على الظّلم» ولا أن يُعينوا تلك الطائفةَ على الإمام أيضاً؛ لأنّ 
فيه إعانةً على حرُوحهم على الإماب وإ لم يكن ذلك لظم لمهم ولك لدعوى الحقّ والولاية 
فقالا: الح معنا فهم هل لبخي فعلى كل من يقوى على القتال أن يتنصروا إمام لمسلمينَ على 
هولاء الخارجين؛ لأنهم مَلْعُونُونَ على لسان صاحب والشرع؛ قال عليه الصَّلاة والمسَّلامٌُ: روالفعة 
نائمة [ىاق 106 لَعّنَ الله من أيقظها »''"» فإن كانوا تكلّموا بالخروج لكن لم يُعْزِموا على الخروج 
بعد فليسَ للإمام أنْ يتعرّضّ لهم؛ ل بعدُ كذا ذَكَرَ ف "واقعات 
للضي" ود "القلانسي" في "تهذييه”؟: ((قالَ بعضُ المشايخ: لولا 'علي" 7 الله تعالى 
عنة ما دَرَيْنا لقتال مع أهل القبلقه وكان ع ' ومن َم بن أهل العدل وخصمُهُ مِن ) هل البغي» 
وفي زماننا الحكم لعب ولا تُدرَى العادلةٌ والباغية كلَهُم يطلبوث الدُنيم». اه "ط'””. لكر قولةٌ: 
((ولا أن ينوا تلك الطَائفة على الإمام)) فيه كلامٌ سيأتي7. 

0-000 (قولة: فطاع طريق) زت قنك أحدُهما: الخارجوثٌ بلا تأويل تُنعةٍ وبلا مَنعق 
يأحذون أموال المسلمين لوهم ويُحِمُوَ الطَريق والثاني: قوم كذلك إلأأتهم لامّعة 
لهم لكنْ لهم تأويلٌ كذا في "الفتح”"2, لكنهُ عَدّ الأقسامً أربعة وجَعَلَ هذا الثاني قِسماً 


)١(‏ انظر باب قطع الطريق 501/١7‏ وما بعدها "در". 

(؟) عزاه في "الكنز" (70841) إلى الرافعي في "أماليه" عن أنسء وأخرجه نعيم بن حماد في "الفعن" صه ١‏ من طريق 
أبي الرَاهِريّة قال: وحدثنا جُيْر بن قير عن ابن عمر .ه قال رسول الله يق: ((إنّ الفتنة رائعة في بلاد الله تطأ في 
خيطايهاء لا يُحل لأحلر أن بوقظهاء ويلٌ لمن أخذ بخطامها)). 

() "الواقعات" لأبي علي الحسين بن علي بن أبي القاسم اللأمشِيٌ (ت57ده). ("الجواهر المضية" 3150/5 
"الطبقات السنية" 4/7 5 2١‏ "الفوائد البهية 

(4) "تهذيب الواقعات” لأحمد القلانيي (ت77١1اه).‏ ("كشف الظسون" »517/١‏ "الجواهر المضية" ١//1ه27‏ 
معجم المؤلفين" .)7710/1١‏ 

(د) "ط"”: كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 2491/9 وقوله: (("ط")) ساقط من "ك". 

)١(‏ المقولة [577 ١‏ 5] قوله: ((وفي "المبتغى" إلخ)). 

(/) "الفتح”: كتاب السّير ‏ باب البغاة 8874/5 


صلاكت»ء "هدية العارفين" .)511/1١‏ 


حاشية ابن عابدين ل باب البغاة 


0) - 

بغاة» ويجيء حكمهم » وخوارج وهم: قوم سم ام ا 
منها'" مُستقِلاً مُلْحَقاً فطاع من حهة الحَكٍْ وف "لتر" هنا تحريف فته لهُ. 

زدهه. م (قولة: وبُغاةع هم كما في "الفتح"7: ((قومٌ مسلمونٌ خرّحوا على إمام العدل 
ولم يستبيحوا ما استباحَة الخوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهم) اه 

وللراك: خترّحوا بتأويله وإلا فهم مُطَاعْ كما علست» وفي "الإختيار"”*: (رأهل هل البَغِي: كل فةٍ 
لهم منْعة يتغلبون ويجتمعوث ويُقَايَلوت أهل العدل بتأويل. يقولون: الح معنا ويدّعون الولاية)) اه. 

تدمة: (قولة: وخوارج وهم: قوم م إلخ) القلاً: أن المراة تعريفُ الخوارج الّذِينَ خمرجوا على 
"علي" وق أن مُنَالٌ الفرق بينهم وبين البغاةٍ هو: استباحتهم دماءَ المسلمين وذراريهم يسيم 
الكفر؛ إذ لا تُسبّى الذراري ابتداءً بدون كش لكر الظاهرَ من كلام "الإختيار” وغير أن البْغاةَ 
أعم فالمرادُ بالبغاةٍ: ما يَسْمَلٌ ل الفريقينء لاق 3 لبد " البغاة بالووارج لبيان أنهم متهم 
وإنْ كات البغاةٌ أعبّ وهذا من حيست الاصطلاح؛ وإلا ابي والخرُوج تحقهان في كلل من 
الفريقين على السنّويّق ولذا قال "علي" ويه في الخوارج: (( إخواننا بَعوا علينا)”". 


)١(‏ صم؟١‏ وما بعدها "در". 

0 ام ووس ا 0 1 1 

() نقول: وقع التحريف في "له" عند ؤكره القسلمّ الأول من لاع الطري- وهم الخارججون بلا تأويل منعةٍ ودلا منّعةٍ للح - يت 
قال: ((وهم - أي قطاحٌ الطريق قسمان: قوم لهم تأويلٌ سواء كان منهم منعة أو لا إلخ)) وصوابُ العبارة أن تكون هكنا: 
لي ل وه ب م ا ا ا 
يكونوا بغاٌ أو حوارج وف ما ين نّ منْ أصناف الخارجينَ عن "الإمام” . انظر "الْهر”: كتاب السّير - باب البغاة قق 986ب 

5( "الفتعم" + "كناب الل زان اليقاة خا 

(5) "الإختيار": كتاب السّير - فصل ف الخوارج واليغاة 181/4 

0 "البدائع": كنات الشير > فيل وأما بيان أحكام البغاة إلخ لار .5 

(1) أرجه البيهقي في 'الكبرى" ١95/8‏ ب قنال أهل البغي - باب الدليل على أن لفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام؛ من طريق حُمِيد 
ابن ريه ا يعلى بن يد ناير عن عار بن يق عن شق بن سلمة قل : قال رحل : من يعرف البغلة يوم قتل المشركون؟ 

يعني: أَحل لؤروان» فقال علي بن أي طالب رضي الله عنه: مِنَ الشرك فَرَُواء قال: فالمناققون؟: قال: المنافقون لا يذكرون الله 

لاقي قال. فما هم؟ قال: (( قوم يعوا علنا فتصيرنا عليهم )). وأخرج ابن أي شيية 0/2 .لاي كتاب الحمل 2 يابها اتسين 
عائشة: وعنه البيهقي 187/4: من طريق يزيد بن هارون عن شّريك عن أبي العيِس ع بن أبي البخختري قال: سمل علي 
اللحمل ..... فذكر تحوه نم قال: ((إخحوانا بَغوا علينا )»4 وسَرِيلكٌ وإن اختلط بأخخرة إلا أن روايسة يزيد والواسطيين عده من قديم 
حدينه كما سن ذلك ابن حبان في "الثقات” وأر البختري سعيد بن موز عن علي مرسل» لم بدركه. : 


الجزء الثالث عشر اين باب البغاة 
لهم معد خترّحوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كُفْراً ومعصية نوجسب" قتالة 
بتأويلهم» يَستجنُون دماءنا وأموالناء ويَسبُون نساءَناء وُكفرون أصحاب نينا يه 


وحكمهم حكم الباق باجماع الفقهاء و ا 


الك 


م.م (قرلة: لهم مَنعَة) به فتح اثون أي: عِرَةٌ في قوبهم فلا يَعَدِرُ عليهم من بريه ايصباح 
تدده م (قولة: بتأويل) أي: بدليل يُووْلونَُ على غيلاف ظاهره كما وقعٌ للخوارج ال 
خترجوا من عكر 'علي" عليه بزعيهم أله كر هو ومن معَهُ من المتّحابق حيث حَكُمَ جماعة قٍِ 
أمر الحرببه الواقع نه وبين انعاوية!وقنالنا: إن الحكمٌ إلا للى ومذهبهسم: أن مرتكب الكسيرة 
كاف وأنّ التحكيم كبيرةٌ لشب قامّت لهم استدلُوا بهاء مذكورةٍ مع ردّها ف كتب العقائد. 
مطل في أتباع "عبد الومّابو”" الخوارج ف زماننا 
ردمه م (قولة: ويكفرون أصحاب نيا ) عت أن هذا غير شرط في ل رع 
بل هو يبان رجا على سيدنا "على" رضي الله تعالى عنة» وإلاّ فيكفي ف فيهم اعتقادهم كُفرٌ من 
خرّحوا عليه كما وَقَم في زمانا في أتباج "عبد الوهابب' ا 
وكانوا يلون مذهب النابلة» لكتهم اعتقددا هم هم السلمون وأنمَن الف اعتقاقهم 
مُش رٍكوث» واستباحوا بذلك قتل أهل الس وقلَ علمائهم حتّى كسَرٌ اللهُ تعالى شوْكتهم وحخرب 
بلادّهم وظفر بهم عساكرٌ المسلمين عام ثلاثةٍ وثلاثينَ ومائتين وألفي. 
0 وأخرج البهفي 11/8 من طريق حفص بن غياث عن عبد الملك بن سل عن عبد خخير قسال: سيل علي 
عن أهل الممل» فقال: : ((إخخواننا يُعُوا علينا فقاتلرنا فقاتلناهم» وقد فاؤوا وقبلنا منهم)). وهذا إسناد قري. 
)1١(‏ ف "ب": ((يوجب)) بالياء. 
(؟) "المصباح المنير": مادة ((منع)) بتصر ف . 1 
() محمد بن عبد الوشّاب بن سليمان التميمي النجدي» الحنبلي؛ ضاحب الدعوة الوهابيّة في جريرة العرب (ت5١١1ه).‏ 
("هدية العارفين” ؟/. دسل "الأعلام" 5لا 1), 
هذا ولا يخفى أن ما قاله المحشي "ابن عابدين" فٍ أتباع الشيخ محمد بن عبد الرهاب محكوم بالأوضاع السياسية 
آنذاك نما بصعب فيه تمحيص الحقيقة» لكن ثما يجب ذكره هنا أن الإفراط والخلوٌ والتفريط والتساهل كل ذلك مذمومٌ يي 
الدين» واستباحةٌ قتل المسلم وتكفيره ٠‏ لأدنى شبهة أمر ممنوغٌّ شرع وصاحبه يخشى على إكانه عملاً بها أخر جه البخصاري 
في صحيحه برقم 51١5(‏ و4 ٠‏ باب مَنْ أكفر أخحاه بغير تأويل فهو كما قالء عن أببي هريرة نه أن رسول الله 


يه قال: ((إذا قال الرجحل لأيه يا كافر فقد باء به أحدهما)). 
على أن التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة في القرون الثلاثة صاحبة الخيرية؛ والبعد - 


لحن 


خاشية ابن عابدين سس 8عكا سس © باب اليغاة 
كما حَقَقهُ في "الفتح". وإِنّما لم تكفرهم؛ لكُونِه عن تأويل ون كان باطلا 57 


مطل عدر رارع رافل الع 
4.01 (قولة: كما حَتَقَهُ في "الفتح”7) حيث قال: ((وحْكُمْ الخوارج عند جمهور الفقهاء 
والمحدثينَ نَ حك البغاق وَذَْهَبَْ بعضُ الحدثين إلى كفرهم. قال "ابن المنذر": ولا أعلم أحداً وافقَ 
أهل الحديث على تكفيرهمء وهنا يَقَمَضِي لَقْلَ إجماع النقها وقد ذَكرٌ ف 'المحيط" أنّ يعض 
الفقهاء لا يُكفْرٌ أحداً من أهل البددعء ؛ وبعضهم يُكفرُ من خالف منهم ببدعيَه دليلاً قطعيّا ونَسبّةُ 
إلى أكثر أهل اسن والتْقلٌ الأول أت 
مطلب: لا عِبْرةَ بغير الفقهاء يعني: المجتهدين 
نعم يق ني كلام أهل المذهب تكفيرٌ كثيرٌ لك ليس من كلام الفقهاء اين هم المجتهدوت 
بل من غيرهم ولا عبْرة بغير الفقهاءء والمنقولٌ عن المحتهدينٌ ما ذكرناء "ابن لير أعرفٌ بنقلٍ 
مذاهب المجتهدين)) اه. لكنْ صرح في كاب 'المسايرة””'' بالاثفاق على تكفير الْخايف فيما كان 
من أصول دين وضرورياتِه» كالقول بِقِدَم الع وي حشر الأجسادٍ [«اق؛لارب]» ونشي البلم 
بالجزئيااتي» وأنّ الخلاف في غيره ره كنفي مبادئ الصّفاتي» ونفي عُمُومٍ الإرادة والقول علق القرآن 
له » وكذا قال في "شرح منية المصلي"”": د ساب الشبحون ومُكرٌ خلافتهما من بناهُ على 
شبهة له لا يكف بخلاضب مَن ادّعى أن "علي" ' إل وأنّ "حبريل" غلط؛ لأنّ ذلك ليس عن شبْهة 
سرع وُسْعِ في الاحتهادٍ بل مَحض هرى)») اه. وتمامة فيه. 
قلت: وكذا يُكفرٌ قاذفُ "عائشة" ومُنكرٌ صُحُبة أبيها؛ لأنّ ذلك تكذيبُ صريح القرآن 


- عن البدع للنكرة في الدين يعتبر أصلاً لا بدُ منه وواجباً شرعياً لا ميد عنه» بل هو واحب الأمة كلها علمائها وأمرائها وأفرادها 
شريطة الاعتدال والوسطية ف الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة بعيداً عن إثارة الفتنة وتمريق الأمة واقتعال معارك 
داخلها تؤدي إلى فت عضدها وتوهين أمرها في عيون أعدائهاء قال تعالى: لول 


سكلايك ذأ 


لال 
وقال تعلل: لإوَآمتحِمُو صب لٍ هحيص َكاتََرَهوا 4 الل عمران: 1٠١‏ وقال تعالى :إن مويب انيما لقت 
ينيف طَئ:4 7 ٠‏ وقال تعالى: 8 إِنَهلفوه مسي وده واد أَتَارَيْصكمْ دَأَغْبُدُون © لاد ١1ا.‏ 
)1١(‏ "الفتح": كتاب السّير ‏ باب البغاة 754/5 باختصار. 
(؟) انظر "المسامرة شرح المسايرة”: بحث الإيمان ‏ هل يشترط ف الإمان التبرّي من كل دين يخالفُ دينَ الإسلام ص4 0”. 


() انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ‏ البحث الرابع: في الأولى بالإمامة صاه 1ه 


الجزء الثالث عت يفن باب البغاة 


بخلاف الول بلا تأويل كما مر في باب الإمامة0' (والإمام يصيرُ إماماً) بأمرين: 


كما مرا" في البابب السّابق. 

الكحيية (قوله: بيخلاف د الْستَحِلَ بلا تأوياي) أي: مَن مد ما التعلين وأموالهم ونحوَ 
ذلك مما كان قطعي التحريمء ولم ينه على دلبل كما بناهُ الخوارج كما و ؛ لأنه إذا بساهُ على 
تأويل دليلٍ من كتابس أو سن كاذ في زعوه باع التترع ع لا مُعارضتة ومُابذتة ادم عير 

اللكاة (قولة: والإمام) أي: الإمامٌ الحقٌ الذي ذكرة ولا ولم بذكن شروطة استغناء مما 
قدَّمَهُ قي باب الإمامة من كتاب الصّلاق وقدّمنال؛ الكلامّ عليها هناك فراجعها. 

مطلب: الام يصير إماماً بابيِعَةِ أو بالاستخلاف من قَبلَهُ 

0.5 (قولة: يصيرٌ إماماً ليمج وكذا باستحلافب إمام قبل وكذا حا والقهر كما 
3 0 المقاصد””»» قال في "المسايرة””©: ((وَيَبِت عَقَدُ الإمامة ما باستخلاف الخليفة إِيّاهُ كما 
أبو بكر" ذه وإًا 
7 الواح من العلماء المشهورينَ من أولي الرّأي بشرط كونه مهد شُهُودٍ؛ لدفع الإنكار ! 
وَقَم وشَرّط العتزلة خمسة؛ وذْكرٌ عض الحنفيّة اشتراط جماعة دون عددٍ عخصوص) ! اه 
تُمّقال””: ((لو تعذّرٌَ وجودٌ د العلم والعدالة فيمّن تَصّدّى للإمامقه وكات في صَرَقِه ‏ عنها ‏ إثارةٌ فتنةٍ 
لا ُطاق حكن بانعقاد إماميء كيلا نكون”» كدر من بيني قصرا ويف طراً. وإذا تغلب آخبر على 
التعلب وفقد مكانة اتعزل الأول ضار الثاني إماماء وتحب طاعة الإمام عادلاً كان أو جائر)0» 


ة جماعة من العلماء أو من أهل الرّأي والتدبير» وعنادَ "الأشعري": 


ال ا لوايية 

)١(‏ المقولة [0755؟] قوله: ((لكن في "النهر” إلخ)). 

(7) المقولة [558١؟]‏ قوله: : («(بتأويل)). 

(4) المقولة [479] قرله: ((ويشترط كونه مسلماً إلخ)). 

(د) "شرح المقاصد": المقصد السادس في السمعيات ‏ الفصل الرابع ف الإمامة 775/5 

(7) انظر "المسامرة شرح المسايرة": ما يثبت به عقد الإعامة 0257 ال 

() انظر "المسامرة شرح المبنانزة" الث جاهلٌ بالأحكام أو فاسقّ صالا؟- 178ل باختصار. 
(8) في "ك” و"م": ((تكون))بالتاء» وعبارة "المسامرة": ((يكوت)) بالياء. 

(9) عبارة "المسايرة”: ((أو فاحرة). 


حاشية ابن عابدين ان باب البغاة 


وبأنا يشْدَاا) حكمُه ني رعيّيه حوفاً من فَهْرهِ وجَبّروته فنا بايع النسْ) الإمامّ (ولم 
يد حُكمُةُ فيهم لعَجِْ) عن قَهْرهِم (لا يصيرٌ إماماء فإذا صار إماماً فجارٌ لا ينعزِلُ 
إذ) كان (له قَهْرٌ وغَلَسِة)؛ لعُودِه بالقَهِرٍ فلا يفيك (والاً يَعَرِلْ بم؛ لأنه مُفِيكٌ 
"حانية”” )2 وققامةُ ف كب الكلام .تتا 0 


أله يصير إماما بلا أموره لكر الت في الإمام لتب وإ لم تكن 
٠ :‏ وهو الوق في سلاطين لمان نصترهم , الرحمرن. 

.»| (قولة: وبأث ينهد حْكْمُُ) أي: يُشترطٌ مع وحودٍ الْبايَعَةٍ نَقَاذُ حُكْمِ4 وكذا هو 
شرط أيضا مع الاستخلاف فيما يَظْهَر بل يصيرٌ إماما بالتغلب ونفاذٍ الحكم والقهر بدون مبايعَةٍ 
أو استخلاف كما علمت. 


إذا لم يُخالِف الشَرعَ)). فقد 
فيه شروط الإمامقه وقد يكو الب مع ١‏ 


مده وقول فلايي) أى: لا ليذ عزة. 
مطلبُ فيما د يُستحقٌ به الخليفة العزل 
إحده.م (قولة: وإلا ينعرل به) أي : إن لم يكن له فَهْرٌ ومنْعةٌ ينعرل به أي: بالخُورء قال 
في "شرح المقاصد"”": ((يَنْحَلُّ عمد الإمامة .ما يَرُولٌ به مقصودٌ الإمامة كالرّدَةٍ والجنون الُطبق 
وصيرورتِهٍ أسيرا لا يُربجَى خلاصّة» وكذا بالمرض الذي يُنسيه المعلومً؛ وبِالعْمَى والصَّمم 
ارم به وكذا بخ نفس لع عن القياع حصالح المسلمين وإذ لم يكن ظاهراً بل استضعرة 
مِن نفسيي وعليهِ يُحمَلٌ لع "الحسن" نفسّة”'. وأمّا حَلْعةُ لنفسيه بلا سبب ففيه خلافٌ 


": (زبأن ينفدم) بالدال؛ وهو تصحيف. 

: كتاب السّير - باب ارد وأحكام أهلها ‏ فصل فيما يبطله الارتداد 64/7 د (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(*) "شرح المقاصد": الفصل الرابع: في الإمامة 555/8. 

(4) ملع اسن وه نفسله: وتسليمه معاويفطكء إصلاحاً بين المسلمين, وْقْاً لدمالهم متوارر عن الحسن أنه ومن أخرجحه 
7/77 6لا من طريق ابن امبارك عن يونس عن الزهري مرسلاًء وعن علي بن محمد مرسلاً أيضأء كما 
أخرجه ابن أبي خيثمة "كما في "الإصابة” 7.11 عن ضمرة عن ابن شَودٌب... فذكره مرسل وأخرجه الخطيب كما في 
"البداية والنهاية" لابن كثير .71/4 من طريق زهير بن معاوية ثنا أبو رق ثنا أبو الغريف قذكر القصة؛ وأخرج ابن سعد 
كما في "الإصابة" 85/١‏ 00 من طريق بحالد عن الشعبي وغيره (ح) وعن حاتم بن أبي صُغْيرة عن عصرو بن 
دينار... فذكراه. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: ثنا سعيد بن منصور ثُنا عون بن موسى سمعت هلال بن حيَّان... رواه 
الجميع بألفاظ متفاوتة مختلفة مؤداها صلخ الحسن معاوية رضي الله عنهماء انظرها ف مصادر التخريج المتقدمة. 


الجزء الثالث عشر كين باب البغاة 


(فإذا حرَجَ جماعة مسلمون عن طاعيه) أو طاعة نائبهِ الذي النَاسُ به في أمان "درر" 
(وعَلَبُوا على بلا" دَعاهُم إليمم [ 11 ذ[1ز[ز[ [ذ [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ 1 0 


كد في العزاله بالفسق» والأكتروث على أنه لا يعرِكُ وهو الجباز من مذهب "الشافعي" و"أبي 
حنيفة" رحمهما الله تعالى» وعن "محمد" روايتان» ويُستحجيق لعجو هرد بالاتفاق)» اه. وقال في 
"المسايرة"0©: اه مسق لا يتعزك ولكن يَستَحِقٌ العَزلَ إن لم يسرم فتعة» 
اه. وق "اللواقف" و"شرجه”": ((أنّ للأمِّ لم الإمام وعَرْلهُ بسب يُوحبْهُ مثل أن يُوسحدَ منة ما 
وجب لعتلال أنحوال ا وانتكاس أمور الدّين كما كات لهم تَصبّهُ وإقاسّهُ لانتظايها 
وإعلائهاء وإث أت حَلعُهُ إلى ف احثّمل أدنى المضرّتين)) اه. 
دهم (قولة: فإذا عمرّجَ جماعة مسلمون) قيّدَ بذلك 
0 0 مع أهل 0 لم يكن ل لضا ليد سه وهذا 


ال الاي اي 


اليه (قولة: عن 5 أي: طاعة الإمام وَيّدَهُ ف الفتح 


أمان والطرقات آمنة)) اه. ومئلهٌ ما ذكرهُ عن "الشُّرر”"» ووجهّة: أنه إذا لم يكن رمنقدمثا 
كذلك يكون عاجزا أو جائرا ظالما يجوز الخروج عليه وعَزْلةُ إن لم يلزم منة فتنة كلما علمتة آنفا. 
0 (قولة: وغلبوا على بللج) الظاهرٌ: أن ذكرّ البلدٍ بان للواقع غالبا؛ لأنّ المدار على 
07 0 روب و بين أو 1 2 
تجمعهم وتعسكرهم. وهو لا يكون إلا في محل يظهرٌ فيه قهُرهب والغالبُ كونة بلدة» فلو بجمعوا 


(0 في "ط": (ربلدةع). 

(؟) "المسامرة شرح المسايرة": الإمامة ‏ شروط الإمام صا ؟ 7س 

م “شرح المواقتف": الموقف السادس في السمعيات ‏ المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها ‏ المقصد الثالث فيما تنيت به 
الإمامة ,858 


(4) "النهر": كتاب السّير ‏ باب البغاة ق يبب نقلاً عر 


(د) "الفتح": كتاب امثير باب البغاة ه 4 +8 
3 


(5) "الدرر": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 


مركم 


حاشية ابن عابدين 1 باب البغاة 


أي: إل طاعته ٠‏ ( و كَشّفّ شْبهتَهُم) يوان (فإن جروا مجتيعين حَلَّ لنا قتالَهُم 596 
ل 0 حَمعَهُم)؛ | إذ الحكم يدارٌ على دليله وهو الاحتماعٌ والامتناع. (ومن دَعاة 
الإمامٌ إلى ذلك) أي: قتالهم (افتَرضّ عليه" إحابٌةٌ)؛ لأنّ طاعة الإمام فيما ليس 
ععصية فَرْضي فكيف فيما هو طاعة؟! "بدائع””" (لو قادرأ) 00000 


في برَيّةِ فالحكمُ كذلك» تأمّل. 

رادم (قولة: أي: إلى طاعته) أشارٌَ إلى أله على تقدير مضافب. 

ماهم (قولة: وكَشّف شُبْهتَهِم استحباباً) أي: بأن ١‏ يسألهم عن سببي خروجهم» فَإِن 
كان لظلم منه أزال وإ لدعوى أن الح مهم والولاية لهم فهم بُغاةُ فلو قاتلّهم بلا دعصوةٍ جار 
لأنهم عَلِموا ما يُقاتلون عليه» كالمرتدينَ وأهل الحرب بعد بلوغ الدّعوق "بعر"”". 

كلهم (قولة: فإنْ تحيّروا مُجتمِعينَ) أي: مالوا إلى جهة مُجتمعينَ فيها أو إلى جماعة. وهذا 
ف معنى قوله: ((وعلبوا على بلني» ؛ فكان أحدّهما يُعنِي عر ن الآخر على ما قلنا. 

ناه 6 (قولة: حَلَ نا قاّهم د هذا اختيازٌ لما نقلةُ "وهر زاده" عن أصحابنا أن 
نبدأهم قبل أن ييدؤونا؛ لأنه لو اننظرٌ حقيقة قليهم نما لا مكلة ادقع مدر على اليل 000 
دفع شرهم تقل الشدوري” : ((أنه لا ييدأهم حتى يدؤوة))؛ وظاهر كلايهم: أن اللذهبَ 
الأول "عر "للك ولو اندقع شرّهم بأَهُوََ من القتل وََحَبّ بَِدْر ما يندفعٌ به شرُهم "ز ا 

مطلب في وجوب طاعة الإمام 
200000 ا ل لو ال لكا اتوشي 

1 (قوله: افترض عليه إجابته) والأصل فيه: قوله تعالى: لوول لخر يك 4 النساء: 9ه 

(قولُ: فكان أحدهما يُعنِي عن الآخر على ما قلنا) على كلامه يكونُ كلامٌ "الصف" من باب 
الأعم بعد الأخمص؛ ولا يعني الأول عن الثاني بل العكسٌ» تأمّل. 
)١(‏ في "ط": ((عليهم)). 
(5) "البدائع": كتاب السّير - فصل: وأمّا بيان أحكام البغاة إلخ 14/97 
() “البحر": كتاب السّير ‏ باب البغاة ١31/3‏ بتصضرف. 


ادر كتاب السّير ‏ باب البغاة ١31/13‏ بتصرف. 
(3) "ت تبيين الحقائق”: "كتانب السّير - باب البغاة ا 


الجزء الثالث عشر لحل ياب البغاة 


وقال يلد: رر اسمعوا وأطيعوا ولو مر عليكم عبدٌ حبشيا أَحْدَعٌ "2 وروي («(مُحَدني)» 


زم فياحديت م الطسنة والعرباض بن سارية؛ وعليء وأبي ذر رضي الله عنهم. 
أما حديث أ الحصين الأ<مسية فرواه عنها يحبى بن الحصين والعيْرَار بن حُريث عنها قالت: سمعت رسول الله ل 
يخطب ف حّجة الوداع وعليه بُردٌ قد التفع به من تحت إِنْطِه قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده تنج سمعته 
يقول: ((أيها الناسً! اتقوا الله. وإن أُمّرَ عليكم عبد حبشئ مُجَدّعّ فاسمعا له وأطيعوا ما أقامَ لكم كناب الله)). 
أخرجه أحمد 10764.7/6:ومسلم (1134) في الحج ‏ باب رمي جمرة العقبة. و(1858) في الإمارة - 
باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية؛ والنسائي في "المجتبى" لاغ داك "والكبرى" (د١781)‏ ف البيعة - باب 
الحض على طاعة الإمام: والترمذي )١705(‏ في اللجهاد ‏ باب طاعة الإمام؛ وابن ماججه (5851) في المنهادت 


باب طاعة الإمام» وأبو داود الطيالسي :)١570(‏ وابن حبان (43784): وابن أبي عاصم ف "السنة" )٠١57(‏ 


و(77١٠)‏ والحاكم 180/4 والطبراني د100(/5؟) ‏ (785)» والبيهفي 8/دت١؛‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وأمّا العرباض بن سارية فحديثه مشهور: أخرحه أحمد 15574؛ وابن ماحه (45) في المقدمة ‏ باب الساع سنة 
الخلفاء الراشدين» + وابن أبي عاصم في ركان (5”) و(48) و(”د)؛ والطبراتي في وخاكضي 019). وفي "الشاميين" 
(5017)» والآجري في "الشريعة" (87) و(80): والحاكم 45/1؛ وابن عبد البر قي" بان العلم"ص 4/5-. من طريق 
ضَمرَة بن حبيب عن عبد الرحمن ب بن عمرو المُلمِي أنه سمع العرباض بن سارية قال: ((وَعْظنا رسولٌ الله يل موعظة 
ذَرَفْت منها العيرن ووجلّت منها القلوب 0 وعليكم بالطاعة وإنّ عبداً حبشياً. .). وروأ نور بن يزيد وَبَجيّر بن سعد 
عن خالد بن مُعدَانَ عن عبد الر حمر ن السَلّمِي به أخرجه الترمذي (1777) في العلم باب الأخحذ بالسنة واجتناب البدع, 
وابن ماجه (4 4): وأحمد 155/4.؛ وابن أبي عاصم في "السنة" (/ا؟) و(١1؟)‏ و(؛2) و(/9١٠):‏ والدارمي (دة)» 
ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والناريخ” 544/5: والطحاوي في "بيان المشكل" :)١1187(‏ والطبراني ف "الكبير" 
04 و(1148)» "والشاميين" )١١(‏ والحاكم في "المستدرك" 3/١‏ 45-4: والبيهقي في "الدلائل" 47د 
بعضهم عن ثور وبعضهم عن بقية عن بَحِيْر ...ابه 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح, وقال الحاكم: صحيح ليس له علة» ورواه غير ثور بَجِيْرْ بن سعد 
ومحمدُ بن إبراهيم التيمي وغيرهما اه. 

وأخرجه أحمد 1707/4 والطبراني /874(/14) عن حَيوَة بن شريح عن بقية عن بُحِيْر عن خمالد عن ابن 
أبي بلال عن عرباض أنه حدثهم... فذكره؛ وزاد الوليد عن ثور عن حالد قال حدثنا عبد الرحمن بن عُمرر 


وحِجْر بن حجر قالا: (( أتينا العرباض .....فذكره)) وابن أبي بلال هو عبد الله بهول وثقه ابن جبان. ١‏ - 


حاشية ابن عابدين ١‏ أب البغاة 


3 وأخرحه أحمد 17/7174 (520) في السنة ‏ باب لزوم السنةء والطبراني في "الشاميين" (477): 
وابن أبي عاصم ل "السنة" (75) و(لاد): وابن حبان (د): والحاكم 90/١‏ من طريق الوليد بن مسلم (ج). 

وأخرحه الطبراني في "الكبير” 25507918 وابن أبي عاصم (70) من طريق سليمان بن سسُليم عن يحيى بن 
حابر عن عيد الرحمن بن عمرو عن العرباض مختصراً. 
عساصم (5©) و(54): والطبراني 147/148) من طريق شعوذ الأزدي عن خالد بن 


و أخخرجه أب 


مُعدّان عن حبر بن نفير عن العرباض بن سارية به وأخرجه ابن ماجه (47): والطبراني في "الشساميين" (785)؛ 


"والكبير" 18 /,رز75). والحاكم :991١‏ وابن أبي عاصم (د3) و(8١٠)‏ عن عيد الله بن العلاء بن رَبِرْ 


حدثني يحبى بن أبي المْطَاع سمعت العرباض به. وبهذه الرواية أثبت له البخحاري السماع في "تاريخه" 201/4 
وأنكر الشاميون سماعه كدّحيم وأبي رُرعة الدمشقي, 

ورواه إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر عن المهاجر بن حبيب عن العرباض بهء أخرجه ابسن أبي عناصم (58) 
(55) (5ه) والطبراني 0052/14 

وأما حديث على رضي الله عنه عن النبي 8 قال: ((الأئمة من قر أبرارُها أمراء أبرارهاء وإن أَمَرْتْ عليكم 
فريش عبداً حبشيا مدعا فاسمعوا له وأطيعوا))» فأخرجه الحاكم 4 /د 0/70 والطيراني في "الصغير” (د؟4)» و"الأوسط" 


(75370): والبرار في "البحر الرحار" (725)؛ والبيهتي 2157/8 وأبو نعيم في "الحنية" 747/97 من طريق الفيض بن 
ثنا مع بن كدَام عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ربيعة بن ناحذ عن علي به. 


قال الدارقطي في "العئل" ١53/7‏ : وخالفه داود بن عبد الحبار فرواه عن مسعر عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق فرفعه 


أبضاًء وغيرهما برويه عن مسعّر موقوفاء وكذلك رواه أبوغوانة عن عثمان بن للغيرة موقوفاء والموفوف أشيةٌ بالصواب له. 

وأما حديث أبي ذر فرواه شعبة عن أبي عمران عن عُبَادةَ بن الصامت عن أبي ذر شد قال: ((إن حليلي علا أوصاني 
أن أسمع وأطيع: وإن كان عبد حبشياً بمدّعٌَ الأطراف)). 

أخر جه مسلم ))١8510(‏ وابن ماجه (7585017). وأحمد 171/5 و171» البخصاري في "الأدب المفرد" 
.)١١(‏ وروى يزيد بن هارون والمعتمر بن سليمان والنضر بن شُميل وعبد الرحمن بن حمّاد كلهم عن كَهمّس بن 
0 أو خيرٌ من ذلك ؟. قال: 


الحسن عن أبي السسّليل ريب بن تفير عن أبي ذر ٠‏ 


((نسمعٌ وتطيعٌ وإن كان عبد حبشيا))» أخرجه أحمد دأ/003 والدارمي (د77/5)؛ وابن ماحه (0٠475)؛‏ والنسائي 
في "الكبرى" :.)١1١707(‏ واين حبان (38773) والحاكم 2173/5 والطبراتي في "الأوسط". 
: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعملٌ عليكم 6 


عن أنس بن مالك قال رسول 


وحديث انس رواه ابو التياج 


رأسه زييبة)): وف رويةٍ أنه قال أك لأبي ذر. 


أخبر جه الباري (597) في الأذان ‏ باب إمامة العباد والمولى» و(5557) باب إمامة المفنون وامبتدع: و(55١/)‏ في 


الأحكام ‏ باب السمع والطاعة للإمام؛ وابن ماجه (-.5/67) في المهاد ‏ باب طاعة الإمام؛ والطيالسي (50407): والآجْرَّيْ في 


"الشريعة" (04). والسهقي ف " 


الجزء الثالث عشر ١1‏ باب البغاة 


وعن "ابن عمر" أله عليه الصّلاةُ والسسّلامٌ قالَ: «رعليكم بالتّمْع والطّاعة لكلّ من يُومَرُ عليكم 
مالم يأمركم عنكر ففي الْدْكْرٍ لا مَمْعَ ولا طاعة'""» ثم إذا أمْرْ العسكرٌ بأمرٍ فهو على 
أوجد: إن عَلِموا أنّه نفع بيقين أطاعوة وإ عَلِموا خلاقةُ كاذ كان لهم قر وللعدرٌ مَدَدْ 
بلحقهم لا يطعوتةء وإ شُوا لرئهم إطاعط ومائة في "الخيرة؟: 

راهن (قولة: رالا َم نه أي: إن لم يكن قادرأء وعليه يُحمّلُ ما رُوِيّ عن جماعةٍ من 
الصّحابة ألهم فَعَدُوا في الفتنق وربّما كان بعضهم في'" ترد من حل التسال والمروي عن "أبي 
حيفة" من قرا (الفةُ إذا وقعت بن المسلمينَ فالواحب على كل مسلم أذ يعترل الفئسة ويُقعَدَ 

بينه)) محمولٌ على ما إذا لم يكن لهم إمام وما روي: إذا التقسى المسلمان بسيفيهما فالقاتلٌ 
والمقتولٌ في الثار »© محمولٌ على اقتتالهما حَمِيّة وعصبيّةُ كما يتفي بين أهل قريقين ومُحَلين 


,905//١ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  باب البغاة‎ )١( 

(؟) روى عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي © قال: ((السممٌ والطاعةٌ على المرء فيما أحبُ أو لقره إلا أ 
يوم معصية» فإن أُمر ,كعصية فلا سمْعْ ولا طَاعة)). 

أخرجه البخخاري (د543) ف اللبهاد والسير ‏ باب السمع والطاعة للإمام. و(44١7)‏ في الأحكام - باب السمع 

والطاعة للإمام؛ ومسلم :)١8759(‏ وأبو داود (1077) في اللنهاد ‏ باب ف الطاعة, والترمذي (172037) ان الجهاد ‏ باب 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» والنسائي في "المجتبى" /100/9» و"الكبرى" ١(‏ 80775 ف البيعة - جزاء مس أُبرْ ممعصية 
فأطاعء وابن فاج 1874 في الجهاد ‏ باب لا طاعة في معصية الل وأحمد 11/76 وغيرهم 

(*) (رفي)) ساقطة من "الأصل". 


(4) روى الحسنٌ عن الأحنفب بن فيس عن أبي بكرّة قال رسول الله 86 :((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقثّل 


صاحبّه فهما في الثار)) رواه حماد بن زيد واختيف عنه فأخرجه البخارتي (1©) في الإثمان ‏ باب إن 

الوه اتتلا... 4 قمرف كا زواان بن بساحت مب 480115 زربي 3 رسام 
(5888) في الفعن ‏ باب إذا تواجّه المسلمان بسيفيهماء ؤأبو دواد (,4957) في الفتن ‏ باب في النهي ع القشال 
في الفتنة» والنسائي ١7/9‏ ف تحريم الدم ‏ باب أخريم القتل» وأحمد ١4/5‏ د؛ وابمن أبي عاصم في "الآحاد 


والمثاني" )١377(‏ و(574١)»‏ و"الديات” ه54؛ والطحاوني في "بيان المشكل" زمه 4) رزلام 4). - 


- والطبراني في "الأوسط" (8575). وأبو غوانة كما في "إتماف المهرة"؛ وابن حبان (391) وأبو نعيم في "الحلية" 
: والبيهقي 190/8 من طريق أحمد بن عبدة الضبي وعبد الرحمن بن مبارك وأبي كامل قضيل بن حسين 
الخَسْدْري كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد» زاد أحمد بن عبدة (والمعلى بن زياد)» وزاد مؤمّل بن 
إسماعيل (وهشام) كلهم عن الحسن به. 

وأخرجه البحاري )7١87(‏ لي الفعن ‏ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء حدئنا عبد الله بن عبد 
الرّمٌّاب حدثنا حماد عن رجل لم يُسْمّه عن الحسن قال: خرحت بسلاحي ليالي الفتنة» فاستقبلني أبو بَككرَة 
فقال: أين تريد ؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله ن قال: قال رسول الله # :((إذا تواجة المسلمان 
بسيفيهما فكلاهما من أهل النار» قيل: فهذا القاتلٌ فما بال المقنول؟! قال: إِنّهِ أراد قتل صاحبه)). قال حماد 
بن زيد فذكرتت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقالا: إنما روى هذا الحديث 
الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذاء وقال مُوَمَّل حدثنا حماد حدثنا 
أيوب ويونس وهشام ومُعُلّى بن زياد عن الحسن عن الأحدف عن أبي بكرة عن النبي ي» ورواه معمر عن 
أيوب» ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بككرة» وقال غُْدْر: حدئنا عبة عن منصور عن ربعي بن 


جراش عن أبي بُكْرة عن النبي يل ولم يرفعه سفيان عن منصور. ثم قال ابن حجر. 45717 : يعني أن 
عمرو بن مُبيد ‏ وهو الرجل الذي لم يسم . أخطأ في حذف الأحنف بين الحسى وأبي بَكْرَة لكن وافقه 
قتادة؛ أخرجه النسائي من وجهين عنه عن الحسن عن أبي بكْرة إلا أنه اقتصر على الحديث دون القصق 
فكأن الحسن كان يرسل عن أبي بكرة فإذا ذكر القصة أسنده. وقد رواه سُليمان التيمِي عن الحسن عن أبي 
موسى؛ أخترجه النسائي أيضاً له 

وأخرج مسلمء وأبو داود (4575).؛ والنسائي 2175/17 عن معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحشف عن 
أبي يكرق وأخرجه أحمد دأر١4؛‏ ومسلم؛ والنسائي 4/09 :.١7‏ وابن ماجه (54585): عن شعبة (ح)» والنسائي 
21 عن سفيان كلاهما عن منصور عن ربعي عن الأحنف عن أبي بَكْرة إلا أن فيان رواه عن ربعسي عن 
أبي بكر موقوفاء والله أعلم. 

885/8 انظر "الفتيح": كتاب السثّير  باب البغاة‎ )١( 


الجزء الثالث عشر ل باب البغاة 


وف "المبتغى”: ((لو يعوا لأحل ظّلم الستّلطان ولا يمتنعْ عنه لا ينبغي للناس مُعاونة 
3 ع 10 د 7 2 0 

السلطان ولا معاونتهم)) (ولو طلبوا المواذعة أحيبوا) إليها (إن خيرا للمسلمين) 

كما في أهل الخرب وبا لا) يجابواء "بحر" 2. رولا يُوْحَذُ منهم شيءٌ فلو أحذنا 


8 7 2 0 2 زو 
منهم رهونا وأحذوا منا رهونا ثم غدروا بنا وقتلوا رهوننا 006 5953ظ2 


ناه (قولة: وفي "للمبتغى" إلخ) موافق لما مرّ””' عن "جامع الفصولين": ومثلهُ في 
"الستّراج". لكنْ في "الفتح”"': ((ويحبُ على كلّ من أطاق اله أن يقال م الإمام إلا إن توا 
ما يُجَورُ لهم القتال كأن ظَلّمَهم أو ظلَمَ غيرهم ظُلْماً لا شبْهة فييه بل يحب أن يعينوهم حتى 
يُنصيفهم ويَرْحعَ عن حَوْرِو بخلافب ما إذا كات الحال مُنها أله ظُلْمٌ مثل تحميل بعض الحباياتب 
لني للإمام أخذها وإلحاق الضَّررٍ يها لدقع ضرر أعم منة)) اه 

قلت ويُمِكنٌ التَوفيُ بأنّ وحوب إعاتيهم إذا أمكنّ امتناعةٌ عن بغي وإلا فلا كما يفيدهُ 
قولٌ 'المبتغى": ((ولا يعتنمٌ عنةٌ)»» تأمّل. 

0ه ؟] (قولة: ولو طلبوا الْوَادّعة) أي: الصّلحَ على ترك قتالهب "ط"”. 

مم (قوله: ولا يود منهم شي أي: على الْوادّعة؛ لأنهم منلموة#زوملية اق 


ا مرك 


المرتدّين» ع 


(قولة: قلت وبُمكنْ التوفيق بأد وجوب إعانيهم إلخ) ويُمكنُ الحواب عن المخالفة بأنها لاختلافب الزَمَانه 
فعدمها هو الأشبهُ بزمانهم لعدم حور الولاق ومعاوشهم هو الأنسبُ بزماننا مور الرلاق "حَمَوي". اه "سندي". 


(1) "البحر": كتاب السير - باب البغاة ١37/5‏ نقلاً عن "المحيط". 
(؟) المقولة [7د3١1]‏ قوله: ((وتمامه في "جامع الفصولين")) 

() "الفتيح": كتاب السّير - باب البغاة 781/8 

(4) في "م": (رمن ترك)). 

(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 4414/1 

(1) "الفتح": كتاب السّير - باب البغاة 741/8 


حاشية ابن عابدين لو باب البغاة 


لا تقل" رُمُونَهم ولكتهم يُحبّسون إلى أن يَهِلِكَ أهلٌ البغي أو يتوبواء وكذلك أهل 
التترله) إذا فعلوا برمُوننا ذلك لا نعل برمُوتهم (و) لككن (يُجبَرُون علبي الإسلام أو 
يُصيروا ِنَم لها ولو لهم فده أحهرٌ على حرييهم) أي: َنِم قله (واتبع مُرليهم 
وإلاّ لا)؛ لعدم الخوف (والإمام بالجيار في أسيرهم إن شاءً فتَلَهُ وإن شاءَ حبسم حتى 
يتوب أهل البَي» فإ تابوا حبْسَه أيضاً حتى يُحدث توبةه "سراج" (ولقائلهُم بالجنيق 
والإغراق وغير ذلك كأهل الحربي. وما لا يجوز قتلهُ من أهل الحرسه).. 


(قولهُ: لا قل رُمُونَهِم) أي: وإن وَهعَ ترط على أن هما عََدَرَ يَمَلُ الآروث 
الرّعنَ؛ لأنهم صاروا آمنينَ بِالُوادَعة أو بإعطاء الأمان لهم حينَ أذناهم رَمْنا والعَدْرُ من غيرهم 
لا يُؤاحَذوت ب والشّرط باطلٌ» وتام ف "الفس0. ا 

هه" (قولة: أو يصيروا ذِمَّة ل ((أو)) معنى ((الأم فلذلات حَدَف النُون» 

1م06 (قولة: أحهز على جريبهم) بالبناء للمفعول فيه وق «اتبع». 

إكممل (قولة: أي : 5 بَمَقلمم ف "للصبا ا («جَهَرَتُ على اللرييح من باب تفع 
وأحهزت إحهازاً: أقمت عليه وأسرعت قتلة). 


0" 0 


رعمه.م (قولة: واتبع موليهم) أي: هاربهم لقتله أو أسرو كيلا يَلْحََ هو أواجخريحٌ بفئيه. 
تكدهءكى (قولهُ: وإلاً لا أي: وإثا لم يكن لهم فة يحون بها لا حمر ولا تبّخ. 
00 (قولة: إث شا قََلَهُ) أي: إن كان له فة وإلاّ لا كمافي "الفهستاني”””2 عن 


"حيط" قال ف "الفنيه"0: ((ومعنى هذا الخيار: أن نيكم نظرَهُ فيما هو أحسنٌ الأمرين 


)١(‏ في "و": (دلا تقتل)) بالتاء. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب السثير ‏ باب البغاة 8413/5 

(5) "ح": كتاب المهاد ‏ باب البغاة 7503ب 

(4) "المصباح المنير": مادة ((جهز)). 

(د) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصلٌ: تمليك بعض الكفار 575/5 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب السّير - فصل في أحكام أهل البغي والمخوراج “أرق 435 انأ 
لاع "الفتح": : كتاب السَّير - باب البغاة 511/73 باختصار. 


الجزء الثالث عشر حال باب البغاة 


ممع و 


كنساء و شيو (لا يجوز قنلّهُ منهم) مالم يُقاتلوء ولا يَقَثْلُ عادلٌ مَحرّمَهُ ماشْرةٌ 
مالم يرد قتلهُ (ولم تسب لهم ذريّق وتحبّس أموالهم إلى ظهور تويتهم) فترّد عليهم.... 


في كسشر الشوكة لا بهوى النفس والتشفي)). 
رحده.؟] (قولة: كنساء وشيوح) أدخلّت, الكاف الصبيات واعُميانٌ كما في "البحر ”07 "طا”. 
“دهم (قول: ما لم يُقاتلو) («إفه“ابع أي: فيُقتلون حال القتال وبعد الفراغ إلا الات 
والمجانين» تين 
رمده١؟]‏ (قولة: ولا يَقَتلُ) أي: يكرَةُ له كما في "الفتح”00. 
رعده.م (قولَهُ: ما لم يرد قل فإذا أرادُ فلهُ دَفْعهُ ولو بقتلي وله أن يتسبّب ليقتلَهُ غيرْهُ 


77 ئ كك ل لومم 


كعثر دات بخلاف أهل الحرب فله أن يَقْثَلَ حرم منهم مباشرةً إلا الوالدين» "بحر 
يحور له قتلٌ الوالدين الحريّين مباشرةٌ بل له منمهما ليقتلهما غير إلا إذا أرادا قتلهُ ولا يُمكِنٌ دَفْعَهُ 
إلا بالقتل فلهُ قتلّهما مباشرة كما مر أل الجهاد. 

والحاصل: أن المحْرَمٌ هنا كالوالدين؛ بخلافب أهل الحرب فإنّ له قدلّ الْخْرّمِ فقطء والفرقٌ 
كما في "الفتح" -: أنه اجتمع في الباغي حُرمتان: حُمة الإسلام وحُرْمةٌ القرابق» وفي الكافر حُرْمةٌ 
القرابة فقط. 


عأي: فإنه لا 


[0ه0" (قولة: ولم تسب لهم ذم أي: أولادٌ صغارٌ وكذا النساءً؛ لأنّ الإسلامٌ منغ 
الاسترقاق ابتداءً كما في "اليل "00 


0ع" : 
(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 482/5. 

(9) "البحر": كتاب السّير .. باب البغاة ١5/2‏ 

(4) "الفتح": أكتاب السّير ‏ باب البغاة 741/5 

(د) "البحر": كتاب السير ‏ ياب البغاة ١37/5‏ بتصرف. 


ات 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب البغاة #ارد 9 


ملم 


حاشية ابن عابدين 1١8‏ ياب البغاة 


وييِع مُ الخراع أول؛ لأنه أنفع "فتح20. ويقاار علبة اليك :"نهر" روتقبانة 
بحاي رسا فد زناه ولا يت بغيرهما ين أموالهم مُطلق) ولو عند الحاحةء 
"سراج". (ولو قال الباغي: تبت وألقَى السنّلاح) مِن يده كف عنهه ولو قال: كف 
عني لأنظرَ في أمري لعل أَنُوبُ وألقى السنّلاحَ كف عنه. ولو قال: أنا على دِينِكَ ومعه 
الستّلاح لا)؛ لأنّ وحود الستّلاح معه قرينة بقاء بَغيِه فمتى ألقاهُ كف عنفى إلا لا 
"نتح". (ولو قا" باغ تله فظهر”» عليهم ا 


1ه (قولة: وييِعُ الكراع أولى) بضمّ الكافب مِنْ تسمية الشَّيء باسم بعضيه؛ لما في 
له ((أنَ الكراغَ من الغنم والبقر: مُسنَدَقَ السَّاعدٍ ممنزلةٍ الوَظطيف”"! من الفرسء وهو 
مونّث يُحمَعٌ على أ رع َالأكْرُعٌ على أكارع قال "الأزهري””": الأكارعّ للدابة: قوائمها)). 

(قولة: لأنّه أَنْقَُ) أي: أنفع من إمساكه والإنفاق عليه من يسم المال» أو للرُحوع 
على صاحبه كما يفِيدهُ كلام "الببحر "90 

"005١‏ (قولة: و”" أَلقَى الستّلاح) فعل ماض معطوفٌ على ((قال)). 

(1ه."] (قولة: فمتى ألقاهُ إلخ) قالَ في "الفتح"”'©: (روما لم يلي السّلاحْ في صورة من 
الصُورٍ كان له قتلك ومتى ألقاهُ كف عن بخلافب الحربي لا يلزه الكفُ عنه بإلقاء الستّلاح). 


)03 "الفتح": كتاب السّير ‏ باب البغاة 774/3 بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب امثير - ياب البغاة ق 799 

(5) في "ط": ((قتله)). 

(5) في "ط": ((وظهر)). 

(د) "المصباح المنير": مادة ((كرع)) بتصرف. 

(3) في "الأصل" و"ك" و"1": ((الوطيف) بالطّاءء وهو خطاً. 
(7) "تهذيب اللغة": مادة ((كرع)). 

(8) "البحر": كتاب السّير - باب الْبغاة 38/3 1. 

(5) ((الواو)) ساقطة من "الأصل" ولد" و"7” والب". 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب السّير - باب البغاة 8أ/541. 


الجزء الثالث عشر اخدل باب البغاة 


فلا شىء فيه)؛ لكونه مُباحَ الدّه')» "فتد"”, فلا ثم أيضاء وقثلانا سُهَدائ ولا بصا 
شيء فيه * بد د سه لاس و 


على بُغاقٍه بل يُكفنون ويُدقنون» لور (ويكرهُ نقلْ رُؤوسِهم إلى الآفاق) 


وكذلك رؤوس أهل الحرب؛ لأنها ملق 00008 0 0 10 


فتح "70 


رمحهة١؟]‏ (قولة: فلا شيءً فيه) أي: لا ديّة ولا قصاص إذا ظَيرنا عليهي " 

بحوه ١‏ ؟] (قولة: لكونهِ مُبِاحَ الدّم) ألا ترى أن العادل إذا قتَلَهُ لا يَحبُ عليه شيةٌ» ولأنّ 
القصاص لا يُستوفى إلا بالولاية وهي بالمنعة/؟©» ولا 0 لإماينا عليهم فلم يحب شية» وصارٌ 
كالقتل ف دار الحربي» وعند الأئمّة الثلائة يُعَلُ به "فتتح"00. 

وحمل (قولة: فلا إثم أيضاً) أحذهُ ف 0 من ظاهر كلام "الفتح”©) ومثلةٌ في 
ام كل 

5 2 0 0 0 1 

زههه»؟] (قولة: وقتلانا شهّداء) أي: فيصنع بهم ما يُصبعٌ بالشهداء كاتي". 

قوف (قولة: بل يُكُفَنون) أي: بعد أن يُعْسّلوا كما في "البح "0 " 0 

تدمع (قوله: لأنها مُتْلَه أي: لأنّ هذه الهيعة, أو أله لتأنيث الخبر أي: والمثلةٌ 
)١(‏ في "ط": ((مباح القعل)). 
(7) "البدائع": كتاب السثير - فصلٌ: وأما بيان أحكام البغاة إلخ ١57/9‏ وفيه ((ولكتهم يُعْسّلون ويكفتون ويُذقترن)). 
() "الفتح": كتاب السّير ‏ باب البغاة د لبم+88. 
(5) في "ب" و"م": ((المنفعة)) وهو خطأ. 
2 "الفتح": كتاب السسّير ‏ باب البغاة ه/يم 85 
(1) "النهر": كتاب السير - باب البغاة ق758 رب 
(/) "الفتح": كتاب السّير ‏ ياب البغاة 741/5 


(8) "البحر”: كتاب الْسَير ‏ باب البغاة 5/+15. 
3( اخ كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 5543 


حاشية ابن عايدين 7س 088 لمم باب البغاة 


ازع 001 


وَحَوَرٌه بعض المتأخرين لو فيه كمْرٌ شَوْكتهِم أو فراع فلبداء "فتح”7» ومر" في 
الحهاد. (ولو عَلَبوا على مر فقمَلَ مصري مل عَمْداء فظهرَ على المصر قُيِلَ به إن 
لم يَحرٍ على أهله) أي: اللصر (أحكائُهم) وإن جَرَى لا؛ لاتقطاع ولايةٍ الإمام 
عنهم. (وإن قَتَلَ عادلٌ باغيا وَرَنّم) مُطلقاً ممططا قا لظو خا انق وا ماف ار ل الكل الم 2 


(قولة: وحور بعض المتأخرين) لسع كونه ْلَه قال في "البحر””: ((ومنعّةُ في 
"المحيط" في رؤوس البُغاقِ وجوّرةُ في رؤوس أُهل الحرب)). 

0 (قولة: إن لم يَحْرِ إلخ) أي: نأذ أغردق إمام العدل قبل تة تقزر حكيهم؛ لأنه 
حيشل لم تَقَطِعْ ولاية الإمام فرحب القَرَد "فيح"10. 

او (قولة: وإن جَرَى لا) أي: لا يقل به ولكنْ يُستحِق عذاب الآخرة» 0 

0304 (قولة: طق فسُرُةُ ما بعد قال في "البحر””: ((إذا نَل عادلٌ باغياً فِنّه ينف 
ولا تفصيل فيه؛ أنه تله ممق فلا يسع الإرنث» وأصلة: أن العادل إذا أتلفَ نفس الباغي أو ماله 
لا يُضْمَنٌ ولا يأئمٌ؛ لأنّه مأمورٌ بقتالهم دَفْعا لشرّهم كذا في "الهداية'””, وخر في "البدائع "0 


(قولٌ "الصنفي": لو غَوا على مطر فقتل رمي مله عَمْداً إلخ) احترر به عم لو قتله خط فإلنْه 
لايْحبا شي :ايض سوال يتوق الحكاء | الغ عليهم أر لاه "سندي"؛ وانظرة. ولّذي تقاتم في بابب المستأين: 
أله إذا ل أحدُ المستأينينَ صاحبَه عَمْداً أو حطأ تَحِبْ اليه لسسُقُوط القَوَدٍ ته كالحدٌ - في ماله فيهما؛ لتعذرٍ 
الصّيائٍ على العاقلق مع تبان اذاي اه.. وهذا يُفِيدٌ وجوب الدّية إذا لم يحب القصاصٌ في مسألتنا بواة تان 
لقتل عَمْداً أو حطاً. 


841/15 "الفتح": كتاب السثير  باب البغاة‎ )١( 

61 1ك د 

(*) "البحر": كتاب السثير ‏ باب البغاة 189/8 

(4) "الفتح": أكتاب السثّير - باب البغاة 8184/5 

ونع "اليتس "كاب اكير اباي اليزاة هلها يتفترف 

(5) "الهداية": كتاب السّير ‏ باب البغاة 10/575 

28 "البدائع": كتاب السّير - فصلٌ: وأما بيان أحكام البغاة إلخ را 


الجزء الثالث عث 16 باب البغاة 


(وبالعكس إذا قال) الباغي وقت قتله: (أنا على باطل لا) يرنه اتفاق؛ لعدم الشّبهة (وإث 
قال: أنا على حق) في الخروج على الإمام وأصرٌ على دعواة (ورنم» أمّا لو رَحَعّ 230 


وف "المحيط": العادلٌ لو أتلف مال الباغي يَضْمنُ؛ لألّه معصومٌ في حقناء ووفق "ليلع" َمل 
الأول على إتلافه حال القتال بسبب القتال إذ لا يُمكنة أن يتتلهم إل بإتلاف شيءٍ من أموالهم 
كاخل وأما في غير هذه الحالة فلا معنى نع الضتّمان» لعصمة أموالهم)). له ولحضا! 

قلت: ويظهرٌ لي التوفيقٌ بوجو آخر» وهو: حَمْلُ الضّمان على ما قبل تحيرهم وخروجحهم 
أو بعد كُسرهم وتفرّق حَدْعِهِمء أمّا إذا توا لقتالنا مجتمعين فإنّهم غير معصومين بدليل حل قتالنا 
لهم ويَدُلُ عليه تعليلٌ "الهداية"”7) بالأمر بقتالهم؛ إذ لا يُومَرُ بقتالهم إلا في هذه الحالق فلو الل 
العادلٌ منهم شيعا في هذو الحالة لا يميه لسقوط العصْمة بخلاف غيرهاء فإنّه يَضْمَنُ لأنّه 
حيشرٍ معصومٌ في حقناء ولم أرَ من ذَكرَ هذا توفي والله تعالى الموفق. 

زه ] (قولة: وبالعكس) أي: إذا قمَلٌَ باغ عادلاً. 

.4.5 (قولة: وقت قتلد) متعلق بقوله: ((أنا على باطل))» فكان عليه أن يذكرّةُ عقبَة؛ إذ 
لايلرم قولهُ ذلك وقت قتلِهِء بل اللازمُ اعنقادة ذلك وقَه لكر قد يأتي لفظاً ((قال)) معنى 
((اعتقد)»» تأمّلء وعبارة 'البحر”": ((وإن قال: قله «اق0) وأنا أعلمُ أي على باطل لم يرثة)). 

(قولة: الفاقا) أي: من "أبي يوسف" وصاحببه. 0 

...م (قولة: لعدم الشبهقع وهي اُويلُ باعتقاد كونه على حق. 

505ل (قولة: 30 أي: خلافاً ل "أبي يوسف"؛ لأله أتلفَ بتأويل فاسابٍ والفاسكٌ من 
لحن بالصّحيح إذا طلسّت إليه الْعة في حقّ افع كما في منعة أهل الحرسر وتأ وله 

واحاصل: أن نف الضّمان منُوط بانع مع التأويل» فلو تمرّدت المنعة عن التأويلٍ كقوم 
توا على بلدةٍ لوا واستهلكوا الأموال بلا تأويل ثم ظهر عليهم أحيذوا يمجميع ذللك» ولو انفرة. 
)١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب السثّير - باب البغاة 295/9 


(؟) الهداية: كتاب السثّير - باب البغاة ؟//31/7. 
() "البحر": كتاب السّير - باب البغاة 4/8 .1١‏ 


حاشية ابن عابدين 0 باب البغاة 
بطل ديائتةُ فل إرث» 00 كمال". وف "الفتح"7©: ررقن مَل باغ بأمان فقت عادلٌ 


التأويلٌ عن الَْحةٍ بأن اتفرد واحدٌ واثنان فقتّلوا وأحذوا عن تأويلٍ ضّونوا إذا تابوا وقَدِرَ عليهم وتمائٌة 
في "الفتح””» و"الريلعي”””, وفي "الإختيار””: ((وما أصاب كل واحدٍ من الفريقين من الآخمر من 
دم أو جراحة أو استهلاك مال فهو موضوعٌ لا ديه فيه ولا ضمانٌ ولا قٍصاص» وما كان قائماً في يد 
كل واحدٍ من الفريقين للآخر فهو لصاحبه, قال "حم" رحمه الله تعالى: إذا تابوا أفنيهم أن يَغْرَموا 
ولا أحيرهم على ذلك؛ لأنّهم أتلفوة بغير حو قوط المطالبة لا سقط العتّمانَ فيما به وبين الله 
تعالى» وقال أصحابنا: ما فعلوة قبل تحير والخروج وبعد تفرق جميهم يدون به؛ لأنهم مِن أهلٍ 
دارنا ولا مَنْعةَ لهم كغيرهم من المسلمينَ أمّا ما فعلوةُ بعد التَحيّر لا ضماتٌ فيه لما ييّنَا)) اه. 

قلت: فتحصّلَ من ذلك كله أن أهلَ البَغْي إذا كانوا كنيرينَ ذوي مُنْعةٍ وتحيّروا لقتنا 
معتقدينَ حِلَهُ بتأويل سقط عنهم ضمانُ ما أتلفوا من دم أو مال دون ما كان قائماء ويضمئوث كل 
: 2 0ن ما أتلفة 


ذلك إذا كانوا قليلينَ لا مع لهم أو قبل يرهم" أو بعد تفرّق حَمْهم: وتقدم 
أهلٌ العدل لا يضمنونة؛ وقيل: يضمنوتة؛ وقدّمنا"” التوفيق. 

0530 (قولة: 03 ديانلة) أي: تأويلة لذي كان يتديّنُ به وأسقطنا ضمائةُ بسبي فإذا 
رَحَعَ ظَهرَ أله لا تأويل له فلا يرت ويْضْمّنْ ما أتلف» وني عامّة اشخ: («ديائةه) بدون ضميرء 


عرق 


وهو تحريف» والوافق لما فٍِ "ابن كمال" عن "غاية البيان" هو الأول 


)١(‏ في "ب": ((ان))» وهر خطأ طباعي. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب السّير ‏ باب البغاة 541/8 
© ف "د" واب" و" 
(4) انظر "الفتح": اكتاب السير ‏ باب البغاة 740-885 

(د) انظر "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب البغاة 895/7 

(0) "الإختيار": كتاب السثير - فصل في الخوارج والبغاة 57/4 ١ 28-١‏ باحتصار. 
(0) في "الأصل": ((تجهيزهم)). 

(8) المقولة [4 ١7٠‏ ؟] قوله: ((مطلقا)). 

(9) من ((وفٍ عامة)) إلى ((هو الأرّل)) ساقط من "د". 


ط": ((لو)» دوت واوء وما أثيتناه من "و" هو الموافق ل"الفتح". 


«مراعم 


الجزء الثالث عشر د١1‏ ياب البغاة 


عَمْداّ لرِمّه لدي كما في الُستأمن؛ لبقاء شبهة الإباحة. (ويكرة) تحر (ييِعْ الستّلاح 


من أهل الف الفتدة إن علم) ؛ لأنّه إعانةٌ على المعصية» ؛ (وَبَيْعُ ما يُتَحَدُ من كالحديد) ونحوو 


تلحكمىم (قولةُ: عَمْد ليس ف كلام "الفتح". ولكن حملهُ عليه "ري" أله المراذ بدايل 


التعليلء نم قال في "لشهر "20 ((وينبغي أن لا يَرثْ من وهذو رد على إطلاق لم0 
زكلكلم (قولة: كما في المسستأين) أي: كما لو قَيَلَ المسلمُ مُستأمناً في دارناء "د فتح 


ا 


15 (قولة: لبقاء شْبْهةٍ الإباحة) علَة لعدم وجوب القصاص المفهوم من وجحوب الدّيةٍ. 

"ل" 
(قولة: تحرعا) بحث لصاحب "البحر”*) حيث قالَ: ((وظاهرٌ كلايهم: أن الكراهة 

تحريية لتعليلهم بالإعانةٍ على المعصية))» "ط"07. 

:ه01 (قولة: من أهل الفتنه) شَمِلَ البغاة وطاع الطّريق والنُصوص "بحر "00 

:هل (قولة: إن عَلِم أي: إن عَلِمّابائٌ أن المشتري منهم. 

مطلبٌ في كراهة بيع ما لَقُومُ المعصيةٌ بعينه 

1م (قولة: لأنّه إعانةٌ على المعصية) لأنّه يَُائلُ بعينف بخلاف ما لا يُقائلُ به إلا بصلعة 

تُحدّث فيه كالحديد» ونظيرة: كراهة بيع الَعَازَفي؛ لأنّ المعصية تام يها غنهاء ولا يُكرة بيع 


(قوله: ولك حَمَلَهُ عليه في "النهر"؛ لأنه المرادُ بدليل اللُعليل إلخ) فإنّه يَدُنُ على سسُقُوطٍ القصاص 
لهذهٍ الشبهة فيكوثٌ موضوعٌ الكلام في القتلٍ العَّدءِ لكنّ إيجاب الديَةٍ في قنِسا الْمسْتأمِنَ في دارنا يَدُلُ 


(قولة: أي: كما لو قَمَلَ الْسلِمْ مُسنْتأماً في دارناء "فتح") نه تلمُهُ الدّيةُ في العْمْي " 


)١(‏ "النهر": كتاب الْسير ‏ باب البغاة ق 9879 /ربء 
(؟) "الفتح": كتاب السّير - باب البغاة 841/5. 
() "ح": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة ق42"؟/أ 
(4) "البحر": كتاب السّير ‏ باب البغاة 5 أه 5 3. 
(د) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 3/7 143. 
(1) "البحر": كتاب السير ‏ باب البفاة 3/5 5 ,١‏ 


حاشية ابن عابدين ل باب البغاة 


يُكرَهُ لأهل الحرب (لام لأهل البغي؛ لعدم تَفرُعِهم لعَملِه بلاحاً؛ لقرب رَوَلِهِم 
بخلاف أهل احرف "زيل 
قلت: وأفاد كلامُهُم أن ما قامتٍ العفنة بغنه يكزة يه غزهاء وإلا ريا 


المدشب المتخذة وخي انل وغل بهداد» بيعُ الخمر لا يْصِحٌ وبح بيعُ بيه والفرق في ذلك كلو ما 
ذكرناء "فتيح'”7" ومثلة في "البحر”” عن "البدا انع"( وكذا في "الرّيلعي لكنهُ قال" بعدَة: 
((وكذا لا يكرة بيع الحارية ال والكْش التطرح وليك القائل والخَمَامة الطَُّار؛ أنه ليس 
عبنها مُنْكرا وإِا لكر في استعمالها المحظور)) اه. 
قلت: لكنّ هذه الأشياءً تقام ١‏ المعصية بعينها لكنْ ليست هي المقصود الأصليّ منهاء فإ عين 
٠. 0 4 _ 0‏ م 5 3 000 3 
الحارية للحيدمةٍ مثلا والغناءُ عارضٌ فلم تكن عين المنكر» فلاف الستّلاح فإن المقصودٌ الأصليً منه 
هو المحاربةٌ بهِ. فكانٌ عيئهُ مَُكَراً إذا بيْعّ لأهل الفتنة» فصار المرادُ ما نمام المعصية به ما كان عينة 
منكرا بلا عمل صلق فبه» فرج نحو الحارية الغا ابجع رعيرع سد 
والعصير؛ لله وإذا كلا يعمل نه عبن لكر لكل بلعو نُحدثُ فلم يكن عه وبهذا طهر أن 
بيع الأمردٍ من يَلُوطٌ به مثل اللحارية الي فيس مما كه وم امعصيةٌ بعين خحلافا لما كر "الصف" 
والشار ”0 في بابي الحظر والإباحق ويأتي'" مامه قرياً. 

04 (قوله: يكرة لأهل الجر بب) مُقَتَضى ما نقلناة””؟ عن "الفتح": عَدَمٌ الكراهق 
إلا أن يُقالَ: امنفي كراهة التحريم ولتت كراهة التتريه؛ لنّ الحديد وإِن لم لقم المعصية بعينه 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب السثّير - باب البغاة 5917-5457 بتصراف. 
»م2 "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب البغاة 5 814. 

(8) "البحر": كتاب السّير ‏ باب البغاة آرع 15, 

(4) "البدائع": كتاب السثير - وأما بيان أحكام البغاة إلخ ١453/19‏ 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب ريات البغاة 91/13 7, 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [7+541] قوله: ((على حلاف ما في "الزيلعي" و"العيني")). 
(/) ف المقولة الآنية وما بعدها, 


(8) في المقولة السابقة 


الجزء الثالث عشر ه١1‏ باب البغاة 


0 الل لوكا 1 100 
نهر". وفي "الفتعم” ': ((ينفذ حُكم قاضيهم 7 210000000 
لي ا 

افيه (قولة: " نهر” 7 ررق دابع عبارثة: («وغْرفَ بهذا أله لا م 
المفضية به ا والكَْش الوح وامَامةٍ طبار والعصير وَالحُشَبٍ لشب الذي بُتَخذْ منه 


00 بثث من أنهي ره بِيعٌ الأمردٍ من فاسق يُعَلمُ أنه يَمْصَي بيهت 


الَف وما في ببوع "الخانية 
مُشكل ولذي حَرَم بو ' في الحظر والإباحةٍ أنه لا يكرّهُ بيع جارية شن بأنيها في برها أو بيع 
الغلام من لُوْطي» وهو الُوافِقٌ لما مر وعددي: أن ما في "الخائيّة" محمولٌ على كراهة اليه 
الف هو كراهة النُحريم وعلى هذا: فِكرَهُ في الكلّ تنزيهاء وهو الذي إليه تطمدييُ لنفس؛ لأنه 
تسيب في الإعانق ولم أرَ من تعيض لهذاء والله تعالى الموقق)) اه. 

.4 (قولة: ينقد بلَعْدِيدٍ مبناً للمجهول. 


(قول 'الشارح": وني 'الفتح”" ينقّدْ حْكُمُ قاضيهم لو عادلاً إلخ) أي: من أهل العدلء وعبارنة: ((لو 
ظَْرَأهل ابي على بلدةٍ فووا فيه قاضيا من أهله ليس من أهل ابي صح)). وي "البدائع": ((الخوارج لسر وأموا 
قاضياً: فإ كان باغياً وقَضَى بقضايا شم وُفِمَت إلى أهل العدل لا قدا لأنّه لا بعلم كونها حقاً؛ لأنهم 
20 دماءنا وأموالنا/). وَذَكْرٌ في "الفتح" بعد العبارة الستابقة قيلٌ كتساب اللقبِطٍ: ((وإذا وَلّى البِغاة قاضياً 
على مكان)) إلى آخرٍ ما ذكرة 'المحشّي" عن ف الخارج' اعتمدَ ما نقائاة ألا عن "الفح" حيسف ود يآ 

يويد من كلام البدائع”, ولم بنفتا إلى ما ذك كر أعيرا في "الفتح" 
والذي يقنضيه النفر: : الاعتمادٌ على ما في الفتع آخراً؛ أن الخوارج وغسيرهم قلما و قاضياً من 
أهلٍ العدل؛ فلو لم تفل قطناء قاضيهم منهم لتعطلت الأنكحة والأمرر الشرعيّة, فالقول بتفاذة إن وافق 
رأي بحتهد أولى» اله "سندي". والّذي يظهرٌ اعتمادٌ ما قالَهُ ولا وثانياء ولا منافاةً بين كلاميي فإنه 
أولاً: اشترط أن يكون القاضي من أهله. و 
(قولة: لأنْه تسيب في الإعانة: ولم أرَ من تعرّض لهذا قال "الحَمَوَيُ": ((وفيه تأمّل)): وكانه مبْلٌ 


: أن يكون حَكمَهُ عدلاء تأمّل. 


)00 "الفتتح": كتاب السثير ‏ باب البغاة 541/5 بتصرف 

(5) "النهر": كتاب السشّير ‏ باب البغاة ق#78 رب 

(©) "الخانية": فصل فيما يِخربحُةُ عن العنّمان في البيع الفاسد والبيع المككروه 5178 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) أي: "الريلعي" كما ف "النهر"» انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في البيع 73105. 


حاشية ابن عابدين لول باب البغاة 


3 


لو عادل» وإلا لاه ولو كنب قاضيهم إلى قاضينا كتاباً: فإن عَلِمَّ أنه قَضّى بشهادةٍ 
عَدلَين نفد إلا ل1). 


.ل (قولهُ: لو عادلا) أي: لو كات شك تعب عاد أي: على مذهب أهل العدل» 
قال في "الفتح””"': ((وإذا ولى البخاة قاضياً على مكان عَلوا عابه» فقَضَى ما شاءً ثم ظَهَرَ أهلٌ 
العدل فرُفِمَت أَقْضِيكُهُ إلى قاضي العدل يقل منها ااهتو ا وكذاما قَضَى برأي بعض 
المجتهدينٌ؛ لأ قضاءً القاضي في الْجْنَهّداتٍ نافذٌ وإن كان عفالفاً لرأي قاضي العدل)) اه. 

زكككدل (قولة: ولو كنب قاضيهم إلخ) مُحَلهُ: إذا كان من أهلٍ العدل, إلا لا يُقبَلٌ كتابة 
لفقو كما في "الفتح”"", وأفادٌ صِحّة تولية البْعاةٍ القضاءً كما سيأني'" في بابهه واللهُ سبحانة أعلم. 
منه إلى أن ما في "الخاية" محسولكٌ على كراهة التحريسم؛ لأن السب بهذو الأفعال فَظِيمٌ قريب من الحرام 
فلا يكون حلاف الأولى. اه "ط". وقال "للحي" في الحظر والإباحة: (لأقول: هذا توفي غير ظاهر) لأننه 
الأمرة اتوم العصية بعينه وعلى مُفنضتى ما ذكرة هنا يمرل أن تكون الكراههً فيه لُحريم فلا يصع 
حَمْلُ كلام 'الرّيلعي" وغيره على التنزيه. وإا مبْنِى كلام 'الريلعي" وغيرهٍ على أن الأمرد ليس مما تقومٌ العصية 
بعينه كما يظهرٌ من عبارته)). 


845/5 "الفتح": كتاب السُّير - باب البغاة‎ )١( 
841/8 (؟) "الفتيح": كتاب السثّير - باب البغاة‎ 
انظر "اندر" عند المقولة [704؟] قوله: ((صحٌ العرل)).‎ )( 


الجزء الثالث عشر وجيت م 0 فل شبح كتاب اللقيط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
طاكتاب اللّقيط 

أي: كتابب لَقَط الّقيطء "فهستاني”". والأولى قولٌ "الحَمّوي": ((كتاب في بيان 
أحكام اللّقيط))؛ لأنَّ الكتاب معقودٌ لبيان ما هو أعمٌ مِن لَقَطِهِ كنفقته وحدايته وريه وغير 
ذلك» ا 

الحم (قولة: عقبةُ مع اللقَطّة بالجهاد) َع في هذا التعبير صاحبً ال وفيه قلبء 
وصوابة: عتّب الجهاد به مع اللقطق "ط1 "90 

قلْس: لكن ف "المصباح””©: ((كل شيء جاء بعد شيءٍ فقد عاقبَهُ وعَقبّه تعقيبا)»» ثم 
قال: ((وعَقَبِت زيدا عقا من باب قَتَلَ وعُقوباً: حكتُ بعدَة)» ثم قال: ((والسَّلامُ يُعقَبْ 
التَشهّدَ أي: كلو فهو عقيبٌُ له)) اه. فعلى هذا إذا قلت: أعقبت 5 عبرا ان معناة: 
جعلت زيداً تالياً لعمرو؛ لأنّ زيداً فاعلٌ في الأصل: كما في: البست زيداً 0 وكذا تقول: 
أعقبتُ السّلامَ التَشْهّد أي: أتبت بالسّلام بعد التَسْهَّدء ومثلهُ: أعقبتٌ السّلام بالتشهّد بزيادة 
الباء. وعليه: فقولة: ((عقب اللقيط باللجهاد)) معناه: أتى به عَقِبّ الجهاد فلا قَلْبّ فيه هذا 
ما ظَهَرَ لي. 
(1) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق 509/7. 
(؟) "ط": كتاب اللقيط 14910//9. 
(©) "النهر": كتاب اللقيط ق٠54/أ.‏ 
(4) "ط": كتاب اللقيط 4910//5. 


(د) "المصباح المنير": مادة ((عقب)). 


لام 


حاشية ابن عابدين سس 0 همهت كتاب اللقيط 


لعرَضيهِما لقوات0" انس والمالء وقدَمَ الّقيط للق بالنّمسِء وهي مُقدّمة على 
اللال. (هو) لغة: ما يلقل فعيا ل معنى مَفعُول» ثم لَب على | لوله الَسِوذٍ باعتبار 


د شفع 


الال وشرعاً: (اسمٌ لحي مُولودٍ طرحة أهلدُ 0غ 


فكت ؟ (قولة: لعَرَضيّيهما) بفتح العين والرَاء. ام " 0 أي: توفع عرض الَلاك 
والرُوال فهماء 5 ي: كما أن الأنفْسّ والأموالَ في الجهادٍ ع الولاك, وإنما قدّمهُ عليهما 
ونه م ضا لإعلاء كلمة الله تعالل» والاتقاطً مندوسة. 
٠ 505‏ (قولة: ما يُلقَط) أي: يرفع من ن الأرض» "فنح"7. 
(دككم (قولة: نم غلب أي : ف اللغة كماهر ظاه” "الغر ب" و"اللصباح”*. فهو 
كاستعمالهم الَف مغنى املقو ثم تخصبعره ما يلفط لم من اروف 
له يول أمرةُ إلى الالتقاط في العادق وظاهرة: أنه بحارٌ لغويٌ 


009ل (قولة: , باعتا ر الآ 
بعلاقة الأول ٠‏ مثل ا خترا» (بوسف ‏ 455 وانظر ما قدّمناه'"" في باب كيفيّة القِسْمَةٍ عند 
قوله: ((سماه كيلا الح 
١.5‏ (قولة: وشرعاً: اسم لي مولُوٍ إلخ) كذا في "البحر”7: وظاهرٌ "الفيح237: 
اتحادٌ المعنى الَرعى ٠‏ ولعوي. وعلى ما هنا: فَالْخابره بينهما بزيادةٍ قي ((الحياة)) وهو غير ظاهر؛ 
لأنّ اميت كذلك فيما يُظهن حتى يُحَكم باسلامه تَبعا للدار عسل ويُصلَى عليه. ولو وُحَد قنيلاً 


)١(‏ في "ط": (زلا لفوات)). بزيادة: ((لا)) وهو حطأً. 


(5) "ح": كتاب النقيط ق558 نا 

(*) "الفتح": كتاب اللقيط تاروع © 

(4) "المغرب”: مادة ((لقط)) 

(د) "المصباح المنير": مادة ((لقط)). 

زح اللقرلة زوع 50 1]. 

(0) من (زوانظر ما قدسناه)) إلى ((سمّاه قتبلاً إلخ)) ساقط من "ك". 
(م "البحر": كتاب اللقيط دأره ه١1‏ 


(9) "الفتح": كتاب النقيط دا 5145 


الجزء الثالث عشر لجيجب 1 خبنت لحي كتاب اللقيط 


اواج 


وف بن العَبلّ أو فرارً من همه اليه مُصيفة انب ومحرره عانم (النقاطة فَرْض 
كفاية إن َب على ظه هلاكة لو لم يرف): ولو لم يعم به غير فض عينء ومثله 
رُؤْيةٌ أعمى يَقَعُ في بعر ' 'شمني "0 ": (وإلاً فمندوبٌ)؛ لما فيه مِن الشفقة والإحياء 1 


ف محل د حب فيه لدي والقسامة كما سسذ كه" تأمّل. وَاكْرادُ به: ما كان من بني آدم كما نقل 


عن "الات ارارق بقوله: ((طرَحُه أهلة)) احترازاً عن الضائع. 
زحككلمم (قولة: خترقاً بن لعل بالفسح: القت "مصباح 0 


200 (قولة: فار من نهَمةٍ اليتق النهَمةُ- بفتح الهاء وسُكُونها : الك والرَئبق 
"مصباح'”". وفيا" أيضاً: ((الريْي: الظيٌ والشّلت»» 7 الْرادَ بها هنا 7 


عه 


000 مَضِيْعْةُ) أي: طارحُه أ و تاركه حتى ضاعء أي: هَلَكَ. 
روصحم (قولة: إن غَلَبْ على ظْهٍ هلاكة) بأن وَحِدَهُ في مَمازةٍ ونموها من الُهالك. وليسر 
اذ "الكير" [علق00/أ] من الوجحُوب: الاصطلاحي بل الافتراض» فلا خبلاف بيندا وبين بتي 
ا "بحر'””». قال في "النهسر”"': ((وفيه ليماءٌ إلى أله يُشتَرّط في اللتَقِط كونة 
مكلف فلا يَصِحٌ التقاط اص لسرن رلايدوياكرة تبلباعا؟ رقيدا انها نستي 0 
أن النتقاط الكافر صحيحٌ؛ فالفاسيق”" أولى» وأنّ العبد الَحْجُورٌ عليه يبح التقاطة أيضاً فَالَحْحُورٌ ر 
عليه بالسّفَه أول)) اه ويأتي”" قريياً مام الكلام على الَخْجُور. 

[«تدمم (قولة: وإ فمندُوبٌ) قال في "البحر”"': ((وينبغي أن يَحْرُمَ طَرْحُهُ بعد التقاطه؛ 


را 


(1) المقولة [50745] قوله: ((ولو دية). 

)١(‏ "المصباح المير": مادة ((عيل)). 

(0) "المصباح الير": مادة ((تهم)). 

(4) "المصباح المنير": مادة ((ريب)). 

(د) "البحر": كتاب اللقبط د/د ١5‏ بتصرف. 

(3) "النهر": كتاب اللقيط ١ 94٠3‏ 

(7) في النسخ جميعها: ((والفاسق)) بالوارء وما أثيتناه من "النهر" أولى. 
(8) المقولة ١5851‏ ؟] قوله: (إلا بعْحُةٍ رقه)). 

(8) "البحر": كتاب اللقيط داه .١5‏ 1 


حاشية ابن عابدين ل كتاب اللقيط 
(وهو خر) مسلم تبَعا للدّار (إلا بحجّة رقه) على صم وهو الملتقط؛ لسبق يله.. 


لأنه وجب عليه بعد التقاطه حفظةٌ فلا يُمِلِكُ رده إلى ما كان عليع». 

5.54 (قولة: وهو حي أي: في جميع أحكابه حتَى يُحَدُ قاذفة؛ لأن الأصل في بني آدم 
الحرَية؛ لأنهم أولادُ حيار المسلمين آدمٌ وحوَاء؛ وإنما عَرَضَ الرَّقّ بعُرُوض الكُفر لبعضيهم وكذا 
الدّار دار الأحرارء ابا . وشَمِلَ ما إذا كان الواحدٌ حرا اننا أو كما ولا يكو ببّعاً 
للواجد "ولوامجيّة'”". وني "المحيط”: لو وَّجَدهُ الَحْجُورٌ ولا يُعرَفْ إلا بقوله وقال المولى: كَذَيْتَ 
بل هو عبدي فالقولٌ للمّول لأنّهِ ذو اليدِ؛ إذ لا يدَ للعبد على نفسه. وإ كان العبدُ مأذوناً فالقولٌ 
له؛ لأنّ له يداء وقَامُهُ في "البحر"9. 

ره5.؟) (قولُ: مسلمٌ تبعاً لندار) أفاد أن 
مسلماً أو كافراء وفيه حلاف سيأتي 20 


لمعتبر ف ثبوت إسلامه المكان سواء كان الواجدٌ 


ا 


)يُستنى منه: : ما لو كان الملتقط عبدا مَحْجُوراً واذَّعى مُولاهُ أله 
عبدةُ كما مر”* آنفا. وكذا لو ادّعاه الْتقِط مر إن لم يكن قر بأنه لقِيط كما في "البحر"7, 

2 1 3 0 2 3 5 0 4 

|1050| (قوا له ك: على خخصم وهو التقيط) هذا إذا كان اقبط صغيراء فلو كبيرا يس رق 

بإقامة البيّنة عليه؛ وياقراره أيضاً كما في "المُهستاني اا عن "النفلء "لللى لكنّ إقرارَة يَمَنَصِرٌ عليه 


الشلدية (قولة: إلا ؟ 


ويأتي” ' بيانة قُِ الفرُوع. 


)1١(‏ "الفتح": كتاب اللقيط 745/3 بتصرف. 

(؟) "الولوالحية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الأول فيما يُعْلْمنُ الملتقط وفيما لا يضمن إلخ ‏ نوع يحكم بحريّة 
اللقيط ق4؟١‏ رب بتصرف. 

() انظر "البحر": كتاب اللقيط دثرد 2 .1١‏ 

(4) المقرلة 0740 ؟] قوله: ((فظاهر الرّواية اعتبارٌ المككان)). 

() المقولة ]5١74[‏ قوله: ((وهر حرٌ)). 

(5) "البحر": كتاب اللقيط د,ه د 1. 

(7) "جامع الرموز": كتاب النقيط والنقطة والآبق .51١/5‏ 

(8) تقدمت ترحمته 1314/١‏ 


(4) صتباياات "در" 


الجزء الثالث عشر 5955595555 1 فتحميع يلف كتاب اللقبط 


(وما يحتاج إليه) من تَفْقَق كر وسكنى) وَدُوَاى ومَهُر إذا رَوَّحَهُ السُّلطانٌ 
(ف بيت المال) إن يَرهَنَ على التتقاطِه. (وإن كان له مالٌ) أو قرابة (ففي ماله) 


أو على قرابته (وارثُة) ع ف كا لواش كرو 2 اجا لم مره ماق لاج ا عل مي 0اللوروتا عا ال ولع ااي ل رع وو 


[50+5] (قول: وما يَحتاجٌ إليهم) عبارةٌ التون: ((ونفقئهُ في بيت المال))» قال في "البحر"”©: 
((ولو قال: وما يَحبَاجٌ إليه كان أَوْلى؛ لما في "المحيط": من أن مهرَةُ إذا رّحهُ السّلطانٌ في بيت 
المال» ونث كان له مال قفي ماله)) اه. 

رتميلم (قولة: ف له كر إلخ) في "النهر”": (رقد مر أن النفقة اسم للطعام 
والغتراب والكسُوة والملكتى)). 

.0.4 (قولةُ: ودام ذكرَهُ في "النهر"”" بحنا؛ لأله أو من الترويج. 

5.0 (قولة: إذا وح اسلطائ) أي: أو وكيك وقد به لأنث التق لا ملك ترويمة 
كما يأني”", والظاهئُ: أن ترويج ُسلطان له مقيّدُ بالحاجة» كما لو احتاج إلى اوم فزوّحه امرأةٌ 


تَخدمُهُ أو نحرَ ذلك» ولا ففيه الإنفاقٌ مِن بيت المال بلا ضرورة» والظاهرٌ: أنّ نفقة زوجيه في بيست 


المال أيضاء فتأمّل. 
45 (قول: إن يَرْهَنَ على التقاطه) لأله عساه ابن والوجة: أن لا يُتوقف على اليّنةٍ بل 


م امه 


ما يربح صدفة؛ لأنها لم تقَمْ على خخصم حاضرء ولذا قال في "المبسوط”»: هذه لكتلف المال؛» 
والبينة لشف الحال مقبُولة وإِنْ لم تقم على حصي "فته" 
(تنبيه) 
أفاد أله لو أنفق الْلتقط مِن ماله فهو مُتبرغ» إلا إذا أن له القاضي بشرط الرّجحوع؛ 
)١(‏ "البحر": كتاب اللقيط ,١55/5‏ 
(؟) "النهر": كتاب اللقيط ق1/940. 
(0) المقولة [0794؟] قوله: ((ولا ينف للملتقط عليه نكاخ)), 


(4) "المبسوط": كتاب اللقيط 5١7/٠١‏ بتصرف. 
)2 "الفتح": كتاب اللقيط 47/5 باختصار. 


م 


حاشية ابن عابدين بقدل كتاب اللقيط 


ولو دِيَةَ إن بيت المال كجداتتعم؛ لأنا العْْمَ بالغم (وليس لأحدٍ أده منه قَهْرا) 
وهل للإمام الأعظم أده بالولاية العامّة؟ 0 


وسيأتي 20 امه في الأقْطة, 

0.545 (قولة: ولو دِيم قال في "الفتح”": (رحتى لو وُحد اللقيط قتيلاً في مَحَلٍْ كان على 
أهلها ديه لبيت المال» وعليهم القسامة وكذا إذا َل اللتتِط أو غير خطأ فالديَة على عاقليِه ليت 
الال» ولو عَمْداٌ فاللخيا” إلى الإمام)) اه. أي: بين القتل وا الصلح على اديه وليس له العف "بجر”9. 

ة (قوله: كجدالته) أي: على غيره. 

مطلب في قولهم: العم بالغنم 

(ه4.؟] (قولة: لأن العم بالغنم) تعليلٌ لقوله: ((كجناييم), قال في "المصباح””: ((والففمٌ 
ارم أي: مُقابلٌ به» فكما أن امالك يحص بالغنم ولا يُشاركٌهُ فيه أحدّ فكذلك يَتَحمّلٌ الغُرْمٌ 
ولا يتحمّلٌ معه أحدٌ وهذا معنى قولهم: العرمٌ بحبورٌ بالغلمم) اه. 

5ن (قولهُ: وليس لأحدٍ أَحَدَهُ منه قَيْر) لأنّه يت حو الحفظ له سبق يده ويبغي أن 
ينترغَ منه إذا لم يكن أهلاً لحفظِه كما قالوا في الحاضنة وكما يُفِيدّةُ قولٌ "الفتح" الآتي7: 
((إلّ بسببي يو حب ذللك))» "بحر" . 

قلْس: وكذا بُِيدهُ ما سبأتي "١‏ ين أله يت نَسبهُ من ذمي”» ولكن هو ميل فرَعُ من يده 
يل عَفْلِ الأديان والظَامرُ: أنّ لوغ فيه ولحبّ» كمالو كان الْتقِط فاسقا يُحشَى عليه منه 

م 


الفجورٌ باللّقيط فيرع منه قُبِيلَ سد الاشتهاء» ولا يينافيه ما في "الخايّة”*: ((ين أنه إذا عَلِمَ 


)١(‏ المقولة [95- 06 قوله: ((وله متها من ربها ليأحذ النفقة). 
(؟) "الفتح": كتاب اللقيط 547/0 بتصرف. 

(©) "البحر": كتاب اللقيط 35/5 1. 

(5) "المصباح المنير": مادة ((غنم)). 

(5) في المقولة الآنية. 

(5) "البحر": كتاب اللقبط ١315‏ بتصرف. 


(/) اما "در" 


(8) "الخانية": كتاب النفيض 745:7 (هامش “الفتاوى الهندية"). 


الفو م التالك عسس  _‏ تمستجممهةك -21332 يكت كتاب اللقيط 


5 في "الفعح": رلا وقد 32 1 200 يبتع ل "البحر"” وبع ف "النهر": 
((نعم))» لكن لا ينبغي ده 3 عو حبر 0 أده أحدٌ وخاصمة الأول رد 
إليه) إلا إذا دفْعَةُ باحتيارة؛ لأنه أبطل حف لامع مان ارا امو ارم الم مدنا 


القاضي عَجْرَهُ عن لله بنفسه لاق /“/بع وأَنّى به إليه فد الأولى له أن يقبلَّه)) اه لأله إذا 
لم يُرِدْ ب ((الأولى)) الوحوب فوحهّة: أله إذا لم يَقبلهُ منه بعد ما أتى به إليه عَلِمٌ أمائنه وديائة 
أنه حيث لم يَقبله منه يدفعةُ هو إلى من يحفظة فلم يتعيّن القاضي لأخذه منهء بخلاف ما إذا كان 
مُحتى عليه ين اللتققط وبه اندفع مافي "لههر ".1 

40ل (قولة: في "الفتح"207: (ولا») حيث قال: ((لا ينبغني للإمام أن يأحدَهُ من اللتقِط 
إلا بسب يُوحبُ ذلك؛ لأن يه سبقَت إليه فهو أحقّ منم). 

(هه>.6 (قولة: وحَيّرٌ في 'النهر”: رنعم) حيث قال: ((وأقول: للذكورُ في 'البسوط”": 
أن للإمام الأعظم أن يأعدهُ بكم الولاية العامة إلا أنّه لا نبغي له ذلك» وهو الذي ذكره 


«إكتاب اللقيط» 
(قولة: المذكورٌ في "المبسوط”: أنّ للإمام الأعظم أن يدم إلخ) ف "المحيط" من دعوى التسب: 
((صبي في يل رجحل لا يدّعيو» اذَّعتٍ امرأةٌ أنه ابنها وأقامّت على ذلك امرأةٌ يُقَضَى لها؛ لأنه لَقِيِطٌ يس 


عليه يد ُستَفة ألا بُرى أن للقاضي نزعَةٌ من يدرو وإذا كان له إبطال يده من غير شهادة القابلة قمع 
شهادة القابلة أولى)) اه. وهذا يفِيدُ إطلاق الأحدٍ للقاضي والسسّلطان. 


)١(‏ "المنح": كتاب اللقيط ١/ق‏ 354/أ. 
(؟) "البحر”: كتاب اللقيط 55/5 .١‏ 
5 في "و": ((لوحب)). 

(4) "النهر": كتاب اللقيط ق٠94/.‏ 
)2 "الفتح": كتاب اللقيط 5145/5. 
(0) "النهر": كتاب اللقيط ق٠‏ 1/54 
(0) "المبسوط": كتاب اللقيط .709/3٠٠١‏ 


حاشية ابن عابدين متك ل الستشعييك كتاب اللقيط 


زو) هذا إذا احد الْلتقِطء فلو تَعَدّدَ ترح أحَدُهُما كما (لو وَّحدَهُ مسلمٌ وكافرٌ 
فتنارّعا قُضِيّ به للنُسلي؛ لأنه أنفمُ ليطن "عانية"27, ولو استويا فالرّأي 
للقاضي. "جور"00 بجنا . (وينت"" نَسَبّهُ من واحد) بمجرًّد دَعواةٌ ولو غير اللتقط... 


في "الفتح")). 


ككلم (قولة: وهذا) أي: عدم أحذه مِن اللتقّط. 

:6م (قولة: لأنّه نَع للْقيط)”" لأنه يُعلْمّه أحكامَ الإسلام؛ ولأنّه محكومٌ له بالإسلام» 
فكان الْسلمٌ أول بحفظ أفاده في "البحر"00. 

قلت: وهذا إذا لم يَعقلٍ الأديات» وإلا نع بن الكافر ولو كان هو الُقِطً وحدهُ كما 
يأفي”» تأئل. 

501 (قولة: ولو استَرَيا/ بأن كانا مسلمين أو كافرئن. 

.م (قولة: فالرَآيُ للقاضي) وينبغي أن يُرجنُمَ ما هو أنفعُ للّقبِطء "نهر 
العَدْلَ على الفاسقء والغنيّ على الفقير» بل ظاهرٌ تعليل "المنايّة"”"-: ((بأه أنفمٌ لّقيط)) ‏ عدم 
اغتصاص اجيج بالإسلام» كم ما دك فيقضي به للعذل والعنيّ حيث كان هو الأنفع, ولذا 
قال في "البحر”: ((وهو ينيد أله إن أمكّنَ لوحي اخحقصٌ به الرّاححٌ)) اه. وعلى هذا يُحمَلٌ 
قولهُ: ((ولو استويا)»» أي: في صفات لجيج كلها. 


"© بأن يُقدم 


)١(‏ "الخانية": كتاب اللقيط /79/6 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(؟) "البحر": كتاب اللقيط 55/5 .,١‏ 

(5) في "و" تمستا 

(5) ((قولة: لأنه أنفع للقيط)) ساقط من "ك". 

(ه) "البحر": كتاب اللقيط 550/5 ,١‏ 

(1) صاء ات وما بعدها "در". 

(/) "النهر": كتاب اللقيط ق 4١‏ */ب. 

(2) "الخانية": كتاب اللقيط 796/78 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
5( 'البحر”: كتاب اللقيط ١5575‏ بتصرف. 
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استحساناً لو حيَّاء وإلا فبالبيق "حانية" (ومن اثنين) مُستويين 0 


0+0 (قولُ: استحساناً) والقيامئ: أن لا نَصِحّ دعواهّماء أما مقط فلتناقضيه: وأمّا غير 
فلأن فيه إبطال حق ثابت جرد دَعْوى - أعني: الحفظ للْحُاتَقِطٍ - وَحوٌٍ الولدٍ للعانّة وح 
الاستحسان: أنه إقرارٌ للصّي بها ينفعة والتناقْضُ لا يَصلكُ قل دَعْوى اليه وإبطال حو القِطٍ 
ضيمناً ضرورةً يبوث النسبيع وكم من شيء يبت ضيطناً لاقصداء ألا ترى أذ شهادة القابلة 
بالولادة تَصِحٌ» ثم يُترتّبُ عليها استحقافة للإرث؛ ولو شَهِدَت عليه ابتداءً لم يَصِمٌ "نهر'”". 
لم (قوله: لو 0 أي: لو كان اللّقيطٌ حا وهو مُرتبطٌ بقوله: ((مجرّد دَغْراهم). 
(ه) (قولهُ: وإلا فبليق أي: وإن كان اللقِيطُ ميا وترك مالاً أو لم يترك فاتّعى رجحل 
بعد موته أله ابه لا يْصدَق إلا بحي "بحر" عن "الخانية'””. أي: لاحتمال ظُهِورٍ مال له» ولعلٌ 
وحة الفرق: : أن دَغوى الحيّ تمض للنسبه بخلاف الميت؛ لاستخنا عده بالوت: فصارَت 
دعوى الإرّشث» ثم ثم ريه صريحاً في "الفتح"00 وأيضاً: فإنه في دَعْوى الحيّ غير متهم لإقراره على 
الفاحية (قوله: : ومن لين مُستويين) أي: إذا اذّعياه 5 فلو تي فهو ا ما 
لم يرهن الآخحٌ. وقيّد بالاستواء إذ لو كان لأحيهما مُرجّحٌ فهو أولى» كمُلتقِط وحارج فيحكم 
به للملتقط ولو ذِمياً وبإسلام الولبه ولو خارجين يُقدم من يَرهَنَ على من لم ثيرهن» والمسلمٌ على 
الذمي» والح على العبد, والدّمِيُ الحرٌ على العبد”" المسلم أفاده في "البحر”". وكأن "الشارح" 
)١(‏ "النهر": كتاب اللقيط ق٠714/ب‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب اللقيط 5/لاه١1.‏ 
(") "الخانية": كتاب اللقيط 5910/6 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "ك" و"ب": ((تتمخّص)) وهو تحريف. 
)2 "الفتح": كتاب اللقيط ه/ه4". 
(2) من ((على من لم يبرهن)) إلى ((على العبد)) ساقط من "1". 
(7) "البحر": كتاب اللقيط .1١51//5‏ 


حاشية ابن عابدين ال 00 كتاب اللقيط 


كولد أَمةِ مُشترَكة وعبارةٌ "لمنية": ((ادّعاه أكثرٌ من اثين؛ فعن "الإمام": أله 
إلى(" حمسة)) ظاهرةٌ ف عدم قبول دعوى الرّائدِء 0 00000 


ترك التّقييدَ بالمعيّة لكون الأسبق له مُرجحح وهو السبق؛ لعدم مازع ومن ين الْربجّح وصفٌ أحدهما 
علامة 1 يأني7". 

2.09 (قولة: كوَلدٍ أَمَةِ مُشترَكةِ) أي: فإنه لو ادّعاه كل مِن الشّريكَيْن أو الت ركاء معاً 
بت مِن الكل فهو تشبية لمسألة المان بهذه كما نه عليه في "الدّر ١‏ نتقى"2"7 لا تفبيدٌ تقييدٌ لما في المعن 
.مما إذا اذّعاه كل من الملتقطيِن مِن جاريةٍ مشت ر كت غلاقا لها نفمة في "البحر" مِن عبارة 
"الخانية"””؟ كما نّه عليه في م ”0 ولذا قال”" بعده: ((ولا يُستَرَطُ اتّحاد الأم»» وبه صرح 
في "التتارخحانية"27 كما يأ 

4م (قولة: 8 ابام معدا ومضاف إليه» وقولة: ((ادّعاه إلخ)) بدل مسن 
((عبارة))» وقولة: ((ظاهرة)) عير المبددأ. ومثلٌ ما في "الّية" ما في "الفشح”"؛ حيث قال: 
((ولا يلحق بأكثر م من اثنين عند "أبي يوسف" وهو روايةٌ عن "أحماد'ء وعداد "مد" لا بلحو 
بأكثرٌ مِن ثلائة وفي "شرح الطّحاوي": وإن كان الْدَعِي أكثرٌ مِن اثدين فعن ' 'أبي حنيفة": 
أنه جوَّزه إلى <مسة)) اه. قال في "البحر””"': ((ولم أرَ توجية هذه الأقوال)). 


(1) في "و": ((أله يغبت إلى)) بزيادة: ((يشبت)). 

(07) عنس اس كرا 

() "الدر المنتقى": كتاب اللقيط 7١ /١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(1) "البحر": كتاب اللقيط 3//اه1. 

() المارّة في المقرلة [550١؟]‏ قوله: ((وإلا فبالبيّيةع). 

(5) "النهر": كتاب اللقيط ق٠74/ب‏ بتصرف. 

(7) أي: صاحب "النهر". 

(8) "التاترحانية”: كتاب اللقيط ‏ الفصل الرابع في دعوى نسب اللقيط ورقَه /لالات. 
(9) المقولة [50١؟]‏ قوله: ((ولا يُشترط اتحادٌ الأمم)). 

)00 "الفتح": كتاب اللقيط 8745.5 


١ البحر : كتاب اللقيط دالاد‎ )١١( 


ع/و دم 


الجزء الثثالك عش سس 3590 المحم كتاب اللقيط 


ولا مط حا الأب "مهر". لك في "فسني" عن لط" ما ةوه بين 
الأكثر» فليُحوّر. (ولو ادَّعته امرأةم واحدة ذا زوج إن صكَكها زَوَجْهاء أو شهدت 
لها القابلة أو قامت ييه ولو رحلاً وامرأتين على الولادةٍ (صحٌّت) دَعوتهاء (والاً ل)؛ 
ما فيه ين تحميل السب على الغ (وإن لم يكن لها زوج 1 


ركه ؟] (قولة: ولا يُشتَرَط الحا الأم) «/قم0 ام لما في "النهر ”2 عن "التتارحانية"0©: 
((لو عيّنّ كل واحم منهما امرأةٌ أخرى قَضّى بالولد بينهماء وهل يت نسب الولد من الرأئئين؟ 
على قباس قوله: يشت وعلى قولهما: لا)). / 0 

تكلم 17 كن ني "الفهستاني" إلخ) استدراكٌ على ما في "النية" وعبارة القهستاني”17 
هكذا: ((وفيه ‏ أي: في قول "التفاية””: ((ولو رجلين)) - إشارة إلى أله لو ادّعاه أكثرٌ بن رحلين 
لسم يشت منه وها عسد اأسي يوسف”" وأمُاعلد 'محمّر" فقت بن الثلاث 
لا الأكثر» وعند "أبي حنيفة” يس بن الأكثر)) اه. فقوله: ((من الأكثر)) يَشَمّلُ ما فوق 
الخمسة؛ لك حيث قيّده غيرَهُ بالخمسة يُحمَّلٌ إطلاقهُ عليه؛ لأنّه صريح. 

(1كة 0 (قولهُ: ولو رجلا وام رأتين) عله أتى بالمبالغة إشارة إلى أثّ قوله الآتي"»: ((فلا بد 
بن شهادة رجلون)) ليس المراد به الحصر في الرحلين بل مرا به نصابٌ التّهادة؛ فهو في لتبُول 
شهادةٍ الفردٍ فلا ينان قبسولَ شهادةٍ رحل وامرأّين؛ لأنّ الشّهادة على السب لا يُشْتَرَط فيها 
الرّجال؛ بخلاف نحو الحُدُود والقَرَد فافهم. 

الندحية (قولة: على الغيْر) أي: على الرّوجٍ؛ لأنه يلرم عن ونه تهنا نويه منه؟ 
لأنّ الولد للفراش. 


زم أي: نظم الوَنْدَريستي» كما في "جامع الرموز". 

(؟) "التهر": كتاب اللقيط ق0٠54ب,‏ 

(1) "التائرعحانية”: كتاب اللقيط ‏ الفصل الرابع في دعوى'نسب اللقيط و 9 بايا 
(4) "جامع الرموز”: كتاب اللقيط والتقطة والآبق 5١1/7‏ بتصرف. 

(ه) انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب اللقيط واللقطة والآبق 6؟/7581. 


(اعبيةوات "در*" 


حاشية ابن عابدين اتيستيت + لق ملمكعفت كتاب اللقيط 


فلا بد من شهادةٍ رجُلَينء ولو ادَعنَهُ امرأنان وأقامت إحداهُّما البيّنة فهي أولى به» 
وإِنْ أقامتا جميعاً فهو ابنهُما) حلافاً لهماء الكل من "الخانية" (وإن) اذّعَاهٌ خارجان 
و(وصف أحدهما علامة به) أي : ببجسلدة 22111111110000 


مون (قولة: فلا بْدَ من شهادة رجِلَيِن) ذَكَرَ في "النهر”": ((أنّ هذا يُحَالِفُ مافي 
"النية'”": مِن أنْها تَصدَّقٌ ولو ادَّعت أنه ابه" منه اهمه وذكر في "الخانية"227 الفرقّ بين هذا 
وبين قبول دَعُوى الرّحل بلا بن وهو: أنَّ في قبول. قول لحل دَفْعَالعار عن اللقيط وليس ذلك 
في دغوى المرأة» فلا يُقبَلُ قولها بلا ينَق) اه. ولذا قل قولها بتصديق لوج وشهادة القابلة؛ لأنه 
يت نسي من الرّوج يندع عنه العا أي: عارهُ بكونه لا أب له فإنه مَظِنَة كونه ابن زنى. 

74 (قولة: خلافاً لهما) فعندهما: لا يكونُ لواحدةٍ منهماء لكِنْ عن "عند" 
روايتان: إحدامُما كقول "الإمام" كما في "البحر”” عن "البدائع"7. 


(ه++.؟) (قولة: الكل من "الخانية”*) أي ما كر ين مسائل َطوى المرأقٍ ومين 
زححدءم (قولة: ون ادّعاه 0 أي: لا يد لأحدهما عليه وقَيّد به لما في "اق "200 


((من أن ظاهر ما في "الفنبح”” '" تفديمٌ ذي اليد على الخارج ذي العلامة)). 
افلحدية (قوله: أي: بجسّده) أي: كشامَة وشلعة 


)١(‏ "النهر": كتاب اللقيط ق١‏ 74ب بتصرف. 

(؟) أي: "منية المفتي” كما في "النهر". 

5) في "الأصل": ((ابنه)). 

(4) "الخائية": كتاب اللقيط 5448/8 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "ك": ((عس). 

.1519//5 "البحر": كتاب اللقيط‎ )١( 

(7) "البدائع": كتاب اللقيط ‏ فصلٌ: وأما بيان حاله فله أحوال ثلاث 7٠0/1‏ 
(2) "الخانية”: كتاب اللقيط 794/7 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "البحر”: كتاب اللفيط 45د .1١‏ 

)٠١(‏ "الفتح': كتاب اللقيط 45/8 ؟. 


الجزء الثالك عشر 6 دم 1580 200 كتاب اللقيط 


لا بشوبه (ووافق فهو أحق) إذا لم يُعارضها أقوى منها كبيدة الآحر وحركته وسَبْقِهِ 


9 اعت 3 2 ع" 5< 2 
ومينه”'' إن أرَّحاء فإن اشتبة فبَينهُما - وإسلامه. ولو ادّعى أحدّهما أنه ابن والآرٌ 


أنه ابنتهُ فإذا هو خنئى» فلو مُشْكِلاٌ ا 0 


07" (قولة: لا بتَْبو) لأنا لنوب غير ملازم له فلا يد تين‎ ٠ 

قلْتْ: وهذا ذكرَهُ في 'النهر'”" أخذاً ين مفهوم قول "الفُُوري"9: ((يجسدم)). 

(0 (قولة: ووافق) فيّد به؛ لأه لو لم يوا فلا ترجيح وهو ابنهُماء وكذا لو أصاب في 
البعض دون البعضء أو وَضَفا ولم يْصِبْ واحدٌ منهماء أمّا لو أصاب أحدهما دون الآحر فهر 
لمن أصاب» "بحر "9" عن "الظهيرية"0©, 


اكلم (قوله: وسَبّقِهِ) أي: لو كانت دَعُوى أحدهِما سابقة على الآخر كان ابنهُ ولو 


9 


وَصّف الثاني علامة؛ لبُونه في وقستو لا مازع له فيه. اه "فدح" فلم أن المراد السّبْقُ في 
الدّعوى لا في وَضْع اليد؛ لأنّ الكلام في الخارحيْن» فافهم. 

رداد.م (قولهُ: وحُركَته) ذكرَهُ في "النهر"7" بحن 

079 (قولَهُ: ومينه إن أرحاء فإن اشتبة فبَينَهُما) هذا يُوحَدُ في بعض سين" 


)1١(‏ في "د": ((وسَبْقَهِ وإسلايه وحُرتِهٍ ولو ادّعى ...)). وف "و": ((كبيّدة الآعصر وخْريه وَسَبْقِهِ وإسلاموه 
ولو ادّعى ...)) مع نقديم وتأخير. 

(؟) "ط": كتاب اللقيط 000 ؛ 

(") "النهر": كتاب اللقيط ق541/أ. 

(4) انظر "اللباب": كتاب اللقيط 2/9 50. 

(ه) "البحر": كتاب اللقيط د//اه ١381‏ بتصرف 

(5) "الظهيرية”: كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثاني ف دعوى نسب اللقيط و ره ولي تصرفاته بعد البلوغ ق 1/194 ب 

4 "الفتح": كتاب اللقيط 7143/5 بتصرف. 

(م) "النهر": كتاب اللقيط ق١541/أ.‏ 


(8) وهو ساقط من نسخة "د" و"و”. 


حاشية ابن عابدين الكت تك ا اح لتك كتاب اللقيط 


قَضَّى لهماء وإلاً فلِمّن اذّعى أنه ابه ولو شَهدَ للمسلم مسّان وللميّ مسلمان 
قَضّى به للمسلم» "تتارحانية””0. (و) يَثبْتْ نسبّةُ (ين ذم و) لكن (هو مُسلِمٌ).. 


قال في 7 "0 روفي "الظهيريّة"7": رجلان ادّعياه َرَت 1 كل منهما يُقَضّى لمن 
5 يَشْهَدُ 500 
مين الصّب. فل اسن متها على قولهما: يُسقْطُ اعتبارٌ الشاريخ ويْقضتّى لهماء وعلى 

0000 وف أخرى: لأسبتِهما تاريعاً. وف "التتارححانية"07©: يُقضّى به بينهما في عامّة 
الرُواياش وهو الصّحيح)). اه ملخصا. وحيث ل كانت العلامة را ة فالظّاهر اعتبارُها هنا 
أيضاء فيُقَضّى به لذي العلامة» قال في 0 0 (( و كلما لم تر بشّح دعوى واحدٍ من لعن 
يكونٌ ابنا لهماء وعند الشتّافعي: يرجم إلى القَاقَق)). 

0.307 (قولة: قضّى لهما) لأنه لم يظهر ترحيح أحدهما على الآحر فاستوَياء كمالو 
رصا به وصفا ولم يعيب واحد منهما كما مر”"» فافهم. 

تينح (قوله: ولا لمن ادح أنه ابن مُقتضاه: ولو ظَهرَ أله له أنثى» وهو مُخَالِفٌ للمسائل 
المارّة» ولذا قال "المقدسي" : ((شغي أنه لمن وافق)). 

قلت: على أن الذي ريه في "التمار ححانية"000: : «وإث لم يكن مشكلاً وَحْكِمَ بكونه ابن فهو 
للذي يدعي أله ابنة). اهء وهذا لا إشكال فيهء و"التتارح" بع في التعبير صاحب حب "البح "لقأ 
وفيه اتصارٌ محل 

0 1 2 ام 

( 057" (قوله: قضَى به للمسلم) لأنُ الذميين شهدا على ذميء والمسلمَيْن على مسلمء 
(1) "التاترخانية": كتاب اللقيط ‏ الفصل الرابع ل دعوى نسب اللقيط و رِقه 5/ل/اد. 
(؟) "البحر": كتاب اللقيط د/لات ١‏ بتصرف. 
(5) "الظهيرية": كتاب اللقيط ‏ الفصل الثاني في دعوى نسب اللقيط و رقّه وفي تصرفاته بعد البلوغ ق ١8‏ أب 
(4) "التائرحانية": كتاب اللقيط ‏ الفصل الرابع في دعرى نسب اللقيط و ره /م/ات. 
(5) "الفتح": كتاب اللقيط دادع 7. 
(5) المقرلة [519١؟]‏ قوله: ((ووافق)). 
(9) "التاترحانية": كتاب اللقيط ‏ الفصل الرابع في دعوى نسب اللقيط و رقه دلملاة. 
(8) "البحر": كتاب اللقيط دراه 1. 


الجزء الثاك عشر | السسسسسم ‏ 890فة ‏ لب-00 2 كتاب اللقيط 


استحساناء فيْترَع من يده قُبيلَ عَفّْلِ الأديان ما لم يُبرهن عُسلمين أنه ابنهُ فيكون 
كافراء "نهر"” (إن لم يَكُنْ) أي: يُوَحَدُ (في مكان أهل الذّمة) كقّريتهم أو بِيعَةٍ 
أو كنيسة» والمسألة رباعية؛ لأنه" إِمّا أن" يَحَدَهُ مسلمٌ في مكاتنا فَمُسلِمٌ 
أو كافرٌ في مكانهم فكافنٌ أو كافرٌ في مكانناء أو عَكْسهُ ل 


فصّحَّتٍ الشّهادتان» وترخّمَ المسلمٌ. له "00 

0595 (قولة: استحسانا) والقيليئ: أن لا يَيْتَ نسب لأنّ فيه نفىَ إسلامه الثابت بالثار. 

جه الاستحسان: أن دعواه تضمّنت 1 [©إقدلااب] السب و نفع للصّغيره ونفي 
الإسلام الثابتم بالدّار وهو ضَرَرٌ به» وليس من ضرورة توت السب مِن الكافر الكفرٌ؛ لمواز 
مسلم هو ابن كافر)؛ آذ أملمت اتن فصاطسنا دعر ناطق وون ما ل رابالا 

م (قولة: مالم رْهِن) وذكر "اين سماعة" عن "عمد لو عليه ري أملٍ الشّرك 
كصايب ونحوة فهو ابنهُ وهو نصرانيٌ "فنيح”607. 

(قولة: عُسلِميْن) فلو أقام بيه بن أهل الدَّمَّة لا يكون ذِمبَا؛ لأنّا حكمنا 
بإسلامه فلا يَنْطّلُ هذا الحكمٌ بهذه البيّئة؛ لأنها شهادةٌ قامّت في حقٌ الدّيين على مُسَلوٍ 
فلل عل 000 عن "الخانية "0 

الفلدة (قولة: أو عَكنْه) أي: مسلمٌ قٍِ مكانهم. 


1/5413 "النهر": كتاب اللقيط‎ )١( 

0 في "و": (لأنها)). 

(9) ((أن)) ساقطة من "و". 

4 لج كتاب اللقيط ق7554ا. 

.م "الفتح": كتاب اللقيط 5/د 74 بتصرف. 

2 "البحر": كتاب اللقيط 58/5 1. 

(/) "الخانية": كتاب اللقيط 79487 (هامش "الفتاوى الهندية”) 


حاشية ابن عابدين لستومتيكي ‏ لاه كعسيييت . .. كات الفط 


نظام الرواية اعنبار لكان سيقو "إحتيار””" (و) يشت(" (مِن عبد وهو 0 
وإن اذى أنه أت من زوحيه الأنة عد "عمسن يه "الرّيلعي"7" ظاهرٌ 
ره 00 اذّعاه ران أحذهُما أنه ابن ين هذه رق والآحرٌ من . الأَمَهِ 5 


1 (قولة: فظاهرٌ الرُوايسة اعتبارٌ المكان) أي: في الصُورتيِن» وفي بعسض تخ 
"المبسوط””»: ((اعتبرَ الواحد))؛ وفي بعضها: ((اعتيرٌ الإسلام)) أي: ما يصيرٌ به الولدُ مسلماً نظراً 
له ولا ينبغي أن يُعَدلَ عن ذلك» وقيل””': يُعتبرٌ بالسيْما والرّي» "فح" . 

وعلى ما رجّحه في 'الفتح' ' يصيرٌ مسلماً في ثلاث صورء وِمياً في صورةٍ واحدةٍ وهي: مالو 
وَحده مي في مكانه وهو ظاهرٌ "الكتز'”" وغيره» وقال في "البحر””" أيضاً: ((ولا يُعَدَلُ عنهم). 

لخادل (قولة: لسَبْقه) أي: سيق بق المكان على يد الواجد. 

هد.م (قولهُ: وهو حُنٌ) أي: إلا بححّة نه كما قدّمه" "الصّفة". 

عمد (قولة: عند "محمٌّدٍ") وقال "أبو يوسف": يكون عبداً؛ لأنه يُستحيلٌ أن يكون الولدٌ 
حر بين رقيقينء قلنا: لا يستحيلٌ؛ لحواز عق قبل الانفصال وبعدة فلا تَبْطْلُ الحرَيةُ بالشّلد» 


(قولُ: فلا تَبْطُلُ الحرية بالك إلخ) أي: التابمة بالا كما ذلك عبارةٌ "الريلعي". 


71/7 "الإحتيار": كتاب اللقيط‎ )١( 

(؟) في "و": ((يثبت نسبه)) بزيادة ((نسبه)). 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب اللقيط 7.0/9. 

(4) أي: "مبسوط" " الإنام محمد كما يدل عليه الباق في "الفتح". وليراجع "مبسوط" السرحسي نقد ذكر مائي 
نسخ "مبسوط" " الإمام محمد مفصّلاً انظر "مبسوطظ" السرحسي؛ كتاب اللقيط ,513/٠١‏ 

(ه) ذكره في "الفتح" نقلاً عن "كفاية البيهقي". 

(1) "الفتح": كتاب اللقيط 745/0 بتصرف. 

(/) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب اللقيط ,879:/١‏ 

(م) "البحر": كتاب اللقيط ١584/8‏ 


57 ما حا درا 


كام 


الجزء الثالث عش سس تا 39# لمم كتاب اللقيط 


لتبُويهِ من المانبّين» "زيلعي". (وإن وُحْدَ معه مال فهو له) عملا بالذاهر ولو فوقة 
أو تحنَهُ أو دَأبَةَ هو عليهاء لا ما كان قرب (فيَصرفَهٌ الواحة) أو غير (إليه بأمر 


"زيلعي"”"©» وتمامة في "النهر"”". 

ركخكدلم (قولة: بوت مِن الحانيّن) فيه: أن الي قن مِن جانب الم أيضاً سوا 
كانت الأمةٌ زوحة له أو مملوكة له, فالمرادُ تسوت أحكابوٍ كما غَيّرَ به "الريلعي "0 أي: 
كالإرْث وحقّ الحضانة: ووُحوب النفقة ونحو ذلك؛ وهذا مُخمَصٌ بالخرّة فكانت هذه اليه 
أكثر إثبااً. ش 

زه (قولَهُ: عملا بالظّاهر) أورد عليه: أنّ الظَّاهرَ يصلَحُ للدّفع لا للإثبات» قلنا: نعم 
يُدقَعُ بهذا الظّاهر دَعْوى ملك غير عنهه لم يبْتْ مِلَكْهُ بقيام يدِه مع حُرَه المحكوم بهاء 
أفاده في "الفتح"0, 

د20 (قولة: ولو فوقةُ أو تنه دَعَلَ فيه الدّراهمٌ الموضوعة عليه ويبغي أن تكوث الدٌراهمٌ 
التي فوق فراشه أو تحته له كلباسيه وبهاده ودثاره» مخلاف المدقونة تحتف ولم أرّم "ر"”*. 

90 (قولة: أو دب بالنصب عطفاً على ((فوقم)» أي: ولو كان ذلك الال دبَةٌ هو 
عليها. اه "ح00. 

رمهد.؟] (قولهُ: لاما كان ريو ف بعض النسخ: إلا مكاثٌ بفربع)”", وعليها كنب "م00 


(قولةُ: فكانت هذه الّنةُ) لعلّهُ الدُعوى. 


.5./0 "تبين الحقائق": كتاب اللقيط‎ )١( 
1/9413 انظر "النهر": كتاب اللقيط‎ )١١( 
8/9 "تبيين الحقائق": كتاب اللقيط‎ )5( 
.* 141/5 "الفتح": كتاب اللقيط‎ 24 

(0) "البحر": كتاب اللقيط ١١٠١/5‏ بتصرف. 
)١(‏ "ح": كتاب اللقيط ق78؟/ب بتصرف. 
(7) كذا في نسححة "و". 

(4) "ح": كتاب اللقيط 7783 /ب, 


حاشية ابن عابدين مش ةس د 34 د كتاب اللقيط 


لأنه مال ضائعٌ. (ولو قَرَّرَ القاضي وَلاءَهُ للمٌاتقِط صّحَّ) "ظهيرية"”©؛ لأله قضاءٌ في 
فصل مُجتهَدٍ فيد نَعَمْ له بعد بُلُوغِهِ أن يُواليَ مَن شاءً 21000 


فقال: («الظَارٌ: أله سقط لفظ ((في))» والأصل: ((لا في مكان بقربه) عطفاً على ((فوقم) )» 
اه. قال في "النهر”": ((وبه عُرف أن دار التي هو فيها وكذا الْستانٌ لا يكونٌ له بالأولى)) اه. 
وقد توقف فيه في "البحر" بعد أن تَقل”" عن الشّافعيّة: ((أنّ الدّارله» وفي البستان وجهان)). 

4م (قوله: لأنه مال ضائعٌ) قال في "الفتح”27©: ((أي: لا حافظ له ومالكٌة وإذث كان 
معه فلا قُدرةَ له على المفظ» وللقاضي ولاية صرف مِثله إليه» وكذا لغير الواجدٍ بأمره. والقولٌ له 
في نققة مثله. وقيل: له صَرْفةُ عليه بغير أمر القاضي)). 

تقكدل (قوله: وَلرقرر القاضي وّلاءه للماتقِط صحّ أي: بن يقولَ له: جعلت وَلاءَ هذا 
اللّقيطٍ لك تَرنّهِ إذا مات وتَعقِلُ عنه إذا جحتى. 

رده (قولة: لأنّه قضاءٌ في فصل مُحتهدٍ فيهم فق ين العلماء من قال: إن اللتقِط يُشبةُ 
التق مين حيث إِنّه أحياةٌ كاتّتق فعلى هذا لا يكون مُتربعاً بالإنفاق بغير أسرٍ القاضي إذا أشهد 
يرع كالوصي "بر "7" من كتاب اللقطة "0 

(قولة: نَعَمْ له إلخ) ظاهرّة: أنّ له ذلك ولو بعد ما قرّر القاضي وَلاءَهُ مقط 
والظّاهمٌ: حلافة؛ لأنه تأكّد بالقضاءء وقد راجعت عبارة "الخانية””" فرأَيتهُ ذكر المسألة الثانيةه 


(قولة: والظَاهرٌ حلاقة إلخ) بل الظاه": أن له أن يولي غيرة» وبحردُ تقرير القاضي ولاءهُ من اخلط ليس 
حْكْما رافعاً الحلافب؛ لعدم صُدُورهِ بعد مُنارَعَةٍ وصيرورته حادئة حتى يُقالَ: إنْه تكد بالقضاء وارتفمٌ الخلاف. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الأول فيمن يلي على اللقيط ق54١/!‏ نقلاً عن "المنتقى". 

(؟) "النهر": كتاب اللقيط ق1/841. 

(؟) "البحر": كتاب اللقيط .1١5/5‏ 

(؟) "الفتح": كتاب اللقيط 41//5 7 

(د) "البحر"”: ١18/5‏ بتصرف. 

(5) "ط”: كتاب الثقيط 454/37. 

() نقول: قد راجعا عبارة "الخخانية"فلم نر فيها أيضا مسألة تقرير القاضي» انظر "الخانية": كتاب اللقيط 5910/6 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


لقو ء لقال عفن كتلب تيه دولا ١‏ ييح ديعت كتاب اللقيط 


مولع شي عه الال "ري" (ويدفعُهُ في حرفةٍ ويقب ضّ هِبنَّهُ) وصَدَقتَهُ 
(وليس له عَم فلو فَعَلَ فِهَلكَ ضَّمِنٌ» ولو عَلِمَ الحشان أنه مُتقَط ضَمِنَ» 


"ذخيرة' '. (وله نقلهُ حيث شاءً) وينبغي مَنعْهُ من مصر إلى قريق "بحر" . (ولا يَهَدٌ 
للملتقِط عليه نكاح وبيع» و) كذا (إحارةٌ) 0 000011 


ولم يذكر مسألة نه تقرير القاضي. 

و#قكيمم (قولهُ: ما لم يُعقَلَ عنه بِيتْ المال) فإن حنى 0 عَقَلَّ عنه تقرّر إريَّهُ له؛ لأنّ 
العم بلعزم. 

٠١4‏ (قولة: ويدفعة في حرفةٍ) بغي أن يُقال ما قيل في وَصي البتيسم: إله يُعلَمُه العلم 
َل فإ لم يَحَدٌ فيه قابليةَ سلّمهُ حرف "نهر "0©, 

لمقحل (قولة: 00 هه وصَدََمُ) أي: ما وهيه له كر أو تصدَّق به عليه إذا كان فقيرا. 

0.5 (قولة: وليس له تنه الظاهرٌ: أن هذالو بدون إذن السّلطان أو نائبهء فلو أَذِنَ 


صا لأ ولايتَُ له كما يأتي7"» ولذا كان لوصي اليتيم أن يَحَة. 

40د (قولُ: ولو عَلِم لحان إلخ) نقلهُ في "البحر"”؟ عن "الذّحيرة" ب ((قيل)». 

0 (قولة: ولا يَشُدُ مقط عليه نكاحٌ) لآأنه يححَمِدُ الولاية مِن القرابة والْلكِ 
والسّاطّنةء ولا وجود لواحدٍ منهاء "نهر”. وقادّم" "الشّارحٌ" : وق ((أنّ مَهِرَهُ في بيت 
المال إذا رَوّحه الستّلطات)). 

زفقت ٠‏ (قولة: وبيمٌ) أي: : بيع ماله وكذا شراءً شيء لي ليستحق لشم دَيناً عليه؛ لأنّ الذي إليه 


(0"الخانية": كتاب اللقيط 7917/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب اللقيط ق41</ب. 

1م عبس اكيم جر 

(4) "البحر”: كتاب اللقيط 151/75. 

(ه) "النهر": كتاب اللقيط ق741/ب. 


ال ل 


حاشية ابن عابدين لفن كتاب اللقيط 


ليس إلا الحفظ والصّيانة وما من ضَروريّاتِ ذلك اعتباراً بالأم؛ فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها 
تملك تَرويجَةُ عند عدم العَصبّق وتامُهُ ي "الفعح”". 

.0م (قولة: في الأصح) لأنه لا يَملِكُ إتلاف منافعوء ولا يَملِكُ تمليكهاء فأشبة”" العم 
بخلاف الأمْ لأنْها تَملِكُ إتلاف مَنافعهٍ بالاستخدام والإعارة بلا عرّضء فباليرض بالإحارة أولى» 
"فتح"”". وقولةُ: ((ولا يلك تَمليككها)) يَْمَلُ ما إذا آجرهُ ليأخد لأُحرة لنفسه أو للّقيطء بل 
الَِادرٌ الثاني؛ لأنّ الأول معلومٌ بن قوله: ((لا يلت إنلاف منافعه): وعليه: فبُشكِلٌ قولٌ 
"الفهستاني"””: ((لا يحور أن يورم" لِيأحدَ الأحرةً لنفسه))» مع أنه لاف إطلاق المدون» 
وعلى هذا: فلا يْصِحٌ أن يُحمّلَ مُقابلٌ الأصمٌ ين جواز إيجارو على ما إذا آحَره ليأَعْدَ الأحرةً 
لنفسه؛ توفيقاً بين القولين» فافهم. ْ ْ 


(قوله: فيُشْكِلٌ قولٌ "الفهستاني"إلخ) عبارتّةُ: ((ولا إجارتةُ ليأخدّ الأحرةً لنفسبهء وأعادٌ كلمة 
((لا)) رذاً ما قال "القَدُوري" والأَرّلُ أصمّ كما في "الإختبار”)) اه. 
00 نوت اشعيفه مر بر ريت مم 00000 ا 0 0 فى 
(قوله: وعلى هذا فلا يْضِح أن يحمّل إلخ) التوفيق الذي ذكره "ط" عن "أبي السعود” هو: حمل 
المنع من الإحارة على ما إذا أخَرَهُ لتكون الأجرةٌ لنفسيهء وَحَمْلُ الخواز على ما إذا كانت لأُقيط) اه. وحيتل 
فالأصوبٌ ف عبارة "المحشٌّي" أن يقول: على ما إذا أجّرَهُ ليد الأحرة للقيطء وقال "ط": (وذكرٌ 
"القدُوري": أن له أن يُوَاحرَُ))» وسيأني آخيرّ الكراهيّة أن هذا أقربٌ؛ لأنّ فيه نفعاً مَحْضاء "شلبي". 
)١(‏ تقدم تخريجه 1/ه58. 
(؟) انظر "القعح": كتاب اللقيط 710//5. 
(5) في "ك": ((ني شبهة)). 
() "الفتس": كتاب اللقيط 5448/5. 
(0) "جامع الرموز": كتاب اللقبط واللقطة والآبق 5١1/5‏ بتصرف. 


(ى في "ب" ((يأجرم). 


الجزء الثالك عشر | لتسسسسسم ا88ة السس 20200 كتاب اللقيط 


«فروع) 
لو باع أو كَفْلَ أو دبّر أو كاتب أو أعدق أو وَهَبّ أو تصدّقَ وسَلم ثم أقرّ 
أنه عبدٌ لزيدٍ لا يُصدَقٌ ف إبطال شيء من ذلك ؛ لأنه مُنّهَمٌ . وتمامةُ فز 
"الخانية"00 وتجهول تسب كلقيط. ١‏ 


3 


05 


المفية (قوله: لو باع إلخ) أي: اللّقيطٌ بعد بُلْوغِه. 

3 (قولة: وسَلم فَيْدٌ في ((وَهّب)) و((تصدّق))؛ لأنّ به يَحصُلْ الك للمَوهُوبٍ له 
والمتصدّق عليه. 

زءلا ١ه‏ (قولة: لا يُصدَقُ في إبطال شيء من ذلك) مَفَهُومُه: أنه يصدَّقُ قي إقراره بالرّقّ لزيد 
وهذا إذا كان زيدٌ يدّعيه وكان قبل أن يُقضى عليه بما لا يُقَضَّى به إلا على الأحرار كالحدٌ الكامل 
ونحوه؛ فلو بعد القضاء بنحو ذلك لا يُعبَلُ؛ِ لأنّ فيه إبطالَ حُكم الحاكم. ولأنه مُكذبُ شرعاء فهو 
كما لو كذبه زيدٌء ولو كانت اللُقبطة امرأةٌ لها زوج كانت أمة للمُمَرٌ لهه ولا تُصدَق في إبطال 
التكاح: ولو كان رحلا عليه مهرٌ لزوجته لا يُصدَّقْ في إيطاله؛ لأنه دين طهر وُحُويُه. اه 
"فتتح'”" ملختصاء وتَامُهُ في “البحر”", وفيه'' عن "التتارمحانية'””: ((إذا أقرّ أنه عبد لا يُصِدَقُ 
على إبطال شيء كان فَعلهُ إلا النكاح؛ لأنه رَعَمَ أّه لم" يْصِح؛ لعدم إذن من يََعُمْ أنه مَولاهُ 
يُوَاحَدُ برّعبهء بخلاف المرأة لا يطل تكاحها)) اه. 

ك0 (قولة: وبحهولُ نسب كلقيط) أي: فيما ذْكِرَ مِن الإقرا لافي جميع أحكامه كما 
لا يَقَى» وهذه المسألة ستأتي ”" في آخر كتاب الإقرار بتفاصيلها إن شاء الله تعالى» والله سُبحائه أعلم. 


)١(‏ انظر "الخانية”: كتاب اللقيط 4٠ ١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”) 

(5) "الفتح": كتاب اللقيط 48/5؟. 

(”) انظر "البحر”: كتاب اللقيط 19/5 

(4) "البحر": كتاب اللقيط ١7١/5‏ بتصرف 

(5) "التاترخحانية": كتاب اللقيط ‏ قي تصرفات اللقيط بعد البلوغ 5841-380/5, واستثناء النتكاح من سائر أفعاله 
نقله ف "التاترحانية" عن "الظهيرية". 

ذى في "ك": رلا». 

(9) انظر "الدر" عند المقولة [47-1؟] قرله: ((وإن قر لغلام))- 


مالم 


حاشية ابن عابدين اانا حب ييه كتاب اللقطة 


«إكتاب اللقّطة 4 


(هي) بافتح وتُسك: اسم يع لمال التق "عيرة"89. 5 
يسم الله الرحمن الرحيم 


كاب اللقّطةك 

تقدّم1"» وحة تقديم اللُقيط عليهاء وقال مك "العناية"7: (زهما مُتقاربان لفظاً ومعئى» وحص 
للقِيطُ بيني آدمَ قط بغيرهم للتّميز ينهُماء وقدّم الأول لشرّضي بني آدم). 

رمال (قولة: بالفيحر أي: رمسيو و وبفتجهماء كما في "القاموس”0. 

لحي (قولة: سك قال 'الأره عدار ((الفتخ لولعم امال الّغفة وَشُلاق 
الَجُويّينء وقال الليث”: هي بالسّكون» ولم أسمعة لغيره. ومنهم من يعد السّكون مِن لحن 
العواً))» "مصباح”7". 

الم 1 اسم وضع للمال مقط فهو حقيقة لا بحا وهذا هو امُسِادِرُ من 
كب اللّغةه لكنْ احتار في انبج 07 ((أنها بحادٌ؛ لأنها بالفتح وَصف مُبالَغةٍ للفساعل 
ك: هُمَرَةٍ ولَمَرَة لكثير الهم وام وبالسّكون للمفعول ك: ضُحْكةٍ وهْراةٍ لِمَن يُضحَكُ منهه 


#كتاب اللقّطة4 
(قولة: كهُمَةٍ ولْمرَةٍ لكنير الهَمْرٍ واللَمِِْ وبالسّكون إلخ) هَمَرَهُ هَمْرا: اغتابةُ في عَْيِِ وََمَرَهُ 
لَمَْا من باب ضَرّب: عابَةُ "يصباح". 


.881/1 "رمز الحقائق”: كتاب اللقطة‎ )١( 

( سوه ف كر 

(7) "العناية”: كتاب اللقطة 74/5 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "القاموس": مادة ((لقط)) بتصرف. 

(5) "تهذيب اللغة": مادة ((لقط)). 

57م١ هر الليث بن المطفر وتقدمت ترجمته‎ )١( 

[فه6 "اللصباح المنير": مادة ((لقط)): بتصرف. 

(8) "الفعح": كتاب النقطة 744873 - 549 بتصرف. 


الجزء ائثالك شر اال د 73938 السسسسسيم كتاب اللقطة 


و شرعاً: ما(" يُوحَدُ ضائعاًء "ابن كمال". وف "التتارخانية0" عن "المضمرات" : 
2 يُوحَد ولا يعرف مالك وليس ممباج))» ك: مال الحربي» و 


ويُهزا به. وإفا قيل للمال: لْقَطة بالفتح؛ لأنّ الطباع في الغالب تُبِادِرُ إلى التقاطِه؛ لأنّه مال فصار 
باعتبار أنه داع إلى أذ لمعنى فيه كأنه الكثيرُ الالتقاطر محازاء وا الأأفحقيقة: مقط الكشيد الالتقاط 
وما عن "الأصمعي" و "اب بن الأعراني "- أله بلفتح اسمٌ للمال أيضا محمولٌ على هذا)) اه. 

رحبلا ٠‏ (قولة: رع ما يُوجَدُ ضائعا) الظاهرٌ: أله مُساوٍ للمعنى اللي المذكور ومثلهُ 
قولٌ "المصباح لد : اشيم الذي تَحده مُلتَى فتأحذ)» وِيَدْلٌ عليه: أن "ابن كما ل" لم يَذَكْرٍ 
المعنى اللغوي» وهو ظامرُ كلام 'الفتح" أيضأء وعليه: لما رن المالك 
ولا عدَمُ الإباحة, أمّا الأوّل فلأنه إذا وَبحَبّ رده إلى مالكه الذي ضاع منه لا يَحَرَج عن كونه 
لُقَطة» وما كوثها يحب تعريفها فذاك إذا لم د عرفا مالِكُها؛ إذ لا يلرمٌاتحاد الحكم في جميع أفراد 
الحقيقة كالصّلاة وغيرهاء وأًا لاح كالستاقط ين حَربي- فكذلك. وكات بقع ون امير 
كجوز ونحوو كما يأني' * فهو يُسمّى لُقَطةُ شرعاً ولغةً وإث لم يجبا تعريقة ولا ده إلى مالكه 
وبه عُلِم مُغايرَة هذا التعريف لما بعدَة ولا ضَرْرَ في ذلك» فافهم. 

(قولةُ: مال" يُوبحَدُ إلخ) فرج ما عُرض مالكه فليس لَقَطة؛ بدليل أنه لا يُعريّف 
بل يرد إليه» وبالأخيرٍ مال الحربي» نْ يَردُ عليه ما كان تُحرّراًمكان أو حافظ؛ فإنه داخلٌ 


00 


قوله: الاه”: أنه مسا 0 الغو إلخ) فيه: أن امتبادر ن اللغويٌ عدم اشتراط الضيا ع 
0 قي او للمعنى ب إلخ) دِر من اللغوي 06 3 

مخلاف المعنى الششّرعي» تأمّل. 

)١(‏ في "ب" و"م" و"ط": ((مال يوجد)). 

(؟) "التاترععانية": كتاب اللقطة 85/5 ه. 

(") "المصباح المنير": مادة ((لقط)), 

(5) "الفتح": كتاب اللقطة 5/5 "5. 

(ه) المقولة [907/8] قوله: ((إن له قيمة فلقطة)ع. 


(3)5ي م ((مالآه» 


حاشية ابن عابدين ب 1 كتاب اللقطة 


وفي "الحيط": (رفع شيء ع حفط على الغيرٍ لا للتمليك)» وهذا يَحُمٌ ما غلم مالك 
كالواقع من السّكران» وفيه: : أنه أمانةٌ لا لقَطْة لأنه لا يعرف ف بل يُدقعْ لمالكي» 50000 


في التعريف. فالأولى أن يُقال: 0 ا 


وأقول: «اق.ه ب الجررُ بالمكان ونحوه حرَجَ بقوله: ((يُوحَدُ)) أي: في الأرض ضائعا؛ إذ 
لا يقال في الْحرّر ذلك» على أنه في "للحيط": جعلَّ عدم الإحراز من شرائطهاء وعرّفهابما 
يأتي”"» وهذا يُفِيدُ أن عدم معرفةٍ المالك ليس شرطاً في مَفَهُومهاء "نهر'"”. 

امم (قولة: رفع شيء إلخ) هذا تعريفٌ لها بالمعنى الُصدري - أعني: الالتقاط -؛ لأنّه 
لازمُها» وهذا يَقَعُ في كلامهم كيرا ومنه الأضحية؛ فإنّها اسم لِما يُضحّى به؛ وعرّفُوها شرعاً: 
بدح حيوان مَخصُوصٍ إلخ» وهذا التَعريفُ يُخرِجٌ ما كان مُباحاً. 

افيه (قوله: لا للتمليك) الأول: لا لتَملّك)). 

.»م (قولة: وفيه: أنه أمانة لا لقَطةٌ إلخ) فيه نظرٌ؛ فإنٌ القَطة أيضاً أمانٌ وعدم وُحُوبٍ 
تعريفه لا يُحرِجُه عن كونه لُقَطة كما قدّمناا'»؛ لأنّه وإث عْلِمَ مالك فهو مالّ ضَائمٌ أي: لا حافظ 
له نظيرٌ ما مر" في المال الذي يُوجَدُ مع اللقييط. وفي "القاموير "00 «ضاع الشنّيءْ: صار 
مُهِمَلاُ)» ولهذا ذَّكَرَ في "النهر”": ((أذٌ هذا شع يدل على ما استفيد مِن هذا التُعريف مِن أن 
عدم معرفة ا مالك ليس شرطاً ف مَفهُومها)). 


)١(‏ "البحر": كتاب اللقطة ١51/8‏ بتصرف. 

(؟) لي المقولة الآنية. 

(*) "التهر": كتاب اللقطة ق١41؟/ب.‏ 

(4) المقولة 507٠83‏ قوله: ((وشرعا ما يوجَدٌ ضائعاً». 
(0) المقولة [048؟] قوله: ((لأنه مال ضائعٌ)). 

(0) "القاموس": مادة ((ضاع)). 

(7) "النهر”: كتاب النقطة ق 941ب 


الجزء الثالث عشر ع سيسات “81 26 كتاب اللقطة 


(نلوب رفعُها لصاحبها””) إن أمِنَ على نفسيِهٍ تعريقهاء وإلاً فالتركُ أول» وفي 
"البدائع"9©: ((وإت إل أخذها لنفسيه 4 حَرم؛ لأنها كالغصب)). (ووحب) أي: : فض 


م (قولة: ندب رَفمُها) وقيل: الأفضلٌ عدَمُهء والصّحيح: الأول وهو قولٌ عامّة 

العلماء تخصوصاً في زماننا كما في "شرح الوهبانيّة"0©, 
قلت: ويُمكِنُ التوفيق بالأمن وعديه. 

14ل (قولة: إن أَمِنَ على نفسهِ تعريقها) أي: عدم تعريفها كما لا يُخفى. اه "ح"0, 
أي: لأن الأمن مما يُخافْ منه ولوف عدمٌ التعريف لا التُعريف» إلا أن يدعي تضمينٌ ((أُمِنَ 
على نفسه)) معنى: ((وَيْقَ منها))» تأمّل. ْ 

(/. (قولة: وإلأ) أي: وإث لم يأمنْ؛ بأن شلك فلا ينان ما في "البدائع””*»؛ لأنه فيما إذا 
أخذها لنفسه» فإذا تيقَنَ من نفسه مُنْمّها مِن صاحبها فُرض الثَرلكُ وإذا شلك نُدِب» أفاده "طا"0 
لك إِنْ أذها لنفسه لم يبرا من ضمانها إلا بردّها إلى صاحبها كما في "الكافي"" , 

ددن (قولة: لأنها كالصي أي: حُكْما مِن جهة الخرمة والضّمانء وإلاّ فحقيقة 
الغصب: رفعٌ اليد الْحَِةٍ ورضعٌ البطِلة ولا يد مُحقَة هناء تأمّل. ّْ 

0 (قولة: ووحَب أي: مُرض) ظاهرة: أن المراد الفرض القطعي الذي يُكثر سكر وفيه 
نظو على أنه في "الفتح'”" لم يفسر ووب راض ك0 فَمَلَ "الشّارح"؛ بل قال: وإن غلب 
على ظنه ذلك» أي: ضياعها إن لم يأذهاء ففي 'الخلاصة'”": ((يُفترضُ الرفغ)). له تأمّل. 


(0) في "و": ررالكهاع). 

(؟) "البدائع": كتاب اللقطة ٠٠٠/5‏ 

(") "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة ق«5١/).‏ 
(؛) "ح": كتاب اللقطة ق88؟/ب. 

(ه) "البدائع": كتاب اللقطة ‏ فصلٌ: وأما بيان أحوالها 7٠/5‏ 

(0) "ط": كتاب اللقطة 501/7. 

(7) "كاي النسفي": كتاب اللقطة ق558/أ يتصرف 

(8) "الفتح": كتاب اللقطة 49/6 بتصرف. 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق.59/أ. 


نض 


حاشية ابن عابدين 0 18 كتاب اللقطة 


"فتح" وغيرُةُ (عند حرف ضَياعِها) كما مر لأنَّ لمال المسلم خُرمةٌ كما لنفسيي 


5 


فلو تَرَكَها حتى ضاعت أَيْم. وهل يَضْمَنٌ؟ 00 


بماادى (قولة: "فت" وغيرة) أي: ك"الخلاصة" و"المجتبى" لكِن فق "البدائع””": زرك 
"الشافعي" قال: إِنْه واحبٌ» وهو غيرٌ سديد؛ لأنّ الترك ليس تضبيعاه بل امتناعٌ عن حفظر غير ملتزمه 
١ 1 000 2 5 52 3 5 5 4‏ ا 
كالامتناع عن قبُول الوديعة)) اه. وأشار في "الهداية”" إلى التبرّي من الوّخحُوب بقوله: ((و 
واحبٌ إذا حاف الضّباع على ما قالواء "ر”© ملخصاً. وَجَرَمَ في "النهر'”: ((بأنّ ما في "البدائع" 
: ع 3 
شاذ» وأنَّ ما في "الخلاصة" جَرَى عليه في "المحيط" و"التتارحانية'"”” و"الإختيار” وغيرها)) اه. 
قلت: وكذا 5 أخرج الوهبانية"9" يبعا “دشر 
(019 (قولَةُ: عند خوفب ضياعها) المرادٌ بالخوف: غلبة القلَّنَّ كما نقاناه آنفاً عن 
"الفتح". وهذا إذا أن على نفسه؛ ولا فرك أولى كما في "البحر "0 عن "المحيط” تأمّل. 
070 (قولة: كما مرا ')) أي: في اللقيط من قولِه: ((التقاطهُ فرضٌ كفاية إذا غُلَسبَ على 
ظنه هلاكة لو لم يَرْقَعهُ ولو لم يَعْلَمْ به غير ففَرْضُ عين)) اه. وينبغي هذا التتفصيلٌ هناء "حَمَوِي". 
لالم (قوله: فلو ترَكها) أي: وقد أيِنَ على تنقسف وإ فالتَرَكُ أفضكٌ "ط"30, 
)١(‏ "البدائع": كتاب اللقطة ٠٠٠١/5‏ بتصرف. 
(؟) "الهداية”: كتاب اللقطة 77د ؟. 
(7) "البحر": كتاب اللقطة ١517/8‏ 
(4) "النهر": كتاب اللقطة ق 941ب ق7887. 
(3) "التاترخحانية”: كتاب اللقطة ‏ الفصل الأول في أخذ اللقطة والانتفاع بها ومُلكها دزكزة. 
)١(‏ "الإحتيار": كتاب اللقطة +/89. 
(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة قد د 1/١‏ ب. 
(8) المقولة [7070] قوله: ((ووجب أي: فرض)). 
(9) "البحر”: كتاب اللقطة .١57/5‏ 
0١‏ صضوةا! "درك 


1ع "ط": كتاب اللقطة 09792 3. 


الجزء اثالث عش 20 اتا #ؤ ا سسسب كتاب اللقطة 
ظاهرٌ كلام "الثهر": لاء وظاهرٌ كلام "المصئفي"7: نعم؛ 00 


075 (قولَهُ: ظاهرٌ كلام "النهر": لا) الأولى أن يقول: استظهرٌ في التهر 7 لا 
وأصلَهُ لصاحب "البحر "27 استدلالا با في "جامع الفصولّين"29: ((لو انفتح زقّ فمرٌ به رجلٌ» فلو 
لم يأحذةٌ برئ» ولو أخبدةُ م ترك ضَمِنَّ لو مالِكه غاياً لا لو حاضير» وكذالو رأى ماوقعٌ ين 
كَُ رحل) له. فقولة: (ز وكذا) يدل على أله لا يضم بيرك أخذي لكنّه يَدكُ على أله لو أده 
ثم تركه ر يَضْمَنةُ وهو حلاف ما يأنتي' * قريياً عن "الفتح". والفرق بينهُ وبين الرّق: أنّ الرّقّ إذا 
الفتح ثم ترك بعد أو لا بد مِن سبّلان شيء منه فالهلاك فيه مُحقَقٌ» بخلاف الواقِع من الكُمّ 
لو تَركَهُ بعد أخحذو؛ لاحتمال أن يَلتقِطّه أمينُ غيرة. 

(تنبية) 

أفاد أنّه لا يلزمٌ من الإثم الضَّماتُ واستدلٌ له في "البحر”” .ما قالوا: ((لو مَنَعَّ الماك عن 
أمواله حتى هلكت يَأئمُ ولا يَضْمَن)) اه. 

قلسُ: وكذا لو حَلَّ دابَة مربوطة ولم يذهب بها فهرَبت» أو تح باب قفص فيه طيرٌ أو 
دار فيها دواييٌ فذهبّت فلا يضم بخلاف ما إذا حل «اق.م/|] حَبْلهُ لق فيه شي أو شق نا 
فيه زيس كما في "كاقي الحاكم"؟ لأ السّقُوط والسّلان مُحقّيَ بنفس اَل ولق بخلاف" 
ذهاب الدّواب أو الطَير؛ فإنه بفعلها لا بنفس فتح الباب. . ومثلة: تَركُ اللُقَطة بعد أحذهاء 


(قولة: والفرق بنَهُ وبين الرّقّ: أن الرّقّ إلخ) أي: على ما جَرَى عليه في "الفتح" من عدم الضكمان 
إذا رفعها ثم ردّها. 


() "المنح": كتاب اللقطة ١ق‏ 9350/ا. 

)١١(‏ "النهر": كتاب اللقظة ق7547/. 

(”) "البحر": كتاب اللقطة .١517/5‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون قي أنواع الضّمانات الواحبة إلخ 1117-1175 
(ه) صضاوم ات "در 

.157/5 "البحر": كتاب اللقطة‎ )١( 


() ((والشقٌ بخلاف)) ساقط من ”". 


حاشية ابن عابدين سيعت ! 937 تتستجيعت كتاب اللقطة 


يما في "الصّيرفية": ((حمارٌ يأكلُ حنطة إنسان فلم يَمنعهُ حتّى أكلء قال في "البدائع'”©: 
الصحيح: أنه يَضْمَنُ)) انتهى. وق "الفتح””" وغيره: ((لو رَفْعَها ثم ردّها لمكانها”" 
لم يَضْمَّنْ في ظاهر الرواية))» 0 0 0 


فإنٌ هلاكها ليس بالتّرك بل بفعل الآخذٍ بعد وكذا لو تَركّها قبل أخزها بالأول؛ بخلاف ترك 
لق امنيح بعد أخذو فإ لاه بره أن لو ركه قبل أحزو فإنّه لا سب سبلا إيه أصلاً. 

00 (قولة: لما في "الصّيرفيّة" إلخ) كر "الزاهدي" هذا الفرع بلفظ: ((رأى حصارة))» 
قال "لخي الرّملئ””*2: ((فلو الليمارٌ لغيه أفتيتُ بعدم الصتّمان)) اه. ولا يخفى ظُهِورٌ الفرق بين 
مارو وحمار غيري فإنه إذا كان الحمارٌ له وتّركه صار الفِعلُ مُتسوباً إليه والتفعٌ عائداً علي بخلاف 
حمارٍ يرو فإ ولا كان الإنلاض مُحفَقا وهو يُشاده لكنْه لا يٌِ به فهو كما لو رأى زفًا 
مُنفتِحاً كما مك0©, وإذا لم يضْمَنْ هنا لا يَعْمَنُ برك اللقَطة بالأولى؛ لعدم تُحقي للف به كما 
قلناء فافهم. 

04م (قولة: لم يضمن في ظاهر الرّواية) هذا إذا أحذها بُعرّقَهاء فلو لِيأكُلها لايبراً 
ما لم يَرّدَّها إلى ريّها كما في "نور العين" عن "الخانية"29) وقدّمناه” عن "كافي الحاكم". وأطلقه 


(قولٌ "التتّارح” : قال في "البدائ ائع": الصسّحيح: أنه يَضْمَنُ إلخ) الذي في "المنح" : ((قالَ القاضي 
"بديع الدّين" إلخ)). 


)١(‏ لم نعثر عليها في "البدائع" وانظر تقرير الرافعي ف هذه الصحيفة. 
(؟) "الفتح": كتاب اللقطة 5./5". 

في "ر": (رإلى مكانها)). 

(4) لم بحدها في مطانها من "الفتاوى الخيرية". 

() في المقولة السابقة. 

(5) "الخانية": كتاب اللقطة +/47© (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) المقولة ١7515[‏ 5ع قوله: ((ظَاهِرٌ كلام "النهر": لا)). 


الجزء الثالث عشر تب تي 1 ست كتاب اللقطة 


37 و و ع« 8 0 
وصح التقاط صبي وعبدٍ لا بجنون ومدهوش ومَعْتوه وسّكران؛ لعدم اليفظ منهم 
(فإث أشهد عليه) بأنه أحذَهُ لِيردَهُ على ربّى 0 


فَشّمِلَ ما إذا رَدّها قبل أن يذهب بها أو بعدهُء قال في "الفتح””"2: ((وقيّده بعضّ المشايخ: بما 
إذا لم يُذهب بهاء فلو بعدَهُ ضَمِنَ» وبعضهم ضَمَّه مُطلقاء والوجة: ظاهِرٌ المذهب)) اه. وشَمِلَ 
أيضاً: ما لو تحاف بإعادتها الهلاك وهو مُويّدٌ لما استظهرَة في "النهر" كما مب" 

8 (قولة: وصحٌ النقاط صبي وعبد) أي: ويكوث التعريفُ إلى وليّ الصِّيّ كما في 
"المجتبى". وينبغي أن يكوث التعريفٌ إلى مُوْلى العبادِء كالصّبي جامع الحخْرٍ فِيُهماء أمَّا المأذُوثُ 
والْكائبُْ فلتَعريفُ إليهماء "نهر”". وصحٌ أيضاً التقادٌ الكافر؛ لقول "الكافي": ((لو أقام مُتعِيها 

شهُوداً كقاراً على مُلتقطٍ كافرٍ قبلت)» اه. وعليه فتَنبِتْ الأحكامُ م من التعريف والتُصدّق بعد أو 
الانتفاع» ولم أرَه صريحاء را 

ا (قولة: لا و إلخ» مأخوذٌ من قوله في "النهر”””»: ((ينبغي أن لا يترد في اشتراط 
كَونِهِ عاقِلاً صاحياء فلا يُصح م التقاط المجنون إلخ)). لكنّ "الشّارح" إزاد عليه: الْعتوة» وقدّمنا0©» 
5 8 باب الم تدّ: 0 حكمة 0 لصي 0 ومُقتضاة: صِحّة لتقاله» 8 قال "ط"0": 
التعليل: تقييدٌ | الح ةف 7 بالشقل) ا« اه 


-5 (قوله: فإ أشهد عليه) ظاه” "المبسوط"00: 5 اشتراط العدلين: 50 كين 


)١(‏ "الفتح": كتاب اللقطة "5٠0/0‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة [771١٠ع‏ قوله: ((ظاهرٌ كلام "النهر": لا)). 
(7) "النهر": كتاب اللقطة ق47"/أ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب اللقطة 1557/8. 

(5) "النهر": كتاب اللقطة ق5415/أ. 

(5) المقولة [5073773] قوله: ((ومعتوه)). 

7) "ط": كتاب اللفطة 501/7 بتصرف. 

(8) "المبسوط”: كتاب اللقيطة .١1/11‏ 

(9) "الفتح": كتاب اللقطة 545/5 


حاشية ابن عابدين ححص 15 لمحب كتاب اللقطة 


و 


ويُكفيه أن يقول: مَن سمعتموةُ يَدَشدُ لقطة فدلوه علي (وعَرُفَ) فد عي م ل عدوا ل 1 


(قولّة: وَيَكْفيو) أي: في الإشهاد أن يقولَ إلخ» وكذا قونة: ((عندي ضَالةٌ 
أو شيم فمّن سَمِعَمُوه إلخ)): ولا فرق بين كون القَطةٍ واحدةً أو أكثر؛ لأنها اسم حنس» 
ولا يحب أن يُعيْن ذَهباً أو فِضَةٌ تخصوصاً ف هذا الرّمان» "فتح”"» وقولة: ((أو شيم) يدل على 
أنه لا يُشتَرَط الُصريح بكُونه لقَطة وبه صرّح في "البحر"”"» عن "الولواليّة'7". 

دك (قولة: يَنشُدُ) في "المصباح"290: ((نشدت الضَالَة تنثداً من باب قَنَلٌ: طَلبئها. وكذا 
إذا عرفَهاء والاسم ندةٌ ندا بكسرهما. وأنشدثها بالألف: عرّقته). 

507:١‏ (قولُ: وعَرّف) معطوفٌ على ((أشهّد))» فظاهر: أن الإشهاد لا يكفي لني 
الضّمان. وهكذا سَرَط في "المحيط" لنفي الضّمان الإشهاة”» وإشاعة التعريف» وحَكَى فيه في 
"الظهيريّة”" اعتلافاً: ((فقال "الخلواني": يكفي عن التعريف إِشهادُهُ عند الأخذ بأنه أحدّها 
يدها وهو المذكورٌ في "السيّر'”"؛ ومنهم من قال: يأني على أبواب المساجد ويُناٍي)). 

وحاصله: أنّ الإشهادٌ لا بد منه على قول "الإمام" باتفاقهم؛ او اهلاق في أنه: هل يكفي 
عن التُعريف بعد أو لا؟ ولم يقل أحدٌ: إن لتُعريفَ بعد الأخذ يكفي عن الإشهاد وقتَ الأعف 
خيلافاً لما فهمه في ”الفتح””. هذا حاصلٌ ما في "البحر”7 و"النهر"007. 


)١(‏ "الفتح": كتاب اللقطة 73١/5‏ باختصار. 

(؟) "البحر": كتاب اللقطة .1١١15/8‏ 

(©) "الولوالحية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الأول فيما يضمنٌ اللقيط إلخ ‏ نوع منه: فيما ينفذ تصرّف الملتقط 
في اللقطة وفيما لا ينفذ ق175١/ب.‏ 

(5) "المصباح المنير": مادة ((نشد)). 

() من ((لا يكفي)) إلى ((الإشهاد)) ساقط من "1". 

(7) "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث في تعريف اللقطة إلخ ‏ النوع الأول في تعريف اللقطة وما 
يصنع بها ق94١/ب‏ بتصرف. 

(0) انظر "شرح السّير الكبير": باب قسمة الغنائم 114/4 

23 "الفتح”: كتاب اللقطة 5/. د 

(9) "البحر": كتاب النقطة ١514/5‏ 

)٠١(‏ "النهر : كتاب اللقطة 5453 نقلاً عن "الحلواني" و"السير الكبير" 


عإولم 


الجزء الثالث عشر بد بس-س-22 كتاب اللقطة 
أي: نادى عليها حيث وُجَدَها وي التحايع إلى أن عَم أن صاحبّها لا يَطبُهاء 
أو أنها تَفسُدُ إن بَقِيَت ؟ كالأطعمة) والثمار 00 


الشفية (قولة: أي: نادَى عليها إلخ) أشار إلى أن المراد بالتعريف الجهر بهكماقي 
"الخلاصة””©2: لا كما فعلهُ بعضهُم؛ حيث دُلّى رأَسَهُ في بهر حارج المصرء فنادى عليهاء فاتفق أن 
صاحبّها كان هناك فسَيعه كما حكاه 'السسرحسي”". ومر””: ((أنّ لقطة الصبي يُعرفها وليّم)» 
25 شك 000 ا ا 0 
زاد في "القنية””'©: ((أو وَصيه)). وهل للمُلتقطر دَفعُها إلى غيره ليُعرفَها؟ فقيل: نسم إن عجن وقيل: 
لامالم يأذن القاضي» دكن ملخصاً وي "القهستاني”2"7: ((له دَفعُها لأمين» وله استردادها مه 
وإن هلكت في يده لم يَضْمَنْ)). 
07م (قولة: وق الحايع) [؟/ق.هاب] أي: محلات الاجتماع كالأسسواق وأبواب 
لمساحد» "بر"”", كوت القيُوات في زمانا. 
ر«ماءى (قولة: إل أن عَلِمَ أنّ صاحبّها لا يلها لم يَحعَل للتعريف مُذَةٌ اتباعاً 
ل "الس رخسي “0 فإنه ب بْقى الحكمّ على غالب الرّأي فيُعرَفُ القليل والكثيرٌ إلى أن يَغلِبَ على رأيه 
أن صاحبه لا يَطْلبّهه وصمّحه في "الهداية"”. وفي "المضمرات”*" و"الجوهرة"07'©: وعليه الفتوى. 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق0 757 
(9) "المبسوط": كتاب اللقيطة .5/1١‏ 
() المقولة [077؟] قوله: ((وصمٌ التفاط صبي وعبد)). 
(4) "القنية": كتاب اللقطة ق١٠8/.‏ 
(د) "البحر”: كتاب اللقطة .١514/8‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللفطة والآبق 111/5. 
(/) "البحر": كتاب اللقطة 1١54/5‏ 
(8) "المبسوط": كتاب اللقيطة .7/١1١‏ 
(9) "الهداية": كتاب اللقطة 5ره/ا1. 
)٠١(‏ نقول؛ ليس ف "البحر" العزو إلى "اللضمرات”"؛ وعبارته: ((وصمّحه في "الهداية", وقال ف "البزازية” والجره ة": وعليه 
الفتوى))؛ ولم يذكر "المضمرات". 
)١1(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب اللقطة 41/19 , 


حاشية ابن عابدين . 202هههك كتاب اللقطة 


وهو حلاف ظاهرٍ الرّواية من التقدير الول في القليل والكثيرٍ كما ذكرةٌ "الإسبيجابي" وعليه 
قيل: يُعرقها كل جمعةٍ» وقيل: كل شهر» وقيل: كل ستَة أشه "بر "”0". 
قك: لون على قول "لسر سي" ولفا: أله راي أو تخصيصن فلار الرواية بالكثيرء 

تأمّل. قال في "الهداية”": ((فإث كانت شيئا يُعلَمُ أن صاحبّهدا لا يَطلبها كالنواة وقظر الرمّان 
يكوث إلقاؤهُ إباحة حي جاز الانتفاغ به بلا تعريفي» ولكنه يبقى على ِلك مالكه؛ لأنّ التَمليك 

ين المجهول لا يَصِحٌ))» وفي "شرح السسير الكبير”: ((لو وََدَ مشلّ الوط والحبلٍ فهو منزلةٍ 
الفط وما حاء في اّرخيص في السؤط فذاك في اكير وتحوو ما لا قيمة له ولا يبه صا 
بعدما سقط منه وريما ألقاه مِثل النوّى شور لمان وبَغْرٍ مْرِ الابلٍ وجلدٍ الا امينةه ما ما يُعلّمْ أن 
صا حبَة يطب فهو .كنزلة اللقطة. لالحنا لني يلم أ صاحبّها تركها ‏ إذا أعدّها إنسانٌ 
فعليه رده استحساناً؛ لأناّ صاحبّها إنما تركها عَجَْاء فلا يرول مِلْكُهُ عنها بذلك» والسّوط إِنْما 
ألقاهُ رغبةٌ عنه؛ لقَدرتِهِ على حَمْله. ولو ادّعَى على صاحب الذي ألك قلْتَ: من أخدّها فهي له 
فالقولٌ لصاحبها بيمينه إلا إذا نَكَلَ أو برهن الآخيدٌ فهي له وإن لم يكُنْ حاضراً حين هذه الْقالّةء 
وبعد صِحّةٍ الهية إذا سَمِنت الدَبَةَ في يده فليس للواهب الحُوعٌ؛ لأنَ الزيادة المُصلة تم 
الرُحوع)). اه ملخصاً. 


(قولة: أو تخصيصُ لظاهر الرواية إلخ) لا يتأنّى هذا المُحصِيصُ مم قول "البحر” في بيان ظاهرٍ 
الرُواية من التقدير بالحول في القليل والكثير» نعم ينأئى على عبارةٍ غيرو: ((ظاه,ٌ الرُواية تقديرةُ 
بالخول)) من غير فصل بين قليلٍ وكثير. 

(قو: ولو لتعى على صاحب لذأ قلت: من أحذها فهي لك إلخ) هذا لا بور على ما تقامَ عن 
"الهداية”: ((من أن التمليلك من المجهول لا يْصبحٌ» ولا هو رواب أخرى قاللةً بصحَة إياحة الم و للمجهول. 


)١(‏ "البحر": كتاب اللقطة ١١4/5‏ بتصرف, 
)١(‏ "الهداية": كتاب اللقطة لاأرد/19/5-11, 


(9) "شرح السثير الكبير": باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدوابب ٠١59/6‏ وما بعدها. 


المزءا ل العاعسن. ‏ المتتدتم مهي الور ا ليم كتاب اللقطة 


ل ا ا ل 


وال ال لود ل حي كي + لو ل لوك ا 1 4 
إن أنكر ربها أحمذه للرد» وقبل الثاني" قولة بيمينه» وبه تأحذد. "حاوي 59 وأقره 
م او 1* 
"المصنف”209 وغيرة ديده ا عا لذن ل إل جف اج اج لاجد 0 ف وار و12 امعط لج ع مد ولا كه رق ملاو لوبي مع و و 0 


74 (قولهُ: كانت أمانة) جواب قوله: ((فإث أشهد إلخ)). 
ره (قولة: مع التَمَكُن منه) أي: من الإشهاد أمّا لو لم يَجد من يُشهدُه عند الرفع» 
أو تحاف أنه لو أشهّد عنذهُ يأحذه منه الام فتَركّه لا يَضمَب "بحر'"”" عن "الخافية"017, 


.؟] (قوله: أو لم يُعرفها) مني على ما مرّا”»: ((ين أن الإشهاد لا يكفبي عن التعريفع). 

م (قوله: إِث أنكرَ رَيّها) أنَّا لو صدّقه فلا ضمات إجماعاء "بعر "00, 

بخعادكر (قوله: وي انحل إلخ) وكذا ذكر "الحا )"07 كما في "النهر"”"' عن "الإتقاني"» 
قال في "البحر”: ((وفي "الولوايّة”٠©:‏ محل الاحتلاف: فيما إذا اثفقا على كونها لقَطة لكن 
اعلا هل التقَطها للمالك أو لا؟ أن إذا احملفا في كونها لُقَطةٌ فقال الماللث: أحذتها غَصْبا وقال 
الْتقطً: لقَطةٌ وقد أحذتّها لكء فاللتقِط ضامنٌ بالإجماع)). 


(1) "الحاوي القدسي": كتاب اللقطة ق 159١ب‏ 

(5) "المنح": كتاب اللقطة ١ق‏ 506ب 

("') "البحر": كتاب اللقطة 515/5 .١‏ 

(4) "الخانية": كتاب اللقطة 7940/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) المقولة ١1770[‏ ؟] قوله: ((وعرّف)). 

(5) "البحر": كتاب اللقطة ١١17/3‏ بتصرف. 

(7) "مقتصر الطحاوي": كتاب اللقطة والآبق صدء 4 ا. 

(8) "النهر": كتاب اللقطة 17541373 

رن "البحر": كتاب اللقطة ١17/53‏ بتصرف. 

0٠١‏ "الولوالحية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الأول: فيما يضمن اللقيط إلخ د نوع منه* قينا قا اصااه 


الممتقط في اللقطة وفيما لا ينفذ قد7١/ب‏ بنصرف. 


حاشية ابن عابدين مقعحججا جززاة» متتحجيتج كتاب اللقطة 
(ولو مِن الحرّمء أو قليلة أو كثيرة) فلا فرق بين مككان ومكان» 000 
الشفحية (قوله: ولو من الحرّم) لإطلاق قوله عليه الصمّلاة والمّلام: رراعرف عفاصها ب 
أي: وعاءّها » ووكاءَّها ‏ أي: رباطها ل وعَرَفها سنة)0, 
)١(‏ أخرجه مالك ١//ادلاء‏ والشافعي في "مسنده" 159//5؛ وعبد الرزاق (18707). وعبد بن حُميد (1/9؟)) والحميدي 


حلي وابن أبي شية 421/1011/8) وأحمد ؛ 6 والبحارتي (41) في في العلم ‏ باب الغضب والموعظة في 
التعليم» و(470 ؟) ف اللقطة باب ضَائُة الإبل» و(454؟) باب َال الغني و( )7483‏ باب إذا جاع ع صاحب اللقطة 


اللقطة ولم يرفعها للسلطان؛ و(1115) في الأدب ب يباب 
ما يجوز من الغضب والقّدة لمر لله ومسلم (1890)ن القطة - باب معرفة الهقاص والركاء وحكم ضالة الغنم والإبل» 
وأبو ماود 5 )ورت ل ف اللقطة باب التعريف باللّقطة, والترمذي )١9/7(‏ في الأحكام - انب ما ججام اللقطة 
وضَالةِ الغب والنساي في “الكبرى' ' (3لالاد) في إحياء اموت باب ما يُحمى من الأراك و(ة ١ىد)‏ ورد كلهي اللقطة 
- باب الأمر بتعريف النقطة؛ وابن ماجه (504؟) في الأقطة ‏ باب القطة وأبو غوانة (/341) و0448 وزة34) 


بعد سلة رَدّها ؛ لأنها وديعة عنده» و(418؟)- باب من عر 


و(5440) و(١غ14)‏ و(21 ١1‏ ) ررد 14) ر(ه112) ر(لد04). وابسن الجساررد (177) و(5319). والطحاوي 
4؛ وابن حباك (4889) و(4850). والطسبراني (5145) و(1هلات) و(39 35) وزهه5ه) روزت 31)ء 
والتارقطني 577/4 والبيهفي ان ب ا لعي كن ٠‏ /1اء والبغري (/ 0 من طرق شين ربيعة بن أبي 
عيد الرحمن عن ن يزيد مول الْبَعث عن زيد بن مخالد الحهني به مرفوعاً. 

وهكذا رواه أحمد بن حتبل وعلي بن المدببي والحميدي وغبرهم عن سفيان بن غُبينة عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن رييعة 
الرأتي عن يزيد مولى النبعث عن زيد بن نال به 

ورواه سفيان عن يحبى بن سعيد عن يزيد مول الْبعث أن انبي يل ل عن ضالة فذكره مرسلاٌ قال يحبى: وأخصيرثي 
ربيعة أن يزيد قال: عن زيد بن حالد قال: (رسكل النبي 88 ...)) 

أخخرجه الجميدي (817)) وأحمد 117/4» والبختاري (3137) في الطلاق ‏ باب حكم المفقود في أهله وماله. والنسائي 
(270) ف إحياء الموات ‏ باب ما يُحمى من الأراك» و(3480) باب الضّوالٌ ‏ الاحتلاف على أبي حياك؛ و(08117) 
3 الأقطة - باب الأمر بتعريف اللقطة؛ وابن ماجه (404؟) في اللفطة ‏ باب ضاانَةٍ الابل والبشر والغنم. وأبو عّوانة 
(1431) و(1437) و( د54). والطبراني في "الكبير" (3137) من طريق أحمد بن حنيل وعلي بن المديني والحميدي 
وإسحاق بن إسماغيل كلهم عن سفيان به. إلا أنه وقع عند الطبراني من طريق" معاذ بن المثنى عن علي بن المديني عمن 
سفيان عن يحبى بن سعبد وربيعة [عن يزيد] قال: ((جاء رجحل إلى رسول الله يل ...)) وخالفه سليمان بن بلال؛ قرواء 
عن يحبى بن سعيد عز ن يزيد أنه سمع زيد بن غالد رضم ي الله عنده أن رجلا ...الحديت» أخخر جه البخاري (1178) في 
اللقطة - باب ضمالّة الغنم» ومسلم (10779) في الّقطة باب معرفة العقّاص والركا 
الأشراف" 47,30 5 والطحاوتي 3171/4؟١‏ وأبو غوالة (5 315 وزلاد4) واليهني من ن طريق 


سليمان د دلال عاد يحيى بن سعيد عدر 000 


ث به. وتابعه حماد بن سلسة. أخرجحه مسسلم (1078) في الل 


باب معرفة الهفاص والوكاء» وأبو داود )17١8(‏ في اللقطة ‏ باب التعريف باللقطة, والنسائي في "الكبرى" (00//1) - 


الجزء الثالث عشر + تب فيييه كتاب اللقطة 


وأا قولهُ عليه الصّلاةٌ والسسّلامُ في مَكَّة: رولا تَحِلٌّ ساقطتها إلا لِمُضِدٍ»” 


- في إحياء اموات ‏ باب ما يُحمى من الأراكء الال و( )28١‏ في اللقطة ‏ باب الأمر بتعريف اللقطة» و(380) وف كتساب 
"الضوال" ‏ الاحتلاف على أبي حُيّانَء وأبو غوانة (342) والطبراني في "الكبير" (2551) من طرق عن حماد بن سدمة عمسن 
يحيى بن سعيك ورببعة بر أبي عبد الرحمن بده لك 1 ١‏ 


رن مع يبى ريعة بن أي عبد ال حمن عن يزيد به مو 


50 


أبو داود (7 ام ف النّقطة - باب التعريف باللقطة؛ والنسائي ف "الكبرى" (38107) في النقفطة ‏ باب الأمر 
بتعريف القطة» والطبراني (7+8)» والبيهقي ١87/5‏ من طريق 
والنسائي (7/7د) ثي إحياء الموات ‏ باب ما يُحمّى من الأراك من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله 


إسحاق عن شبد النه بسن يزيد رح)» 


ابن يزيد عن أبيه يريد عن زيد بن خالد به 

ويزه ام النضر عن بر بن سعيد عن زيد بن خالد به ب أخرجه أحمد 11/6 وت أل ومسسم (10753) ()رزم) 
يْ اللقطة - باب معرفة الهقّاص اوالوكاء » وأبو داود (3 ٠‏ ف اللقطة - باب التعريف بالأّقطة؛ والترمذي )1١8106(‏ 
في الأحكام ‏ باب ما جاء في النقطة و وض الإلى ولي وابن ماحه 600 ب للفطلةاباينه قط والسائ ف 
"الكبرىي"(2811). وابن الممارود (773)) وأبر غرانة (5471) و(7454) وره545) و(1453) والطحاوي في 
"شرح معاني الآثار" 178/4؛ وابن حبان (489). والطبراني (351819) و(3776): والببهقي 1317/5 و1958 من 
طرق عن الضحاك بن عُثمان عن سالم أبي اللضر به. 


قال الترمذي: حديث زيد بن غالد عدي عن غررية من هذا الوجه: قال أحمد: أصيح شيع في هذا الباب هذا الحديك. 
وروي عن خالد بن زياد عن أبيه به 

أخر جه عبد الرزاق (18701)) وأحمد 4/د١١»‏ والطبراني في "الك ر" (5776): والمخطيب في "امرض ح 
١١4‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن خخالد بن زيد به. 
وخالد بن زيد بن خالد: جمهول لم يرو عنه إلا عبد الله بن محمد بن عفيل. 


)١(‏ روي من حديث أبي هريرة وابن عباس» رواه يحبى بن أبي كثبر ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أببي سلمة عن أبي 
هريرة في حطبة النبي يِه عام الفتح» وبعضهم يرويه عنهم مقد برأ على هذا اللفظء و م يروي ال 
بدونه. فقد روى الأوزاعي وحرب بن شّدّاد وشيبان عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ ورواه 
عن الأوازعي هكذا الوليدُ بن مسلم والوليدٌ بن مَريد وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة 
أخرجحه أحمد 584/6 والبخاري (1494) ف الأقطة ‏ باب كيف تقرف 


مكة؟ ومسلءم (4140) 


و(ده17) في المج باب تخريم مكة وتحريم صيدهاء وأبو داود ١1(‏ )في المناستك - باب العريم جرم مكلةء 
والنسائي ف "المجتبى' ' 54/4 ف القسّامة - باب هل يُوَخَدُ من قاتل العمدٍ الدية د إذا عفا ولب نلك يغب النواق 
و"الكبرى" (د282) في العلم ‏ باب كتابة العلم بدون هذه اللفظة في "المجتبى”. والطحاوي «0م؟": وأبو 


غوانة في "مسنده" (1155). وابن الجارود ١1(‏ دع و! 


الدارقطني "1ر5 5 17 


معد ود/لالاك وأحرجه الترمذي (403١)و(153919)‏ مختصر' با 


وخالفهم يحبى بن حمزة فرواه عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرسلاء أخرجه النا 


ل هد 


حاشية ابن عابدين | لم كتاب اللقطة 


فقال في "الفع”207: ((لا يُعارضّه؛ أن معناه: لا يَجِلٌ إلا لمن 
بماك مار زد طرإسيجها بت لاني أزانا وبحه هاجن لقطة 
فَالظاهرٌ أنه للعرَباء وقد قواء فلا يُفيد التعريف فيُسقط). 


> ورواه حرب بن سداد عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهه أخرحه أحمد 2878/7 والبخخاري تعليا 
(1880) في الديات بايد مه ٠»‏ والطحاوي 51/7 ؛ والدارمي (5500): والبيهقي في "الكبرى" 1/8د: 
وف "دلائل النبوة” 4/5 وأحرجه أبو داود (د ١‏ 2 4): والطحاوي ١74/+‏ مختصراً بدون هذا اللفظ. 
وتابعهما شيبان عن يحبى بن أبي كثير به أخرجه البخخاري )١١(‏ ني العلم ‏ باب كتابة العنم و(5880): ومسلم 
»)١13(‏ وأبو غوانة (74749)) والدارقطني 48-51//5» والببهقي ١39/7‏ و8/ت2 وتابع محمد بن عمرو بن علقمة 
0 فرواه عن أبي سلمة عن أي هريرة بهه أخرجه الطحاوي */ رو 81 و804١‏ ويدونه 
أما حديث ابن عباس فبلفظ: ((ولا لتقط لقطتها إلالمعرّف))» رواه طاوس وعكرمة وعمرو بن دينار وبجاهد عن 
ابن عباس عن النبي 
أخرجه أحمد 523/0 700, والبخاري (/1381) في الحج ‏ باب فضل الَرْم؛ وز )١6*5‏ في جزاء الصيد ‏ باب 
لا يحل القتال بمكة. و(184) في الجزية والموادعة ‏ باب إثم الغادر لير والفاحرء ومسلم (157) في الج 
باب تحريم مكة وصيدهاء والنسائي في "المحتبى"د/ 7 704 في الحج ‏ باب حرمة مكة: وفي "الكبرى" 
(3831): و ابن حبان (3750)؛ والبيهقي 195/3 و99/5١‏ من طرق عن منصور عن مجاهد عن طاوسء به 
ورواه عكرمة عن ابن عباس يه أخرجه أحمد 3/5 والبحاري )١48(‏ ف الحنائر - باب الجر والحشيش في القسبر» 
و(1813) في جزاء الصيد - باب لا يقر صيد الحرمة + و(5030) في البيوع ‏ باب ما يكره من لحف في البيع» و1ى 
في اللقطة - باب كيف عرف أهلي مكة؛ و(4717) في المغازي ‏ باب ادع والنسائر ي 5١1/3‏ والطبراني 9537 11) 
و(190١)‏ والبيهتي دأرد ١4‏ و95/5١‏ من طريق خالد الخَذَاءِ وعمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. 
ورواه عمرو بن دينار عن اين عباس» أخرجه عبد الرزاق (4197), وأحمد 74/١‏ عن معمر عن عمرو . 
ورواه مجاهد يي مرسلاً أخرجه عبد الرزاق (41) و(؟515): والبخاري (4117) في المغازي - بابب (3ه) 


من طريق ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن بحاهد مرسلاً به.نم قال البخماري وعن ابن جريج عن 
عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس عثل هذا أو نحو هذاء ورواه أبو هريرة عن النبي 38 اه. 
وأخرحه الطحاوي 770/5 من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
تنبيه: كل الروايات المحتصرة لم نذكرها إلا إذا كانت بهذه اللفظة. 
)١(‏ "الفتمح": كتاب اللقطة 51/15 بتصرف. 
(0) في "ك": (رمن)) 


(7) تقدم ببعضّه عن ب عبس ف الصفحة السابقة. 


الجزء الغالك عشر 00 د بود ب - 2 كتاب اللقطة 
ولقطةٍ ولقطةٍ (فينتفع) الرّافعٌ (بها نات اط م اتام افوا اا قا 


:0740 (قولة: ولقطة ولّقطة) أي: لا فرق بينهٌماء أي: في وُحُوب أصلٍ التعريف؛ ليُناسِبَ 
قولهُ: ((إلى أن عَلِمَ أن صاحبها لا يَطبّها))؛ فإنّه يقتضي تعريف كل لقطة بما يُناميبُهاء فلاف 
ما مر”'» عن ظاهرٍ الرواية ين التعريف حولاً للكل. 

41 (قولة: فينح الرَافعُ) أي: من رَفمها من الأرض» أي: التقطهاء وأنَى بالماء فدلٌ 
على أنه إنّما يَفِحُ بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظّهٍ أن صاحبها لا يُطلبُهاء 
واللْرادٌُ: جوارٌ الانتفاع بها والتصدّقء وله إمساكها لصاحبها. وفي "الخلاصة”©: له بَيعُها أيضاً 
وإمسال تميهاء ثم إذا بحاء ريّها ليس له نض ابيع لو بأمر القاضيء وإلاّ فلو قائمة له إبطالّةُ 
وإنا هلكت فإِنْ شاء ضَمّن البائع وعند ذلك يَنفُذُ بيعُهُ في ظاهر الرّوايةٍ وله دَفعُها للقاضي 
فيتصدَقْ بهاء أو يُقرضها مِن مَليء أو يَدفْعُها مُضاربة» والظَاهرٌ: أنّ له البيع أيضاً. وفي "الحاوي 
القدسي””": الدّفع بل القاضي 0 ليفعل الأصلح. وف "المحتبى”: التَصدَّق بها في زمانا 
أُولى» وينبغي التتفصيلٌ بين من يَعلِبْ على لظن وَرعْهُ وعَتَمُف "نهر"”9 ملخصا. 

(تنبيه) 

((ظاهرٌ كلابهم مون ا أن حِلَّ الاتتفاع للفقير بعد التَعريف لا وق عتمأ 

على إذن القاضي. ويُحالفه ما في "الخانيّة”*»: من أنه لا يَحِلَّ ذلك للفقير بلا أَمرِه عند عامّة 


(قولة: وَالظاهرٌ: أنّ له البيع أيضاً إل الذي رأْيثَهُ في "التهمر": ((وظاهرٌ أن إلخ)” بحذفي: 
((أل) وهذا لا يفيدٌ أنَّ ما ذكرهٌُ استظهارٌ منه» كيف وقد حور للقاضي الأمر بالبيع؟! 


(1) المقولة [0788؟] قوله: ((إلى أن علم أن صاحبّها لا يَطَلبها)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق٠‏ 1/8 بتصرف. 

() "الحاوي القدسي": كتاب اللقطة ‏ فصلٌ: ويعرّفُْ على قَدْرٍ اللقطة إلخ ق ١5+‏ لأ 

(4) "النهر": كتاب اللقطة ق47+/ب, 

(ه) "الخانية": كتاب اللقطة 589/7-. 9 (هامش “الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ عبارة نسخة "النهر" التي بين أيدينا: ((والظاهر أن...)) بإثبات ((أل) كما نقل عنه ابن عاتديد . حمه انده 


لض 


حاشية ابن عابدين ّ 54 كتاب اللقطة 


العلماء» وقال "بشرٌ": يَحِل). اه "ببح ر "2200 ومِئلُ في "النشرنبلائيّة"”" عن "البرهان". 
نعم في "لبهدلة"9 و"العناية"””؟2: ((جوازٌ لكا لني بإذن الإسام؛ لأنه مُحِتَهَدٌ فيهم)» 
باق" ماعن "النهرا '. وف "النهر”": (7 شى الاتضاع بها: : صَرفُها إلى نقسه كماقي 
الفتح "0" وهذا لا يَتحقَقٌ ما بقيت فْ يد لا سي كما تومّمه في "البيير"9؛ لأنها ياقيةٌ على 
ِلك صاحبها ما لم يتصرف بهاء حتّى لو كانت أقلّ من نصابو وعددُ ما قصيرٌ به نصاباً حال 

عليه الخَولُ تحت يده لا يَحبْ عليه زكاة) اه. 

قلت: مُقتضاه: أنّها لو كانت ثوب فلس لا يلها مع أنه يَصِدُقُ عليه أنه صرّقها إلى نفسه. 
فمُراد 'البحر": الصف بها على وجه تملك فلو دراهم يكونُ يلاها وغيرها بحسبه فهر احترازٌ 
عن اضر ف بطريق الإباحةٍ على مِلْكٍ صاحبهاء ولذا قال”: ((وإنّما فسّرنا النتفاع بالتَملّك؛ لأنه 
ليس المراُ الانتفاعّ بثونه كالإباحة ولذا ملك يُيعَها وصرافَ امن إلى نفسه. كما في "الخانية"”7” '0) اه 
049 (قولَهُ: لو فقيرأ قيّد به لأنَّ الغنيّ لايجِلٌ له الانتفاعٌ بها إلا بطريق القَرُض» 


(قولهُ: قلت: مقتضاة: أنها لو كانت ثوبا فلبسة لا يلها إلخ) الظَامِرُ: ما سلكةُ في "نهر 
بدليلٍ مسألةٍ الرّكاقٍء ولا يَرِدُ عليه ما ذكرَهُ في مسأل القوبر: ((من أنه يَصدْقْ عليه إلخ)). فإنه لا ينائي 
عدم للك ولا مِلكَهُ بيعَها؛ فإنّ المراد بصرفها لنفسيه صَرْفُ عينها أو بدلهاء فقد حُرّرَ له البيعٌ كما 
خُوّرَ له الاتتفاعٌ بعينهاء نعم قولَهُ: ((وهذا لا يتحفّق ما بقيّت في يدرو لا يتأنّى في كل لُقَطةٍِ 


)١(‏ "البحر": كتاب اللقطة ١7١/5‏ بتصرف 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب اللقطة ١70/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الهداية”: كاب اللقطة ؟98/71١.‏ 

() "العناية": كتاب اللقطة 559/5 (هامش "فتح القدير"). 

(ه) ف المقولة الآتية. 

(1) "النهر": كتاب النفطة ق47؟إب 

(07) "الفتح": كتاب 'سنقطة رودع, 

(8) "البحر": كتاب اللقطة ,١97/015‏ 

(8) أي: صاحب "البجرا : كنات النقطة 1197.15 


)٠١(‏ “اخائية : كتاب النفطة 58307 وما بعدها (هامض ”الفتاوى الهندية'). 


الكو اقاثةعشر . تحن لوقو ملت ييا كتاب اللقطة 


على فقير ولو على أصلِه وفْرعِه وعِرْسيهء إلا إذا عرف أنها لذِمّي فإنها تَوضّعٌ ف 
بيت المال)» "تتارحانية”"2: وف "القنية": ((لو رَجَا وُحودَ المالك وَحَبّ الإيصاء)). 


لكين بإذن الإمامء انر" 

مم (قولة: على فقير) أي: ولو ذِمياً لا حَرييَاً كما في "شرح السّيّر”*» قال في 
النهر”'': ((قالوا: ولا جوز على عني» ولا على طَفلِو الفقيرء وعباره» ولو فَعَلَ يتبغي أن لا يترد 
في ضمانهع). 

0" (قولة: وفرج) الضميرٌ عائدٌ إلى الغني المفهوم مِن قوله: (زوالاً تصدّقّ بها): فلا 
ا برع الكبيز الفقير؛ لما عَلمت: مِن أنه لا يحورٌ على طفل الغنىّ ولو فقيراً. 

1/4 (قولة: : نُوضَعٌ في بيت المال) للثوائب» "بحر ووم 
ردم (قولة: وفي "القنية”" إلخ) عِبارتها: ((وما يتصدّق به الملتقِط بعد التّعريف وغلبة 


(قولٌ "المصئفي": إن جاءَ مالكها خيرَ بين إحازة فعلِهِ ولو بعد هلاكها إلخ) قد يُقَالٌ: كيف 
تلحقٌهُ الإجازة وهي تتوقفُ على قبام لحل وقد يكونٌ يحيءُ امالك بعد استهلاك الفقسير لها؟ فَيُحَابُ: 
بأد ذلك فهما يتوق فيه الِكُ على الإحازة كما في بي الفُضولي أن هناب فيل ننه شرع لأنّ 
باع جا يعدا عر لاق ة معفرة عرد وله السك عليه ورذا بايلل قبل إحازة المالكن ب 
ومعلوم: أنه مُطَلقٌ مُطَلقَ اصرف وحالُ الفقير يقتضي سرعة استهلااكها عدم اعتار قيام المحَل. 
(قولة: العتّميرٌ عائد إلى لعن إلخ) ادر عَْهُ مقط وبه صرح في "الثهر". ‏ 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب اللفطة ‏ الفصل الثاني في تعريف اللتقطة وما يصنع بها بعد التعريف 34/5 تقلاً عن "الفتاوى العتابية". 
(؟) "النهر": كتاب اللقطة ق 17 5ب. 

(6) "شرح السير الكبير”: باب من الخ في المعدن والرّكاز يصابٌ في هار الحرب إلخ 515-18 5131 

(5) "النهر": كتاب اللقطة ق5147إب بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب اللقطة 155/5 

() "ط": كتاب اللقطة 17/79.٠اد‏ 

(7) "القنية”: كتاب اللقطة ق١8/أ‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين تفقوت دق محح7 7ن كتاب اللقطة 


بعد التصدّق (يّر بين إحازة فعله ولو بعد هلاكها) وله د و بهن زو تضمينه)) 


ظنهِ أله لا يُوحدُ صاحبه لا يَحبْ”" إيصلؤة وإث كان يرجو وجو الَلِكٍ وَحبّ الإيصائم) له. 

والمرادُ: الإيصاءٌ بضمانها إذا ظَهَرَ صاحبّها ولم يُجَرْ تَضدق ) الْلتقطي لا الإيصاء بعيّنها قبل 
التَُصدّق بهاء لكنه مفهومٌ بالأولى» فلِذا عمِّّم "الشّارح”. وفي "النهر”": ((ثمٌ إذا أمسسَكها 
ونحَضربه الوفاك أوضتى زهبا؛:” خم ال يُعرّفونهاء قال في ال ومُقتضى الفظرٍ : ألهم لو 
لم يُعرفوها حتى هلكّت وجاء صاحبّها أنهم يضمنون؛ لأنهم رَضعُوا أيديهُم على اللقطة 
ولم يُشهدواء أي: لم يُعرفواء قال في "البحر”: وقد يُقال: إن التُعريفَ عليهم غيرُ واجمبي؛ حيث 
عَرفها التقِط)) اه. 

قلت: الظامه: أن كلام "الفتح" فِيّما إذا لم يشهد اللتقِطٌ ولم يُعرّفها بناءٌ على ما قدّمناه) 
عنه: ((ين أن الشترط التعريفُ قبل هلاكهاء لا الإشهادُ وقْتَ الأذ))» وتقدّم” ما فيه. 

زلاكلاء ٠١‏ (قولة: بعد التصدّق) أراد به ما يَسْمَلُ انتفاع اماتقِط بها إذا كان فقيراً كما في 
وه 

(4. (قولة: أو تضمينه) فَملِكُها التِط من وق الأحذء ويكوث النُوابُ له "عانية'9". 


(قولة: : فلذا عمّم "ا التتّارح ع" إلخ) فيه: أن "الشتّارح" لم يُعمّمْ بل أطلق عبارته» فالأولى: إبقاؤها على عمومها. 
)1١(‏ في "1”: ((لا يجب عليه)) بريادة ((عليه)). 
(؟) "النهر": كتاب اللقطة ق47 75ب 
(*) "الفتح": كتاب النقطة 7231/2 
(4) "البحر": كتاب اللقطة ١53175‏ 
(د) المقولة ]7١750[‏ قوله: ((وعرّف)). 
(5) "البحر": كتاب اللقطة ه.ا ؟ 


(/) "الخانية”: كتاب اللقطة 7831 بتصرف (هامش “الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالث عش اللسسسسسسسة 18#( اسسس سيم كتاب اللقطة 


إحازثهاء "نهر”". وني "الوهبانية”": ((الصّبِي كبالغ فيَضَمنٌ إن لم يُشهث ثم 
لأبيه أو وضيّه 5-0 وضّمائها في مالهما لا مال الصغير)» 0 


ره»0] (قولة: إحازنُها) الأولى: ((إحازتة)» أي: إحازةُ فعل اللتقط. 

وى (قولة: اص كبالغ) أي: في اشتراط الإشهابٍ قال في "البحر”": (روفي "القية"90: 
وَحَدَ اص لُقَطةٌ ولم ُشهد يُضْمَنٌ كالبالغ» اه)». 

قلُْ: وامرلاً ما صمل إشهاد وليه أو وصيّه. 

ردهلا كر (قولة: 2 لأبيه أو وَصيّه لتَصدٌّق”*) أي: بعد الإشهاد والتُعريف كما في "القلية"00, 
قال في "البحر"”": ((وكذا له تمليكها لص لو فقيراً بالأولى)). 

0/09 (قولة: وضمائها في مالهما) كذا بَحته في "شرح منظومة ابن ونان ل "المت 
حيث قال: ((ينبغي على قل أصحابنا إذا تصدّق بها الأب أو الو ص ثم ظَهَر صاحبّها وضّمنها أن 
يكون الماك ف مالهما دون الصّي)) اه. 

قلت: قد يويد يحلا أي الل ع دنا تأمّل)). وبه يندم بحت 
"البحر”»: ((بأنّ في تصدقهما بها إضراراً بالصّغير إذا حَضَرَ املك والعينٌ هالكة ين يد الفقير)). 


(قولة: قد يويّدُ بحن بعا يأني من أن للملتقط إلخ) ل «زالاللي)). 


(1) "النهر": “كتاب اللقطة ق745رب, 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة قد د ١/ب‏ وما بعدها نقلاً عن "القنية". 
(") "البحر": كتاب اللقطة 1517/5. 

(4) "القنية": كتاب اللقطة ق١86/أ.‏ 

(ه) في "م": ((التصديق))؛ وهو تخريف. 

() "القنية": كتاب اللقطة ق١٠8/]-‏ 

(7) "البحر": كتاب اللقطة ١514/5‏ بتصرف. 

(8) صضفوت "در" 

(9) "البحر": كتاب اللقطة 19/./5. 


حاشية ابن عابدين 1548 صتححصباتحست كتاب اللقطة 


(ولو تصدّق2"0 بأمر القاضي) في الأصمٌّ (كما) لها" أن وِيُضْمِّنَ القاضي) أو 
الإمام (لو مَعلَ ذلك)؛ لأنّه تَصْدَّقَ مال الغير بغير إذنهء "ذخيرة" (أو) يُضْمَّنَ 
(المسكين» وأيّهما ضّمِنَ لا يَرَجَعْ به'"؟ على صاجبه)» ولو العنُ قائمة أخدّها من 
الفقير. (ولا شيءَ للمُلتقِطٍ) لمال أو بهيمةٍ أو ضال ين لحمل أصلاً) إلا بالتّرط 
ك1 مَن ردّه فله كذاء 20 ا 


10 (قولةٌ: ولو تصدّق بأمر القاضي) مُرتبط بقولسه: ((أو تُضمينه)؛ لأنّ أمرّ القناضي 
لا يزيد 30 تصدقه بنفسه. 

04 (قوله: وأَيَهُما ضَّمِنَ لا يحم به على صاحيه) فإن ضَّمِنَ المتققط مَلَكها الملتقط من 
00 الأخمل ويكونث لّوا 1 "خمائية"0, و طلم أ لواب تورف نر 

0ه اله 4 2 00 31 

رهها./م (قولة: أو ضال) الضّال: هو الإنسان» والضالة: الحيوات الضائع وعوف ذكرٍ أو أنثى. 
ويُقَالٌ لغير الحيوان: ضائم ولقطق 'امصباح"7, فَعِلِمٌ أن الضالة بالَاء تَشْمَلُ الإنساثٌ الضسّائع وغيرةُ 
من الحيوان» وبدون تاء تخاصة بالإنسان» وهو الْداسِبٌ هنا؛ لعطفه على البهيمة. 

الطاخينا (قوله: أصلا) أي: سواء التقطّه مين مكان قريبج أو بعيدرٍء بمخلاف الآبق كما 


يأتي”» راق ١ماب]‏ وفي "كاي الحاكم": ((وإنا عرّضه شيئاً فحسن)). 


)١(‏ ف "و": ((تصدقه)). 


(0) في "و": ررأثٌ له أث) بريادة: (رأث)). 

(؟) ((به)) ساقطة من "و". 

(4) في "7": (رعلى وجه ...)). 

(ه) "الخانية": كتاب اللقطة 789/8 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "البحر": كتاب اللقطة ١5502‏ بتصرف. 

(/) "المصاح المنير' : مادة ((ضل)) نتصرف 


(8) المقولة 93.. ٠‏ 5] قوله. رملا مِدَّةٍ سفر)). 


الجزء الثالك عشر ‏ االسعتسسسسم 880( | ا كتاب اللقطة 


فله أجرٌ مثله» "تتارخحانية””"2: كإجارةٍ فاسدة. (وندب التقاط”" البهيمة الضالّةٍ 


وتَعريفُها ما لم يَحَّفْ ضياعها) يحب 


اماك (قوله: فله أحرٌ يلوم عَلله قِ "الحيط": (ربأتها اد فاسدةٌ))» واعترضّه فٍِ 
"البحر'”": ((بأنه لا إحارة أصلاً؛ لعدم من يُقبل))» وأحاب "القدسي ": ((َمْلِهِ على أنه قال 
ذلك لمع حضتر». 

قلت: يُويّده ما في إحارات "الولوالجية"0: ((ضاع له شيءٌ فقال: ٠‏ 07 ن دلّني عليه فله كذا 
فالإجارة باطلة؛ لأنّ المستأججَرَ له غيرُ معلوم؟ والدَلالةٌ ليست بعمل يستحق له الجر فلا يحب 
الأحن وإن حصّص بن قال لرجل بعينه: دلي عليه فلك كذا: إن مَشَى له ودلّه يَحب أحر 
الل في اأشي؛ لأ ذلك عَمَلّ يُستحقٌ بعقد الإحارة إلا أله غير مقر قر فيْحبْ أحر الل ٠‏ وإن 
دل باد سني فهو بولا وَل سوائ) اه. وبه طهر أنه هنا إن خصّص فالإجارةٌ فاسدةٌ؛ لكون مكان 
لد غير مُقدّر فيْجبُ أجر الجثلء وإث عَمَّم فباطلة ولا أحرَ فقوله: ((كإحارة فاسدة)) الأولى: 
ذِكرَهُ بصيغة التَعليل كما فَعَلَ في "المحيط". 

زحماتى (قولة: 20 التقاط البهيمة إلخ) وقال الأمّةُ الثلانة: إذا وُحذ البقِرٌ والبعيرٌ في 
الصّحراء فاركُ أفضلٌ؛ لأنّ الأصل في أذ مال امير الخُرمةٌ وإباحة الالتقاط. مححافة الضتباع» وإذا 
كان معها ما تَدْفعُ به عن نفسها كالقرن مع القوّة في البق والرّفس مع الكلام'”' في البعير والفرس 

(قولة: وأحاب "اللقدسي" مله على أنه قال ذلك لخَمْعِ حَضَرَ إلخ) فيه: أله ونا قاله لمع لم يُوحذ 
قبِولٌ لهذو الإحازة فهي لا وجود لهاء فاعتراضُ "البحر" وارذ» ثم أت عبارة "اللقد سي" على ما في "حاشية 
البحر"؛ ونصّها: : (إيُحمَلُ على أله قله َع حَصَرٌ عندةُ هذهب بعظهم للنظر وتحصيلها فهذا فول نه كما 
قالوا في الوكالة: لو وكَلهُ فباع كان قبولا)) اه. 
)١(‏ "التاترخانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الرابع في الخصومة في اللقطة والاحتلاف فيها والشّهادة 539/5, 
(5) في "د": ((التقاطه)). 
(7) "البحر": كتاب اللقطة ١53/5‏ 
(4) "الولوالجية": الفصل الأول فيما يتجوز الإجارة وفيما لا وز إلخ ١343‏ :ب نتصاف 


(ه) سيأتي شرحها في المقولة 007/70 7]. 


سم 


حاشية ابن عابدين منسيخكت ١‏ جز أبكدر كتاب اللقطة 


معاد 


يقل ظَنُ ضياِها ولكنه يوشم "". ولنا: أنها نقَطة وهم ضَياعغهاء مُستحبُ أُحذُها وتعريفها صيانة 
لأموال النّاس كالشّاةء وقولهُ عليه الصّلاةٌ والمسّلامُ قِ ضانّة الإبل: ررما لَكَ ولهاء معها سيقَاوُها 
وحذاوها تردُ امام وتأكُلُ الشّحرٌ فذَرها حتى يدها ريّها أجاب عنه في "البسوط””": ((بأنه كان 
إذ ذاك لعب أه الصّلاح والأمانق وأمّا قي ز, مانا فل يَأمِنُ وُصول يد خخائنةٍ إليها بعدةُ ففي أذها 
إحياؤها وحفظها فهو أولى))» ومُقتضاةٌ: إِنْ غلب على ظنه ذلك أن يحب الالتقاطء زعنا و 
فنا تق بأد مقصود النتّارع وُصُونها إلى ربّها [وأنٌ ذلك طريق الوُصول]!*! ٠‏ فإذا تغيّر يمان 
وصار طريق اَلَف فِحُكمُهُ -عنده بلا شك خلافةُ وهو الالتقاطٌ لحف وتام في "الفتح"”©. 

زهه١1]‏ (قولة: وكرة إلخ) قال في "البحر”: ((وبه عُيِمَ أن التقاط البهيمة على ثلاثة 
أُوجْو لكنّ ظاهر "الهداية"” أن صورة الكراهة إذما هي عند "الشافعي" لا عندنا)) اه. 

قلت: وهو أيضاً ظاهر ما قدمناهة “ آنفاً عن "الفتح”. 


(قولة: معها مها وجذاؤها إلخ) المجذاة: ال والسقاة: اقرب والمراد به هنا: مَسَافرُهاء وبالأوّل: قَرَامينها. 
وني "بجمع البحار”: ((الميذاء بامد: النعلٌء أراد أنها تقوَى على قطع الأرض وعلى قصل اميا وعلى ورودها ورَغْي 
الختّحر والامتناع عن السّباع الفترِسةٍ: شبّهها تمن كان معه حذاء وميقاء في سقرو)). اه من "السسّدي". 

(قولُ: قلت: وهو أيضاً ظاهرٌ ما قدَّمناهُ آنفاً إلخ) قد يُوفقٌ أن المسألة فيها اعضلاف الاي فعلى ما في 
"التتارخحائيّ' يكونُ لا حلاف بيننا وين الأئمةِ اللا وعلى ما في "الفتح" وظاهر "الهداية" الخلاف مُمحَفَقُ» تأمّل. 
(1) في "ب": ((بتوشّم) بالباءه وهو تحريف. 
(؟) تقدّم صساء 4 ١‏ من حديث يزيد مولى الْنبعث وبسر بن سعيد عمن زيد بن ساد الجُهديء إلا أن رواية بُسرٍ 

ليس فيها هذه اللفظة. 
(*) "المبسوط”: كتاب اللقيطة ١١/١1‏ بتصرف 
(4) ما بين منكسرين من عبارة “الفتح": والسسّياق يقتضيه. 
(د) انظر "الفتح": كتاب النقطة 4/3 85 
() "البحر": كتاب النقطة 519/5 1. 


(/) "الهداية”: كتاب النقطة «بؤلا1. 


(8) ف المقولة السابقة. 


الجزء الثالث عشر تت شه | ردن مجح كت كتاب اللقطة 


وكام لإبلء "تتارحانية””'2 (ولو) كان الالتقاط (في الصّحراء) إن طن أنها ضالة. 
5 5 م #ع الا ا ل 5 

حاوي”"» (وهو في الإنفاق على اللقيطر واللقطة مُتبرعٌ)؛ لقصُور ولايّه (إلا إذا 
قال له قاض: نف لتَرجعَ)» فلو لم يَذكر الرُحوعَّ 000 


05" (قولة: وكذم بفتح الكاف وسُكون الدّال فِعلّهُ من باب صرب وقَتَلَ وهو: 
عض بِأَدْنى القم. 

د٠8‏ (قولة: إن ظَنّ أنها ضالّم أي: عَلَْبّ على ظنه؛ بأن كانت ف موضع لم يكن قرب 
بيت مَدَر أو شر أو قافلة نازلة» أو دوابٌ في مَرَاعيهاء "بر"7© عن "الحاوي". 

تفيل (قولة: 3 إذا قال له قاض إلخ) أي: بعد إقامة البيّنةِ من اللتقِط كما شرطه في 
"الأصل”'؟ وصحَّحَه في "للهداية”؛ لاحتصال أذ يكون عُصْباً في يده وليه لكتلى الحال 
لا للقضاى فلا يرط لها عَم وصرّح في "الأهبريّة””': (ربان قط كذلك؛ وإ قال: 
لا بين لي يقولٌ له بين يدي الثتفات”": أنق عليها إِنْ كنت صادقاً)»» وقدّمنا: أن القاضيّ لو َعَلٌَ 
وَلاء اللقيط للمُلتقِط حاز؛ لأنّه قضاءٌ في فصل مُجَتَهَدٍ فيه؛ فعليه: لا يكودٌ مُتبرّعا بالإنفاق 
بلا أمرو إذا» أشهد ليرجع كالوصي» وردنا 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الأول في أحذ اللقطة والانتفاع بها وتملكها كله 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب اللقطة ‏ فصلٌ: وإذا وجد ضالة من الدواب أو الطيور إلخ ١.3‏ /!. 

(”) "البحر": كتاب اللقطة 1519/5. 

(4) لم نعثر عليها ف القسم المطبوع من كتاب "الأصل" الذي بين أيدينا 

(ه) "الهداية": كتاب اللقطة 9//ا19. 

(5) "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الرابع في الخنصومات في اللقطة وفيما يضم: الملتقط ق/910١/].‏ 
0 في "ب" وكم": ((ثقات)). 

زم في "7 : رزلا إذ»). 

(ة) "البحر”: كتاب اللقطة 1528/5. 


حاشية ابن عابدين ع سحصبية ا 177 ججح كتاب اللقطة 


لم يكن دَيناً في الأصحٌ (أو يُصدقه اللْقِيط بعد بُلْوغْنهِ) كذافي "الجمع". أي: 
يُصدّقهُ على أن القاضيّ قال له ذلك» لاس اس اج اس م 


,م (قولة: لم يكن ينا في الأصحٌ) لأنّ الأمر مُتردَدٌ بين الجسسة والرحوع» فلا يكون 
ديا بلحت "عر "00 


(قولٌ "التتّارح": 36 يُعَدْقه على أن القاضيّ قال له ذلكَ؛ لاما زعمّهُ "ابن الْلّك". "نهر") 
لذي ذكرَه العلأمةٌ "السشندي": أذ 'الشارح" تبِعَ صاحب "لثهر', وهو تبغ "البحر"' وبع أيضا 
"القدسي" و"الحَمَويُ"؛ وعبارةٌ "البحر" بعد ما نَقَلَ ما قدّمناهُ عن "المجمع" قال: ((ويبغي أن يكونٌ 
معنى القّصديتٍ تصديقةُ أله أنفن بأمرٍ القاضي على أنه يَْحْ لا تصديقَةُ على الإنفاق؛ لأنه لو كان بلا 
أمرٍ القاضي لا رجوعٌ له فتصديقُةُ وعدمُهُ سوا وف شرجه ل "ابن مَل" حلافة فإنه قال: يعسي: إذا 
لم يأمر القاضي بإنفاقه فصدَقُ اللقيط بعد البلووغ أنه أنفىّ في الشجوع فله الرُحوعٌ عليه؛ لأنه أقرٌ بحفّيع). 
اه كلام "ابن ملك". قالَ: ((وحينعر لا اعتبارٌ بأمر القاضي» وهم قد انّفقوا على أنَّه لا بد من إذن 
القاضي لعدم ولاية التَقِطٍ فلا يكفيه الإشهاقٌ بخلاف الوصيّ لو أَنقَقّ من ماله وأظهّد يبحم لأذله 
ولايةٌ في مال اليتيم» ولم أرَ من نيه على هذا المحلٌ» لكني فهميُه ما تقل عن "الخائيّة" في باب اللقبطٍ 
عند قوله: ونفقئُةُ في بيت المال)) اه. فحاصلة: أنّ "ابن ملك" أفاد أن بمرّدَ التتصديق من اللْقَيِطٍ بعد 
بلوغه ف أله أنفي التق عليه للرُحوع كاضيه سواء أن له الحاكمٌ بالإنفاق أو لم يأذن له أصلاه واحتجٌ 
في ذلك بأنه أقرّ بحمّهء وصاحب "البحر" ومن تبعَهُ أفاد: أن اللّقيط لو صَدَقَهُ بعد بُلوغِءٍ في أنه أنفقّ عليه 
للرّحوع والحال أن القاضيّ لم يأذن له فلا َنْب للمُلتقِطٍ على اللّقيط حقٌ النُحوعء واحمجٌ في ذلك بأنّ 
أصحابنا فقوا بن انط والوصي فجعلوا قولَ الرصيً مقبولاً في الإنفاق ما لم يُكَدَيْ الفَاهرُ إذا هد ليَرْحمَ 
ولا كذللث الِط نه لو أضهد على التشحوع والحال أن القاضيّ لم بأذ له لاي له حون الحو ع ولا يخفى 
أن الفرق بينهما بالنظر إلى الإشهاد في حقّ الرُجوع مُنّحَه لا محيص عنه» لكين لو أنفق الوصيٌ بلا إشهاٍ 
للرُحوع وصَدَقَهُ البتيم بعد بلع رُدهِ فيا اذَّعاهُ من الرّحوع بلا إشهادٍ فلا بد من ثبوت حقّ 
جوع للوصيّ على اليتيم؛ أنه أقرٌ له بحقى وكذا إذا ادّعى الملتقطٌ على اللّقيطٍ بعد بُلوغِه أنه أَنْفَىَ عليه 


,1 51/15 "البحر”: كتاب النقطة‎ )١( 


الجزء اثالث عش 770 اتا #ل# ب المحم كتاب اللقطة 


كذا بغر أمر القاضي للرُحرع عليه فصئقه لقب ني ذللك» فالتأاهر: : أله يت له حقٌ ال لرحرع لأنه أقر له بحقيي 


00 


فالفرق بيّهما من هذا الوح ُحناج إلى نقلى صرييء وعبارة "البرهان' ' ويد ما أفادَُ ابر ل 1000 أو 
أن يصدَقه اقبط أو رب القطة أله أنفق علبه ليكون دين له َْحعْ بنظيرهه وذ كذَبْه فالقولٌ له وعلى المدعي 


2 


لأنّه يدعي لنفسيه ينا في ذميهِ وهو ليس بأمن في للك وإعاء, يكو أميناً ذا شي الْضمال عن نفسيه» 


ولهذا كان عليه إلبات ما يدّعيه باليّة) اه. وحيث فسّر المُصديق محر الإنفاق سارحو ولم يشترط إنفاقة 
بإذن القاضي للرّحوع» وكذا لم يُشترط في المكذيب إقامة اينةِ على أمر فقاضي مل على إثبات م يدُعِيه دل 
ا ل ولذا قال 3 0 رحن" ١د‏ زعصة "ابسن ليا 


0 فإث 
صَدَفهُ لبط رَّحَمْ عليه بهه وإنْ كدي فالقولٌ قول اللَِط وعلى اللتقط اليه اه. فليحرّر ما هو العسُوابُ في 
ذلك؛ إذ ريما يَصيحٌ إرجاعٌ كلام "الفح" لكلام "اين مَلَل!)) اه. قلست: وقول "الكمال" -: ((بالأمر الذي 


6 داه 


حَملهُ على أمر القاضي فقطء بل إن يحي مدل رخيل دفي لاحو #لده 
فحَصْرُهُ في | مر القاضي غ' توه على هلا نص لا في عبارةٍ "المجمع" و "نواهب الرّحمن" على ما 


يصيرٌ به ذينا عليه)) ‏ لا ب 


ال ما ا ' ومّن تبعَة؛ لأ حقّ العبارة على 0 متبرّعا إلا أن يقيم 
ابي على أمرالقاضي له بالإنفاق بشرط الرحوع أ يصئقة لفط إذا لع فلمو فلو كانت العبارةٌ كذلكَ لكان 


قولهم رجيهاء لكنّ عبارة صاحب "المجمع" : (لا أن يأذن له القاضي بشرط البُحوع) و يصدقة») إلى آخرو» 
فجْعَلٌ التصديق قسييماً لإذن القاضيء وقَسِيمُ الشّيء غير وقد ننه على ذلك "أبو الحسن السسّندي" رحمة الله 
تعالى في حاشيته» وقال؛ ((تامّل وأنصف)» بعد ما صل ما استندٌ له صاحبُ لي و"الطرابلسي" فق "شرح 
منظومة الكنز" بعد ما نَقَلَّ عن "البحر" قولة: ((ويبغي أن يكونٌ معنى ال 


((أقولٌ: وحيث كان الأول منقولاً يُرِيدُ به ما أفادهُ "ابر ملل" - فلا يُعارَض حر البحثم كما لا يخفى)) اهد. 


ق) ! إلى آخر ما قَدَّماهُ عند قالَ: 


فالحاصل: أن نَ الذي , يُرحُحْهُ الفكرٌ القاصرٌ حال ل التحرير ما أفادةُ "ابن 


"الطرابلسي” 


0 والتشّيخ "يحمي" والله أعلم ب 


حاشية ابن عابدين 3 كتاب اللقطة 


لا ماز 1 عمَة عمَهُ "ابن الك" 3 "نهر و0 رب د اللْقَطق وأبو بو اللقيط أو سل 
أو هو بعد بُنُوغِهِ. (وإث كان لها َفْعٌ آجَرّها) بإذن الحاكم (وأنفقّ عليها) 


عع مم 


افيه (قوله: لاما زعمّه "ابن اللكن") مِن أنه إذا لم يامره بالإتفاق فادّعاه بعند بلوعته 
وصدقه القيطُ رَحَعْ عليه "00. 

افيه وقول : م أصلهُ ل "البحر "0 

لحف (قولة: والْديوث) أي: الذي يبت للملتقِط ل الرُحوعٌ عليه عا أتفقةُ بقول القاضي: 
نف لترحع. 

م.م (قولة: أو سيّدهُ) أي: إن ظَهرَ له سيد بإقرارم "بع "00 

إحخاء و (قولة: أذ عو يعند لوطت فلتو نانك مدير ترج علق بيت المال كمافٍ 
ساني" عن "لل" ئ 

ك0 (قولة: ونث كان لها تفع بن كانت بهيمة يُحَدَلّ غليها كالحمار والبغل. 

0.70 (قولة: يإذن الحاكي) الذي في "التقى”” وغيرة: ((أنه يُوجَرها القاضيء لكِنْ 
لايُحفى أدّ إذنُ كفعله)). ْ 

4.1 (قولَهُ: منه) أي: مِن يدل الإجارة. 

اليفك (قوله: كالصّالَ) أي: العبدٍ الذي ضَلّ عن سيّدِه. 


(1) في "د" و"و": (رنمٌ المديرن)). 

) 7 كتاب اللقطة 7583/ب. 

(”) "النهر”: كتاب اللقطة 73 اب 

(5) "البحر”: كتاب اللقطة 151/5 

(ه) "البحر": كتاب اللقطة 154/3 

(3) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق .5١0/9‏ 
(7) "ملتقى الأر": كتاب اللقطة .585/1١‏ 


الجزء الثالث عشر سبح حيس 8ه ايت سيت كتاب اللقطة 


بخلاف الآبق» وسّيجي06" في بابه. (وإن لم يكن باعَها) القاضي وحَفِظ تمتها 
ولو الإنفاقٌ أصلح أَمَرَّ به؛ لأنّ ولايتهُ نظريّة "إحتيار”". فلو لم يكن نمه نظرٌ 


لم ينقد أمرُهُ به "فتح”" بحناً. (وله مَتعْها من ريّها ليأححد التَفق) 10 


و#اروي و (قوله: بخلاف الآبق)240 فإنه لا يؤحرة القاضي؛ لله ياف عليه أن يأب كذا في 
"لتبيين"”. وسرَّى بِينهُما في "الهداية" بقوله: (( وكذلك يَفْعَلُ بالعبد الآبق»)» رت 

7 "اللقدسي" ف "شرحه": ((ِجحَمُْل ما في "الهداية" على ما إذا كان معه علامة تمن من 
[053/5/|] الإباق كالري))؛ وهل "الشرنبلاني”” عنه وجهاً آخبره وهو: ((حَدلُ على ما إذا كان 
ابيا 7 و لا يَحَافُ عليه أو على الإيجار ممع إعلام الُستأجر يحاله ليحفظهٌ غاية 
الحيفظ)) اه قال في "بسر "290 («ولم أرَ حُكم اللقيطٍ إذا صار ل ولامالَ له هل يؤجرّه 
القاضي للثفقة أ لا؟). 

4 (قولهُ: ولو الإنفاقٌ أصلَحَ إلخ) قالوا: نما يَأمُرُ بالإنفاق يومَيّن أو ثلانةٌ على قَدْرِ 
ما يرَى؛ رجاءً أن يَظْهَرَ مالِكّهاء فإذا لم يظهر يأمرُ ببيعها؛ لأنّ دارَةٌ التفقةِ مُستاْصِلَة فلا نَظَرَ ِ 
القفاق مده مدي" 


ه00 (قولَة: وله منعُها من ربها ليخد التفقة) إن لم يُعطِهِ باعها القاضي وأعطى نفقئّه 


(1) صده 1ل "درك 

(؟) "الإختيار”: كتاب اللقطة 74/8. 

(") "الفتح": كتاب اللقطة 5/هد5. 

(4) من (( (قوله: كالضّال)) إلى ((الآبق)) ساقط من "7". 

(ت) "تبيين الحقائق": كتاب اللقطة رد ٠‏ 8.5#. 

(5) "الهداية”: كتاب اللقطة 10/3/19. 

() "البحر”: كتاب اللقطة 1148/53 

(8) "الشرنبلالية": كتاب النقطة ١71/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(ة) "البحر": كتاب اللقطة 581/5 .١‏ 

.119/5/5 "الهداية": كتاب اللقطة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين ال-0 لهم كتاب اللقطة 
فإن هَلكَتْ بعد حَسِهِ سَنَطتْ» وقبلَهُ لاه (ولا يَدفعغها إلى مُدَّعيها) 0 


ورد عليه الباقي. ولا فرْقَ بين أن يكوث الممتقط أنفق مِن ماله أو استدان بأمر القاضي لِيّرَجمٌ على 
صاحبها كما في "الحماوي”2. وقد صرّحوا في نفقة الرُوحة المستدانة بإذن القاضي: أنّ المرأة 
تتمكنٌ من الحوالة عليه بغير رضاهٌ؛ وقِياسُهُ هنا كذلك» "بحر"0. 

دالا بار (قوله: فإن هلكت بعد حَبسِه) أي: مع الملتقط اللقطة عن صاحبها سَقَطْت النفقة؛ 
لأنها تصيرٌ كالرّمن» قال في "النهر”": ((ولم يحْكٍ "الصف" في "الكافي”' ‏ تَبَعا لصاحب 
"الهداية”” ‏ فيه خلافاء مهم أله الْدََبْء وجعلة ”القثوري" في "تفرييه" قول "زُفرَ” وعند 
أصحابنا: لا يُسقط لو هَلْكَ بعد وعراه في "الينابيع" إلى علمائنا الثلاثة)) اه. 

قلت: وظاهرٌ "الفتح"297: اعتمادٌ ما ذكرة "القدوري”؛ فإنه قال:ن2 إنه التقول))» وكذا نَقَنَ 
ف "الشرنبلالية””" عن عط العلمة "قاسم": ((أنّ ما ف "الهداية” ليس بمذهب لأحدٍ مِن عُلمائنا 
الثلاثة» وإنما هو قول "زُفرَ” ولا يُسَاعِدُه الوَّجة))» ثم 01 عن "المقدسي": ((أنه يُمكِنْ أن 
يكون عن علمائنا فيه روايتان» أو اعمار في "الهداية" قول "رُفَرَ"؛ فتأمّله)) اه. وعلى ما في 
"الهداية" حَرَى يٍ اف و"المر "0" 0( "ايو" وغيرها. 

(قولهُ: وعلى ما في "الهداية” جرَى ف "الملتقى" إلخ) وجرى "الحَمَوي" في منظومته: "عقود الدرر 
فيما يُفتى به من أقوال زفر" على ما في "الهداية"2 و مقنضاة: أنه اللْفنَى به 
(1) "الحاوي القدسي": كتاب اللقطة ‏ فصلٌ: وإذا وجد ضالة من الدواب أو الطيور ق ١١/أ‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب اللقطة 5/5 .١‏ 
(©) "النهر": كتاب اللقطة ق545/أ. 
(4) "كانتي النسفي": كتاب اللقطة 9ج ؟/). 
(هع "الهداية": كتاب اللقطة 7//الا؟. 
(1) "الفتح": كتاب اللقطة حدم 
(7) "الشرنبلالية": كتاب اللقطة ١7175‏ باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 
(8) أي: في "الشرنبلالية”: وعبارته: ((وبمكنٌ أن يكون عن علمائنا فيه رواية أو اختار قول "زفر")). 


لكف 


الجزء الثالك عشر سس إل لمحب كتاب اللقطة 


حَبْراً عليه (بلا ب فإ ين عَلامةَ حَلَّ الدَفغ) بلا حَبْرِِ (وكذا) يحل إن صدّ صلقه 
مُطلقام بين أو لاء وله أحد كفيل إلا مع الي نة في الأصمٌ "نهاية". (التقط لَقَطهٌ 


1 


فضاعت منه» ثم وَحدها في يلم غير فلا خصومة بينهُماء يبخلاف الوديعة)» "محتبى 
و"نوازل" . لكنْ في "الستّراج" : ((الصّحيح: أنَّ له الخصومة؛ 0 


رم 


لاوم (قولة: حير عليه) أفاد: أن المراد بعدم الدفع عدم زوه كمافي ٠"‏ 

7" (قولة: بلا بق أراد بها القضاءً بهاء "بحر '”". 

.م (قولة: فإ بين علامة) أي: مع الْطابَقَق ومرّ في الّقيط: (رأتٌ الإصابة في بععض 
العلامات لا تَكْفِي))» وظاهرٌ قول "التَارحاتة”: ‏ (وأصاب ف علامات الأقطة كُلها)) 1 
شرطء ولم أَرَ ما لو بيّن كل مِن الْدَِيْنِ وأصاباء وينبغي حِلٌ التّفع لهماء "بحر”7. 

:ه40 (قول: بين أ لا) لك هل يُسبر؟ قبل: نعم كما لو بَرَهَنَ وقيل: لا كالوكيل 
بقبض الوديعة إذا صدّقه الُودَم. ودَِ بلفرق: بن الإلك هنا غير ظاهر» والُووِعٌ في مسألة الوديعةٍ 


ل م 
< 


ظاهر 


(تعمة) 


وا 


دَفَعَ م بالتصديق أو بالعلامة وأقام آخخر ب هَ أنها له: فإن قائمة أحذّهاء ون هالكة ضَمِّن يُيُما 


شا فإِن ضَمَّنَ القابض لا يَرحمْ على أحدٍ أو اللتقِط فكذلك في روايق وفي أحرى: يَرحعٌ وهو 
الصّحيح لأنّه وإنا صدَقة إلا أله بالقضاء عليه صار مُكذباً شرْعاء فبطَلَ إقراره "نهر ”07 عن "الفتس"”. 


159/5 "البحر": كتاب اللقطة‎ )١( 

(؟) "التاترحانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الرابع في الخصومة في اللقطة 2910/5 
(7) "البحر": كتاب اللقطة ١7٠١/5‏ بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب اللقطة 58/5" باختصار. 

(د) "النهر": كتاب اللقطة ق4 مرب, 


3 "الفتح”: كتاب اللقطة 75مه؟. 


حاشية ابن عابدين تتيقضيي .عم" #تتحسببا كتاب اللقطة 


'لأنّ يدَهُ أحق)). (عليه دُيونٌ ومَظالِمُ هل أرباتها وأيس) من عليه ذلك (من 
معرفتهم فعليه التَصِدُقْ بقَدْرها من ماله وإن استغرقت جميعٌ مالهع» هذا مذهبُ 
أصحابنا لا نعم بينهم خلافاً» ا 00 


(قول: أن يدهُ أحقُ) لعل وحهّهُ كوثها أسبق وأنّ له حقّ تمأكها بعد للُعريف 
لو فقيراء ويفهَمْ منه بالأؤلى: أنه لو انترّعَها من يده آخحرٌ له أخحذّها منه كما قالوا في اللقيط وهو 
خلاف ما في "الولوالجية"”؟ حيث سَوَّى بين مسألتي الضسّاع والانتراع ف أنه لا خصّومة له 
ولايخفى أنَّ ما في "السراج " يشُملها م 

مطلب فيمن عليه دبون ومظالم جه أربتها 

9ه (قولة: جَهِلَ أربابها) يَسْمَل وَرَتتَهُم؛ فلو عَلِمَهم لَرِمَه ادم إليهم؛ لأنّ الثين صار 
حّهُم. وفي "الفصول العَلأمية"0: : (إمن له على آخر َ كين فيه ولم يُعطِهِ فمات رب الدّين 
لمق له خصومة في الآخرة عدد أكثر المشايخ؛ لأنها بسبب الدّين» وقد انتقل إلى الورثة» 
والحتارٌ: أن الخصومة في الظّلم بانع للمّيتء وف الدّين للوارث؛ قال "حمّدُ بن الفضل": مّن 
تناول مال غيره بغير إذِْهِ ثم رَدّ البدلَ على وارثه بعد موته بَرِئْ عن الدّين وبَقِيّ حقٌ الميت؛ لِظُلمِهٍ 
اه ولا برا عنه إلا باتُوبة والاستغفار والتُعاء لهم) له 

رما (قوله: فعليه التَصدُقٌ بقثرها من ماله) أي: الخاص به أو المحصّل مِن الُطالم اه 
لاقف 2 هذا إن كان له ماله وفي "الفصوا ل العلأمية": («(لو لم يَقَدِرْ على الأداء قر ه أو لبسيانه 
أو لعدم قُدرّته: قال "شدَادُ”* و"الناطفي” رحمهما الله تعالى: لا يَُاحَدُ به في الآخرة إذا كان 
لمن متاع أو فراضاء أ وإ كان عَصْباً يُوَاحَدُ به في الآحرة وإِن نسِيَ عَصْبّه وإ عَلِمَ 


52 


الوارث ذَينَ مُورَيّه والدينُ عَصْبْ أو غير فعليه أن يقنريةُ من التَركة وإ لم يَقْضٍ فهو مُواحدٌ 
)1١(‏ "الولوالجية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الخامس في المسائل المتفرقة ق5؟١/]-‏ 

0 9 هامش "7": ((لعلّه: العماديّع). 

5 "ط": كتاب اللقطة 4,75 3٠+‏ 


(4) هو شداد بن حكيم: وتقدمت ترجمته 378/8د. 


الجزء الثالك عش 7 #08 سسسب كتاب اللقطة 


كَمَنْ في يدِهِ عُرُوضُ لا يَعلمٌ مُستجقيها”'' اعتبارا للديُون بالأعيان» (و) متى فعَلَ 
5 006 ا 0 0 0 ا " 3 
ذلك (سّقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون ( في العقببى) "محتبى". وفي 
"العمدة": ((وَحَدَ لقطة وعرفها ولم يَرَ ربهاء فانتفم بها لفقروٍ ثم أيسرٌ يحب عليه 
أن يتصدّقّ عثله)). (مات في البادية» ل م 
[*اق؟ماب: به في الآحرة» ون لم يُحد الَديوثٌ ولا وارنّه صاحب الدَّين ولا وارنَهُ فتَصدّق الَديونُ 
أو وارِنُهُ عن صاحب الدّينِ بَرِئ في الآحرة)). 

44م (قولة: كمّن في يده عُْروض لا يَعلّمٌ مُستححقيها) يَشْمَّلُ ما إذا كانت لَقَطة 
أو غْصباً أو رشُوة فإن كانت لُقَطةٌ فقد عُلِمَ حُكمُّهاء وإ كانت غيرّها فالظّاهِر: وُحُوبُ 
التتصدّق بأعيانها أيضاً. 

الللفية (قولة: سقط عنه الْطالبة إلخ) كاله - والله تعالى أعلمُ _- لأله عنزلة المال الصتائع» 
والفقرامٌ مُصرفةُ عند هل أربابه» وبالتوبة يُسققط إثمٌ الإقدام على الظلمه "ط ”7 

41 (قولة: يَحبْ عليه أن يتَصدّق عنله) المحتار: أله لا يَارمُهُ ذلك كما في "الفهستائ "050 
عن "بير" وكذا ف الى "لي "60 عن "الولوا "0 


(1) ف "و": ((مستحقها». 

(0ع "ط": كتاب اللقطة 4/5 ٠د‏ باحتصار. 

(5) "جامع الرموز”: كتاب اللقيط واللقطة والأبق 4/75 51. 

(4) "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث في تعريف اللقطة وما يصنع بها إلخ ‏ الدوع الثاني في أحمذ 
اللقطة والانتفاع بها قد ة١/أ.‏ 

(د) "البحر": كتاب اللقطة 10075. 

(3) "النهر": كتاب اللقطة ق 37 *ارب. 

() "الولواجحية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الرابع ف التصدق باللقطة ق5؟١/أ»‏ وعبارتها: ((ثم أصاب مالاً 
يجب عليه أن يتصدق))» والظاهر أن حقّ العبارة: ((لا يصب) بإثبات ((لا)) كما نقله في "البحر" و"النهر'ء 


بدليل قوله بعد: ((لأنه وضع موضعه)) أي: حيث كان اللتبطُ ققيراً. 


حاشية ابن عابدين عيجمة كحم |" ويجمحكهم كتاب اللقطة 


جاز لرَفيقِه بيع مُتاعه ومركبهء وحَمْلُ تُمَيه إلى أهله. حطبٌْ وُحد في الما إِنْ له 
قيمة فلقطة, ولا" فحَلالٌ لآحذِو) كسائر المباحات الأصلية "درر", وفي 


1 3 1 00 0 
"الحاوي"2©: ((غريبٌ مات ف بيت إنسان ولم يُعرّف وارثه فتركتة كلقطة 000 


مطلبٌ فيمن مات في سفره فباع رفيقةُ متاعَه 

089 (قولة: حاز لرَفبقه إلخ) الظاهر: أنه احترارٌ عن الأجنبي؛ إذ الرَفِيقُ في السّفر مَأَذوكٌ 
بذلك دلالة» كما قالوا في جواز إحرامه عن رفبهِ إذا أغمى عليه» وكذا إنفاقةٌ عليه وهذه المسألة 
وقعت ل"محمّد" رحمه الله تعالى في سفره. مات بعضُ أصحابه فباع كُتبْهُ وأمتعتة فقيل له: كييف 
ا 7 5 00 ع - 3 
تفعَلٌ ذلك ولست بقاض؟! فقال: لإوالله يَعلمُ المفسيد من المصلح# [البقرة: )0١‏ يعني: أنّ ذلك 
من الإصلاح الأذون فيه عادةٌ؛ فإله لو حَمَلَ مَتاعَهُ إلى أهله يُحتاج إلى نفقة ريما استغرقت الساعء 
لكِنْ للوّرئةٍ الخِيار؛ ففي "أدبب الأوصياء'”') عن "المحيط" عن "المنتقى": ((مات في السّفر» فباع 
1 :5 / ل ا ااا كاعد 00506 
رفقاؤه تركتة وهم في موضع ليس فيه قاض» قال محمد ؛ جاز بيعهم» وللمشتري الانتفاغ.ما 

ص ا يد 4 2 3 5 
اشتراه منهم, ثم إذا جاء الوارث: إن شاء أحاز البّيعٌ» وإن شاء أحذ ما وجده"2 من الماع 
557 أه * - 0 ا لاد ل ل 
وضّمّنّ ما لم يَحَدُء كاللقطة إذا جاء صاحبّها يأحذهاء فإن لم يَحَدْ فله أن يُضَمّنَ الذي أصابهاء 
وله أن يُجِيرَ التَصدّق)) اه. 
مطلبٌُ فيمّن وَجَدَ حطبا في نهر أو وَجَدَ جَوزا أو كمّثرى 

تحواتى (قولة: إن له قيمة فلقطة) وقبل: له كالتفاح الذي يده في الملى وَذَكرَ في "شرح 

(قوله: الظاهرٌ: ألّه احترارٌ عن الأحنبي إلخ) الظَاهرٌ: أن الأحنب كذلك» ويدْلُ لهذا قولٌ "مد" 
في الاستدلال «إوالله َعلَمْ الْفسيدٌ من العيلح» البقرة: ,]207١‏ 
)١(‏ في "و": ((ولا)) وهو خخطاأ. 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب اللقطة 175/9. 
(©) "الحاوي القدسي": كتاب اللقطة ‏ فصلٌ: وإذا وجد ضَالّة من الدواب أو الطيور إلخ ق0 1 
(4) لم نعثر على النقل المذكور في مظائه من "أدب الأوصياء". 
(د) في "الأصل" و"ك" و"7": ((وجد)). 


الجزء الثالث عشر يمسبينرصس سنيت. الملل مسب يعيسنبتتث كتاب اللقطة 


مالم ب كن كثيراً فلبييت المال بعد الَحخْصٍ عن وَرَئتهِ سنينء فإن لم يَجددهُم فله لو مَصرفاً. 


الوهيانيّة"”' ضابطا وهو: أن ما لا يُسرعٌ إليه الفسادُ ولا يُعتادُ رَميْهُ كحطبي وعتشبو فهو أقطة 


حتَى بَلعَ ما لَه قيمق عخلاف تُفَاح أو كُمَْرى في نهر حار فال يجو أده وإن كثره لأنه ما يَفسدُ 
لو ركه وبفلاف النَوَى إذا جد مُتفرّقاً وله قيمة فيجودٌ أححذة؛ لأنه ما يُرْمَى عادة فيصيرٌ عنزلة 
الباجه ولا كذلك الحوز؛ حتى لو تركّه صَاحبّهُ تحت الأشجار فهو عنزلته. 

اللفيلة (قولهُ: م0" لم يكن كثيرأ) دك العم على تأويل التركةٍ بالترُوك وَالظّاهرُ: أن 
المراد بالكثير: 1 زاد على خمسة ة دراهم؛ لِمًا امف "لبنح "240 عن "الخلاصص "200 و"الولوالحية"0 31 
((مات غريبٌ في دار رَخُلٍ ومعه قَدْرُ خمسة دراهمٌ فله أن ١‏ يتصدّقَ على نفسه إن كان فقيراء 
كالتقطة).: وي "الخانية"9” "“: ((ليس له ذلك؛ لأنّه ليسر” “ كاللقَطَّة))» قال في "الح "00 
((والأوَلَ أَنْبَتْ» وصَرَّحّ به في "المحيط")). 

000 (قولة: فإن لم يُجِدْهُم فله لو مُصرفاً) هذا ذكرَهُ في "النهر”” "2 وهو زائدٌ على ما نقلهُ 


(قولٌ "الشّارح": فإن لم يدهم فله لو مَعْرفاً إلخ) في 'السسندي": ((قولة: فله لو مَصْرفا مُتعلّق 
ها بلك والتّقدير: كلَقَطةٍء فإن لم يَحَدهم فله لو مَصْرفاً إن كات قليلاً وإلاّ فلبيت المال)) اه. 


)١(‏ "تفصيل عفد الفرائد": كتاب اللقيط والتقطة ق5د١/إب‏ بتصرف. 

(5) في "م": ((فيما»». 

(5) ((لي)) ساقطة من "م". 

(5) "البحر": كتاب اللقطة ١7١/5‏ بتصرف. 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق .1 رب. 

(5) "الولوالجية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الرابع في التصدّق باللقطة 5173 ١/أ‏ 
(7) "الخانية": كتاب اللقطة 37ت 73 (هامش "“الفتاوى 0 

(8) ((كاللقطة وي الخانية ليس له ذلك لأنه ليس)) ساقط من 
)20 "البحر ": كتاب اللقطة 173لا .1١‏ 

544  بر« "النهر": كتاب اللقطة ق”9ع‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين ةد 2505 بحت كتاب اللقطة 


5 
أحذة 


2 


(مَحْضَنة) أي: برج (حَمام اختلط بها أهليّ لغيرو لا يبغي له أن يأحذة ون 

طَلَبْ صاحَّهُ لَِرْدَهُ عليو)؛ لأنه كاللقطق (فإن فرَّخ عندة» فإث) كانت لأ غريية 
لا يتعركض لفَرْحها؛ لأله مِلْلكُ الغير (وإن الم لصاحب الَحْضَئة والغريب ذَكَرٌ فارخ 
لهم» وإن”" لم يَعلَّمِ أن ُرْحهٍ غريياً لا شيءً عليه إن شاء الله تعالى. 


قلت: وإذا لم يَملِك اقرح فإنا فقيراً أكل وإن غَنياً تَصدّق به ثم اشترا 
وهكذا كان يَفعَلُ الإمامٌ ٠"‏ الخحلوائيُ”» "ظهير ل 00 


في "البحر"7" عن "الجاوي لقني" » وقد راجعت "الحاوي" فلم أحدهُ فيه أيضا". 
رحه.م (قولهُ: مَحْضَة) بالحاء المهملة والضاد اللعحمة» في ان *©: (وحَضَن الطّائة 
بَيِضَّهُ: إذا َم عليه)). 
كدبام (قولة: أي: بُرْجٌ) في "اللصباح”“: ((بُرجٌ اماد و01 
0000 (قولة: اختلط بها أهلىّ لغيره) الْادُ بالأهلي: ما كان تملوكاً لغيره. 
0 (قولة: لا ينبغي ل ألا يط لأنه ريما يطبن فيتهب :إن" ل الأصلى» »فلا يناف 
0 ((من أن اللقّطة دي أخذها))» اه "0 
رمال (قولة: لأنه مِلْكُ العيْر) لأس 7 الححيوان يبع أمّه. 
ميدي (قوله: وإذا لم ميملك الفرح) أي: ولم يُعلّم مالكّه. 


)١(‏ في "و": («ولى». 

(؟) "الظهيرية": كتاب النقيط واللمطة ‏ القصل الثالث ف تعريف اللقطة إلخ ‏ الدوع الأول ثي تعريف اللقطة وما 
يصنع بها ١933‏ أرب. 

(*) "البحر”: كتاب اللقطة 1/5ا١1.‏ 

(4) تقول: راجعنا المسألة في "الحاوي القدسي" قنم تجد هذه الرَيادة فيه أيضاء انظر "الحاوي القدسي”": كتاب النقطة - 
فصلٌ: وإذا وجد ضَالَةٌ من الدوابّ أو الطيور 1/١3‏ 

(د) "المصباح المنير": مادة ((حضن)) بتصرف 

(5) 'المصباح المنير”: مادة ((برج)). 

ولا عنسن اع ا مرا 

(م) "ط": كتاب النقطة 5/15 ٠د.‏ 


تلفق 


الجزء الثالث عشر عم كتاب اللقطة 


وف "الوهبانية": ((مرّ بشمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول مالم 
يَعلم النهيّ صريحاً أو دلالة» وعليه الاعتماة)). وفيها0"©: 


ُ 


وأحذلة تفاحا مِن النهر جَارِيا يجوز وكمثرى وفي الحوز ينكرٌ 


041 (قولة: وفي "الوهباية”" إلخ) نقل بالحَى ورك ما في "الوهبانية”: فَيدَ كون الثمارٍ 
مالا ييّقى» وكون ذلك في بستان؛ احترازً عن القرَى والسّوادء وحاصلٌ ما في "شرحها"”” عن 
ل ا جد لَمارَ إذا كانت ساقطةً تحت الأشجار: فلو في الصْر لا يأعحذ شيعا منها ما 
لم يَعلَمْ أن صاحبّها أباح ذلك نضا أو لاله لأنّهِ في المثر لا يكوث مباحاً عاد وذ كان في 
البستان: فلو التمارُ تنا يْقَى ولا يَفسُدُ كالوز واللُوز لا أده ما لم يَعلّم اذ ولو ما لا ييقى 
فقيل كذلكء والمعتمة: أنه لا بأس به إذا لم يَعلّم النهيّ صريماً أو لالد أو عاد وذ كان في 
السواد والُرى: فلو اتُمارٌ ما يَْى لا يَأَحَذُ ما لم يَعلَم الإذنه ولو ما لا يقَى اتفقوا على أن له 
الأخحدّ ما لم يَعلّم لهي ولو كان الكَمرُ على الشتّجر فالأفضلٌ أن لا يأَخْدَ ما لم يُودَنْ له إلا في 
موضع كثير [/03/ التمار يَعَلَمُ أْهم لا يَشُحُون يكثْل ذلك فله الأكلٌ دون الحمل)». 

رح (قولة: وف الجوز يُنكرُ) لأنه ما يبْقَى ولا يُرمَى عادم بخلاف التمّاح والكمَّثْرى؛ 
أله لو 17 يقبن وعلضف ري لأنه ما يرم كما 2 بيانة فق مندالة انلطب 

«فروغ) 
مطلب: ألقى شيئاً وقال: مَن أخذَةُ فهو له 

الى :شيعا وقتال )مق أده ذهو كنم فلك مشوعةاأو باذك القدول أن ياخلفق 

وإلاً لم يَملِكْة؛ لألّه أَحَدَهُ إعانة لمالكه لِيرُدَّه عليه بخلاف الأول أنه أده على وجه الهبقء 


)١١‏ البيت ساقط من نسخحة "الوهيانية” التي يبن أيدينا وهو في "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة ق37 ١‏ /بب. 
)١(‏ أي: في شرحها "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة لاه ١/أ.‏ 

(5) "الخانية": كتاب اللقطة 59177 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

() اللقولة 7/8 ؟] قوله: ((إن له قبمةٌ فلقطة)). 

(5) من ((إعانة لمالكه)) إلى ((لأنه أحذه)) ساقط من "ك". 


حاشية ابن عابدين 114 كتاب اللقطة 


م 1 5 ا 1 00 
وقد تمَّت بالقبّض» ولا يقال إنه يجاب لمجهول فلا يَصِح هية؛ لأنا نقول: هذه جهالة لا تفضبي 
إلى الْنارّعة, والملّك يَيْتْ عند الأحل وعندَةهُ هو مُتعيّنٌ معلومٌ. 

مطلب: له الأخل من نثار السُكر في العُرس 
ل وما قا داف مم 2 3 ين 20000 
أصلة: أنه عليه العّلاة والسّلام قرب بُدَناتم شم قال: ررمّن شاء اقتطع 1" ويُقرره: أن 
55000 1 ل اي ب د لج امار قر اي ل هرت 1 
بحرد الإلقاء من غير كلام يُفِيدُ هذا الحكم» كمن يَنثرٌ السكر والدراهمٌ في العُرس وغيرةء فمّن أل 

“عاسم امع 2 ف 5 07 1 1 1 0 
شيئا ملكة؛ لأنّ الحالَ دليلٌ على الإذن» وعلى هذا لو وَضَّمَّ الما والحمّد على بابه بباح الشربي منة 
لاه 3 201000 يقر رارغ 1 5 
لِمّن مر به من غني أو فقير» وكذا إذا غرس شجرة في موضع لا ملك فيه لأحدٍ وأباح للداس 

7 8 9 3 م 
يُمارّهاء وكلّ ذلك مأخوذ من الحديث. اه مُلخخصا من "شرح السَيّر الكبير"07, 

00 5 
مطلبة: وَجَدَ دراهم في الجدار» أو استيقظ وفي يده صرّة 
3 3 31 
: ل اه لاو 9 5 5 م اماماي 9 8 20 . 5 
وف "التتارححانية”" عن "الينابيع": ((اشترى دارا فوَحَد في بعض الجحدار دَراهِيّ قال "أبو بكر": 
0 0 
)١(‏ روى يحبى بن سعيد وأبو عاصم وعيسى بن بونس؛ كلهم عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد الله ببن لحي عدن 

عبد الله بن قرط طلإنه أن رسول الله ف قال: ((أعظم الأيام عند الله يوم الدحرء ثم يوم القر)» ورب إلى رسول الله ل 

حمس بدناتر أو مستا ينحرهُنٌ طفن بِدَلفن إليه. أبْتْهنْ يبدأ بهاء فلما وجيت حنويها قال كلمةٌ حفيّةُ لم أنهمهاء فسألت 

بعض من يليني ما قال؟ قالوا: قال: ((من شاء اقنطع)). 

أخخر جه أحمد ١/4‏ د؛ والبخخاري في "التاريخ الكبير" 4/5 5-ه8؛ وأبو داود (د715١)‏ في المناسك ‏ باب 
في اهدي إذا عَطِبء والنسائي في "الكبرى" (4058) في المناسك ‏ باب فضل يوم النحر مختصراء وابن خريمة 

رككدى رلكق)ى وابن حبان (1811) علتصراء والحاكم 121,4: وابن قانع في "معجم الصحابة" 5/9 0 

وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4217 4) و(448)؛ والطحاوي في "معاني الآثار" */0.ت؛ "وبيان المشكل" 

(119). والطبري في "الأوسط" (5447)» وفي "مسند الشامين" (49/2). والبيهقي 3310/5 54١‏ وام 

كلهم من طريق ثور بن يزيد به» وبعض الروايات مختصرة كرواية البخحاري في "التشاريخ"؛ والنسائي في "الكبرى" 

وابن خزعة (5875) وغيرها. 
(؟) "شرح السّير الكبير": باب ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك منه 7348/5 وما بعدها. 
(”) "التاترخانية”: كتاب اللقطة ‏ الفصل الأول في أخذ اللقطة والانتفاع بها وشلّكها دارهارد. 


005 الكك-ت١ة‏ ا اللا 5 كتاب اللقطة 


إنّها كاللقطة» قال "الفقيه": وإِن ادّعاه البائِعٌ رد عليه» وإِنْ قال: ليست لي فهى”لْقَطة) اه. 
وفيها'"': ((سأل رَحلٌ "عطاء" رحمه الله تعالى عمّن بات في المسجدء فاستيقظ وف يده صرَةٌ 
دنانير قال: إِنّ الذي صَرًها في يدك لا يُرِيدُ إلا أن يجعلّها لك))*7. 
مطلبث: أخذ صُوف مَيَْةٍ أو جلتها 

وفي "البحر”””": (إرّجَد في البادية بعيراً مدبُوحا قريب الماء» لا بأس بالأكل منه إن وَقَعّ في 
لبه أن ماله أباحة وعن "القَاني": طَرَحَ ميته فأحذ آخرٌ صُوفها له الانتفاغٌ به» وللمالك أده 
منه: ولو سَلّحَ الحلد ودَبعْه للمالك أنْ يأححدّه ويَرْةٌ عليه ما زاد الدّبغ فيمع). 

مطلب: مرق مِكْعبُهِ ووّجد مله أو دونه 

وق "الخخانية"200: ((وضعت مُلاءَتها ووضعًت أخرى مُلايتها م أحدّت الأولى ملاءة الثانية 
لا يبي للثانية الانتفاعٌ.مُلاءةٍ الأول فإنْ أرادت ذلك قالوا: ينبغي أن تتصدّق بها على بنتها الفقيرةٍ 
بي كون الثُوابٍ لصاحّتها إن رَضيا ثم تستوهيب الْلامَةَ ين البست؛ لأنّهما منزلة اللقطة. وكذلك 
الحواب في المكّعّب”" إذا سُرق) اه. وقيّده بعضهم: بأن يكون المكْعبْ الثاني كالأوّل أو أحودء فلو 
دُوئه له الانتفاع به بدون هذا التكلف؟ أن أذ الأحود وترك الأذون دليل الرضَا بالانتفاع به كذا 5 
"الظهيريّة"”". وفيه مُخالفة للقطةٍ من جهة جواز اتُصدّق قبل التعريفبء وكأنه للضّرورة. اه ملخصا. 

قلس: ما ذْكِرَ مِن التفصيل بين الأذون وغيرو إنْما يَظَهَرُ في كصب اللّسرُوق» وعليه: 


لا يُحتاجٌ إلى تعريفي؛ لأنّ صاحب الأَدْون مُعرضُ عنه قَصْداء فهو عنزلة الدَبّه الَهرولة التي تركها 


1 في "7": (رفهر)).‎ )١( 

(؟) "التاترخحانية": كتاب النقطة ‏ الفصل الثاني ف تعريف اللقطة وما يصنع بها إلخ 33/5 نقلا عن "الفناوى العتابية". 
(0) لم بده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(4) "البحر": كتاب اللقطة د/د ١١‏ بتصرف. 

(د) "المخانية": كتاب اللقطة 543/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) قال في المصباح مادة (ركعب)): ((وَالِكْمَبْ - وزانٌ مِقْوَد -: لد لا يلع الكعبينء غير عربي)). 

(7) "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث . النوع الثاني في أذ اللقطة والانتفاع بها ق95١/1‏ ب, 


كتاب اللقطة 


حاشية ابن عابدين 


صاجيّها عَمْدا بل منزلة إلقاء النوَى وقُشُور اليّمّانه ما لو أععذ مكحب غيره وتّرك مِكْعبَه غَلَطاً 
ظْمةٍ أو نحوها ويَعلَمْ ذلك بالقرائن فهو في حُكُماللقَطةٍ لا بد ين السّوال عن صاحبه بلا فرق بسن 
أحودَ وأَدْونَ وكذا لو اشببّه كونة علّطا أو عَمْدا لعدم دليل الإعراض» هذا ما ظهر لي» قائله. 
(فائدة) 
5 "ابن حَجَر" في "حاشية الإيضاح" عن بعض ي الصوفية قنّس الله تعالى أسرارهُم ما : نه 
((إذا ضاع منك شيءٌ فقّل :يا جامع الثا رلوم اريت ف رقالل لاشيم عا اجمَعْ 
يي ريت كذ سمه باسجه وله محرئي. قال التووي: وقد بحرَينهُ فوجدةُ نافعاً لوّحُودٍ الضّالّة 


عن قُربٍ غالبا وْقَلَ عن بعض مَسَايخِه مت ذلك)). اهه والله سبحانه وتعالى أعلّم. 


4 هذا الدعاء مقتبس من قوله تعالى‎ )١( 


ونس 


الجزء الثالث عشر ين تاب الآبق 


#إكتاب الآبق 4 
مُناسبتة: عَرَضيّة التلْفٍ والروال» 0000 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«اكتاب الآبق» 
انيم فاعلٍ من أبق» كضَرب وَسَّمِمٌ ومَنَمٌّ "قاموس7". والأكترٌ الَرّ "مصباح”" 


قم 3 


ومصدرة: :أ وبُحرك وإبف ككتاب وحمقة: : كما 0 "قاموس 

ركوبود؟] (قولة: مُناسبتة) أي: مناسية ؛ الأب القبطر ولقطة: رصي د اننا أي: البلاك 
والرّو والء أي: زوال يد لماللب أي : توم عروض الأمرين أو أحدبهما في الثلالة وهو وَخْهُ ذكرها 
عَقِب الجهاد؛ فإنٌ الأنفْسَّ والأموال فيه على شرف الرّوال كما مي 0 واعترض في "الفقح"20: 
((بأن عَرْضيّة ماقم اب] ذلك في الآبق بعل فاعا ل مُخشارء فالأولى: ذكرةُ عَقِبّ الجياي))؛ 
وأحاب في "البحر "7 ((بأثٌ حوف الف مِن ل حيست الذات ف الأقيط أكغر بن قط فذكرا 
عَتِبّه وأما اَلَف في الآبي فين حيث الانتفاعٌ للمَوْل لا من حيث الذَاتُ؛ لأنه لولم يُعْد إل 


مُولاهُ لابموت؛ بخلاف اللقيط؛ فإنّه لصيغره إن لم يُرفعْ يكت فالأنسب: ترتيبُ المشايخ). 


#اكتاب الآبق © ْ 
(قولة: أي: زوال يد المالك إلخ) فيه: أن زوال اليد مُتحقق في النلاك لا مُتوقع فلعلة تمعنى 


تلفي إلا أن يراد به الرّوالٌ الام بأن يع في يد غيره؛ إذ هو المتوقع. 


)1١‏ "القاموس": ماده ((أبق)). 

)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((أبق)). 

(©) "القاموس": مادة ((أبق)). 

(4) في "1": ((للتلف)). 

(ه) المقولة [54١؟]‏ قوله: ((لعرضيتهما)). 
(3) "الفتح": كتاب الإباق 5ر55 

(/) "البحر": كتاب الإباق 17178 2177-1 
(8) في النسخ جميعها: (رهوت)). 


حاشية ابن عابدين 00700 سس 888 السسسسست 020 كتاس الآبق 


والإباق: انطلاق الرقيق تمرُداء كذا عرقه "ابن الكمال”؛ ليَدحَلَ الهارِبُ من مُوَجَرِهِ 


وم مستعيره ومودّعه ووصيه. (أحذة رض إن حاف ضِياعَةُ ويحرم) أحذة (لنة لنفسيه» 00000 


؟ (قولهُ: والإباق: انطلاق الرقيق نمدا وهو فى اللّغة: الهَرَبُ كما في "الُغرب اللي 

0 الْخُروجٌ عن الطاعة. احترَز به عن الضّالٌ ؛ وهو الْملُوكُ الذي ضَكّ عن الطَريق إلى مزل 
سيّده بلا قَصد. 

(١401‏ (قولةُ: من مُوخَرو) بفتح الحيم. اه "حم 
أول» "0 


لال أي: مُستأجره» ولو عبّر به لكان 


رم 


رحدل (قولة: ومُودَعِه) بفتح الدَّال. اه "اح 

رمنحام (قولة: ووصيّ) أي: الوصيّ عليه؛ بأنْ مات ميِّدُه عن أولادٍ صغارء وأقام هو أو 
القاضي عليهم وصيّاء فإ العبد يكو دامعلا تحت وصاتته. 

كلهم (قولة: أده فرْضك إن حاف ضياعة) أي: 8 عْلْبْ على ظنه ظنه ذلك» وهذا 
ذكرَهُ في "البحر "7 أخزاً من عبارة "البدائع””2» ويأتي”" ما فيه. وذكيرةُ في "الفنح"00 بدا 
7 م 000 


(قولٌ "الشارح”: والإباق: انطلاق الرّقيق تمرّدام هذا القَدْرٌ من التعريف غير واف باللقصوم؛ إذ لو 
عتا العبدٌ وترّدَ وانطلقَّ ميث لم يَعْبْ عن مولاهُ لا يقال له: آبقّ. اه "سندي". 


)١(‏ "المغرب": مادة ((أبق)») 

(5) "ح": كتاب الآبق 5143ب 

(") "ط": كتاب الآبق «أره.٠ت,‏ 

(4) "ح": كتاب الآبق 75583ب 

(دع "البحر": كتاب الإباق 15رالا١.‏ 

6 عبارة "البدائع': (رحكم مايه [أي: الآبق)] حكم أعحن اللْقَطّق)» "البدائع": كتاب الآبق 3739/0 
(©) المقولة ١8033‏ ؟] قوله: ((لا في "البدائع" إلخ)) 

(4) "الفتح": كتاب الإياق 7301/8 

(9) في "م”: ((فتبعمم). 


الجزء الثالث عشر 14 كتاب الآبق 


ويُندبُ) أخحذةُ إن قَوِيّ ؛ عليه وإلاّ فلا نَدب؛ لما في "البدائع"207: (رحْكم أحذه 


كلقطة»» (فإن اذَّعاهُ آحرٌ ذَفْعَهُ إليه إن بَرهَنَ» ا 00 


زنودل] (قولة: يندب أده إن قرِي عليه) عبار" كافي الحاكم": ((وإذا ود عد بق 
وهو وي على أَحَله: قال: يَسَعْهُ هترك حب إلى أن يأخده فيَرْدّهٌ على صاحبه) اه. 
ومَفهومُُ: أنّ قيد القرَةِ على أده تأكيدٌ لإفادة جواز التَركِء وأنه لا يحب أده بل يُندَبُ» فهو 
الحقيقة لدفع توشّم الوحُوبٍ عند القرّة عليهء وبه اندفع ما أُوردَ على "اللصنف": ين أن هذا 
الشرط لا يُخْصٌ ما نحن فيه» بل هو عام في سائر التكاليفيء على أذ كود القُدرةٍ شرطاً 
عَلَالدَايسِحِجٌ الت 
مَستَطا ليه مببيلا 4 [آل عمران: 9]» ولم صرح باشتراط عدم خوفف ضياعِه؛ لعليه بن 


عامًا لا يُوحبْ عدم ذكرها في مُعرض بيان الأحكامء قال تعالى: 9 20 


قوله: ((فْرض إن حاف ضياعَةٌ))» فافهم. 

توم (قولة: لِمًا في "البدائع" إلخ) تعليلٌ لقوله: (راحذة فرْض د حاف صباعَة إلخ))””/ 
"0" واعترضه في "النهر”: ((بأنه قدّم عن "البدائع "10 أن القول 
بفرطييّة أجل اللقّطة عند خوافٍ الضباع قو فول ل "الشّافعي" فقول "البدائئع "هناب إل حكه أحذٍ 
لآب كشك اللقّطة - لا يدل على فضي ة أده عندناء نعم ف 06 يُمكنْ أنْ يجري فيه 


التفصيلٌ ؛ ف اللقَطة بين أذ يَْلِبِ على ظنه ظنه َلفَهُ على ى الَوْل إن لم يأحذهُ مع قادرةٍ تامّةٍ عليه 


وقد بع ف في ذلك "الب 


فيَحبُ أده ولا فلا) اه. 


00 "البدائع": كتاب الإباق 277/75 
(؟) من ((تعليل)) إلى ((ضياعه إلخ)) ساقط من 
(") "البحر": كتاب الإباق 19/7/75. 
(4) "النهر": كتاب الإباق ق944/ا. 
(د) "البدائع": كتاب اللقطة ‏ فصلٌ: وأمّا بيان أحوالها 7٠.٠.‏ 


(1) "البدائع": كتاب الإباق 7١7718‏ بتصرف. 
4 "الفتح" : كتاب الإباق 531375 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب الآبق 


0 


واستوثق) منه (يكفيل) إن شاء؛ خواز أن يَدَعِيَهُ آحن ولف الحاكم أيضا 
(باللهِ ما رجه عن مِلْكه بوجي وإن لم يرهِن) عَطفْ على: ((إن بَرهَنَ)) (وأقر 
العبلٌ (أنه عَبِدُهُ أو دكن الول (عَلامَتَه وحِليتَهُ ا 270101 


قلت: لكا وراد نا نسبَهُ في "البدائع" إلى "الشّافعي" منعيد0»» وه هنا: 
((حكمة كحكم النقّطة)) , يُفِيدُ أنه إذا كان أخذها واحباً يكونٌُ أحذهُ متلهاء وقد صرّح 


في غير "البدائع" أحذها و اج اعد الآبق كذلكء فليتامّل. 


الملل (قولة: واستوئق هنه بكفيلٍ إن شاء) قال في "الفتح"7": ((ثم إذا دَفعٌهِ إليه عن بيّلة 


وظامثة: أن ذلك قّ ني حقّ القاضيء وهو صريخ ما از في "كاف الحاكم". قال "طظط"290: )0 وَذَكَرَ 
العَادّمةٌ "نوخ": قيل : رواية عدم أحل الكفيل أصححٌ؛ لأنه لما أقام البيّنة أنه له حرم رُم تتأخخيرة؛ أن 
القع في هذه الْصُورة واحبُ)) أه. 

قلت: لك في "لتتارحانية"”*': ((أنّ رواية الأخذٍ أحوط)). 

(00604 (قولة: أيضاح أي: مع الاستيناق منه يكفيل. 


0ك (قولة: بوحه) كبّيع أو هبة بنفسه أو بوكيله. 


(قوله: قلت: لكنٌ تقدّمٌ أنَّ ما نسبَهُ في "البدائع" إلى "الشنافعي" مذهبنا إلخ) فيه: أنه -وإث تَقَدَمٌ ذلكَ- 
لا يَصِحّ جَعْلٌ ما في "البدائع' دليلاً لما في "المتن"؛ إذ ما فيها ف الفرضيّة ل "الشافعي" وأنه غير سديل: 
(قولهٌ: وظاهرُه: أن ذلك في حقٌ القاضي إلخ) ليس في "الفتح" ما يدل على أنّ الاستيفاق في حقّ القاضي. 


)١(‏ المقرلة ١014‏ ؟] قوله: : ((فتح” وغيره)). 
)3 "الفتح": * 


(") "ط": كتاب الآبق #أردء 


(5) "التاترحانية": كتاب الإباق ‏ !نفصل الأول في أذ الآبق وما يصنع به بعد الأحذ 50175 بتصرف. 


الجزء الثالث عشر لفق تاب الآبق 


فِعّ إليه بكفيل» فإن أنكرّ الول إباقَهُ) مخافة جُعْلهِ ه ولف إلا أن مُبِرهِنَ على 
إباقه أو على إقرار الول بذلك» "زيلعي"”, (فإن طكالت الثم أي: 0 مَجيءِ 


للم ٠‏ (قولة: دُفِءَ ع إليه بكفِيل) أخحف”"" الكفيل هنا زو واية واحدةٌ كما في "الفتح”7. قال في 
"التنارخحانية"200: «(ولم يذكر ف "الكتاب" أنَّ القاضي 1 في الدّفع إليه» أو يحب عليه الدّفِعٌ» 
وقد املف المشايخ فيه)) اه. ١‏ 

قلْت: ينبغي وُحوب الدّفع في صورة إقرار العببٍ وعدَمةُ في صورة ذِكر العَلامّة تأمّل. 

0411م (قوله: مُحافة جُعْلِهِ) أي: أذ 0 ش 

دحوم (قولهُ: بذلك) أي: يإباقه. 


اي 0 فإن طالّت الْمدَه سياتي”: ((أن القاضي يَحبِسُ الآبق تعزير)»؛ وف 
"التنارحانية"”": ((يْحبِسُهُ إلى أن يجيءَ طالب ويكونُ هذا الحبسٌ عي عر كن د 


مي ل ل))» ثم قال7: ((فإن لم يَجىءْ له طالب وطال ذلك باعَهُ بعدما حَبِسَهُ 
ميته أشهر يدقع النَمنّ إلى صاحبه إذا وصّف جيه , وَعَلاميَة)) اه وحوارٌ بيعه ظاهرٌ على أنه 
لا يُوجُرُه حوف إباقه كما مدث” “ في اللقَطة ويأتي0, 


(قولة: ينبغي وجوب الذّفع ف صورة إقرار العبلده وعلامة في صورةٍ ذِكْر العَلامَةٍ إللخ) الظَاهرٌ: 
عدم وجوب الذّفع في الصورتين؛ إذ إقرارٌ العبدٍ ليس حجّة على غيرهٍ حتى يُقَالَ بالوحوب. 


7. "تبيين الحقائق": كتاب الأبق 6آرة‎ )١( 

(؟) في "و": (زأي: مده المجيع))» دون لفظة ((المولى)). 

(0) ف "م": ((أحذمم) 

(؛) "الفتح": كتاب الإباق 531//5. 

() "التاترخانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الأول في أخد الآبق وما يصنع به بعد الأحذ 5.1/75 

0 عب اب مر 

(7) "التاترخانية": كتاب الإباق - الفصل الأول في أذ الآبق وما يصنع بهابعد الأعد ور 5ه 
(8) المقولة ٠79/7[‏ ”ع قوله: ((غخلاف الآبق)). 

(4) فب كد كدر" 


حاشية ابن عابدين ال +ع يي كتاب الآبق 


ولو عَلِمٌ مكانه)؛ لكلا يَتضْرّرَ المولى ا 
نَم ما (أنقىَ عليه'"" منهء ونا جاء للولى (بعدة وبَرهنْ) أو عَلم دع باقي اللَمن إليه» 


. 


ولا يَملكٌ) الول (نقض بيع أي: 0 لأنه بأمر رع كحكن لا ينقض. 
قلت* الكن 0 0 الوررصات المرحوم "أ 1 بي الستعود' 7 مف مفتي الروم: (لأنه 


541 (قولة: ولو عَلِمٌ مكا [كاق84/] اليعفوييّة”': ((نبغي أن يكو 


هذا إذا تعذَرٌ 006 إلى مالكه ويف 1 وقد دكي ف "القنية””': أن مال الغائبي لا باع إذا 
عْلِمَ مكان الغائب؛ لإمكان إيصاله)). اه "نهر”17. 

قلت: قد يكوث إيصالهُ إل مالكه مُوجباً لكثرةٍ النفقة. فيتضرّر تلك ترقت له بسك عفد 
أخحل ما أنفقّةُ عليه القاضي. 

"٠418‏ (قولة: وأمسئلك من نمب ماق منه) المي في ((منه)) للقاضيء والمراة: ما أنفقة 
من بيت المال» أني: يُمسيلث قَدْرَ ما أنفق ليرد إلى بيت المال. 

1 (فولة: أو غلم بتشديد اللأم أي: وف عَلامتكُ وئي 'المصباح"”": ((علّمتُ له 
د 0 
علامة ‏ بالتشديد-: وضّعت له أمارة يُعرفها)). 
5 1 "الثنار نحانية"2"7 عن عن "التهذيب الم : (لأنه لا يُدفَعْ 


الالحدكر (قولة: ذف بافي الك 
إليه لتم إلا باليّة ولا يُكتفى باليليةع), وَنقَلا 


'''عن "لكاني": أله يجوز أن يكتفى بها)». 


)200 ((عليمع)) ساقطة عن ا" و"ط" 1 ع 


(5 في "و": (رانستطات). 

(5) في "ب": و(منع)). 

(4) تقدمت ترجتها: ١/ؤلاد‏ 

() "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب ولاية القفاضي واتصرفاته على الغير 164 1. 
(5) "النهر": كتاب الإباق ق44«اب 

(/ا) "المصباح المتير": مادة (وشم)). 


(8) "القاتر حانية”: كتاب الإباق ‏ الفصل الأول في أذ الأبق وما يصبنع به بعد الأحذ 1/5 5, 


(3) تقدمت الرجمته اد 


5005 "التاترحانية": كتاب الإباق  الفصل الأول في أخذ الأبق وما يصلم به بعد الال د‎ )٠١( 


م 


الجزء الثالث عشس رف تاب الآبق 


عن إعطاء الإذن بيع عباد العسكرية وحيشار فلا يْصِح بغ عاد انهاه هيّةا'" فلهم 
أحذها من مُشْترِيها ويَرحعٌ ا شتري ينمه على البائع» وأمّا عَبِيدُ1"' الرّعايا فكذلك 
إذا كان بِعَبْن فاحشء وإلآً فللرّعايا الثَمنُ وبذلك وَرَدَ الأمرٌ أيضا)) انتهى بالمعنى» 
فاُحفظ فإئه مُهِم. (ولو رَعَمَ) الولى (نَدبيرَه أو كتابتة) أو استيلاتها (لم يُصدَّق في 


0 


ا 


نقيه) إلا أن يكون عندة ولد منهاء أو ييرهِنَ على ذلك» "نهر 8 0 
قلس يُمكِن التوفيق بأن الأول في وجُوب الدع والثانيّ في جوازه. 
[14"] (قولة: عن إعطاء الإذن) أي: لواحا الآبق. 
رمم (قولة: وحيمدٍ فلا يَصِحٌ إلخ) لأنه لا يمح بيعُهُ بلا إذن القاضيء وحيث كان 
القاضي ممنوعاً من إعطاء الإذن لا يْصِحٌ إذنةُ؛ لأله يُستفيدُ الولاية من السّلطان» ولكِنّ هذا المدع 
السلطاني لا يَيقَى بعد موت السّلطان المانع على ما أفاده 'الخير اللي" في "فتاواه”4 تأمّل. 
ركد.م (قوله: فكذلك) أي: لا يَعِيحٌ بيعٌ القاضي؛ لأنّ تصرّفه عوط با لمصلحة» وخصوصا 
بعد ورودٍ الأمر له بذلك. 
0.80 (قولة: لم يُصدقا في نقْضه) أي: لم يُصدَقا في رَْيهِ المذكور في حق تقض الببعه 
وإلاً فهو ماحد بإقراره على نفسيه. 
08" (قولة: إلا أن يكون عندَهُ ولدّ مبها) أي: ولدّ ولدته في ملك فيدّعي أنه ولَدْهِ منها 
فيُصدَّقْ عليه ويبْت الدسَبْ» ويُفسخ البيمٌ. اه "كاي الحاكم الشهيد". 
0875 (قولة: أو يُبَرهِنَ على ذلك) أي: على ما رَعمَّهُ من التدبير ونحوف وأفاد: أنَّ ما 
ذكره "الْصدف" ' محمولٌ على ما إذا كان مُجَرد دعوى بلا يُرهان» وبه اندقع ما في "البحر”” من 
اللقطة: ((مِن أن عدم تصديقه مُشْكِلٌ ؛ لأنه أي: المالك - لو باع بنفسه نّم قال: هو 29 


707/17 هم مجموعة من الفرسان في الدولة العثمانية وانظر‎ )1١( 
.))... في "و": (روأمًا في عبيد‎ )5( 

(") "النهر": كتاب الإباق 443 5ب 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب أدب القاضي 4/7. 

وه "البحر": دارمدى تقلا عن "التتارانية" و"فتح القدير" 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب الآبق 


(واخِف في العمّال) قيل: أعحذهُ أفضل وقيل: تركة ولو عرف بينَُ فإيصالة إليه 
أولى. (أَبَقَ عبد فجاء به رجحل وقال: لم أحد معه شيعا من المال (صٌدّق) ولا شيءً 


عليف (ولِمّن ردم خبرٌ لقوله الآتي: ((أربعوت درهما)) (إليه من مُدَةٍ سفر) فأكتر 


أو مُكاتّبْ» أو أُمٌّ ولب وبَرمَنَ قبل برهانة؛ لأنَ التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا يَسَعْ)) اه 
قال ف "النهر"7'”": (رفيحمَلٌ على ما إذا لم يُيرَهِن)) اه. وبه أجحاب "القدسيئ” أيضا: 

(قولة: واعثليف ف الضّال) الأول ل"المصنف" ؤْكْرٌ هذا بعد قوله: ((ويُسدبُ إن 
قَوِيَ عليه))؛ ثلا يُوهِمَ أن الاعتلاف ف نَقْض البيع. 

زمكودى (قوله: قبل إلخ) وعليه: فهو مما خالف فيه الآبقَّ: ويخالقه أيضاً: ف أنه لا جعلَ 


دلء 


ره ويُفِقُ غليه من أحرته كاللقطة كما في "البحر””. وسياني. 


لرَادَّه وأنّه لا يُحبّس وأنه 
85 (قولة: ولو عَرف بيَّهُ إلخ) يشير إلى أن محل الاحتلاف ما إذا لم يُعلمٍ الواحد مولا 
ولا مكانه. قال في "الفتح””: ((أمّا إذا عَلِمِ فلا ينبغي أن يُحَلَفَ في أفضليّة أحذه ورَدّم)). 
04 (قولهُ: صُدَّق) أي: بيمينه "كاقي". 
”١ 4‏ (قولهُ: من مده سقر) الظاهرٌ: أن المعتبّر في هذه المسافة: ما بين مُكان الأحار ومكان 


سيد العبّدِء سواعٌ أبق مِن مكان سيِّدِه أو غيرو كما يُشْعِرٌ به قولٌ "الهداية7: (( ومن رد الآبقّ 


(قولة: وعليه: فهو ثمّا الَف فيه الآب إلخ) المسالفة إِنّا هي على القَيْلٍ القاني. 


(1) "التهر”: كباب الإياق 14543*إب. 

(1) من ((وبرهن قبل)) إلى ((ني "النهر')) ساقط من "لد". 
(©) "البحر": كتاب الإباق 5/الا١.‏ 

(؟) المقولة [878١؟]‏ قوله: ((نذلاف اللقطة والضال)). 
(د) "الفتح": كتاب الإياق 531/5 


(5) "الهداية": كتاب الباق #أبم/ا10/94-1. 


الجزء الثالث عشر م كتاب الآبق 


5200 


- ولو صبياً أو عبد لكنّ اخُهْلَ لَولاُ - (من يَسَحِقٌ الئل فيد به؛ لآله لا حمل 


في حاحةٍ لَولاهُ مسافة يومين ب مها مانا نر عاد رجز ور امي سواه يله أريتون 
درهماً؛ اعتباراً لمكان الَولى» والظّاهرٌ أيضاً ‏ كما أفاده "ط'”": أن المي في مكان الول المكاثٌ 


الذي يحص ل فيه الرّدُ عليه؛ حتى لو لْجِقّه الول وقد اساز انما قلقي الواحدٌ بعد ما سار ومين فله 
جْعْلُ اليوميّن فقط 

هكد (قولة: ولو صَبيًا أو عبدا إلخ) جملة مُعترضة بين اسم ((أنّ)) وخبرها وهو 
قولة: ((مّن يَستحقٌ الحعْل)؛ وَدَععَلَ في هذا التعميم: ما إذا تعدّد الرَادُ كائيْن» فيشتركان في 
الأربعين إذا رَذّاه إلى مولام وما إذا رَدَّهِ بنفسبه أو بنائيو كما إذا ذفقه إلى رجحل راك 
أي به إلى مولاة» وأ بأد ممه الل وم إذا صب منه رحال وحاء به إلى مولاة وح 


جل م حاء الآعيذ ورهن أنه أده بن مسيرة سر فله للح وترجغ الول على الغاصيبم 
با دَفعَة إليه؛ لأنه أده بغير حق. 


زعم ٠٠‏ (قولة: من يَستجقٌ احْعْل) بأذ لم يك م شن يعمل مترعاء بعلاف التبرّع؛ 
[كاق هاب إمّا لوب ذلك العمل عليه كالسّلطان أو أحدٍ نويه أو لكونه 06 مال سيد العبد 
كوصيّ اليتيم وعائله أو لكونِه مّن َرَت العادة برَدّه عليه تبرّعاء إِمّا لاستعانة بد أو لأنه من في 
عياله» أو لزوحيّق أو نوق أو شركةٍ. 


لولم (قولة: وشحنة) هو تحاف المدينة. اه "0 


(قولة: وما إذا اغتصبّهُ منه رحلٌ وجاءً به إلخ) في شُمُول كلام "المصنفى" لهذو المسألة تمل فإنه 
لم يود من آخذ الآبق رد لمولاة لا بنفميه ولا بنائبيه وعزا في "البحر" هذا الفرعٌ ل "المحيط". 


."1" ((فقد)) ليست في‎ )1١( 

5١‏ "ط": كتاب الآبق 05/79ات. 

(5) في "7": ((وامرأة)): وهو تصحيف. 
(5) "ح": كتاب الأبق قم كارب 


حاشية ابن عابدين احلا تاب الآبق 


وخفير» ووصي يتيمء وعائله» ومّن استعان به ك: إن وَحدتة فخذهُ فقال: نعم 


اندي (قوله: وخِير) هو معنى العا أي: من يُعائك على النطرةء ولعلٌ ل الراه يمسن 
يصب احاكِمٌ في الطّريق لدفع الماع عن الُسافرين» م رأيتُ تقلا عن "الحمّوي": ((أنّ اراد به 
هنا ا حارس)). 

ل (قولة: وعاثله) أي: من يعول اليتيم ويرييه في حِجره بلا وصايةٍ. 

4م (قولة: فقال: نعم كذا شرطه في "التتارحانية””" مُعلْلا: : (بآنه قد وعد له 
الإعانةه)» "بحر"””. قال "المقدسي" : ((والظاهر: أنه ليس بشرط؛ لأنّ الظاهرَ منه ابرع بالعمل؛ 
حيث لم يشرط عليه جُدلة) اه 

قلت: وفيه نظرٌ؛ إن عدم شرطٍ الغل لا يدل على ابرع لالم شرطة قِ كلّ ا مواضع» 

بخلاف ما إذا استعان به ووَعدَهُ الإعانق فإذّ إجابتة بالقول لما طَلَْبّ دليلٌ برع ع تأمّل 

ره*؟] (قولة: أو كان ف عياله) عطففُْ على ((استعان))» وَشَمِلَ أحد الأبويّن إذا رَدّ عبد 
الابن فلا جُعْلَ له إذا كان في عيال الابن» كحكم بقيَّةِ المحارم كما في "الهداية'”" و"شُرُوجها" 
ك "غاية البيان" و"المعراج"» و"الفد م و"العناية"0, وكذا ف "البراية"20 عرو"الموطر 0 
و”الفهستاني”00, و"النهر "0 على حلاف ما في "البحر"7 2 و"المنس"17 13 حي درق 


)١(‏ "التاترخانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الثالث فيمن يستحِقٌ الجُخْلٌ ومن لا يستحقٌ دأ 
(؟) "البحر": كتاب الإباق تالالا ١‏ . 

(*) "الهداية”: كتاب الإباق 10/94/59 بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الإباق 5314/8 

(5) "العناية”: كتاب الإباق 8514/5. (هامش "فتح القدير"). 

(3) "البزازية": كتاب جعل الآبق 2577/1 (هامش "القتاوى الهندية") 
(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الإباق 3/77ت. 

(8) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق 1/5 7. 

(9) "النهر": كتاب الإباق ق4 74ب 

.1 0/9/5 "البحر": كتاب الإباق‎ )٠١( 

.ب/1771ق/١ "المنح": كتاب في بيان أحكام الآبق‎ )1١( 


م 


الجزء الثالث عشر يقن كتاب الآبق 


وابن» وأحد الرّوجَين مُطلقاً - "زيلعي" - وشريلكء "نتف"2"7 0 


بين الأبويين والابن» و مِثلةُ قول "الحاوي القّدسي” :"'": ((إذا كان البَادٌ ف عيال مالك الغلام 5 


لا جْغلٌ لى والأنه اخ سوا كان أجنيياء أو 5-0-6 إلا الوالديْن والْولُودِين)). 

د45 (قولة: وابن) عطف على ((سلطان)»» "ح"10. 

الف (قولة: مُطلقا أي: سواءٌ كان بعال الأبيء وأحد الروحيْن في عيال الآخعر 
أَوْ لاء قال 'الربلعي "”: («لأنَ رد الآبي على الول نوع عيدمة للمّوْل وخيدمة الأب مُستحقة 
على الابن» فلا نابل" بالأحرء وكذا”” عيدمةٌ أحد الرُوَجَيْن الآعتن). له "ح"00. 

٠.05١‏ (قولة: وشريك) لأن عمل يكون في جيه وححِصّةٍ د ل 
كم تاشر شريكها'' على حَمْل اللمْل الْشترك ينها ليتق أحرا وسه مافي 
ا 0 جاء به وارنث الّيت: إن أدَّهُ وسار به ثلائة يام , وسلطة ف دياه الول 

تح يَستحنقٌ مُهل إن لم كن ني عبال وإ سلّمه بعد موت ولينس 0 


5 '' وارث آخير: قال "محمّد": له الجُعْلُ في حِصّة شركائه؛ وقال "أبو يوسف": لاء وقيل: قو 


قلت: ولعكٌ وج الخلاف أله إن نظِرَ إلى أن العمل الو جب للحُمًا 
حصل ف حياة الَوْلى قبْلٌ أذ ضير الوا شريكا وحنب انا 


م 


.5937/19 "النتف": كتاب الآبق  أنواع الأخذ‎ )١( 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب اللقطة ‏ باب جْعْل الآبق ق0١7/]-‏ اب 
(5) في "1": (ركغلام)): وهو خطأ. 

زفق 0 نعثر عليها في نسححة "ح" التي بين أيدينا. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الآبق 8.9/79 

(0) في "7": (رفلا تقبل)). 

() من ((للمولل)) إلى ((وكذا)) ساقط من "7 

(8) "ح": كتاب الآبق 77483 ب - 7059 /أ» 'بتصرف واختصار. 

(9) ف "ك": ((لشريكه)). 

)٠١(‏ "الولوالجية": كتاب الآبق ‏ الفصل الثاني فيما يضمن آحبذ الآبق وفيما لا يضمن إلخ ١١53‏ أرب. 
)0١(‏ في "7": ((وكان حصّة وارث)). 


حاشية ابن عابدين 0س دا 388 مس00 كتابالآبق 


و"وهبانية"؛ "ولوالحية". فالمستَثتى أحد عَشْرٌ (أربعون درهم) فَبَطَلَ ضصُلْحُْهُ فيما 
زادَ عليها (ولو بلا شّرط) استحساناً 0غ 


بالتسليم؛ وهو لم يَحصّلْ إلا بعد اوت والاشتراكٍ لم يجب الجعْلُ ييه الثاني عدم استحقاق 
الما ل في موت مول ماود ودب كما يأتي”"'قريء 0 ٌ 
الا (قولة: 2 "وهبانية؟) كذا في , بعض اسمخ والذي رأينهُ في عِدّة لس : ((ورهجان)»» 
وهكذا أيه معزياً إلى نُسخحة "التتارح" » وهو الصُّواب؛ لأنّ "الشّارح" عزاهُ ل "الولو لبفية "07 
والذي رأيتهُ فيها: ((ورُهْبان وشِتة))» وهكذا رأينه في "التجيس". 
وَالظاهرٌ: أنه في عُرفِهم اسمٌ لنوع من يُرِهَبُ منه من أهل الولاياتء بقريئة ذؤكره مع 


0 ِ 


الشّحنة» وحينعلٍ يتم قل "التشارح" : (( فالْسنى أحد عَشَر )) فإنُ” " به يَيِمٌ العد فافهم. 

ركفم (قولة: أربعون دِرهما) بوزن سبعة مَتاقيل "فتح” وإِن أنفىَّ أضعافها بغير أمر 
القاضي» "كان اناكم" مالو أنفق أده ا الأرعئ مع جب مأ فا سيق الأرصين 
فقط إلا إذا كان إنفاقةُ بغير أمر القاضي» وبه سقط اعتراضةُ في "الددٌ " النتقى” على "شارح 
الوهبانية": ((بأنّ تعبيره بأفظ ((غير)) من سبي القلم )). 

61 (قولة: فبَطَلَ صُلْحُهُ فيما زاد عليها) لأنّه زيادةٌ على ما يت بالنص ؛ كما بَطَلَ 
صلم القائل فيما زاد على الدَيّة قال في "الببحر”27: ((بخلاف الصاح على الأقل؛ أله خط منه)). 

هدم (قولةُ: استحساناً) والقياايث : أن لا يكون له شي إلا بالتّرط» كما إذا رَدّ بهيمة 
ضَالَةٌ أوعبداً ضالاً. 


)١(‏ المقولة [831١؟]‏ قرله: (( لعتقهما عوتم)). 

(؟) "الولوالجية": كتاب الآبق ‏ الفصل الثاني فيما يضمن آخخذ الآبق وفيما لا يضمن إلخ 7073١ب‏ 
0 في "ب": (رفاتم). 

2 "الفتح": كتاب الإباق دلجم 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الآبق 1١١لا‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(1) "البحر": كتاب الإباق دارع/؟ 


الجزء الثالث عشر ا تاب الآبق 


وحهُ الاستحسان: أن الصّحابة ؟/ق85/] رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على أصل الْمُل» 


واحتلفوا في مقداره! '“ فأوسَينا الأربعين في مده السمْر وما ونه :قيما دونه مها ل الروا نان 


ز١)‏ أخرج عبد الرزاق »)١43411(‏ وإسحاق بن راهويه عن يحبى بن آدم كما ني "المطالب العالية" المسنادة (5؟3١)‏ (ج)» وابن 

أبي شيبة 777/5 في الببوع ‏ باب جْعْل الآبق» عن وكيع (ح). والطبراني في "معجمد" عن عبد الرزاق وأبي نعيم (ح) 
والبيهقي 0 ٠‏ - عبد الله بن الوليد (ح)» والدولابي ف "الكنى" لاا وابن حزم في 'الحلى' اير اد ن أبي 
عامر العَقَدِي ووكيع؛ كلهم بألفار متقاربة عن الثوري عن أبي رباح (عبد الله بن رباح) عن أبي عمرو الشيباني قمال: 
أتبت ابن مسعود بأاق أصبتهم بالعين ‏ عين التمر - فقال: ((أبشر بالأجر والغنيمة))؛ قلت: هذا الأحرء فما الغديمة؟ قال: 
((أربعون درهماً من كل رأس))؛ وهو بالكرفة. 

وأخرجه محمد ف "الححة على أهل المدينة" ؟/57/دلا"ا/ا؛ والآثار (897)) حدثنا أبو رباح عن أبي عمرو 
الشيباني عن ابن مسعود ف جُعْل الآبق: ((إذا وجد حارج المصر أربعرن درهساً)). [وقع في "الحجة" و"الآثار" 
ابن أبي رباح عن أبيه؛ وهو خطأ], 

وأحرج محمد ان "الحجة على أهل المدينة" عن مِسْعْر بن كدَام عن عبد الله بن رباح عن أبي مرو قال: 
((أصاب ابن عمر...)). 

وأخرجه محمد في "الححة على أهل المديبة" 4/7 78د "الا وفي الآثار (851)؛ وأبو يورسف في الآثار (31/) 
و(0/77: عن أبي حنيفة أخبرنا سعيد بن الرربَان عن أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود قال: (رجْعمْل الآبق ...)) ثموه. 
وانفلر "جامع مسانيد أببي حنيفة" 7 رد/اء فقد اخحتلفوا على أبي حنيفة وهذا هو الصواب. 

وأخرجه ابن حرم في 'المحلى" من طاريق حجاج بن المنهال حدثنا أبو عوانة عن شبيع عن أبي عمرو الشياني قال: 
أنيت ابن مسعود... نحوه. قال نٍ "المجمع”: فيه أبو رباح ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح قال البيهقي: وهذا أمثئل 
ما روى ف الباب. 


وأخرجه عبد الرزاق ))١44-01(‏ عن معمر عن عمرو بن ديئار: ((أن رسول الله 86 قضى في الآبق يوجد في الجرم 
بعشرة دراهم))؛ وأخرجه البيهقي 0/7٠7؛‏ عن خصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن بن عمر...؛ قال اليقي: وهذا 
ضعيض» والحفوظ حديث ابن جريح عن ابن أبي مُليكة وعمرو بن دينار قالا: ((جْعْل ابي #ق...)) وذلك منقطع. 

وأخرج مسدد كما ف 'المطالب العالية" (4 »)١57‏ عن عبد الله بن داود عن ابن جريح عن عبد الله بن أبي مليكة 
عن عبد الله بن دينار قال: ((إن النبي يه جَعَل حل الآبق إذا أخذ خخارجاً مد ن المصر عَسْرةَ دراهم)). 


وأخرجه ابن أبي شية هأ/5؟7 3ع 


قالا: ((مازلنا نسمع أن النبى يلل قضى في العيد :د 
وأخم اج محمد ف "الححة على أهل المديئة" عن فيس بن الربيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليّكة فال: 


((حمل , سول الله يق...)) نحره. - 


حاشية ابن عابدين من كتاب الآبق 


ولو رَدٌ أمَةَ ة ولها ولد يَعْقِلُ الإباقّ فجُغْلان» " نهر”" بحثاً (وإن لم يَعْدِلها) عند ' 'الثاني"؛ 
وكيا 

69 (قولَهُ: ولو رَدٌ أَمَة إلخ) اعلم أله في "كاق ركم عمَّمٌ اردق قرت خل في 
رد الآبق فقال: ((بالغاً أو غير بالغ)) ثم قال: ((وإذا أَبَقَتٍ والأمَةٌ ولها صب رضيعٌ فرقّها رجحل 
كان له جْعْلٌ واحِدٌ فنا كان ابنها غلاما قد قارب اخَلّم لهالل ثمانون يرهما)» اه. قال في 
"افيح" 5 : (الأن من لم ُرايئ لم يُعترْ آبقأ)) اه ومُقتضاه: أن لاد بقوله: ((أو غير بالغ)) هو 
اأرايقه وق في "البحر”'» بين عبارتي "الكافي": ((بأنّ الولد إن كاذ مع أحد وهاو كو 
مُراهِقَا أي: اشترط ذلك لوّجحُوب جُعْلٍ آخر رد الول وإث لم يكُنْ مع أحيهما لايُشترط”© 
أذ يكوت مُراهِقا لك يُشتَرَط عَعَلةُ؛ لقول "التتارخانية"09©: ((وما ذُكرَ من الحواب في الصّغير 


5 وأخرج ابن أبي شيبة 77/5؛ عن محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن قنادة وأبي هاشم: (لأن عمر قضى 
في جْعْل الآبق أربعين درهما)). 
لكن أخترجه ابن أبي شيبة 177/5 من طريق يزيد بن هارون عن حَمجّاج عن عمرو بن شُعيب عن سعيد ين المسيّب ((أن عمر 
جعل ف جُعْل الآبق ديناراً أو الني عشر درهما) (ح): وعن يزيد عن حَنَّاجٍ عن حصن عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله. 
وأخرجه البيهقي :7٠0/7‏ عن معمر عن الاج عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله (ح)؛ وعن حَجّاجٍ عن عمر 
أبن شعيب أن سعيد بن المسيب كان يقول ذلك (ح)؛ وعن الاج أن ابن مسعود كان يقول: ((إذا خمرج من المصر 
فَجُكْلُه أربعون)). وَالحَجَّاجٍ بن أرطاة لا يُحتج به له. 
وأخرج ابن أبي شيبة 570/3 عن وكبع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: ((أعطيت الْعْلَ في زمن معلوية أربعين درهما)). 
وأخرج ابن أبي شببة 775/5 وعته ابن حزم في المحلى 4/8 ١‏ 7ء عن الضحًاا بن مُعخلد عن اين جريج أخبرني ابن 
أبي مُليكة ((أن عمر بن عبد العزيز قضى في جُعْل الآبق إذا أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير)). 
وهذا قول شريح» أخرجه عبد الرزاق )١530(‏ (5505١)؛‏ وابن أبي شيبة 777/5 عن الثوري عن هشام عن 
محمد بن سيرين أن شيعا كان يقول: ((إذا وُحد ف المصر فعشرة» وإذا وجد خارجاً فأربعون درهماً». 
وأخرجه عبد الرزاق .)١83٠١(‏ وعن الثوري عن جابر في عن الشعبي عن شريح مثله. 
)١(‏ "النهر”: كتاب الإباق 7543ب 
(؟) "النهر": كتاب الإباق ق44+إب 
(5) "الفتح”: كتاب الإباق 8//ا3؟. 
(5) "البحر": كتاب الإبياق 1/15 
(5) في "5": ((لاشتراط))» وهو خطأ. 
(1) "التاترانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الثاني ف بيان مقدار حمل دار 


الجزء الثالث عشر تضق كتاب الآبق 


لثبو 4 بلص فلذ! عَوَلَ عليه أرباب امتونه القن أُشهّدَ أنه أحذه يردم إلا لا شيء 
لى © لَرَادهِ (من أقل منها او عع انر و ابدام ل امور 923 و طم ع ووعاو وا ام فح حيدم 1 دي 


مَحمولٌ على ما إذا كان يَعَقِلُ الإباق» وإلاّ فهو ضالٌ لا يُسمَحَقُ له اهل اهك..ووكن'ق 
"النهر”": ((بأنّ قوله: ((قد قارب الخلم) غير قيدٍ؛ لقول "شارح الوهياية© الفى الأصحاي 
أذ الصّغير الذي يجب العْلٌ برَدّه في قول "محمّدِ": هو الذي يُعقِلُّ الإباق). 

وحاصله: أنه 2 مُرامقاً في مقرب ل سواءٌ كان مع أحد أبَوَيى 
أو وحده» بل ارط أن يَعتِلَ الإباق» فبحت "النهر" نما هو تقبية الولدٍ في مسألة "الكافي" بكونه 
يَعقِلٌ الاباق”*2 إشارةٌ إلى أنه للْرادُ من قوله: ((قد قارب الخلم). 

844 3 (قولة: لوت بالنص) فلا يُحَطٌ منه؛ لتقصان القيمة» كصّدقة الفطر يا 
إ كانت قيمة الراس لقص عن صْدقنة الفط قاله سكين وقال "عمّّد": يَقضِي بقيمته 
إلا درهماً؛ لأنّ اللقصودٌ إحياءٌ مال المالك» فلا بُدَ أن يُسلمٌ له شيء؛ تحقيقاً للفائدة» دكن 


0 0 0 نه 


صاحب البدائع 


0 


و"الإسبيجابي" "الإمام' مع ' 'محمَّدِ"» فكان هو الّذهب» "بحر 


'والذي عليه التونٌ مَذَهبُ "أبي يوسفّ ل م ا 


30 «لقل 5 للق 

لمي والسعيل أعلم. منح ١‏ 

1 إن أشهّد إلخ) شَرْطٌ لاستحقاق الخُعْل المذكور, وهذا عند التمكن 
)١(‏ ((إن)) ساقطة من "ط" 
(؟) "النهر”: كتاب الإباق ق 544ب 
رص "نز بل عقد الفرئد": 0 كتاب الإباق 3 والقوة قلدلكناً. 
وه "رمز 0 : كناب بيان 0 الإباق 775/١‏ بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله. 
(5) "البدائع": كتاب الإباق ‏ فصلٌ: وأما بيان قدر المستحق إلخ 1/< 
(7) "البحر": كتاب الإباق 178/5 
(8) "المنح": كتاب في بيان أحكام الآبق ١/2373/أ‏ 


(9) "ط": كتاب الآبق 0.1/7 


حاشية ابن عابدين لفن تاب الآبق 


بقِسلْطه؛ وقيل: يُرضّعٌ له برأي الحاكم) أو يقار باصطلاجهما (به يُفتتى) 
"تتار ححانية"1 "؛ 0 210 ولو 30 المصثر) رضخ 5 أو بقششطه كما وم 8 ول 


ومدبّر) مأذون ب 


أ 


و 


من الإشهاد, وإلاّ فلا يُْتَرَط» والقول قوله في أله لم يُتمكّن منه كما صرح به في "التارححانية"10, 
"بحر””. وني "الكافي"7: (رأحدَةُ رجحل فاشتراه منه رجلٌ وجاء به فلا حُمْلَ له؛ لأنّه لم يأحذةُ 
يده وكذلك الهبة» والوصيّة والميرات» فإ" أَشْهّدَ حين اشتراهُ أنه إنْما اشتراه ليده على 
صاحبه؛ لأنّه لا يقر عليه إلا بالشراء فله احهلٌ)) اه. ويكوث مُتررعا بشم "نهر "90 
لكقومم (قولة: بقسطه) بأن ع الأربعون على الأيّام لكل يوم ثلاثة عشَرٌ ولك اليوط 
مل (قولة: يرضح لم يُقال: رضح يه أعطاةٌ عطاءٌ غير كشير» 
"قاموس”', واعتبارٌ رأي ام عند عدم الاصطلاح على شي "ط”2077, ّ 
زحقفدلر (قولة: به يُفنى) أي: بالرّضلخ برأي الحاكم. 
(6 (قولة: ولو من الِصر) تُعميمٌ لقوله: ((وين أقلُ))» وعنه'”" أنه لا شيءٌ لد 


)١(‏ "التائرحانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الثاني في بيان مقدار الْخل ميك 
(؟) "البحر": كتاب الإباق درلا .١‏ 1 

(7) في هذه الصحيفة. 

(5) "التائرخانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الرابع في بيان وجو الصنّمان على الآحذ دآرة 3 
(6) "البحر": كتاب الإباق دارة/ا1. ش 

(0) "كاي النسفي": كتاب الإباق ١لرق 7/57١‏ 

9 ف "م" «روإن)). 

(8) "النهر": كتاب الإباق قدع"”أ 

(9) "النهر": كتاب الإناق اق ع «ارب 

)٠١(‏ (لله») ليست في "الأصل". 

)1١(‏ "القاموس": مادة ((رضخ)). 


6 
8 


)١7(‏ أي: عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله كما ذكر في "البحرا. 


لذلقس 


الجزء الثالث عشر ١‏ عاب الآبق 


كين 3 اخُعلء » (وإث مات اللولى قبل نَ وُصول) أي: الآبق (وهو مُديّرٌ أو أُمٌ ولدٍ 


فلا جعل له) لعتقهما مُوته ( وإ أَبَقَ منه بعد إشهاده) الْتقادّم (لم يَضْمنْ)؛ لأنه 
أثانة ني لو 'استغكلة0) واساحة قد نم إل" بق مجن "أبن نل" 


1 0 


عن "القنية"27 , 3 وف "الوهبانية"9: ((لو أنكر المولى إباقة قبل قولة بيُمينه) 500 


يسم 0 عن "ارات '؛ لك الأوّل هو المذكور في "الأصل "0 هو الصّحيم ا 
٠ 0 ّ‏ (قولة: : كن في الثل) أي: وخا رس لا را لي سال 
كما أَفادَهُ ما بعذةُ. 
١0ه.»‏ (قولة: لجنتيهما نمويه فيقخ رد حر لا لول وهذاف م الول ظاهِر وكذا في 
ار لو يرج ين اتْ؛ لأنْه حيتئلٍ يَعتِقّ بالموت اتفاقاًء وإلا فكذلك عندَهُماء وعندةُ: يْصِيا 
كالكاتب؛ لأنه يسعَى في قيمته لعي ولا جُعْلَ في رد المكاتب» وتهامهُ في "الفتي"0, 


ا رقم 


ا 


الفتح 


3 (قولةُ: ون أَبَقَ منه) وكذا لو مات في يده 


005" (قولة: ثم إل أب أي: في حال استعماله» أما لو بعد فراغه وعَزمِه على أن يَرْدُ إلى 
صاحبه فبنبغي عدم الضَّمان؛ لعَودِه إلى الوفاق» "ط 7 ", 


(قولة: أمّا لو بعد فراغِهِ وعزمه على أن يردّهُ إلى صاحبه فينبغي عدم الضَّمان إلخ) سيأتي متنا في 
الوديعة ما يُوَيّدُ هذا البحث. 


)١(‏ في "ب" و"ط" و"و": ((استعمل)). 

(؟) ((إنه)) ساقطة من "د". 

(") "القنية": كتاب الإباق والمفقود ق79بب. 

(5) أي: شرحها "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق 50١ب‏ 
(ه) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق 713/9. 

)١(‏ لم نعثر عليها في مطبوعة "الأصل” التي بين أيدينا. 

(/) "البحر": كتاب الإباق 7074/3 نقلاً عن "التاتر خحانية". 

(8) انظر "الفتح": كتاب الإباق 534/75 

(9) "النهر": كتاب الإباق قد؛ 75 

.3 1/9 "ط": كتاب الآبق‎ 0١ 


حاشية ابن عابدين لس #8 سس سسسسسست20" كيتاب الآبق 


ويَلرمٌ مريد اليد يمه ما لم بين إباقة (وضّين لو) أب أو مات وقبلَةُ) مع نمكي مله 
لأنه غاصبٌ زولا حل له في الوحيّين) حلافاً ل "الثاني" ف لثاني؛ لأنّ الإشهادَ عندَمُ 
ليس شرطًة" فيه د للّقطة. رولا خُثْلَ برد مكاتبي ريه يدا (وحْغل عبد اليّعن 
على الْرتهن لو قيميهُ مُساوية للدّين أو أقل ولو أكثرٌ من الدّين فعليه بقَدْرِ َيِه والباقي 
على الرَهِن)؛ لأنّ حقَهُ بالقَدْر الُضمون منه. (وجعْلْ عبد أوصي برَقبتهِ لإنسان وبخدمته 
لآ على صاحب الخدم في الحال؛ لأنّ المنفعة له (فإذا انقَضت) الخدم (رَحَعَّ 
صاحيّها على صاحب الرَقبةه أو بيعَ العبدُ فيه) أي: في الحمْل. وجل مَأذون مُديون.. 


ا 7 ل رمخ ل *#ما ع 00 5 9 ص رسعت 
04" (قولة: ويارمٌ مُريدَ الرَّدُ قيمتة) أي: إذا أَبَقَ مسه أو مات في يده سواءٌ أشهدَ أنه 


أده لِيردّه أَوْ لا كما هو ظامر لأنه غيرُ مُفيدٍ عند إنكار الَو إباقة. 


6 


رهم (قولة: مالم سن إباقة) أي: بإقامة البيّنةِ على إباقه. أو على إقرار الَوْلى بف 'زيلعي 
تحمل (قولة: 35 ن) أي: فيما إذا أَبْقّ منه بعد الإشهادٍ أو قبلَهُ قال وم "للن"90: 


((أما و ف الأول فلانه لمي 


مولام وأما الثاني فلأنه بيرك الإشهاد صار غاصباً)). 


زاف ؟) (قولة: حلافاً ل"الثاني" في الثاني) أي: في قوله: ((وضّمن و قبله))» فإنه لا يَضْمَنُ 
عند "أبي يوسف' ' وإ لم يشهن والأول: ذِكرٌ الخلاف م قدماب] قبل قوله: ((ولا حَعْلَ لم)؛ 


لبلا يُوهِمَ أذ الخلاف في الخغْلء وليس كذلك؛ لأد "أبا يوسف” وإث : أوحب بخ بدون إشهادٍ 


لغ ولي 


لكن لا بْدَ فيه أن يده على مولاه» والكلامٌ فيما إذا أَبّق أو مات قبْلَ ارد فافهم. 
لحممءى (قولة: أو بيع العبدُ فيه) أي: إن لم يدفع صاحب الرّقبة الجغل» والظاهرٌ: أن الذي 
تبيعة هو القاضي. 


)١(‏ في "د": ((في شرط)): وهر حطأً. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الآبق «رة .م 
(5) ((قي)) ساقطة من "م". 


(4) "المنح": كتاب في بيان أحكام الآبق ١/ق577/).‏ 


الجزء الثالث عشر ف كتاب الآبق 


000 


على مَن يست له الِذُْ)» فإ بيع بد بابخهْلٍ والباقي للغرما» وكما يحب جُمْلُ) آبق 
تب ان جد عل بت معدو لم ووكفواي عن ايل اجر عي 
مُوهوبب له وإن رَحعَ الواهبُ) بعد اله لأن زوال ملكه بالرُحوع بتقصير منه وهو تر 
التصرّف. (و) جْعْل عبدٍ ا في ماله. و) الآبق (نفقتة احا البو 


قم ع (قولة: غلن من يُستَةُ له الملل وهو لول إن اختار قضاءً ديف أو العْرَمامُ إن 
احتار بيع في الدّين فيَحِبُْ الخُهْلُ في النَمَنِ وني كلايه تَسامحٌ؛ أن ابلك لم يستقرٌ لهم فيه. بل 
ف نميه وإنما استقرَ مِلْكْهُ للمشتري؛ ولا شيء عليه كما في "الفتح'00. 

(080 (قولة: حَنى خطأ) أي: قبلَ الإباق أو بعدَهُ قبل الأحدٍ كما يُفِيدُهُ قوله: ((لا في يدٍ 


2 
0 


الآجذ)). واحترز به عم لو جَنى في يد الآعيلٍ فلا جُعْلَ له على أحبء كما لو قَتلَّ عَمداً د 


رذه. 
41 (قولة: على من سّيصيرٌ لدم وهو الَوْل إن اختار فداه أو الأولياءُ إن اخمارٌ َفمَه 
إليهم: فلو دَهَمَ الى لعلَ ثم قي عليه بالدّفع إلى الأولياء له اليُحوعٌ على الدفوع إليه بالحغل» 
"ب """عن "للحيط"» تئل. 1 
كك (قولة: على غاصيه) لأنْه أحياهُ له لتبراً ذمَنهُ يتف وظاهرُة: زوم الثّل له ولو رده 
إلى مالكه ويحرر "ط””. ' 
4.058 (قولة: وهو تَرْكُ التصرّضي) أي: تصرّفه بما يَمنعُ رُحوعٌَ الواهب في هيّنه. 
كخم (قوله: عبدٍ ص بالإضافة؛ أي: جَعْلُ عبد الصّبِيّ في مال الصبي. 


(قولة: واحترز به عمًا لو جَنى في يد الآخلر فلا جُعْلَ له إلخ) قال "الرحمي": ((نبغي تقييدُ الخطأ مما إذا 
كانت الجناية مستغرقة لا ما لو كان أرشها دون قيمتِهه فينبغي أن يَحبّ الح يما بَقِيّ» فليحر). اه "سندي". 
00 "الفتح": كتاب الإباق 7531/7/5 
(؟) "البحر": كتاب الإباق «أردلا1. 
(م) "ط": كياب الآبق ؟إلات. 


حاشية ابن عابدين ب لعن 5ع ل لحكحيوي كتاب الآبق 


ىمرم 


35 كنفقة ُقَطقع كما م (وله م لدذين تفقتف ولا يؤجره القاضي) عمشية إباقه انا 
(و) لكنْ وِيحِسُهُ تعزيرا) له وقيل: يُوْجره للفقة وبسه جرم في "الهداية”) 


اس م 


و"الكاقي"”, (عخلاف) اللقطة و(الضمّالٌ)» وَقَدَرَ ف "التتارحانية"”) مده حَبسِه بسنةٍ 


أشهرء ونفقيُةُ فيها من بيت المال» 111ز ز [ [ز[ز [ز[ |[ [ز ز 1 1 1311170 

ركو (قولة: كتفقة لْقَطق) لأنه لقَطةٌ خفيقة: فلو أنفقّ عليه الأعيذٌ بلا أمر القاضي كان 
مُتبرّعاء وبإذنه كان له الرّحُوعٌّ بشرطر أن يقول: ((على أن تَرجم)) على الأصمّ "بحر "”0. 

تكحولمم (قوله: وله حَبِسُهُ لدين تفقيه) فإن طالَت اله ولم يُجحئ صاحبة باعَةُ القاضي 
وحَفِظ تمن كما قدمناه, "بعر "00, 1ش 

قلت: وله حبس أيضاً لعل قال في "الكائي”"©: ((ولِمن حاء بالآبق أن يُسيكه حنّى 
يأهأ. لمعل فإ مات في يده بعدما قَضّى له القاضي بإمساكه بِالجُمْل فلا ضماث عليه 
ولا حُعْلَ وكذلك لو مات قبل أن يَرفَعا إلى القاضي)). 

#حد.ىى قولة: وقيل: يور للتّفقةم نقدّم'" الكلامٌ عليه في اللقّطة, 

رمح (قولة: مخلاف اللقّطة" والصّال) فإثٌ الدابة الْقّطة تُوح ليق عليها من أحرتهاء 


1 7 0 م ع 6 
والضال لا يحبّس. وظاهرة: أنه يُوبجْرَه لفق عليه من أجرته. وبه صَرّح'" في كتاب اللقطة 


(0) هنس ع ور" 

(5) "العداية": كتاب النقطة 10/5/19. 

(*) "كان السهر"< ساب اللقطة ١ق‏ 2ه؟/ب. 

(4) "الناترانية": كتاب الإباق ‏ المصل الأول في أذ الآبق وما يصنع به بعد الأخد 11.15 320. 
ذ) "البحر": كتاب الآباق ه/ر/؟. 

0١‏ "اذ الاسلي": كتاب الإباق ١ق‏ ١7/ب‏ بتصرف, 

ا ا ا ل 

(4) في "تمصت دوب 73 كر الف وش 


ل يك 


الجرء الثالث عشر يحف كتاب الآبق 


ثُمّ بعدها يَبِيعْهُ القاضي كما مر"2. 
«فر) 
بق بعد البيع قبل القبض: مُشتري رفع الأمر للقاضي ليَفسسخ والله أعلم. 


(قوله: ثم بعدها يَعْهُ القاضى) أي: وَيَرُدُ ليت الما ما أَنفَقَهُ منه كما قدّمناه”" 
اي والله حجان أعلم. 


1 فود 
(؟) المقولة [د ١485‏ 8] قوله: ((وأمسك من ثمنه ها آنفق منه)). 


م "ح”": كتاب الآبى 7/5593 
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حاشية ابن عايدين ١‏ ميج كتاب المفقود 


#كتاب المفقودك 
(هو) لغة: المعدومٌ؛ وشرعا: (غائبُ لم يدر أحي هو فيتوق) قَدُومُة (أم ميت أووع 
اللّحْدَ البقم أي: العف جحمعة: بلاقِعٌ» فَدَحَلَ ١‏ الأسير ومريد لم 0 َ ألَحِنَّ أم لا؟ 200 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كناب الود 

مُنَاسبئةُ للآبق أن كلا منهما قَقَدَه أهلهُ وهّم ف طَلبه وأَخرٌ عنه لقلة وُحُودِه. 

الول (قولة: لغوخائي إلخ) أفاد أن قول الكر ب ((هو غائبٌ لم يُدرَ مَوضِعُم)ت 
معناه: لم ُدْرَ حيانة ولا مَونْه قال في "البحر”: ((فالْدارٌ نما هو على المَمْل بحياته ومُويَهِ 
لا على الجهل كانه فإنهم جَعَلوا منه ‏ كما في "المحيط" - للم الذي أسرًّه العدرٌ ولا يُدْرَى 
أحيٌ أم مَيّْ؟ مع أنّ مكالهُ معلومٌ وهو دارٌ الحربب. فإنه أعمٌ مِن أن يكون عرف أنه في بلدةٍ معيّةٍ 
من دار الحرب أَوْ لا» اهف لكن في "الملتقى””" وغيره: ((هوغائبٌ لا يُدرَى مكانهُ ولا حيائة 
ولا موف قيل: فهذا صريخٌ في اشتراط. جهّل المكان» فيكو التعويلٌ عليو)). 

قلت: الظاهر: أن َ عِلْمَ لكان يستازم العلم بالوت والحياةَ غالباًء وعدمّهُ عدمّةُ فالعطفٌ 
للتفسيرء ولو عُلِمَ مكاثةٌ بين دار الحرببي مع تحقق الجهل بحاله وعدم م إمكان الاطّلاع عليه لا شلك 
في أنه مفقودٌ فافهم. 

هم (قولة: موقم قُدومة) أي: يطلب أو يُنتظرَ وقوعة. وقولة: ((قدومُة) بدل اشتمال 
- من الصتّمير في ((يتوق)» العائد إلى قوله: ((غائي))- لا نائبُ فاعل؛ لأنّ حذكة لا وق 7 

لامك (قولهُ: ومو لم يدْرَ ألَحِقَأم لا؟) أي: إن ير ميراته كما يرقف يرانك 
المسلمء "كافي الحاكم"؛ لأنه إذا جُهلَ لحاقَهُ لا يُمكِنُ الحَكُمُ به بخلاف ما إذا عُلمَ فإنّه يُحَكُمٌ به 
ويكون موتاً حكُماء فيْقسُمْ بيراله على ما مر" في بابه. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب في بيان أحكام المفقود 717/1 
(؟) "البحر": كتاب المفقود 5/5/ا1. 


() "ملتقى الأبر": كتاب المفقود 585/31. 
(4) المقولة 043٠‏ ] قوله: ((وَرثْ كسب إسلامه وارثه الُسلم)). 


للق 


الجزء اللثاللت علش 2 سس 8887 ابص كتاب المفقود 


(وهو في حق نفسيه حَيّ) بالاستصحاب هذا هو الأصلٌ فيه (فلا يكح عِرْ 1 
غيرُهُ ولا يُقِسَمٌ مالم قلت: وق "مُعروضات " المفني "أبي السّعودٍ": ((أنه ليبس 
لأمين بيت المال تَرعْةٌ من :ِ يَدِ من بِيَدِهِ من أمهُ عليه قبل ذهابو))؛ لمالا سيجيء 


مَعَريًا ل "نزانة المفدين !"70 7000 17 


3230 (قولة: وهو في حقّ نيه حي مقاب قولة لآني د : ((وميت في حق غيره)». 


وحاصلة: أله يعبر حا ف حقّ الأحكام التي نَضرّة وهي الْتوقفة على بوت موه ويعمَير 
ينا فيما يُنفعُهُ ويضرٌ غير وهو ما يُتوقف على حياته؛ لأ الأصل أنه حي وأله إلى الآن كذلك؛ 
الفنطنااً للحال السّابق» والاستصحاب 1 طعنة تصلخ للدفع عاق دمع لا للإثبات» أي: 
تَصِلّحُ لدتفع ما ليس بنابتي لا لإثباته. 

لالم (قولة: َرَعُهُ) أي: نع مال المفقود. 

ملام (قولة: لما سيجي 7" إلخ) فيه: أن ما هنا أودّعه بنفسه» وما يُجسيءٌ في مال 
مُوَريف "ط"00, 

قلت: لكن يأني ”'قرياً: اك لأنه لا يمرل بتقاٍ 
الو كل كما يأتي ”", لكر نَقلَ "ابن المويد””” عن "جامع الفُصولَين”": ((لو أَعدَ القاضي وديعة 
المفقُودٍ من هبي بيده 50 عند ثُقَةٍ لا بأس به)) اه. وهذا يُخالفْ ما في "المعروضات", 


)١(‏ في "و": ((كما)) وهو تحريف. 

مدلا اسه ا در 

(9) تقدمت ترجمته 11/5. 

(4) المقولة ١891‏ 5] قوله: ((ومَيِسُ ف حقّ غيره»). 

(ه) "ط": كتاب المفقرد ١8/75‏ د. 

(0) صدا عاك "در" 

() المقولة ٠60/53‏ 7] قوله: ((عند الحاجة إلخ)). 

(8) هو عبد الرحمن بن علي بن المؤيّد الشهير بمؤيد زاده؛ الأماسي الروميّ (ت؟؟وه). ("الفوائد البهية" صضافهت 
"هدية العارفين" 4/1 4؛ د). 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه .74/١‏ 


حاشية ابن عابدين 36 كتاب المفقود 


(ولا تُفسّخ إحارف 5 القاضي مّن) أي: وكيلاً ويأحذُ حقَّمُم ك: عَلأَئِه 
ودُيُونِه الْقَرٌ بهاء (ويحفظ ماله ويَقُومُ عليهم عند الحاجق» فلو له وكيلٌ فله حِفظلٌ 
ماله لا تعميرُ دار ل بإذن الحاكم؛ لأنه لعلّه ماتء ولا يكون 0 "تحنيس" 
(لكنه) أي: هذا الوكيل الممصوبً 137770710101 


إلا أن يُقال: ما فيها هو ف حقٌ أمين بيت المال» فليس له ذلك وإ كان المفقودٌ لا وارث له 
لأ بيت المال؛ أن الوارث حقيقة 2 له ذلك» فأمينٌُ بيت المال بالأول» وما تقلناهُ إلما هو في 
القاضي الذي له ولايٌ حفط مال الغائبي والظاهر: أنه محمولٌ على ما إذا رأى اللصلحة في ذللك: 
أن كان من المال بيده غيرَ ثقِ» وإلا فهو عَبَتْ» تأمّل. 

9م (قولة: ولا تفسح إجاركة) لأنها وإن كانت تُفسخ موت الوسر أو الُستأجر 
لكنه لم يبت موثة. 

9«د.م (قولة: لمر بها بالبناء للمجهول؛ أي: التي أَقرٌ بها عُرَّماومء قيّد به لِما في "النهر'"": 
((ويُخاصمٌ في دين وَحْبّ بعْقاره بلا لابه لا فِيْما وَحَب بعَقَدالفقُودٍ» ولا في نصيسو له في عقارٍ 
أو عرض ٍ في يل رجل» ولا في حق بين الحقوق إذا محاده مّن هو عندَة أو عليه؛ أنه ليس مالك 
ولا نانب عنهة وإنْما هو وكيلٌ ين جهة القاضي» وهو لا يَملِكُ الخصومة بلا عجلافي). 

م.م (قولة: ويَقُومُ عليه) أعمٌ ما قبل لأله يَسْمَّلُ الجفظ وغير كحصاد وديّاس مثلاً. 

الفدية (قولة: عند الحاجة إلخ) متعلق 0 ((وتصّب القاضي))؛ وهذا بحث 5 9 
"البحر'”", حاصلة: (أنه إنْما يَصِبْ إذا لم يكُْ له وكيلٌ في الحفظ أقامَهُ الغائبٌ قبل فقدو؛ 
لأنه لا بَعَِلَ بقديه؛ يماي "لحيس" : جَملَ لزه يمد رجل ليعثرّهاء أو دقع مله يحفظه 
وفقيد التافع له اليف لا لتُحميمُ ل بإذن ن الحجاكم؟ لأله لعل مانس ولا يكونٌ الرَجُلُّ وْصيَا)») اه 


(0) في "ك" و"1": (روالمستأحرع»؛ بالواو. 
(؟) "النهر". “كتاب المفقود ق43 7ت 
(*) "البحر": كتاب المفقرد 578/اا. 


الجزء الثاك مشر سس 490 202" كتاب المفقود 
(ليس بمخصم فيما يُدَعَى على المفقودٍ مِن ذَينٍ ووديعةٍ وشركة في عَقَارٍ أو رقيق.. 


وأجاب في "النهر”“: ((بأنّ الظاهر: أنه - أي: وكيل الفشود ‏ لا يَمِكُ فض ذُيُونِه الني أقرّ بها 
ماه ولا عله وحيتط فنحتاج إلى لصي وكا هذا هو لسر في إطلاقهم تصب الوكيل, )) اه 

قلْت: وفيه نطب لأنّ مُراد "البحر": أن القاضي إنما ينبب له من بأد حقه ويَحقَظط مال 
إذا لم يكن له وكيلٌ في ذلك؛ لأنّ وكيلهُ لا يعر بفقده» وقول "النهر": ((الفظّام” 2 أنه لا يُمللكُ 
قيض ُيُونِه إلخ)) غير مُسلَم إلا بنقل صريد؛ لأله إذا لم يتعِل وقد وَكُلَه بذلك فما المانغ له منه؟! 
فلذا ‏ واللهُ أُعلَمُ ‏ لم يُعوّل "الشارخ" على كلايه. 

(٠هه0‏ !| (قولة: ليس بخُصم فِبْما يُدَعَى على الْقُودٍ) ولا فِيْما يدعي له كما علممة7”": قال 
في "البحر””*©: ((وكذا ليس للورثة ما ذكرَ؛ لأنهم ترئونه بعد موته ولم يتبستا))» ثم نقل*' عن 
"البران يه : ((مات عن ابن أحدُهُما مفقوث فَرَعَمَ وَرَنُْ المفقود أنه حي وله الراك والابن 


إكتاب المفقود» 

(قرلةُ: وقول "النهر": «الظاهرٌ: أنه لا يَملك قبضن دُبُونِهِ إلخ)) غير مسلّم إلا بنقل إلخ) لكن 
تعليل "التجنيس" بقوله: ((لأنه لعل مات)) يويد ما في "النهر"؛ وكذا ما في "فصاوى المسانوتي" إن كاث 
الغائبُ مفقوداً لا يبح تصرفُ وكيله لاحتمال موه كما في "البرَازيّة"» وكولة حياً في حقّ نفسيي وأنّ 
الأصل بِقَاُ ما كان على ما كان يَصَلَحُ يصلّحُ لقع لا لاستحقاق الوكيل الصف وقد علّدوا مد منعٌ التعميرٍ 
باحتمال موتو فإ الوكيل بتعميرو يريد استحقاق ما أنفقةٌ عليها بدليلٍ بقائه حياً وبقائه وكيلاً عن فلا 
يَستجق بدليل الظاهر إلى آخر ما ذكرة 'السندئ": لكرن ما عزاة 'الحانوتي" إلى "اليرزية" لا وحرة له 
فيهاء لا في بابي المفقودٍ ولا في الوكالة, 


(1) "النهر": كتاب المفقود قله «إب. 

(5) ((الظاهر)) ساقطة من "لك" 

(©) المقولة ١890‏ 5] قوله: ((اْقَرٌ بها/» 

(4) "البحر": كتاب المفقود د//ا/ا١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب المفقود درولا .١‏ 

(5) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الخصم ف إثبات السب خمسة 8١5/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين نحن كتاب المفقود 


ونحوو)؛ لأنّه ليس مالك ولا نائب عنه وإنْما هو وكيلٌ بالقبض مِن حهة القاضي» 
واه لا يَمِلِكُ الخصومة بلا حلافي؟ ولو فَضَى بخصومته لم 0 زاد "الرّيلعي"20 
في القضاى وتبعةُ "الكمال"20: إلا يتنفيل قاض آخرّ))؛ لكن في "الخلاصة"270: 
(«الفتوى على التفاذ)) 1 [ز[ز |[ 31 


الآخير برعم موه لا خخصومة بنَهُما؛ لأن ونه الْفقُودٍ اعترفوا أله لا حقٌ لهم في التّركة» فكيف 
يخاصمون عَنهُم؟!)» اه؛ لأنّ اعترافهُم بحياته عراف بأنّ الحقّ له" ّْ 

اللنييية (قولة: ونحوو) أي: نحو ما ذكر بن ب بعيبي» أن مُطالةٍ لاستحقاق؛ "عر "07 . 

يديه (قولة: بلا حلافي) لما فيه من تضمن الحكم على الغائبي» نما الخلاف 
اللعروفُ يبنهم: 2 أم لا؟ فعندَة: يُملكهاء 
وعندهما: لاء اه "م" عن "الزّيلعي"0, 

مطلب: قضاءٌ القاضي ثلاث أقسام 

لم ٠‏ (قولة: مين اا قضاة القاضي لال أتسار: : قِسم: م بُرَدُ بكل حال وهو: ما 
حالف النص أ والوماع: وقِسم: يُمضّى بك حال حشى لو رْفِع إل قاض 1 رلا يراه هذَه 
وأمضاةٌ ولا لله وهو: ما يكو الخلا فيه لا في نفس القضاء بل في سبيهء وأمثشة كثيرة» 
منها: لو قَضَى شافعي بشهادةٍ المحدُودين بعد التويق أو قضى لامرأةٍ بشهادةٍ زوجها و أحنبيّ تفذ 
ولو رفع إلى حتفي لَرمَه تفيذة؛ لأنّ الاحتلاف في سبب القضاء وهو: أن شهادة هؤلاء هل تصيرُ 
حُْحةَ للحكم أم لا؟ أمّا نفس الحُكم فلا احتلاف فيه والقسمُ الثَالت: الحُكمٌ الْحتهدُ فيه 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 185/4. 
(1) "الفتح": كتاب المفقود 59/5". 
(*) "خلاصة الفتاوى": كتاب المفقود ق1؟"/أ. 
() من ((ثم نقل)) إلى ((بأنّ الحق له)) ساقط من "ك". 
() "البحر": كتاب المفقود ه/لالا١.‏ 
(5) "ح": كتاب المفقود 5183 /أ. 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب المفقود 9 81. 


م 


تقرةالنالطاعش ١‏ .يجسحب ‏ ليو المحصييت كتاب المفقود 


يعني: لو القاضي , مُجتهداًء "نهر"7". رولا يع القاضي (مالا يُخَافُ فَسَادُمٌ في نفقة 


ولا في غيرهاء بخلاف ما يُخاف فَسادُهُ) فإنه يَيعهُ القاضيء ويَحفْظ نُمنْه. 
قلست: لكنْ في "معروضات" المفتي "أبي السّعود": ((أنّ القْضاة وأَمَناءَ بيت 


وهو: ما يقَعُ الخلا فيه في نفس الحمكي فقيل: يَنفدُ أيضاء وقيل: لا يد إلا إذا ذه قاض آحمر 
فإذا نفذه الثاني نَفَذَ حتى لو رفع إلى ثالث أمضاة» وإذا أبطله الثاني فليس لأحدٍ أن يُجيرّهء وهذا 
5 0 5 7 
هو الصحيح» وبعضهُم صحح الأول وذلك: كما لو قضَّى لِولده على [«اق<ه/ب] أحنبيء أو 
لامرأنه بشهادَةٍ رجليْن؛ لأنّ نفس القضاء مُحتلْفٌ فيه» واختلفوا فيما لو قَضَى على الغائبي» فقييل: 
هو من هذا القِسمٍ فلا يقد إلا بتنفيلر قاض اعرد وهو ما 1 عمن "المي" والعمولة بناءٌ 
على أل الاحعلاف في نفس القضاء على افيه وقيل: هو من القسم الثاني فَنقدُ بلا توقفم على 
تنفيذ قاض [ حر وهو ما نقَلَهُ عن "الخلا 0 يناع على أ الاحتلاف لا في نه نفس القضاءء بل 
ل سببه: وهر أذ ليه هل تكوث حُحَةٌ ين غير خحصم حاضر أن لا؟ 
مدي (قولة: : يعني: لو القاضي مُجتهدا) ومثل: : لول كان مُقلداً لُحتهان وهذا ترحيح 
لما حققه في "البحر"20 من كتاب القضاء: ((من أن الخلاف في نفاذٍ القضاء على الغائبٍ محل 
ما إذا كان مَذْهبُ القاضي صِبمّة هذا القضاءء بخلاضي القاضي الحنفي))؛ وسيأتي”' في القضاء 
إن شاء الله تعالى تَحقيقٌ ذلك. 
رهد (قولة: ولا بع القاضي ما لا يُحَافُ فُسادُةُ) منقولاً كان أو عَقاراً؛ لأنّ القاضيّ 
)1١(‏ "النهر": كتاب المفقود قد84رب. 
(؟) أي: الشارح ص5 5 "در". 
(©) "خلاصة الفتاوى": كتاب المفقرد 81" /أ. 
(4) في "م" (زما لر)». 
(ه) "البحر": 7م١1‏ 
)١(‏ المقولة [57795] قوله: ((ولو قضى على غائب إلخ)). 


حاشية ابن عابدين محبيكلكت .112" تمستع طايه كتاب المفقود 


مأمورون7” 'باليع طلقا وإنا لم يح فساذة؛ فإ طهر حا فله لتنْ؛ لأن القضاةٌ غير 
مأمورين بفَسحي لَعَمْ إذابيمَ بقن فاحشٍ فله قَسلحَة). اه فليحفظ لظ 


ار 0 ان جم اشر التي اديه 


: من "الهداية"9 و"الفح50. وفي "جامع الفصولين" ا الوعات:" (وللقاضي 00 
الْفَقُودٍ والأسيرٍ من المتاع والرقبق والعقار إذا ييف عليه الفساد وليس له بَيعْها لنفقة عبالهماء و 
باعها لوف الباع فصارت درام أ دنائير يُعطلي الفقة منها بطريقعع) له وفيه": ((شَراةُ 
ففاب قبل ضيه َي مُقطعة ولا يُدرَى أين هوه ؛ حاز للقاضي بي البيع وإيفاء لمن للبائع لو كاك 
ابيع منقَولاً لالو عقاراء وعلى هذالو لو رهن المديُونٌ وغاب غيبة متقطعة فرّقع متهن الأمرّ 
للقاضي ليع الرّهن بدّينه ينبغي أن يحور كما في هذه المسألة)) اه 

قلت: ومسألةُ بيع ابيع ذكرها "اللصنذ ن””" في مُتفرّقات البُبوع, وَذْكْرَ في "النهر "209 هناك: 
(أله لو غاب بعد قبضٍ ابيع ليس للقاضي بِيعَهُ)), وسيتالة بيع الرّهن ذكرّها "الشارخ27 ف 
كتاب ايحن ومُقتضى قياس هاه على المسألة الأولى: تخصيصٌ ارهن بكُونه سَقُولُء تأمّل. 

ممم (قوله: مَأمُورون بالتيع) أي: أَمرَهُم السّلطاثٌ بذلك. 

أقول: كيف ِتَحَهُ هذا الأمرُ مع مُخالّفته لما ذكرَهُ "لضفه "7" تبعا عاذ في كب المذهب 


١١‏ في "د": (رمؤذون)). 

(؟) "الهدابة": كتاب المفقود 2180/5 بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله. 
() "الفتح": كتاب المفقود 539/5. 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ .38/١‏ 
(©) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الإباق والمفقود ق71١/ب.‏ 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب إلخ 34/1. 
(/) انظر "الدر" عند المقولة ]14971١[‏ قوله: ((إذ العقار لا يبيعه القاضي)). 
(8) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق3 8١‏ إب. 

(9) انظر "الدر" عند المقولة [547] قوله: ((ينبغي أن يجوز)). 

.ب/7773/١ "المنح": كتاب في بيان أحكام المفقود‎ ٠١ 


الجزء الثالث عشر سس ا ا تت تنا كتاب المفقود 


(ويْنفِقُ على عرسيه وقريبه ولادا) وهم أصوله وفروغه (ولا يُفرّقْ بينةٌ وبينها ولو بعد 


ك "الهداية"”"" وغيرهاء و"كافي الحاكم الشهيد" بلا حكاية عجلاف؟! إلا أن يُقال: إنّه إذنّ للقْضاةَ 
الكرمر لب لتر اف لفاس و ا 
ضاةٍ زمانه لا يَسري على غيرهم كما حرّره في "المخيرية”0. 

(قولةُ: ويُِق) أي: الوكيل التصوبب ب "نهر””". أي: يني ين مال المفقودٍ امامل 
في بيه والواصل من لمن ما يُتسارعٌ إليه الفساكٌ ومن مال مُومُوع عسد مُق ودين على 0 
وتام ف "الفته"20 و"البجخر"0©, 

هد (قولة: ولادا) نْب على الشّمييز» "نهر 

تكد ؟ (قولة: وهم أُصولَه وفرُوعُة) أعاد الضّميرٌ بالجطع على القريب؛ لأله يَصدُقُ على 
الواجدٍ والأكثر. 0 الأصول)» دن علو ((والفروع) وإنث سقلواء ولم يُشترط. الفقرّ في 
الأصول استغاء هامر" “ ف التفقات - وإِنْما يُنفِقٌ عليهم - لأ حوب الفقة لهم لا توف على 
القضاءء فكان إعانةً لهم بخلاف غير الولادٍ من الح ونحوو؛ فد وُحوبّها يومف عليه. فكان 
قضاءً على الغائب وهو لا يحون وهذا الإطلاق مُقيّدٌ بالتّراهم والدّنانير والثَبْر؛ لأدُ حنّهُم في 
الَطعُومٍ ولًلبوس» فإ لم يكُنْ ذلك في ماله احنيج إلى القضاء بالقيمةٍ وهسي الدان: وقد علمت 
أنه 1 الغائب لا يود إلا في الأب؛ فإنٌ له بيع العَرَضٍ لفقت استحساناً كما ف "المبسوط"70, 


لفق 


.18/7 "الهداية": كتاب المفتود‎ )١( 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [57131] قرله: ((قضى في محتهدٍ فيه)) وما بعدها. 
(؟) "الفتاوى الخيرية": 4/9 .3١‏ 

(4) "النهر": كتاب المفقود قدغ اب 

(ه) انظر "الفتح": كتاب المفقود 9/5 7. 

)١(‏ انظر "البحر": كتاب المفقود 5 //ا/ا1 

(7) "النهر": كتاب المفقود قدغ 5 إب. 

(8) المقولة 5181 ١ع‏ قوله: ((لأصوله)). 

(4) "البسوط”: كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 5/5 5750-57 


حاشية ابن عابدين ف كتاب المفقود 
خلافا ل "مالك" لامك ون لاا سوك تس كم نكل وجوه السو مار 


3 أ . 55 500 95 م 0 7 . 
قدّم'' "اللصنفف" في النفقاتي: أن لهولاء أحذ النفقة بن مُودعِ ومديُونه القرئن بالتكاح والتسسب 


ذالم بكرن طهر عمد القاضي» فا ير ترط أو أحتها ارط الإقرائ يسا 
حَنِي هو السّحبح» » فإنْ أنكر الوديعة والدَير وك تسيب أده رعولا ما فد والسألةٌ 
فر وها ورف "نهر””" أي: مرت في التفقات -. 


مطلبُ في الإفناء تمذهب مالك في زوجة الْفقُود 

مم (قولة: خلافاً ل"مالك") فد عندهُ: تَعمَدٌ زوحة الْفقُودٍ عِدَهَ الوفاةٍ بعد مُضِيٌ 
(/003/أ] أربع سين وهو مذهب "الشّافعي” القديم وأا الميراث فمَهبُهما كمذهبنا في التقدير 
يتسعينَ سن أو الرُجوع إلى رأي الحاكر وعدد "أحمد": إن كان يَعلِبُ على حاله الهلالك كمّن 
ين الصف أو في مَرْكَيمٍ قد انكر أو حرج الحاحة قربيةٍ فلم يُرجحخ ولم يعلّم حير فهذا 
عذ رعذ يتن مل وضت؟ زو تا علدت ما رذ لم تتلا عله مهلالة كال الرإتصارة ار 
او لماكو رولؤ عه وق أعرى يُعَدّرُ بتسعين من مُولِدِه كما في "شرح 
ابن التيخنة""”0» » لكنه عرض على "الناظليم" : (بأله لا حاحة للحشي إلى ذلك))» أي: لأنّ ذلك 
حلاف مذُهبنا فَحَدقُهُ أول» وقال في "اللدر ال تقى”””: ((ليس بأولى؛ لقول "الفهستاني ني" لر 

أي به في توضع الطرورة لا بأسَ به على ما أُظنٌ)) اه. 
:ونير هفو مسأل د مد طهر التي بلَتا ؤي الم ثلا ثم من طهرئهاء 
نه ْقَى ي اليذه إلى أن تُحيض ثلاث يض وعدد "مالك" قطي عِدنها بتسعةٍ أشهرء 
وقد قال في "البزّازية"7: ((الفتوى في زمائنا على قول "مالك"))؛ وقال "الرّاهدي": ((كان بعضُ 


3 علد اب كات افر" 

(؟) في "النهر": ((فإن ظاهراً)) وهو تحريف. 

(؟) "النهر": كتاب المفقود قه 4ب ق545/) بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق515١/]أ-‏ ب. 

(د) "الدر المنتقى": كتاب المفقود ١5/١‏ بتصرف (هامش "بجمع الأنهر"'). 

(5) "جامع الرموز": كتاب المفقود 711//9. 

(7) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدّة 757/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ام 


اخرةالثالق عفر تحت ١‏ 1890 يمح كتاب المفقود 


(ومَيْتُ في حقّ غيرو» فلا يرث من غيره) حتى لو مات رحل عن بننّين وابن مُفقود 
وللمَمقُودٍ ينان وأبنائ!"» والتركة في يد البّين والكلٌ مُقرُون بِمَقَدٍ الابن واحقصمُوا 
للقاضي لا يُنبغي له أن يُحرّكَ امال عن مَوضعِه امط لا سم ور مطالمه او تا 


أصحابنا يفون به للضّرورة»ٍ واعترضه في "النهر””" وغيرو: ((بأله لا دجي إلى الإفناء بمذهبو 
الغير؛ الإمكان الترافع إلى ملكي يَحْكُمُ مذهبو))» وعلى ذلك مَشَى "ابن وهباث" في انطوم "657 
هناك لكر قدّمنا! ران :لكلا بعد تُحقق الضّرورة» حيث لم يود ملكي يَحَكّمُ بع). 

461 (قولة: ومَيْتْ في حقّ غيرو) معطوفٌ على قوله: ((وهو في حقّ نفميه حي 
22 0 

زكقم 5 (قولة: وللمَنقُود بنتان ونا الظاهرُ: أنه باد جمغ («ابن))؟ إذلا يَعيحّ أن ؛ يكون 
مُفرَداً منصوياء وفي بعض الستخ: : ((وابنان)) بصيغة الْشَىء وف بعضها: ((وابنٌ)) بصيغة الْفرّد» 
الكل صحيحٌ. : 

كحك (قولة: الشركة يد د البظلين) أي: بنشي الرحلٍ الستيء واعلم أنّ في هذه 
المسألة سيت ميت ور والمذكور نا صو واعجدة منهاء وحاصلٌ الصور: ((أدّ المالَ إِمَا أن يكوت 
لأسي ار وير" رحو رون بد اراك سوير إنّا أن يُتْفَقُوا على المَقّد 


وقول 'النتارح': ولمرِكة في بد انين إلخ) آم إذا كان الال في بد الأحنبي” وقال: مات المفقودٌ قبل أبيه 
اليم مبراطو سان 1 را يا بورلا الا 


000 هما لصفا ربق لبقي على بد عل الاي لابرد توي وإذا كان في يد ولي 
المفقود واّفقوا على فَقَدِِتُعى البثتان النصفف ويُوقْفْ الباقي في يلد وللديو . اه من "العناية". 


(١)في‏ و : ((واسن). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدّةَ 03 9ب - 42 9لا 

() "المنظومة الوهبانية": فصلّ من كتاب الطلاق صة؟ (هامش "المنظومة المحبية"). 
)في هذه المقولة. 

(ه) المقولة 6075 ؟] قوله: ((وهر في حقّ نفسبه حيٌ)). 

(5) من (لأي بنتي) إلى ((قي يلد)) ساقط من "ك". 


حاشية ابن عابدين 73478 0 كتاب المفقود 


أي: لا ينع مِن يد البنتين» "خزانة المفتين". (ولا يُسشحق ما أُوْصضّى له إذا مات 
الموصيء بل يُوقَفْ قِسنْطَةُ إلى موت أقرانه في بلدِه على المذهبيع)؛ لأنه الغالب.. 


أو ينككرّه مّن في يده المال ويَدَعىَ أنه مات)). وأحكام الك 0 في "الفتح"”07/ فراجعة إل شت 
لبيِْ) بل يُقضبي لهما بالنصفب ميرائاء ورق نس 
في أيدِيهما على حُكم ملك الت فإن ظهّرَ للفقودُ حيًا ذُقِمَ إليهه وإنث ظَهَرَ 


كُلّ المال من ذلك النصفيء والثلت الباقي لأولادٍ الابن؛ للذّكر مث حظ الأثيينء "فنح”. 


00 7 
[0454م (قوله: أي: لا ينرعه مِن يد 


: 
(05 .0 (قولة: ولا يُستقٌ إلخ) أي: لا يُحكَمٌ باستحقاقه للو 
ولا بعديه: بل يُوقَفْ إلى ظهور الحالء فإ ظَهَرَ إلى آخر ما سيّذكرُو0”" "المصلفن". 
08401 (قولة: إلى موس أقرليع هذا ليس خاضاً بالوصيِّة بل هو حُكمّه العام في جميع 
أحكايه» من قِسسْمةٍ مبرانْهه وبيثونة زوجته وغير ذلك. 


يِّة بعد موت الموصٍ 


الكعدى (قولة: في بلدى) هو الأصح "عر "00 وقيل: لير مونعة أفزانة من جميع البلاد؛ 
فإدّ الأعمار قد تيلف طُْلةٌ وقِصتراً بحسب الأقطار» بحسب إحرائه سُبِحائةُ العادة ولذا قالوا: 
الصقاليةا” أطول أعمارا من الرُوم لكنْ في تَعرُفٍ موت أقرائه من البلادٍ حَرَجٌ عظيم بخلافه من 
بلَده؛ اجا فيه نو 2 24 مُحتَمَلُ "فتح"00. ٍ 

ية (قولة: على الذصبع و وقيل: يقَدَرُ لسغي سنة - بتقديم التاء ‏ مِن حين ولادتف 
واختارة في "الك" "» وهو الأرفقٌ» "هداية"”"» وعليه الفتوى» "ذخيرة”: وقيل: عاق وقيل: 


)0 "الفتح": كتاب المفقرد دأردلالا. 

2 "الفتح": كتاب المفقود رهلا بتصرف. 

(1) انظر "الدر" في هذه الصحيقة وما بعدها. 

(4) "البحر": كتاب المفقود د/19/4. 

(ه) "الصقالية”: جيل حبر الألوان مهب الور تتام بلادهم بلاة الخرر وبعض بلاد الروم نر وقسطلتطيتيةة 
ويعرفون بزماتنا بالعرق السّلاقي. اه "تاج العروس": مادة ((صقلب)). 

(5) "الفتح": كتاب المفقود 57/8/8. 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب المفقود ١//ا5.‏ 

(8) في "ك": («الأوفق)) بالواو. 

(4) "الهداية”: كتاب المفقود 1285/15 


الجزء الثالك عشر 2359 كتاب المفقود 


مائة وعشرين» واختار المتأخرُونٌ ميتينَ سنةء واختار "ابن الهُمام'”" سبعين؛ لقولِهِ عليه الصّلاة 
والسسّلامُ: «أعمارٌ أُمِّي ما بين السستَينَ إلى السّبعينَ '"2» فكانت التتهى غالبا وذَكَرَ في ايع 
الوهبايّة"”": ((أنه حكاهٌ ؛ ف "اليناييع" عن بعطبهم))» قال في "البحر”©: ((والعَجَبْ كيف يَختارُونَ 


يلاف ظاهر النعبيع مع أنه واحبُ الاتباع على مُقلّدِي "أبي حنيفة"؟!)): وأحاب في "النهر"70: 


((بأن التفخص نَّ عن موت الأقران غيرُ مُمككن؛ أو فيه حرج فعن هذا احتاروا تقديرَةُ بِالْسن)) له. 


)١(‏ "الفتح": كتاب المفقود 5/,) لاا 
(؟) رواه أبو هريرة وه وعنه أبو سلمة وأيو صالح وسعيد بن أبي سعيد الْبْرِي. 
فرواه محمد بن عَمرو عن أبي 00 أبي هريرة: أخرجه الترمذي )533٠+(‏ في الدعوات ‏ باب دعاء النبي قلق 


وابن ماجه (483) في الزهد ‏ باب الأمل والأحل» وصحَّحَةُ » الحاكم 4710/75 وابن حبان (-59)» وأبو يعلى في 


مسنده" (3930): وق "معجمه" :)4١7(‏ والقضاعي في "مسند الشهاب" (357). والخطيب في "تاريفه" 39077 
والببهقي 7١/1‏ كلهم من طريق المحاربي عن محمد بن عمرو به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

ورواه أبو صالح عن أبي هريرة ب أخرجه الترمذي (771؟) في الزهد ‏ باب ما حاء في فناء أعمار هذه 
الأمة» وأبو يعلى (5733)» والطبراني في "الأوسط" (3407) من طريق محمد بن ربيعة عن أبي العلاء كامل عن 
أبي صالح عن أبي هريرة به 

ورواه إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة» أخرحه أبو يعلى في مسنده (547) و(44 25)» 
والبيهقي ف "الشعب" (757١٠١).؛‏ وفي "الآداب" (9177): والتضاعي في "انشهاب” (551): والرامهرمزي في 


' /577؛ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فدياك عن إبراهيم بن 


"الأمثال" ص١‏ , والخنطيب ف "تا 


الفضل المخزومي عن سعيد لقثي 
أما حديث أنس مرفوعاً: ((عُمْر أُمْتِي ما بين الستين إل السبعين: وأَقنُهم الذين يلغون ثمانين))» فأخرجحه 


: وفيه إبراهيم بن الفضل روفي ال الحافظط اي التقر يبب مترو كه 


أبو يعلى (5307؟) قال: حك أي فد نمي حا به لصحلة ع كاءة عي أل 4 وفيه مبهم لم يسم 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق*5١/أ‏ بتصرف. 

25 "الب ”2 كتاب المفقود ديم .١‏ 

(د) "النهر": كتاب المفقود 8613 


حاشية اين عابدين ديم “قن , مكيجحتت كتاب المفقود 
واحتا "الريلعية"0 7 تفو يضه للإامام» ج زاوها رون لولدم جا عه عاب لدج جر بز ع ار م لع ل ام 1 ا 


قلت: وقد يُقال: لا مُخالفة» بل هو تفسيرٌ لظاهر الرّوايةء وهو: موث الأقرانه لكن 
اختلقوا: فمنهم من اعت طول ما يعيش إليه الأقران غالبا» ث احهُوا فيه: قر اه ضعرة أرماية 
أو مالة وعشرون؟ ومنهم - وهم التأعرون ‏ اعشبرٌوا [؟/ق»«اب] الغالب من الأعمارٍ أي: أكثرٌ 
ما يَعِيشُ إليه الأقرانٌ غالب لا أَطولّهء فقدَروهُ بستِينَ؛ لأنّ من يعيش فوقّها نادِنٌ كه م للغالب» 
وقدَّرةُ "ابن الهُمام" بسبعين للحديث؛ لأنّها نهاية هذا الغالبي ويُشيرٌ إلى هذا الجواب قولةٌ ٍِ 
"الفتح'” بعد حكاية الأقوال: ((والحاصاء: أن الاختلاف ما جاء إلا من اخخلافب الرّأي في أن 
الغالبَ هذا في الصو ل أو مطلقا» اه 

مدع وراك رس ركس ا عيعة اولاموجلي افيا رودا رمح ران 
المصلحة حَكم موته))» قال في "النهر”” ': (روفي 'اليشابيع' : قيل: يُفوَضُ إلى رأي القاضيء 
ولا تقديرٌ فيه في ظاهر الرّواية» وفي "القنية'”'! جَعَلَ هذا رواية عن "الإمام')) أه. 

قلْت: والظّاهث: أن هذا غيرُ خخارج عن ظاهر الرواية أيضأء بل هو أقرب إييه من الول 
بالتقدير؛ لأنّه فسرهُ في "ضرح لوعباية”” “©: ((بأن ير ويجتهد ويَفعَلَ ما يَغِلِبْ على ظنّه 
تلاية 3 باتدر» لق يذه تع عل تعلو رده وي غنات ونلكاك وتتكهيف هأ 
قر عن "مخني "99000 الخنابلة: كاي عن "الشافعي” و "حم" وأنّه المشهور عن "ماللش" و'أبي 
حنيفة" و"أبي يوسف” وقال "الرّيلعي"”: لأنّه يَخطلفْ باختلاف البلاد» وكذا عَلبِةُ الفن يلف 


.51 7/9 "تبيين الحقائق": كتاب المفقرد‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب المفقود 59/4/53 

(5) "النهر": كتاب المفقود 453 ؟/ا. 

(5) "القئية": كتاب الإباق والمفقرد ق9]ب. 

(0) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الإباق والمفقود ق57١/ب‏ بتصرف. 
(3) "المغني”: كتاب الفرائض - باب ميراث الحد ‏ قصل في ميراث المفقرد 711//8. 
(7) في "ك” و"7": ((مفتي))؛ وهو تحريف 

(8) "تبيين الحقائق”: كتاب المفقود 5117/7 


الجزء الثالث عشر بجكججع كه نا سمح وبرت كتاب المفقود 


افع تارى”؛ ين قا دو ل م مه 
اللاقاةٍ مع العدوٌ أو مع مُطَاع الطريق» أو سافر على رض الغالب هَلاكُة أو كان سفرةُ في البحرٍ وما 
أشبة ذلك حُكِمّ عوته؛ لأنّه الغالب في هذه الحالات وإن كان بن احتمالين» واحتمالٌ موته ناشيءٌ عن 
دليل لا احتمالٌ حياته؛ لأنّ هذا الاحتمالٌ كاحتمال ما إذا َع المفقود مقدارَ مالا ا 
8 اختلفوا فق مقدارو» قن من "الغنية")». لهاما وخ الفتاوى”' وأفتّى به بعضُ مشايخ مشايخينا 
وقال: نه أفتى به "قاضي زاده" صاحبُ "بحر الفعاوى”"» لكر لا يُحفى أنه لاد من مُضيِي” شك 
طويلة حى يَغِبّ على القن مول لا محر قدو عند ملاقة اعدو أو سَفْرِ البحر ونحووء إلا إذا كان 
حياثة» فلذا قلنا: سئي عويا ده "الريلعي". تأمّل. 

(قولة: 25 قُول ليق فيه إيهام أله يحتاج إلى ٍَ على موت أقرائةء وليس راد 


(قولة: فيه إيهام أنه تاج إلى ين على موس أقرايهه وليس عراو إلخ) فييه: أذ موت الأقران نا عَم غلبا 
بالينةٍ فلا يد منهاء سواءٌ قامّت على موته أو على موت أقرانهه فإذا أراد الوارث إنبات موته فطريفةٌ أن ين 
حقيفة أو ينبت موت أقرانهه ومُرادُ "التنارخحانيّة" ' بقوله: ((أو موت أقرانه)) - الحققٌ باليّةٍ عند عدم علم القاضي 
ان خرهه وغ الو ل 0 يَعلمُ 


لبح بلك ونال مو ورة فاب ب عرد اريراك نا 
كاابت مُعاينق وأمّا موث الأقران فلانه نوع دليل؛ لك الظَّاهرَ من حالِه أن لا يعيش بعد موتهم)) اه. وهي 
مُوافِقة عبارة "لارام" تفي قبول الي على موس الأقران أيضاً أذ من تعليل قَبولها على للونتيه وهو أن 
قات بها كالتابت بالا وذَكووا لتعليلَ بذللك في كثير من المسائل» ثم رأث في "الحامدية" من الفصل الثاني 


)١(‏ "بحر الفتاوى” لمحمد عارف بن محمد المعروف بقاضي زاده الأرضرومي» (ت1175ه). ("كشف الظنون" 
"هدية العارفين" 985/9). 


عرسم 


حاشية ابن عابدين بن كتاب المفقود 


أو 7 : 0 ل 0 قبل ع السك ا 
قلت: وف "واقعات المفتين" "فق ري أفندي” ري ل "القنية"20: ((أنه إلا 
يُحَكُم مويه بقضاء؛ لأنه أمرّ مُحتمَلٌ» فم © لم يَنضمٌ إليه القضاءٌ لا يكونٌ حُحّة)).. 


بل المرادٌ ما إذا قامّت بيه على موته حقيقة؛ ة ففي "النهر”" عن "التتارححانية”*: ((ثمْ طريق مويه 


إمّا بالبينقه أو و موس الأقران» وطريق بول هذه لي ة أن يَجعَل القاضي إلح)). 

(قولة: أو ينصِب عليه قم أي: إذا لم يكن له وكيلٌ يَحفَّظ ماله يَنْصِبْ عده 
مُسختراً لإثباتب َعْوى َويّهِ من زوجيه أو أحد وَرَئيه أو غرعه. 

(قولةُ: بتقضاء ء إلخ) هو أحد قو نه قال "الفهستاني””2: ((وفي الفاء من قوله: 
َس دلا على يكم وت محر انقضاء الا هلوقف على قصاء القاضي 
كما قال "شرف الأئمّة'" وقال نحم الأئمّة مّة القاضي "عبدٌ الرّحيم'” ''": (رنص على أنه يتوقف 
عليه كما في "المنية"77))) اه. وما قاله "شرف الأئمّة” مُوافِقٌ للمتون» "سائحاني". 
قلت لكنّ امبادِرَ من العبارة أن المحصُوص عليه في المذهب: الثاني ثم رأيتُ عبارة 


من الوقف أجاب عما إذا غاب الموقوفُ عليه وشَهِد عدلان موت أقرائه يلي: ((بأنه يتقضبي عونه ويتَقِلُ نصيئةٌ 
لغيرو) اه. وَذَكْرَ 'السّندي": (أنه يتقضي بعوته إذا شهد الشهودُ أنه مَضَى عليه كذا وكذا من غُمُرِه إلى الآن)) له. 


)١(‏ ((عليه)) ساقطة من "و 

)١(‏ في "و": ((البنية)) وهو خخطأً. 

(5؟) "النهر": كتاب المفقود 453 77ا. 

(4) تقدمت ترجمته 7315/2 

(د) "القنية": كتاب الإباق والمفقود ق7/94ا/ب. 
(1) في "و": ((فيما))» وهو تحريف. 

(7) "النهر”: كتاب المفقود 433 8/أ. 

(8) "التاترحانية": كتاب المفقود ‏ الفصل الأول ف تفسير اللفقود وحكمه د 
(9) "جامع الرموز": كتاب المفقود 7110/9 
)٠١(‏ لم نهتدٍ لترجمته. 

(11) "منية المفتي". 


الجزء الغالث عث ذن كتاب المفقود 


(فإث ظَهَرَ قبل قبل موت أقرانه (حيَاً فله ذلك) القِسسْطلٌ (وبعاده يُحَكَمْ موه في حق 


دعق 


ماله يومَ علِمْ ذلك) أي 5 أقرانه» (فتعتد) منه (عِرْسُة للمّوت» ويُقسّمْ ماله بين من 
7 الآنّ» و) يُحكمْ عَوتِه (ف) حقّ (مال غيره لمع و ا م ل 


زلف 


"الواقعات" عن "القنية'”©: ((أنّ هذا أي: ما روي عن "أبي حّيفة": من تفويض مَوته إلى رأي 
القاضي نْص على أله إنما يُحَكَمْ قوت بقضاء إلخ)). 1 

رقم ل فإث ظَهَرَ ب هذه اليه لا مفهوم لها وإن ذكرها الكثيرون» "سائحاني"» 
ولذا قال في "البحر””: ((وإث عُلِمَ يا في وقتي مِن الأوقات يرث من مات قَبِلَ ذلك الوقت من 
أقاربهم) اه لكنْ لو عاد حياً بعد الحكم وت أقرن قال "ط”: ((الظاهيٌ: أنه 5 إذا أحبي 
اليد إذا أَسلَم فالباقي في يد ورثيه م 1 يطالب ها ذصَب)» قال90: : (إم بعلنار قن 3 


رحومَ ”أبا السّعود” تله عن الشيخ "شاهين””27 وثقَلَ أن رَوجَهُ لى والأولاد للثاني)). له تأمّل. 
افلية (قولة: َلَهُ ذلك ا أي: الموقوفٌ له مِن الوصيّق “وهم /ا) وكذا الإرث 
كما علنيت7: 
ه040 (قولة: وبعده) أي: بعد موت أقران» وهو مُتعلق بقوله: ((بحكمٌ) لا بقوله: ((ظهر))؛ 
لأنه يصيرٌ الحنى: وإن ظَهَرَ حياً بعد موت أقرانه يُحَكمْ موه إلخ» وهو فاسدٌ كما لا يَخفى. 
تكحومم (قولة: تعد منه عِرْسّه للمّوت) أي: عِدَهَ الوفاقٌ ور د مِن الوصيِّةٍ إلى 
وَرَنْةٍ الموصي. 
لاقن (قولة: ين من يرنه الآن) أي: حين حَكِمَ عُوتَهه لا من مات قبل ذلك الوقت من 
وَرتتف "زيلعي"20. وكذا يِحكَمٌ بعتق مُدبرِيه وأّهات أولاده في ذلك الوقت» "صر" 


)١(‏ "القنية": كتاب الإباق والمفقود ق78 ب 

(؟) "البحر”: كتاب المفقود 07/8/85 1. 

(5) "ط": كتاب المفقود 3310/9. 

(4) شاهين بن منصور بن عامر الأرمناوي الحنفي: أفقه الحنفية فق عصره بالقاهرة (ت١ ٠١‏ ١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 0171/1 
(5) المقولة [085 9ع قوله: ((أي: لا ينرعة من يد البنتين)). 

(5) "قبيين الحقائق": كتاب المفقرد 815/20 

(7) "البحر": كتاب المفقود 2017/8/5 تقلاً عن "الحاوي”. 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب المفقود 


من حين فَقَدِوط فير للوقوف له إلى من يرث مُورَنه عد مُوته)؛ إلما تقرر”" أن 


الاستصحاب ‏ وهو ظاهرٌ الحال حُجَة دافعةٌ لا مثبتة. (ولو كان مع المفقودٍ وارث 
يُححَبُ به لم يُنط) الوارث (شيئا. وإن انتقصّ حقّهُ) به (أعطِي أقلّ التصيئين) 
ويُوقَفْ ؛ الباقي (كاخَمْلِ) ومَحلَه الفرائض ولذا حذقّه "الفدوري””"2 وغيدةُ ل 

إحدى ؟] (قولة: من حين فَقَِو) أي: ما لم تُعلَمْ حيائُ في وقتٍ كما انه 

ركهم (قولهُ: عند مَوتِه) أي: موت المورّث. 

1.0 (قرلة: شح دض عع تلوس حق لغرهي مله 

واححد (قولة: لا من فلا يشت له حقّ في مال غيره. 

(قولة: ولو كان مع الود وارث يحب به إلخ) أبي: يُححَبُ ذلك الوارث 
بالفُودء ويَظْهرُ هذا من المثال السسابق؛ حيت لم يغْط أولادٌ الابن النقود شيا قل لهو حيائو؛ 
لجبهم به» وأعطي تان النصف فق دون الت وف لهما اش ولأولاد الا الت 
إل ظهور موت فإن "ظَهَرَ حيا أذ النصف الموقوف: 

لقم (قوله: كشَمل) فإِنّهِ لو كان معه وارّث لا يَتغيُّ إثه بال يُعطى كُلّ تعبيبه وإن 
كان يفص مه به يُعطى الات وإنا كان يَسقْط به لا يُعطى شيئا؛ فلو نر ابنأ وزوحة حاملدٌ 
تُطَى الرُوجةٌ لمن لألّه لا ينغي والابين نصف الباقي؛ لألّه أقلن من كل الباقي على تقدير موت 
الخَسْلِه ومن لني الباقي على تفدير كُون الحمل أتى ولو ترك زوجة حاملاًء وأا شقيقا أو عَمَاً 
لا يُعطى شيئاً؛ لاحتمال ذُكُورة الحَمْل. 


4 ةر (قولة: ولذا حَدَقَهُ) أي: حَدَفَ قولة: ((ولو كان مع المفقود وارث إلخ)). 


(1) المقرلة [078؟] قوله: ((وهر ف حقّ نفسه حي)). 
(1) انظر "اللباب في شرح الكتاب": 75 /2311. 
5 المقولة ١9٠05‏ ؟ع قوله: ((فإن ظهر قبله)). 
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«فرغ) 
ليس للقاضي تزويجٌ أمة غائبب وبحنون وعبدهماء وله أن يكاتبهما ويبيعهُما. 


(0.0 (قولة: فرع إلح) عزاة في "الدرر”" إلى "فصول الهمادي". 

كتقدم (قوله: وَيِيعَهُما) ف "شرح الوهباية"2"0 عن "القنية"20: ((فقدت مُولاها ولا تجدٌ 
فقةً وخييف عليها الفاحشة فللقاضي أن يمّهاء أو يُوسْرها بن امرأةٍ ثقق وليس له تُروييها)) اه. 
والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب المفقود 9/9؟1. 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق71١/ب‏ 
(") "القنية": كتاب الإباق والمفقود ق19/ب 
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«إكتاب الشركة)» 
لا يَخفى مُناسبثها للمُفقودٍ من حيث الأمانة بل قد تتحقق - 
مول امورل (هي) - بكسر فسْكون في المعروف 5311101 


بسم الله الرحمن الرَحيم 
#كتاب الشركة 

قيلَ: مشروعيُها ثابدة بالكتاب والسنةٍ والفُول» واختلفوا في النْصّ الْفيدٍ لذلك» قال في 
"الفتح”"': (زولا شلك أن مُشروعيها أظهر يبون إذ الوارت ولتعاملٌ بها مين لَدُن رسول الله يك 
- هلم جر مُتّصلٌ لا يُحتاج فيه لإثبات حديث بعين). 

ال (قولة: 5 0 الأمانة) فإن مال أحدٍ الشريكين أمانة في يد الآخر» كما أن مال 
الْفُودٍ أمانةٌ في يد الحاضير» "بمر””. وجَعَلَ في "المح" هارو مُناسَبَةُ عامةٌ فيهما وفي الآبي 
واللقبط واللقطة. 1 0 

01م (قولة: بل قد تتحقق في ماله) هذه مُناسبّة خاصة» بيانها: ألّه لو مات 7 عنه وعن 
ابن زو مال لقره بواركا فلي تقدير حياته مُسْتَرَكٌ أي: مُختلط مع مال 

دوم (قولة: بكسر فسكون في المعروف) كذا في "الفح”7/ أي: يو ا 
لضي وسُكون اليا قال في "النهر”©): ((ولك فت اين مع كسر الراء وسكونها)). 


إكتاباالشركة4 
(قولة: أي: المشهورٌ فبها كس الشّين وسشكول ارا إلخ) في "القاموس": ((الشرلل والركة: 
يكسرهما ‏ أي: يكسر الشين و في كل منهما - وضمٌ الثاني يعنى: حاءً بضمٌ اين في الشركق) اه 
"سبدي". قال: ((فهذو ريع أوجف أولها: بكسرٍ فسكون» ثانيها: بضمٌ فسكون» ثالثها: بفتح فسكون 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((نحفى)) وني "و": (إيتحقق))؛ وما أثبتناه من "د". 
(؟) "الفتح": كتاب الشركة د /لالا؛ يتصرف 

(©) "البحر": كتاب الشركة 5/و/ا1. 

(4) "الفتح”: كتاب الشركة وديا . 

(د) "النهر": كتاب الشركة 5473ب 
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5 دل وعم 
لغة: الخلط" “. سمي بها الْعَقَدُ لأنها سه 0 


:#4 (قولة: لغة: الخ قال في "الفعح”": إرهي لغةً: حلط الصيئين بيت لا تمي 
أُحدهُماء وما قيل: امتلاطط النصئين تساهل» لأنها اسم م الصدرء والمصدر: التزلك مَصدَرُ 
شركت الرحلٌ أش ركه شركاء د فظهّر َظهّر أها فل الإنسانء وَِعلَه الخَْلُ وما الاختلاط: : فصيفةٌ للمال 
تت عن فعلهماء > ليس ى له اسم من المادّة)) وتمامةُ فيه. 

قلت: لكنّ الشركة قد تتحمقٌ بالاختلاطر كما يأني يلأ فيازمُ أن لا يكون لها امي تأمّل 
إل أذ ١‏ يقال: د أهل اللا يُسمُوتها نيركة. 

51م (قولة: سمي بها العَقُ) عبارة "الرٌبلعي ”07 ((ثمٌ يُطلَئ اسم الشركة على العَقدٍ 
مجازً؛ لكونه سبباً لمع). 

هدم (قولة: لأنها سَببهُ) الصّميرٌ الأول عائد إلى ((العشّد) اويل ل الشركة الثاني إلى 
(الخلط). اه "ح”". والأظهر: تذكير الضَميرَيْن كعبارة "الزيلعي "7" أو يقول: لأنّه سيّهاء أي: 
أله سب الشركة النى ستيه الخ فلملاة السك ب إطللاق اسم م اسه على سبية 


رابعُها: بفتح فكس والفتحٌ والسّكوث نادر) اه. 

(قولةُ: وأمّا الاختلاط: فصيفة للمال تَنْبْتْ عن فعلهماء ليس له اسم من المادَّ وتمامُهُ فيه) وفيه: 
(زولا ْظب أن اسمَهُ الاشترال؛ لأنه فلّهما أيضأ مصدرٌ اشترّك الرُّلان» افتعاكٌ من الشركق)). 

(قولة: الصّميرٌ الأول عائد إلى العَْدٍ إلخ) وجَعَلَ "سند" الصتّميرَ في ((لأنه0) عائداً إلى 
الشركقء وقال: ((يعني: أن الشركة معنى الاشتراكِ المضمر في نَفْسِ كل من الشّريكين ‏ سب للعقماده 
فالعقَدُ مُسبّبْ عن الاشتراك المرادٍ لهماء هذا باعتبار ظاهر عبارةٍ "الششّارح” 334 1 


(0 في "و": الخلطة)). 


(؟) في "و": ((مسيبه)). 

(5) "الفتح": كتاب التتّركة 705/5 بتصرف. 
(؟) المقولة [5094] قوله: ((في شركة العين)). 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الشركة 18م 
(5) "ح": كتاب الشركة 5353 رب 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الشركة مم #1 


لمم 


حاشية ابن عايدين دن كتاب الشركة 


وشرعاً: (عبارة عن عَقَدٍ بين المتشاركين قِ الأصلٍ والربسح)» العوهارة/0. (وركتها 
في شركة العين: احتلاطهُماء وفي العَقاد: الل الْفيدٌ لم). وشرطٌ جوازها: 0 


قال في "الفتيح””"2 : ((فإذا قبل : شركة العَقْدٍ بالإضافة فهي إضافة مامه . 

4.475 (قولة: وشرعاً إلخ) ظاهرٌ كلامهم: اتحادٌ زع/قهداب: اللْويّ والشّرعي؛ فإنها ف 
التّرع تطلَىٌ على الخَلْطِ وكذا على العَقْدٍ مَحازاء تأمّله بدليل تقسيبهم لها إلى شركة عَقَرٍ 
وشركة ملل والَانيةٌ تكوث بِالخْطٍ أو الاختلاط» إلاّ أن يقال المرادٌ تعريفُ شبركة العَقَدٍ فقط؛ 
لأنها التي فلت أنواعها إلى أربعة من مُفَاوضْةٍ وغيرهاء تأمّل. 

ككقدمل (قولة: في شركة العين) أي: الملّك؛ ها قُِ مُقابلّة العَقَدٍ الذي هو عرض غي غَينِ 
وقوله: ((احتلاطيّما)) ) ي: اخخلاط الماليّن عحيث لايتتميرٌ أحَدُهُماء وعيّر بالاحتلاط تبعاً 


ل"الفتح "0" ع أل ني مام فس بالخلط تأمّل. 
رمكفدل (قولهُ: اللنق اليد له) أي: لَعَقدٍ الشرّكةء وهو الإيجاب والقبولٌ ولو مُعنىء 


(قولهُ: فإنها في شرع لطلق على الخْلْطٍ وكذا على العْقْدٍ مَجازاً بلع ظاهد عبارة "الصف" 
إطلاقها على شْيركة العقدٍ حقيقة؛ وهكذا ظاهر كثير بن عبا راتهم» وليل الذي قال إنًا يُفِيّدُ إطلاتها 
على القسمينء ولا يُفِيِدٌ أن أحدهما حقيقة والآخرّ بجا وف "السسندي" عن "الرّحمشي": ((عرّقها 
بذلك» ثم بين ركنها في شركة اعون وي شركة العقد فأشعرّ أن التعريفّ للقسمين» وليسَ هو 
إلا تعريفاً لشيركة العقدء فكانٌ يبغي أن يرِيد: أو الختلاط المالين)) اه, ش 

(قولة: إلا أن يُقال: الزاة تعريف ركز العقد فقعاه لأنها إلخ) عر كون المراد تغريفَ شركة 
العقدٍ لا يَنَفِي أن ظاهرٌ كلاميهم اتحادٌ المعنى الغو والنشرعي” على ما اذّعى» وا يملح ذَفعا لإيراد 
آخرٌ على عبارةٍ "الصنف". 

(قولةٌ: مع أن مقتضى ما مر التعبيرٌ بالخَْط) ما مر هو في بيان المعنى اللّعوِي وظاهرٌ عباراتهم 
هنا أن المعنى التتّرعيً هو الاحتلاط» ولذا نَقَلَ "ط" عن "الإتقاني””: أنها احتماعٌ النصيبين» تأمّل, 


,81411 كتاب الشركة‎ ١ "الجوهرة‎ )١( 
"الفتح": كتاب الشركة هأرمالالا,‎ )5( 


ل 


(4) المقولة ٠1‏ 095؟] قرلد: ((لغة: الجبعد)) 


الجزء الثالث عشر 7ش 58980 ليسي كتاب الشركة 


كونُ الواحدٍ قابلاً للشركة ووهي ضربان: شرك لله وهي: أن يَملِك مُتعدّة) 


اثنان فأكثر (غيناً) أو حفظا. كتوب مهَبَّهُ الرّيحُ قي دارهماء فإنهما شريكان 
ف الحفظل "فهستا: ني" (أو دين مم موه مم م مه م ممه وم ممه مهم مج عه م ولا 


كما سيأتي7) 
بككقه ٠ل‏ (قولة: كو الواحدٍ إلخ) كذا في "البحر”" عن "المحيط"؛ وَالظَاهرٌ: أن المرادَ 


بالواحد الْعقُودُ عليه احترازاً عن امباحات والتكاح والوقفي؛ ليما سيأني" '؟ من قوله: («وشرطها: 


ُو عليه قابلا لركالة)» فإ لمراد من قَبُولِه الوكالة قبولَهُ الاشترالة©. 
لتك ين حيث هى لا بيد كونها شرك عدا ففيه 


شِبةُ الاستخدامة أ وإلا كان من تقسيم الشىوء إلى نفسه وإلى غيره. 


١ أكون‎ 


اق (قولة: وهي ضتربان) أ 


0 0 0 ا 0 7 
مقا (قرك 3 منلك) أبي: اتصاص. فالإضافة معنى الباء كما ف "المغرب” 3 
اي الي 1 
قهسداني 7 


إفكةءى (قولة: أو حفظا دحولة ف الك الْفسّر بالاختصاص ظاهرٌ» واللقصودٌ يان 


اشتراكهما في المجفظ ونبوت الحقّ لهما لا لواحاو فقطء ولا يلم مِن كر مسألةٍ في بابو جْرَيانٌ 
ي الْشترك فإنّه لا تجري فيه مي أحكام الَينِ فافهم. 
000( (قولة: هبه الريح) حقه أن يُقال: هيت به الرّيح؛ لما في "القاموس"”): ((الهَب 


جبع أحكام الباب فيهاء كالك, 


202 "جامع الرموز": كتاب الشركة 170/9 

(؟) المقولة 5١90‏ ] قرله: ((ونو معني)). 

(0) "البحر": كناب الشركة وروا 

(5) صالاكت 

(د) في "م" و"ك": ورالاشتراطع بالطاء بدل ((الاشتراك)): وهو تخريف. 
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على ما هو الح فلو دَمَ المديون لأحدهما فللآخر الرُحوعٌ يبصف ما أحذء 
"فتح"00 وسبحي "متنا في الصُلحء وأنّ مِن حِيّلٍ اخيصاصه بها أحذَهُ: أن يَهَبّه 
الَديونُ قَدرَ جيه ويهَبَهُ رب ادن حِصّكَه "وهباتيّة "ا ووارت أو بيع أو 


غيرهما) بأيّ سببٍ كان» جبرياً أو احتيارياً ؤززز ‏ ز 1 110 1 ا 


والهُُوب: نُوَرانُ الرّيحج وميه هيا ومَبة - بالفتح ‏ وه - بالكسئر: قَطَعَة)) اه. فقد حَعلَ المْتعدّي 
ععنى القطعه وهو غيرٌ مُراوٍ هنا كما لا يُخفى. 
مطلب: الحقّ أن الدّين يُمِلَكُ 
(0041] (قولة: على ما هو الخَقَ) قال في "الفتح”': ((إنّ بعضَهُم ذكرٌ مين شيركة الأملاكٍ 
الشركة في الدّين» فقيل: مُجازاً؛ لأنّ الدينَ وصفٌ شرعيٌ لا يُملَكُه وقد يُقَالٌ: بل يُملكُ شرعاء 
ولذا جاز مين من عليه» وقد يَُالُ: إن الهبة مَجارٌ عن الإسقاط ولذا لم نَجْر من غير من عليه 
والح ما ذكروا ين مِلْكِء ولذا ملك ما عنه من العينِ على الاشيرا حمى لو دقع إلخ) اه. 
وقوله: (ملكَ ما عنه إلخ)) أي: لو صَالْحَ أحدهُما عن نصيهِ على عون كتُوبم ئلا مَك مُشتركا 
ينه وبين الآخخر» وتمائة' في الصّلح كُبِيلَ التحارج. 
0989م (قولة: وأن من يل اختصاميه) أي: نا دون شريكه وهذه 
الحيلةُ مذكورةٌ في الف أيضاًء وسيأتي” غيرها في للد . 
ك1 (قولة: بارش مُتَعلق بقوله: (يَملِك مُتعدّة)). 
04 (قولة: بي سببم كان إلخ) هو مفهومٌ قوله: ((يارث أو بيع)؟ فإن الأول حبري 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة 010/5" بتصرف. 
(1) انظر "الدر" عند المقولة )5837٠[‏ قوله: ((الدين المشترك)) وما بعدها. 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشركة قد 1/). 
(4) "الفتح": كتاب الشركة 5 //الا؟. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [78371] قوله: ((صفقة واحدة)). 
(3) "الفتح”: كتاب الشركة 3 /لالا؟. 


(/) انظر "الدر" عند المقولة 8315 0] قوله: ((ييرئه)). 
(8) ف "ك": «الفتح)). 


الجزء الثالك عش اس تدا 8590 كتاب الشركة 


ولو مُتعاقِباء كما لو اشترى شيئاً نم أشر كَ فيه آن "منية". (وكلٌ) من شركاء 
الك (أحنبي) في الامتناع واد و بو ا سو ا ار ا 


والثانيَ اختتياري» ومن الأوّل: ما لو اختلط مالهُما بلا ضُنع مين أحدهماء وين الثاني: ما لو مُلُكا 
ينا بهبة أو استيلاء على مال حَربيء أو خلطا مَالْهُما بحيث لا يَتميّرُ كما يأني''" أو قبلا وْصيَّةٌ 
5 لهمنا كما 58 الا 
(ه4.40] (قولة: ولو مُتعاقا) مُرتبطُ بقوله: ((أن يَمِلِكَ مُتعدّة))» "ط"0, 
عقيل (قولة: ثم أشرك فيه آسحر) سيّذ ”10 "المصنف" مسألة الإشراك آغيرَ الشتركة. 
0 الو ا د فر 2 7 
: 1.109 (قولة: في الامنتاع) الأول حَذفَة؛ لأنه أحنبي في التصرّف لا في الامتناع عنهء 
إلا أن يُقال: قوله: («(أحنبي)) أي: كأحنبي» ويكون هذا بيانا لوّجه السب "ط"00, 


(قول "الشتارح": كما لو اشترى شيئاً ثم أشركٌ فيه آحخرَّ) ذَكرَ "السّندي" هنا عن "الهنديّة" 
مسألة ما إذا اث اشتركا بغيرٍ مال على أن ما اشتريًا فهو بيتهماء ونصُ عبارقه: ((وق "الهنديّة": قال "عمد" 
رحمه الله تعالى: إذا ١‏ شتركا بغيرٍ مال على ألا ما اشتريًا اليو فهو بينهما وعصاعيها أو لم بحمتا فهو 
جائزٌ وكذلك إذا قالا: هذا الشّهر وكذا إذا لم يَذكْرًا للشركةٍ وقنء بأن اشتركا على أن ما اشتريًا 
فهر بينهماء هكذا في "المحيط". و إن وقّت: هل تتوقّتُ بالوقت المذكور؟ رَوَى "بش" عن "أبي يوسف" 
عن "أبي حنيفة' ' رحمه الله تعالى: أنه يوقت و"الطّحاوي" ضكف هذهو الرّواية» وصحّحها غيرهُ من 
المشايخ» وهو البح وإذا لم يَذَكرُ لفظ التركق, ولكن قال أحعما للآخر: ما اشتريتُ اليوم مسن 
شيء فهو بيني وبينك» واف الآعر هل يكو شركة؟ لم يذكْرة "محمد" رحمه الله تعاللى في "الأصل", 
وروى "أبو سليمان" عن "محمد" رحمه الله أنه يحون وتنب الشركة بهذا القَدْرِ ألا ترى أنّْهما لو ذكرًا 
الشراء من الجائيين يحور وإنا لم يذكرًا لفظ الشركة باعتبار ذكر حكيهاء فكذا هذاء وهو المتّحيح)) اه.. 


)١(‏ المقرلة [445١؟]‏ قوله: ((كحنطة بشعير)). 
(؟) "البحر": كتاب الشركة 18/5. 

رم "ط": كتاب الشركة 211/9. 

(4) صددع "ل وما بعدها "در". 

زد "ط": كتاب الشركة 1/9 3د. 


حاشية ابن عابدين لق كتاب الشركة 


ا 1 2 5 واه 
عن تصرّفه مُطير إفي مال صاحبهم)؛ لعدم تَضمُيِها الوكالة (قْصّمٌ له بم حِصيه 
ولو مِن غير شريكه بلا إذن إلا في صُورة الخلط) لماليهما ا 


0040 (قولة: عن تُصرفي مير احتررٌ به عن غيرٍ اين كالانتفاع يم وخاوم وأرضٍ 
عي شريكه على ما سيأني'"" بيانة. ا 

عقوم (قولة: فصّمَّ له بيع حِصيّه) تفريمٌ على التقبياٍ عال صاخية "لط" 

٠.440:‏ (قولة: إلا في صُورةٍ اخلط والاحقلاط) فَإنه لا يحور لَيمُ من غير شَريكه بلا دده 
والفرق: أنّ الشركة إذا كانت بنهُما من الابتداءة بأن اشستريا جنطة أو ورئاها كانتا كُلُ حبّةٍ 
مُشتركةً بينهما» بيع كل مهما نص شائعا حاثر بن الريك والأحنسي» بملاف ما إذا كانت 
بالط أو الاحتلاطر كان كل حب ملوكة ججميع أحزايها [لأحدهما"”] ليس للآرٍ فيها شبركةه 
فإذا باع تيه ين غير الشترِيكِ لا يقر على تَسليمه إلا مَخلُوطاً بنصيب الشّريكِ» فيتوقفُ على 
إذيْه» بخلاف اق4/] بع من السشّريلك!؛ للقُدرَةٍ على لتسليم واسلم, نر 

قلت ومئلٌ اللْطٍ والاحتلاط بيعُ ما فيه ضررٌ على الريك أو البائع أو الُْشتري» كبيع 


(قولة: والفرقن: أن الشركة إذا كانت بينَهُما من الابتداء إلخ) فيه: أن ما ذكرَهُ من الفرق غير فارق بين 
مسأل الخلطٍ والاختلاطر وبين غيرهنا؛ لد لبائع في الكل لا يَقْدِرُ على النُسليم للمشتري المبيع إل لول 
بنصيب التتّريك من الحبّاتٍ في مسألتَي الخَلْطٍ والاختلاطٍ والأنصافب في غيرهما. 

(قرلة: كات كل حب مملركة يجميع أجراها ليس للآخر فيها إلخ) عبارةٌ "ط": ((لأحدبهما ليس إلخ)». 


)١(‏ المقولة ١977‏ ؟] قوله: ((وأما الانتفاع إلخ)) وما بعدها. 

(؟) "ط": كتاب الشركة 19د 

() ما بين منكسرين من عبارة "الفتح"؛ وليس ف النسخء وقد نيه عليه "الرافعي" رجه الله 
() "الفتح": كتاب الشركة 215لا" يتصرف 


(د) "البحر": كتاب الشركة 15م 1, 


مسوم 


الخرةالقالف عقو > ااجمحح تت 16 تاب الشركة 


بلاحط قير و كناء شمر ودار ا "فهستاني وامه 
في الفصل”" الثلاثين بين من "العماديّة". ونْحوهُ في "فتاوى ابن نُجَيو”. عد ام 


الميضّةٍ من البناء أو الفراس» وبيع بستم مين دار مُشتركةٍ كما يأتي''' تحريرة. 

لفق (قوله: بفعلهما) احترارٌ عمًا إذا كان بفِعلٍ أحدهما بلا إذن الآخخره فِإن الخالط 
يَملِكُ مال الآخخرء ويكوثٌ مُضمونا عليه بلدا ؛ للتعدي. 

ككقنم (قولة: كجنطة بشعير) ومئلُ: حنطةٌ بحنطة بالأولى؛ لتعثر التمبيز» وف الأول يتعسر. 

ا (قولة: وكبناء وشّحر ورّرع مُشترَك) صَعْةُ يقتي أن هذا من فيل الخ ويس 
كذلك» نما توقفَ البيع فيه ين الأجنبي على إذن شريكة؛ لتضرّر الريك بالقلّع والهائم كما 
سيأني : تقصيلة. ف كين 

قلت: ويُمكِنْ الحواب: بأنّ قولة: ((وكبناء») معطوفٌ على قول "الصدف”: ((نٍ صورة 

الخلط)» فيكوثٌ استئاة صورةٍ و أخرى» وهي: ما ف بع ضَررٌ كما قلنا. 
الجيم') أي: في كناب البيبع؛ حيث أفضى: 
((بأله لو باع أحدُ الشَريكيْن في البساء حِصّئَه لأحنبي لا يمون ولشريكه جاز)»» وأفنى 
أيضا”": ((بأله لو باع حِضنهِ من الرّرع ع بلا رضّى شريكه لا يحور)). ومُفاده: تقييدٌ 
الأول أيضاً بها إذا لم يَرض الشَّريك» أفاده "ح”*2, وفي "الخيرية””): ((صرّحوا: بأنّ بيع 
الميضّة في البناء والغرْس لغيرٍ الشّريك لا يجوز)). 


4ع (قولة: ونحوّةُ قي "فتاوى ابن 
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)١(‏ في "د": («وزرع وشجر)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الشركة 178/5 
(5) في "ط": ((فصل)). 

(4) المقولة [347١؟]‏ قوله: ((لكن فيها إلخ)). 
(ه) "ح": كتاب الشركة 507.03 /أ. 


)32( "فتاوى ابن نحيم": صالاء ٠->؛‏ بتصرف (هامش "الفتاوى 


(7) إن انظر أصل المسألة في "قتاوى ابن نجيم": صده ١7‏ (هامش 
40" ع : كتاب الشركة 55943 /ب. 
(3) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوج لتق 


حاشية ابن عابدين بتبتتتكت 11 حك تعى كتاب الشركة 


0 5 


وفيها بعد وَرقتين: (١‏ المجُطحة كذلك)). لكنْ فيها"'' بعد ورقتين أحريّين: 


((حوازٌ بيع البناء أو*") الغرس 0 المشترك في الأرضٍ المَكرةٍ ولو للأجنبي))» م 


مطلب مهم في بيع الخيصّة الشتائعة من البناء والغراس 

[ه44] (قولُ: وفيها''' بعد وَرقفيْنِ: أن البََّحَةٌ كذلك) ونصٌة: سل في مبلّحةٍ بين 
شرِيكيْن باع أحدُهما حص لأحبي يمن معلوم بدون رِضّى شريكدء هل يحور البيغ أم لا؟ 
أحاب: لا يجورٌ البيعٌ)) اه. والمرادُ بالمبطّحة: البطيخ المزروعٌ لا أرضُ البطبخ؛ إذ بَبِعَْهُ مع الأرض 
جائنٌ والمرادٌ أيضاً: ما إذا باعَهُ قبل الطلج) أن فيه ضَرّراً على الريك بالقَطي قال في "جامع 
الفصولين””: ((باع نصييَُ من الْبُطحةٍ برضّى شريكه: فلو ضره القطعْ لم يَخْزٍ لبي ونَصِيبُ 
البائع للمشتري ما لم يُفسخ البَيع ولشريكه أن لا يَرضى بعد الإحازة؛ إذ في قَلعِهِ ضر والإنسان 
لا يُجبَرٌ على تحمل الضّرر)) اه. ومُفادُة: أن ابيع فاسدٌ قَبْلَ القّسخ؛ لقوله: ((وتَصيِبُ البائع 
للمشتري إلخ)) يعني: إذا قيض المبيع. 

045 (قولةُ: لكنْ فيها إلخ) أفتى عثله في "الفتاوى الخبريّة'”0, واستدد إلى ما في "فداوى 
ابن نُجيم"» وبين وّجة ذلك؛ حيث قال”: ((سيلَ: فيما إذا باع أَحدُ الشُركاء حصن في الفراس 
قِ الأرض الْحتَكرةٍ ين أحبي» وأعلمَةُ.ما على الليصّة بن لَك هل يحور بِشْهُ لكونِه 
لا مُطالِبّ له بالقلّع فلا يُتضرّرُ أم لا؟ أحاب: نعم يحور بيعٌه؛ لعدم لمر بعدّم التكليف بالقلع» 


)١(‏ 'فتاوى ابن يجيم": كتاب البيورع ص١١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(؟) في "د": (روالغرس») بالراو. 

(5) في "و": ((الغراس)). 

(4) لم نعثر على المسألة في نسختنا من "فتاوى ابن نحيم"؛ وقد صرّح "ح": بأنه لم يجد المسألة فيها أيضأ ونقل ذلك عنه "ط"ء 
انظر "ح": كتاب الشركة ق18؟/بء و"ط": كتاب الترتكة 3137/5 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثرن في بيع الغصب والرهن والمستأخّر وبيع الأرض إلخ ؟/419, 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيرع .3155/١‏ 


القزم الفالية عقر عبتن يتك 133 كتاب الشركة 


ففي 'انشاوى الشيخ رَيْن بن جيه”9: إذا باع أحدُ الشَّريكَيْن ف البساء والجراس في الأرض 
الْحتكرة حِصنَهُ من أحبي» هل يَخُوذ ابيع منه أم ل؟ أجاب: نعم يحون وكذا ين المتريل والله 
أعلم. اف ووجهة: عدم م الْطلبة في الأرض الْحتكرةٍ بِالقلْع كما هو ظاهر)). اه ما في "الخيريّة". 
وبه ظَهِرَ أنه لا مُخالفة بين هذا وما تقدّم؛ لأنَّ ساط الفسادٍ حُصول الضَّررٍ فافهم. ولذا قال 
"الطرسمُوسي”” بعاد كلام: ((فتحرّر لنا من هايو التقول: أنّ بع الميصّةٍ من الرّرع والقمرة 
وابْطّحةٍ بغير الأرض بن الأحني أو ين أحدٍ شريكيه لا يجورٌ؛ فلو رضي الشّر يلك قيل: لا بحوز 
أيضاء وقيل: يحون ويْظهَرٌ لي التوفيق بحَمل الأوّل على ما إذا قصدَ المشتري حبار الشريك عللى 
لقع والثاني على ما إذا لم يَقصِد ذلكء ويْفهُمٌ هذا التوفيقٌ من تعليل "اللحيط”"' لعدم الحواز 
بقوله: لأنّ فيه ضررأًء والإنسانٌ لا يُحبَرُ على تحمل الضّرر ون رَضِىَ به. اهء كما قالوا فيما إذا 
باع نصض رَرعِهِ من رحل لا يَجُورُ؛ لأنّ المشتري يُطاليه للع فيتضرّرُ البائع فيما لم تبش وهو 
النصفٌ 0 ثم إذا طب للشتري القلَْ لا يُحابُ إلييه؛ نظراً 
للشّريك لكنْ إن طلّب هو أو البائعٌ النقضِ نَفْسيح البَيع؛ ؛ لأنه فاسدٌ» وإنا سكت إلى وقاتٍ 
الإدراك انقلب عاو ازول لازي ردكي "الخانية"200: : أن نصيب البائع يكونٌ للمُشتري ما لم 
ُنقَضٍ البّيع. اهه وأمّا بِيعُ :اق +ابع هذه المذكورات من الشّريك ‏ كأرض بنهُما فيها رَرعّ 
لهما لم يُدرِك فباع أَحَدُهُما نصييهُ من الرّرْعِ لشريكه بدُون الأرض - ففسي رو 
أخرى: لاء وعليها جوابُ عامّة الأصحاب» ولكنها تحمل على ما فيه ضرٍرٌ بالقلع» كبّيع رب 


3: يحون وف 


)1١(‏ "فتاوى ابن بحيم”: كتاب البيوع ص١١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية") 

(؟) "أنفع الوسائل": مسألة في شراء الحصّة من الغِرّاس أو البناء ص١4‏ ؟- وما بعدها. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيع - نوع آخر في بيع الأشجار وبع 
الثمار إلخ */ق9 5 أبب بتصرف نقلا عن "فتاوى الفضلي". 

(؛) في "الأصل": ((الخذوع)). 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في فساد البييع يجهالة أحد البدلين إلخ 0141/7 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين  0‏ د كتاب الشركة 


عم عه 


الأرض ين الأكار دان من ل أر لشم فلا يجون؛ لأنه يُكلْفُ الأكَارَ القلع فيتتضررء أما 
0 بع الأكَادُ ارب د الأرضٍ قَإنه يَجُوَرٌ اتفاقاة والدّليلُ قول "المحيط"”": لأنّ البائع يُطالبَةُ بالقلع 
لع نصيبّةُ من الأرضء ولا يُمِكِنْ ذلك إلا 7< الكل فيتضرَرُ الُشتري فيما لم يُشتره» وهو 
نصيب نفسيع)). اه كلام 'الطَرسمُوسي" مُلخصاء ثم م حرّر”: (رأنّ حُكْمٌ الفراس كالرّرع))؛ 
وهذا كله فيما الل ار الورَعُ لشم وإلاّ جاز؛ لعدم الضضّرر بالقلع كما سيد كه 69 
"الشّارخ" عن "الفتاوى" ': ((إذا بَلَعْتِ الأشجارٌ أوان القطع جار الششرائى وَإلاّ فسن ومثلةٌ 
الرّرعٌُ كما في يبُوع "البحر””' عن "الولوالبية"7©, 

والحاصل: أن ما بل أواكُ قطعه يْصِحٌ ب اليصّةِ منه ليك ولغيره ولو بلا إذن الشّريك؛ 
لعدم الضّرره وإلا لم يَحْرْ عه مين الأحنبيّ ) بلا إذن الشتّريك» فلو بإذنه لم يَجْرْ إن كان مُرادُ 
5 شتري إحبارٌ الريك على القلمء ولا بأن سكت إلى وقت الإدراك - يحورٌ. وعلى هذا ما كان 
ف الأرض الْحتكرة أله معد لبقا لا للقطع» ؛ فلا يَتضرَرُ أحدّهماء فلو أراد القطع قبل لوغ أوانه 
لا يجاب لك ذلك,» وإذا طَلب أَحَدُهُما فخ الع يُجَابْ؛ لأنّه فاسادٌ وجا ينَقَلِبُْ جائرا إذا 
سكت إلى وقت الإدراك» وما البنا: 3 'الطرسو م ': (رأنه إمّا أن تكوث الأرض لهماء أو 
لغيرٍ هماء أو لأحدهماء فإن كانت لَهُما: ففي ا أنه لو باع أحدهُما حصته من البناء 
فقط لأحنبي لم يَجْرْ ولو يإذن الشريك؛ اللي خلت بلواي وكذالو كان الك لله فباع 


)١١‏ في "ك": ررحقم). 

(؟) "المحبط البرهاني": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس فيما تجوز وما لا يجوز بيعه - نوع آخر في بيع الأشجار وقٍ 
بيع الثمار إلخ ““/ق 8 أب بتصرف. 

(؟) "أنفع الوسائل": مسألة في شراء الحضّة من الغراس أو البناء إلخ ص4 4 ؟- وما بعدها. 


(4 غيب اا ل ١‏ 


(د) "البحر": 3١4/5‏ بتصرف 

(7) "الولوالحية": كتاب البيوع - الفصل الأول فيما ينعقد فيه البيع وفيما لا ينعقد 3٠151ب‏ 

(7) "أنفع الوسائل": مسألة بيع الحصّة من البناء المشترك ص44 وما بعدها. 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس فيما يموز وما لا يجوز بيعه - نوع آخر في بيع الأشجار وفٍ 


بيع الثمار إلخ 5ق 5 إب بتصرف. 


)عم 


الجزء الثالك عشر سس ته 389 تاب الشركة 


عله يريع نصيء بن الأرض» 

وإن كانت الأرضٌ لغيرهما: ففي "البدائع "2 و"الخخلاصة 6 :لوباع لأحنبي لم يَحْر ؛لأنه 
اسك سايلا إلا بره وهو لضا اما وشتعضاة: ل لشريكه ير لكي ل 8 
ما لا ضر فيهء كما لو استعاركها للبساء مده ومَضت الْدَهُ؛ لأذ البائع لا حقّله في الأرض» 
فلا يُمكِنْهِ مُطالبة المشتري القع بخلاف الأرض الُستأحرة؛ لبقاء حقّهٍ في الأرض ؛ إلا أن يُؤْجره 
نْصيبهُ منها قبل ليه وكذالر كانت الأرض مقصوية لد البناءً غير مُسشحِقّ للتتناء بلى للقلع فهو 
كالفأوع حقيقة فيح به ولو لأحبي» وملة الأحكار التي يُدهَمُ لها في كل سنة تلع علوم 
بلا إحارةٍ شرعيّ فيبغي أن يكونٌ كالفضوية؛ لأنه مُستحيق للقلم وإ كانت الأرضّ لأحدهما 

فإ باع أحدُمُما لأحبي لا يجوز وإنا لشريكه: بغي الحوازء سوا كان البائعٌ صاحب الأرض 


في ارض 


7 عر له 3 3 2 3 
أو الآخبر؛ أن البناءَ هنا لا يكون إلا بطريق الإباحةِ» فهو مُستحيق القلدعء بخلاف الرّر 


معام 


أحيهما؛ ونه بطريق الْرارعٍ وهي عقد لازي فارع سنح لبقا فلذا لم يصب م صاحب 
الأرضٍ حِصنّه 3 الررع للمُزارع» وصحّ العكس! لعدم العشرر)). هذا خلاصة ما جسررة 
"الطرمسُو سي" في "أنفع الوسائل'”7. 

قلس والعُرف الآن في الجمارةٍ أنّها بَى في أرض الوقفيء أو أرض يبت المال بعد استتحكار 
أرض الوقف مده طويلة على مذهب من يراهاء فإذا باع حِصّنه مين البناء لأحبي بعد ما أحكرةٌ 


س 71 8 5 39 7 05 3 
اليصة من الأرضء أو فرغ له عن حق تصرفه ف الأرض السلطانية ' 
الضتّررِء وكذا لو تأر الإحكار أو الفراغٌ عن البيع؛ لارتفاع المفسيد كسا مم رأ؟: ((فيما لو با 
(0) "البدائع": كتاب البيوع ل فصلٌ: وأما شرائطٌ الصّحة فأنواع 18/3 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب البيورع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وفيما لا يجوز ق417١إب‏ بتصرف. 

(5) "أنفع الوسائل": مسألة ف بيع الحصّة من البناء المشترك صلا ؟ وما بعادها. 


(5) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين ةا ل كتاب الشركة 


َه فلا يَجُورُ بيعهُ إلا ياذنه ولو كانت الدَارٌ مُشترَكة بينهُما''؟ باع أحدُهُما يتا معنا 
أو اليد من بيت مُعيّن فللاخر أن يطل البيع. وف "الواقعات": ((دارٌ بين حلي 5000 


حِصّنه من التشّجر قبل الإدراك ولم قال اقلم إلى الإدراك))» وعلى هذا فما مرا" عسن "البدائع" 
و"الخلاصة": ((مين عدم [«اق50/|] الجواز للأحسي)) ينبغي حَمله على ما إذا كانت الأرضٌ 
لمليعارة بقرينة التعليل وذلك: لأنّ الشتري غير مُستعيرء ولا بد مِن تسليم البيعء فلا بد من 
الهَدْم وفيه ضَررٌ على الشّريب بخغلاف ما إذا كانت في أرض وقفب أو أرض سُلطاية؛ لأنه 
يُمكله تَسليمٌ ابيع مع الأرضء فيقومٌ المشتري مُقَامٌ البائع إذا كان قَصِدةٌ إبقاءً البنا وتزول عِلَهُ 
القَسادٍ التي ذكرّهاء وهذا ما استدد إليه "الخيرٌ الرّملي" في علَةٍ الجواز 5 ل "ابن لب" كبا 
لكنه سر بين الغراس والبناءء فبُحمَلُ ما مسر من عدم اللدواز”" في الجراس الذي لم يبل أوان 
القطع على ما إذا كانت الأرضُ للبائع» وقد استوقينا الكلام على هذه السائل في كتابنا "العقود 
الدرية تنقيح الفتاوى الجامدية"0, فراجعة. 

"0449١‏ (قولة: ّم أشار به إلى وَحد التوفيقي الذي ذكرنا بين كَلامَي "ابن شيم" 

"0444١‏ (قولة: فلا يَجُورُ بيع إل بإذنه) راحمٌ إلى قوله: ((إلاّ في صُورة الخلْط)) وما بععدة. 
له "ح””. وقد سقط في بعض سخ من هنا إلى قوله: ((والاحتلاط)). 

5443 (قولة: فللآخر أن يُبطِل البِيعَ كذا في غالب 5 الذهب؛ مُعللين بتضرّر الريك 


(قول "نارح" فللآسر أ بطل ابيع إلخ) ف 'العمادئة" عن "واقعات أبي الى" قال: ((دكرَ 


)١(‏ في "و": ((ولو كانت الدَارٌ مشتركة دار بينهما)) بزيادة ((دار)). 

(؟) في هذه المقولة. 

(5) المقرلة ١357‏ ؟] قرله: ((لكن فيها إلخ)). 

(4) من ((تبعا لابن)) إلى ((عدم اللبراز)) ساقط من "1" 

(د) "تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشركة 285/١‏ وكتاب المزارعة 0384/5 وكتاب البيوع ,595/١‏ 
(3) "ح": كتاب الشركة ق19؟/ب. 


الجزء الثالك عشر لس ل دا 3580 تاب الشركة 


باع أحدُهُما نصيّة لآحرٌ لم يَحْْ؛ لألّه لا يَحلو: إن أذ باعَهُ برط امرك أو بشرط 
لقع أو الهَدم ما الأوّلُ: فلا يَحُوَرُ؛ٍ لأنه رط سَِعةٍ للمُشتري سبوى البيعء فصار 
كشرط إحارةٍ في البيع. ولا يجورٌ بنترط الهدمٍ والقلع؛ لأنّ فيه ضرا بالشّريك الذي 
لم تبع). وف "الفتاوى"2"7 : ((مَشَجْرَة بين قرم 0 


95 تصه فئنه هذا فقس القسكئمة دار كان ذلك 
ضرا على الششّريك؛ إذ لا سبيلَ إلى جمع تُصيب الريك فيه والحالُ هذه؛ لأنّ نصمّه للمُشتري» 
ولا بجمع نصيب البائع فيه؛ لفواتب ذلك بيه النصف» وإذا سلِم الأمر من ذلك انتَقَى ذلك وسَهُلَ 
ليك ابه عذابي الاين لبخ 

اتمقلم (قوله: باع أَحدهُما نصييّة) أي: من البناء فقط كما هو صريحٌ "العماديّة", أما بَبعْ 


بذلك عند القِسْمةٍ؛ إذ لو صّحّ في نصيبه لد 


افق 


3 00 الدّار بتمامها فلا مانع بن جوازة» أفاده ا 
المفتار (قولة: بشرط لعل أو 58 أي: لع الأخشابي أو هَدْم البناء والجمارق» والذي 
في "لح" عن "العمادية": ((والهدم) بالواو. 
0 (قولة: كشرط جار في البيع) أعي: كما لو باع البناءً واشترط عليه إحارة الأرضي» 


"نك" في شفعةٍ "الأصل": دارٌ بين رَجُلينِ باع أحذهما نصفها من رجحل مُشاعاً انصرف البيعٌ إلى نصيبهه ولو 
باغ ذلك أحنبي بغير أمرهما انصرفّ ذلك إلى نصيبهساء فإنّ أجازٌ أحدّهما صخت الإجازة فل الك 
المحيز وهو النصفٌ في قول "أبي يوسف"؛ وقالَ "محمد" و"رفر": جاز البيعٌ في رُبيها)). اه "سندي". 
وذكرَهُ ف 'الفصولين" من الفصل الحادي والثلاثين» وَقَلَ "اموي" في "حاشيته" من القول في الدّين عن 
"جامع الفصولّين": ((عليه دين لشريكين, فرَهَبْ أحدهما نصييَهُ من المدبون صم ولر وَهَبّ نصف الدّينٍ 
مطلقاً نقد ي الربع» وؤقف ف الربْعِء كما لو وَهَبْ نصف قِنّ مشترك)). ل فتأمّل. 

(1) لم يتين لنا اللقصود من "الفتاوش" ف هذا الموضع. 


.7717/1 "الفتاوى الخيرية":‎ )١( 


حاشية ابن عايدين ,.تمتيججت كتاب الشركة 


28 


باع أحَدهُم نصييُّ مُسْاعاً والأشجارٌ قد انبَهتْ أوانُ القطع حتى لا يَضْررّها القطمٌ حاز 
الراك وللمُشتري أن يَقْطَم؛ لأله ليس في القَمْمٍ ضَرّن)؛ وفي "التوازل": ((باع نصيبَة 
من الَتْجَرَةٍ بلا أرض بلا إذن شريكه: إن يلت أوانَ انقطاعها جاز البِيمْ؛ 
لأنّه لا يَتضررٌ المشتري بالسْمق 3 لم د 0 مره بها)), 1000 


وهو مُفْسِيدٌ للعَقَدِ؛ لأنّ فيه منفعة لأحد المتعاقدين. 
الافقدكل (قولة: باع أُحدُهم نصيبّه) أي: مِن الشّجرء وبه 0 قِ امع للق "لك اين 
0" (قولة: قد اتنس أوان القطع) الأْلى: ((قد المَهّى أوانُ قطبها))؛ وهذا إنما يُظهَرُ 
ايز لا 


في شحر يراد منه الفط بخلاف ما را منه لتم 
زقمف ٠‏ (قولة: حتى لا يَضُرّها) أي: لا يضر الأشحار؛ وف نسخة: 0 1 


7 


بضمير التفنيةه ٠أي:‏ لا 0 الشريك ٍ 
كمف ٠‏ (قولة: : وللمشتري أن يقطع) ل بعد القَسلُمف "ط"0, 
(09.// (قولة: وفي "النُوازل") هو عينُ ما في "الفتاوى"؛ "ط””: لكن أعاذهُ لأنّ فيه 


التصريحّ بقوله: ((بلا أرض)) وبقوله: ((بلا إذن تريكة و وت اند لو باع نصيية من الأر طن 

والشّحر يح وإذ لم تلع أوان نَ القطع؛ لأنْه ليسر ى لأحدهما أن بيطا ب شَريكة بالقلع؛ لأنّ ما تحته 
مِلْكُف فلا يَتضِرَرُ أحدهما كما في "أنفع الوسائا إل" عن "اللحيط"7" وأنه لو باع بإذن شريكه 
ابلك يد مني ل يل سا 1 “ الكلامٌ عليه. 


)١(‏ في "و": ((لم يسغ)) بالياء. 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الشركة 


لاء بتصرف. (هامش "مجمء الأنهر”) نقلا عن "مم الفنسولين 
"5ط" قاب البتتركة *111مابتف اف 

(4) كما في نسحة "ر". 

ره "ط": كناب الشركة «لجدد 


3( "أنفع الوسائل": سثالة ف شراء الحصنّة من الغراس 


القائم إلخ ب © الت اميرك 


(/) "المحيط البرهاني تجوزوما لا يجوز يعد *اق 44 اب 


(8) المقولة ]4١5547[‏ قوله: (رلكن فيها إلخ)). 


كلق 


الجزء الثالث عشر | الل ادا 0 مشهت كتاب الشركة 
وفيها: ((باع بناءً بلا أرضيو( على أن يَترك المشتري البنايّ فالبيعٌ فاسة))» "عمادية" بين 
الفصل اثالث من مسائل التتيُوع. (والاخحتلاط) بلا نع من أحدهماء فلا يجورٌ بِعْهُ 
ل بإذنه؟ لعدم سيوع الشركة ف " كل حبق بخلاف حر حَمَامٍ وطاحون ن وعبادٍ ودابّة؛ 
حيث ؛ بصخ بي جيه اتفااً كما ببسطه "الصدفن" في "فتاويه". تم الظَاهرُ: أن البييع 
ليس بقَيد بل اراد الإخراحٌ عن الِلّكِ ولو بهبة أو وص لمعه ممم مم ةم لي 


لدمى م (قولة: وفيها إلخ) هي مسألة "الواقعات", "ط"7, 
ندم وقولة: والاختلاط. بلا مع مِن أحدهما) كما إذا انشقّ الكيسان فاختلط ما فيهما 


ص التّراهمه "ل "050 عن 0 


0 5 


امكفك| (قولة: لُعدم 9 س2 ع الشركة ! خ) يُشيرٌ إلى الفرّق الذي قدّمناه” عن "القت 


7 كك ا الل رةه 2 4 ا 
509 رفوا : حيث يصيح ببع حصته) أي: من غير شريك طدا. 
6م 


رلحولم (قولة: كما د بَسْطهُ "لصف" ل "فتاويه") حاصلُ ما بَسطَهُ: هو ما قدَمناهٌ 
ذكر الفرق بين ال رك بِالخلْطٍ والامختلاط والْشترك بغيرهما كإرشر ونخوف وأنه لا يُشتر 


صحَّة لتب الإفرارٌ عند التسليم؛ لاتفاقهم على مِحَّةٍ بيع مُشاع لا يمكن إفرارة كالحمام 
1 والطّاحو ن والعبدٍ والداية. 


2 


نم الظاه” : أن البيم) أي: الواقع ؛ في قول "الصف نف": ((فصح له بيع حصته 
ا - 0 كف رون 


وكر": ((أرض)). 
"و" (رمن)) وهر اخبطأ. 


(©) "ط": كتاب الشركة 51779 
(4) "حاشية الشنبي على تبيين الحقائق": كتاب التتاكة مام 
0 


زج القرلة ]5١310|‏ قرلكه: رزلا ف صدرة الخلص والاخبلاط )) 


حاشية ابن عابدين ااا 99# ا سم كتاب الشركة 


وتام في "الرّسالة المبارّكة في الأشياء المشتركة””2, وهى نافعةٌ لمن ابتلى بالإقتاى 
وزاد ”الواني": الشّفعة أيضا فراحعةُ 0 


إلخ))» وهذا مأحودٌ من "البحر”"؛ لكنّ إحراج المشتركد عن اذل بهبةٍ يشرط له كول غير قايلٍ 
لقِسْمةٍ كبيت صغير» وحمّامٍ وطاحونء أمًا قابها فلا يبح ما لم يسم فبصيرٌ كاأشترَك لط 
أو اختلاط ويعد التسلْمة لا حاحة إلى إذت الشتريلي» تأمّل. 

.م (قولة: ومامة في "الرسالةٍ الباركة" إلى قوله: وأمًا الانتفاغ) ساقطٌ من بعض الأسخ» 
قال في "النهر””: ((وباقي راق +اب] الأحكام في الأشياء المشتركة ييا مُستوفى في "الرسالة 
الباركة في الأشياء المشتركة"» فعليك بها ترد بها بهاءً؛ فإنَها لِمَّن ابلِيَ بالإقناء نافعة وأنوار 
القبُول عليها ساطعة)». 

:6.05 (قولُ: وزاد "الواني") أي: مُحشّي 'الدُرر"؛ حيت قال: ((قولة: إلا ني صُورة اخلط 
والاختلاط اعترض عليه: بأنه يبغ أن يُشيرٌ إلى استثناء صُورة الشفْعةٍ أيضاً؛ فإنهما لو وَرثا أرضاً 
لايجوز أن بيع أحدٌ الواربين حِضنه من الأرض من غير شريككه إلا بإذنه ولا يَخفَى أن هليه الصُورة 
غيرٌ خخارجةٍ عن صسُورةٍ الاختلاطي)» اف وفيه تم بل هذه الصُورةٌ ين الشركة بسبسيم حَبْري» فإذا 
لت إليهما بالإرث حاز لكُلَ لصيف في ضيه وإنا كان لشريكه الشفْعه "ط"0. 

قلْست: ويُويّده أن قولة: ((إلاً في صُورة اخلط والاخيلاط) استنناءٌ من صحّة اليسع 
بلا إذن الشتّريك. 


(قولة: من غير شريكيه إلا بإذنو ولا يَحَفى أن هذو إلخ) عبارثة: ((انتهى. ولا يَحَقَى إلخ)». 


)١(‏ لم نهتد لمعرفتها. 

(؟) "البحر": كتاب التتركة هأن18. 
(؟) "التهر": كتاب الشركة ق545/ب, 
(4) "ط": كتاب الشركة 017/9ه ‏ 3ه 


الجزء الثالث عث يفف كتاب الشركة 
َم 5< .2 5 2 0 7 
وأمًا الانتفاعٌ به بغيبة شريكه: ففي بيت وخادم وأرض 5 -دب-- 0 1 010000111 


وحاصلة: توف الصَّحَّةِ على إذن الشّريك» وهذا لا يتأنّى في الشقعة؛ فإنّ بيمَ الحِصّة من 
الدّار صحيحٌ وإ كان للشريك حو التَملك بالشّفعة؟ فإنه إذا ادعى الشفعة يتملكُها ملكا جديداء 
وذ سكت يَبْقَى مِلْكُ الُشتري على حال سواء أن أو لا 

رهم (قولة: وأمًا الانتفاح إلخ) مُحترَرُ قوله: ((عن تصرفب مُطي)». 

3 (قولة: : قفي يسع وإخادم لخ قال في انغ الفصولين””"©: ((وقي الكَْم يعم عليه؛ 


لهاع 


فإذا أدركت الثمرةٌ يَيعُهُ ويد حمكه و يقد جمة العاسه قإذا قدم العا اجاز يقه 
أو ضّمّه القيمة ولو أَتّى الخراج فمُتبرعٌ. أرض بينهماء رَرعَ أحدهما كلّها نسم الأرضُ بينهُماء 
فما وَقَمَ ف نصييه أقر وما وَقَعَ ف نصيب شريكه أَبِر بقَلِهِ وضَمِنَ نقصان الأرضء هذا إذا 
لم يدرك ّرح فلو أدرك أو عب يعرم الا لشريكه تقصان نصفه لو التفصسط؛ لأنّه غاصبٌ 
ف تصيبه شريكيع) له. 

قلْت: هذا إذا كان الشّرِيكُ حاضراً كما قّده في ا لأنّ قسلمة الأرضٍ لا تكو 
مع الغائبيء ولألّه لا يكو غاصباً ف صُورة الغبيق وإلا لم يك كُْ له زراعتهاء نَعَمْ يُمكِنْ كونهُ غاصباً 


(قول "الشّار رح ": في بسنو وخادم وأرض نيع بالكل إلخ) بشروط ثلائق أحثها: أن يكون بين 
لا تضرَهُ السُكنى» ثانيها: أن يكون بغيبة ش شريكو, فإنه ليس له ذلك بحضرتو» وبتأكد انس بنهييء وهي 
واقعة الفتوى, أفادهُ "الرّملي" في "حاشية البح" » ثالثها: أذ لا يكون مشتركاً به وبين يتبم. 55 
"سندي". ثم رأيت في "جامع الفصرلّين" من الفصل الخامس والثلاثين ما نطّة: ((أسا لو سكن بنفسيه 
ليس له ذلك ديانةً قباساًء وله ذلك استحساناً؛ إذ له أن يُسكنها بلا إذن شريكه حال حضورو؛ إذ يتعَذرُ 
عليه الاستئذانٌ في كل مرة. على هذا أمرُ الور فيما بين اناس فكان له أن يسكُنَ حال عَيه بخلاف 
إسكان غيرو؛ إذ ليس له ذلكَ حال حضريه بلا إذنه فكذا حال غَييتم) اه. 


.384-172/5 "جامع الفصولين": الفصل الفالث والثلاثون في أنواع الضّمانات الواجبة إلخ‎ )١( 
(؟) "الخانية": كتاب المزارعة  باب في مسائل مختلفة  فصل ف زراعة الأرض بغير إذن صاحبها 203181//7 بتصرف‎ 
(هامش "الفتاوى الهددية").‎ 


حاشية ابن عابدين ل بي لكك كتاب الشركة 


يََفْعُ بالكُلٌ إن كانت الأرضُ يَنفَعُها الررْمُ وإلاّ لاه "عر" , 


لو كانت الرّراعة تَنقْصُها؛ لقوله في "الفصولين”": ((ويُفى بأنّه لو عَلِمَ أن الرّرعَ ينفَعْ الأرضَ 
ولايَنقُصّها فله أن يَزْرَحَ كلها ولو حضرَ الغائب فله أنا ينفح بكلّ الأرض مِثلّ تلك مده لرضى 
الغائب في مثله دَلالة» ولو عَلِم أن الع ينَقْصُها أو الترلة يَنفعُها ويّزيُها قَةٌ فايس للحاضر أذ يرغ 
فيها شيا أصلاً؛ إذ الرّضى لم يبس وكذا لو مات أَحَدُهُما فللشّريك أن يَزرّع) اه. 

قَلْت: وف "القنية"”": (زلا يَرَمُ الحاضر في الك للأشترك أجرّء وليس للغائب استعمالة بقدْر 
تلك اده لأنّ امهايأةَ بعد الخصومة) اه. وهذا مُوافِقٌ لما سيأني) آعمرٌ اباب عن "المنظومة 
المحيّة", لكنه مُخَالِفٌ لما ولمّا ذكرَهُ في "تتوير البصائر” عن "الخخانية"”'": ((أنّ الذَارَ 
كالأرض» وأنّ للغائب أن يَسكُنَ مِثلّ ما سكن شريكُة ود المشايخ استحسنوا ذلك» وهكذا 
رُوِي عن "مم" وعليه الفتوى)) اه. وسيأتي”" هام في الفطب, 


الل (قولة: ينتفع بالكُن في "الخانية”77: ((للحاضر أن بي 4 03 الدّار بقَدْر جِصّه 
وف رواية: له أن يسكنَ منها قَدْرَ حِصّبِه ولو حاف أن تَحرّبَ الدَارُ له أن يسكُنَ كُلها)) اهب 
والفرقٌ بين الرّوايتين”: أن الرّواية المشهورة: أنه لو كان له يَصفٌ الدار مثلاً يَُسكنها كلها مد 


,١ 81/5 "البحر": كتاب الشركة‎ )1١١ 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضّمانات الواحبة إلخ ١79/7‏ بتصرف. 

(6) "القية": كتاب الوقف ‏ باب في سكنى الوقف والإجارة بأقلّ من أجر المثل ق 30/أ بتصرف. 

(5) صل ام "درك 

(5) في هذه المقولة. 

(5) "الخانية": كتاب المزارعة - باب ف مسائل مختلفة ‏ فصل ف زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ١88/7‏ يتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) المقولة [5د4١7]‏ قوله: ((ثم نقل عن "الخانية" إلخ)) وما بعدها. 

(8) "الخانية”: كتاب المزارعة ‏ باب في مسائل مختلفة ‏ فصل في زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ١8/7‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهددية"). 


(8) في "ك": ((والفرق بين الروايتين ومقتضاه)) بزيادة ((ومقتضام)). 


الجزء الثالك عشن ‏ اسسبن تس 898 سكس كتاب الشركة 


بخلاف الدَابّةِ وتحوهاء وتَّمائُهُ في الفصل الثَالثْ والثلاثين من "الفصولين"”2. 
(وشركة عَفاب أي: واقعة ببسب العققادر”” قابلة للوّكالة (وركنها:) 


بقَدْرٍ جصيبه - كنصف سَنةٍ- ويتركها نصف سن وعلى الرواية الثَانية: يَسِكُنْ نِصفّها فقطء وهذا 
إذا لم يَف حرابها بل فلو خخاف يُسكنها كلها دائماء وذَكَرَ في "الفصولين”"': (روكذا في 
الخادم يُستحيئه الحاضرٌ جبصيه))» وتفعضاة: أنه يستتدئعه يزماء ويذر كه يونا فلار تعضة العايث) 
فإطلاق 'الشتارح" في محل القبيد. ْ 

نكمم (قولة: بخلاف الدَبَّة) لتفاوت لفاس ف اكوب لا المسكنى والاستخدا 
"فصولين””"» وهذا ظاهرٌ إذا كان يكن وحدةُ أمّا لو كان له أولادٌ وعِيالٌ كشيرون لا شَلدٌ أذ 
السّكُى تتفاوت أكثرٌ مِن الركوب» وكذا الاسستخدامُ يفوت بكثرة [اق1+/!] الأعمال 
والأشغال» فليتأمّل. ١‏ 

وأقاة في "شرح الوهبانية””*»: ((أن الدع في الرّكوب خاصة لا في غيره كالخرث ونخره). 

مطلب: شركة العقد 

(40.م (قولُ: أي: واقعة بسبب العَقّد) أشار به إلى أذ الإضافة من الإضافةا*' إلى السَّببي 
وهي أقوى الإضافاتي» وقد سلّف” عن "الكمال": ((أنّ الإضافة للبّيان)): "ط"”". 

.م (قولة: قابلة للوكالة يُِِي عنه قولٌ "الصف" بعد: ((وشرطُها: كن العقودٍ عليه 


(قوله: يُعْنِى عنه قولُ "المصنف" بعدٌ: وشَرْطُها: كود إلخ) ومع هذا كان الأصوب أن يقول: 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاون في أنواع الضتّمانات ‏ الانتفاع بمشترك إلخ ١9/5‏ بتصرف. 
(؟) في "د" و"و": ((عقد)»). 

(0') "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضّمانات ‏ الانتفاع عشترك إلخ 189/5 بتصرف. 
(4) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الشركة ق54١/أ‏ بتصرف-. 

(د) ((من الإضافة)) ساقط من "د" و7" 

(1) المقولة 03711 ؟] قوله: ((لأنها سبيه)). 

(/) "ط": كتاب الشركة 45 53 


عع 


حاشية ابن عابدين للكت جاه , وعمس سمه كتاب الشركة 


(الإيجابُ والقبول) ولو معنى» كما لودَقَعَ له ألفا وقال: أحرج مثلها واشتّر والرّبحٌ 
بيشا. (وشٌرْطّها:) أي: شركة العَقدٍ (كسوث الحقودٍ عليه قابلاً للرّكالة) 


قابلاً للوكالّ6)» "ط"0", 

(00405 (قولةُ: الإيجاب والقبُولٌ) كأث يقول أحَدُهُما: شار كلك في كذ وِيَعبّلَ الآحَنُ 
ولفظذٌ (وكذا0) كناية عن النتّيى أعمٌ بن أن يكون حاصاً كاير ابقل أو عاماً كما إذا شارَكَه في 
عُمومٍ اللجاراتي "عر "00 

0 (قولة: ولو معنى) يرجم إلى كل بن الإتجاب والمبُول "ط"”7. 

لاقل (قولة: كمالو دَقَعَ له أنفأ) أي: وقبل الآخرٌ وأحذّها وفْعَلَّ انعقدت الشركة 
"بخر”'» وقولُ: ((وأحَدَها)) عطفُ تفسير؛ أن الْراد ابول معنى» وهو بنفس الأخاد. 

زلاى؟| (قولة شَرْطها إلخ) أفاد أن كل صُورٍ عُقَودٍ الشركة 0 الوكالة؛ وذلك 
ليكون ما يُستفادٌ بالتصرّفب مُشتركاً بينهماء فيتحقَقٌ حُكمٌ عَقَدٍ الشركة المطلوبُ منه؛ وهو 
الاشتراك في الربح؛ إذ لولم يكن كل منهُما وكيلاً عن صاحبه في الصف وأصيلاً في الآعمر 
لا يكوث الستفاةُ مُشتركأ؛ لاختصاص المشترى بالْشتريء "فيح"00. ْ 


((على ما يُقَبّلُ الوكالة)) كما قالَهُ "الرحمتي". 


"طن كنانن الشركة الاق 
(؟) "البحر": كتاب الشركة 181/5 
(ع "ط": كتاب الشركة 4/19 3ت. 
(4) "البحر": كتاب الشركة 2.11/75 
(5) "الفتح": كتاب الشركة د /و/ام. 


الجزء الثالك شر لش لالا8 عاب الشركة 


كاحتطابب (وعدمٌ مَا يَقطّعُها كشَرْط دَراهمٌ مُسمَّاقٍ ين الرّبحٍ لأحيهما؛ لأنّه قد 
لا يَربَحُ غير المسمّى» وحُكمها: التركة في الربح» (وهي) أربعة: مُفاوّضة» وعِناتٌ 


عع 


السنحيةا (قوله: كاحتطابي) واحتشاش واصطيادٍ وَكَدُ إن الك قِ 
باشر امنب "فنح"00. ْ 

00 (قولة: وحُكمّها: الشركة في الرّبح) الواو للحال» "ط"7". أي: فيِلرَمُانتفاءٌ 
حُكيها لو لم يَريَحْ غير الْسمّى» ويُحتَمَلُ كو الوا للعطف على قوله: ((وشرطُها)). 

مطلب: اشتراط الرّبح مُتفاوتاً صحيمٌ. بخلاف اشتراط الخسْران 
(تنبية) 

يندب الإشهادُ علبهاء وَذَكَرَ "محمّد”” كيفيّة كتاتيها فقال: هذا ما اشترك عليه فلانٌ 
وفلان اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانق» ثم ين قَدْرَ رأس مال كل منهما ويقولٌ: ذلك 
3 في أبديهماء يُشتريان به ويييعان جميعاً وشتّى, وَيعمَلُ كل منهما برأيه» وييع بلقل والسيبق 
وهذا وإنث َلك عطاق عق الشركقه ل أن بعض العُلماء يقول: لا يلك ا بالمُصريج به م 
يقول: فما كان من ربح فهو بنَهُما على قَدْرٍ رُوُوس أموإلهما؛ وما كان من وضيعة أو تبعَةٍ 
فكذلك, ولا خيلاف أن اشتراط الوضيعة بخلافي قر رأ المال باطلٌ. واشتراط الرّبح مُتغاوتا 
عندنا صحيحٌ فيما سَبّذَكُُ فإن اشترّطا التفاوت فيه كنّباهُ كذلك, ويَكشْبُ التَاريمَ؛ كيلا يدّعِيَ 
العذقيا له عق فِيّما اشترَاةٌ الآحرٌ قبل التاريخ» "فح "10 

رداه.# (قولة: وهي) أي: شيركة العقّبٍ وقولّة: ((أربعة) حبرٌ عنهء وقول "للصنف": 
- ((إنَا مُاوَضَة)) مع ما عُطِف عليه بَدلٌ منه» تأمّل. 


ك4 "الفتتح": كتاب الشركة دأرولا؟. 

(5) "ط": كتاب التتركة 4/9 51. 

(5) لم نعثر على المسألة فيما بين أيدينا من الكتب المطبوعة للإمام "تحمد". 
(4) "الفتح": كتاب التتركة /074؟ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لللتخت”تت ار حامج علي عب ة كتاب الشركة 


وكل مِن الأخجيرين يَكُونُ مُفاوّضة وعنانا كما سيجي]''". (إمّا مفاوّضّة) مِن 


انفويض همعنى الُساواقٍ ف كلّ شيء ا ا 1 


اه ع وار واف ام ا 
[ؤ/اة ٠١‏ (قوله: وكل من الأخيرينٍ7") أي: التقيلٍ والوجووء فهي حينئل ستة» ولا يخحفى 


ما فيه مين الرّكاكة. فكان عليه أن يقول: وهي ستّة: شركة بالمال؛ وبالأعمال؛ ووحوة: وكلٌ 
ما مُفاوضة أو عنادٌ كما قاله الشتّيخان "الطحَاوي" و"الكرحي” وججَرى عليه "الريلعي”7" وغيرة 


00 


نَعَمْ ما فعلةُ "المتّارح" حَسَنٌّ من حيث إن قولَ "المصدفي": ((إما مُفاوضة وإمّا عِنان)) اص 
بشيركة المال» بدليل قوله بعدة: ((وإمًا تقل وإمّا وُحوة)) فَقَصّدا؛؟ دفع ما يُوهِمُه للَعنُ: من أن 
الأخيرين لا يكونان مُفاوضة ولا عناناء فافهم» وسَنذكر: ((أنّ شروط المفاوّضة في المواضع 
الثلاثة مُحَلِفة وأنّ الظَاهرَ أنها في الأخيريّن مَجارٌ)). 
8 لس 0 حم جا ل قر “رن 6 اليه 5 

زحخة٠م‏ (قوله: من التفويض) أو من الفوض” ؟ الذي منه قاض الماء: إذا عم افتح 0 ولذا 
قال في "الهداية"©: ((لأنها شِركة عامة في جميع التجارات))؛ وفي "القاموس"”): ((المفاوّضة: 
الاشترالكُ في كل شيء والمساواة») اه لكنها في الاصطلاح أص؛ لأنه لا يَلْرَمفيها مُساواتهُما 
في العقار والعرو ضٍِ كما أفاده "طل"00©, 
ا 
(؟) في "ب": ((الا لأخيرين)) وهو تحريف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الشركة 81/9. 
(4) في "م”: ((فقدم). 
(5) المقولة 11١53‏ قرله: ((ويكون كل منهما عناناً ومفاوضة بشرطه)). 
(7) نقول: قوله: ((الفوض)) كذا في الدسخ جميعهاء وهو عبارة "الفتح” أيضاء والصواب: ((الْفيْض)). انظر "اللسان" 

و"القاموس" مادة ((فيض)). 

(7) "الفتح": كتاب الشركة 740/3 يتصرف 
(8) "الهداية": كتاب الشركة 8/8 ب 4. 
(9) "القاموس": مادة ((فوض)). 
)٠١(‏ "ط": كتاب الشركة 5١4/5‏ بتصرف. 


الجزء الثالث عشر لحف تاب الشركة 


(إن تَصَمَنتْ وكالة وَكَفالةم؛ لصحَة الوكالة بالمجهول يسنا لا قصداً (وتساويا مالأ).. 


ردحه .4 (قولُ: إن تَصَمتْ وكالة وكفالة) أي: بأن يكو كل واحدٍ منهُما فيما وَحَبّ 
لصاحبه .عتزلة الوكيل» وفيما 3 عليه ,منزلة الكفيل عند "ايّة”'". وقد اعترض ذكرٌ الوكالة: 
(زبأنه لا فائدةً فيه؛ لِأنّه لا يَحْصٌ المفارّضة)» وأجاب في "التَهِر”": ((ياله لا باع في ذكرٍ شرط 
لشيء”" وإث كان شرطاً لآختر)) اه على أن التتّرط مَجموعٌ الؤكالة [؟اق١ةاب]‏ والكفالة وهذا 
2 بالقارعة: 

(قولة: لصحَّة الوكالة بالمحهّول" يسم حوابٌ عمًّا أورة: ((ين أن الوكالة 
باللجهول سبع ورد أيضاً: ((أنّ الكفالة لا نَصِحٌ بون قبول اكول لهء وهوهنا 
مَحهول))» وأحيب عثل ما أحاب به "الشّارِحُ”؛ فكان عليه أن يَذكُرَ الكّفالة أيضاًء لكنْ قال في 
"لدهر”- عقب الحواس المذكور -: ((على أن الفتوى في الكفالة على الصّحق)» أي: بلا توقفي 
على القبول» وسبّقه إلى هذا في "شر "0 فالاعتراض بها ساقطٌ مِن أصلِدء فلذا لم يُذكرها 
"الشتّارحُ”؛ لكن فيه اشتباةٌ وهو: أنَّ الواقع هنا جَهَالةُ الكفول له ولا خجلاف في أذ ايلم به 
شرطٌ وإنّما الحلافُ في اشتراط قبول الكفالة» فقيل: يُسْتَرَط وعليه الْدونُ وصحّحوه؛ وقبل: 


عر خرطل وطح اما 


(قولةُ: لك فيه اشتباةٌ وهو: أن لوقع هنا هال إل خ) لعل المناسب أن يقول: لكن بْقِيّ شيءٌ آحي 
ويذكر الاعتراض يجهالة اللكفول له؛ فإ كلاً من الاعتراضين واردٌه وجوابةُ معلومٌ ما ذكرةُ 'الشّارح ٍ 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الشركة فصل في شركة المفاوضة 51/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر”: كتاب الشركة ق 07 8/ا. 

(©) في "م": («الشّيء)). 

(4) في "م": ((المجموع)): وهو خخطأ طباعي. 

(ه) "النهر": كتاب التتركة ق8407/أ 

(0) "الدرر والغرر”: كتاب التترْكة 89./9. 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب الشركة 


نصح به الشركة وكذا را كمااحققة "الواني" (وتصرّفاً ودين لا بحدي أن 
التساوي في التَصرّف يسرم الُساوي في الدّين» وأَحارّها "اهو ولف حم 
احتلاف امل مع الكَراهةٍ إفلا تصِح) مُفارَ شت ون تحت عانا با رين ا 
وعبد) ولو مُكاتباً أو مأذوناء (وصبي وبالغ» ومُسلمٍ وكافر)؛ لعدم الُساواقٍ ا 


زمه (قولة: نصح به الشركة) صفة لقوله: ((مالاً))» احتررٌ به عم لو اختصرٌ أحدهما 
ا "20 أي: ٍ بل قبطي فلو قَبْضَهُ بَطَلتْ 
وانقلبت عِناناً؛ إذ تشترط الْساواة ابتداعٌ وبقاءٌ كما يأني”". 

(86 (قولُ: كما حقّقه "الواني”) أَخمذا من كَونِها عبارة عن المساواةٍ في جميع ما تتعلق به 
الشركة» وقال: ((فلذا لم يَتعرّضوا له)). 

قلْس: في "الخانية””'»: ((ويشترط للساواةُ في الرّبح أيضأ». 

:005 (قولة: يُستارم مساو في الدّينٍ) لأنّ الكافر إذا اشترى مرا أو عجنزيراً لا يقار 
الْسلم أن يعَهُ وكالة من هته 0 شرط النساوي في التَصرّفي "ابن كمال". 

1.0١‏ (قوة: مع كرام لان لكر لا مهتدي إل الخائز من الثقوه "زيلعي”” 

(لاحقتم ] (قوله: ومُسلمٍ وكافر) أفاد أنها تْصِحُ بين ومين كتصرائي وب ينا ف 
"الخائية"0, 

رحده.ى (قولة: لعدم امُساواة) فإنّ العبد لا يَمْلِكُ التصرّف والكفالة إلا يإذن الول بخلاف 
لخر والصبِي لا يَملِكُ الكفالة أصلاء ويَملِكُ النَصرُفَ بإذن الول مخلاف البالخ» والكافر يُددِرٌ 
)١(‏ المقولة ]6٠١74[‏ قوله: ((كعرضي)). 
(؟) "الخانية”: كتاب الشركة فصل في شركة المفاوضة 518/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) المقولة [70١٠؟]‏ قوله: ((صارت عنانا)). 
(4) "الخانية”: كتاب الشركة فصل في شركة المفاوضة 5١4/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الشركة "ارد 31 
(1) "الخانية": كتاب الشركة فصل ف شركة المفاوضة 5١4/‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


مام 


الجزء الثالك عشر ا تدا 8410 تاب الشركة 


وأفاد أنها لا نصح بين صَبِيّين؛ لعدم أهليّتهمًا للكفالة, 0290© تاذ ونين لتفاؤتهما 


على تمليك الخمر وتملكهاء بخلافب الْسلٍِ أفاده في "الدّرر”" و"التهر'””» وف عبارةٍ "ح" هنا 
سقط ؛ فتمّه. 

لكيه (قولة: وأفاد) أي: بالدّلالة الأولوية. 

ىم (قولة: لعدم أ هليّتّهما للكفالة) أي: ولو بإذن الولي» 0 

3 مع. مه 8 رمه 00 لزن 5 و 2 

ركحفء؟/ (قوله: ولا مَأَذونين) ولا مكاتيين» نهر 3 ولا بين خر ومكاتبي» ولا بين مُجحنون 
وعاقل كد "الهندية"00, 

إكفقيك (قولة: لتفاوتهما قيمة) أي: فإنهما إن كانا أهلدٌ للكفالة بالإذن إلا أنهنا 
يتفاضلان فيها؛ لأنهما يُتفاوتان قيمة. فلم يُتحقق كُونُ كل منهما كفيلاً يجميع مالم 
صاحبّه "نهر "”*! لأنه إذا استَخرَقَ الدَينُ رَكبتهُما يَتَعلّق بقيمتهماء فَيَلْرَمُ مُطالبة الأكثر قيمة 
بأكثرٌ مِن الآخر. 

5ةة؟) (قوله: ولا يُشترّط ذلك في العنان) جملة حالية؛ احترّرٌ بها عمًا يشرط في العبان 


أيضاء كعدم اشتراطر ذَراهمَ معلومة مِن الرّبح لأحدهماء فلا تكونٌ عنانا أيضا. 


)١(‏ ((لا)) ساقطة من "و". 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب التتركة 8/9 87. 

(م) "النهر": كتاب المتتركة ق47 7/78 

(4) نقول: وكذا في نسحساء انظر "ح": كتاب التترّكة ق 507 /أ. 

(ه) "النهر": كتاب التتركة ق/417 8/ا. 

)١(‏ تقول: هذه المقولة ساقطة من نسخة '"ح" التي بين أيديناء وانظر 3 كتاب الشركة ق59/17 ثرا 
(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة الباب الثاني في المفاوضة 37010//9 

(8) "النهر": كتاب الشركة ق/اع #/أ. 


حاشية ابن عابدين ان كتاب الشركة 


كما مر (لاستجماع ششرائطو) كما سينّضح!". (ونّصِح) الْفاوضة (بين حشي 
وشافعي) وإن تفاوتا تصرّفاً في متروك السميةٍ لتساويهما ِل وولاية الإلزام 
الح ثاببة. (ولا نصح إلا بلفظر المفاوّضة) وإن لم يَعرقا مَعناهاء "سراج" 500 

4 (قولةُ: كما مر””)) في قوله: ((وإث صحّت عنانا)»» "ج77 . 

اللسحية (قولة: لاستجداع شرائطه) أي: شرائط العنان. 

(10465] (قولة: كما ميبتضح) أي: في قوله: ((فقصمٌ بن أهل التوكيل وإن لم يكن أهلاً 
للكفالة))» 0 0 

لديا (قولة: لتساريهما مِلَُ إلخ) حوابٌ عمًا استدل لني يوسف :" على جوازها بين 
مُسلمٍ وكافرٍ بإبداء الفارق, قال في "الفعح”07©: ((وأما الحنفي والشتافعي: فالمساواة بينهُما ثابتةٌ؛ لأنّ 
لديل على كَونِه ليس مالاً مَُقوّماً انب وولاية الإلزام بالْحَاجّة ثابدة بائحاد الل والاعتقادي 
فلا يجوز الصف فيه للشّافعي” كالحَنفي)) اه أي: بخلافب الكافر؛ فإن لديل على مَنع بيع الخَمرٍ 
والتنزير وإن كان قائماً لكنه لم يلتزم مِلنّنا حتى ثلزمَةُ بالدليل. 

ا (قوله: وإث لم يعرفا مُعناها) لذ لُفلها عَلَمّ على تمام الْساواةٍ في أمر الشركة 


(قول 0 إن لم يُعرفا مُعناها) لا يلائة قولة: ((إذ العبرة للمَعى لا الْبْنَى)) كمافي 
"الخادمي" على "الدّرر": وقالَ في "'غاية البيسان" :إلا تَنعَقِدُ إلا بلفظ المفارّضة؛ لبعدٍ شرائطها عن 
العوامٌ: قال "الكر نحي" : وإنا شَرَطًا في عَفَدٍ الشركة أنهما تَفَاوْضًا باللّفظ يُدُكران ذلك لفظاً عند 
عقدهما الشركة فإن تَرَكَا ذلك كانت عناناء رَوَى ذلك "الحسن بن زياد" عن "أبي حنيفة" ولم حك 
خلافاً. وعددي هو قولٌ "أبي يوسف" و"محمّي". إلى هنا لفل "الكردحي": وقال "البيهقي": إن كان 
العاقدُ يُمكةُ استيفامٌ المعنى إن لم يتلقظ به يجورٌ؛ لأن البْرةَ للمعنى)) اه. 


(1) صدودوت "در" 

(0) صا مك "در" 

(5) "ح": كتاب الشركة ق./0ى/ا. 

(4) "الفتح": كتاب التتّركة 781/9 نقلا عن "الكرحي". 


الجرء الثالث عشر 11 تاب ال 2 


اناد تخت رات وي 0 قم دكي لد لفطينة إذا العيرة لشيس لا للسيس :+ 
وإذا صَّحَّتْ (فما اث شتراةٌ أُحدهُما يُقَعٌ م مُشتركاً إلا طعامً أَهلِه وكُسُوتَهُم) 0 


فإذا ذَكراهُ تت أحكامها؛ إقامة للفظ مُقَامَ المعنى» "فتح"”0. 

<ه:. »6 (قولَهُ: أو يان جميع مُقتَضياتِها) 3 يُقولَ أَحَدُمُما ‏ و هُما خُرَانَ بالغان 
مُسلمان أو ذْمِّان -: شا ركتك في جميع ما أَملِكُ ين نَقْدِه وقَدْر ما تَملِكُ على وَّحه التفويض 
العام مِن كل منا للآر في التجارات والنقد والنسيئة» وعلى أن كلا ضايِنْ عن الآخرٍ 
ما يمه من أمر ك1 5 "فتيح"90. 

مطلب فيما بقع كير في الفلآحين [ونحوهم] ا صُورهُ شركةٌ مُفاوضة 
(تنبيه) 

يْقَع كثيرً في الفلحنَ ونحوهم: أن أحدهم يموت» فتقومٌ أولادهُ على تَركيه بلا سمت 
وَيُعْمَلون ["اق؟5/]] فيها من حرش وزراعق وبيع» وشراءء واستدائق» ونحو ذلك؛ وتارة يكوث 
كبِيرهُمٍ هو الذي ينول مَهِمَّاتِه ويكملُون عندَهُ بأْمريى وكُلٌ ذلك على وجحه الإطلاق 
والتفويض؛ لكن بلا تصريح بأفظ للفاوَضِ ولا بياذ جميع مُقتضيايها مع كون الَرَكَةِ أغلبُها أو 
كلها عرض لا نَم فبها شرركة الف ولا شلثٌ أن ذه ل ليست شيركة مُفاوضةِء حلافاً لما أفقّى 
به في رَماننا مّن لا خيبرةً له بل هي شيركة مَل كما حررئَهُ في "تتقيح الحامديّة"”"2 تم أت 
التُصريح به بِعَنهِ في "فتاوى الحانوتي”؛ فإذا كان سَعيْهُم واحداً ولم يمير ها حَصّلهُ كل واحدٍ 
منهم بِعَملِهِ يكونُ ما جمعوةُ مُشتركاً بينهم لوي وإن امَلهُوا في العمل والرّأي كتْرةٌ وصواباً 
كما أتى به في "الخيريّة”"» وما اشتراة أحدهُم لنفسه يكون له ويَضمنُ حص ش كاله من نميه 
إذا دفعَه من المال الُسترَكِء وكُلٌ ما اسنَدائَهُ أحدُهُم يُطالَبُ به وَحدَة وقد سكل في 'الخيرية"80» 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة 741/5 بتصرف. 
(؟) "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوىالحامدية": باب الشركة 95/1 
() "الفتاوى الخيرية": كتاب الشركة 115/5 
() "الفتاوى الخخيري 


ا" 


حاشية ابن عابدين نلك كتاب الشركة 


استحساناً؛ لأنّ المعلومَ بدلالة الحال كالشروط بالمقال. وأراد بالمستئتى: ما كان 
من حَوائجه ولو جارية للوّطء بإذن شريكه كما يأتي”'© (وللبائع مُطالبة 0 


مِن كتاب الدّعوى: ((عن إعسوةٍ أشقَك عاتم وكُسبْهُم واحكٌ وك ل مُفرض لأخيه جميع 
00 اذّعى أحدُهُم أله اشترى بُستاناً لنقسه. فأحاب: إذا قامّت الييّنَة على أنه من شركة 

اضة تقبًا ل وإ كنب في صَلك التأيع أنه ان شترى لنفسه). اه مُلخصا. ويأتي” تمامُ الكلام 
0 الفصل الآني. 

٠٠٠‏ (قولَهُ: استِحساناً) والقيام: أن يكو الطّعامُ المشترى والكُسُوةٌ المشتراةٌ بينهُما؛ 
لأنّهما من عُقُودٍ تجار فكان من جنس ما يداول عَقدُ الشركق "زيلعي"0©. 

٠٠:‏ (قول: لأنّ المعلومَ إلخ) لأنّ كلا منهُما لم يقد بالمفاوّضة أن تكوث تَفقئَهُ وتفقةٌ 
عِيالِهِ على شريكف ولا يمك ين تحصيل حاجته إلا بالشّراك فصار كُلّ منهُما مُستَنيياً هذا القَادرَ 
من تصرفه والاستشاءً المعلومٌ بدلالةٍ الخال كالاستنناء الَشرُوط "درر”90. 

(قولةُ: ما كان من حوائجه) شَمِلَ شيراءً بيت السّكنىء والاستتجارٌ للسّكنى 
أو ركوب لحاحته كالحجّ ج وغيرو» وكذا الإدام "بر "200 

1٠0‏ (قول: ولو جارية للوّطع) لكنْ هنا لا يرجم شَريكُهُ عليه بشيء مِن نّمِيِها الُوْتّى 
من مال الشركة. ّْ 

مدلل (قوله: كما يأتي””) أي: ف الفصلٍ الآتي. 


)١(‏ ف "و”: ((كما سيجيء)). 

(5) المقولة [/70١1؟]‏ قوله: ((وما حَضّلاه معاً إلخ)). 
(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الشركة 8ه 71 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الشركة 707١/١‏ بتصرف. 
(د) "البحر": كتاب الشركة 188/5 


)١(‏ ص44 وما بعدها "در". 


رم 


الخزء الثال عقن مسح حت "09 ا لمسسجييميك كتاب الشركة 


أيُهما شاءً بنَمَبهِما) أي: الطعام والكُسُوةٍ (ويرجغ الآحَرٌ) يما أَتّى (على المشتري 
بقَدْر حِصِّبهم إن أدّى مِن مال الشركة (وكلٌ دين لَرمّ أَحَدَهُما 0000 


0٠‏ (قولة: أَيّهما شاء) أي: الُشتري بالأصالة» وصاحه بالكفالة» "درر”0, 

كملا (قوله: 0 الأولى 355 ليَشْمّلَ مالو أذّى اشر َعَم يُفْهُم ذلك ذلالة. 

وفي "ط"”" عن "لد راي "الينابيع": وذ نَقَدَ لقْمَنّ من مال الشركة ضّمِنَ 
نِصِفَهُ لصاحبه, فإذا وَصّلٌ إلى يِه بَطَلْتٍ الْفاوّضة؛ لأنّه فَضْلٌ مال شريكوء والفضلٌ في المال يطل 
المفاوضة)) اه ْ 1 

٠٠١‏ (قولة: بقَدْر حِصيه) بدَلٌ من قوله: ((ما أدّى)). 

6٠٠4‏ (قولَهُ: إن أَذّى من مال الشركة) ونا أَذَى من غيره وهو مِلْلكُ له لا يحم وبطلت 
الْفاوّضة إِنْ كان من حنس ما صخ فيه الشركة لأنه بشعوله في مِلكه زاد مله 1 فلا بطل 
كما إذا دَفمَ عاضا كما لايُحفىء اد 

0٠٠.‏ أ وك يتا ايع ابستى سانا حل لني الشريطة سال 
"الُهيريّ'”*: (ولو باع أحدُهُما ين صاحبه نوب ليقطعةُ قميصاً لنفسيي أو أمة لتطأهاء أو طعاماً 
لأهله جاز لبي مفلاب ما إذا باعهُ شيا من ارك لأحل التُحارة) اه. ففي صُورةٍ الحواز رمه 
لشم ولم يُلرَمْ ركه أفادهُ في "البحر"00, ٌ 0 
قلس ويكوث انم نِصفَهُ له ويصفهُ لتريكه كما ذكرة 'الحاكم" في 'الكاني” وما حاز 
البيغ: لأنّ ذلك ما يَقَصّ به الأشتري» فلا يَقَمُ مُشترَكاً يبنهُما حيث اشتراهُ لنفسهء بخلاف ما إذا 
اشتراة للتجارة فإنّه لا يح لأنه لا يفِيدُ؛ إذ لو صخ عاد مُشتركاً بينْهُما كما كانء ولهذا قال 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب التتركة 570/١‏ بتصرف. 

(0) "ط": كتاب الشركة 5/5 3ه 

(0) "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الشركة عازه 53 
(4) "ط": كتاب الشركة 19ر5 ١د‏ 

(د) "الظطهيرية": كتاب الشركة 58353 ب 

(0) "البحر": كتاب التركة 4/5 18 


حاشية ابن عابدين ببنتتتكت. زكر "بحسييت كتاب الشركة 


يتجارة) واستقراض (وغصُسي) واستهلاك (وكفالة بعال بأمرو”' لَرِم الآخبر اه 


في "الكائي": ((وإن كان لأحدهما عبد ميراث فاشتراكُ الآخرُ التحارةٍ حاز وكان بنَهُما)) اه 
ووجهّة: أن الراءَ هنا مُِيدٌ؛ لأنه لم يكن مُشتركاً قبل الشراء» هذا ما ظهر لي. 

(قولُ: بتجارة) كثمن الْترى في بيع جائز» وقبمته في فاسده سواءٌ كان مُشتركاً 

0 لتفسيق وأجخرو اها استابئره لنقسيه أو تاحة التجارة» وكذا مَهِرُ للتسترزاة الوطوءة لأحدهمنا إذا 
ستجقتء فللمُستحِقٌ أن يأحذ أَيّهُما شاءً بالعر لاوجت سيب الحارةا بخلاف المهر في 
00 كن 

01" (قولة: واستقراض) هو ظاهرٌ الرٌواية؛ وليس لأحدهما الإقراضُ في ظاهر الرُواية 
"بحر'”" وسيأتي”؟) تام الكلام عليه. 1 /ق92اب] 

5 (قولة: وغصطُبي المراد به ما يُشبُ ضَمان التجارة فيَدحُلُ فيه الاسيهلاكُ والوديعة 
الَحَحُودة أو المستهلكة» وكذا العارية؛ لأ تَعرّرَ الضتّمان في هذه المواضع يُفِيدُ له تَملّكَ الأصلء 
فيصيرٌ في معنى التجارة» "محر””. وعليه: فالأولى أن يقول: ((يتحارةٍ أو ما يُشبهُها كاستقراض 
وغطيع )»ورج نا لايدية عتمان الحارة كقهر وندل لم أو سحاية كما رائ لكر . ١‏ 

للم (قولة: وكفالة بعال بأمرو) هذا قول 0 وقالا: لا يَلرم الأحر؛ لأنها تَبرُء 
وله: ليا برع ادق وماوسة نهنا لأ للكفيل 7 تضمين المكفول عنه لو كانت بأمري فلاف 
كفل النفس؛ لأنها 2 ابتداءً وانتهاء وكذا كفالة امال بلا أمرء فلا يَلْرَمُ صاحيَّهُ في الصّحيح؛ 


إلى في "د" و"و": «(بأس)). 

(؟) "البحر": كتاب التتركة داهم .1١‏ 

(") "البحر": كتاب الشركة 84/5 .١‏ 

(4) المقرلة [90101] قوله: ((ولا القرئض)). 

(ه) "البحر": كتاب التتركة 84/5 .١‏ 

(7) المقولة ]5٠١13[‏ قوله: ((وخل) وما بعدها. 


الجزء الثالك عشر ١‏ لش 2# لمم كتاب الشركة 


ولو) لُرومُهُ (بإقرارى» إلا إذا قم لِمّن لا قبل شَهادتةُ له ولو مُعتَدته فيَلرَمُهُ خاصّة 
كمهر وخلع 00 


. ال الس ب ل 1 
لانعدام معنى المعاوؤضة وتمامة في الفتح"0. 

03034 (قولة: ولو لرومة) أي: لوم ما ذكر مِن بإقراره. أي: فإنه يكونُ عليهما؛ 
أنه أخيرٌ عن أمر يملِلكُ اسيعناقة "بمر"”؟ عن "للحيط"” وسّنّذ © ف الفرُو 2 : ((أنّ إقرارة 


بالاستقر اضٍ يَلرمُهُ حاص )» ويأتي عام وما ذكره من لُرومِه بالإقرارٍ في شركة الْفارّضة أمّا 
العنا: فلا يُمضي إقرارةُ على شريككه» بل على نفسيه على تفصيل اذك 0" عند قول "الْصنف": 
((لا إقرارهُ بدين)). 
20 0 1 5 ُ. 3 0 لل مم اعم 

0 (قولة: لمن لا تقبَل شهادتة له) كاصوله وفروعه وامرأتى وعندهٌما: يُلَرَمٌ شريكة 
أيضاً إل لعبده ومْكائ "بر "00. 

وى (قولة: ولو مُعتدّتم أي: عن يكاح؛ فلو أغتق أمّ ولده نم أقرّ لها بدينٍ 
يلرَمُهما وإث كانت ف عِدَتِه؛ِ لأنّ شهادتّه لها جائزةٌ بخلاف الْعندّة عن نكاح ف ظاهرٍ 
الروايقه "ع الث 

03ل (قولة: وعلي) على تقديرٍ مُضافي أي: ((بدل خلع))» كمالو عَقَدَتِ امرأة 
شبركة مُفاوضة مع آحرء ثمّ القت رَوجَها على مال» لا يلم شريكهاء وكذا لو أقرّت يدل 
الخل لق 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الشركة 5ر5 م8 
(5) "البحر": كتاب الشركة 84/5 1. 
(") المقولة ]1١517[‏ قوله: ((فالقولٌ له إن امال في يبه)»). 
(4) المقرلة [١١١1؟]‏ قرله: ((لا بصحٌ إقرارهُ بدين)). 
(د) "البحر": كتاب الشركة 181,75 
(5 "الفتح": كتاب الشركة هم" 


حاشية ابن عابدين 14 كتاب الشركة 


وجناية وكلّ ما لا نَمِيِح الشركة فيه (و) فائدةٌ اللزوم: أنه (إذا ادّعى على 
أحدهما فله تَحليفُ الآخر)» ل 0 


2014 (قولة: وجدايق) أي: أَرْشٍ جناي على الآدمي» أما الجناية على الدَأبّة أو الُوب فيَامُ 
شَرِيكةُ في قول "الإمام" و"ححمّد"؛ ما أنه يَملِكُ الَجني عليه بالصسّمان» "نهر”" عن "الحدادي"”. 
(قولة: وكلٌ ما لا نصح الشركة فيه) كالصّلح عن دم العَمْدٍ وعن اللفّقق "بر ”7 

100 (قولة: وفائدة زوم إلخ) بان لوجه الفرق بين ما يام أحد الشرِيكيْن مُباشرةٍ 
الآخرٍ وما لا يَلزمةُ. 

٠1‏ (قولة: أنه إذا اذّعى على أحيهما) أي: اذُعى عليه بيعاً أو نُحرّه فله تُحليفُ 
الآخر أي: الذي لم يُباثر العَقد لك يَحلِفْ المباشيم على لبت أي: القطع - بأن يُحلف: أي 
ما بعك مَنَلا لأله عل نفميهء يلف الآمرُ على العِلم بأن يُحيف: أني لا أعلَمْ أن شريكي 
باعَكَ» وإنّما يَحلِفُ الآمر؛ لأنّ الدّعوى على أحدهما دَعوى عليهماء قال في "البحر"9©: 
((ولو اذى عليهما يَستحلِفْ كل واحد عه لأنّ كل واحدٍ منهُما يُستحلّفْ على فِعْلٍ نشيه» 
فأيُهما نَكَلَ عن اليمين يُمضي الأمرٌ عليهما؛ لأنّ إقرارٌ أحادهما كإقرارهما)) اه. وهذا لو كان 
كل بن الْتصَى عليهما مُبائيرين كما يفده التعليل فلو كان المباشيرٌ أحدَهُّما يلف الآخرٌ علسى 
العلّم؛ لأنّه فغلُ غيرو كما لا يُحَقَى. 


(قول: لما أنه يَملِكُ الَجيُّ عليه بالضّمان إلخ) هذا يُنِبْدُ: أن الجناية عليهما إذا كانت غيرٌ 
5 م هم 0 7 000 1 
مُوحبةٍ للتملك لا يَلرَمُ بدلها الشّرِيكَ اتفاقا. 


200 "النهر": كتاب الشركة‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الشركة "42/1١‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الشركة ١85/5‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الشركة هم .١‏ 


الجزء الثالك عشر ‏ - لنغت تت د 38402 كتاب الشركة 


ولو ادّعى على الغائب له تَحليفُ الحاضر على عَِلْمِ ّم إذا قَدِمَ له تحليقة 
لبن "ولوالميّة”". (وبَطَلَت إن وُهِبْ لأحدهما أووّرت ما نَصِحٌ فيه الشّرْكة) 


٠0‏ (قولةُ: ولو اذَّعى على الغائبي) أي: على فِعْل الغائبي؛ بأن اذّعى على الحاطير: بأنّ 
شرك الغائب باعي كذا. الا 1 

7” (قولهٌ: له حليف الحاضير على عِلْمه) لأله فِغلُ غيريه "بجر‎ 0٠06 

٠‏ (قولة: له تَحليقه أت أنه يستحلفه على فل نسي "بحر”": قال "ح””": ((أي: 
اليمين أنه ف ((أبنّ): قائمٌ مُق اللفعول الى اللحذوف قيام الصّفة مام لوصُوضي) له. قال 
في 'البحر”*»: ((ولو اأُعى على أحليجما َْشىَ جراحةٍ خخطاأ واستحلقه أله لم يكن له ليف 
الآخخر. وكذا للَهْنُ للم والصلحُ عن دَم العكي لأنّ هذه الأشياءً غيرٌ داحلة تحت الشركة 
فلا يكون ل أحيهما كفولهما). ‏ - 

ر٠0‏ (قولة: وبَطَلَتْ إن وب إلخ) لو قال: ((وبطلت إن مَلْكَ أُحدُهُما إلخ) لكان 
أخحصر وأفرةا*!؛ لسمُوله ما ذكره 'الشّارح" من الصّدقةٍ والإيصاءء "ط""3 عن "أبي السسعود'”". 

00 (قول: ا يَجيء”) أي: في قوله: ((ولا نَصِعٌ مُفاوَضَةٌ وعِنانٌ بغير التقدين 
إلخ))» "ط"00. ْ 


7/١45 "الولوالجية": كتاب الشركة الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الشركة إلخ ق‎ )١( 
.1١ 842/5 (؟) "البحر": كتاب الشركة‎ 

(5) "ح": كتاب الشركة 50/03 /أ. 

(4) "البحر": كتاب الشركة 1١85/5‏ 

(5) نقول: هذا من تساهل الفقهاءء والذي تقتضيه اللغة ((أكثر فائدة))» والله أعلم 3 

(1) "ط": كتاب الشركة 5/75 1د. 

(7) "فتح المعين": كتاب التتركة 491/8 . 

و ا ا 


(8) "ط": كتاب الشركة 5/78 1د 


مم 


حاشية ابن عابدين سسستتتت ل هك كتاب الشركة 


ووَّصّل ليَدِهِ ولو بصّدقةٍ أو إيصاء؛ لِقَوات الّساواةٍ بقن وهي شرطٌ كالابتداء. 
(لا) تبطلٌ بقبض (ما لا تصح فيه) الشركة (كعرض وعَقار و) إذا بَطلت لاف 


ادلم (قولة: ووصّل ليَدِه) مقتضاة: اشتراط ذلك في الْورُوث أيضاء وردّه في 
"الشّرنبلالية”": ((بان للك حَصلَ ممحرّد موت الْورش). له "ح””2» وهو محمولٌ على الثقادٍ 
لعن لخلاف الي؛ لقول الزيلعي””: («(ولو ورت أحَدُهُما ديناً - وهو هو ترام أو نان - 
لا بطل حتى ُقبَض» اك الدينَ لا تصح د الشركة فيه))» أفاده "ط"0) عن نبي السعود بولك 

كلم (قوله: كعرض) أَدحلس الكاف الدّيوت؛ كلق كوا انها لا بطل بها إلا بالقبض» 


(قولة: وده في "الشرتبلاية": (بأنا للك حَصّلَ بمجرّدٍ موتو ارش إلخ) الظّاهرٌ: أن وصول المال 
212011111111 
كان ملوكاً- لا نصح فيه على ما يأني ل "المصنفي"» كالدُينٍ - وإن كان مماوكاً ‏ لا نصح فيه فلا يَصْدُقْ عليه 
أنه مَلَكَ ما نَصِحّ فيه الشركة بل يقال إن ملك مالا لا ص فيه لعَيبته وعبارةٌ "الهداية" ك "المصنفب"» فيكو 
قوله: («ووَصّل ليايو) قدا في الإرث أيضاء وعبارةٌ "الكائي" صريحة في ذلك وهي: ((اعلم: أله إذا وَصّلَّ إلى يل 
أحد المنفاوضتين مال يَصلُحُ رس مال الشركة كالشراهم والَّنائير بالإرشو أو الهبة أو الصّدقةٍ ‏ تَِضّلُ المفاوقضة 
تعر ناا )»» كما رأها معزو ليه تأتل. وقال "السندي": (وعبارة "فولوابي" تيد اشتراط القبضي في كلل 
مورودثيء ولفظّها: وإذا ورث أحد النفاوطين ما تصبح فيه الشركة كالشر اهم لامر وصارت في يدو بطلت 
الفاوّضة لفوات اللساواة وصارت نان وإنا ورت عُرُوضاً أو ديوناً لا بطل ما لم يَف يعض الديون)) اه. فبطلاث 
المفاوضة يتلق بوت الك ووابار جميعاً لا كما توهّمة 'النشرنبلالي"» ثم أت عبارةً "الكافي” ونصّها: ((إذا 
وَصّلّ لأحد المنفاوضين مال نَصِحٌ فيه الشركة كالدّراهم والدنائير بالارث أو الهبة أو المسّدقة فتَقلِبُ المفاوّضَة 
عنان) له. وحم في الغاية البيان". 0 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الشركة ؟/؟؟5 (هامش "الدرر والغرر"). 
0 "ع" كتاب الشركة ق./ا؟/ا. 

(') "تبيين الحقائق": كتاب الشركة 21/76 

(4) "ط": كتاب الشركة 3/79 1ه. 

(ه) "فتح المعين": كتاب الشركة 441/9. 


ادو انالك عقن ا ستححلمبيييتب ١‏ 7و | ته كتاب الشركة 


عا ذُكِرَ (صارت عنانا) أي: تَنقَلِبْ إليها. (ولا نصح مُفاوْضَة وعِنان) ذُكِرَ فيهما 
امال وإلآ فهُما تقبّلٌُ ووّحوةٌ (بغير التقادين والفلوس النافقة 1 


ليق 3 ال 

اطق (قوله: .مما في أي: عِلّكٍ أحدهما ما نَصِحّ فيه الشركة واأفلاة 

ا (قولة: 538 عِنانا لعدم اشتراط المساواق نه "ل "070 عن تاكن 

,0" (قولة: ذْكِرَ فيّهما المالُ) لا حاجة إليه؛ لأنَّ الكلامٌ في شركة الأموال. ا#‎ 0٠01 
أي: لما قدّمنا"): ((من أنّ قوله: إِمّا مفاوضة وإمّا عِنانٌ)) حاص بشركة المال» بدليل عَطَفِهِ عليه‎ 
((وتقيّل ووحرة)): 5 تَابِعَ "الشارخ" اكلين و"الشر د"لل‎ : 3 

(قولة: بغير النقدَيْنِ) فلا تَصِحّان بالعرْضء ولا بالكيل والورُون» والعددي 
المتقاربب قبل اخلط يجنسيه. وأمّا بِعدَهُ فكذلك في ظاهر الرّواية» فيكو المخلوط شيركة مِلْثٍ. وهو 
ول "الثاني" وقال "محمّد”: شركة عقو وأَثرُ اليلافر يَظهَرٌ في استحقاق الَْشْرُوط مِن الربح» 
وأجمعوا: أنها عند اختلاف الجنس لا تَعَقِكُ ب 

ممددى (قولة: والفلوس التافقق) أي: الرائحةء وكان يُخني عنه ما بعدَهُ مِن التَقَيبدٍ يجَرّيانَ 
لتعامل» وابمُوارُ بها هو الصّحيمٌ؛ لِأنّها نماك باصطلاح الكل فلا تبط ما لم يُصطلحْ على 


0 
ضدة) نهر . 


(0) "ط": كتاب الشركة 15/9ت. 

(؟) "البحر": كتاب التتّركة هرد8١1.‏ 

رم "ط": كتاب الشركة 513/9 

20 "للنح": كتاب التتركة ./5343/١‏ 

(د) "ح": كتاب الشركة ق 79070 

(5) المقولة ]7١519[‏ قوله: ((وكٌ من الأخيرين)). 
(48 "النهر": كتاب الشركة ق 7غ 6/ا. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الشركة 519/9 

(9) "النهر”: كتاب الشركة قاع ب 

)٠١(‏ "النهر”: كتاب الشركة ق,4 5/أ. 


حاشية ابن عابدين عتكتبتبحدر الو أ ومطسبطيطه كتاب الشركة 


والتبْر والنفرة) أي: ذهسه وفِضّةٍ لم يُضربا (إن2"2 جَرَى) مَجرَى النقودٍ (التعامل 
بهما) وإلا فكفُروض. (وصحٌّت بعرْض) هو المتاغ غيرٌ التقدين؛ ويُحركُ 


قاموس”” (إنْ باع كل منهما نصف عَرْضِه ا ا 


للم (قولة: ولتبْر فرق ف "الْخرب"”: جاتير مالم يُضرّب من الذَهبٍ وَالفِضّق 
و لس الققطعة المذابة مِنهُما)) اه زاد في "المصباح”'©: ((وقئل الذّو بهي 2 فما ذّكره 
"الشّارخ" يَصلَمُ تفسيراً لهما؛ لأحل عدم الضّرب في كَ منهُماء لكنّ الفرْق بينهُما: أن انبر 
لم يُدَبْ في الَارِ تأمّل. 

(ه0] (قوله: إن جَرَى التَعامُلُ بهما) قيّدَ بذلك زيادة على ما في "الكبر" ليُوافِقَ الرواية 
الصبكسة كنا أوستجةا فق الجا 

7٠0‏ (قولة: وصحّ) أي: شيركة الأموال» سواءٌ كانت مُفاوّضةً أو عناناً بقَرينةٍ قوله: 
)ثم عَقَدَاها مُفَاوّضة أو عنانً)»» ااه 

لمكم (قولة: إن باح كل منهُّما إلخ) لأنه بالبيع صار يَينَهُما شرك 38 حنّى لا يجوز 
لأحدجما أن يتَصرف في تصيبٍ الآعسسٍ ثم بالعَقّدٍبعدَهُ صارت شيركة عَقَدٍ فيجورٌ لكل منهُما 


الصف كيين 


0١‏ في "و": (رإفم). 

)١(‏ "القاموس": مادة ((عرض)). 

(5) "المغرب": مادة ((برَ)) و((تقر)). 

(؛) "المصباح": مادة ((نقر)). 

(ه) "البحر": كتاب الشركة 185/5 

(3) "ط": كتاب الشركة 21/79 

(/) "تبيين الحقائق": كتاب التتركة 811/76. 


الجزء الثالك عشر تا 88# لسسسسمم كتاب الشركة 


بنصفي عرض الآخر ثم عقداها) مفاوضة أو عناناء وهذه حيلة لصحتها بالعروض» 
وهذا إن تساويا قيمة» وإنّ تفاوتا باع صاحب الأقلّ بقدر ما تت به الشركة 


"ابن كمال". فقوله: ((بنصفب عرض الآخخر)» 0 


رمك (قولة: ينصف عرض الآخ) وكذا لو باعةُ بال راهم نم عَقَدَ التلركة قِ العرضٍ 
الذي باعَهُ حاز أيضاًء "ريعي" و"بحر'”". وقولة: («الذي باعه) يعني: الذي باع نصفة 
بالدراهم. 

بو دل (قولة: وهذل أي: بيع الصف بالنصف. 

0040م (قولة: بعر ما تن به الشركة أُوضَحَهُ في "النهاية": (زبأن تكون قيمة عَرْضٍ 
أحديهما أربعمائة» وقيمة عرض ي الآخر مائق إل بيع صاحيّ الأقل لّ أربعة امام عَرْضيه يمس 
عرض الآخبر فيصر الاح 5 أماساء ويكوث الرّبحُ كله يما على قر رأس ماليّهم» اه 
ورَده "الربلعئ"0: ((بأنٌ هذا الحَمْلٌ غير مُحتاج إليه؛ لأنّه يَجُورُ أن يبع كَل واحدٍ منهّما نصفّ 
ماله بنصف مال الآخر وإنّْ تفاوتت قِيممهُما حنّى يصيرَ المال بينهُما نصفيْن» وكذا العَكسُ جائرٌ 
وهو ما إذا كانت قَيمئهُما مُتساوية فبَاعاهُ على التفاوتي؛ بأن باع أحدُهُما ريع ماله بثلاثة أرباع 


(قول "الشّارح": وهذه حْلةٌ نصمّيها بالمُرُوض إلخ) أي: فإن فادها فيس لدابتو العَرْضٍ بل 
5 مام 00 0 32 ََ 7 ع 8 : 
للملازم الباطل من أمرين» أحذهما: لزوم ربح ما لم يَضْمَّنْء والثاني: جهالة رأس مال كل منهما عند القِسلمةء 
وكلٌ منهما منتفب في هذه العمُورق فيكُونُ كل ما يَربَحُهُ الآحرٌ ربح ما هو مضمودٌ عليه» ولا نَحْصُلُ جهالة في 
رأس مال كل منهما عند القِسْمَةِ حتى يكون ذلك بالخرّر فتقع الممهالة؛ لأنهما مستويان في المال شريكاد في 
فبالضرورةٍ يكون كل ما يَسمْصُلُ من امن بينّهما : بن "بحر”. اه "سندي”. 
)١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الشركة ادم 
(؟) "البحر": كتاب الشركة ١810/5‏ بتصرف. 


(©) "تبيين الحقائق”: كتاب الشركة 811/8 


حاشية ابن عابدين ببتتبت 95 ا جححكتد كتاب الشركة 
31 4 5 كت 00000 2 8-08 
اتفاقي» (ولا تصح ,مال غائبي» أو دين» مفاوضة كانت أو عنانا)؟ لتعذر ا مضي.. 


مال الآسرِ فعُلِمَ بذلك أن قولة: «ماع تِصف ماله إلخ) وَقَمَ اثفاقاً أو قَصدا؛ ليكوت شايلاً 
للمُْفاوّضة والعنان؛ أن المفاوّضة شرطها التساري» بخلاف اليناذ)) اهف وأقرَهُ في "البح "0 
ولا يُخفى مافيه؛ فإنَّ ماصوّرهُ في "النهانة” ' هو الواقِعٌ عادة أن صاحب الأربعيائة مثلاً 
لا يَرضَّى في العادةٍ َع نصف عَرّضيه ينصفب عرض صاحب المائة حتّى يَصير العُرْضان يَنهُما 
نصفين وإ أمكنّ ذلك؛ لكنٌ مُطلق الكلام يُحمَلٌ على التعارضي ولذا حَمنُوا ما في الخون: ((ين 
بيع التصف بالتصف)) على ما إذا تَساوّياقِيمةه فافهم. 

للق (قولة: افاقية) أي: لم يُقصّد ذكره لفائدق وقد عَلمتَ أذ فائدته موافقتة للعادةٌ 
وشُمولَهُ للمُفارضة, أي: نصاء بخلاف ما إذا قال: باع بعض عَرْضيه يعض عرض الآخر؛ فإنه 
وإث شين الارسة إبناء لكنْ لا يَشْملّها إلا إذا أريد بالبعض النصف دون الأقلّ والأكتر فافهم» 
َعَم هو اتفاقيث بالنظرٍ إلى خواز بيع يصه بالاثراهم كما. را 

مطلب: لا تصح م الشتراكة بمال غائب 

ركفدلم (قوله: ولا نصح عال غائبج) بل لا بد ين كونه عام والْرادُ: حُضورُه عند 
عفد الراء لا عند عفد الشركة فل لو لم يوذ عند يها يجبوذء ألا ترى أله لو فم إلى رحسل 
ألفاً وقال: أحرج مثلها واشر بها والحاصل يننا أنصاف”/ ولم يكن المال عان اذن المنسركة 
فبَرهنَ المأمورٌ على أنه فعلّ ذلك وأحضرٌ امال وَقت الشراء جحازء "ع "110 رمق رواب 

عن "البرازيٌ 2 ا ومثله 5 "الفتيس"200 وغيرف» لكن سل ف 0 أيضاً عن ابية01) 2 ك2 

(1) "البحر": كتاب الشركة 41/5 1. 
(؟) المقولة 5٠١4‏ قوله: ((بنصف عَرْض الأخر)). 
(5) في "1": (رمناصفة)). 
(4) "البحر": كتاب التتركة 55م 1١‏ 
(ه) "البزازية": كتاب التتّرْكة ‏ الفصل الأول في صححّتها وفسادها 775/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "الفتح": كتاب الشركة فصل لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 785/5 بتصرف. 


(/) "البحر": كتاب الشركة ١85/5‏ بتصرفء 
(8) "القنية": كتاب الشركة باب في شركة العنان ق.ه//ا. 


الجزء الثالك عشر 20 ل سسسسش #8880 ا اسم كتاب الشركة 


على مُوحَسٍ الشركة. (وإمًا عِنان) بالكسر وتفتحٌ (إنا تضمّنت وكالة فقط) بيانٌ 
للها تبح ين أمل الثوكي) كصب وتعو عل ِل البِيمَ (وإث لم يَكْنْ أملاً 
للكفالة) لَكونْها لا تة تقتضي الكفالة بل الوكالة؛ 53171111110111 


فسادها بالاقتراق بلا دفي ثم انيقاتها وَقتَ حُضور المال. 
«فرع) 
دَفعَ إلى رجحل ألا وقال: اشتر بها بيني ويسّك نِصفَيْن والرّبِحٌ لدا والوضيعَةٌ علينا فهلاكَ 
الال" قبل الشراء لم يضمن وبعده ضَنَ التي النُصف» "بحر" عن "اللحيرة". 
قلت: ووَحِهُة: أنه لما مره بالشّراء نَصمَيِن صار مُسْمَرِياً لصفب وكالة عن الآمِرِء 
وللنُصف أصالةٌ عن نَفْسيه» وقد أْفى لدم ين مال الآ فِضسَن جص نفميه. والظّامرٌ: أن 
هذه طيركةٌ مك لا طيركة قد كما يضح ف يل الفروع» وليست مُصَارَية لما قُلداء فتسّه 


لذلك فإنه َقَعُ م كثيراً. 
1٠١5‏ (قولة: على مُوحَبٍ الشتركة) أي: من الببع والشراء بالمال والربح به. 


٠١44‏ (قولهُ: وإمًا عِنادُ) مأحوذةٌ مِن عَنَّ كذا: عَرَضَ» أي: ظَهرَ له أن يُشاركَهُ في 
البعض من ماله وهام في "النهر"0", 

(ه4 ٠١‏ (قولهٌ: من أهل التوكيل) أي: توكيل غيره؟ فتصيح من الصّبِيّ المأذون بالتجارة» وفي 
حكيه المعتوة. 

٠١45‏ (قولهُ: لكَونْها لا قت تقتضي الكفالة أي: بخلاف المفارضة كما مر فلو ذَكَرٌ 
(1) في "ك": ((المالك)) وهو طاً. 
(1) "البحر": كتاب الشركة ١857/5‏ بتصرف. 
(م "النهر": كتاب الشركة ق7848/أ. 
(4) المقولة [ ١59.0‏ ؟] قوله: ((لعدم أهليتهما للكفالة)). 


حاشية ابن عابدين حت كتاب الشركة 
(و) لذا (تصح) عامًا وخاصاء ومطلقا وموقتا و 1 


كاله مع توفر باقي تشروط. المفاوضة اْقدت مَُاوَضْة وإنا لم تكن مُوفْرةٌ كانت عناناه ثم هل 
يط الكفالة) يمك أن يُقال: تبط وأن يقال: لا تبطلٌ؛ لأن عبر فيها أي: في العدان ‏ عدم 
اعتبارٍ الكفالة لا اعتبارٌ عَدمهاء قال في "الفنيح”"2: («(وقد يرجح الأول بأنّها كفالة مجهول 
فلا نصح إلا طيمناء فإذا لم د تكن ما تَتَضمّتها الشركة لم يك كن بُوتها إلا قَصْدا)). له "نهر "00 

قَلْت: لك في 'الخانية'”": ((ولا يكوثٌ في شيركة العنان كل واحلرٍ منهما كفيلاً عن صاحبه 
إذا لم يَذَكُر الكَفالفَ بخلاف الفارّضة) اه. ومُقتضاة: أنه يكوث كفيلاً إذا ذَكَرٌ الكّفالة وهذا 
رجح لاجمل الثانيء ولعلّ وحهه: أن ا وضك 
لا قدا لأنّ الشركة لا ثنائي الكّمالة بل تستدعيهاء لكنها لا تست فيه إلا باقتبضاء اللفظل لها 
كلفظ الفارضق أو بذركرها في العقٍّ تأمّل. 

مطلب في توقيت الشركة روابتان 
٠9‏ (قولة: ولذام أي: لكُونِها لا لطي الكفالة ومتتضاة. أنه لو اقنضتها لم نصح 


0 كد 


خاصّة - أي: في نوع ين أنواع التحارة ‏ ولا مُوقةَ بوقتم خصاص» قال "ح"”: (روهنا يفضي 


أن المفاوّضة لا تكونٌ خاصّة مع أنها تكونٌُ كما صرَّحَ به في الب )) اه ثم إذا ونتها 


(قوله: أي ي: لككُونها لا تقتضي الكفالة إلخ) بإرجاع اسم الإشارةٍ لما قبلّهُ ‏ وهو اقد اقتضاءُ الوكالة ‏ 


يَندَفِعُ ما قالَهُ له "ح” تأمل. 
(1) "النتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد التركة إلا بالدّراهم والدّنانير إلخ دحوم 
8 “التير كاب الشركة 9483ب بتصرف, 

(؟) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة العنان 5177 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(4) ((فيها)) ساقطة من 
)0 5 تاب الشركة ق ١707ب‏ 
() "البحر": كتاب الشركة هأرم 1 


الجزء الثالث عش سس 883 تاب الشركة 


و(مع التفاضّل في المال دُونَ الرّبح وعكسيهء وببعض المال دُونَ بعضء وبخلاف 
الجنس كدنانيرَ) من أحدهما (ودراهمّ) من الآخرء (و) بخلافب (الووصف 


فهل توفت بالوقت حشى لا تَبْقَى بعد مُضبّه؟ فبه روايدان كما في توقبت الوكالة» وثائة في 
"البحر'”' عن "المحيط", ولم ا ترجيحا: وَجَرْمَ في "الخانية”" بألها تنوقتُ حيث قال: 
(«والوقيت ليس بشرط لصِحٌةٍ هذه الشركة والْضارّبق وإنث وَقنَا لذلك رقنا - بأ قال: ما اشتريت 
بوم فهو يننا صم الوقيتُ» فما اشتراك بعد ايوم يككون لمُشتري خاصّةٌ وكذا لو وقَتّ 
الُضاربة؛ لأنها والشركة توكيلٌ» والوكالة ما يتَوقّتُ)) له لك 0 "الشّارح" في كاب 
الوّكالة عن "البرازة"20: : «الركيلٌ إلى عَشَرَةٍ يام وكيلٌ في العَشَرة وبعدها في الأصحّ)»» تأمّل. 

ل (قولة: ومع التفاطل في لمال, دون الرببج) أي: بأن يكون لأحدهما ألفْ وللآخر 
ألفان مثلأء واشترّطا النساوي في الرّبح» وقولة: ((وعكميه) أي: بأن يتساوّى المالان ويُتفاضّلا في 
ربس لكنّ هذا مقيّد بأ يشترطا الأكثرٌ للعامل منهُما أو لأكثرهما عَمَلاَ ما لو شرّطاه للقاعدٍ 
أو لأقلّهما عَمَلاً فلا يبوث كما في "البحر”*! عن "الرّبلعي'""" و"الكمال"”7. 

قلْس: والظّاهرٌ: أن هذا محمولٌ على ما إذا كان العمناة مق زوم على امنا فق 
"التُهر””*): ((اعلم أنهما إذا شَرَطا العمل عليهما: إِنْ تُساوَيا مالا وتفاوتا ربْحاً جار عند علمائنا 


(0) انظر "البحر": كتاب الشركة 5 آرم .1١‏ 

(؟) "الخانية": كتاب التتّركة ‏ فصل ف شركة العنان 311/8 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) انظر "الدر" عند المقولة [71405] قوله: ((بزمان ومكان)). 

(4) البرازية: كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 5 وليس فيها: ((وبعدها)). (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(ه) "البحر": كتاب الشركة 88/5 ,1١‏ 

() "تبيين الحقائق”: كتاب التتركة 1# 

(/) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدنائير إلخ /100ة5. 

(8) "النهر": كتاب الشركة فى 47 ارب 


حاشية ابن عابدين تبح يت 15 يحم كتاب الشركة 


اللا ملافا ل" قر" والرّبحُ بينهُما على ما رطا وإن عَمِلَ أحَدُمُما فقطء وإ شَرَطَاهُ على 
أحدهما: فإنْ شَرَطا الرّبحَ بينهما بقَدْر رأس مالهما جازء ويكونٌ مال الذي لا عَمَلَّ له بضاعة عند 
العام له رِبْحُه عله رسي وإذ شرطا ل للعايل أكثر من رأس ماله جاز أيضاً على 
ترط ويكوث مال لاقع عدد العا مُضارّبسةه ولو شرطا لبح لماع أكثر مين رأ ملل 
لا يْصِحٌ الترطٌ ويكون مال افع عند العايلٍ بضاعة؛ لكل واحارٍ إق/[] منهما ربح مالي 
والرضيعة بينهُما على َدْرٍ رس مالهما أبداء هذا حاصلٌ ما في "الجناية"27)). اه ما في "الثهر "0 
مطلب في تحقيقي كم التَفاضل في البح 

قلْت: وحاصلٌ ذلك كله: أنه إذا تفاضّلا في الرّبح: : فإ شرّطا العمل عليهما سويّةٌ جاز ولو 
تببرّعَ أحدُهُما بالعمل» وكذا لو شرّطا العمل على أحيهما وكان البح للعايل بقَدْرٍ رأس ماله 
أو أكثر ولو كان الأكثرٌ لخير العايل أو لأقلّهما عَمَلاً لايَصِمٌ وله ربح ماله فقطء وهذا 
إذا كان العمل مَشْرُوطاً كما يُفيدُه قولهُ: ((إذا شَرَطا العمل عليهما إلخ))؛ فلا ينان ما ذكرَةُ 


(قولُ: وإن شرَطاهُ على أحدهما: فإ شرَطَا البح بيتهما بقَدْرِ إلخ) في "الدٌرر” من كتاب 
المضاربةٍ ما نّهُ: ((والثاتْ ‏ أي: من شروط المضاربة ‏ تسليمُهُ إلى المضارب حنَّى لا يَبْقَى لربً المال 
فيه يدٌ؛ لأن المالّ يكوث أمانة عندهُ فلا يتم إلاّ بالتسليم كالوديعة» بخلاف الشتركة؛ أذ امال في المضاربة 
من أحد الجانبين والعملٌ من الحانب الآخرء فلا بد أن يَخْلْصَ الما للعامل ليتمكّنَ من النُصُفب فيه 
وأا لعمل في الشركة فين الحانبين» فلو رط ملُوص الي لأحيهما لم تَعقدٍ الشركة لاتفاء شرطها وهر 
العمل منهما)) اه. فظاهرٌ ما فيها ينافي ما نقلَهُ "الحشي" يقال في دفع لمافا: 58 شرط العمل منهما شرط 
لتحقق الشركق وإذا شرط على أحدهما تكونٌ مضاربة أو بضاعة على ما ذكرَةُ "الحشّي"” تأمّل. ننه 
لا حاجة لما ذكرّةُ "للحشّي" عن "البحر" في تقييدٍ كلام "المصلف" » بل هو باق على إطلاقِه لما أن كلامة ف 
الشركة وتخصيص العمل بأحدهما يرج المسألة عن أن تكونٌ من مفردات مسائل الشركة بل هي حيار 
بضاعة إِنّ طْرط العمل على أحيهما مع النساوي في البح ومضاربة إن شرط الفضلٌ للعامل. 
)١(‏ العناية: كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ د/907” (هامش "فتح القدير'). 
(؟7) "النهر": كتاب التتركة 5423ب 


عم 


الجزء الثالث عشر 159 تاب الشركة 


"الرّيلعي"”” في كناب المضارّبة: ((ين أله إذا أراد ربب المال أن يُجَعلَ الممالَ مُضموناً على الُضارب 
قرَضَه كله إلا درهماً مه وسلّمَه إله وعَقّدا شبركة العبان» ثم يَدفَعُ ليه الدّرهبّ ويَعمّلُ فيه 
الُستقرض؛ فإ ربح كان بينهُما على ما شَرّطاء وإنا َلك هَلكَ عليه) اه ورأيت متلهُ في آخرٍ 
"ميسوط الس حسي””". ووجةُ عدم النافاة: أن العمل هنا لم يشرط على أحدٍ في عَقدٍ الشركة بل 
برع به الأستقرض» فيجورٌ لصاحب الدّرهم الواحد أن يأحدٌ مِن الرّبح بِقَدْرِ ما شرط مِن نصغو أر 
أكثر أر أل وإ لم يكن عاملاء ويوية هذا لفَوفِقَ ما ذكرة في "البحر”" قبل كتاب الكفالة في 
بحث ما لا يطل بالنشرط الفاسد؛ حيث قال ما نصّه: ((قولة: والشّركة؛ بأن قال: شا ر كلت على أن 
تهريّني كذاء ومن هذا القبيلٍ ما في شيركة "البرّازيّة"”2: لو شَرطا العمل على أكثرهما مالا ربح 
ينهما نصفّين لم يَجْرْ ارط والرّحُ بينهُما أثلاثاً اى وقد وقعت حادثة نَوهّم بعضّ حتفيّة العصر 
أنها ين هذا القيلِ وليس كذلك» هي: تفاضّلا في المال» وشرطا البح ببنهُما نصفين» ثم تبرّع 
فلُهُما مالاً بالعمل» فأجبت: بن التّرط صحيمٌ؛ لعدم اشتراط العمل على أكثرهما مالأ والفبرّعٌ 
ليس من قبيل ارط والدَليلُ عليه ما في يُيُوع "الدّيرة": اشترى حَطَباً في قرية شراءٌ صحيحا 
وقال - موصولاً بالشراء من غير شرطٍ في الشّراء-: احيلهُ إلى مَتزِلِي لا يَعسْدُ العَدُ؛ لأدّ هذا ليبس 
بشترطر في البيع» بل هو كلامٌ مبتذاً بعد تمام البيع فلا يُوج ب فسادَةُ) اه هذا كلامٌ صاحب 
"البحر"؛ وهو صريح فيما ذكرناه مِن التُوفيق» والله تعالى اللوفق. 

وبق ما يَقَعُ كثيراً وهو: أن يدقع رجلٌ إلى آخر ألفاً يُقَرضّه نصفهاء ويُشاركُه على ذلك 
على أن البح ناه لاف وثُلنه للمُستقرض» فهنا تُساوًيا في امال دون الرّبح؛ وهي صورةٌ 


(1) "تبيين الحقائق": دإلاه. 

(؟) "المبسوط”: كتاب الحيل ‏ باب في البيع والشراء ١‏ 779857//7 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 5١5/5‏ 3185 

(4) "البرازية": الفصل الأول في صححّتها وفسادها 575؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


م 


العكس» وصريحٌ ما مر ') عن "الرّيلعي و"الكمال": ((أنه لا يَصِح للدافع أخحذ أكثر مِن نصفي 
اربج إلا إذا كان هو العامل))» فلو كان العاملٌ هو المستقرضّ ‏ كما هو العادة ‏ كان له نصفُ 
الرّبح بقَدْرِ مال لكنّه محمولٌ على ما إذا شرّط العمل عليه وإث لم يشرط صّعٌ للَاظلٌ كما 
علمت من التُوفيق وما يكثرٌ وقوغه أيضاً: أله يكون لأحيجما ألفُ؛ فيدق له آعَرٌ ألقئِن لِيَعملٌ 
بالكل ويُشرطا البح أثلاثأ» وهذا حال أيضاً حيث كان ارح بقَدْرٍ رأس المال كما مر" في 
عبارةٍ "النهر". فلو شرطا الرّبحّ أرباعاً مع اشتراط العمل لم يَصِحّ كما يفده الَقِييدُ بكونه بقَدْرِ 
رأس مالهماء ومثلةُ قولٌ "الظُهيرية"29: ((وإن اشترطا ارس على قار رأس مالهما”/ أثلاناً 
والعملٌ من أحيجما كان جائرزأم). 
(تنبيه) 

عُلمَ نا مئ): أن العمل لو كان مُشروطا عليهما لا يلم احتماعُيُما عليه كما هو صريحٌ 
قوله: ((وإن عَمِلَ أَحدّهُما فقط))؛ ولذا قال في 'البزازيّة””©: ((اشتركا وَعَمِل أحدُهُما في غَيةٍ 
الآخر فلمًا حَصَِرَ أعطاةٌ حِصّته ثمّ غاب الآخرٌ وَعَمِلَ الآخخر فلمًّا حَضَرَ الغائب أَبى أن يُعطَيَهُ 
حِصنه من لرَِ؛ إن كان الشّرط أن يُعمّلا جميعاً وشتّى فما كان من تحارتهما من الرّبح فبينهُما 
على ارط عَمِلا أو عَمِلَ أحدهماء فإنُ مَرضَ أحدهما ولم يَعمّلْ وعَمِلَ الآخرٌ فهو يبنهُما)). اه 
وَالظَاهرٌ: أن عدم العمل من أحدهما لا فرق أذ يكون بعسذر أو بدوننه كما صرح عتله 
في "البرازيّة"”"' في شركة لتيل معللاً: ((بأنّ العقد لا يَرتَقِعٌ مجرد امتناعه واستحقاقة الربح بحكم 
)١(‏ في هذه المقولة. 
(؟) "الظهيرية": كتاب الشركة الفصل الثاني في شركة العنان 7513ب 
(©) من ((ومئلهُ فول "الظهيرية”)) إلى ((رأس مالهما)) ساقط من "55. 
(5) في هذه المقولة. 
(ه) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول ف صحّتها وفسادها 7517/5 (هامش "الفعاوى الهندية"). 
(0) "البزازية": كناب الشركة الفصل الثاني فيما للتّريك وما لا له 70/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالت عشر سس تدا 80130 عاب الشركة 


وإ تفاوتت قِيمئق يسنم وار على ما شرطاء و مع (عدم الخْط)؛ لاسنا الشركة في 
البح إلى العَقَدٍ لا المال» فلم يُشترَط”2 مُساواة واتحادٌ وخلط. (ويُطالب المشتري بلشّمنِ 


لط في العقَدٍ لا العمل)) اه: ولا يُخفى أن العلّة جارية هنا. 

زحعدلم (قوله: وإن تفاوتت ناا راجعٌ لخلاف الجنس والوصف» واحتررٌ به عن 
المفاوضة؛ فإنّه لا بد فيها من تساوي القِيمةٍ فيهما في ظاهر الرّواية كما في "البحر”', فافهم. 

ملم (قولة: والرّبحٌ («اق؛؟اب] على ما شرطا) أي: من كونه بِقَادْر رأس المال أو لاء 
لكنّه محمولٌ على ما علمتةُ من التفصيل لمتكي وإعادة جع فوله: ((مع الماضل 3 المال دوك 
اربع للتصريح بأنّ هذا النترط صحيحٌ فافهم. نعم ذكرّه بين ن المتعاطفات غيرٌ مُناسبيٍ وقيّد 
بالرّبح؛ لأنّ الوضيعة على قَدرٍ امال وإن شرطا غير ذلك كما في للق" وغير غير 

اكه (قولة: رمه غدم الخلط) فيه إشعارٌ بأنّ المفاوّضة يشرط فيها لمعل وهذا قياس 
وف الاستحسان: ل يُشترّط كما ف اللو *' وغيره» 0 ين 1 عن "الفهستاني م 

٠6‏ (قولةُ: لاستناد الشركة في الربح إلى العقدٍ لا للع لأ اعفد يُسمّى شيركة ولا بد 
من تحقق معنى الاسم فيه فلم يكن اخلط شرطأء و فلو كان لأحدهما مائةٌ درهم وللآخر 
مائةٌ دينار فاشتّريا بها فهو على قَدْر المال» وكذا لو شرا بالدّراهم مَناعاً ثم بالدّنائير آعحر فوّضّعا 
أي: ختسيرا - في أحدهماء وربحا في الآخر فهو على قَدْر مالهما. اه مُلخخصاً من "كافي الحاكه". 

/٠١65(‏ (قولة: فلم يُشترّط إلخ) تفريعٌ على قوله: ((ومع التفاضل)) وما عُْطِفّ عليه. 

)١(‏ في "و": ((فلم تشترط)) بالتاء. 

(؟) "البحر": كتاب اللتلركة 83/8 1. 

(5؟) المقولة ]5١١48[‏ قوله: ((ومع التفاضل في المال دون الربح)). 
(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الشركة وأحكامها .881/1١‏ 

(5) المبسوط": كتاب الشركة باب شركة المفاوضة 11//11. 
(3) "ح": كتاب الشركة ق 9170ب 

() "جامع الرموز": كتاب الشركة #ره18. 

(8) "البحر": كتاب الشركة 45م 1. 


حاشية ابن عابدين تتحتكمت: انان اجحجتيهم كتاب الشركة 


فقط)؛ لعدم تضمُّن الكفالة (ويّرحعٌ على شريكه بحصّته منه | 
نفسيه) أي: مع بقاء مال الشركة كس د عمو وا لال ا 

له (قوله: فقط) قَيْدٌ للمشتري» أي: ولا يُطلْبُ 3 شريكه الآخحر. 

رده ١٠م‏ (قولة: لعدم تَصَمُنٍ الكفالة» هذا إذا لم يَذَكرٍ الكفالة كما قدّمناة”'© عن "الخاقّة". 

مطلب في دعوى الششّريك أنه أذّى التُمنَ من ماله 

]1٠٠6<[‏ (قولة: ويَرجعٌ على شريكه بحخصييه منه) أي: بحصّة شريكه من اللّمن؛ لأنّ الأشتريّ 
وكيلٌ عنه في حصّيه: يرجم عليه بجسايه إن أذ من مال نفسيوء وإذا ين مال التركة لم ترجخه 
وإ كان شراؤةُ لا يعرف إلا بقوله فعليه الحُحَةٌ؛ لأنّه 5 وُحوب المال في ذم الآمْر وهو 
كر والقولٌ للمُكر بيمينه كما في 'المنح””"”2 ونحوةُ في "الريلعي”7”". وبَقِيَ ما لو صدّقه في 
الشّراء للشركةٍ وكدّبه في دعوى الأداء من مال نفسيهء قال "الخيرُ اللي" في "حاشية النح": 
((والذي يظْهَرُ: أذ القول للمُشتري؛ لأنه لَمَا دَق الآحرٌ في الشّراء تَبَتَ الشراءٌ للشركق 


(قولة: والّذي يَظْهَرٌ: أذ القولّ للمُشتري؛ أله إلخ) فيه: أله وإنا صارَ مُقِرَاُ بترت القن َيِه 
لمانا اي لالشديري لطلة »ا لأا ملق مولن ومو اكز اليك ولابة زمرك اله ين 
ماله حتّى يكوث له مطالبئه بهء فيَظْهَرُ أنّ القولَ له» وعلى المشتري إقامة الحجّةء قال "الفهمستاني": ف 
قوله: أذ من مال نشي إشعاز له لو لم وذو أصلاًلم ترج عليه كما سر ير إليه في "الهداية", ولا 
ينان ما تقرّرٌ: أن الوكيلٌ يَرحعْ على الموكل وإ لم يود كما ضُّنَّ؛ لأنّ بِينَ الوكالة الصّرمة القوية 
والصّميية الصتّعيفة فاق له وقال في "شرح الملتقى": ((فإن نَقَدَ من مال نفسيه يَرجِمْ عليه؛ فإن كان 
ذللك لا يعرف إلا بقوله فعليه الييّنة؛ لأنّه يدعي وجوب المال في ذمّةِ الآخرٍ وهو ينك والقولُ للسْكِرٍ 
مع بمينه» والبيّة مدعي الوحوب في ذم الآر)». 
)١(‏ المقولة [47 ]5٠١‏ قوله: ((لكونها لا تقتضي الكفالة)). 


(5) "المنح": كتاب الشركة ١‏ إق 255لا 
() "تبيين الحقائق": كتاب الشركة 8/6 51. 


اللو الثائة فقن تستحح ده ا ال سمه كتاب الشركة 
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وبه يبت نصف الدمٍَ بذمّيهه ودعواة أله دَق من مال الشركة دعوى وَفائِهء فلا تُقبَلُ بلا يق 
ولذا قالوا: ذال بر راو إل بقوله فعليه المح لان يَدَعِي وجوب المال في ذْمةِ الآَر وهو 
كر وهنا ليس سكراء بل مُق بالشتراء لوحب لتعلق امن نميه وله تيه أله ما َفقه بين مال 
الشركة)) اف ثم لا يُحفى: أنه في 10 ما إذا كيه ف ارا للشركة: إِنْ كان ما اشتراه هالت 
فظاهرٌ ون كان قائماً فهو له وإِنْ كذّبهُ في أصل الشّراء وادّعى أنه من أعيان الشركة فالقولٌ 
للمشتري إِنْ كان المالُ في يدو؛ لما سيأتي”" في الفروع: ((أنه لو قال ذو اليد: استَقرضتٌ ألفأء 
فالقولٌ لهم)» ويأتي”" بيالة. 
مطلب: اذّعى الشتراءَ لنفسه 

وأمًا لو ادّعى الشراءً لنفسه لا للشركة؟ ففي "الخانية'”": ((اشترى مُتاعاء فقال الآحَرٌ: هو 
ين طيكناء وقال المشتري: هو لي خحاصة اشترَيف عالي لنفسي قبل الشركة فالقول له بيمنه بالل 
ما هو من ثي كينا لأله حر يعمل لنفميه فيما اشترى)) اه والظّاهر: أن قوله: ((قبْلٌ الشتركق»» 


(قولهُ: وإن كان قائماً فهو له إلخ) سيأتي في الوكالة: ((رَعَمَّ أنه اشترى عبداً لموكله فهَلَكَ» وقالَ 
موكلة: بل شَرَيتَهُ لنفميك» فإنا مُعينا وهو قائمٌ فالقول للمأمور نَقَدَ لقُن أو لا؛ لإخباره عن أمر يُْلِكُ 
استنافة؛ ونا ميّنَا لقُن منقودٌ فكذلك الحكمٌ» وإلاً يكن سما فالقوُ للموكل؛ لِأنْه يك لوغ 
وإنا كان العبدُ غير معدِّنِ وهو حي أو ميت فكذا يكونُ للمأمورٍ إن القْمَنْ مَنْقُودا؛ لأنه أمينٌ 
وإلاّ فللآ) اه والقلامث حرياكٌ هذا التتفصيل هنا أيضاً ثم 3 "السّندي” قُبَيلَ الشركة 
الفاسدة 10 ((قالَ أحدهما: اشتريت متاعاً فعليك نصفٌ ثميوء وكذَبُ شريكة فإن كانت السّلعةٌ 
قائمة فالقولُ قولَهُ وإ كانت هالكةً لا يُصّدَقَ)) اه. فالصُوابُ في عبارةٍ "المحشّي" الإنيان بضمير 
المثنى أو الإتيانُ بضمير المفرد الموذث العائدٍ للشركة. ْ 


0١‏ صاء هل "در" 


(؟) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة العنان 718/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


«إوعم 


احترارٌ عن الشتّراء حال الشركة قفيه تفصيلٌ ذكرَةُ في "البحر”" عن "المحيط"؛ وهو: ((أنّه لو بن 
نس تحارتهما فهو للشركة ون أشهة عند الشتراء أله انفيه؛ لأله في لصف عنزلة الوكيل بشراء 
شيء مُعينِ وإذا لم يكن من تحارتهما فهو له خاصّة) له. 

قلت: ويخالفُه ما في "فناوى قارئ الهداية'"”©: ((إث أَشْهّد عند الراء أنه الفسه قونو له 
وإلاّ فإث تَقَدَ الَمَنَ مِن مال ل الشركة" فهو للششركة)) اهء لكر اعتَرضٌّ أنه لم يُستيد لتقل 
فلا يُعارضُِ ”ما في "اللحيط". وقد يُجاب: بحَمله على ما إذا لم يكن مسن جنسر تجارتهماء تأمّل. 

بَقِيّ شيءٌ آخيرٌ يَقَحُ كثيراً وهو: ما لو اشتر أحشكما عن خريكة لفسه ل تع ام لاا لكزنه 
اشترى ما يَمْلِكُ بعضّة؟ والذي يَظْهَرٌ لي؛ أله يَصيحٌ؛ لأنه في الحقيقة لمر عد خرد بالحصّة 
بن لمن الْسمّى وإ أوقعٌ الشّرءً في الصُورةٍ على الكل '. ثم رأيتُ في "الفتح”””' من باب ابيع 
اميه ززرات بلةإل ينال المشتري وباعَهُما بِعقّدٍ واحدٍ 0 الم ن على 


الأصمّ» وقبل: لا يْصِح بصخ في شيع)). اح تلعها: ورأيت ف بُبوع 0 
نصف دار مُشاعاء ان انياً» قال: يَجُورُ في النصف الباقي؛ وف "فتاوى الصّغرى": 


(قول: وقد يجاب: حَمْلِهِ على ما إذا لم يكنْ من جنس تجارتهما) هذا الحواب لا يستقِيمٌ مع التففصيل 
الذي قالَهُ "قارئ الهداية" فإنه لو كان الشمرّى ليس من جنس تحارتهما يَكُودُ للمُشتري بدون تفصيل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الشركة ١50/5‏ بتصرف. 


(؟) "فتاوى قارئ الهداية”: مسأل في اعتلاف الشريكين صالم -. 


(1) من ((لأنه في النصفي)) إلى ((مال الشتركة)) ساقط من "7". 
(4) في "لك" زيادة: ((ويؤيّدةٌ ما قدّمناه في المفاوضة: أنه لو اشترى أحدُهما من الآخر ثوباً ليقطعّه قميصاً لنفسه 
جاز ويكون الثمنُ نصفه له ونصمّه لشريكه لكن هناك لو اشتراه للتجارة لا يجوز )) 


(د) "الفتح”: كتاب البيوع 49470. 


الجزء الثالك عشر 0ش #08 سس كتاب الشركة 


وإلآّ فالشّراءُ له خاصّة؛ للا يَصِيرَ مُستديناً على مال الشركة بلا إذن. "بحر "37 , 
(وتبطُلُ) الشركة (بهّلاك المالين أو أحدهما قبل الشّراعع» والهلالكُ على مالكه قبل 
اخلط وعليهما بعد 00 


لا يجوز" )) اه 

ا (قولة: وال أي: زطق ه1/4] إن لم ببق مال الشركة أي: لم يكن في يده مال 
ناضرٌ» بل صار مال الشركة أعيانا وأمتِعة فاشترى بدراهمّ أو دنائيرَ نسيئة - فالراءْ له خاصّة دُونَ 
شريكه؛ لأنّه لو وََعَ على الشركة صار مُستديناً على مال الشركقء وأحدُ شريكي الينان لا يبت 
الاستدانة إلا أن يأذَنَ له في ذلك» "بر ”” عن "المحيط". 

مطلب في ما يطل الركة 

رده٠٠م‏ (قولة: وتبطُلُ بهَلاك لين إلخ) لأنّ العقوة عليه فيها هر امال وطن عفد 
بهَلاك المعقُود عليه كما في البيع» وسيذ كر "الصف" ام اأبطلات في الفصل الآتي. 

5ه (قولة: أو أحدهما قبل الشّرام لآنها لَمَا بَطَلَتْ ف الهالك بَطْلتْ فيما يُقابله؛ لأنه 


ما رضي بشيركة صاحه في مالو إلا بثي ركو في ماله. 
رحح دم (قولة: والهلالكُ على مالكه) فلا يرجم بنصف الهالك على الشّريكٍ الآخر حيثٌ 
بَطَلْت الشركة ولو الهلاكُ في يد الآّر؛ لأنّ المالَّ في يده أمانة» بخلاف ما لو عَلكَ بعد اخلط 


لأنه يهِلِكُ على الشركة لعدم التمييز "ط”* عن "الإتقاني”: قال": ((وظاهرة: أنه إذا تَميّر 
بعد اخلط كدراهمٌ بدنائير فهو كعدم الخلط)» اه وفي "كاف الحاكم": ((لو خلطا الدُراهي 


(0) "البحر": كتاب الشركة 19/8 

(1) من ((ثمّ رأيت في "الفتح") إلى آخر المقولة ساقط من "د". 
() "البحر": كتاب الشركة 5ل 19, 

(4) صضاكعت "در" 

زه "ط": كتاب الشركة /128د. 

(3) "ط" كتاب الشركة 218/9 بتصرف 


حاشية ابن عابدين نين كتاب الشركة 


(وإن اشترى أحذهما كاله وَهَلَّك) بعدَه إمال الآخر) قبِلَ أن يُشتري ناشين 
(فالمشترى) بالفتح (بينهُما) شيركة عَمَدٍ على ما شَرطاء (ورَحَمَ على شريكه يحصّته 


كان الهالِكُ منها عليهماء والباقي بينهُماء إلا أذ يُعرفَ كل شيء من الهالكء أو الباقي من مال 
أحليهما بعيه فيكون ذلك له وعليه» والباقي من الهالك والقائم بينهُما على قاد ما اخطلط ولم 
يُعرفْ)). اه مُلخصاً. 

91 (قولة: وإن اشترى أحدهُما) بان لمفهُوم تقييد الهلاك .ما قَبلَ الشراء. 

الاقة (قولة: بعده) أي: بعد الشراء» وليه بزيادته على كن الواوٌ هنا للترتيبو» احترازاً عمًا 
لو هَلَكَ قبلَهُ كما يأني". 

6٠06‏ (قول: فامْشترَى بينهما) لقيام الشركة وقْتَ ارا فلا يتغيّرُ الحكمٌ بهّلاك مال 
الآخر بعد ذلك» "جر"20, 

٠04‏ (قولة: شيركة عَقَدٍ على ما شرّطا) أي: من الربح» وأيهما باغ حار بيعُهه وهذا عند 
201110 
وظاهرٌ كلام كثير: ترجيح قؤل "محمد" كما في "النهر”". 

( (قولَهُ: ورَحَع على شريكه بحصّيه منه) لأله وكيلٌ في حصّةٍ شريكه وقد قَضى 
القن من ماله فير حعٌ عليه بجسابه, وفي 'المحبط": ((لأحليهما مال ديار قيمنّها ألفْ وحَمِسْمِاته 
وللآسٍ آلف ورهيء وشرطا ربح والوضيعة على قَدْرِ امال فاشترى الثاني جارية ثم لكت 
الدّنانير فاحارية 59 كن أحماساء ثلاثة أحماسيه للأوّل؛ حمسا للثاني؛ لأنّ الربح يُقسم 
(1) صالاء م "در" 
(5؟) "البحر": كتاب الشركة 7/5 19. 
(") "النهر”: كتاب الشركة 74483 رب. 


() في '7": روربحهما)). 


الجزء الثالث عشر بن كتاب الشركة 


لقيام الشركة وَقت الشتراءء (وإن عَلَكَ) مال أحلدهما (ثمّ اشترى الآخرٌ عاله: فإث 
صرحا بالكالة في عَقدٍ الشركة بذ قال"": على أذ ما اشتراة كل مهما عاله 
هذا يكو مُشتركا "نهر" وا"صدر الشريعة"”" (فالأشترى مُشترل ينقُسا على 
ما شرطا) في أصل المال 0 


على قَدْر ماليهما يوم الشّراء» ويُرجحمٌ الشاني على الأرّل بثلائة أخماس الألفب؛ لأنه وكيلٌ عنه 
بالشّراء في ثلاثة أخماس الحارية وقد نََدَ الثَمنّ من ماله؛ ولو كان على عكسيه رََحَعَ صاحبٌ 
الدنانير على الآغخر بخمُسي الثمن أربعون دينارء ولو اشترى كل واحدٍ منهّما عالِه غلاما وقبضا 
هلكا يُهلكان من مالهما؛ لأنّ كل واحد'" حين اشترى كانت الشركة بينهُما قائمة)). اه 
"ع الم ملخصاً. 

05 (قولُ: لقييام الشتركة إلخ) علّة لكون المشترى بينهُما كما مر””'؛ وأا عدة الرُحوع 
فكونةُ وكيلاً كما عَلِمتَ. 

زاحددى (قوله: بأث قال) الأول: قالا كما في عبارة "لني "لل وأفاد بهذا التصوير: أنه ليس 
المرادٌ من التصريح بالوكالة ذكر لفظهاء بل ما يَشْملٌ معناها. 

لوقه (قولة: 13 منهُما) الأول: كل مناء» أَفَاده "ل" 

مطلب: اشتركا على أنّ ما اشتريا من تجارة فهو بيننا 

4 (قولَة: .ماله هذام قيّدَ به لأنّ فرْضَ المسألة في عَقَدٍ الشركة على مال عخصوص» 
)١(‏ في "و": ((قالا)»؛ وهي أولى كما ذكر "ابن عابدين" رحمه الله. 
(؟) "شرح الوقاية": كتاب الشركة 70/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) في "1": ((واحدٍ منهما)) بزيادة ((منهما)). 
(4) "البحر": كتاب الشركة <آر1 219 
(د) المقولة 05 ]71٠١‏ قوله: ((فالمشترى بينهما)). 


(5) "النهر": كتاب الشركة قمع */ب. 
(0) "ح": كتاب الشركة 50703ب 


عمعم 


حاشية ابن عابدين سس 7060248 لشم كتاب الشركة 


لا الرّبح؛ لصسيرورتها (شركة مِلك”' لبّقاء الوكالق المصرّح بهاء ويَرحم بِصّةٍ 
تمه «وإلآم أي: إن" ذَكرًا مُجِيَدَ الشركة م مه ع م مم ا 


لا لكُونه قَبْدا في نوت الوّكالة صريحاًء فافهم. قال في "الولوالجية”": ((رجحلٌ قال لغيره: 
ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك» أو اشتركا على: أن ما اشتريا من تحارةٍ فهو بيها يجوز 
ولا ياج فيه إلى بيان الصتفة ولقَّذر والوفسر؛ لأ كلا مهُما صار وكيلاً عن الْآعثْرِ في نصفي 
ما يُشتريه» وغْرَضئُه بذلك تكثيرٌ البح وذلك لا يَحصُل إل بعُموم هذه الأشياء)) اه وسيأتي7» 
مامه في الفصل. 

قلت: وهذه السركة َه فى زمانا كثيرأء يكو أحدٌ يكين في بلْدةٍ والآعمر في بلْدقه 
يشتري كل منهُما ويرسيلُ إلى الآختر ليع ويشتري» لكنها شركة ملل والغالب أنْهما يُعقِدان 
بينهُما شبركة عفد عال مُتساوء أو مُتفاضيل منهُماء ويُجعلان اربخ على قَدْرٍ رأس ا ماله 
ويقتسيمان”" ربح الشركيين كذلك» وهذا صحيمٌ في شركة الَقٍَّ لا في شركة لذلا لأنذ البح 
فيها على قَدْر 5 فإذا شرَطا الشّراءً بينَهُما مُناصفة يكوثٌ اربخ «/قدةابع كذلك. إلا إذا 
شرطا الراك على در مال شراكة اعقب فيكوث ارح على كدر الملل ي الشّرْ كتين فيه لذلك؛ 
فإله يقَعْ كثيرأء يفل عنه. 0 

0م (قولة: لا الرببج) إن يكوث بقَدْرٍ المال. 

٠001‏ (قولُ: لصيرُورتها إلخ) عله لقوله: ((لا الربح))» وقولّة: ((لبقاء الوكالة) عله 
لقوله: ((مُشترَكك بينهُم)» "ح”. 


١‏ في "ط": (رمال)). 

(9) في "و" ««رات)». 

(") "الولوالمية": كتاب الشركة .نفسل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها التركة ق034١/أ.‏ 
(؟) المقولة ]5١٠5[‏ قوله: ((ما اشتريت اليرم إلخ)). 

(د) في “الأصل”: ((ويقسمان)). 


5 4 
3 35 كد قاب 
(59) اح . كتابب الشركة اق 500١‏ ابن 


المع القائة عفن «تجتهتقف ٠‏ 3 “حيبت كس سعيكغ كتاب الشركة 


ولم يتصادّقا على الوّكالة فيهاء "ابن كمال" (فهو لِمّن اشتراة خاصّة)؛ لأنّ الشركة لما 
بَطلَتْ بَطَنَ ما في ضِمنِها مِن الوكالة. (وتَفسُدُ باشتراط دَراهمَ مُسمَّاةٌ م ن الْربح 
لأحدهما)؛ لقطع الشركة كما مر لا لأنه شرط؛ لعدم فسادها بالشُروطء وظاهرة: 
يُطلانٌ التترط ل الشركة ١‏ 5 1 ليد 

قلت: صرّح "صدرٌ الشريعة"”" و"ابنُ الكمال" بفَسادٍ الشركة م 


زكلء ٠‏ (قولة: ولم يتصادقا على الوكال اله عبارةٌ " 3 كمال "ولو !علق فر كان 


10076 (قولةُ: كما مرّ””)) أي: في قوله: (وعَدمٌ ما يَتطَمُها لخ)»» وأشار به إلى أن 
التصريحَ بفسادها.ما ذُكر مُرَّعٌ على ما قاّمهُ: ((من أنه يُشتَرَطُ فيها عدم ما يَقَطعُها)» فليس 
ذلك تكراراً مَخْضأء فافهم. 

وبيانُ القطع: اص ص وو يات امم بم 
له على تقدير أن لا يَظهِرَ ربخ ! لآ العَشْرة والشركة تق تقتضي الاشترالك في الرّبح وذلك يُقطغهاء 
فتخرجٌ إلى القرض أو البضاعة كما في "الفتح””2. 

0000 لاله شرط إلخ) يعني ي: أن علَةَ الفسادٍ ما ذكرٌ ين قطع الشركة وليست العلة 


(قولهُ: فليسَ ذلك تكراراً مَحْضَأ فافهم) فيه: أنه فيما سَبَّقَ ذَكُرَ "المصلف" الشّرطٌ وما فرع 
عليه» فما هنا يكو تكراراً. 


(1) "البحر": كتاب الشركة 181/5 

(0) "للتح": كتاب الشركة ١ق‏ 77358 

(*) "شرح الوقاية": كتاب التتّرْكة 789/1 (هامش "كشف الحقائق') 

(5) عبارة نسححة "ط”" التي بين أيدينا: ((ولم يتصادقا)) وهو أحطأ طباعي إذ ينرم منه تكرار عبارة 'الدر” قلا فاكدة. 
انظر "ط": كتاب الشركة 8/7 23 

(ه) صدلالاب "در" 


(5) "الفتح": كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالذّراهم والدُتائير إنخ د/07 4 


حاشية ابن عابدين متتظيييت د ا ختصبح كتاب الشركة 


ويكونٌ الرّبحّ على قر المال.(ولكل مِن شريكي العنان والمفاوّضة أن يُستأحر) من 
يمر له أو 0 الخال (و سسطيع) أي : د00 المال بضاعة؛ بأن يُشترط الرّبحَّ 
لرب المال» (ويودغ) ا اع واب نتيا ا للبايوع لالد يدم مج زا رمق ونع لال تمع جه 


اشتراط شط فاسار فيها؛ لأنّ الشركة لا تَفسُدُ بالشروط الفاسدة والْصرحٌ به: أن هذه الشركة 
فاسدةٌء فقولة: ((قلْتْ إلخ)) تأييدٌ لقوله: ((لا لأله شط إلخ))؛ وأمّا قولهُ : (روظاهرُة)) أي: 
ظاهرُ قوله: ((لعدم فسادها بال وط)) ‏ فلا مَحَلَّ له؛ للاستغناء عنه با قبلّه. 

٠ (‏ (قولة: ويكوث الرّمُ على قر المال) أي: ون ارط فيه التماضلٌ؛ لأ الشركة 
َم فسَدَسْ صار الما مُشتركاً شركة ملك والرّبحُ في شيركة املك على قَدْر امال وسياني7”© 
في الفَصْل: (رأّها لو قَسَدَتْ وكان امال كله لأحبيهما فللار أحرٌ منلهه». 

الفيقة (قولة: ولكلّ مِن شريكي العنان إلخ) هذا كله عند عدم لنهي؛ ففي "الفتسح””"ا: 
((وكلٌ ما كان لأحدهما إذا هاه عنه شريككةُ لم يكن له فِعلّه ولهذا لو قال له: احرج لياط 
ولا نجاو زهاء فجاوَرّها فهَلّكَ الما ضّمِنَ حِصّة شريكه؛ لألّه تقل حصّنه بغير إذنِء وكذا لو نهاهُ 
عن بيع لُسيئة بعدما كان أَذِنَ له فيه)) اه 

قلت: وسياتي”” في اللُضارّبة: أنه إذا صار المالُ عُرُوضاً لا يصِحّ نهي الْضاربٍ عن البييع 
نسيعة؛ لأنّه لا يَمْلِكُ عزلَهُ في هذه الحالة» وظاهرٌة: أذ الشركة ليست كذلك؛ لأنّه يَملِكُ فسحها 
مُطلقاً كما سيأتي” في الفصل. 

109 (قولة: ويُبِطيمٌ إلخ) في "القاموس””": «الباضيع: الشّريك)) اهه والمرادُ هنا: دَفعُ 
)١(‏ في "د": ((بدفع)) بالياء. 
عبس الك "ادر" 
() "الفتح": كتاب الشركة فسل: لا تنعقد الشركة إلا بالذّاهم والدُنائير إلخ 4014/8 
(4) المقرلة' [85:53] قوله!ررولى بعد العقذ)). 
(د) المقرلة [85١١؟]‏ قوله: ((خلافا ل "الزيلعي")). 


(1) "القاموس”": ماده ر(بصع)). 


الجزء الثالث عشر م كتاب الشركة 


ويُعيرَ (ويُضارب)؛ لأنها دُونٌ الشركة فتضّمّنتهاء (وي وكل) أحبيًا يمع و شرا 
ولو نهاهُ المفاوض الآخرٌ صحّ نهيْة "بر 


3 


ا 
3 


1 


المال لاع يعمل فيه على أن يكوث البح لربٌ الملل ولا شيم للعايل» "بحر””. 

لاله (قولة: ويعير) فلو أُعارٌ داب فعغطبت تحت المستعيره فالقياى: أن يَضْمِن المعيرٌ نصفَ 
شريكه ولكني أُستَشْينٌ أ لا أضمُنه وهذا قباس قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" و"حمّد' 
وكذلك لو أعار نوا أو داراً أو خحادماء "بحر" عن ,"كائي الحاكم". 

0000 (قولة: ويُضارب) أي: يدقع يلال مُضارية وهو الأصح أُمَّا إذا أذ مالا مُضاريةٌ؛ 
فإ أََدَهُ ليصف فيما ليس من تحارتهما فالربح له حاص وكذا فيما هو مِن تحارتهما إذا كان 
بحضرة صاحبهء ولو مع َيِه أو مُطْلقا كان اربخ ينهُماء نِصفَهُ لشريكه ونِصفَهُ بين الْضارب 


0040 (قولة: لأنها) أي: المضارّبة دُونَ الشركة؛ لكون الوضيعة تَلْوَمُ الريك ولا تلزمٌ 
الْضارب» ماشه الشركة المضاريق "0 
1 (قولة: ويُوكل) لأنّ التُوكيل بالبيع والشّراء من أعمال اللّجارة» والشتركة انعقدت 


لهاء فلاف الوكيل صريحا بالشّراءء ليس له أن" يُوكل به؛ لأنه عقَدٌ حاص طَلْبّ به شبراءً شيء 
لاقف 


ورب الملل كذا في "المحيط". "نهر””. وقولةُ: ((أو مُطلقا) أي: عن التقييدٍ بكونه من تحارتهما. 


يتنه ذلا يسيع يثلهء "فيح 
5 (قولة: ولو نَهاهُ الفاوض الآختر) التَقييد بالمفاوض وبكون© لهي عن التوكيلٍ 

,1917//5 "البحر": كتاب الشركة‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب الْترّكة 191/5 

7 "النهر": كتاب الشركة ق494*/أ. 

(:) "الفتح": كتاب الشركة - فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدًنائير إلخ 8ار,. 

(د) في "م": ((أنهه) وهو خبطأ طباعي. 

(5) "الفتيح": كتاب التشركة ‏ فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالذّراهم والدّنان 

(؛) في "ب" و"”: ((يكون)) بالياءه وهو خحطاء وفي "لد": ((ريكوث الي عن الم 


حاشية ابن عابدين 0000 ل اتام كتاب الشركة 


اثفاقيٌ؛ لما مر”*؟: ((أنّ 03 ما كان لأحدهما فعله يصِح نه الآخر عنه)) "ط "70 
أقول: سياق كلام "البح ر" يَقنَضِي: أنّ هذا حاص بالمفاوّضة» خلافا لِما قَهِمّه 
كما يُعلمُ بن مُراجعة "البحر"» لكن يُحَالفهُ ما في "الخائة”؟! في فصل الينان: ((ولو وَكلَ 
أَحدُهُّما رحلاً ف ببع أو كرف ورج الآخرُ عن الوّكالة صار خارجاً عنهاء إن وكل البائع 
رحلاً بتقاضي تمن ما باع فليس للآخَرٍ أن يرجه عن الوكالة) اهء أي: لأنّهِ ليس لأحدهِما 
بض نَمْنِ م باعه الآعث ولا الُخاصمَة فيه كما يأني”” قريياً» فكذا ليس له إخراجٌ وكيله 
بالقبض» ثم لا يَحفى (/3<+1] أن ار المنصوبت في قول "الشارح": (زولو نهائ)) عائة إلى 
الوكيل كما هو صريحٌ عبارة "الخائية". لا إلى الُوكل حتى يون النهِيْ عن التُوكيل ويكوت 


التَقِييدٌ فيه اثفاقياً فافهم. 


م 
ح 
ني 


(قول: لك يُحالفُةُ ما في 'الخايّة” في فصل العنان: ((ولو وَكّلَ أحدُهما رجلا) إلخ) فيه تأَمُلُ 
فإنّ ما في "الخائيّة" في عَرّل أحد التتريكين وكيلّ الآخر وما قبلَهُ ‏ على ما فَهِمّهُ "ط" و"ح" من 
التشّرح - - في نه أحدٍ التريكين الآر عن التوكيل. 
(قولة: ثم لا يَحْمَى أن الضَّيرٌ المنصوب في قول "الشتارح": ((ولو نهاة)) عائد إلى الوكيلٍ كما 
هو صريحٌ عبارة "الفاكة" إلع) كذلك هر ضيح عبارة "البحر” فإنه كر ولا («وكل الْفاوضٌ رجلاً 
بشراء شيءٍ ناه الآحرٌ صّحّ نهيّ)) ثم ذَكرَ: ((وكلَ أحثهما رجلاً ع أو شراء» وأخرجةُ الآخرٌ 
عن الوكالة صار خارحاً عنها إلخ))» فامنهيُ في عباريهٍ هدو الوكبال لا الْفارٍ ضُْ الآخرٌ عن الوكالق 
وليس في كلابه ما يدل على تتخصييص التهي عن التوكبل بالْفاوض بوحو من وحوو الللالاشيء بل لم 
عرض للنهي عن الت وكيل أصلاً. 


)1١(‏ القولة [005٠؟]‏ قوله: ((ولكلٌ بن شريكي العنان إلخ)). 
(5) "ط": كتاب الشركة 238/95 
د 2 ارك زو :5 ناه 
5( "الخانية" : كتاب الس ركة 56777 (هامم لى "الغتاوى الهندية”). 


(5) صدوام "در". 


عم 


الجزءالثالك عفن الستسيسيا ‏ الإو كتاب الشركة 


(ويَبيْعً) ما عَرَّ وَهَانء "حلاصة””"© و(بنَقَدٍ ونسيكة)» "بزازيّة”'2 (ويُسافرَ) بال مال» 


و#حللى (قوله: ويبيع بها ع وهان) أي: له أن بع بثمن زائدٍ وناقص» 0 بالبيع؛ أن 
التشُراءً . جو 0 بالمعروف 52 58 لي على "الح" عن لو 0 وميد 1م 
"الّارح" في كناب الوكالة: ((أدَ الوكيلَ له البيعٌ مها قل أو كَتْن وبالمرض» وحخصّاهُ بالقيمة 


والثقودء وبه يُفتّىء 

ومّقتضاة: أن الْفتَى به هنا كذلك؛ لكنٌ ذَكَر العامة "قاسم" هناك”؟ تصحيح تسل "الإمام'» 
وأنه أصمٌ الأقاويلء فافهم. وفي "البحر”" عن "البرازيّة"”": ((وِث باع أحدُهُما متاعا ورد عليه فقبله 
حاز ولو بلا قضاءء وكذا لو حَطٌ أو أخر من عيبي وإن بلا عيبب جاز في حصي وكذا لو يهب 
ولو قر بعيبي في متاع باعَه جاز عليهما)) اه ويأتي” مام ذلك قُبِيلَ قوله: ((وهو أمينٌ)). 

مطلب: يَملِكُ الاستدانة ياذن شريكه 

٠04(‏ (قولهُ: وبنقَدٍ ونسيئة) متعلق بقوله: ((ييع). أمّا الشّراءُ: فإث لم يكن في يده 

دراهم ولا دنائيرٌ مِنّ الشركة فاشترى بدراهمٌ أو دنانيرَ فهر له خاصّة؛ لأنه لو وقح مُشتَرَكاً 


0 


َضّمَّنَ يجاب مالى زائد على الشرِيك وهو لم يُرض بالزّيادة على رأس المالل: "ولوالجيّة'07. 
(1) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الشركة الفصل الثاني فيما بملك الريك وما لا بملك ق 76.1أ. 

(؟) "البزازية”: كناب الشركة الفصل الثاني فيما للشّريك وما لا له 558/5 (هامش "الفتاوى الهندية). 

(”) "الجوهرة النيرة": كتاب التتركة 582/١‏ 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ]9٠0[‏ قوله: ((وصم بيعه ما قل أو كثر إلخ)). 

(د) المقولة [2074013] قوله: ((بزازية)). 

(4) “البحر”: كتاب الشركة دعر 

(7) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الثاني فيما للشَّريك وما لا له 579 (هامش "الفتارى الهندية"). 

(م) المقولة 3م قوله: ((ليس للآخر أذ نسم)). 

(4) "الولوالجية": كتاب الشركة الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد فيها الشركة فى اانا 


حاشية ابن عابدين ثم " عيب ده كتاب الشركة 


8 


25 ل "الأشباه" وقيل: إن ل كر 0 إلا لى ليو ومَؤُونة9) 
السسّفر والكراء مِن رأس المال إن لم يربح "خلاصة”". (لا) يمِلِكُ الريك 
(الشركة) 37 بإذن شريكه "جوهرة "10 و عي اح جب اله اط عه حادا جل اس متف ولق 0 


7 


ومُقَادُه: أله لو رضي وَكَمَّ مُشتركا؛ لألّه يَملِكُ الاسدانة يإذن شريكه كما قدّمناه”؟ عن "البحر" 
عن "المحيط"؛ ومنه ما سيأني”"© قي الفروع عن "الأشباه" ويأتي'" تمامةُء وما مر" من التفصيل 
في الشّراء إنْما هو في شيرئكة العنان, أمّا في الْفاوّضة: فهو عليهما مُطلقاً كما في "الخايّة"00, 
5 (قوله: لاق ل"الأشباه") الذي فيه" هو ما قله عي عن "الطّهيرية"!” 8 
الحلاقة (قولة: ومؤولة السَفِرٍ إلخ) أي: ما أَنفَقَهُ على نفسيه من كرائه ونفقته وطعايه وإدايه 
من جملة رأس المال ف رواية "اسن" عن "أبي حنيفة", قال "محمّد": وهذا استحساكٌ؛ فإ ربح 
تحسّبُ التفقة من البح وإنا لم يَربَحْ كانت مِنْ رأس المالل» "خحاية'"019, 
٠09‏ (قولة: لا يلك السشّريل) أي: شريلك العنان؛ بقرينة قوله'" ": ((أما الفاوض ”779 إلخ))» 


)١(‏ "الظطهيرية": كتاب الشركة الفصل الأول في شركة المفاوضة ق995/أ. 

(0) في "ب" و'ط" و"د": (رمؤنة)). 

() "خملاصة الفتاوى": كتاب الشركة الفصل الثاني فيما بملك الشّريك وما لا يتملك ق8031/). 
(4) "الجوهرة النيرة": كناب التّركة .*148/١‏ 

زه) المقرلة [لات ]11٠‏ قوله: ((وإلا)». 

)هنهذ اله "در" 

(/) صدده 19 وما بعدها "در". 

(8) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شر كة العنان 577/87 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب التتُرّكة ص71 7-, 

)٠١(‏ "الظهيرية”: كتاب التتركة ‏ فصل في شركة المفاوضة ق585/أ. 

)١١(‏ "الخائية": كتاب الشركة فصل فْ شركة العنان 4/9 8١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) صدكام "در" 


٠ع‏ في "1 وام : ((اتفاوضة)). 


الجزء الثالث عشر لضن كتاب الشركة 


(و) لا (الرّعنَ) إلا بإذنه أو يكون هو العاقد في مُوجحب الدَّيِنء وحيها فيَعِيِحٌ 
إقرارة بالرّهنٍ والارتهان» "سراج"» 000 


وفي "الخانية"207 من فصل العنان: ((ولو شارك أحدهُما شركة عنان» فما اشتراة الريك لالت 
كان نِصفَةُ له ونصفة بين الشَرِيكينء وما اشتراة الذي لم ُشارل فهو َه وبين شريكه نصفئن» 
ولا شيء منه للّريك اقَالت)) له ومثله في "الوَلواجيّة””, وفيها”: ((ولو أَحَدَ مالا مُضاربة 
فهو له كما ! لو آحَرَ نفسةم) له. ولك فيه تفصيلٌ قدّمناه””' قرياً. 

رمح ١‏ (قولة: ولا الرّهِنَ) قال في "الفتح”7©): ((أي: رَهْنَ عين من مال الشركة؛ فإن رَهَنَ 
بين عليهما لم يَخْر وضّمنء ولو و ارتهن بن لهما لم ير على شريكه» فإ هَلكَ ارهن في يده 


مولت من دعي ضه وترسع وري عت عل الطلويت تبجع الطانوب ينات 
قيمة الرّحن على اتن وإن شاء شريكٌ الرتهين ضّمَّنَ شريكةُ نه مِن لذن 
ارهن في يده كالاستيفام)) اه 


؛ أن هلاك 


(قولة: أو يَكون هو) أي: الرَّهنْ العاقت أي: الذي تَولَى عفد عق قال في 
اا : («ولمن ولي امبايعة أذ يرع" بالقَمنٍ)). له "مل"”". 

لك (قولة: ف مُوجبي) بكسر الحيم "ح”00. 

زلف ٠‏ (قولة: وحيئل) أي: خينَ 0 الرَّاهِنُّ هو العاقِد بنفسه. قال في ا“ عا 


( قولة: وني "الحائيّة" من فصل العنان: ولو شارل أحدهما شركة عنان إلخ) أي: بالإذن. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشركة 713/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الولوالجية”: كتاب الشركة الفصل الأول في الألفاظ التي تنعمد فيها الشر 
(5) المقرلة ]5٠١1/9[‏ قوله: ((ويضارب)). 

(4) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنائير إلخ 40/8 

(د) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة العنان 514/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) نقول: عبارة "الخانية”: ((أن يرتهن))» وما أثبتناه من النسيخ جميعها هو الصوابء والله أعلم. 
(0) "ط": كتاب الشركة ١9/7‏ دء وقوله: (("ط")) ساقط من "ب". 

(8) "ح": كتاب الشركة ق 750/1 

رع "النهر": كتاب التركة ق 1/7849 


ق2 > با سيق 1 


حاشية ابن عابدين لحل كتاب الشركة 


(و) لا (الكتابةم والإذن بالتجارة (وتزويج الأمق). وهذا كله (لو عِنانا)» أما الفاوضُ فله 
كل ذلك» ولو فاووض: إن يإذن شريكه جار وإلاّتتعقدُ عناناء "بمر””". (و لا يَجُورْ 
لهما) في عنان ومُفاوّضة (تزويج العبدٍ ولا الإعتاقٌ ولو على مال» 0 


((وإقراره برهن والارتهان عند ولاتئه اعفد صحيحٌ)). اه "ط””؛ أما لو وَلّى العقدَ غير 
أو كانا وليه لايَحُورُ إقراره في حصّة شريكو» وهل يَجُورُ في حصّة نفسية؟ فهو على الخلافي 
ولا يَصِح إقرارةُ بعدما تناقضا الشركة إذا كذَبّه الح "تائر ححانية"7, 

هلم (قولة: ولا الكتابة) لأنه ليس من عادة التجّان "مر "0 

05٠0م‏ (قولهُ: فله كل ذلك) أي: الذكور بين الشركة والرّحن إلخ. 

اللحقة (قولة ولو فاووض) أي: الْفاوض. 

ه4٠٠5‏ (قولة: وإلا تعقَدْ عناا) وما حص من ارح يكو بينه ويين شريكف "ط "00 

4٠١5‏ (قول: ولا يَجُورُ لهما ترويج ابد أي: عب لتجارةء واحترَر بالغبدٍ عن الأمة؛ 


فإ لأحد التفاوضّين تزويجها كما في "الخاتية”"2» ولا يُروّجُ العبد ولو مِن أمة التجارةٍ استحسانء 
اليل اقم ع "الهرة"0, 


(قولهُ: ولا يصحٌ إقرلرهُ بعد ما تَناقضًا الشركة إلخ) قال في "الهر": ((وإقرئرهُ برهن والارتهان عداد ولايئه 
العقدّ صحيحٌ» إن أقرّ بذلك بعد موت شريككه أو افتراقهما لم يَجْرْ إقرارهُ على شريكي كذا في "الستراج”)). 
)1١(‏ "البحر": كتاب الشركة 5/؟19. 
(؟) "ط": كتاب الشركة 19/5ه. 
(8) "التاتر غعانية": كناب الشركة - الفصل الرابع في العنان ‏ توع في 5200 أحد شريكي العنان 7317/5 بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الختركة 1919/5 
(د) "ط": كتاب الشركة 513/15 
"م": ((الجارية)) وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في "الخانية". 


أكة ‏ فصل في شركة المفاوضة 27١/8‏ (هامش "الفتاوئى الهتدية"). 
(0) "ط”: كتاب الشركة 219785 
(9) "الفتاوى الهندبة”: كتاب الشركة اثباب الثاني في المفاوضة ‏ الفصل الخامس في تصرّف أحد المتفاوضين في مال 


الجزء الغاللث عشر اش #98 ليس كتاب الشركة 


هاه 


و لا انيت أي: لنوبر ونحوو فلم يَجُرْ في حِصّةٍ شريكي وجاز في نحو لحم 
وخخبز وفاكهة» (و) لا (القَرض) إلا بإذن شَرِيكهِ إذنا صريحا فيهء "سراج". وفيه: 
((إذا قال له: إعقل ريلك فله كل لتحارة | ل لض والهبة)). زوكذا كك 


زاف ٠ل‏ (قولة: ولا لهب يُستى منه هبةٌ ثمن ما باعه؛ ذه ففي "البح" “عن ريه" 
(«لو باع [#/قدةاب] أحدُ التفاوضين ينا من تحارتهماء ثم وهب اللَمنَ مح الشتري أو أَسرَأةُ منه 


جازء خلافاً ل"أبي يوسف" ولو وهب غير لبائع حار في حملي فقط إجاعم اه , 
قلْت: لكنه ني الأولى يضمن نصيب صاحيه؛ كوكيل البيع إذا فْعَلَ ذلك كما في "الخاية”. 
رمه٠دى‏ (قولة: ونوو) أي: مما ليس من حتس ما َكَل ويُهدَى عادة بقرينة ما بعدة. 
ه٠0‏ (قولة: فلم يَجُنْ أي: ما ذكر ين الهبة في حصّةٍ شريكد بل حاز في حصّبه إِنْ 
وُحد شرطٌ الهبة من التسليم م والقِسسْمةٍ فيما لَقِسَم وكذا الإعتاق» وتحري فيه أحكامٌ 
الشريكين لقره في في بابه! 0 
٠‏ (قولة وجارٌ في نحو لَحْمٍ إلخ) مُحترَرُ قوله: ((أي: لثوب وغحوه)). 


٠ 00‏ (قولة: دلا القَرْض) أي: الإفراضُ في ظاهر الرُواية أمّا الاستقراض” قَقَتَّ" أله 


ا 
يحون ويأتي” "مامه في الفروع. 
١319م‏ (قولة: إذنا صريحا) فلو قال: اعمّل برآي لا يُكانِي. 
رع قدي (قولة: وفيه إلخ) ومثلهُ ما في "البحر"”"© عن "البزازيّة 


1000 


: ((ولو قال كل منهُما 


(0) "البحر": كتاب الشركة دارع 19 
(؟) "الظهيرية": كتاب الشركة الفصل الأول ف شركة المفاوضة ق5 517ب بتصرف 
كتاب التشركة ‏ فصل فٍ شركة المفاوضة 257/8 (هامش "الفتارى الهندية"). 


() "الخائية": 
7١/١١ )4(‏ وما بعدها "در" 

(د) المقولة ]5٠١11[‏ قوله: ((واستقراض)). 

(5) المقولة [5171] قرله: ((فالقولٌ له إن الما ف يدو)). 

(0) "البحر": كباب المركة 13978 1 

(8) "البرازية": كتاب التتّركة ‏ الفصل الثاني فيما شيك وما لا له 553/5 زهامش "المدوى الهنديه | 


حاشية ابن عابدين ساس 5 20002 ههه كتاب الشركة 


لأنّ الشركة وُضِعت للاسرباح وتوابعه, وما ليس كذلك لا يَنَظِمُه عَقَدُها. 
(وصّمٌ بيع) شريك (مُفاوض من ترد شهادتة له) كابنه وأبيه» وينفذ على المفارّضة 
إجماعاًء (لا) يَصِحّ (إقرارة بدين) فلا يَنهْدُ على الْفاوّضة عندَه» "يزازية"03 0 
للآخر: اعمّلُ برَأيك فلكل منهّما أن يَعْملَ ما يَقَمُ في التّجارةٍ كالرّهن والارتهان» والسّفر والخَلطٍ 
.اله والشركة بعال الغي لا لهب والقرض» وما كان إتلافاً للمال أو تمليكاً من غير عِرْض فإنه 
لا يجوز ما لم , يُصرّح به نصنأ). 

رودم (قولةُ: لأنَ الشركة أي: مُطلقها. 

(قولة: وصّحّ بَيْعُ شريلئي مُفاوض) انظر: هل ((المفاوض)) قيدٌ في كلام "المصدف”؟ 
0 1" عن "الحموي لا 

دلوم (قولة: لا يْصِح إقرارةُ بدينٍ) أي: لم ن لاتقل شهاطة له أمّا لغيره فُقبَلٌ كما ه سبق 
في قوله: ««وكل دين زم أحدهما إلخ)). وهذا إنَما هو في شريك الْفاوضة» أَمّا شريلكُ العنان ففيه 
تَفُصيلٌ قال في "الخاتية””»: (رولو أقرٌ أحدٌ شريكّي انان بدي في تحارتهماء َم لتر ميغ ذلك 
إن كان هو الذي وَليْ وإن أقرَ [أنهما'"'] وَلياهُ مه نصفه وإن أقرّ أنّ صاحَّة وَليَهُ لا يَلرَمَهُ شي 
مخلاف شيركة الْفارَضةء فد كل واحدٍ منهما يكُونْ مُطاباً بذلك)) اه وخحرْهُ في "الفتح”7. 


وحاصلة: أن إقرارٌ أحد شريكّي العنان بدين ف تجحارتهما لا يَمضِي على الآغتر وإنْما مضي 


(قولة: انظر: هل الْهاوض' فَيْدَ 5 كلام "المصتف” '؟) في "الهنديّة" عن "المحيط": ((ما لِك أحدٌ 
شريكّي المفاوّضة يلِكُهُ أحدُ شريكّي العنان)) اه. لكنّْ هذا في غير تزويج الأمَة. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشركة الفصل الثالث ف الفسخ ١81/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "ط": كتاب التتركة 05د 

() "غمز عيون البصائر”: كتاب الشركة 011/5 

(1) صاد كك "درك 

(د) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة العنان 718/7 بتصرف. 


(5) تقول: في التسخ جمعها ا 


(0) "الفعح”: 


عم 


الجزء الثالك عفن ا سس ةا #93830 سس نام كتاب الشركة 
وفي "الخلاصة””©: ((أقرَ شَريكٌ العنان يحارية لم يَجُرْ في حِصّة شريكه))» ولو باع 
أحدهما ليس للآحَرٍ شد لمعه ولا و ينا باعنة أو دان (وهو) أي: 
الْشّرِيك (أمينٌ في المال» فيُقبَلٌ قولَه) ييَمينه بيمينه. . 


على نفسيه على التفصيل المدكورء أنّا شريلث الْفارّضةٍ فيمضي عليهما طلقا فافهم لكن 
عد ف الفروع: ((أنه لو قال أحدٌُ الصَريكَين: استفرضت ألفأء فالقرلٌ له إن المالٌ في يدد», 
ويأني" الكلام عليه. 

00 (قولهُ: وفي "الخلاصة") استدرالكٌ على الْعنء بأ العِّنَ كالدّين. اه "'ح”". لكن 
ما في الممن ف المْفاوّضةٍ وهذا في العنان. 

زف (قوله: بحارية) أي: في يد ين الشركة أنه لرحليه "تاتر نحانية 

كلم (قولة: ليس للآخخر أحذٌ ثمنه) أفاد: أن للمديون أذ يَمتيعَ ين الدج إليه فإث دَفْعَ ترك 


40 


ين حص القابض» ولم يرأ مِنْ حصّة الآ "فتح"”*» وكذا لا يَجُورُ تأجيلة ادن لو العاقد غير 
أو هما عند "أبي حنيفة"؛ وعندهما: يَجُوْرٌ في نصيبهء ولو أجلهُ العاقِدٌ حار ف النَصييّن عندهُماء 
وعند "أبي يوسف": في نصييه فقطء وأصلة: الوكيلٌ بالبيع إذا أبراً عن النَمنِء أو حْط أو أله يَصِحّ 
عندمّماء خلافاً ل"أبى يوسف". إلا أن هناك يَضْمَنُ لِمُ كله عندَهُما لا هناء "بحر”7" عن "المحيط". 


3 


(قولة: إل أن هناك ب يَضْمِنُ لم وكلهِ عندَهُما لا هنا "بحر") يُنظَرْ وجه عدم ضمانهِ لشريكه هناء وما 
الفرق بين الوكالة والشركة؟. 


)١(‏ “خلاصة الفتاوى": كتاب الشركة الفصل الثاني فيما يملك الشَّريك وما لا علك ق501/أ 

(9) صدم وك "در" 

(5) "ح”: كتاب الشركة ق1ا5/أ. 

(5) "التاترخحانية": كتاب الشركة الفصل الرايع ف العنان 577/8 بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه النه تعالى. 
وفيها: ((ولو أقرّ بعارية)) بدل ((تجارية)). وهو تحريف 

(د) "الفتح": كتاب الشركة فصلّ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنازير 

19155 "البحر": كتاب التلركة‎ )١( 


حاشية ابن عابدين يق كتاب الشركة 


(في) مقدار الرّبح والخسئران والصّياع و(الدّفع لشريكه ولو) ادّعاه (بعد متم كما 
نالبدر" 07 مين ةلا عا ي اوتكالة ”لوكت او دما ا ا 


مطلث: أقرَّ بمقدار الربح ثم اذّعى الخطأ 

زلححم (قولة: في مقدار الرّبح) فلو أقرّ عقداره ثم اذّعى الخطأ فيه لا يقبن قولةُ كذا نقلهُ 
“أو ليه عن إقرار "شاي "0ك "ايل "080 

قلت: لكنْ في "حاري الراهدي": ((قال الشتريلك: رشح عشْرة ثمَّقال: لا بل بحُت 
ثلاثةٌ فله أن يُحلقَه: أله لم يَربَحْ عَسَرة)) اه. ومُقتضاة: أن القولَ له بيمينيء لكنْ لا يُحفى أن 
الأوحة ما في "الأشباو"؛ لأله برْجُوعِه مُنناِض» فلا يُقبَلُ منه وما في "الأشباو" عزاةُ إلى "كاق 
الحاكم": فهو نَص المذهبء فلا يُعارضُه ما في "الحاوي". 

0 (قولة: والضّياع) أي: ضياع المال كُلا أو بعضاً ولو مِن غير تارق "ط"00. 

مطلبُ في قبول قوله: دفعت المالَ بعد موت الثتريك أو الموكل 

(قول: مُستدلاً ها في وكالة "الوَلواجيّة') عبار "الوّلواببيّة'”*: ((ولو وَكُل بقبض 
وديعقه ثم مات الوك فقال الوكين فضت في حيه َلك وأنكَرّت الورئة أو قال: دفن 
إليه صدّقء ولو كات دَيْئاً لم يُصَّدَّق؛ لأنّ الوكيلَ في الموضعيّن حَكَى أمراً لا يَملِكُ «/:/أ] 
استعناقة؛ لكنْ من حكى أمراً لا يَمِلِكُ اسيعنافه؛ إن كان فيه إيجابُ الضّمان على الغير لا يُصدَقء 
وإن كان فيه نَفَي الضّمان عن نفسيه صُدّقه ركلا عنعن الرديعة قينا يسك يق لمان لخو 
نفسيه فصٌدّق» والوكيلٌ بقبض الدّينٍ فيما يحكي يُوحبُ الضّمانَ على الميستيه وهو ضمات يشل 
المقبوض فلا يُصدَّق)) اه. ْ 
)١(‏ "البحو”: كتاب الشركة 4/5 19 
(؟) "فتح المعين”: كتاب الشركة 135/5 


(7) "الأشياه والنظائر"”: الف الثاني: القوائد صاء ٠‏ لاس 


الجزء الغالك عشر سس د 889300 كتاب الشركة 


((كلٌ مَن حَكَى أمراً لا يَمِلِكُ استعناقة: إن فيه إِيمابْ الضّمان على الغير 
لا يُصَدَق وإنْ فيه نف الضّمان عن نفسهِ صُدّقَ)) انتهى. فايُحفَظاً هذا الضّابط. 
(ويَضْمَنُ بالتعدي) وهذا حك الأمانات» وف "الخائية””'': ((التقييدُ بالمكان 


صحيحٌ؛ فلو قال: لا ُحاوز خوارزم فجاوز ضّمِنّ حِصّة شْريكي))» 0 


قلت: أي: أنّ الوكيل بقبض الدَّين إذا قال: قَبَضْنْه مِن اللُديون وَمَلَكَ عدديء أو قال: د 
للجُوكل ليت لا يُصدق بالنسبة إلى را الديون؛ لأنّ في ذلك لم الصنّمان على المستي فإك 
ليون تُقضى بأمنالها؛ يبت للمديون بذبّة الدائن مل ما للثائن بيه فيلتقيان قصاصاًء ونا 
بالنسبة إلى الوكيل نفهره فِصدَق'؛ لله أن وعوت الموكل لم ترتفح أماشة وإ بُطلستا ركاف 
فلا يَضْمَنُ ما بض ولا بَرحعْ عليه المديوث» وقد أوضمٌ المسألة في "الخيريّة””" ول كتاب 
الوؤكالة, فافهم. ا 

اللسنلقة (قوله: 03 57 ن حَكَى 22 إلخ) فَإِنَ الوكيلَ هنا حكى أمرا وهو: قَبْضُ نّ الوديعة 
أو اين + في حبا الكل وهو لا يَملِكُ استناقه بعد موت الوكلء أي: لو كان لم يُقِبِضْ في 
حياته وأراد استتداف القبض بعد موته لم يَملِكةُ؛ لأنه انعزل عن الركالة. 
بالكان صحبحٌ إلخ) ظامرٌ الفريع: أن التتصيص على امكان بلا هي 
لا يكو نُ تقبيداء وعبارةٌ "البزازيّة"”": ((التقبيدٌ بالمكان صخ 8 لو قال: اعى* 3 إلى خوارزمٌ 
ولا تحاوزة صم فلو حوره ضَمِنَ))» وفي "الجوهرة”* من الْصارَبة: ((وألفاظً اللتخصيص 
والتقيياد: أن يفول عد هذا تضاربةً بالأص ف" على أ تَشنَك بسهفي الكُوفق أو: فاعمّلٌ 
به في الكوفة أمّا إذا قال: واعمّل به في الكوفة - بالواو ‏ لا يكوث تَقبيداء فله أن يُعملَ في غيرهاء 


1م (قولة: التق 


)1١(‏ "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة العنان 4/7 7١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)0١(‏ "الفتاوى الخيرية": 59/7 

(5) "البرازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صحّتها وفسادها 757/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "اللبوهرة النيرة": 737/١‏ وما بعدها. 

زه) في "م”: ((بالنص))» وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين عدم 5 كتاب الشركة 


وفي "الأشباو": ((نْهَى أحدُهُما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئةٍ حاز». (كماء 
سم يَضْمَنُّ الشّرِيلكٌ) عناناً أو مُفاوّضة» "بحر””" (مُوتِه مُجْهِلاً تيب صاحبه) على 
المذهب والقولٌ بخلافه علَطّ كما في وقفي "الخائيّة”"". ومَيجيءٌ في الوديعة» 20000 


لأنّ الواوَ حرف عطفب ومَشُورَةٍء وليست مِن حُروف الشتّرط) اه. قأفاد: : أذ مُجِرَّدٌ انصيص 
لا كفي با ل لا بد مين أمر أيه يفيك اليد كالشترط وكالنهي. 

حتلم (قولة: وف "الأشباه"7 ؟ إلخ) أعم منه ما قدّمناه”» عن "الفتح": «من أن كن ما 
كان لأحدهما إذانَهَاهُ عند شريكةُ لم يكن له وعلّه). 

إكحطلم (قوله: 0 الهي. 

للم (قولة: ويه م مُجْهلاً إلخ) ني ' 'حاوي الرّاهدي": ((مات الشريك ومال الشركة 
دُيونٌ على اناس ولم ين ذلك» بات تيد ترا كا لمات كه لبي لت أي: 
عَين مال الشركة الذي في يدو ومئله بقيّةَ الأمانات» لكر إذا عَلِمَ أذ وارنَهُ يُعلمُها لا يضمن ولو 
اذُعى الوارث العلمّ وأنكرٌ الطَّلبُ؛ فإ فسَّرّها الوارث وقال: هي كذا وهَلَكُتْ صُّدَّقَ كما 
سيأني”” إن شاءً اله تعالى في كتاب الوديعة. 

لححكحلم (قولة: راقو عاذ لله رعرع لصون لفارضي 5 

يدكدحى (قوله: وسيجي 200 في الوديعع سيجيءٌ هداك بضعّة عَشَر مُوضيعاً يَْمَّنُ فيها 
الأمينبعَوتِه مُجْهلاً. 
(1) "البحر": كتاب الشركة 4/5 193-19 
(؟) "الخانية": باب الرّحل يجعل داره مسجداً أو نحاناً أو سقاية أو مقبرة 794/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(©) "الأشباه والنظائر": الفين الثاني: الفوائد - كتاب التتّركة ص8؟5-. 
(6) المقولة ]1٠٠5[‏ قوله: (ولكل من شريكي العنان إلخ)). 
(ه) المقرلة [18859] قوله: ((إلا إذا عَلِم)). 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [788757ع قوله: ((سائر الأمانات)). 


الجزء العالث عشر ل تا 0 37# تاب الشركة 


عجلافاً ل "الأشباه". 
«فروغ) 
في "اللحيط": ((قد وَقَعَ حادثتان» الأولى: نَهَاهُ عن عن البيع : نسييئة ة فباعَ» فأَحَبت 
فاو ي جع وتوو ي صّة شريك» فإ أحاز فاريع لهماء الثانية: نَهَاهُ عن 


الإراج حرج م ربح فأحلت: أنه غاصِب حِصّة شريكه بالإحراج» 00 


ام (قولة: علافاً ل"الأشباه"07)) حيث جَرى في كتاب الأمانات على ما هو الغّلط. 
وتكطتمر (قولة: ف "المحيط") صوابهُ في "البحر”©؛ فإ الحادثين وَقعنا لصاحب "البحر"؛ 
سيل عنهُماء وأجاب بها ذكْرٌ ثم قال”: ((ولم أُرَ فيهما إلا ما قدَّمنّم) أي: ما مرت" عن "اللاي" 
01 (قولة: إن أحاز فالربخ لهما) وإن لم بحر فالبيعٌ في حصّيه باطل. 
ددم (قوله: فأحيت: أنه غاصِب) أي: كما هو صريعٌ ما قدّمه20 عن "الخايّة” بن 
قوله: ((ضَمِنَ حصّة شريكه)). 
واقم 


(#؟ددى (قولة: : بالإخراج) فيه نقلره ني مُضارَةٍ "الجوهر عند قول "القذوري": 


((وإن ععْصّ له رب امال التصرّف في بلدٍ بعينه أو في ميلعة بعينها لم يَجْرْ أن يتجاورَ ذلك)) -: 


(قولة: فيه نظرٌ؛ قفي مضاربة 'الموهرة' عند قول "القدُوري": وإنا حص له ربب امال الُصرف إلخ» 
لا نظر؛ فإ ما في 'الجوهرة" موضوغة: أنه حص له التصرّف في بلدٍ بعينهاء وعجرّدٍ المجاوزة لم يُخلِفاء 
وموضوعٌ الحادثة: انه عن الإخراج بدون تعاض لصفي فبمجرّدٍ الإخراج صر مخائفاء تال 


5 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صا"‎ )١( 
19 (؟) "البحر": كتاب التتركة دآع‎ 
يك ون‎ 


(4) "الجوهرة النيرة": 759/1 


عم 


حاشية ابن عابدين ال #4 سسب كتاب الشركة 


فينبغي أن لا يكون الرّبحْ على الشّرط)) انتهى. ومُقتضاة: فساذ التتركقء "نهر 
وفيه'": ((وتفرّعَ على كونه أمانة ما سكل "قاركعٌ الهداية”" عم طَلَبّ مُحاسبة 
ريك فأجاب: لا يُلرَمُ بالتفصيل» 0غ 


((فإث حرج إلى غير ذلك البلد””: أو دفع المالَ إلى مَن أرجَة لا يَكُونٌ مُضموناً عليه بمجرّدٍ 
الإخعراج حتّى يشتري به حارج البلي» فإن هَلَكَ امال قبلَ التصرّفب فلا ضماتٌ عليه وكذا لو 
أَعادَهُ إلى البلدٍ عادت المضاربة كما كانت على شَرطِهاء وإن اشترَى به قَبْلَ العَودٍ صار مُخالفا 
ضايناء ويكوثُ ذلك له لأنّه تصيئّفَ بغير إذن صاحبر المال» فيكو له ريه وعليه وَطبيعتةُ 
زو لا يُطيب”" له الربخ عندمٌّماء خلافاً ل"أبي يوسف" وإن اشترى يعضيه وأعاد بتِيّه إلى 
البلدٍ ضَمِنَّ قدْرَ ما اشترّى به ولا يَضْمَنُّ در ما أعاد)) اه. والظلّاهرُ: أن الشركة كذلك. 

رهكحدم (قولة: فينبغي أن لا يكو الرّبحٌ على الشّرط) أي: بل زعا ق“اداب] يكون له كما 
علمتّةُ منقولاً. 

وككحلق (قولة: ومُقتضاةٌ: فسادُ الشركة) أي: مقتضى الجواب بأنّه صار غاصياً» وبأنّ الربح 
لا يَكُونْ على الشّرط» ولكنٌ هذا بعد الصف في امال لا مُجردٍ الإخراجء فلو عاد قب الصف 
ببق الشركة كما علمت» فافهم. 

309 (قولة: فأحاب إلخ) حيث قال: (رإد القول قولٌ الشّريك والُضارب في مقدار 
الربح والمخسران مع يُمينهِ» ولا يَلرَمُهُ أن يُذكر الأمرّ مُفصّلاء والقولٌ قوله في التّباع والرّدٌ إلى 
الشريلئ)) اه. 

)0١(‏ "النهر": كتاب الشركة ق1/548. 

(؟) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في محاسبة الشّريك المضارب ص4 .-١١‏ 
(؟) ((البلد)) ساقطة من "الأصل". 

(4) ((له)) ساقطة من "م". 

(2) ما بين منكسرين من "الجوهرة النيرة" 

(3) في "7”: ((لا يصيب)) وهو تحريف. 


الجزء الثالث عشر و5 كتاب الشركة 


ويثلهُ المضارب والوصِيٌ والْتولي)) "نهر". وقضاة زماننا ليس لهم قَعْد بالمحاسبة 
إلا الوصول إل .تخيح احضو 9[ [1[1[ز[ز[ز1[1[1ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ ز اك 


مطلب فيما لو ادّعى على شريكه خيانة مبهمة 
قلْت: بقي ما لو ادّعى على شريكه عبيانة مُبهمة ففي قضاء "الأشباو”": ((لا يُحلْف))» 
وَل 'الخَموي”" عن "قارئ الهداية'”": (له يُحلّفُ وإذا لم ثينّن مقدارأء لك إذا نَكَلَ عن 
ليمي لزمّه أن يييّنَ مقدارَ ما 54 فيه))» ثم قال("): ((وأنت خبيرٌ بأنّ "قار الهداية" لم يُستيد 
إن 03 فلا يُعَارض ما نقلهُ قي "الأشباو" عن 'الحلية”7)). 
لحكللكل (قرلة: ويئله امُضارِبُ والوْصيٌ والمتولي) سيذك” "الشارح" في الولف عن 
"القنية": ((أثّ اتوي لا تارم المحاسبة ف كل عا ويُكتفِي القاضي منه بالإجمال لز 00 
بالأمانق ولو متهم يُحبِرهٌ على النعيين شياً فشيعاء ولا يَحبِسةُ بل يُهددُه ولو الهمَه يُحلفم) له. 
والقاهز» اله ينل مل لاك ف الطريك والضارب والراصي"؛ حمل اه عدى ختر 
لَه أي: الذي لم يُعرّف بالأمانة» تأمل. ّْ ّْ 
(قولهُ: "نهر') يُغني عنه قوله أرَلاً: ((وفيه)). 
نم رتللا رن كل لسرن اشتكة ,الها راطق لطر زاب تيل 
00 فم منه العا "ط”" عن "القاموس”7 إذ لا يور للقناضي الأخد على نفس 


مهم 


المحاسبة؛ لأنها واحبة عليه نعم لو كنب ميجلا أو ا 0 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كناب الفضاء والشّهادات والدّعاوى صهره 5-» نقلاً عن "الخانية". 
(9) "غمز عيون البصائر": كتاب القضاء والتتّهادات والدّعاوى 811/7, 

(") "فناوى قارئ الهداية": مسألة في المضاربة صللاات. 

(4) "غمز عيون البصائر": كتاب القضاء والشّهادات والدّعارى 715/9. 

(د) "المنائية": كتاب الدَّعوى والبيّنات ‏ باب اليمين 471/7 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

7 هوب لكات كن 

لم "ط": كتاب اللتتركة 91/19 ه. 

(8) "القاموس": مادة ((سحت)). 

(4) ((نعم)) ليست في "ك". 


حاشية ابن عابدين جتحت مناواة | معد مبكف كتاب الشركة 


(و) إِمّا (تَبْلُ) وتُسمّى شركة صَائِعَ وأعمال وأبدان (إن انفق) صانعان (عيَّاطانء 


كما حيَّرهُ في "البحر”" ين الوقف. 
مطلب في شرك اليل 

(قولة: وما نبل عطفٌ على قولوا: ((إنًا مُفاوّضة). 

1م (قولة: وتُسمّى شركة صَائعً) جمعٌ صيناعةٍ» كرسالةٍ ورسائلَ» وهي كالصّعة: 
جرفة الانع وعَمَله. 

0 (قولة: وأعمال وأبدان) أن العم يكو منهُما غالبا بأبدانهما. 

سه (قولة: إن انَفقَ صانعان إلخ) أشار إل أنه لان مخ العَقدٍ وَل بأن فقا على 
الشركة قَبْلَ التمبل؛ ؛ لما سير مي ل شرو وى مكاي لذ بره علو ري قله 
أحش طلا الأحره ولا شية اآحز» يني يأ وو عفاة ا لشلركة على التقب 
والعمل؛ ما في 'البحر”' عن " 'القنية" »: ((اشترك للوانة د ن الحمَّلِينَ على ألا يملا أحدُهُم 
ابولق » ويأععدذ الثاني فمَهاء ويحملها الشالث ث إلى بيست المستأجره والأحرٌ نم بلسي فهي 
فاسدةٌ قال: فسادُها لهذه الشُروط؛ فإِنٌّ شركة الحمّالِين صحيحة إذا اشتركوا في ف التَبّل والعمل 
جميعا)) اه. أي: وهنا لم يُذكر لتقل أصلاء بل مُحرُ العمل ميا على كل والحلو نوع منهه 
لكن لا يُشترطٌ كوث التقبل منهُّما معاً؛ لما في النسر"" أبضا «(لو اشتركا على ألا يَتَبّلَ 
أحدهما الَتاع» وَيَعْمّلَ الآخر أو يَتقبله أحدهُّما ويَقطْعَف ثم يدفَعةُ 31 الآخبر للخياطة الصف 


2 


(1) "البحر": 539/5 

(ايعدوا ااه فر 

(5) صسملاك "در". 

(4) المقولة ]1١705[‏ قوله: ((ولا شيء للآخرين)). 

(د) "البحر": كتاب الشركة 5/ده9١‏ 

(5) "القنية”: كتاب الشركة باب في الشركة بالأعمال ق3م/أ. 
(7) "البحر": كتاب الشركة ١95/5‏ بتصرف. 


و الثالة عقر ا حتخ كييك ١‏ 1195 1 معفم عدف كتاب الشركة 


فلا يَرْمُ اتحادٌ صَنْعَةٍ ومكان (على أن يُتقبّلا الأعمال) ا 1 


جازء كذا في "القنية"””2, لكن من شرط عليه العملٌ فقط لو تَقبّلَ جاز؛ فلو بشرط على من عليه 
العمل أن لا قبل لا يور أله عند السّكوت حول بها قتضائً؛ ولا يُمكِنٌ ذلك مع للفيء 
كذا في "المحيط") اه. 

قلَت: مد ند لي قلسن اميودا لا العزيعن على تل 0 ليك 
لتيل رن 1 لِتضمن َي الك ركة الوكالة: قال في بحرا" (ووشكنها: أن يصيرٌ كل واحاٍ 
منهُما وكيلاً عن صاحبه بتقبّلٍ الأعمال» والتوكيلٌ به جائرٌ سواءٌ كان الوكيلٌ يُحسينُ مباشرة 
ذلك العمل أؤلا». 

زه011 (قولة: فلا يَلرَمُ اتحادٌ صنعةٍ ومكان) تفريغ الأوّل على كلام "الصف" ظاهٌ وأمًا 
الثاني؛ فين حيث نه لم يُفَيّدْ بالمكان: ووجة علم الوم كما في "الفتيح"”' -: ((أنّ المعنى 
الْجورٌ لشيركة لتقي من كون المقصودٍ تحصيل الرّبح لا يتفاوت بين كون العمل في 3كاكين أو 
دكن وكون الأعمال من أجناسٍ أو جنس)). 

الهدلك (قولة: على أن يقدلا الأعمال) أي: محلّهاء كالثياب مثلاًة فإِنّ العمل عَرْضٌ لا يَعبَلُ 
بول أفاته 'الهستاني”9, وغلِمت: أذ [6/قمه/8 التتصيص على تفيل كل منهّما أو على عمله 


(قولهُ: وأمّا القاني؛ فمن حيث إنّه لم يُقََّدْ بالمكان إلخ) ومِن حيث إنه قلما يَسْكنُ الخيّاط 
والصّاعٌ في دُكانء بخلافي الخيّاط والصبّاغ. 


)١(‏ "القنية": كتاب الشركة باب ف الشركة بالأعمال ق85/أ. 

(7) "البحر": كتاب الشركة 1952/5 

(©) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد التركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 43/8 . 
(4) "جامع الرموز": كتاب الشركة 11//5. 


عم 


حاشية ابن عابدين الركن كتاب الشركة 


التي يُسْكِنٌ استحقاقهاء ومنه: تَعْلِيمُ كتابة وقرآن وفِقهٍ على الْفتَى به... 


غيرٌ رط وفي "التهر”": ((أث المشترلك فيه إِنْما هو العمل ولذا قالوا: مِن صُوَرِ هذه الشّركةٍ: أن 
يُجْلِسَ آخترَ على دُكَانه يَطرَّحَ عليه العمل بالنصفبء والقياس: أن لا نَجُورَ؛ لأنّ بن أحدهما 
العمل ومن الآختر الحانوت» واستّحسنّ جوارها؛ أن التَقبُلَ من صاحب الحانوت عملٌ)) اه. 

ومنها: ما في "البح ر”" عن "البزازيّة'”7": ((لأحدهما آله القِصارَةء وللآخر بيس اشتَركا 
على أن يدملا في بيت هذا والكسب هما جازه وكذا سائرٌ الصّتاعااتهء ولو من أحدهما أده 
القِصارَةٍ والعملٌ من الآخخر فسّدتت» والرّبحٌ للعايل» وعليه أحرٌ يفل الأداة)) اه. ونظيرٌ هاه 
الأيرةٍ مسائلٌ ستأتي”؟ في الفصل كيل قوله: ((وتَبِطْلٌ الشركة إلخ)). 

الفا (قوله: التي يُمكِنُ استحقاقها) أي: التي 00 الما عد الإحارة» وزاد 
في "البحر”” قَبِدَ: «(أن يَكُونَ العمل حلالاً؛ يما في "اليزازيّة””: لو اشتَرَكا في عَسَلٍ حرام 
لم يَصِح)) اه. وأنت عير بأنَّ الحرامٌ لا يستَحَق بالأجرء فافهم. 

ددم (قوله: ومنمم الأولى: ومنهاء أي: الأعمال المذكورة. 

11 (قولة: على الْفنَى بهم أي: الذي هو قول امتأخرين: من جواز أخا الأحرةٍ على 
التعليمه وكذا على الأذان والإمامة فافهم. 


(قولهُ: ولو مِنْ أحدهما أداةٌ التقصارةٍ والعملٌ من الآخر فسادنت إلخ) لا يَظْهَرُ الفساد إل إذا رط 


العمل على الآخر مع النهي كما سبق» أو يُقَال: ما هنا رواية أخرى. 


)1١(‏ “النهر": كتاب الشركة 593ب 

(؟) "البحو": كتاب الشركة دأرد 19 

(") "البزازية”: كتاب الشركة الفصل الأول في صحّتها وفسادها 57/5 (هامش "الفتاوى الهندية”) 
ا 0 

(د) "البحر": كتاب الشركة 5/ه 1١5‏ 

(1) "البرازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صحّتها وفسادها 774,5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الغالث عش الل تت 88840 كتاب الشركة 
بخلافب شيركة ذَلالينَ» ومُعْنِيِنَ وشُهودٍ مَحاكِمّ وقرَاء مَجالسَ وتَعَاز"2) ووُغَاظٍ 


ال (قوله: بخلاف شركة دَلكينَ) إن َمل الال لا يمكن تقاف بعد الإجارة» 
حتى لو استأجر دللا ييح له أو يشتري فالإجارةٌ فاسدةٌ إذا لم بن له أحَلاً كما صرّح به في 
إحارةٍ "المجتبى". "ح”0. 

11م (قوله: ومُعنِين) لأنّ الغِناءَ حرام "ح"0. 

1145م (قولة: وشهود مَحاكم) لعدم صحَّة ة الاستعجار على الشَهادق 

رمعدرلم (قوله: وقْرَاء مالس : وتعاز مَل أنه عَطَفْ تفسير» أو 006 وهو ابفشح لنَاء 
الَاةٌ فو وبعين مُهمَلةٍ بعدها ألفّ ثم زليه جمع تعزيق وهي: : الام - بالهمزة والنَاءِ 0 ة الفوقيّة 
- الذي يْصنمٌ للأمواتي؛ لأنّ عادتهم القراءةٌ بصوتي واحدٍ يسْتمِلٌ على اللتمطيط وعلى قطع بعض 
الكلماتي» والابتداء من أثناء الكلمةء ولأنّه استتحارٌ على القراءق والذي أجاز المتأخروث إنما هو 
الاستمجارٌ على علي لاق لمن توهّم حلاف كما سيأتي”" في الإحارات إِنّ شاء الله تعالى. 

وف "لقني" ((ولا شركة القَرَاء بالرّرَمَة في الحالس. والتعازي؛ لأنّها غيرٌ مستحقةٍ 
0 اه ولي "القاموس”*: ((لرَمَ: الصُوت البعية له دوعي تناع صّوت الرعلوي)» وَذْكْرَ 
بن التتّحدة'”””: ((أنّ "ابن عبان" بالغ ف التكيرعلى إقرارهم على هذا في زمانيء وعلى القبراءة 
باطيط ومَنعٌ من جحواز سماعهاء وأطنب في إنكارها»» وعَامهُ في "ح"0". 
(114] (قولة: عاط أي: شركة وُعَاظٍ فيما يَتَحَصَّلُ لهم بسبب الوعظ؛ لأنّه غير 


03 
00 ايز الله 

عليهى ٠.‏ 
مي ام 


0 ا 


(0) في "و": («وتعازي)). 

(؟) "ح": كتاب الشركة ق501/ا. 

(5) المقولة [1584] قوله: ((ويفتى اليوم بصحّتها لتعليم القرآن إلخ)). 
(4) "القنية": كتاب الشركة باب في الشركة بالأعمال قدىلأ. 

(ه) "القاموس": مادة ((زمم)). 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشركة ق /١55‏ 

() انظر "ح": كتاب الشركة 0013 /أ 

(4) "ط": كتاب الشركة 275/5 


حاشية ابن عابدين يون كتاب الشركة 


دول 3 توكير دونه 25 ا و"أشباة"79/ يكو ب 3 
تقومُة (وكلٌ ما تَقيّلَه أحدُهُما يَلرْمُهُما)» وعللى هذا الأصل 110 

زكللى (قولة: وس ال بتشديدٍ الهمزة: جمع سال؛ وهو اماد اه "ير 

اقلق (قوله: لأنّ التوكيل بالسسؤال لا يَصِخ) وما لا لصح فيه الوكالة لا نصح فيه الشركة 
كما 

0 (قولة: مُطْلَق أي: سواء شرَطا الرّبيحَ على السّواء أو مُتفاضيلاً وسواء ناويا في 
العمل أ لاء وقيل: إن شرطا أكثرٌ لبح لأدناهّما عملا لا يْصِحٌ والمسّحِيحٌ اموا أفادَهُ في 
"البحر'”* وهذا إذا لم تكن مُفَاوَضة؛ إذ لا تكونٌ الْفاوّضة إل مع اللتساوي كما يأنى0. 

الاق (قولة: لأنّه ليس بربح إلخ) اعلم: أنّ اللفاضلَ ف ربح عند اشتراط التساوي فٍِ 
العمل لا يَجُورُ قياساً؛ لأنّ الضَّمانٌ بِقَدْر ما شرط عليه من العملء فلرَيادةُ عليه ربح ما لم يَضْمَنْ 
فلم يَجْر العقّدُ كما في شركة الوّحوى ويَجُورُ استحسانا؛ لأنّ ما يأعذهُ ليس ربحاً؛ لأن الرّبحْ 
إنْما يكونُ عند انحادٍ الجبسء وهنا رس المال عَمّلٌّ والرّبحٌ مال فلم يتَحدٍ الحنس» فكانٌ ما يأخذةُ 
يَدلَ العمل والعمل قوم بالتقوبم إذا رَضها قر معي در قر ماقم به فلسم موه إلى ربح 
0 يَضْمُن» دلاض شرركة الوُحوو؛ حيسث لا يَجُوُفهها الاو في الربحٍ عدد المساري 

في المشترى؛ لأنّ جنس امال - وهو القن الواحبٌ في ذسّتهما - متحدٌ والرّبخ يَنَحَقَقْ في لجنس 

)١(‏ "القنية": كتاب الشركة باب في الشركة بالأعمال قدملاً. 
(؟) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني : الفوائد - كتاب الشركة "1" 
(م "ع" : كتاب الشركة ق 5001 /أ. 
(؟) المقولة ]7٠١9175[‏ قوله: ((وشرطها إلخ)). 


(ه) "البحر": كتاب التتركة 195/5 
(5) المقولة ]11١53[‏ قوله: ((ويكون كل منهما عناناً ومفاوضةً بشرطه)). 


انقو الال مير للم لت 230 بيد كتاب الشركة 


(فيِطالَبْ كل واحدٍ منهُما بالمعَملء ويُطالِبْ) كل منهما (بالأحرء وثيرَا) دافِغها (بالدّفع 
إليه) أي: إلى أحدهماء (والحاصلٌ ين) أجر (عَملِ أحدهما بَينهُما على الشّرط) ولو 
الآخخرٌ مَريضاً أو مُسافراً أو امتَنَمَ عَمداً بلاعذر؛ لأنّ العتّرط مُطْلَىْ العمل لاعَمَلُ 


القابلء ألا تَرى أن القصّارَ لو استعان بغيره أو استأجرَهُ استَحَقّ الأحر "بزازية'"207 5 


الْتْحَدِء فلو جاز زيادةُ الربح كان ربح" ما لم يضمن وتام في "العناية"7” 

:6 (قولةُ: فيُطالَبْ كل واحدٍ منهُما بالعَملٍ إلخ) هذا ظامة فيما إذا كانت 
مُفَاوَضةَ أمّا إذا أطلقَاها أو قيّداها بالعنان» فثبوت هذين الحكمَّين استِحسانٌ» وفيما سواهّما 
فهي باقية على [؟اقةاب] مُقتضى العنان» ولذا لو أقرّ دين م نُمنِ مبيع مُستهذي. أو أخثْرٍ 
أحير» أو دُكَان لد مضا لا يُصدَقُ إلا بي لأنّ نفادً الإقرارٍ على الآعمَرٍ مُوحَبُ 
الُفاوضة» ولم ينا عليهاء فلو كان المبيعٌ لم يُستهلك أو لَه لم نمض فإنّه يَازْنْهُما كما 
في "المحيط". اه "20"2 مخضا 

06 (قوله: ورا دافِعغها) أنْث الضَّميرَ وإث عاد على الأجر لتأويله بالأحرق "طا”. 

011 (قولة: واكسن إلخ) ما مر" من قوله: ((ويكونُ الكسب بينهُما)) إنما هو 
في الكسب الحاصل من عملهما عملهماء وما هنا في الحاصل من عَمّلٍ أحدهماء أي: لا فرق بين أن يُعمّلا 
أو يُعملَ أحَدٌهُّماء سو د كان عدم عَمَّل الآخّر لعُذْر أو لا؛ لأدّ العامل مُعِينٌ القابل» والشّرطٌ 
مُطلَقَ العمل» إلى آخر ما ذكره. 


)١(‏ "البرازية": كتاب التّركة ‏ الفصل الثاني فيما للتتّريك وما لا له 5٠0/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ((كان ربح)) ساقطة من "ك". 

(؟) انظر "العناية": كتاب الشركة فصلٌّ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 4١3/0‏ (هامش "فتح القدير”). 
(4) "ح": كتاب الشركة ق5071/أ. 

(ه) "ط": كتاب الشركة 575/7 


ال 


عإعم 


حاشية ابن عابدين الكككككه كتاب الشركة 


(و) إن (وُحُوة) هذا رابع وُحوو شبركة العَقَدٍ (إن عَقَدَاها على أن يُشتريا) نوعاً أو 
أنواعاً (بوجحوههما) أي: بسبب وَحامتِهماء (ويّبيعا) فما حَصّل بالبيع يدفعان منه ثُّمَنَ 
ما اشترَبا (بالتسييئة)» وما بق بينهُماء (ويكوث كل منهُما) من التَقيلٍ والؤحوه (عناناً 
ومُفارَضه) أيضاً وبشرطع الستّابق» وإذا أطلقَت كانت عنانا (وصَمّنْ) شيركة كل 
من التَقبّل والوّحُوه (الوكالة)؛ لاعتبارها في جميع أنواع الشركة (والكفالة أيضاً إذا 
كانت مقاوط بشرطهاء (والربح) فيها (على ما شَرطا م نوب لع 


مطلب: شركة الوجوه 

للم (قوله: وَإمّا وُحوةٌ) وَيْمَالٌ لها: شركة الفاليس» الب 

«مدلمق (قوله: نوعاً أو أنواعاً) أفاد: أنها كرد خا وعامَةٌ كما ف "النهر”"؛ ولذا 
حذف "الصف" المفعول. 

ركمللم (قولة: أ مسب وجاهتهما) أفاد وَححْهَ التسمية؛ لأنّ من لا مال له لا تببعة التامث 
نسيكة إلا إذا كان له جادٌ وورّجاهة وشَرفٌ عندهمى وأفاد "الكمال"”: أن الماة مقلوبُ الوح 
بوضع الواو مَوضعٌ العَين) فونه ((غفل)» إلا أن الواوَ انقلبت ألفاً للمُوحب لذلك» وقيل: 
أضيفت إلى الوّجوه؛ لأنْها َذَلُ فيها الوجوةٌ؛-لعدم المال. 

(هه 11 (قولة: بالشبيئةع هو على حَلٌ 'الشتارح" متعلق بقوله: ((اشمَري))» وقصدهُ بذلك 
دفعٌ ما يُوهِمُه امانُ من كونه مطلوباً ل ((يشّريا)) و((ييْعا)) وليس كذلك» بل هو مطلوببٌ لقوله: 
((شتريا)) فكان ينبي ل "الصنفي" ذكرَه عَتِيَه لأنّه لا مال لهماء فشراؤُهُما يَكُونُ بالتسييق» أما 
البيع فهو ع 

(115 (قولة: ويكون كل منهُما عناناً ومُفاوّضة بشرطِه) فصورةٌ احتماع شرائط الْفارّضة 


.1 "جامع الرموز": كتاب الشركة 5لا‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الشركة ق .دم /ا.‎ 
"الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ //ا١ 4 وما بعدها.‎ )7( 


الجزء الثالث عشر ا كتاب الشركة 


في التقيّل - كما في "المحيط" -: أن يُشْترك7" الصّانعان على أن يتّلا جميعاً الأعمال؛ وأنّ يضما 
العمل جميعاً على النّساوي» وأن يتساويا ف الرّبح والوضيعة وأ يكوت كل منهُما كفيلاً عن 
صاحبه فيما لَحِقَه يسبب الشركة أله وصُورتها في الوّْحُوهٍ ‏ كما في "النهاية" -: أن يُكون 
لبحلا مِنَ أهل الكفالقه وأن يَكُونَ تمن لمشت رك بيتهُما تصقينء وأن يُتلفَظا بلفظٍ المفاوّضة» زاد 
: في "القتس"0: ويتساويا في اليج ريكفي ذِكرٌ مُقَتضَيات الْاوّضةٍ عن الافظ بها كملق 
وعَامُهُ في "البحر””». ولا يَفى أنه إذا ققد منها شرط كانت عنانا وف الفهستاني"” “: رأث 
شروط اللفارضة ف المواضع القَلائةٍ قد اختلقّت)). ولم يتعرّض في الُحداولات إلى أنّها في كل 
عنينا خميقة:.والقطاه: أنهن في الأول أي: في امال - حقيقة» وفي الباقيْنٍ بحمارٌ؛ ترجيحا 


على الاشتراك. 
1169 (قولة: مِن مناصفة الُشترّى) أي: في المفاوّضة والعدان» وقولة: ((أو مُثالتيه)) أي 
ف العنان 3 الي" 


ا : ثلا يوي إلخ) عله لمفهوم ما تلك وهو: أله لايَحُوُ أذ يكوت ارح حلفا 
لقَذْر الك وعبارة "الكنز"0: (( وإن شرطا مُناصفَة المشترى أو مُثالتته فالربح كذلك, وبَطنَ ل شرط 


(قوله: والظاهي: أنها في الأول - أي: قٍِ المال - حقيقة | خ) بل الام من عاد للع وغيرة: 
أنها ف الكل ع 


)١(‏ في "و": ((متالثةع). 

(؟) عبارة "البحر" عن "المحيط": ((أن يشترط) 

(0) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 404/2 
(5) انظر "البحر": كتاب الشركة 95/5 219193 

(د) "جامع الرموز": كتاب الشركة 189/5 

(<) في "7": (ري كل وقت)). 

(7) "جامع الرموز": كتاب الشركة 1151/5 

(8) انظر "شرح العيني على الكنر”: كتاب الشركة 5145/1 


حاشية ابن عابدين كعمسي .- 68 اجتتحيييم كتاب الشركة 


بمخلاف العنان كما مرّ”"2, وف "الدرر”": ((لا يُسبَحَقٌ الرّبحٌ إلا بإحدى ثلاش: 
كال أو عمَلٍ أو تقبل))'". 


الفَضل)) اه قال في "النهر”': ((لأنَ استحقاق الرّبحٍ في شركة الوّحوء بالصسّمان, وهو: على 
قر ابلك في اللْشترىء فكان الرّبحٌ الرّائدُ عليه ربح ما لم يَضْمَّنء بخلافب العسان؛ فإدّ التَفاضل 
في الرّبح فيها مع التتساوي ف المال صحيحٌ؛ لأنّها في معنى الْضارَبةٍ من حيث إن كلا منهُما 
يَعْمَلُّ في مال صاحبه» فالتحقت بها)). 

زههدلم (قولة: بخلاف العنان) أي: في شِرْكة الأموال» وكذا ف شْركة ابل فإنّه يود 
فيها التفاضلٌ كما قدّمناه”)! أذ المأحوذ فيها ليس بربحء بل بدلُ عمل كما مر تقريرة فافهم. 

(1/] (قولة: بمال) كما في شيركة الأموال وف الْضارّبة في حقّ رب المال . 

11 (قولة: أو عَمَلِ) كالْضارب في الْضاربة. 

[ككللم (قولة: أو سل عبارة "الدّرر": ((أو ا وكذافي "البحر "20 وغيرو» وذلك: 
كمّن أَجْلّسَ على دُكَانه تلميذا يَطْرَحّ عليه العمل بالتصفء وكما في تسركة الوجوه؛ فإ البح 
فيها بقثر الصّمانء والرّائدُ عليه ربح مالم يَصْمّنء فلا يَجُورُ كما مر””. قال في "الدرر37: 
((ولهذا لو قال لغيرو: تتصرّف في مالك على أن لي بعضّ ريج لا يَستَجِقّ شيقاً؛ لعدم هذه 


المعاني))» واللهُ سبحاته أعلمٌ رعق ه5أ, 


)١(‏ صدا0. وما بعدها "در". 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشركة 5 بتصرف. 
(5) في "و" زيادة: ((والله أعلم)). 

(4) "النهر": كتاب الشركة .دعا 

(د) المقرلة ]51١57[‏ قوله: ((مطلقأ). 

(5) المقولة [/54١١؟]‏ قوله: ((لأنه ليس بربح إلخ))- 
(7) "البحر": كتاب الشركة 31/5 1. 

(8) المقولة [ د١١‏ ] قوله: ((للا يؤدي إلخ)). 


(4) "الدرر والغرر": كتاب الْتتركة 591/9 


الجزء الثالث عشر 11 فصل في الشركة الفاسدة 


#فصل في الشركة الفاسدة» 
لا نَصِحّ شركة في احتطابي واحتشاش واصطيادٍ واستقاء وسائر مُباحسات0) 
1 00 رمه م # ا 7 
ك: اجتناء يمار من جبال» وطلب معدن ين كنز وطبخ آجْر من طِين مُباح؛ 
0 9 الوكالة والتوكيلٌ في أخدٍ باح لا يح متيم مث مر ةقر ةرمن م ةن ةن رمه نار ل 


إفصل في الشركة الفاسدة)» 

ما في هذا الفصل مسائلٌ متفركقةٌ من كتاب الشركة فكان الأولى أن يُترجمٌ بها وإ كانت 
الريادة على ما في الترجمةٍ لا تطيرٌ. 

1 (قولُ: واصطياج) جعلهُ من الاح وذلك مقيّدّمما إذا لم يكن للتلّي» أو يتعذَهُ 
حرف وإلا فلا يَحِلُ كما في "الأشباه””"» وسيأني”" تام الكلام على ذلك في بابو. 

1114 (قولة: وطُلّبٍ مُعدن مِن كَتر) الَعْدِنُ: ما وْضِع في الأرض غيلقة والكَثْرُ: 
ما وضعه بدو آدم والركاز يَعجّهما؛ فلو قال: وطَلَبٍ معدن وكنر جاهلي ‏ كما فَحَلَ ل 
"الهنديّة"”- لكان أولى؛ لأنّ الكرّ الاسلاميّ أقل امرم 7 

(مدددم (قولة: من طين مُباج) فإن كان الطَنُ أو الثورةٌ أو سِهْلة الاج مَملوكأء فاشتّركا 


#فصل في الشركة الفاسدة» 
(قول: لأنّ الكرّ الإسلامي لُقَطةٌ) كول الكنز الإسلامي لْقَطةً لا يْنَائٍ أن أَحدَهُ مباحٌ» فامرادُ 
بالمباح في كلام "المصتف" مباح الذّات أو الأخلء فَيدْخلٌ الكتزٌ الإسلامي. 


(1) في "و": (المباحات)). 

(5) "الأشباه والنظائر": كتاب اليد والذبائح والأضحية صا؟4 ل. 

(©) المقولة 99911001 قرله: ((على ماقي "الأشباه")). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة الباب الخامس في الشركة الفاسدة 899/97. 
(ه) "ط": كتاب الشركة فصل في التثّركة الفاسدة 7/1د. 


حاشية ابن عابدين ودف فصل في الشركة الفاسدة 


(وما حَضّلَهُ أحدُّهُما فله وما حَصَّلاهُ مع فلهُما) نِصفَين إن لم يُعلّم ما لكُلُء (وما 


3 


على أن يُشتريا ذلك ويُطْبْحَاهُ ويَيْعَاهُ حاز» وهو كشيركة الوجحووء كذا في "الخلاصة"”'' معزيًا 
إلى "لحان "0 وبع 'البرازيي 7 و"العيني"7*. والمذكورٌ في "الفتح"”': ((أن هذا من شبركة 
الصّائع))» والأرَّلَ أظهنُ "نهر"27. 

بكحللم (قوله: وما حضّلهُ أُحدّهُما) أي: بدون عمل من الآخر. 

(لاكطلم (قولة: ونا صا ة انعا إلخ) يعني: ثم لظ وباغافه فقس لق على كيل أو وزن 
ما لكل منهُماء وإن لم يكن ون ولا كيل سم على قيمة ما كان لكل منهُماء وإن لم يعرف 
مقدار ما كان لكل منهُما صُدّق كل واحارٍ منهُما إلى الُصفي؛ لأنهما اسَويا في الاكتساببه وكات 
الْكنسب في أيديهماء فاللاه أله بينهُما نصفان: ولاه يَْهَدُ له في ذلك» قبل قوله ولا يُصدّق 
على الريادةٍ على النصف إلا بي لأنه يدّعي لاف الفلا اه "فتتح "70 . 

مطلي: اجممعا في دارٍ واحدة واكعّسبا ولا بعلم اوت فهو بينهما بالسويّة 
(تنبية) 

يُومحَدُ من هذا ما أفتى به في "الخيرية"0" في زوج امأف واينهاء احتمعًا في دار واحدق وَأدٌ 
كل منهُما يكتسبُ على جِدَةٍ ويجمعان كُسبَهُماء ولا يُعلّمُ التفاوت ولا التساوي ولا التمبيرٌ. 
فأجاب: ((بأنه بَينهُما سَوِيّة وكذلك لو احتَمّعَ إحوة يَعْمُلون في تركة أبيهم: ونمًا المال. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الشركة الفصل الأول في صححّة الشركة وفسادها ق.٠٠7/أ»‏ والعزو فيها إلى "شرح الشافي". 
(؟) "الشاي" لعبد الله بن محمود شمس الأئمة إسماعيل بن رشيد الدين محمود بن محمد الكردري ("كشف الظنون" .)١١75/9‏ 
(7) "البرازية”: كتاب الشركة الفصل الأول في صحُّتها وفسادها ١01/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البناية": كتاب الشّركة ‏ فصل في الشركة الفاسدة 8108/5. 

(ه) "الفتح": كتاب الشركة فصل ف الشّركة الفاسدة 4/88 

(5) "النهر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق0.ه8/). 

(7) "الفتح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة .41١/8‏ 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشركة .117-111/١‏ 


ناي 


الجزء الغالث عت : نهم فصل في الشركة الفاسدة 


بإعانة صاحبه فلهء ولصاحيه أجرٌ مئله بالغ ما يَلعٌ عند "محمد" وعند "أبي يوسف": 


لا يُجاورُ به نصف نّم ذلك)» قيل: تقدمُهُم قول "عحمَّدٍ" 0 


فهو بينهم سويّة ولو اختلفوا في العمل والرّأي) اهه وقدّمنا”'2: ((أنّ هذا ليس شركة مُفَاوَضْةٍ 
ما لم يُصرّحا بلفظها أو مُقتضيّاتِها مع استيفاء شروطها)). ثم هذا في غير الابن مع أبيهء لما في 
"القنية'”"©: ((الأبُ وابنة يُكتسبان في صَّنعةٍ واحدةٍ ولم يكن لهما شيءٌ فالكسبُ كله للأبب إن 
كان الابنُ في عياله؛ لكونه مُعِينا له ألا تَرَى لو غْرسَ شحرة تكوثٌ للأبع) نمَّذْكر": 
((لافا ئي الرأة مع زوجها إذا احتمّمٌ بعمَلِهِما أموال كثيرة» فقيل: هي للرّوج وتكوث المرأة 
مُعِينة له إلا إذا كان لها كَسمْبُ على حِدَةٍ فهو لهاء وقيل: بِنَهُما نصفان)» وفي "الخانية"7": 
((زوٌج بيه المدمسة في داروء وكلهم في عياله واحتلفوا في المتاع فهو للأسرء وللبنينَ الثيابُ الي 
عليهم لا غينُ فإن قالوا هم أو امرأنةُ بعد موتِه: إِنَّ هذا استفدناهُ بعد مويه فالقولٌ لهم وإن 
أقرّوا أله كان يوم موته فهو ميراث من الأبي)). 

54م (قولة: بإعانة صاحيه) سواءٌ كانت الإعانة بعمل كما إذا أعائةٌ في الخَمْع والقلّع 
أو الرّبط أو الحَمْلٍ أو غير أو بآلٍ كما لو دَفَعَ له بغْلاً أو رَاوية ليِستقي عليهاء أو شبكة ليَصِيد"» 
بهاء "حجري" وق 7 ني" "200 

1155 (قولة: لا يُجاوَرُ به) بفتح الواو على البناء للمفعول؛ وقولة: ((نصْفُ ثمن ذلك)) 
بالرّقع؛ لألّه هو القائب عن الفاعل. ام "فتح”". أي: يُعطَى أجر الث لو كان مثل نصف اللّمنٍ 
)1١(‏ المقولة [995١؟]‏ قوله: ((أو بيان جميع مقتضياتها)). 
(؟) "القنية": كتاب التتّركة ‏ باب مسائل متفرقة ق دءارب. 

(7) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ فصل في دعرى المنقول إلخ 585/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(؟) في "7": ((ليصطاد)). 

(ه) "جامع الرموز”: كتاب الشركة ١7/9‏ بتصرف. 

(1) "ط": كتاب الشركة - فصل ف الشركة الفاسدة 277/9, 

(7) "الفتح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 411/5. 


حاشية ابن عابدين سم #58 لس فصل في الشركة الفاسدة 


يُؤْذِنُ باخحتياره» ي 0 و"عناية 2 دببب-ب-1-1-1-.-_-0010010112120_1 1 [ 1 1111 


أ أل فلو أكثر لا يراد على نصف الشمن؛ لأنّه رضي بنصف القُمِه شم تير ب بنصف امن وَقَعّ 
ف "كاف الجاكم' ' و"الهداية” وغيرهماء قال "050 : («وْدَكَر 5 "اأنقاية 001 : يده ٠.‏ حر ابعل 3 
يْزَادٌ على نصف القيمة؛ لذن 2 العدَّةٍ يبان أجر المثلٍ عند ثمام العمل فريّما لا تسر 
ابيع عند مام العمل فكيف يُفرضّ نصف ثمنه ه حتى يطلب؟!» "هوي" .وف "الفهستاني افيه 
يزادٌ على نصفب القيمة أي قيمة المباح يوم الأحدٍ - إن كان له قبجة وَإلاّ بغي أن 0 
كم فيه التحمينٌ والقياسَ)) اه. 
[مطلب: من المسائل التي يرجح القياس فيها على الاستحسان] 

.0100م (قولة: يون باحتيارو) قال في "العناية"””2: ((وكذا تَقَدِيمْ م دليلٍ "أبي يوسف" على 
دلبل "د 002 محرا ف "للب دليلٌ على أهم احتاروا 1 لال 0 0 أي: لد لتيل المتأععرٌ 
يُتضمح 2 عن الدليل المتقدّ وهذه عادة صاحب "الهداية" [لاقةو/ب) أيضاً: أنه وخ دليل 
القول امُحتا وَعَبَارة "كاف الحاكم" ُوْذِنُ أيضاً باحتيار قول العيد؛ حيث قال: ((فله أحرٌ مثله 
لا يُجاوَرُ نصف الثمن ف قول "أبي يوسف" '» وقال "محمّد": 1 طربلة انو ألا ترَى أنه لو 
أعانهُ عليه فلم يُصيب شيئاً كان له أجرٌ مثلهع) لهف وثَقَلَ "ط'"”© عن "اَمو ي" عن "المفتاح": ((أنّ 
قولَ "محمد" هو المختارٌ للفتوى)). وعن "غاية البيان”: ((أنّ قولَ "أبي يوسف" استحساٌ)) اه. 

قلت: وعليه فهو من المسائل التي تربحّحَ فيها القياسٌ على الاستحسان. 
)١(‏ "النهر": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة ق ٠‏ ه/أ بتصرف. 
(؟) "الهداية": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 9/ .3١‏ 
(5) "ط": كتاب الشركة فصل في الشّركة الفاسدة 537/9. 
(5) انظر "شرح النقاية": كتاب الشركة 7/ ١84-1817‏ بتصرفء 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الشركة 152/5 
(1) "العناية": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 5/5 +١‏ (هامش "فتح القدير"). 
0) "المبسوط": كتاب الشركة باب في الشركة الفاسدة 715/31١‏ 
() "ط”: كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 4/7 57. 


الجزء الثالث عث كرون فصل في الشركة الفاسدة 


(والربحُ في الشركة الفاسدة بقَدر امال ولا عبرة بشرط. القضلي)» فلو كل المال 
لأحدهما فللآخعر أحرٌ مثلهء كما لو دفعَ دايته لرَحُلٍ ليُوَجرها والأحر بينهُما 
فالشركة فال والرّبخ للماللي» وللآخر أحرٌ مثلهء وكذلك لقي والبيست» 
ولو لِببِيعَ عليها ابر فالرّيحُ لرب الب وللآخر أحرُ مثل الدَابّق 5 ش15 


1 (قولّة: والرّبحُ إلخ) حاصلة: أنّ الشركة الفاسدة إمّا بدُون مال, أو به مسن 
تين أو ين أحديجماء فحُكمٌ الأول: أذ رح فيها للعامل كما عَلِمت» ولثَّئية: بقثرا" المال 
ولم يَذَكُرْ أن لأحدهم أحراً؛ لأنّه لا أحرّ للشّريك في العمل بالُشترَك كما ذَكَرُوه في قفيزٍ 
الطَّحَّانء والَالئة: لربً المال» ولللآخر أجرٌ مثله. 

00 (قولة: الشركة فاسدةٌ) لأنه في معنى: بغ منافعٌ دأبّي ليكونٌ الأحرٌ بيشاء فيكونٌ 
كله لصاحب الدايّة؛ لأنّ العاقد عَقَدَ اعفد على مالك فياطية بأمريء وللعاقِدٍ أحرة يثلِه؛ لأنّه لم 
اقل نا 0 0 

(تنبية) 

لم يَذْكٌُرو! ما لو كانت اذَه بين انين دَفمَها أحدهما للآعر على أن يُوجَرَها ويَعْمّلَ 
عليها على أن َي الأجر للعايلء اقلت لآ وهي كثيرةٌ الوقوع» ول شك في فسادها؛ لأنّ 
النفعة كالُروض لا تصيح فبها الشركة وحيتار فالأحٌ ينهُما على قاثر ملكهماء وللعامل أحرٌ 
مِثلٍ عَمِلِهه ولا يُشبهُ العمل في الُشترّك حقى تقول: لا أجرٌ له؛ لأنّالعَمَلَ فيما يُحمَّلُ وهو 
لغيرهماء تأمّل. وتمامه في "حواث ف الج ' ل "الخير الرملي"» » ويأتي”” قرا مايويلاة: 

410 (قولُ: وكذلك السسّفينة والبيت) أي: مِتلٌ الدب وي "البحر”"”؟؟ عن "القنية"07©: 


(0) في "ك": روعقدار)). 

(؟) "الفتح": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة 411/5. 

() المقولة: ]9١175[‏ عند قوله: ((على مثل أجر البَْلِ)). 

(4) "البحر": كتاب الشركة فصل في الشركة القاسدة ه/194. 

(5) "القنية": كتاب الشركة باب في الشركة الصحيحة والفاسدة ق254/ب. 


حاشية ابن عابدين 8 فصل في الشركة الفاسدة 


ولو لأحدهما بَفْلُّ وللآعمر بعيرٌ فالأجرٌ بينهُسا على مشلل أحر البغل والبعير» 
"نهر "00 موه همهم ممم ممم ةمج ممم مم مهم ممم ممم ممم فم ةف ةمه ةف هه ةفق 
((له سفينق فاشترلة مع أربعة على أن يَعْمَلوا بسفينته وآلاتها والخُمّسُ لصاحب السسّغينةٍ والباقي 
بينهم بالسنويّةه فهي فاسدةٌ» والحاصلٌ لصاحب السسّفينق وعليه جر منلهم)) اه. 

1م (قولة: ولو لأحديهما بَْلٌّ وللآخخر بعيرٌ) أي: وقد اشتركا على م ما لكل 
واحدٍ والحاصلٌ بينهُماء فهو باطلٌ أيضاً؛ لأنّ معنى هذا أذ كاد قال لصاحبه: بع مُنافمَ دابتيك ودايّبي 
على أن ثَمَنهُبيناء ثم إث آَراهُما بأحر معلوم صفقة واحدة في عَمّلٍ معلوم قُسيِمَ الأحرٌ على مشلي 
أحرٍ البغلٍ ويثل أحرٍ حمل بحلاف ما لو اشتركا على أن يتّلا مولا للُلوسَة بأحرةٍ معلومة 
ولم يوسا البفْلّ وابكَمَلٌ كانت صحيحة؛ لأنها شيركة البلِه والأحرٌ بينهُما نصفان, ولا يُعتبرٌ 
زيادةٌ حمل الحمّل على دل البغْلِء كما لا يُعتبرُ في شي ركة التقبّلٍ زيادةٌ عَمّلٍ أحرجماء كصبّاغَين 
لأحيهما آلهُالصّغْ وللآسَر بيست يَعمَلُ فب وإن آجر”" الب أو البعير بعينه كان كل الأحرٍ 
لصاحيه؛ لأنّه هو العاقِدُ, فلو أعانه الآخحرُ على التحميل والنقلٍ كان له أجمْرٌ مثله» "قتح"0. 

0106 (قولة: على مل أجرٍ ابعل الأولى: أحر مثل لبخ وقولة: («والبعير)) أي: وأحرٍ 
مثل البعير» فلو البعير يُوبحرُ بضبعف ما يوجر به البغْلُ متلا فلصاحب البعير لها الأحيء ولصاحب 
البغلٍ له "ط"”*»: وإن آجرٌ كل واحدٍ منهما دنه وشَرَطا عملّهُما في ادق أو عَمَلَ أحدهما 
من السّوق والحَمْلٍ وغير ذلك كان الأحرٌ مقسوماً بينهُما على در أجر مئل داتهماء وعلى مقدار 
ام حعيه عمقل الكو لد قل لق لا و 0 
)١(‏ "النهر": كتاب التتركة ‏ فصل ف الشركة الفاسدة ق ١‏ هاب بتصرف. 

(5) في "م": (رأحر). 

(5) "الفتح": كتاب الشركة فصل في التُركة الفاسدة 411/5 

(4) "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 254/5, 

(د) نقول: من قوله: ((وإن آجر)) إلى قوله: ((قبل الشتّركة)) عبسارةٌ "الولوالجية”: كما صرّح بذلك العلامة "ابن 
عابدين" رمه الله قي حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 3/ 15/6 وانظر "الولوالمية" ق 14/ اب 

(3) أي: في "حاشيته على المح" كما في "منحة الخالق على البحر الرائق": 188/9 


.م 


الجزء الثالث عشر لحن فصل في الشركة الفأسدة 


(وتبِطُلُ الششركة) أي: شيركة العقدٍ وموس أحدهما) عَلِمّ الآخمرٌ أو لا؛ لأنّه عَرْلٌ 


فر 
أعطى بَذْرَ القيلق0'" رجلا لِيَقومَ عليه فيَلمَه بالأوراق على أن ما حَصّلَّ فهو بينهّماء فَالفيقٌ 


٠‏ لصاحب البّذر؛ لأنّه حَصّلَ مِن يَذَروٍء وللرّحل الذي قام عليه قيمة الأوراق» وأحرٌ يله على 


صاحب البذر» وعلى هذا إذا دَفعَ البتزة بالمل ليكو لخادت ينهم تصمينة 'فما لدت قهنو 
لصاحبب البقرق وللآخر مِثلٌ علَّفِهِ وأجرٌ يثله» "تاترحانية'”©. 

اميق (قولة: أي: شركة العقّي) أمّا شركة املك فلا بطل وقنول "الشرر"7: («وتَطلٌ 
الشركة ل فالإطلاق فيه بالنظرٍ للمُفاوّضة والعنان» "ط"0, 

قلت والمرادُ أنّ شيركة ابلك لا تَبْطْلُ أي: لا ييْطُلُ الاشترالك فيهاء بل يقَى ال مال مُشيّركا بين 

الحي وورثة [لق٠ ٠‏ اميت كما كانء لأفلا يَحقَى أ ركة ليت مع الح بَطلّتا عويهه تأمّل. 

زد (قوله: موت أحدهما) لأنها ب َتَضَمَنُ الوكالة» أي: شط لها ابتداءٌ وبقاءٌ؛ لأنه 
ل" يَتَحَمَقٌ ابتداؤها إلا بولاية التصرّف لكل منهُما في مال الآعخر ولا تَبْقَى الولاية ل بيقاء 
الوكالة» ويه اناقع نا فيل الوكالة كت 1 ولا يَلَمٌ من بُطلان الع بطلاث الأصل» 
"فتم"00 ؛ فلو كانوا ثلاثة فمات أَحَدُهُم حتى انفسة حا في حقّه لا تَنْفسِحٌ في حقّ الباقيين» 

١ 8‏ عن "الفط 3 401 
)١(‏ قال صاحب "الغرب”: والفيلق: الكتيبةٌ العظيمةٌ وأما الفيلق لما يُتحذٌ منه القَرُ فتعريب ييل والباء فيهما مفتوحة» 
انظر "المغرب”: مادة ((فلق)). 

(؟) "التاترخانية": كتاب التتّركة ‏ الفصل السادس في الشركة بالأعمال دأ ٠لا‏ وفيها: ((فيغطيه)) بدل ((فيعلقه)). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة 5714/9 
(4) "ط": كتاب الشركة - فصل في التتّركة الفاسدة 53714/7. 
(5) ((لا)) ساقطة من "ك". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة فصل في التتّركة الفاسدة 411/5. 
(7) "البحر": كتاب التذّركة ‏ فصل في الشركة الفاسدة /799. 
(8) "الظهيرية": كتاب الشركة الفصل الأول في شركة المفاوضة ق 585 رب. 


حاشية ابن عايدين دق فصل ف الشركة الفاسدة 
ية ابن عابدين ك3 


بأن قُضيّ بلَحاقه مُرتداء (و) تَبطّل أيضاً (بإنكارها) وبقوله: لا أُعمَلٌُ معك "فح" 
(وبفسخ أحدهما) ولو المالٌ عُرُوضاء بخلافي الْضارَبة هو المختار "برَازية' 2520505 


6 زرك لالس حو تررق شل و عاقيا م بكر يود رك وان ليم 
يض بلّحاقه اتقطعت على سبيل التوقّف بالإجماع؛ فإن عاد مُسلِما قْنَ الحكْم بقيّس» وإن مات 
أو تل القطعت؛ ولو لم يُلحّق وانقطمت المفاوّضة على التُوقفٍ هل تصير عنانا؟ عنده: لاء 
وعندهما: نعم "بحر"”") عن "الوّلوالمية"”" ملخصاً 

(0009) (قولة: بإنكارها) أي: ويَطْمنٌ حصّة الآعتر؛ لأنّ جحو الأمبن غلب كما في 
"البحر”7), "سائحاني" 

01180 (قولةُ: وبقوله: لا أُعمَلُ معلك) هذا في المعنى فَسسْمْ فكان الأولى تأخيرةُ عن قوله: 
((وبفسخ أحديهما)). وفي "البحر'” عن "البزازية”"©: ((اشتركا واشترَيا مع ثم قال أحدهما: 
لاأعمّلٌ معك بالشّركة وغاب, فباعَ الحاطيرٌ الأمتعة فالحاصل للبائع» وعايه قيمة الفا 
لأنّ قوله: ((لا أَعمَلٌ مَعكَ)) فسخ للشركة معهه وأحَدُمُما يمك فسخحها وإن كان المالُ عُرُوضاً 
فلاف الْضارَبةِ هو المختار)) اه. 

4 (قوله: بخلاف المضارّبة) والفرق: أنّ مال الشّركة في أيديهما معاء وولاية التَصدُف 
إليهما يسا لِك كل نه صاحبه عن صرف في ماله تدا كان أو عُرُوضاًء بخلاف 
مال المضاربة) فَإنّه© بعدما صار عُرُوضاً تبت حل المضارب فيه لاستحقاقه ره وهو الْنفرةٌ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة فصل في التتركة الفاسدة 4١7١/5‏ بتصرف, 

.199/85 "البحر": كتاب الشركة فصل ف التتّركة الفاسدة‎ )١( 

(؟) "الولوالبية": كتاب الشركة الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الشركة إلخ ق45 ./١‏ 
(4) "البحر": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة 7١٠١/5‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 1599/8. 

(5) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الثالث في الفسخ 5770/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
بم في "م": ودلأنم). 


الجزء الثالك عشر .6غ ما #غ #8‏ للا فصل في الشركة الفاسدة 


حلافاً ل "الرّبلعي" وَيعَوقُفْ على علم الآرء لأله عَزْلٌ قصديٌ (ومضنونه مُطبقا» 
فالربخ بعد ذلك للعامل» 200 


بالتصرّفيء فلا يمل رب امال هيه اه 'فتح””". 

ركحطلم (قولة: عحلافا : "الربلعي"”077) حيث قد فسلْح أحدهما الشركة بكون المال 
دراهم أو دنانير» فأفاد عدمهُ لو عُرُوضاً كما في الضارَيق» وهو قولٌ "الطحاوِي””"» وصرّح في 
"الخلاصة””©): ((بأنّ أحد الشريكين لا يَمِلِكُ هسْمَ الشركة إلا برضى صاحبه))» قال في 
"الفتح”””: ((وهذا غلّطَء وقد صَّمَّح هو - أي: صاحبُ "الخلاصة" ‏ انفراد الريك بالفسخء 
والمالُ عُروض)) اه. ووقق في "البحر"”" بين كلامّي "الخلاصة" واعترضة في "الفهر ”0 وأَجينا 
عنه فيما عَلَقناةٌ على "البح ر"00, 

085" (قولة: ويَعوقفُ إلخ) تقبيدٌ للمان. 

ككلم (قوله: لأنه عَؤْلُ فعنديٌ لأنه نوع حَجْرٍ فيُشترط عِلمّه دفعاً للضسرر عدف 
"زبيح0. 

(10 (قولة: يوه مُطبقا) فالشركة قائمة إلى أن يتم إطباق المتون فتنْفَسِحْء فإذا عَمِلَ 
بعد ذلك فالريٌ كله للعامل والوضيعةٌ عليه؛ وهو كالغصب ال المجنونء قيطي له ربح ماله 


411/9 "الفتح": كتاب التركة  فصل في الشركة الفاسدة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كناب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 8/9؟9. 

() "منتصر الطحاوي": كتاب الشركة صاء ١‏ يتصرف . 

(غ) "خلاصة الفتاوى": كتاب التركد الفصل الثالث في الفسخ ق701/ب. 

() "الفتح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 417/5 

.70/8 "البحر": كتاب التركة  فصل في الشركة القاسدة‎ )١( 

(7) "النهر": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة ق٠‏ 66ب 

(8) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الشركة فصل في الشتّركة الفاسدة 18 50. 
(4) "الفتتح": كتاب التدّركة ‏ فصل في الشركة الفاسدة 411/8 


حاشية ابن عابدين ا قصل في الشركة الفاسدة 


لكنّه يُنَصّدَ يسدق بريح مال للحوته "تتارحانية". (ولم يرك أَحدُهُما مال الآخر يشير إذي 

فإ أذن كل وميا "مع أو خهل (ضَّمِنَ كل نصيب صاحيو) وتقاصًا أو رَحَعْ بالريادةٍ 
(وإث ديا متعاقباً كان الصَّمانُ على الثاني عَلِمّ بأداء صاحبه أو لا» كالمأمور بأداء 
الرّكاة) أو الكفارة (إذا َع للفقر بعد أداء الآمِر 56 أن مث الآمِر عَرْلٌ حك 
وفيه لا ب يُشترط العلم خلافاً لهما. اا د الاو 1 00 


لاما رَبيحَ من مال المجنون» تمدق يده "عر "7"العن "الشارهيانية"7" هال "ل"29 + (ووظ ام 
أله لا بكم بالفسخ إلا ياطباق الحنون» وهو مُقدرٌ بشهر أو بنصف حول على الخلاف)). 

الحسللقة (قولة: لكه يِتَصَدَق إلخ) والظامر: أله يقال مغل ذلك فيما إذا دف أحدهُما 
بالمال في صُوَرِ يبطلان الشركة امار فإ البح يَكُونُ للعامل» ويَمْصَدَق ما ربح مِنْ مال 0 

اله (قولة: ولم يرك أحدهما إلخ) أن الإذنَ بينهما ف اسار والرّكاةٌ ليست 8 
منهاء ولأن أداءً الرّكاةٍ من شرطه اليك وعتد عدم الإذن لا نه يماو فطل عنه لعدمهاء 
از عن لمر 

0:4" (قولة: وميا معام أي: أدّى كَّ منهُما عن نفسيه وعن شريكد "ح””©. وصورتة 
كما قال "ابن كمال" : ((بأن أَدى كل منهُما بغية صاحبى واتَفق أَداوهُما في وقتٍ 0 

زكختلم (قولة. وتقاصً) أي: إن كانت مُفاوضة أو عنانا مَساوًيًا فيهاء "ط"00, 

00 (قوله: أو رَحَعَ) أي: بالزيادة إن كانت عناناً لم يُتساوً فيها المالان» "ط"20. 

ل (قولة: اشترى أحدٌ امُفاوضين) قيل: التقييد باممفاوضّين اتفاقي نظرٌ؛ لأنّ قوله: 


)١(‏ ف "د" و"ط": ((فأذيا0). 

(؟) "البحر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 71/5 

() "التاترعحانية": كتاب الشركة الفصل الثامن في المتفرّقات 545/5. 
(4) "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ؟/575. 

(د) "ح”": كتاب الشركة 70053 

(5) "ط": كتاب التتّركة ‏ فصل في الشركة الفاسدة ؟/ 576 


#إرمع 


الجزء الثالث عشر 1 فصل في الشركة الفاسدة 


بإذن الآخر) صريحاً فلا يَكُقِي سُكُوتُه (ليطأها فهي لم لا للشركة وبلا شيم 
تمن الإذن بالراء للوطء الهبة؛ إذ لا طريق قله إلا بها م وطء المشتركة» 
وهبة الشاع فيما لا يُقسَمٌ جائزة وقالة: يَلزْمُةُ نصفُ الشمن» (ولبائ) والُْستجق 
أَعْدُ كل بمنها) وعُقرهاء؛ بِعَضَمُنِ الفاوّضةٍ للكفالة. (ومّن اشترى عبد مَقَلاً 
(فقال له اعد أش ركني فيه فقال: فَعَلتُ» 210 


((وللبائع أَحْدُ كل بدمَيها)) لا يَشْمّلٌ العنان؛ لعدم تضمُيها الكفالة» وأيضاً: فإنٌ شريلث الينان 
له أن يشتري ما ليس من جنس تجارتهما يهم ويف لتر له ومطاب لفن » وكذا ب يع النشّراء له 
إذا اشترى مسن جشس تتدارتهمنا بعنما :ضار الال عروض] كما ام رعق ابت فيل كول 
"الصف" : ««وتلل بهلاك مين َ 

[كقحلكل (قرلة: بإذن 0 به؛ لأله لو و اشترلها لوطع بلا إذن كانت رك" ار 

عكلكم (قولة: لوطع تعلق بالشتراء» وقولة: (لهبه) بالتُصب مفعول (اتستي». 

للم (قولة: وقالا: : يلزمة نصف * المن) لأنه أذّى م لقعا من مال مشبرك: 
فرع عليه إضاحة بتضييةة ال الو على قول "الإمام" . 

رهام (قولة: وللبائع إلخ) لأنه دب يوحب بسبب التجارق "ص0 والمراة بالتجتارة 
الشرائ له من أوفيها كما مر ' في قوله: ((و كل من رم أحتهٌما بعحار» افاقهم. 

لمق (قولة: وعُقرها) ٍِ بوجع م6 إلى المستجق» قال "ح”': ((فهو نشرٌ لرتبة». 

م (قولة: للكفالقٍ متعلقّ ب ((تضمُن 4 ل فيه للتقويقه وهي التاخخلةُ على معمول 
التعدّي بتفسيه إذا كان مَحْمُوْلاً على الفعل أو متأخعراً عن معموله وما هنا من الأول فافهم. 

4 (قولة: ومن اشترى) بمعنى الْرَِ؛ لما في "الفتح"0©: ((لو اشترى اثنان عدا 


)١(‏ المقرلة زلاد ١١؟]‏ قرله: ((وإلا)). 

(؟) عبارة "البح ر": ((كانت مشت ركة)). 

(9) "البحر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 7٠١7/5‏ 
(؛) القولة .]51٠١١5[‏ 

(ه) "ح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 209/353 /]. 
(3) "الفتح": كتاب الشركة 54/5 


احاشية ابن عابدين ان فصل في الشركة الفاسدة 


إن قَبْلَ القبض لم يم وإن بعده صم ولرمّه نصف الثمنء» وإن لسم يَعلّم بالشمن 
يّر عند العلم به» ولو قال: أش ركني فيه فقال: نَم ثم لَقِيّهِ آخرٌ وقال مِيِلَهُ 


فأشْركا فيه آحرٌَ فالقياس: أن يكوث له نصفةُ وا من اللُشتريين ربُة؛ لأناُ كلا صار ملكا نصفّ 
نصيبه» وفي الاستحسان: له تُشّه؛ لأتهما حين أَشْرَكَاةٌ سَوَياهُ بأنفيهماء فكأنه اشترى العنِدَ 
معهما)) اه. 

(قولة: ثيل القبض لم يَصِح) قال في "النتح'”0: ((اعلم: أن ْو الشركة فيما 
ذكرنا كله ينبني على ضَيرورة المشتري بائعاً لذي أَشْرَكَهُ وهو استفاة للك منه» فانبنى على 
هذا: أن من اشترى عبداً فلم يَقبضلهُ حتَّى أَرك فيه رجلا لم يَجْر؛ لأنه يي مالم يُقبَضء ولو 
أشركةٌ بعد القبض ولم يُسلّمه إليه حنّى هلك لم يَلرَمهُ نَمنٌ ويعلَم: أنه لبد مِن قَبول الذي 
أشركةٌ؛ لأنّ لفظ رش ركتك» صار إيجاباً للبيع)) اه. 

قلت: ومثلهُ قوله في امسر" ١‏ شترى شين ثم أطرل آحيرَ في فهذا بي التصف بنصفم 
لمن الذي اشتراةٌ بهح) اه ومقتضاة: أله بت فيه بقيّهُ أحكام .ابيع من بوت خجيار العيبه والرّؤية 
ونحوو أله لا بْدَ من علمٍ المشتري لثمن في المجلسء وهو حلاف ادر من قول "الصدف": 
ناك بعد صحّ إلخ)»» فتأمّل. 

1ك (قولة: لم نصفٌ الشمن) بناءً على لقاو ل يَقَنضي التَسويةه قال اللهُ 
تعالى: نهم 3 شرك نألتك 4 [الساء: 5ق0ع» 37 أن 0 لاف "فيح"0. 

ل (قولة: ثم لقي آحر) أمّا لو أَشرَك اتنين فقه واجلاة كنا الععِد بينَهُم أثلاناء 
"فنح"7 و"كافي". 


(1) "الفتح": كتاب الشركة 788/5 باختصار. 


(؟) "الفتح”: كتاب الشركة 54/0 


الجزء الثالث عشر يكن فصل في الشركة الفاسدة 


فإن) كان القائلٌ (عالِماً مُشاركة الأوّل فله رُبعُه وإنا لم يُعلّم فله تصفُة)؛ لكون 
مطلوبه شيركتةُ في كامله (و) حيتقدٍ (خرّج”" العبدُ مِن ملك الأوّل). ما اشعريت 
و أنواع تجار فهو بيني وبيتك» فقال: تَعّسم از "أشباه”"©: وفيها©: 
((تَقبّلَ ثلاثة عَملاً بلا عَمَدٍ شركة فعَمِلّه أَحَدّهُم فله ثُلث الأحر 570-50 


ككلم (قوله: إن كان القائلٌ) أي: الثاني. 

010 (قؤلة: فله ربعم أي: ربع جميع العبدء لِأنّه طَلَبْ منه الإشرالك ف نصيبه» ونصيبة 
الصف اميل 

(قولة: لكون مَطلُوبه ش ركه في كاملهع لأله حيث لم يَعلّم مشاركة الأول يصيرُ 
طلباً لشراء الُصفيء وقد أحابة إليه. 

(تتبية) 

لا يَحفى أن هذه الشركة شركة ملك وفي "التتارخحانية"”؟) عن "التتمّة": ((سكل والدي عن 
أَحَدٍ شريكي عنان ان شترى بما في يده من المال عُرُوضأ ثم قال لأحنبي: أش ركتّك في نصيسي م 
اشتريت» قال: ير شريكا له شرك يللشع). 

( (قولة: ما اشتريت اليومَ إلخ) ذِكْرُ اليوم غير قيدٍ كما في "الهنديّة'””". وفي "كاف 
الحاكم": ((وإن اشتركا بلا مال على أن ما اشتريا من الرَقيق فهو ببنهُما جار وكذلك لو قالا: 
في هذا اله فصا العمل والوقت» فإ قال أحدهُما: اشتريت متاعاً فهَلَكَ مني» وطالب شريكة 


4 


(0 ف "ب" و "و": («أخرج)). 

(0) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفرائد - كتاب التّركة ص58 

(") "البحر": كتاب الشركة 181/8. 

(4؟) "التاترخانية": كتاب الشركة الفصل الثاني في ألفاظ الشركة 358/5. 

(5) "الفتاوى الهندية”: كتاب الشركة الباب الأول في بيان أنواع الشركة الفصل الناني ف الألفاظ التي تصحٌ الشركة بها 
والتي لا تصحٌ 507/7 


حاشية ابن عابدين سس 548 ال سس فصل في الشركة الفاسدة 
ولا شيء للآخحرين)) 111111101010 
بنصف ثُمنِهِ لم يُصدّق» فإن بَرْهَنَ على الشّراء والقبْضء ثم اذى الهلاك صُدَّق بيميبي؛ وإن 
شَرطا الرّبحَ أثلاثا بَطَلَ الّرطء والرّبحٌ بينهُما نصفانء ولا يُسْنَطيعُ أُحدُهُما الخروجّ من 
الشركة إلأَّتمحضر مِن صاحبع)) اه مُلخّصاً. زاد في "البحر”"27 عن "الظهيرية””: ((وليس 
لواح منهّما أن يبيعَ حصّة الآر مما اشترى إلا بإذن صاحبه؛ لأنهما اشتركا في الشّراء لا في 
البيع)) اه فأفاد أنّ هذه شيركة ملك لا عَفْدِ وقدّمنا'” عن "الوَلوالجيّة': ((اشتركا على أن 


ما اشتريًا من تجارةٍ فهو بيننا يَجُورُ ولا يُحتاج فيه إلى بيان الصّفةٍ والقلار والوقت؛ لأنّ كُلاً 
منهُّما صار وكيلاً عن الآعر في نصف ما يشتريه؛ وغرَضه تكثيرٌ الرّبح» وذلك لا يَحصّلٌ 
إلا بشُموم هذه الأشياءم)» وف "التتارخانية”؟؟ عن "المنتقى": ((قال "هشام؟: سمعنت "أبا 
يوسف” يقول ني رجل قال لآخر: معي عَشَرَةُ آلافر فحذها شركةٌ تشتري بيني وبينك» قال: 
هو جائرٌ والرّبح والوضيعة عليهما)) اه. 

ل (قولة: ولا شيءَ للآععرين) [كاق١‏ 0 لأنهم لما لم يكونوا شركاءً كان على كل 
منهم ثُلْتْ العمل؛ لأنّ الْسنَحَنّ على كل منهم لله ْثْ الأحرء فإذا عَمِل أُحَدُهُم الكُلَّ صار 
مُتطوّعاً في لين فلا يستسوة الأجرٌ. اه "ح”” عبن "البحر”. قال "ابن وهبان": ((هذا ف 
القضاءء أما في الذَيانة فنبغي أذ يُوفِيه بيه الأحرةٍ؛ لأنّ الظَاهرَ من حال العامل أنه إنْما عَمِل 
الجميع على فظن أن يُعطيةُ جميح الأحرة» فلا يبي أن يُحيّبّ ظنّم). ّ 


.1 41/5 "البحر": كتاب الشركة‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب الشركة المقطعات ق78؟/ب. 

(5) المقولة ]79١59[‏ قوله: (رعاله هذا)). 

(5) "التاترخحانية": كتاب الشركة الفصل الثاني في ألفاظ الشركة 5*1/9. 
(ه) "ح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 70093 /أ. 

(5) "البحر": كتاب الشركة 1917/5 


الجزء الثالث عث 24 فصل في الشركة الفاسدة 


(فروغ): القولٌ لمدكر الشركة. بَرْهَنَ الورثة على الفَاوّضَةٍ لم يبلا حتى 
يبرهنوا أنه كان مع الحيّ في حياة اميتي بَرهَنُوا على الإرث والحيّ على الْفاوّضة 


قَضِي له بنصفِه» فتح . 1 1 0111 |[ [ز[ذ[ ز[ز[ز [ك 1[ 1 |[ [ز[ز[ز[ [ذ[ذ[ [ [ ذ 21211111111 


01٠‏ (قولُ: القولٌ لمنكر الشّركة) أي: إذا كان المالٌ في يده فادّعى عليه آخ أنه شاركة 
مَُارَضةٌ فالقولٌ للحاحِدٍ مع عينه» وعلى مدعي اليه أنه يدعي العقدَ واستحقاق ما في يده”": 
وهو مدكرٌ افع 

4 0 (قولة: : برهن الوّرئةٌ إلخ) ) أي: إذا مات أحد الفاوضينا والمال في ياد الحي» 
فَبرْهنَ الوَرئهُ على الْفاوّضةٍ لم يُقض لهم بشيء ما في يد الحي» لألييا شهدا بعد عُلِم ارتفاغة 
بالمومتي ولأنه لا حُكمٌ فيما شهدا به على امال الذي في يده في الححال؛ لأنّ الفاوضة فيما مَضَى 
لا ُوجبُ أن يكون المالٌ الذي في يده في الحال من شركيهما إلا أن يُبرهِنوا أنّه كان في يابه في 
حياق متب أو أنه من طيركتهما؛ فإنّه حيار شهدا بلنصف للميتٍ ورك خلفام "فتح”*. 

(قولُة: برهنوا على الإرمش) يعني: والمالٌ في أينديهم كما في "الفتح"07. 

617٠‏ (قولة: قي له بنصل) أي: ترجيحاً ليت على بيُنتهم؛ لأنه حارج يدّعي نصفّ 


(قولهٌ: لأنه يدعي العقد واستحقاق ما في يِه وهو مدكِنٌ "فتح") مام عبارته: ((فإن أقام البيّنة 
فشهدوا أله مفاوضة» أو زادوا على هذا فقالوا: المال الذي في يلو مِنْ شركتهماء أو قالوا: هو هما نصفان 
عض للمدّعي بنصفِه؛ لأن لبت باليةٍ كاثابت بالإقراره وجميعٌ ما ذكرٌ مقتضاة انقسامٌ ما في ياد ميقْضَى 
بذلك)) اه. ولعلٌ لاسب ل "الشّارح" وكر ما في 'الفنتح"» فإ ما ذكرة ليس عمل فائدة بدونة. 


)١(‏ في "د": ((لم تقبل)) بالتاء. 

(؟) في "الأصل" و "ك" و "7": ((ما بيده))» وما أثبتناه من "ب" و "م" هو الموافق ل"الفتح". 

"الفتتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالذّراهم والدّنائير إلخ 405/5 بتصرفء وانظر تمام عبارة 
"الفتح” في "التقريرات". 

(5) في "ك" و "7" و "ب" و "م": (المفاوضين))؛ وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "الفتح". 

(5) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ .5١14/‏ 


م 
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تَصَرّف أحدٌ الشّرِيكَين في البلدٍ والآعحرٌ في السّفر وأراد("2 القسمة, فقال ذو اليد: 
قد استّقرضت ألفأء فالقولٌ له إن المالٌ في يده. شَرَوا كرما فباعُوا كَمرَتّه -50-0 


المال على ذي اليد بعقَدٍ المفاوّضة مع الورث. 

0000 وقولة: تيف أحد المتريكين في البلد إلخ) تَْصِصُ أحدهما بكوده صرف في 
البلده والآخر في السّفر مبنيٌ على كونه صورة الواقعة» أو فيد أن القولَ بدي اليد وإن لم يَعلّم 
صاحبةُ ما ع ش 

مطلب: إذا قال الشريك: استقرَطت نت ألفاً فالقول له إن امال في يده 
تكلم (قوله: فالقولٌ له إن المال في يدِو) أنه حيفا أمينٌء فقد اذَّعى أذ الألفّ حدق 
الغ مخلاف ما إذا لم يكن في يدو؛ لأنه يدّعي دَيناً عليه فلو قال: لي في هذا المال الذي في 
يي كذا يقل أيضأ كما يُقبلُ أله للغيرء تأمّل وهي واقعة الفذوى» وبه أفتيست» سس على 
"المنح". وأنقى أيضاً في "لمر ان فيما إذا قال الذي في يده المال: كنت استدنت من فلان كذا 
للش كق وَدَفْعتُ له دين -: ((بأنٌ القول قولةُ بيمينه))؛ و واستدل لديمافي "المنح”” عن ار 
الفتاوى"؛ وهو ما ذَكَرَهُ "الشّارخ" هناء وَيُويْدُه ما في "الحامديّة"7؟2 عن "محيط السّر حسي" 


(قولة: فلو قالَ: لي في هذا المال الذي في يدي كذا يُقبَلُ أيضاً إلخ) مقتضى عبارة "الفح" 
المنابقة عدم القبرل» وحيند يرق بين هذه وبين قوله: ((استفرضت ألفا)) إلخ؛ وقالَ في "الهنديّة" 
((وإذا مات أحد المنفاوضين والمالٌ في يدٍ البافي منهماء فادّعى ورئةٌ ايت المفاوّضة وجَحَّدَ ذلك الحيُ 
فأقاموا ابن أن أباهم كان شريكَة شركة مفاوضة لم يقْضَ لهم بشيء تا في يد الح إلا أن ُقيموا الي 
أنه كان في يده في حياة ١‏ 


ته فحيندا يُقََى بنصفِه لهم)). 


() في "د": وزوأراد). 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشركة ١١4/١‏ 

رصم "للح" كتاب في بيان أحكام الشركة ١ق‏ 7555 

(4) "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة": كتاب الشركة .84/1١‏ 


الجزء الثالث عشي ١‏ فصل في الشركة الفاسدة 


في فصل ما يَحُورُ لأحدٍ شريكّي العنان: ((لو استقرّض أَحَدُهُما مالاً لَرَمَهُما؛ أن الاستقراضَ 
تحار ومبادلة معنى؛ لأنّه يَملِكُ المستقرّض ويَلرمهُ رد مله فشابَة المصارّفة أو الاستعارة وأيّهما 
كان تَقَدَ على صاحبه) اه ومئلةُ في "الرلواجيّة'”'", وكذا في "المنائية"”" من فصل شيركة العنان» 
لكنْ في "اللنائيّة”" أيضا: ((قال أحدٌ شَرِيكٌي العنان: إني استقرضتٌ من فلان ألفّ درهم 
للتّحارق لَرمّه نخاصّة دُونَ صاحبه؛ أن قوله لا يكو حُجَةٌ لإلزام الدّين عليه, وإن أمرّ أحدُمُما 
صاحيّه بالاستدانة لا ييح الأمر ولا يُملِكُ الاستدانة على صاحبه؛ ويُرجعٌ امرض عليه لا على 
صاحبه؛ لأنّ لتُوكيلَ بالاستدانة توكيلٌ بالاستقراض» وهو باطلٌ؛ لأنه توكيلٌ بالكدي. إلا أن 
يَقَولَ الوكيلٌ للمُقرض: إن فلانا يُستقرضُ مناك ألفّ درهم؛ فحيشا يُكُونٌ امال على الموكل 
لاعلى الركيلٍ» اهف أي: لأنه يَكُونُ حيقز رسولاً» والمستقرض هو المرسيل» وكذاقال 
في "لوَلوالجيّة”7©: ((وإن أَذِنَ كل منهُما لصاحبه بالاستدانة عليه لَرِمّه خاصّة, فكان للمُقَرضٍ 
أن يأدَهُ من وليس له أن يَرجعٌ على شريكه, وهو الصّحيحٌ؛ لأ التوكيل بالاستقراض باطل» 
فصار الإذنٌ وعدَمُه سواء)) اه 

قلت وَيظهَرٌ من هذا أن في المسألة قولين: 

ع قو ره 0 0 اس" 2 و 04 

أحَدُهُما: ما مر”' عن "المحيط": ((مِنْ أن لكل ين شريكي العنان الاستقراض؛ لأنه تجارة» 
أي: مُبادَلة معلى )). 

والثاني: عََدَمُ الجوازٍ ولو بصريح الإذن» وهو المصّحِيحٌ؛ لموافقبه لقولهم: إن التوكيل 
بالاستقراض باطلٌ؛ لأنه توكيلٌ بالتكدّيء وبيالة: أن الاستقراض تبرغ ابتداي فكان في معنى 
)١(‏ "الولوالحية": كتاب التّركة ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تتعقد بها الشركة ق40١/ب.‏ 
(؟) "الخانية": كتاب القثّر كة 515/88 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(") "الخانية": كتاب الشركة فصل ف شركة العنان 4/8 5١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الولوالجية": كتاب الشتّركة ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تنعفد بها الشركة ق1 4 ١/أ.‏ 
(دع في هذه المقرلة. 
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التكدّي, أي: الشحاذة ويُتفرّعُ على ذلك: أنّه لو استَقرضٌ بالإذن وهَلك القَرضُ يَهِلِكُ 
عليهما على القول الأّلء وعلى الثاني: يَهِلِكُ على المستفرض» لكل لا يُخحفى أن هذا لا ينافي ما 
ا" عن 'الجؤاعر"ف :لآلا [«اف: لس ما امفاظه ألما يدلكُه المطرط) لعدم صشةٍ الإذن 
يَْدُ عليه فإذا 37 المالّ ووضّعّه في مال الشركة وكان امال في يدده بذ فله أَحذُ نظيرة؛ لما 
قت" "للصنف": وأا ريلك" أبن ف الال يتب فوأ بيمين)» وأا قوة: ((وييس له أن 
يَرجِعَ على شريكه)) فذاك فيما إذا هَلَّكَ القَرْضّ» فلا يُنائي قبِولَ قوله: ((إنّ بععضّ هذا المال 
قرْض))» وأراد عند نظيرو؛ إذ لا رُحوعٌ في ذلك على الشتّريك وكذا لا يساق ما قدّمناة”” عند 
قوله: ((لا يْصِحٌ إقراره بشين): ((من أله يلم لير جميع الدينٍ إن كان هو الذي وَلِيّه إلخ))؛ لما 
قلناء نعم يُشكِلٌ عليه ما مرا" هنال في "النشّرح": ((ين أنه لو أقرّ مجارية في يدده من الشركة أنها 
لرحل لم يَجْر في حصّةٍ شريكه))» إلا أن يُجاب: بأن امراد ما إذا عَلِمَبٍ أو إقرار أنها من المال 
الْشترد بينهّما؛ إذ لا يُصدَّقْ على شريكه؛ بل إقرارةهُ يُقتصيرٌ عليه؛ هذا ما ظهر لي في هذا اللقام 
فاغتدم تحريرَهُ والسسّلام. ْ 

ددم (قوله: ودَفعُوم أي: لمن المفهومٌ من البيع التزاما و"المصئف" صرح به له "0 


(قوله: فإذا أعحدّ المالَ ووضعَهُ في مال الشركة وكاث الما في يده يُصَدَق فله أ نظيره إلخ) فيه أنّه 
بوضعه في مال الشركة صارٌ مستهلكا له فتبطل ويكون ضامناً له» إذ حلط الحنس سه استهلاككٌ فتأمّل. 


)١(‏ عبارة "ك": ((القرض التلّحاذة)). 

(؟) في هذه المقولة. 

صم وعد را 

(4) من ((وكان المال)) إلى ((الشتّريك)) ساقط من "ك", 

(د) المقرلة 5 ١١5ع.‏ 

ا 

(/) "ح": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة ق705؟/. 


الجزء الثالث عشر ارين فصل في الشركة الفاسدة 


فدسّهُ في التراب ولم يُحدهُ خُلْفَ فقط. دَفْعَ لآخَرَ مالاً 
الشركة في الكل فشرى أمتعة ونيم تار ال اس رو 


0 (قولة: فدسه في تراب أي: تراب الكرّم الخصين بابر وغلقيء ولو في الأرضٍ 
الملوكة له لم يَضْمّن إن جَعلَ علامة إلا ضَمِنء كالوضع في الفازة مطاف "ضايع 
الفصولين”". والفرق بين الكرّم والأرض: أن الكرمٌ مطلوبٌ لأحل الثُمارٍ فلا بد من كونه جرزأ» 
وأمّا الأرضٌ فليست مقصودة» "سائحاني” فافهم. 

مطلبْ: دَفِعَ ألا على أن نصفَةُ قرْضٌ ونصقه مُضاربةٌ أو شركة 

ه01 (قوله: أُرْضَهُ نصفَةُ) يُحتَمَلُ أن يكوث الإقواضٌ بعد إفرازه أو قبِلهُ؛ فإثٌ قَرْضَ 
الُشاع جائز الما كنا في "جا مع الفصولون"009 » وف مُضارَبة "اتنا رخاية"69: : ((ولو قال: عحذ 
هذه الألْفَ على أن نصفها قرْضٌ» على أث تَعْمَلَ بالتصف الآعمَرٍ على أن يكو الرّبحٌ لي جاز 
ولا يُكرةُ فإث تَصَرَّف بالألف وربح ع كان بينهما على السّواء» والوضبيعة عليهما؛ لأنّ صف 


(قولُ: والفرق بين ن الكرمٍ والأرض إلخ) أي: بينَ الكرم حيث شَرْط فيه أن يكون جردا وبين 
الأرض التي ليست مَمَازَةٌ حيث لم يُشْترٍط فيها إلا وَضّعَ العلامة» وعبارةٌ "الفصولّين": ((قال دكا في 
مكان كذا رنديت: فلودا ورك وله ييه لم تنه ولو اها الأرض نا لحتل سل علاية 
وإلا فلاء وفي لمفازة ضَون مطل ولو دنه في الكرم يبرا لو حصيئاً أن كان له باب مه مُغْلق: ولو 
وضَّعها بلا دهن برك لو موضيعاً لا يدل فيه أحدٌ بلا إدد) اهبر 
(قولُ: على أن يكون الرّبحْ لي جار ولا يكرَهُ إلخ) الظاهر: أن 00 زائدة في عبارةٍ "التتارحايّة" 
ويدلٌ لذلك ما ف "الهنديّة' من الفصل الثَّالتٍ من كتاب المضاربق ونضّة: ((ولو قال: خد هذا لأف على 
أن صْقَه وض عليك» وعلى أن تَعمَلَ في التصف الآخر مضارّبة على أن البح كلّهُ ليء فإنّه يَصُورُ 
ويُكرَة؛ لأنه قرضٌ جر نفعاء كذا في "المحيط" و"الذخيرة"» وهكذا في "المبسوط” و"محيط الستّرحسي”)) اهب 
ولتنظ' عبارةٌ الأصل» ثم صارٌ مراجعة "التتارحانيّة” فوجدت كما ساقها 'الحشي". 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالت والثلاثون في أنواع الصّمانات الواحبة وكيفياتها ‏ ما يضمن به المودع إلخ ١47/5‏ بتصرف. 
(؟) "جامع الفصولين”: الفصل الحادي والثلاثون في مسائل التّيوع وأحكامه ؟/85. 

(7) كتاب المضاربة من "التاترخانية" ليس ف اسم المطبوع منها. 

(4) في مطبوعة "التقريرات” التي بين أيدينا: ((قرضة))» وما أثبتناه من "الفتاوى الهندية": 0/4 55. 


عم 
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فطلب رب المال حِصُنه إن لم يصبر لَنضنهِ أذ المتاعٌ بقيمة الوقت.بينهُما متاح 
على دابّةِ ني الطّريق سقطت.فاكترى أحذهما بغيبة الآخر حوفاً مِن مَلاكِ الساع 


أو نقصيه رَحَعْ بحصت "قنية"0, 10 1[ [ [[ذ[ [ [ [ 1 371 


الألفي صار مِلْكا للمُضاربٍ بالقرضء والنصف الآمرَ بضاعة في يدوه وإِنْ على أذ نصفها قَرْضٌ 
ونِصقها مُضاربةٌ بالتصفب جار ولم يُذَكْر الكراهة هنا) اه. 

قلت: وَيَظْمَرُ عدم الكراهة في الثاني بالأولى» والظَاهرٌ: أنّ الشركة كالْفاوضة لو دَقَعَ ألما 
نصفها فض على أن يَعْمَلَ بالألّف بالشّركة بينهُما والرّبحٌ يقثر الماليْن متلا وأنّه لا كراهة 
ف ذلك؛ لأنه ليس قرضاً حر نفعاً. 

تللم (قوله: فطل رب امال حِصنهم أي: نا كان من الشّركةء "منسح”"” والمراد: 2 
طلب مال القرْضّةء فإن صبرٌَ إلى أن يُصيرَ مال الشركة ناضاً ‏ أي: دّراهمَ ودنائير- يأحذٌ ما أقرْضّه 
من جنسيه؛ وإِذّ لم يُصبر لنَضنّه أَحَدَ متاعاً بقيمة الوفستب والظّاهرُ: أنه مقيّدٌ بِرِضّى شريكد 
وإلاّ فله دهم قضيه من غير الناع إن كان له غير أو يأمرّهُ القاضى ببيعهء وإِنّما قُلنا: إن امراك مال 
القرض لأنّه لو كان المرادٌ قسمة حصّيِه مِنْ مال الشركة فإنه يُقَوَمُ بقِيمتِهِ يوم اشترَياك ويكوثٌ 
الربخ بينهُما على قدروء كما نقلَهُ فق "الب "90 ضُُ 'البنابيع". 

10 (قولة: بينهُما متاعٌ إلخ) ولو كان بينهُما بعيرٌ حَمَلَ عليه أُحَدْهُّما بأمرٍ شريكه 


(قولُ: والظاهرٌ أن الشركة كالمفاوّضة إلخ) حفّةُ: كالمضارية كما هو ظاهرٌ. 

(قولةُ: والمراد: أله طَلْبَ مال القرضة إلخ) امتبادرٌ من لفظ.: ((حصنة)) ومن قول "المسح”: ((أي: 
نا كان إلخ) أن المراد حصةُ من مال الشركة ولا ينان ذللك ما في "اليشابيع” فإنّه يرائغي كل بن 
وقمته الثّراء ووقت البيع لمعرقة الربح تأمّل. 
)١(‏ "القنية": كتاب الشركة باب في الاختلاف بين التريكين قه//ا. 
)١(‏ "المنح": كتاب في بيان أحكام الشركة ١ق‏ 505/أ. 
(5) "البحر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 7١1/5‏ 


الجزء العالث عشر 7 8880 لم فصل في الشركة الفاسدة 


دأيّة مُشتركة قال البَيطارُونَ: لا بْدَّ مِن كيّهاء فكواها الحاضيرٌ لم 0 . (إدارٌ بين اثنين 
سَكَنَ أحدُهُما وختربت» إل ربت بالسكنى ضَينَ. طاحونٌ مُسترَكتٌ قال أُحَدُمُما 
لصاحبه: عَمَرْهاء فقال: هذهو العمارةٌ كيني لا أرضى بعمارتك» فََمَّرها لم يُرجع 
"جواهر الفتاوى". وف "المتّراجيّة””: طاحولٌ مُشتركة أَنققّ أَحَدُهُما في عمارَتِها 6 
فسقط ف الطريق حر إن كان ترزحى يانه ون وال فلاء ولو نحره أحنبي يَعمَنُ طلقا 
وهو الأصح وكذا الشَاةٌ لو ذَبحها الرّاعي على هذا لتنفصيل» ولو دَبْحها غيرةُ يَضْمَربُ "ط "209 
يحض عن "الهندية"79, 

رمدم (قولة: دب مُشتركم) أي: بين حاضر وغائبيء "ط"0 

ددم (قولهُ: قال البِيطارُون) جمع ييُطار: ميج الدّواب "قاموس ل 

ادم (قولة: لم يَضمن) أي: إذا هَلَكتْ؛ لألّه اعتَمّدَ على نت خبر أهلٍ ى المعرفة» ومَفهومَة: أن 
لو فَعلَهُ ين تلقاء نفسره ضهن "ط20. 

(قولة: سكن أحذهما إلخ) تقدّمت”" مسائلٌ الاتتفاع بالمشترك في غيية شريكه 
أَوَلَ الباب عند قوله: ((إلاّ في الخلْطر والاختلاط)), وقدّمنا”" 7 عليها. 

دم (قولة: طاحونٌ مُسْترَكةٌ) المرادٌ بها كل ما لا يُقسّم "ط"00, 

المنفيقة (قولة: عَمَّرها) بصيغةٍ الأمر أي: قال للآخر: برها معي» قافهم. 

(0174 (قولة: لم يُرحع) لأنّ شريكه يُحِبَرُ على أن يَفعَلَ معه كما يُعلمُ من الضّابطٍ 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشركة باب مسائل متفرقة 35/9 (هامش "فتاوى قاضي نخان"). 
(؟) "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 3785/5ه. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة الباب الخامس في التتّركة الفاسدة 841/9. 

(4) "ط": كتاب التتركة ‏ فصل ف الشركة الفاسدة ؟/555. 

(0) "القاموس": مادة ((بطر)). 

(5) "ط": كتاب الشركة - فصل ف الشركة الفاسدة 5375/7 

(7) المقولة ١5157‏ 5ع. 

() "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 577/5. 


حاشية ابن عابدين 10 فصل في الشركة الفاسدة 


فليس مُتطوعء » ولو أنفقَ على عَبِدٍ مَك ُشترَك أو أدَى خخراج كم مد مشترَك فهو 
مُتطو))» الكل مِن "منح الُصلف"00, 00 


الآتي7". 

(0071 (قولة: فليس متو ع) عنالفٌ لما قبلهُ وللعتابط. 

4175 (قولة: فهو مُتطوع) لأنه يُجبرُ على الإنفاق وعلى أداء الراجه "طا"”". 

قال في "جامع الفُصولين"©: ((جاز اللجبرٌ على الإنفاق .1 في قن ورّرع ودأيةٍ 
مُشت ركق» ولم يحبر ذو السّفل على البناء؛ الله في الأزّل يصيرُامتيغ عن لَه ميا قا قائما 
لشريكه فجي فلاف الثّني؛ لأ حق ذي لع فات؛ إذ حقه قرا الو على الل ولم يقياء 
لكنْ يأني في الجائطر الُشترّك لو انهم وعرصته [غير]””؟ عريضة قبل: لا يُحبْنُ وقبل: يُجبْر وهو 
الأشيّه؛ لتضرر التترياش» فعلى هذا القول يفي أن يُحبّرٌذر السَغلٍ على البنا»). اه ملخصا. 
وذكر”" مُلَهفٍ قن أو رع ينما فغاب أَحَدُهُما وأنققَ الآخترٌ : ((يكوث مُترع مخلافب ذي العُلرء 
مع أن كلا لا يَصلٌ إلى إحياء حقّه إلا بالإنفاق؛ والفررق: أن الأول غيرٌ مُضطرً؛ لأنّ شريكه لو 


حاضرا يُجبرهُ القاضي على الإنفاق» ولو غائبا يَأ القاضي الحاضرٌ به لبجم على الآنخَرِء فلمًا زالَ 


كع 


(قولةُ: مخاليف لما قَبْلهُ وللضّابط) يُمِكِنٌ دفمٌ مخالفته لما قبلهُ - كما أشارٌ له "اندي" - سل 
الجمارةٍ هنا على المضطرٌ إليهاء وف المسألة الستّابقة على غيرها كما يَظْهِرُ من قوله: (هذه العِمَارَةٌ 
تَكْفيني))؛ وإذا حُمِلَ ما في "السسّراجيّة" أيضاً على ما إذا كان بإذن القاضي وافق الضتّابط. 


)١(‏ "المنح”: كتاب ف بيان أحكام التتّركة ‏ فصل في بيان أحكام الشركة الفاسدة ١/ق555//‏ - 53103 /ا. 

(؟) المقرلة ]9١771[‏ قوله: ((والضابط إلخ)). 

() "ط": كتاب التتركة ‏ فصل في الشركة الفاسدة ؟/5375. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون قي مسائل الحيطان 768,7 

() ما بين منكسرين من عبارة "جامع الفصولين"؛ وكذا نقلها عنه "ابن عابدين" رحمه الله تعالى فيما يأني في المقولة 
]1١1‏ قوله: ((فإن كان الخائط يجدمل القسمة)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 5075 


الجزء الثالث عشر لحن فصل في الشركة الفاسدة 


قلمتُ: والصابط: أن كل من أحير أن يَْملَ مع ريك إذا قله أحدُهسا بلا إذن 
فهو متطوعٌ» وإلاّلا. ولا يُجبْرُ الريك على العمارة إل في ثلاث: له 


الاضطرارٌ كان متبرعاء ما ذو لعلو فمُضطرٌ في بداء السّفل؛ إذ القاضي لا يُجبرُهُ لو حاضرأ 
فلا يمر غير لو غائباء والُضطرٌ ليس امتبرع)). اه ملخصاً. 

وحاصلة: أن في احبر على الإنفاق على القن والرّرع قولّين» وأله يبغِي أن يكوث ذو السُفلٍ 
كذلك. 

مطلبُ مهم فيما إذا امتنع الريك من العمارة والإنفاق في المشترك 

719 (قول: والصتابطٌ إلخ) نَقَلَ هذا الضّابط في مُتفرّقات قضاء "البحر”" عن الإمام 
"الخأواني". 

قلت: ولا بد ين تيدبو بها إذا كان مُرِيدُ الإنفاق مُضط”ا إلى إنفاق شريك معه. فيْقَال: إذا 
كان أَحَدُمُّما مُضطرا إلى الإفاق معه انف بلا إذن الآخر فإ كان ال حر المع يُحبر على 
الفعلٍ معه» فهو مطل كيه مِن رَفعِه إلى القاضي ليجبره» وإلالاء أي: وإ م يجبر بر امتح 
لايكوثٌ مُتطرّعاًء فالأوّلُ: كما في الثّلاث ب التي ذكرّه”" "الشّارخ"؛ وكما في قِنْ وزدع ودَابَّةٍ 
على أحد القولين» والثاني: كما في سُفْل انهدم فإنّ صاحيّة لا يُجبرُ على البناء على ما مرّ”©» فذو 
العو مُضطرٌ إلى البناءه راف ل فإذا أشن ذو العو لايكوث تتعاء ومئلة الخائط الْنهدِمٌ 

(قولُ: وحاصلة: أن في الخبر على الإنفاق على القن وارّرع قولين إلخ) لم يَعقَنمْما يدن على الحلاف في القن 
ولزرع؛ وعبارة الفصوفين” تيد لحلاف في الحافط [غي 0 عريض العرصة وبق عليه اله اسه تأل. 

(قولٌ: نقلّ هذا الصتّابطٌ في متفرقات قضاء "البحر" عن الإمام 'الخَلُواني") وذَكَرَةٌ في 'الخاضّة" في 
الفصل الأرَّل من باب الحيطان والّرق. اه "سندي". ْ 


(0) "البحر": 4/0 8, 

(١؟)‏ صدد هك وما بعدها "در", 

(7) في المقولة السابقة. 

(4) ما بين منكسرين من عبارة "جامع الفصولين" كما تقدم في الصحيفة السابقة» وانظر التعلبق رقم (8). 


حاشية ابن عابدين اسلسسسمم 84هع ل مس فصل في الشركة الفاسدة 


إذا كان عليه حُمولةٌ لآخَرَ على ما يأني” بيانةٌ بخلاف ما إذا كان مُرِيدُ الإنشاق غير مُضطرٌ 
وكان صَاحبُهُ لا يُحبَر كدار يُمكِنُ ِسمئها وامتنع اسيك من العمارةٍ فإنّه لا يُجبنٌ فلو أَنفَقَ 

عه و انا واف م ع ع ل لم فت ل 8 
عليها الآحرٌ بلا إذنه فهو متبرغٌ؛ لأنه غير مُضطر؛ إذ يمكنه أن يَقسم حصته ويَعمْرّها كما صرح 
به في "الخائّة"”" ويُعلم ما يأتي”" من التقبيدٍ.ما لا يُقِسَمْ أيضاً. وبه عْلِمَ أنه لا بد من التقييدٍ 
بالاضطرار كما قُلناء وإلاً رم أن لا يكوث مُتبرّعاً حيث أمكتته القيسمة وعلى. هذا يُحمّلٌ ما في 
"جامع الفُصولَين"”؟) حيث قال: ((والتَحقيقٌ: أن الاضطرارَ يَْتُ فيما لا يُجيّرُ صاحبّةٌ لافيما 
يحبر ففي الأول يَرجمُ لأ في الثاني لو فعلَهُ بلا إذن» وهذا يُخَلْصّك عن الاضطراب الواقع في هذا 
الباب)) اه مُلخخصاًء فافهم هذا. 

وفي "شرح الوهبايّة" ل"الشرنبلالي": ((حمّامٌ بين رجُلّين أو دولاب ونحوّة ‏ ما تفوت 
بقيسمته النفعة اللقصودةٌ ‏ احتاج إلى مر امع أحدهُما منهاء قال بعضُهُم: يُوْبرُها القاضي 
ِيرْمّها بالأحر أو يأذنٌ لأحدهما بالإحارةٍ وأحذ الْرَمةِ منهاء وقال بعضّهم: إن القاضيّ يأذنٌ غير 
الآبي بالإتفاق» ثم يمَعْ صاحبَةُ من الانتفاع به حنّى يودي حضّه والفنوى على هذا القول)» 
أ ومثلهُ 5 "الخيرية"0*» عن "الخاية "090 

(قولة: وعلى هذا يُحمّلُ ما في "جامع الفصوكين" حي قال والتحقيقٌ إلخ) وذلك بأن يقال في عبارة 
"الفصولين": إن مَحَلها فيما إذا اضطُر الريك إلى إنفاق شريكه مه ولا كفي برردُ اضطرارو للانتفاع يلك 


)١(‏ المقولة ]5١79[‏ قوله: ((فإن كان الحائط يحتملٌ القسمة)). 

(؟) "الخانية": كتاب الصّلح - باب في الحيطان والطرق وبحاري الماء ١١7/*‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 

(5) المقرلة [71175] قوله: ((وإلا أحبر)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشتركٍ لو انهدم أو حيف عليه 785/19 
(ه) "الفتاوى الخيرية":-كتاب الشركة 11/1. 

(5) "الخانية": كتاب الصّلح باب في الحيطان والطرق وبجاري الماء ١١7/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


هم 


الجزء الثالث عشر للك فصل في الشركة الفاسدة 


قلت: وهذا زيادة بيان لما سكت عنه الصتّابطٌ المذكون وهو أنه إذا اضطرٌ ورّفمّ الأمرّ إلى 
شاد شين نم اشع نعنا ار مرا وان القاضي للتصل' ورحة. 

بفي أله لم يُذكر بماذا يَرجع؟ وف "جامع الفُصولّين”": (رحائط بينهُما وَهَى وخيف 
سقوطه» فأراد أحدهُما نُقضّه وأَنى الآخر يُحيْر على تقطيه. ولو هّدَما حائطاً يبنهُما فأبى أُحَدُهُّما 
عن بنائه يُجبْرُء ولو انهدم لا يُجبْرٌ ولكنه ييني الآحتر فيَمنعُهُ حنى يأعحدٌ نصف ما أنفىَ لو أُنفَقَ 
بأمر القاضي؛ ونصفف قيمة البناء لو أنفقَّ بلا أمر القاضي)) اه. وتقَلَ هذا الحكمّ في "شرح 
الوهبايّة" عن "الدّحيرة" في مسألة انهدام السّل» وقالَ: ((إنِّ المّحيحٌ الما للنُوى))» فعلِم أن 
هذا فيما لا يُجيْرُ عليه كالحائط والسّل» أمّا ما يُبرُ عليه ِل ما لا يُقسّم لا بد فيه عند الامتناع 
بن إذن القاضي كما عَلِمتَ» خلافاً يما سيأتي'" عن "الأشباو". وبه يُظهَرٌ لك ماقي 
قسمة "الخيرية"”' حيث سل في عَمَارٍ لا يَقبّلُ القيسمة كالطاحون والحمّام إذا احتاج إلى مَرَمقِ 


(قولةُ: قلت وهذا زيادةٌ بيان لما سَكّتَ عنه الضّابط المذكور؛ وهر أنه إذا اضطيرٌ رفع الأمرّ 
إلى القاضي لبُجبرَة إلخ) كوث المرادٍ بكر المذكورٍ في الضّابطٍ ما هو المستفادٌ من عبارةٍ "الشرنبلاليَ" 
و"الخيرية" حلاف الظاهرِ والظاهرٌ: أن المسألة فيها طريقتان: الح وما في "شرح الوهباية". 

(قول: فعُلمَ أن هذا فيما لا يُحبرُ عليه كالحائطر والسسّملٍ إلخ) فيه: أن الحائط لا يَكُونُ كالسّفل 
0 إذا كان لأحدهما وللآخرٍ عليه حُمولة وإذا كان بينهما كان مما لا يُقِسّم فلا بْدٌ من إذن القاضي» 
وهذا حلاف ما في "الفصولين" وبالجملة: الفروعٌ في هذه المسألة مُتضاربة» وقد حاول "الملحشّي" 
إرجاعها للضّابط» وهو غيرٌ ممكن. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاشون في مسائل الحيطان ‏ ف الحائط المشترك لو انهدم أو حيف 
عليه 870/5 ؟. 

(؟) المقولة [51؟١5]‏ قوله: ((وإلاً بنى ثم ره ليرحم)). 

(”) "الفتاوى الخيرية": 1303/5. 


حاشيةاين عاوكون ب ل عد يبب ٠52‏ ممت ممت - فصل ف الكركة العاسنة 


ارق ١7‏ دبع وأنفق أحد الشريكين من مالف أجاب: («لا يكون مُتبرعا» ويرجع بقيمة البناء بقثر 
حصّيه كما حقّقه في "جامع الفُصولَين”"» عل القنُوى عليه في "الولوابفية'” قال في "جامع 
0 معزياً إلى "قتاوى الفقضلي”: طاحونة لهماء أَنفقّ أَحَدُمُما في مَرَمّيها بلا إذن الآخرٍ لم 
يكن متبرعاء إلا يول إلى الانتفاع بنصيه إل به اهه. . فراجع كب المذهب إن ف هذه المسألة 
وفع نَحيّرٌ واضطرابٌ 2 كلام الأصحابي)) اه ملخصاً. 

قلت: ما نقلهُ في "جامع الفصولين" عن "اله ضلي"” قال”" عَقِبّه: ((أقول: ينغي أن يكون 
على تفصيل قَدَّمةُ)) أه. 

قلت: أراد بالتفصيل ما مر" مِن إناطة الرُجوع وعاديه على ابر وعدمه. 

وحاصلة: أنه لم يَرضّ ما في "فتاوى الفُضلي”؛ لأنَ الريك في الطّاحون يُجبَر؛ لكونها ما 
لا يُقِسَم فلا يَرجع الم بلا إذنه وبلا أمر القاضيء ويُمكِنٌ تأويلٌ كلام "الفضلي" بحَملِهِ على ما 
إذا أنفقَ بمو 'القاضيء أو هو قَولٌ آخر كما يأتي 00 

وأمّا ما في "الوَلوايّة' فقد ذكره في مسألةٍ ة السّفلء » وهو ما قَتَّمناة" آتقاً عن "شرح 


ع 


الوهباتيّة" عن "الذخيرة' ' بعيِهه وهذه المسألةٌ لا يُبَرُ فيها الريك فيَرجمٌ عليه امُمرُ وإث عَم 


,7 82/9 "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون ف مسائل الحيطان  في الحائط المشترك لو انهدم أو حيف عليه‎ )١١( 
.أ/١95ق (؟) "الولوالجية": كتاب القسمة  الفصل الأول فيما تجوز القسمة وفيما لا تجوز‎ 

() "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو خيف عليه 8/5 7. 
(4) ((عن "الفضلي")) ساقط من "ك". 

(5)"جامع الفصولين”: الفصل السادس والثلانون في مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو خيف عليه 85/5 7. 
)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) من ((ومكن تأويل)) إلى ((بأمر القاضي)) ساقط من "ك". 

(8) ف هذه المقرلة. 

(4) ف هذه المقولة. 


الجزء الثالث عشر لسن فصل في الشركة الفاسدة 


بلا إذنه كما عَلِمت» ولا ناس عليها مسألةٌ الطّاحون» والذي تحصّل”* في هذا اللحلٌ: 
أذ الريك إذا لم تضط إلى الهمارة مع شريكيه , 1 
وإن اضطْرٌ وكان اسيك يُجبرُ على العمل معّه فلا بد من إِذنه أو أمر القاضي؛ فيرع مها أنفق» 
وال فهو مرغ وإن اضطرٌ وكان شريكة لا يحبُْ؛ فإن أَنفْقَ بإذنه أو بأمر القاضي رََحَمَها أَنفقَ» 
وإلا فبالقيمة» فاغتيم تحريرٌ هذا المقام الذي هو مَرلة أقدام الأفهام. 
مثلم (قولة: و ونافل) قال في وصايا "لخائة"00: ((حدارٌ بين دَارَي!'؟ صغيرين» 
عق يوه حاف عليه السقوط ولكلٌ صغير رصي فطلب أحذ الوصيّين مر السدارٍ وأنى 
الآخحر قال التشيخ ا "أبو بكر محمد بن الفضل": بَيِعَثْ ؛ القاضي أميناً ينض فيه؛ إن عَلِمٌ أن في 


225 


كه ثور عليهما حر الأب أ يني مع صاحيهه وليس هذا كإباء أحد امالك كيْن؛ لأن ثمّة الآبسي 


باذألكه اها فأنفق قّ بلا إذنه فهو مُتبرع 


لم غ8 لمعه سات 


رضي بدّحول الّررٍ عليه فلا يُجبرُ أما هنا الوّصي أراد إدنحال الضّرر على الصسغيره ٠‏ فبُجَبرُ أن يرم 
مع صاحيد)) اه. 

قلتُ: ويّحبُ أن يكون الوقفُ كمال اليَيِم فإذا كانت الدَّارٌ مُشترَكة بين وَقفين 
واحتاجت”" إلى الْرَمَة فأرادّها أحدٌ الناظرَيْن وأبى الآنخرٌ يُجبْرُ على التعمير من مال الوقفيء 


وا («والذي تَمَصّلَ تحص إلخ)» قد نظمتُ هذا الحاصل؛ لتسهيل حفظله فقلت: 


وإذ يُعئر الشّريكُ الشسيْرك بدون إذن 1 جوع انلك 
اال اه كنك سم ة ولك اتير" 
أما إذا اضط ذا وتكتبان :مبتن أ عدي التسجمير بش كر 
بإذنِهو أو اذن قاض يَرحعٌ وففلة دون ذا 7 

م إذا اضطيٌ ولا حبر 14 في السّفل والجسدار يحم 
أنففَهُ إن كسان بالإذن بتى ذا ولا فقيس ةاببا 


: فصل ف تصرّفات الوصي في مال اليتيم إلخ 91/8 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
9 في "م": رزدار). 


() في "الأصل" و "ك" و "7" و "ب" و"البحر": ((احتاجت)) دون واوء والصواب ما ألبتناه من "م" 


حاشية ابن عابدين لسلس #ت# الس سس فصل في الشركة الفاسدة 


وضَرورةٍ تعذر قسمةٍ ككري نهرء ومَرَمّةِ قناقِه وبكر ودُولابيء وسفينةٍ مَعيبة" 


وحائط لا يُقِسّمُ أساسسُةُ فإِن كان الحائط يَحتَمِلٌ الققسمة وييني كل واحلٍ في 


وقد صارت حادثة الفتوى» كذا في مُتفرقات قضاء "البحر "0" "م7 , 

قلت: بقيّ لو كانت الشركة بين بالغ ويتبيء يبي أله لو كان الضّررٌ على البالغ لا حير 
وص اليتيم بخلافب العكس» وكذا لو يَيْنَّ يَتيمَيّن والضَّررٌ على أحدهماء بأن كانت حُمولة 
الحدار له فيبغي أن يُحبّرَ وصئ لْتضرّر لو امتنمّ» وكذا يقال في الوقف مع للللتب تأمّل. 

17 (قولهُ: وضرورة تعذر قِسمةٍ) الإضافة للبيان "0 

0170 (قولة: ككري نهر) أي: تعزيله7". 

مطلبُ في الخائط إذا رب وطُلْبّ أحد الشريكين قسمتة أو تعميرَه 

الفيقة (قوله: إن كان المائظ يَحتول القّسمة) أي: يُحتَمِل أساستُه0© القسمة؛ بأنْ كان 
غريضاًء وفي المسألة تفصيلٌ)؛ لأله إمّا أن يَكُونَ عليه حُمولة أ لاه ففي الثّاني: إن طَلَبّ أَحَدُهُما 
القسمة وأبى الآخرٌ فقيل: لا يُجَبَرُ مُطلقاًء وقيل: يُحبَرُ لو عَرْصتَهُ عريضة: وبه يُفنى. وإنا طَلَبّ 
أحدُهُما البناءً لا الِسمة؛ فلو عريضة لا يُحبّرُ الآبي» ولو غيرَ عريضة قيل: لا يُجَبَرٌ أيضاء وقيل: 
يُحَبَنُ وهو الأشيّه. ون بنى أحَدُهُما قيل: لا يَرجعُ مُطلقاء وقيل": لا يَرحَعٌ لو عريضة؛ لأنه غيرٌ 
مضطر فيه» وق الأول وهو: ما إذا كان عليه حمولة ‏ فإمًا أن تكون الحمولة لهما أو لأحدهماء 
)١(‏ ف "ط": ((معينة)) بالدون» وهو تحريف. 
(؟) "البحر”: 07م 
(”) "ح": كتاب الشركة فصل في الشّركة الفاسدة ق2075/]. 
(4) "ط": كتاب الشّركة ‏ فصل في الشركة الفاسدة ؟/5757, 
(ه) في "م": ((تعديلم). 
(5) ف "ك": ((أساس))» وهو تحريف. 
(0) ((لا يرجع مطلقاء وقيل)) ساقطة من "م". 


روم 


الجزء الثالث عشر كلض قصل في الشركة الفاسدة 


0 7 3 باع 3 اعم 21 
وإلا أخبر وكذا كل ما 3 يقسم كحمام وحان؟ وطاحرد: وتثمامه ف متفرقات 
0 فصا "ابر "00, 0 واالعيب "لل و"الأشبا ص وف عم "لمحتب" : ««رَرَغَ 1 


فإن كانت لهما فإ طَلَبّ أُحَدُهُما قِسمة عَرْصة الحائط لا يُجبَرُ الآخعرُ ولو عريضةً؛ إذ لكل منهُما 
حقٌّ في كامل العَرْصةٍ وهو وضع ادوع على جميع الحائطب» إن طَلَبَّ أُحَدُهُما البناءً قبل: 
لا يُبرُ الآبي لو عريضة» وقبل: مُطلقاء وقبل: يحبر مُطلقاًوبه يفتى؛ إذ في علدم الحير َيل حقّ 
شريكه وهو وضع السذوع على جميع الحائط ولو بنى بلا إذن («اق05٠1]‏ قيل: لو عريضة 
لا يرجَمٌ؛ وقبل: يَرحعٌ وهو الصّحِيمٌ؛ لأنّه مُضطرٌ كما لو كانت غيرٌ عريضة لكن مر أن 
المتوى على أن ريه يُجبرُ على الينا ولا اضطرار فيما يحب عليه كما مسي تَحقيفَة فببغي أذ 
يُفنى بأنّه مر وإن كانت الخُمُولةٌ لأحَدِهما وطُلّبَّ صاحبّها القسمة يُجبَرُ الآبي لو عريضة 
وهو الصّحبحٌ وبه يُفتى. ولو أراد ذو الحُمولة البناة وبى الآمرُ فالصّحيح أنه يحي ولو بنى 
فالصّحيح أله َرحم) ليما مر أله مُضطيٌ ولو بن الآبرُ والرصةٌ عريضة فهو مُتبرٌع» ثم في كل 
موضع لم يناباي برع كان له مع صاحيه من الاتفاع إلى أن يرد عليه ما أنفق أو قيمة البناء 
على ما م فلو قال صاحية: أنا لا أذ تمتعٌ بامبني» ٠‏ قيل : لا يَرجع الباني» وقيل: يرجحع. اه "جامع 


الفصولين"290 دلنخصا: 
7 و لآ 00 اعم 
0177 (قوله: وإلا أحبر) أي: وإن لم يُحتمل القسمة أجبر الابي على البناء» وهو الأشبه 
ا 


15 (قولة: كحمّام إلخ) أي: إذا احتاج إلى مَرمّةٍ أو قِدْر أو نحو بخلاف ما إذا خرب 
الا ان ان 0 نرم 
وصار صحراء؛ لأنه يمك" قسمته كما في “جامع الفصولين" '. 


)١(‏ انظر "اليحر": /4/10؟. 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شتى 95-417/5. 
(م) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب القسمة ص/9”. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 5431/7 

(ه) في المقولة السابقة. 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ؟/585. 


حاشية ابن عابدين 0 للسسسسم #84 الل سس قصل في الشركة الفاسدة 


بلا إذن شريكه فدَقمَ له ا 1 ابر" ليكول ال ينهما قل انبا لم ير 


وبعدَهٌُ حاز» وإ أرادَ قلعَةُ يقَاسِمُهُ فيقلَمُهُ من نصيبه ويَضمَنُ الرَّارعٌ تقصان 
الأرض بالقلع))» والصّوابُ: نقصات الرّ رع. وف قسمة "الأشباه””": ((المشتركُ إذا انهدم 
فَأَبَى أحدهما العمارة فإن احتَمّلَ القسمة لا جَبْرٌ وبي 20101101111« 


كالم (قوله: بلا إذن شريكه) أي: في الأرض» بأن كانت مُشتركة بينهُما لصت 

زممرلمم (قوله: لم يُخر) لأنه بيع معلى» فلا يْصِحّ 3 معدوم. 

اكلم (قولة: وإن أرادً) أي: غيرٌ الزارع. 

لضفتف (قولة: يُقَاسِمُةُ) أي: يُقاميمُه الأرضَ المشتركة بينهما. 

0175 (قولة: فلعُه) أي: يَفلّم'" الرّرعَ من نصيبه من الأرضي» ونَظِرٌ هذا ما قالوا فيما لو بّنى 
في دارٍ مُشركةٍ وطلْب الآخرُ رفع البناء» فإله يَُاسيمُهُ ادر ويأمرّه بهذم ما حرج من البناء في حصليه. 

هدم (قولة: ويْضمنُ الزارعٌ قصانٌ الأرضٍ بالقل» أي: نقصان نصفم الأرض لو 
التقصت؛ لألّه غاصبٌ في نصيب شريكه» "شرح الملتقى"97. 

كلم (قولة: والصّواب: نْقَصانَ الزررع) هذا مسن عند "الشارح"؛ الك عبارة ا" 
التهت عند قوله: (إنقصان الأرض بالقله») كما وحدثةُ في نسحة معتمّدةٍ من سخ "اللحتبى", 
ولا وج لتصويب "الشّارح"؛ فإ قصال الع بإرادة مالكه على الخصوص» أمّا تقصادٌ الأرض 
بالقلع فمُغيرٌ للتريك: لكَونها مِلكهُماء فإن القيسمة وَقَعَت على لّدع ع فقط لا على الأرضٍ أيضاء 
هذا ما ظَهرٌ لي» فتأمّل. اه "ح"0, 

قلست: في عبارته قل والصُوابْ أن يقول: ((فإنٌ القسمة وقعت على الأرض فقط 
)١(‏ في 'و": («البذر)) بالذال. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد صلا9". 
(5) في "ك": ((فيقطعه أي: يقطع)). 


(5) "الدر المنتقى": كتاب الشركة 1/1 (هامش "بججمع الأنهر"). 
(ه) "ح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق05؟/]. 


الجزء الثالث عشر دل فصل في الشركة الفاسدة 


وإلا يّتى ثم آرّه ليَرجع))» وتمامة في شركة "المنظومة المحيية"”"2. وفيهال”: 
باع شريكٌ شِقصهُ لآعر ولو بلاإذن شريك ناظر 
فيماعل الخلط والاخقلاط ُوَرَ ذاكَ البَيسمُ والتعساطي 


ثم الشّرِيكٌ مَاضا لو بّاعا حصّته يسن فسرس وابتاتسا 


لا على الزرع أيضاً))؛ على أن ما همه من كلام "الشتّارح" غيرٌ مُتعيّن ويَعْدُ من هذا "الشارح” 
الفاضل أن يَفهَمٌ هذا القَهْمَ العاطِلَ» ب| ل شرائه أن الصّواب أن يقسول: ويَضمَنُ الرارعٌ نقصات 
الأرض بالررعء لكنه اختصر العبارة فقال: (إنقصائ الزّرع))؛ من إضافة الصدرٍ إلى فاعلف أي: 
ما نقصها لع ووحة التصويبي: أن الأرضَ يَقْصُها لزْرعٌ لا القلم؛ لأنها تُحرث لأحل لزع 
فإذا ذا وزعت ونيت لزع تحتاج إلى حر 2 بل بعضّ أنواع ع الع يُعطَل ل الأرضَ يت 
لا يُمَكِن زراعتها حتى ترك عامّين أو أكثر ما 0 القلع فليس صَرَر الأرضٍ هله فافهم. 

47 (قوله: وال بْى ثم آرّه لبَرجع) أي: آحرةُ بإذن القاضي ليخد ما أنفقَهُ من 
الأحرق وهذا أحدُ قولين» والثاني: أن القاضي يأذنُ له بالإنفاقء ثَيَسَمْ صاحيّة من الانتفاع به 
حتى يودي حصّه وقدّسا" عن "شرح الوهباتّة" ل"الشرنبلالي": ((أدَ التنوى على هذا 
القول)), وعبارة "الأشباو””" ‏ كما ذكرَة”' "الشارح”" في آر القسمة : ((وإلاً | ىع نم آحرة 
َع بها أَنفقَ لو بأمر قاضء ولا فبقيمة البناء وقت البناء»» 7 وقدّمنال”»: (أدٌ هذا التتفصيل فيما 
لايحيء فيه الشريلك)». ا ا 

لدم (قولة: باع شريلكٌ إلخ) أي: شيركة المليه وهذه المسألة تقدّمت”" متنا ول لباب 


)١(‏ انظر "المنظومة المحبية": صاا؟8-. 

(؟) المقرلة [9150] قوله: ((والضّابط إلخ)). 

(") "الأشباه والنظائر": كتاب القسمة صلا 7. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [51337] قوله: ((وإلا بنى إلخ)). 
(ت) المقولة [770١؟]‏ قرله: ((والضابط إلخ)). 


(7) مسا ا "درك 


لض فصل في الشركة الفاسدة 


3 8 3 م 
وكان ذا بغير إذن الشركا 


من اشترى منه على ما قد رووا 


عند قولو: ((وكلٌ أحنبي في مال صاحبه إلخ)). 

1748م (قولة: وهلكا) أي: الفرس» والألف فيه للإطلاق» والمرادٌ: أنه هَلَكَ بيد المشتري. 

4 (قولُ: وكان ذم أي: البيٌ التقروث بالّسليم؛ إذ البيعٌ وحندةُ لا يُوحبُ الضّمانَ؛ 
لعدم تق الغطبي به كما ذكروه في كناب الغصبي وفي "لرازيّة'”".: (إقال: بعت الوديعة 
قيضت تُمنهاء لا يَضْمَنُ ما لم يِقّل: دفعثها إلى المشتري)). 

0114 (قولة: فإ يُشاؤوا إلخ) أي: الشّركائ وف "الحامدية"9"© عن "فتاوى قارئ 
الهداية"20 و"المنم"0: ((لهما داق قباع أَحدهُما نصيبّهُ وسّلّمها إلى المشتري بغير إذن شريكيه 
فلكت عند الأشتري فالشَريك يُحيّرُ بين أن رماق١٠ابع‏ يُضمّنَ شريكه أو المشتري» فإن صَمَّنَ 
الريك جاز بعك فنصف اللّمنِ له وإن ضمُّنَ المشتري رَبمَعَ ببصف النَمنٍ على بائبهه» والبائعٌ 
لا يرجم بما ضّمِنَ على أحدٍ كما هو حكمٌ الغاصب)) اه. وبه عُلِم أدّ مبتى الضّمان هو التسليمُ 


(قولة: فإن ضمّنَ نَ اريت جاز بِيعْةُ إلخ) لا ينأنى هذا التفصيلٌ إل فيما إذا باع الريك كل 
َب لا فيما إذا باع نصفهاء ولينظر الأصلٌ المنقولٌ عنه. ثم ريت في "الحامديّة" ذكر ما ذكرهُ هناء 
ونْص "فتاوى قارئ الهداية": ((سيلَ عن جماعةٍ مشتركين في فرس باغ أحذهسم حصَهُ لأحنبي وسَلّمَ 
بغير إذن الشركاء وهلكّت عند المشتري. أحاب: الشّركامٌ مخيّرون إن شاؤوا ضَّمّوا الشّريك» وإن 


شاؤوا ضَّمُّوا المشتري منة)). 


)١(‏ "البرازية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون إضاعة ٠٠٠/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة”: كتاب التتّركة ١‏ إلا4. 
(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألةٌ ف تضمين الشّريك صا كب. 


(4) لم نعثر عليها ف مظانها من مخطوطة "المنح" التي بين أيديناء 


الجزء الثالث عشر ينذا فصل في الشركة الفاسدة 


وإ يكن كلل ريك اخترا: ' .حضلة عماوله فين حرا 
وكان شخ ص مِنهُماقدأؤِنا لذاك في تعميرها وبالبنا 


فلارُحوعَ صا للمُستاحر في ذا ابناعلى الشّريك الآَر 


إلى المشتري بدون إذن الشركاء لا بحر البيع كما قلناء فافهم. ووجة الخيار هو: أن البائع 
كالغاصب» وللشتري كفاصب الغاصبو. 

00745 (قولة: وإن يكن كل شريلك آجَرا إلخ) هذه المسألةٌ سكل عنها الإمامٌ 'الفَضليٌ”, 
وأحاب فيها: بعدم الرُحوعء ثم قال: ((يُحتَمَلُ أن يُقال: الُستأحر يقومٌ مقام مره فيما أَنفَيَّ 
فيَرجحمٌ على مُوْجُرهه وهو - أي: مُوَره ‏ على شريكه ويُحتَمَلٌ أن يُقال: المستأجرُ نما رجحَعّ 
على مُؤبرِه بالأمرء وأمرّهُ إِنّما يَجُورُ على نفسه لاعلى غير فالْستأحرٌ مُبرغٌ في نصيبٍ 
شريكه؛ فلا يرجم على أحلر)) اه. وناقنهُ في "جامع الفُصولّين”" بقوله: أقول: ((لو رم الْوجْرُ 
بنفسه. فلو كان له الرُحوعٌ على شريكه ينبغي أن يَرجعٌ الُستأجرٌ على مُوخّره وهو على 
شريكه؛ لصِحَةٍ الأمر؛ إذ مر فيما له فِعلَهُ فكاله َم بنفسيه» فلا معنى لقوله: وأمرُْ إنّما يَحُورْ 
على نفسيهِ لا على غيره» ولو لم يكن له الرّحوعٌ إذا َم بنفسه لم يَجر أمرّهُ على حقّ شريكه 
فلا رُحو ع فلا يُفِيدُ قولّه: يَقومٌ مقامَ مُؤجّرِه. فالحاصل: أذ أحد الاحتمالّين باطِلٌ إلا أن 
يكونٌ قولان في رُحوع الْوجّر لو رم بنفسيه والظَاهر أن فيه قولّين على ما يَظْهِرُ ما تقدّم» ولو 
رمه الوح بنفسه يَتأنَى فيه ما مر من تفصيلٍ الُطالبة وتركهاء والحضور والغية وأمر القاضي 
وعديه» فينبغي أن يكون رُجوعُه على لتفصيل)) اه. 

قلمت: وهو كلامٌ وجية لكن تَقدمَ عن "فتاوى الفضلي": ((أنّه لو َنفَقَ في مَرمَّةٍ الضّاحون 
لم يكن مُتبرّعا)): أي: بناءُ على أن الآبي لا يحبر وهو عنالفٌ للضتّابط الْتقدّم كما قدمنا"» 


388/5 "جامع الفصولين”: الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان  في المائط المشترك لو انهدم أو خيف عليه‎ )١( 


)١(‏ المقولة ]1١777[‏ قوله: ((والضابط إلخ)). 


م 


حاشية ابن عابدين 

لو واحة ين لشريكن سَكَنْ 
فليس الريك أن يُطالية 
بأنه يكن يفل الأول 


رس فصل في الشركة الفاسدة 
يي الدّار مده مَضّت مِن الرَّمَنْ 


بأحرة الشكي ولا أُسبة 
لكل ةبت كان ني اأستتقبّل 


يطلب أذ يُهاىّ الشّريكا يجاب فانفهؤوةع اتَشكيكًا 
تحرير فالظام: أ كلام "القضلي" هنا مبني على ما ذكرة في افضاواد'» فبرجع لو رم بنفسه أو 
رَمّ مأمورُء وهو المستاحر لأنه أمربما يَملِكُ فعله فير ح م الْستأحرُ عليه» وهو يَرجعٌ على شريكد. 
نا عدم رُحوع المُستاجر على شريك الجر فظاهر؛ لأ أحنيي" عدف وقد كَكَبْ "الشّارح" هنا 
على الهامش عند قوله: ((فلا رُحوعٌَ صاح للمُستأجر إلخ)) ما نضّه: ((قلت: ظاهرُة: أنه يرجح 
على الآذن» بقي: بم يرجم بكله أو بحصيه؟ فايراحع)) اه. 

قلت: صَريحٌ عبارة "الفضلي" لمارة أنه يَرجعٌ على الآذن وهو الْوجّْنٌ وأنّه ترح بالكل 
على الاحتمال الأول وبخصّة الور مر ققط على الاحتمال الثاني؛ لأنه حَعَلَهُ رع ف نصيب 
التتّريك» وإذا ُلنا بأنه يشت للشريك الُحوعٌ فالظَاهرُ أذ مأمورة يَرجعٌ عليه بالكل أنّا على 
مُقتضى الضّابط المارّ فلا رُحُوعَ للشريك» ويَرجعٌ المأمور عليه بحصيه ققطء والله تعالى أعلم. 

74 (قولةُ: لو واحدٌ من الشّريكّين سك إلخ) قدّمنا'؟ الكلامٌ على هذه المسألة أَوَلَ 
البابه قبيل شركة العقاد. 

4 (قولةُ: بأحرة الشكى) أي: ولو مُعَداً للاستغلال؛ لأنّه سكن بتأويل ميلك 
فلا أحر عليه َعَم لو كان ن وَقفاً أو و مال يتم يلم أحرة شريكه على ما اعشارة التأخرون» رهو 
الْححمَدُ كما سياتي” في كناب الغصطبر إن شاء الله تعالى. 

للم (قولة: لكنه إلخ) هذا في غير الوقف؛ لأنّ الوقف لا تجري فيه القسمة ولا المْهايَأةٌ 
كما يأتي”"» والله سبحاته وتعالى أعلم. 

)١(‏ المقولة [5057] قوله: ((يتتفع بالكلٌ)). 


(؟) انظر "الدر" عند المقولة د55 ]51١‏ قوله: ((أن يكون وقفا)) وما بعدها. 
(5) المقولة ١74‏ ؟] قوله: ((بل يتهايؤون)). 


الجرء الغالث عت لحلوضن كتاب الوقف 
«إكتاب الوقف » 


يسم الله الرحمن الرحيم 
كاب الوقف» 
هو مصدرٌ وَقَفْتُ أقف: حَبْست ومنه لوقف لحبس التلى فيه للحسابي وأوققت: لغة 
روي حتى ادعى "المازني"0©: : («أنها لم تُعرَف من كلام العربع»» قال 2 0 


((وليسَ في الكلام «أوقفت» 3 حرفت واحد: أوقفت عد الأمر الذي كنت فيه شم اشتهر 
في الموقوضيء فقيل: هذه الدارٌ وقفٌ» ولذا حُمِعَ على أوقاض))» وقد قال "الشافعيٌ" رحمه الله 
تعالى: ((لم يُحبس أهلٌ الجاهليّة فيما عَلِمسهُء وإنها حَبْسَ أهل'' الإسلام))» وفي وقفف "المنية": 
((الرّباط أفضلٌ بن العتتي»)» "نهر” 


إكتاب الوثّف» 
(قولة: قال 'الموهري": وليسَ في الكلام (أوققت) إلا حرف ود وق على الأمرٍ الذي كنت عليه 
إلخ) فعلى ما ذكرة "لحي" يكرد ((أوف)) بمعنى ((حَيْسَ)) لفة رديدةه ومعنى (أقلع)”” " ليس في كلام 
العربب إلا حرفاً واحداً أي: طريقةٌ ولغ واحدة ولا هو وقف» والتضعيفُ ضعيفٌ» كما في "الث لمنتقى". 
(قولة: وقد قال "الشّافعي” رحمه الله تعالى: لم يَحبسٌ أهلُ الجاهليّة فيما عَلِمت» وإِنًا حَبَسَ أهلّ 
الإسلام إلخ) لعلّ القصدّ به بان أنَّ استعمالة في قوط هذا المعنى إسلامي. 
ررك وف وقف "النية": الرّباطٌ أَفضَّلٌ من العتق» ا في "السندي” تقل عن "الخانيّة": ((رجلٌ جاءً 
)١١‏ في "الأصل" و "د" و "7" و "'ب": ((رديّة)) وما أثبتناه 1 
(؟) أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب المازنئ» أحدٌ الآئمة في النحو واللغة (ت44 ؟هسم). ("إنباه الرواة" 23147/١‏ 
"وفيات الأعيان" 87/1١‏ لء "بغية الوعاة" 507/1). 
(9) "الصّحاح": مادة ((وقف))- 
(؛) في التسخ جميعها: ((أُوققَتُ على الأمر الذي كنت عليه))» وما أنبتناه من عبارة "الصّحاح" وهو الموافق لما في 
"اللسان" و"القاموس". 
(ت) من ((الجاهلية فيما)) إلى ((حبس أهل)) ساقط من "ك". 
(1) "النهر": كتاب الوقف ق1د#/أ. 
(7) في مطبوعة "الرافعي" التي بين أيدينا ((اطلع))» وهو خطأء وما أثبتناه من عبارة "السّحاح" هو الصواب» وهو 
الموافق لما في "النسان” و"القاموس" 


حاشية ابن عابدين وت بتكت ره ا ١‏ + تممه كتاب الوقف 


مُناسبتةٌ للشّركة: إدحالٌ غيره معه في ماله غير أن مِلَكَهُ باق فيها لا فيه. 
(هو) لغة: ا وشرعا: حبس العين الوصو عاك عرق جاه اوقا ميث مناه واه بار عو بره عم ا 


(قولَةُ: إدخالٌ غيرهِ معَهُ في ماله) هذا في الشركة ظاهرٌ وأمّا في الوقفي فلا يَيِمٌ 
إل إذا وَقَفَ على نفسيه وغيروء وما في "التهر" أَوضَحْ حيث قال7'©: ((مناسيته بالشّركة باعتبار أن 
المقصود بكل منهما [/ق4١٠!]‏ الانتفاغٌ بما يَزِيدُ على أصل المالء إلا أنه في الشركة على ملك 
صاحبه» وفي الوقفٍ يَخرُجٌ عنه عند الأكثر)) اه ا 


إلى فقيهِ وقال: ا أرِيدُ أث : أُصْرِف مالي إلى خيرء عت العبدد أفضل أم اتَخاذٌ الرّباطٍ للعامّة؟ قال بعضهم: الرباط 
أفضلٌ» وقالَ الفقيةُ "أبو اللَّيِث": إن حعلٌ للرّبا طمستفَلابُصرّفةُ إلى عمارةٍ الرّباط فالرباطٌ أفضلٌ وإث لم يُجَعلٌ 
إلا رباطاً فالإعتاق أفضلٌ» ولو تصدَّقّ بهذا المال على المحتاجين فاك أفضلُ من العداق) اله. وفي "الهنديّة": 
((رحلٌ حاء إلى الفتي فقال: ني أرية أذ ترب الل تعالى بداري» هل أبها وأتصدّق بنميها؟ أو أشتري عبيدا 
فأعتقُهم؟ أو أجعلها دارا للمسلمين؟ أي ذلكَ أفضل؟ قال: يقال إن بت الرّباطً وجَعَلْتَ مستفُلاً لعمارتها 
فالرباط أفضلٌ وإلاً فالأفضلٌ أن تَبيمَ دارَكَ ويتَصدّقَ بشميها على المساكينء كذا في "الخائيّة')) وفي "البرَازيّة": 
((وَفْفُ الصتيعةٍ أولى من ببهها والتصدق بنمنها)) وفي متفرقاتب وقف "الهنديّة": ((أنه لو اشترى الب ووضع 
في دار العلم الكتب ليكب العلم لكان أفضَلَ من غيرهء ولو أرادَ أن يتَحدَ داراً وقفاً على الفقراء فالتصدُقُ بثميها 
أفضلٌ» ولو كان مكانها ضيعة فال قف أفضل) له 
(قول: وأمّا في الوقف فلا يَتِمّ إلا إذا وَقَفْ على نفسيهِ وغيرو) عبار "السّندي 
فيما إذا وَكَفهُ على نفبه وغيروء أو وَكَفَهُ على غيره بالكل وأمًا إذا وقَفَهُ على نفسيه مده حياته نم على 
أولادى فإدخال الغير يحي عاذ إلى الفقسراع)) 5 وهِنذة الناسية ظاهرة يجميع صُرَّرها على قول 
"الإمام": وكذلك على قولهما مع النجوّر أو التسامح في لفظ: ((مالي)؛ ألا ترى أن له الولاية عليه 
بدون شرطء وله عزلٌ متوليه على قول "الثاني"؛ وإذا رج عن الانتفاع المقصودٍ عاد إليه قديم ملكو 
ومثلٌ ذلك كاف لصحَّةِ الإضافةٍ المذكورةٍ ف كلايد تأمّل. وإدحالٌ غيره في الشركة إعما هر في الربح 
والتصرّضيه وفي الوقفي في الغلّة ولو في المال» تأمّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ق551/أ. 
(؟) "ح": كتاب الوقف ق207*5/ا. 


اخرة التالف مش 2 ست أب عمفيسعحهيب كناب الوق 
على) حُكم (ملك الواقف والتَصِدُق بالمنفعة) 106 


مكلك (قولة: على حكم ملك الواقف) قَدَّرٌ لفظ: (رشكىم 2 ل"الإسعاف"200 
و"المشرنبلائيّة"”")؛ ليكوت تعريفاً لوقف اللازم التفقي عليى أمّا غير اللازم 7 باق على ملك 


(قولة: قدَّرٌ لففة: (( حُكم) تبعال "الإسعاف" إلخ) الحو : أن هذا ليس 53 للوقفي اللأزم بل 
للمختلف فيه ويّدّلٌ لذلك ما يأتى له عن "الإسعاف" بقوله: ((فعندةُ يُجُور)) إلى قوله: (زولو رَجّع عنه حال 


حياته جار ع لكر اهة)). فلو كان ا للأزم لما ضح فرة: : ((حازٌ إلخ))» والظاهيٌ: أنّ زياتة لدفع : رهم أن 
التَصرفات لا نصح منه لفوات الحبس على المللك بالبيع» وإِما زادهُ فيما يأتي إشارة إلى أن الأشياءً بأسرٍ ها محبوسة 
على مُلكِه تعالى بحيث لا يَكُونُ لغيره صرف سيوى الملفعة وأيضاً لَه تعالى معزل عن التُصيُفب وإقًا 
يتصرف العبدٌ في حُكود وما دكزة "للحي" من عبارة "الفهستاني" غير شاهدٍ ب لدعواة كما يظهَر بالتأمّلِ وفي 
"الفهستاني" جوازٌ قراءة: ((القصلدق)) بالمبرٌ عطفاً على مدخول: ((على)) ثم رأيتُ بعد مدَة طويلة في "التدمّة" 
من الفصل الخامس ما نصنّة: (روإذا حعْلَ الولابة إلى رجل» وماتت ذلاك الرّحَلُ حال حياة الواقف فالأمرٌ في 
نطب اص إل الواقفي يقي مّن أحبٌ؛ لأن الع في الصّدقة الموقرفة وإن زالَ عن مِلكه حقيقة فهر باق على 
يلك حكماً» ألا ترى أنه ُهل متصتقاً شرعاً يكل" ما يحلات من الغلة كأنها حدنّت على يِلكِه ونَصَدْقّ بهاء 


ولهذا سمّى التّرعٌ المنّدقة الموقوفة جارية له إلى يوم القيامة وإنما تكونٌ حارية له إلى يوم القيامة إذا اعتبرت 


الغلة الحادثة حادثة على ملككه؛ وجْعِلَ هو متصدّقا بها صدقة جديدة فدَّلّ على أنها مُبقَاة على ملكه حكماء 


0 كانت قا على يلكه م 0 0 


"ما نمث (ومات اتوي ار الي لك م رمه ون 
الجاكم؟ لأ لعن وإذا لت عن ِلك حقيقة فهر باق ل على ملكو كما إشارة قوله عليه الستلام: (رأو صدقة 


جارية)» وإكًا ُوصّفُ صدقتةُ بالدّوام إذا حَدث الحامساك وَجْعِلٌ لها متصدقاً جديداء فد 


أنها مُبقَاةٌ على ملكه, ولو كان على مِلكه لكان النْصُ يف إليفه كذا هنا)) اه. 


(1) "الإسعاف": كتاب الوقف صلاكت. 


(؟) "الشرنبلالية": كتاب الوقف ١75/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين للسسسيدهة فس كك كتاب الوقف 


الواقف حقيقةَ عند ولذا قالَ "القهستاني"07: ((وشرعاً عندةٌ: حبس العين ومَنْعْ الرقبةٍ المملوكة 
بالقول عن تَصرفٍ الغيرٍ حال كونها مقتصيرة على ملك الواقفيء فالرقبة باقية على مِلكِه في حياته 
ومللكٌ لورثيه بعد وفاته بحيث جاع ويُوضب)»» ' ثم قال”: ((ويْشكِلٌ بالمسجدء فإنه حَبْسُ على 
ملك الله تعالى بالإجماع اللهمٌ إلا أن يقال له تعريفٌ لوقف المحتلّفي فيم) له 

والحاصل: أذ 'المصلف" عرف الوقف المحتلف فيه'"» و"الشارح" در الحكمّ اختباراً للازم 
التق عليه» ولكل جهة” هو مُوليهاء لكنّ جهة "الششارح' ' أَرحَح من حيسث إن "الصنف" قال: 
((هو حبس العين)» وذللك لا يُنامِبُ تعريف غير اللازم: إذ لا حبس فيه؛ له غيرٌ منوع عن 
بيعو ونحووه مفلاب اللازم فإنّه حوس حقيقة وكثيراً ما تخفى رمو هذا 'التتّارح" الفاضل على 
التاظرين حصوصاً من هو مُولَمْ بالاعتراض عليه فافهم. 

مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يَجْوَ 

155 (قولُ: ولو في المحملة) فيَدَخْلٌ فيه الوقفُ على نفسيه ثم على الفقراء» وكذا الوقفٌ 
على الأغنياء ثم الفقراء يما في "الهر”7 عن 'المحيط": ((لو وَقّفَ على الأغنياء وحتهم لم يَخُر 
لأنه ليس يقرب أما لو حَعَلَ آحرهُ للفقراء فإنه يَكُونُ قربة في الحملة)) اه وبهذا النَعمِيمٍ صارٌ 
فرط جامعا واستغنى عم زادَهُ فيه "الكمال” وتبعَهُ "ابن كمال" من قوله: ((أو صرف 

منفعيها إلى من أحَس)» وقال"©: ولأ" الوقف يبح أن يحب من الأغنياء بلا قصار القُربةء 


(1) "جامع الرموز": كتاب الوقف ؟/170. 

(1) ((فيه)) ليست في "الأصل”" و"ك" و"'ب" و"م" 

في "": (ررحهة). 

(5) "النهر": كتاب الوقف ق١هل/ا.‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الوقف هآر 41. 

(5) أي: صاحب "النهر". 

(0) في "م": ((إن»» وما ألبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "النهر". 


وم 


الجزء الغالك عشي سس للع ب اليس كتاب الوقف 


وهو وإ كان لا بد في آخرو من القربة بشرط التأبيدٍ كالفقراء ومصالح المسجبٍ لكنّه يكونٌ وقفاً 
قبل انقراض الأغنياء بلا تصّدّق)) اه. أفلاه في "الهر'”"» وأجاب في "البحر”" أيضاً: («باله قد يقال 
إن لوقف على الغنى تَصَدُقّ بامنفعةٍ؛ لأنّ الصّدقة تكو على الأغنياء أيضا وإن كانت ممازاً عن الهبةٍ 
عند بعطيهم, صرح ف "الدخيرة": بأنّ في التصدّق على الغدي نوع قربةٍ دون قربة الفقير)) اه. 
واعترضَةُ "حم”": ((بأنّ هذا التوع من القربة لو كقى في الوقفب لصم الوقفُ على الأغنياء من غير 
وا عي هر مقا رن 550000 00 ا 00 1 
أن يجعل آخخره للفقراعع)» وعلمت تصريح المحيط' : ((بأنه لا يصبح))» وسياتي قييل الفصل. 
0 فى ها امر يع 0 3 0 3 . :7 2 
قلمت: واللحواب الصّحيحٌ: أن الوقف تَصَدق ابتداءً وانتهاءً؛ إذ لا بدّ من التصريح بالتصدق 
على وجه الابيد أو ما يُقَومُ مَقَامَهُ كما يأني”” تحقيقة» ولكنه إذا حَعَلَ أوْلَهُ على معيّينَ صار كأنه 
استئنى ذلك من الدّفع إلى الفقراء كما صرّحوا به ولذا لو وقف على بنيه ثم على الفقراء 
1 1 1 1 
ولم يُوحد إلا ابن واحدٌ يُعطى النصف, والنصف الباقي للفقراء؛ لأنَّ ما بَطَْلَ من الوقفي 
على الابن صارٌ للفقراء؛ لأنّ الوقف مرج عن ملك الواقف بقوله: صدقة موقوفة بدا" 
ققد ابتدأهُ بالصّدقةٍ وختمّهُ بها كما قالَةُ "الخخصاف”7, فلم أنه صدفمة قدا 
ولا يُحَرِجُهُ عن ذلك اشتراط صرفِه لمعين. 
(قوله: واعترضّة "ح": بأنّ هذا النوعٌ من القربة لو كَمَى في الوقف لصم الوقفُ على الأغنياء 
إلخ) قد يَالُ: إن هذا النُوعَ يَكْيِي لأصل الوقف وإنّ كان يُشترط النُوعٌ الأحيرٌ لا غير تأمّل. 
)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ق1ه9/أ, 
(؟) "البحر": كتاب الوقف 707/5. 
() "ح": كتاب الوقف 70773ب 
() المقولة ]7١5/81[‏ قوله: ((أو للأغنياء ثم الفقراء)). 
(ه) المقولة [7١7ع‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 
(3) في "1": (ابتداق»). 
() "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الْرّحل والتتّرط فيه صلا. 


حاشية ابن عابدين عحجبتبج. رز مم<ححجحجتحج كتاب الوقف 
والأصح أنه وعندهم جائرٌ غيرٌ لازم كالعاريّة (وعددَهُما هو: 000 000 


170 (قولة: والأصحٌ أنه عناده جائرٌ إلخ) قال في 'الإسعاف”©: (ووهو جائرٌ عند 
علمائنا "أبي حنيفة" وأصحابه رحمهم الله تعالى» وذَكْرٌ في "الأصل”©: كان "أبو حنيفة" لا يُيرٌ 
الوقف» فأَعدَ بعض الناس بظاهر هذا الله وقال: لا يَجُورُ الوقفُ عدادة والصّحيحٌ أنه جاتر 
عند الكل وإما الخلافُ بينهم في الأزوم وعدمه» فعندهُ يُجُورُ جَوارٌ الإعارق» صرف منفعئةٌ إلى 
جهة الوقف ممّ بقاء العين على حُكْمٍ ِلك الواقفي. ولو رَبحَعَ عنه حال حياتهِ جار مع الكراهة 
ويُورَت عنه ولا يم إلا بأحدٍ أمرين: إنّا أن يُحَكُمْ به القاضيء أو يُرِجَهُ تُخرج الوصيِّة 
وعندهما: يَلرمُ بدون ذلك» وهو قولٌ عامّة العلماء» وهو الصّحيحٌ, ثم إن "أبا يوسف" يقول: 
يحي وقفاً مجرد القول؛ لأنه بمنزلةٍ الإعماق عندهُ وعليه الفدوى؛ وقالٌ "محمّةُ": لا إلا بأربعة 
شروطٍ ستأتي)) اهن بلا وف في "الفتح'”" بأنّه إذالم يَرْلْ مِلكُهُ عندهُ قل الحكم فلفظ 
((حبس)) لا معنى له؛ لأنّ له التَصرّف فيه متى [؟اق4١٠/بع‏ شاءً فلم يُحاِث الوقف إلا مشيكة 
التصدّق بالمنفعق, وله أن يك ذلك متى شاءًه وهذا القدرٌ كان ثاباً قبل الوقف فلم يِذ لفل 
الوقفي شيا» وحيتار فقولٌ من أخحدّ بظاهر ما في "الأصل" صحيحٌ» ونظر فيه في "البحر”'»: ((بأنّ 
سلْب الفائدة مطلقاً غير صحيح؛ لأله يْصِحٌ الحكمٌ به ويَحِلٌ للفقير أنا يأكُلَ منهء ويناب الواقف 
به ويْبَعْ شرطة ويح نصب المتولي عليه وقولٌ من أخذ بظاهر اللفظر غيرٌ صحيح؛ لأنّ ظاهرَةُ 
عدمٌ الح أصلاً ولم يقل به أحث ولا لزم أن لا يَصِحَّ الحكم بع)) اه. ْ 


(قوله: قلف ((حبس)) لا معنى له؛ لأنّ له التصُفَ إلخ) قد يُقَال: متى عَيّنَّ العينَ للصّدقة تَحَققَ 
الحبسٌ لها وإنا ور له إبطالُ مع الكرئهة» تأمّل. 


)١(‏ "الإسعاف": كتاب الوقف صدلاب. 

(1) نسخحة "الأصل" المطبوعة التي بين أيدينا ليس فيها كتاب الوقف. 
(©) "الفتح": كتاب الوقف 413/5 

(4) "البحر": كتاب الوقف 7١9/5‏ بتصرف. 


الجزء الثالك عش 7ش هلع اسمس كتاب الوقف 


على) حُكم (ملك الله تعالى» وصّرفُ مُتَفعَتها على من أحب) ولو غَنيًا 


قلت: بل ذكرٌ في "الإسعاف””" أنه عندةٌ يكون نذراً بالتصدّق حيست قالَ: ((وحكمٌة ما 
ذكرٌ في تعريفه» فلو قال: أَرْضي هذه صدقة موقوفة مويّدةٌ جار لازماً عند عامَّة العلماء» وعند 
"أبي حنيفة" يكوثُ نذراً بالصّدقة بعل الأرض» وبيقى مِلكُهُ على حاله, فإذا مات يورّث عند اه 
أي: فيُحِبُ عليه الُصدُق بعليه. ْ 

:0 (قولة: على حُكْمٍ يلك اللو تعالى) قدرَ لفظ: ((حُكْم)) ليفيد أن الراة أنه لم يَدقَ 
على ملك الواقفب ولا انتقلٌ إلى ملك غيرو بل صارٌ على حكم مُلك الله تعالى الذي لا ملك فيه 
لأحدٍ سواه وإلا فالكلٌ مُللكٌ لله تعالى» واستَحسنَ في "الفتيح” قول "مالك" رحمه الله: ((إنّه 
8 حَبْسْ العين على مللك الواقفي» فلا يرول عنه ملك لكن لا بباح ولا يورت ولا يُوهَب مثل أمّ 
الولدٍ والمديّر))» وَحَمَقَه بها لا مريد عليه. 

قلت ولفلهرٌ: أن هذا مراك شمس الأئمّة 'المرعسي””"» حيث عرّقة: ((بأنه حَبْس اللملوك 
عن لتَمليك من الغير)»» 001ظ2 باق على ملك كماء كات وأنّه لا ماع ولا يُوهَب. 

(هه009] (قولة: وصراف منفعيها على من أحب) عير به بدل قوله: ((ولتصدُق بالمتفعق)؛ 


(قولة: قدّرَ لفظ ((حُكْم)) ليُفيد أن المراد أنه لم يق على ملك الواقضي إلخ) فيه: أن إفادةً ما 
ذكرَةُ غير متوقفة على زيادة لفظ ((حُكي)» بل تُستفادً من كلايه بدونهاء والّدي في "ادح" عقب قوله: 
على مُلك اللو: (زأي: حُكْمٍ اللع) اه. يُعني: أنها محبوسة على حُكده تعالى وتصرقه بحيث يكوث له لا لغيره 
من الواقفب وغير إل ما ينبت الضّارعٌ لغيروه وحينل فامناسبُ أن يقالَ: زاد لفظ: ((حُكي) إشارةً إلى أن 
الأشياءً قب قبل الإيقافب حبوسة على مُلكهِ تعالى وكذا بعدة وبه صارَ أثرُ الملك _ يعني: أحكامة إها هي له تعالى 
لا لغيه بحلاف ما قبل فإلّه تعالى رض أحكامً الك من بيع وغيره لغيه تعالى مع كونه هو المالكَ الحقيقي. 
(0) "الإسعاف": باب ف ألفاظ الوقف وأهله وله وحكمه صده ١ل.‏ 


(5) "الفتح": كتاب الوقف 4169/3 
(*) "المبسوط": كتاب الوقف .719//١5‏ 


حاشية ابن عابدين | ارن اللتتمة كتاب الوقف 


فيَلرَمُ فلا يجوز له إنطالة ولا ور غنةع وعليه الفتوى» "ابن الكمال" و"ابن 
الشحنة"27, 2 0 محبوْن اللتس )ىق لديا عبر الأحضابة» وف الأخرة 


بالثوابي» يعنى: با 


لأنه أعمّ وإلى التعميم أشار بقوله: ((ولو غيِّا))» أفادهُ "ح”: لك عَلِمت أن الوقفَ 
على الأغتياء وحتهم لا يَسُوُ فالناسب اتير 5 إل أ يراد صرف منفعتها على 
وجه التُصدق. . 

500 (قولة: يرم تفريم على ما أفادَه لتُعريفُ من خمروج العين عن ملك الواقفي 
أثبوت لتلازم بين لوم والخروج عن مِلكِهٍ باتفاق نميا الثلاثة كما ذَكرَهُ في "الفتح”7". 

0 (قولةُ: وعليه الفتوى) أي: على قولهما بلزويو" قال في "الفح ””»: ((والححقٌ 
ترح قول عامّة العلماء بازومه؛ لأنّ الأحاديث والآنارَ متظافرةٌ على ذلك واستمرٌ عمل الصّحابةٍ 
ريد ريق عتم علق ذلك فلذا ترح حلاف قولع) له ملعلصاً. 


هه (قولهُ: يعني بالييّة) قيدٌ للتُواب؛ إذ لا ثواب إلا باليّة. 
19 (قولُ: من أهلها) وهو المميلم العاقلُ وأا البلوعٌ فليسَ بشرطر لصحّة اليه ولواب 
بهاء بل هو شرط هنا لصح التبرّع. 


(قولة: ابوت الام نالوم والخروج عن ملكو باتفاق إلخ) هذا ظاهر في الوقفي المحكوم به 
وأمّا إذا على ىَّ بالموت أو قال: ها في حباتي وبعد وفاتي مؤيّداً فالتّحيحْ أله وصيِّة تَلرمُ بالموسم من 
الث ولا يَرُولُ للك وهو عنزلة الوصيّة بلمنافع مؤيّداً كما يأني توضيحٌ ذلك في كلامو. 


.أ/١‎ 5823 "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الوقف‎ )١( 
"ح": كتاب الوقف ق777 ب‎ )١( 

() "الفتح": كتاب الوقف دا1؟45. 

(5) في "م": ((يلرمه)). 

(د) "الفتح": كتاب الوقف 471/5 


لقره الثاللة عقن ا له-7 ٠‏ ايممحكته كتاب الوقف 


لأنه مُباحْ بدليل صدمّيِه من الكافرء وقد يكونُ واجباً بالنذر فيَِتصدّق بها أو بنميها. 
ولو وَقمَها على من لا تَجود”" له الرّكاةٌ 1 07010ظ2ظ2 


رتتكلم (قوله: لأنه مباح إلخ) يعني: قد يكون ضائنا كبا في "البحر”"“ والمرادٌ د 
يس موضوعا ل يه كالصّلاة والح بحيث ل يصيح من الكافر أصلا بل التَقرُبُ به موقوفٌ 
على نه القربة» فهو بدونها مباح حنّى يح من الكافر كالعتتي والذكاح لكل العد أتفذٌ منه. 
حتّى صحّ معّ كونه حراماً كالعتق للصّدب بخلاضر الوق فإنه لا د ند بن أن يكو 3 ضوزة 
اقرب وهو معنى ما يأتي'” في قوله: ((وييشترط أن يكوث قربة في ذاه إذ لو اشترط كونهُ قربة 
حقيقةً لم يم من الكافر. هذا ما ظهرٌ لي» فتأمّل. 

المي (قوله: فَيَتَصدَّقْ يها أو بتمنها) خلط "الشارخ” مسألة النذر بالوقفب ممسألة 


(قولة: لط "التتّارح" مسألة الندَرِ بالوقف بمسألةٍ ما نو كانت صبيغة الوقفف نذراً إلخ) وقالَ 
"اليّمتئ": ((لعلٌ في الكلام تحريفاً أو تصحيفاًء وتحريرٌ المسألة: أن نذرَ الوقف يَصِحٌ والنّرُ لا يتَعيّنْ فيه 
الدّرهمْ فكذا لا يَتعيّنُ فيه العينٌ المنذورٌ وقفهاء بل هي أو ما يساويها قيمةء هذا إن قالَ: للهِ علي 
أنْ أَقَِفّ هذه الدَّارَ مثل» فإ قال : لله على أن أَنَصّدَقَ بها فهذا ندر الصّدقق وهي العم ي عناها بقوله: 

فيَتصّدّق2”" بها أو بثميها؛ لأنه لا ينين عبن لمق بالتذر» اه باختصار. ثم قال "السنديٌ" 
((فالحاصل: أن الأولى ل "المتارح" : وقد يكوثٌُ واحباً بالنذر فيَقِفُ ما نَدَرَ وققَهُ أو هنا تاد فيه 
على مَن يَجُورُ له أداٌ الرّكاق كما لو نذرَ المَصدّقَ بعين معلومةٍ فيتَصَدَقْ بها أو بقيمتهاء ولو وَقَقَها 
أو تَصّدّقَ بها على من لا نَجُورُ له الرّكاهُ جار في الحكب وبق نذرْةٌ حتى يُقِف ويُقَصَدَّق بما يسار ويها 
قِيمةٌ على مَصر ف الصّدقات)). 


)١(‏ ف "د" و"و": ((لا يجوز) بالياء. 
(؟) "البحر": كتاب الوقف 7٠/5‏ 


ا ا ا به 


(4) في "ب": ((عنها)) وهو تحريف. 
() نقول: في مطبوعة "التقريرات” ل"الرافعي”: ((قتصدّق)) وما أنبتناه هو الموائق 


رهم 


حاشية ابن عابدين الل ا ا كتاب إلوقف 


مالو كانت صيغة الوقف نذراً مم أن حكمّهما'" متيف فأمّا النذرُ به فقالَ في "البحر”": 
((والقالت المنذورُ كما لو قال: إث َم ولدي فعلَي أن أقف هذو الدَارَ على ابن اسيل فقدم فهو 
نذرٌ يحب الوفاءُ به» فإن وقَفَهُ على ولده وغيره من لا يَحُورُ دَفْعُ زكاته إليهم جار في الحَكْمٍ 
ونديَهُ باقء ؛ وإث وَكََهُ على غيرهم سقط وإمًا صّمَ الَذرُ لأ مِنْ جسيهٍ واحباًء فإنه يُحبُ أن 
يميد امام لمسلمين مسحداً من بيس امال أو من مالهم إن لم يكن ] لهسم بيسن ماله كذا في 
[*/فه١٠/]‏ "فتتح القدير”77): وأمّا مسألة مالو كانت صيغة الوقف نذرا فقالَ ف "البحر"9© قبل 
هذا: («التاسم لوقال: هي للسّبيل» إن تَعَارَفُوهُ وقفاً مؤبّداً للفقراء كان كذلك وإلاٌ سْهْل» 
فإن قالَ: أردت الوقف صارَ وقفاً؛ لأنّه مُسَمَلٌ لفظلهء أو قال: أردتُ معنى صَّدَقةٍ فهو نذنٌ 
قَيَنَصّدَّقْ بها أو بشميهاء وإنث لم ينو كانت 06 ذكرة في "النوازل")) اه "0 

قلت: صيغة للَذرِ بالوقفي الِّي ذكرّها في 'البحر" غير متعيّدةٍ» فليكن "الشّارح" أشارٌ إلى 

صيغةٍ غيرها تَسْمَلٌ المسألتين» كأن قال: إن قَدِمّ ولدي فلي أن أَخْعَلَ هذو الدَارَ للسّبيل» وحيشارٍ 
فإ أراد بالسسّيل الصّدقة كانت كذلك» وقد ذَكَرَ حكمها بقوله: ((فيتصَدْقْ بها أو بشميها/»» ون 
أرادٌ لوقف أو كان متعارفاً كانت وقفاء وقد أفادٌ حكمها بقوله: ((ولو وَقمَها إلخ)) ودقَةٌ نَظَرٍ 
"المتارح' وإيجارهُ في التعبير يفوق ذلك كما لا يَحتَقَى على مَن مارّسَ كتابك فافهم. 

155 (قولة: جازٌ ني الحكم) أي: صحّ الوقدفُ في حكم الشّرع لصدوره من أهِلِه في 
علي وصعٌ تعييئة الموقوف عليه لكنهُ لا سقط به لذ لأ الصّدقة الواحبة لا بدَّ أن تكون لله 


0١‏ في "مكو "ك": (رحكمها)). 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 5/5 7. 
(7) "الفتح": كتاب الوقف 471/5 . 
(5) "البحر": كتاب الوقف ذاه 5١‏ 


١م‏ 0 كتاب الوقف ق5/ا؟/ب. 


الجزء الثالث عث حمق كتاب الوقف 


17 
0 3 كك 


ويهنذا عرف منفتف وشكثة نا مر" ف تعريفه) م المالُ المتقَرّم وزكنة 
الألفااً الخاصّة ك: أَرُضي) هده لإصدقة توقوفة تو كندة علس ابيا كان و بحر 
مِن الألفاظ ك: مُوقوفة لله تعالى» أو على وَحدٍ الخير أو الب 0000 


تعالى على الخلوص. ب وصَرْقها إلى : من لا تحور شهادلة له فيه تف له فلم تحص لل تال » كما لو 
صَرّف إليه الكقّارةً أو الرّكاةً عت صدقةٌ وبقيّتْ في ذم 

ككلم قر وبهذا) أي: .ما ا من أنه يكوث 7 ليق ونا بدونهاء زواع بالنذر. 

زمحكدىن (قولة: وحْكمُة) أي: الأثرُ المترتيُ عليه 

05 (قولة: ما مر في تعريفه) أي: من أنه تَصّدُق بالمتفعة. 

1 (قولة: ومحله امال المتقّمم أي: بشرط أنا يكون غقاراً أو منقولاً فيه تعاملٌ كما 
سيأتي”"2 8 ثم رأيت هذا بط ورا في "الإسعاف7. 

مطلب: قد ينبت الوقف بالضّرورة 

اليسلية (قولة: وركثة: الأنفاظ الخاصّة) وهي سن وعشروتٌ لفظاً على مابسَّطة 3 
"البحر”؟, ومنها ما في 'النتح””"© حيث قالَ: ((فرع: يبت الوقفُ بالصشّرورة وصورقة: أن يوصيّ 

(قرلة: رهي ست وعشرون لفظا على ما بَسْطَهُ في ”البحر") الذي في "البحر”: سبعة وعشروث لفظاء 
وأوصلها "السّتدي" لسنَة وثلانين وختل منها: ((خعلت نزْلَ كمي رقفأ فيه ثمر أ لاء وكذا: بعلت غلنة 
وقفا)» وعزا الأول ل "النوازل" الثاني ل "الفتح". وثي "منية المفتي": ((قال: جعلت عَلَةَ كرْيِي هذا وقفأء 
صارٌ الكرمٌ معْ الغلةِ وقفأ)) اه. 


9 عن بحت فر 

(1) المقوئة ]1١6401[‏ قرله: ((كلٌ منقول قصدأ»». 

(©) "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب ف ألفاظ الوقف وأهله وله وحكمه ص؛ ال. 
(4) "البحر": كتاب الوقف داه .5١‏ 

١م‏ "الفتح": كتاب الوقف 3/5 .41١‏ 


حاشية ابن عابدين حوي بنجتي 1 يي ييه كتاب الوقف 
واكتفى "أبو يوسض" بلفظ: ((موقوفة)) فقطء قال 'الششهيد": ((ونحنْ نفتي به للُرضع). 


بغلّة هذه الدّار للمساكين أبداء أو لفلان وبعدةُ للمساكين أبداًء فإنّ الدَارَ تَصِيرٌ وقفاً بالضَّرورة) 
ولرجة الوا قري ملا بش اق داري كزي كام] نبب الى بور الى تار 
وسيأتي”" الكلام عليه وله كوصيّةِ من اتش وذكرٌ في "البحر”": ((منها لو قسال: اشمَرُوا من 
غلَة داري هذو كل شهر بعشرة دراهم خيزء وفرّقوةٌ على المساكين صارّت الدَّارُ وقفا) اه. 
وعزاه ل "الذخيرة" اط الكلام عليه في "أنفع الوسائل"7”» وقال: ((لا أعلَمُ في السألة لاق 
بِينَ الأصحاب)). 

قلت: ومقتضاة: أن الدَارَ كلها تصيرٌ وقفاً من ثلث مالى ويُطْرَفُ منها الحخبز إلى ما عيََّهُ 
الواقف والباقي إلى الفقراء؛ لأنّهم مَصْرفُ الوقف ف الأصل ما لم ينْصَ على غيرهم: ونظيرةٌ ما 
قدّمناة"'»: ((لو وقف على أولاده وليسَ له إلا ولدٌ واحدٌ فله النُصفُ والباقي للفقراءع)» وقد ملت 
عن نظير هذو المسألةِ في رجحل أُوصى بأنْ يُومحَدَ من غلّةِ دارو كل سةٍ كذا دراهم يُشترى بها 
زيِتٌ لمسجد كذاء ثم باع الورثةٌ الدارَ وشرطوا على الشتري دَفْمٌ ذلك المبلغ في كل سنةٍ 


(11+4] (قولة: واكتفى "أبو يوسف" بافظر: ((موقوفة») إلخ) أي: بدون ذِكْر تأبيدٍء أو ما يدل 


(قولةُ: قلت: ومقتضاة: أنّ الدَارَ كلها تَصِيرُ وقفاً من ثلث مال إلخ) تقدمَ أن الوقف المعلّقَ 
بالموت أو المضاف إليه الصّحيحٌ أنه وصيّة َم بالموت من الثلث» وهو عنزلة الوصيّة بلمناقع مؤيّداً» فعلى 
هذا لا تكونٌ الدّارُ موقوفة حقيقةَ بل محبوسة لهذ الوصيَّ فإذا بق شيءٌ ما عيََّهُ يكوث لورثئيه؛ لما 
علمت أنّ هذا ليس وقفاً حقيقةٌ تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]1١701[‏ قوله: ((أو بالموت إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الوقف 7052/5 
(") "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة التاسعة 7712574 


(؟) المقولة [57١؟]‏ قوله: ((ولو في الخملة)). 


الجزء الثالث عشر 777 الك تلب كتاب الوقف 


(وشرطة شَرط سائر الترُعاتي) كز حُريّة وتكليف تا ا ا د 


عليه كلفظ صدقة أو لفظٍ المساكين ونحوو كالمسجدء وهذا إذا لم يكن وقفاً على معيّن كزيب 
أو أولادٍ فلان, فإنه لا يْصِحّ بلفظر موقوفة لمنافاة لين للتَبِي ولذا فرق بن موقوفةٍ وبينَ موقوفة 
على زيدٍء حيث أجازٌ الأوَّلَ دون الثاني» َعَم تعيين المسحد لا يضر أنه موبة وسيأني'"' امم 
قال في "البحر "0" ((لا يصِحّ أي: موقوفة فقط ‏ إلآْ" عند " 'أبي يوسف". نه يَعلهنا جد 
هذا الأفظ موقوفة على الفقرا وإذا كان مفيداً لخصوص المصرف أعني الفقراءً -لَرِمَ كونة موبد 
لأنّ جهة الفقراء لا تنه تسَطِعٌ؛ قال 'الصَّدرٌ التتّهي" ارشع اشر هون "أبي يوسف", ونحن 
ثفني به أيضاً لمكان العُرف؛ لأنَّ الغرف إذا كان يُصرفةُ إلى الفقراء كان كالتتصيص عليهم)) اه. 
قلت: وهذا بناءٌ على أن كر التَأبيدٍ م/قه١٠إبع‏ أو ما يدل عليه غيرٌ شرط عند كما 
سيأتي/) بيالة. 
2 2 1 07 .ام ميك 52 عو 3 4 
(قولة: وشرطة شرط سائر التبرّغات) أفادَ: أن الواقف لا بد أن يكون مالكا له 
7 ه 0 1 2 4 09 5 
وقت الوقفي ملكا باتا ولو بسببي فاسبء وأن لا يكون محجورا عن التصرضيء حتى لو قف 
الغاصي اللفصوب لم يَصيحٌ وإا ملك بعد بشراء أو ضلع» ولو أحاز المالكُ وَقْفَّ فضوليً جار 
وصحّ وقفْ ما شراهُ فاسدا بعد القبض ب وعليه القيمة للبائع» وكالشتراء الهبة الفاسدةٌ بعاد القبض 2 
بخلاف ما لو اشترى بخيار البائع فوقفها وإ أحارٌ البائعٌ بعد ويُنقضّ وقفٌ شق لقأو 
شفْعَةٍ وإن جَعَلَّهُ مسجداء ووّقفٌ مريض أحاط دينة ماله بخلافب صحيح: وسيأني”” فاق 
مع حُكم وقف المرهون قبيلَ الفصل» وكذا وَقُفُ محجور لسفَهٍ أو دَيْنء كذا أَطْلَهُ 'المنصّاف"090, 
)١(‏ المفولة ]5١775[‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 
(؟) "البحر": كتاب الوقف 8/ه 7١‏ 
(1) قوله: ((فقط إلا)) ساقط من "ك". 
(:) المقولة ١775‏ ؟] قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 


(د) المقولة [711311] قوله: ((بخلافب صحيح)) وما بعدها. 
(5) "أحكام الأوقاف": باب المحجور عليه يقف أرضاً له صالاة 1-. 


قوم 


حاشية ابن عابدين بين كتاب الوقف 


ال في "الفتح”©: (رونبغي أله إذا وها للحجوة لس على نفسيه شم على حهة لا قط 
أن يعم على قول "أبي يوسف". وهو المسّحيِحٌ عند المحّقين وعند الكل إذا حَكُمْ به 
حاكة) اه. قال في "البحر””: ((وهو مدفوحٌ بن الوقف تبرّعٌ وهو ليس من أهله))؛ وق 
البو" الريك اذ سوا بان حدر ذا اع كرو مرييو ماه بيهن 
الغير له ا هو بعد موته»». 

(قولة: وأنا يكوث قُربةٌ في ذاته أي: بأن يكون ين حيث النَظرٌ إلى ذاه وصورته 
قرب والمراد: أذ يْحكم اشع بأله لو صَدر من مسلم يكوثٌ قربةً حملاً على أله قد اقرب لكّه لكنّه 
يَدحْلُ فيه ما لو وقف الذي على حج أو عُمْرةٍ مع أله لا بص ولو أحرى الكلامٌ على ظاهرهٍ 
لا يَدْلُ فيه وقف الذي على الفقراء أنه لا قرب من الذي ولو خْمِلَ على أن المراة ما كان 
فب ف اعفاد لوقف يدل به وقفا الي على ةمع أنه لا بصخ فين أن هذا شرط في 
وقف المسلم فقطء مخلاف المي لما في 'البحر””' وغيره: ((أنّ شرط وقف المي أن يكون قربة 
عبانا تتفي الوقطي على الفقرلواز على مسجدٍ القدس» بخلاف الوقف على يُعَد؛ فإنه قربةٌ 
عندهم فقطء »أو على حم أو شُيْرةٍ؛ فإنّه قربةٌ عناذنا فقط))» فأفاة: أذ هذا شرط لوقف الذَمٌيّ فقط؛ 


(قولة: وينبغي أنه إذا وَقَقَها المحجورٌ لِسَفَهِ على نفسه ثم على جية لا تنشَطِع أن يْصبِعمٌ على قول 
"أبي يوسف" إلخ) القائل بصخ جَمْلٍ الل للواقفيء ويردُ على ما قالهُ "النهر" أنّ المحجورٌ عليه للسَّفهٍ 
ف حكم الصّغير في تصرّفى وفي صحَّة إيقافه إبطالة مِلَكَهُ للحالء تأمّل. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الوقف ١1/5‏ 4. 
(؟) من ((أو دين)) إلى ((لسسْفو)) ساقط من "7". 
(") "البحر": كتاب الوقف 7/5 ؟ 
(؟) "النهر": كتاب الوقف ق١ه"رب.‏ 


(5) "البحر": كتاب الوقف د/4 7٠١‏ بتصرراف, 


الجزء الثالث عش اللسسسسي-م امم السسست2 كتاب الوقف 
معلوما (مُنجّرا)» لا معلقاً 1 ااا وو لانن الم 


لأنّ وقف المسلم لا يُشترّط كوه قربةً عنتهم بل عندنا كوقيئا على حجّ وعمرق بخلاقه على 
يعو إن غير قربة عندنا بل عنتهم. 

ككلم (قولة: تعلوما) ححى أو وكق يما من أرضة ولع يسمه لايْصِحٌ ولو ييّنَ بعاد ذلك 
وكذا لو قال: وَكَفَتُ هذ الأرض أو هذه نَعَمْ لو وَقف ميم حصدِهٍ من هذه الأرض ولم يُسَمٌ 
السّهامٌ جار استحساناًء ولو قال: وهو تلت جميع الدَار فإذا هو التصفُ كان الكل وقفاً كما في 
"الخايّة"” "نهر"” أي: كل التصفيء وفي "البحر"”” عن "للحيط": ((وَقَفَ أرضا فيها أشجارٌ 
واستثناها لا يَعيِحُ؛ لأنّه صار مستثئياً الأشجاربمواضههاء فيِصيرُ الال تحت الوقف بجهولاً). 

ةا (قولة: شر مقابلة: علق والمضاف. 

4 (قولهُ: لا معلق) كقوله: إذا جاءَ غدّ أو إذا جاءَ رأ الشّهرء أو إذا كلّمتُ فلاناً 


(قولهُ: كقوله: إذا حاءً عد أو إذا جاءً رأسٌ الشّهر أو إذا كلمت فلاناً فأرضي هدو صدقة موقوفة إلخ) 
هكذا في "الإسعاف" من باب الوقفي الباطل» واألّذي في "الخصّاف" من باب الوقف الذي لا يُخُورُ التفرقة بين 
ما إذا كان التعليقٌ بقوله: فأرضي صدقة ‏ بدون لفظ: موقوفة ‏ قيِصِحْ وبين ما إذا قالَ: صدقة موقوفة فلا 
يُصح» ونصّه: ((لو قال إذا قم فلانٌ فأرضي صدقة موقوفة» أو قالَ: إذا كلمت فلاناء أو قال: إذا تررحت 
فلانة فأرضى صدقة موقوفة: قال: الوقفُ باطلٌ» ولو قال: إذا كلست فلاناً فأرضي صدقة: أو قالَ: إذا قم 
فلانٌ» أو قال: إذا دلت هذه الدَارَ فأرضي هذه صدقة. قالَ: هذا يَلرَمهه وهذا منزلة اليمين والتذر» اه. وفي 
"رد المحتار”: ((ما َل بالط ولا يْصِمٌ تعليقة به لو قالَ: إن قدِمَ ولدي فداري صدقة موقوفة؛ فجاءً ولدُهُ 
لا نَصِيرُ وقفا؛ لأنّ شرطةٌ أن يكون منجراء حزم به في "فنح القدير" و"الإسعافب", حيث قال: إذا أتى غدٌ 
أو رأسٌ الشّهرء أو إذا كلمت فلاناء أو تزوّحت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكونٌ باطلاً؛ لأنه تعليقٌ» والوقفْ 


لا يُحتملٌ التعليقَ بالخطر)) الى فتأمّل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في وقف المشّاع وفيما يدل في الوقف إلخ 7١7/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "النهر": كتاب الوقف 75313ب 


(0) "البحر": كتاب الوقف 8١1/75‏ بتصرف 


حاشية ابن عابدين حسيسحيب م5 ال-9 كتاب الوقف 
إل بيكائن» ولا كطياناء 1 1 11 [ 1# 1 [ 1# 0111100 ؤ[1211111111111[1 


َ 1 1 ء 5256 ايك بق 4 
فأرضى هذه صلدقة موقوفة, أو إِنْ شئت أو أحببت يكونُ الوقفْ باطلا؛ لأنّ الوقفّ لا يَحتَمِلٌ 


لخطر؛ لكونه تا لا يُحلّفُ به» كما لا يَعبِحٌ تعليق الهبةٍ خلا النذر؛ لأنه يَحتولَةُ 


ويُحلّفُ به فلو قالَ: إن كلمت فلاناً إذا قدمّ أو إن بَرئتُ من مرضي هذا فأرضي صلقة موقوفة 
يَلرَمهُ التَصدٌقّ بعينها إذا ود النتّرط؛ لأنّ هذا ,منزلة النذر واليّمِينء "إسعاف"0", 

الكفتفقة (قولة: ل بكائن) 0 موحودٍ للحال» قاد ناف عدة صحيّه معلقاً بالموت» قال 
في "الإسعاف”": ((ولو قال إث كانت هذه الأرضي 5 ملكي فهي صدقة موقوفة فإن كانت في 
ملكِه وقتّ اكلم صم الوقفُ إلا فلا؛ لأنّ التعليق بالشرطٍ الكائر. 


تتحيز)). 

56 نالب" أ "ع" 
في "السير الكبير”. ؟: أنه إذا أضيف إلى ما بعد اموت يكونُ 3 عند "أبي حنيفة")) اه. 

مسي لح 5 يكوك رصي لارمة من اثلث بالموت ولاق دا لا فبك أمَالر قالَ: 

داري صدقة موقوفة غدا فإنّه تح كنا حرم به في "جامع الفصولّين” "“ وأقرَهُ في "البحر "00 

و"الهر"”23: وسيّذكرة””'" "المصنف" قُبَيلَ باب الصّرفبء فمُرادٌ "الشّارح" بالمضافب الأول 


تاكلم (قولة: ولاامضافم يعني: إلى ما بعد المونت, فقد : 


ُ: فلا يُنائي عدم صعنّيه معلقاً بلموت) ولو مُطْلْقَ ّ متَه وإن َم بالمم لوت من الثلث؛ لأدٌ لرومة 


: كناب الوقف ‏ باب في الوقف الباطل وفيما يُنُطلهُ ص؛ ا بتصرف. 


"م" رارم ١‏ 
(9) "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب في الوقف الباطل وفيما يَيُطله صا ءاب 
(4) "البحر": كتاب الوقف 5« ارم ؟. 
(د) انظر "شرح السير الكبير": باب الوصيّة بالمال في سبيل الله وَالمبْس في الحياة والصمّة 2١١/18‏ يتصرف 
ةا فر" 
() "جامع الفصولين": كتاب الوتف ؟/7145. 
(8) "البحر": كتاب الوقف 7.7/5 
(9) "النهر": كتاب الوقف ق553/ا. 
)٠١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 231037 قوله: ((وما تصح إضافته إلخ)) وما بعدها. 


الجزء الثالث عشر ححيس تسيب للا اللا 5 كتاب الوقف 


ولا مُؤقنا ولا بخيار شرطء ولا ذْكِرَ معه اشتراط بَيعه وصّرف تَمنِهِ لحاحته, فإنْ ذَكرَهُ 


فلا غلّط في كلامهء فافهم. 

1099م (قولةُ: ولا موقتام كما إِذا وَقَف داره يما أو كتهراء قَالَهُ "المخصّاف”", وفصَّلٌ 
"هلالن”' بينَ أن يُشترط رجوعها إليه بعد الوقت فيطل وإلاّ فلاء وظاهرٌ "الخائّة”" اعتمادم 
"عر" و"'نهر"””, ويأتي" تاه عند قول ”المصلف": ((وإذا وقنهُ يَطَل)). 

القت (قولة: ولا مخبار شرط) معلؤماً كان أو بجهولاً عند "عق وصحَّحَهُ "هلال" 
"إسعاف”". وفي "77 عن عن "الهنديّة : (روصح اشتراطة ثلائة يام عند "الثاني" وحمل 
الخلافب ف غير وق المسخ» لحت لو اند مسجداً على أنه ا حجان را باطلٌ)) اه 

1390م (قولة: ولا ذكرٌ معَهُ اك شتراط بيعِه إلخ) في "الخنصّاف”' ": (إلو قال #“غلن أن 
لي إخراجّها من الوقفب إلى غيروء أو على أن أَهَبّها وأتصدّقَ بدمنهاء أو على أن أَمَبّها ن شد 


(قولهُ: لو قالَ: على أن لي إخراجحها من الوقف إلى غيرب؛ أو على أذ أَهْبّها إلخ) في "حاشية 
الإسقاطي" بعد ذِكْر عبارة "البرّازي" التي ذكرّها الشتّرحٌ ما نٌة: ((ون "فتاوى التتّيخ قاسم": أنّ الوقف 


.-١ "أحكام الأوقاف": باب الوقف الذي لا يجوز صالا؟‎ )1١( 

)١(‏ هلال بن يحبى بن مسلم الرّائي البصري؛ كان يقال له: هلال الرأي؛ لسعة علمه وكثرة أخذه بالقياى؛ (تد؛ ”هم. ("طبقات 
الفقهاء" للشيرازي ص 9" ١ب‏ "المواهر المضية" لاه "تاج التراجم" ص «لاكت "الأعلام” 31/28). 

() "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في مسائل الشتّرط في الوقف 5/7 7٠‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

() "البحر”: كتاب الوقف 4/8 .7١‏ 

(د) "النهر": كتاب الوقف ق751/إب. 

(1) المقولة [55؟51]. 

(/) "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب في الوقف الباطل وفيما ييطله ص؟ . 

(4) "ط": كتاب الوقف 8./717اد 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف ‏ الباب الأول في تعريقه وركته إلخ 25/5 5. 


)٠١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الوقف الذي لا يجوز صام5 ١179-1١‏ بتصرف 


حاشية اين عابدين سحت ح؟؛ .لأا ٠‏ ملكت كتاب الوقف 


أو على أن أرهتها متى بدا لي وأُخرحها عن الوقف بطل الوقف)»» َ ذَكَرَ أن هذا في غير 
المسجدء أمّا المسحدٌ لو اشترط إبطالَة أو بيعَهُ صم وبَطًا ل التترط)». 
قلت: ولو اشترط في الوقف استبدالة صم وسيات "0 بيانة. 
(تدمة) 
لا يُشترّط قَبُولُ الموقوف عليه لو غيرٌ معيِّنِ كالفقراء» فلو لشخص بعينه وآغمرة للفقراء 
اشترط فول في حقّ فإذ قبل خالل له وإث رده فللفقرا ومن قبل ليس له ارد بعاتة ومن روه 
أو الأمر ليس له القبول 37 وتمامٌ الفروع في "الاسعاف "29 و"البسحر "70 ولا يُشترّط أيضاً 


صحيح والشتّرط باطلٌ وهو المخحتار)) اه. وف مِنهرَاتِ "فتاوى الأنقَرُويَ": (رولو شَرَط في الوقف أن له أن 
يع ذللك» ولم يُشترط الاستبدال بتميه ما يكو وَكُّمَا مَكائَهُ قال "محمد" الوقف| باطلٌ» وعن "أبي يوسف": أن 
الوقف جائرٌ والتتّرط باطلٌ» و "الكبرى" : هو لمان كذاق وَفُفرٍ” "التتارحايّةِ” )مده ثم رأيت خط 
التّيخ "مد الطَائي” ' على هامش "الخصّاف" مخطه أيضاً ما نضّهُ: ((سْيِلَ شيشا العلآمة "الإسقاطية" 
عن واقفٍ شَرّط في وقفه ه النّقضّ والإبرام والتبديلٌ إلخ» م وزع في هذا الشّرطء» وأرادٌ المنازعٌ إبطال 
الوقف به قائلاً: 8 لض هر الإبطال؛ وهو مُبِطِلُ للوقفي» م2 م القاضي بعدم الإبطال وصحةٍ 

الوقفي. فهل د شوخ لأحدٍ بعد ذلك إبطالةُ أو الإفتاءً بالإبطال؟ فأحاب: الوقف المذكورٌ صحيح مسو 
به ونا لم يحم الحاكم بصم وأا رط الواقف تَقةُ وإبطلة فهو شرطً غير صحيح على ما هو 
المحتارٌ لفترى» وما ِل عن أرقا "الخصّاف" و"هلال" : ((من أن الوقف يطل بهذا . ط)) حلاف 
المختار للفتوى» صرَّحَّ بذلكَ العلأمةٌ "قاس" . فتاويهما"” ونقلَهُ "الطُرسُوسي” عن 
التتار خانيّة" و"الفتاوى الكبرى"» 0 عدن حَكَم الحاكم بالصّحَة لا ا الإفتَاء بالإبطال ولا العمل 
تلك الفتوى. وال أعل) اه. وجَمَلَ في "حزانة الأكسل" القولَ ببطلان الوقف بهذا الشّرطٍ هو 
القيا والاستحسانٌ صحَةٌ الوقف 1 


)١(‏ المقولة [5 ١5.‏ 5ع قوله: ((وجار رط الاستيدال به إلخ)). 
(؟) انظر "الإسعاف”: كتاب الوقف ‏ باب ف بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه ص١‏ 7-. 


() انظر "البحر": كتاب الوقف 271225 


اد التالةا عق . «سسسحيي تراتزة ؛.عمضجيك ع كتاب الوقف 


4 م 


بطل وقفة "بَازيّة”". وي "الفتح”": ((لو قف ارد فقتل أو مات أو ارتادٌ 


المسلمٌ بَظَلَ 0 


وحوةٌ الموقوفب عليه حينَ الوقفي حتى لو وَقَفَ على مسجدٍ هيَّاً مكانةُ قبل أن يََيَهُ فالصّحيحٌ 
الحوارٌ كما سيأتي7”: ولا تحديدٌ العقار بل ارط كوئه معلوماء خلافاً لما يُوهمُهُ كلام "القنية"0) 
و"الفتح””* نعم هو شرط في7 الستّهادةه وسنذكر”” مامه عند قوله: ((ولو وَكف العقارَ بيقرو). 

(قولة: بَطَلَ وقفةم هو لمحتا "جامعٌ الفصولّين””” وغيره. 

(قولة: قل أو مات) أما إن أسلمٌ صحّ كما في "البحر"”0. 

مطلبُ في وقف المرتد وَالكائِرٍ 

اكحكلم (قولة: أو ارتد المسلم يَطَلّ وقفة) 2 ل على ردّته أو مات أو عاد 
إلى الإسلام» إلاّ إن أعادَ الوقف بعد عوده إلى الإسلام؛ ويَصِحٌ وقفُ المرتدة؛ لأنها لا نَل 
"بحر'”), وف هذه المسألة الاغتفارٌ في الابتداء لا في البقاء عكس القاعدة فإنّ الرّدةَ المقارنة 


(قولة: حتّى لو رقف على مسجد هيا مكانةُ إلخ) تهبيءٌ المكان ليس بشرط كما هو ظاهِرٌ من 
قوله: ((ولا يُشترّط وجودٌ الموقوفب عليه إلخ)). 


كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ف صحَّته وفساده إلخ ١7/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)١(‏ "البزازية 
(5) "البح 


كتاب الوقف د//ا١4‏ بتصرف. 


(9) المقولة [737١؟]‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 


(5) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب فيما يتعنقٌ بالمقابر والمساحد والطّرق الداخلة في الرقف ق107م ب. 
(د) "الفتح": كتاب الوقف 553/5. 

(3) ((في)) ليست في "م". 

(7) المقولة [189١7ع‏ قوله: («صح استحسانا إلخ)). 

(8) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشّرط إلخ ؟/4-د. 


(4) "البحر": كتاب الوقف 2701475 


حاشية ابن عابدين 4 كتاب الوقف 


للوقف لا تبطلة بل يَتَوفَف بخلاف الطارئة فإنها َبطِلَُ بنَ. اه "ط"7". وسيأني”" تمامٌ الكلام على 
ذلك قَبِيلَ الفصل الآتي. 

(قولة: وسيأني تام الكلام على ذلك قبيلَ الفصل الآني) في "شرح الوهبايّة': ((ولي في هذو المسألة نر 
إل حبواً عمل ينبغي أذ يكون لي إبطال ثراب لا في إبطال ميتي به من حق الفقراء وص إليهي فإأنه يبي أن 
لا يطل حفهم فملي) اه. ولا فرق بين الرتدٌ وللرتدةٍ في بطلان وقفهما بال ها فرق بينهما لو وَكََا في حاليها 
فهُ مهاه لأنّها ل وتوف نه عند ويد عنذهما كما هو كم تيف لمر وقال "المنصنّاف" «وإن 
ارت عن الإسلام ثمَ وَقَف فإ "أبا حنيفة" قال لا يَحْرزُ أمرة في الال الذي في بده نأل على رديه أو مانت» 
وجميعٌ ما يَْعلّهُ في مالو باطل؛ وأا "أبو يوسف" فإ المروي عد: ألّه لو اشترى أو باع أو فعَلَ حر ذلك فإنّه حائٌ 
ولم يُروَ عنه فيما يقرب به شيءٌ تَعرفة)) إلى آحر عبارتهه وقالَ "عبد الحليم' في أل وقف "الذّرر" ما نصنة: ((وأمًا 
مرت فل يخلو ين أن يكوث مرتدا قبل الوقفب أو بعتم أما الأو فإلا مات أو ِل على رديه أو ليق ببدار الحربم 
سكم بلح بعل وقفةُ ويكوث مبراثاء وام لاني: إن إذا وكفّ حال إسلاهِ وقناً صحيحاً شم ارندٌ بعد ذلك 
وق علق رأإذ او مات نر الرقفا وص از يزناء خوط علد وفال اماه "الحيط" : وعدي في هذهو السألةٍ 
نظن فاك حبوط عملو بغي أن يكون في إبطال ثوابه لا إمطال ما يعن به حق النقراء وصارٌ إليهم. فإنه ينبغي أن 
يط حم بفعلع) اهد. أقولٌ ‏ ومن الله الإعانة والتُوفيق - إل هنا ار مدفوع عن آخروة لما أن هذ السألة 
مه على قول أي حنيفة" والوقف) عند حبس لين على بلك الاقفي ومن ذلك صح عليه وارنه وحوح 
عنه بعد كوله وقفا صحيحا» فإذا: بني' الوقوضة في ملكو لم يي فرق ين الوقفب قبل الارتداد وبعدة وقد سبق في 


باب المرتد: أن َصرّفاته موقوفة؛ إنا أَسلمَ َقَدْت, وان هلكَ حقيقةٌ أو حُكما يَطَلْتء إذا عرَفْتَ هذا ظهر أن وققة 
باطلٌ على كلنا لحن من غير فرق عنذة حلافاً لهما فبهماء فإنهِ إن وَقَفَ حال الإسلام فعند "أبي يوسض": مرح 
عن ملك هجرد قوله: وَفتُ هذا لهذاء وعند "محمّب": حرج عنه به وبلتٌسليم والقبض» فلم يَنْىَ في مِلكِهٍ عنتهما 
فلا يط بريه وذ وكَفَ حال ا فالمحفوفل عن " أبي يوسف "أن ما غيل في مله بشيء أنه جائرٌ هذا هو 
الذكور ف ١‏ لكتبى فيندرج في هذا التعميم م الوق مع سائرٍ المعاملات ولا خفاءً في. وعلى قول "محمد" يُحُورُ منه 
ما يَجُورُ من القوم أّذي لتقل إلى دينهم» هذو زيدة ما في الشُروح والفتاوى مع عناي الله تعالى» فاغتدمٌ هو الإفادة 
فإنك لا بحدُها بجموعةٌ في كتاب من كتبب الأنام. 


(01) "ط": كتاب الوقف 7/#ت. 
(1) المقولة ]8١584[‏ قوله: ((وتبطلٌ أوقافُ امرئ بارتداده إلخ)). 


الجزء الثالك عش ا الت ساسم #88 سيت كتاب الوقف 


0 0 4 5 
ولا يْصِحٌ قف مُسلم أو ذمي على عق أو حَربِي؛ قيل: أو مجحوسي» وحار على 
ذمي؟ ؛ لله فب حقى لو قال: على أنّ من أُسلَمٌ ِن ولده أو انتشل إلى غير 
النصرائيّة فلا شيءً له لَرمَ شرطة 0 


رمدم (قولة: ولا يْصِحُ وق مسلم أو دمي على ببعة) أمًا لي المسلم فلعدم كونه بهي 
ذاتى وأا في المي عدم كونه قربة عندنا وعنة كما مرا فاده "ح”", لك هذا إذا لم يَحَعَلَ 
آخيرةُ للفقراء؛ لما في "الفتح"7": ((لو ركف أي: المي العلل مويق دامر تت رقو 
للفقراء كان للفقراء”" ابتدائ ولو لم يُحعَلْ آخرةُ للفقراء كان ميراثاً عنه؛ نص عليه "الحخضّافٌ الى 
فق "وقفه", ولم يحلكٍ فيه حلافام) اه؛ ومئلهُ في "الإسعاف"”, ويَظهَرٌ منه: أنَّ في عبارة "البحر" 
سقطاً حيث قال”": ((ولو وَقفْ على بيعة فإذا ريت كان للفقراء لم يصع وكات ميرائاً؛ لأنّه 
ليس بقربة عنذنا)) اه. ا ا ١‏ 

قلت: وغي أن يبح وقفاً على الفقراء مطلقاً على قول ' أني يوسف" ' المفتى به وهو عدم 

شتراطٍ لتصريح بالتَأبيدٍ كما مر ويأني' 9 إلا أن يُجاب: بأنّ التَقيدَ بالبيعةٍ ة يناف التَأبِيدَ كما 
قدّمناة”” '" قريياًء فتأئّل. 

تكوكدى (قوله: أو بعري لأنا قد نهينا عن برهم "ط"10, 

رهم (قولة: قيل: أو بحوسي) أشار: إلى أن السّحيحَ صِحَةُ الوقفي عليه ابتداءٌ كما اختارة 


(1) المقولة [11511] قوله: ((وأن يكون قربةً في ذاتمم). 

(9) "ح": كتاب الرقف ق907/أ. 

(") "الفتح": كتاب الوقف 5//ا١4.‏ 

(4) ((كان للفقراء)) ليست في "ل". 

زه) "أحكام الأوقاف": باب وقف أهل الذمّة ص ”لالت 

(5) "الإسعاف": باب أوقاف أهل الذَّمّة والصابئة والزنادقة والمستأمنين صده4 ١ 45-١‏ 
(7) "البحر": كتاب الوقف دآرة .7٠‏ 

(8) المقولة ]1١77[‏ قوله: ((واكتفى "أبو يوسف" بلفظ: ((موقوفة)) إلخ)). 
(3) المقولة [575١؟]‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)) 

)٠١(‏ المقولة ]1١575[‏ قوله: ((واكتفى "أبو يوسف" بلفظ: ((موقوفة)) إلخ)). 
)١١(‏ "ط": كتاب الوقف ؟/.9ة, 


حاشية ابن عابدين سمجعتتجة ‏ انق ,يويتطجي: كاف الرنت 
على المذهبي)). (والملك يَرُولْ) عن الموقوقب بأريعةة أ ...بيت 


في "القنية'”": وفي "الإسعاف”": ((لو وّقفْ نصراني ماد على مساكين أهل دكن كار طرفي 
لمساكين اليهودٍ والمجوم, ؛ لكونهم ين أهل الما ولو عيّنَ مساكين أهل دينه توا ولو صَرفها 
القيم يِمُ إلى غيرهم ضَّمِنَ وإن كان أهلٌ الدْمّة 7 والسدة تعن الوقف طن ينه الواقف)). 
مطلبْ: شرائط الواقف مععبّرةٌ إذا لم تخالف الشّرع 

كمد (قولة: على المذهب) فيه رد على "الطُرسُومبي" حيث شم على "الخصّافي"99): 
((بانه حَعَلَ الكفرَ سببّ ؟الامتخقاق» والإسلامٌ سسب الميرمان)»» قال ف "الفعح” *: ((ولا نعم 
اننا من أمل اذهب تعب "الخصّاف" رماق١١٠/ب]‏ غير وهذا لبُعدٍ من الفقه؛ فإِدٌ شرائط 
الواقف معتَبرةٌ إذا لم تخالف الشرعَ وهو مالك فله أن يُجعلٌ مالَهُ حيث شاءً ما لم يكن معصية» 
وله أذ يعخْصّ صنفاً من الفقراء ولو كان الوضعٌ في كلهم قُربة ولا شلث أن تصلق على أهل 
الدمّةِ ُربةٌ حتّى جار أن يدفم إليهم صدقة الفطر والكقارات عندناء فكيف لا يخَبرْ شرطه ف 
صنفي دون صنفي من الفقراء؟! أرأيت لو وَقفَ على فقراء أهل الدّمَّةِ ولم يَذَكُْ غيرّهم اليس 
يُحرَمٌ منه فقراء المسلمين؟ ولو دَقُمّ اموي إلى الممسلمينَ ضَمِنَ» فهذا تلد والإسلام ليس سيا 
للحرمان؛ بل الحرماث لعدم َحَقق اس ملك لهذا المال» وهو إعطاءٌ الواقف المالك)) اه. 

الاحكلمن (قولة: وايلك يَرول) ) أي: ملك الواقفب» فيصر الوقف لازماً؛ للاتفاق عل على اشلازم 
بين روم والخروج عن مِلكه كما قدّمناة" عن "الفتح". 

4١‏ (قولُ: بأربعق» هذا على قول "الإمام”؛ لك فيه: أنه بالثاني والثالث لا يرول الل 
)١(‏ في "د" و"و": ((بأحدٍ أمور أربعة»). 
)١9(‏ "القئية": كتاب الوقف ‏ باب وقف الكفار 4 1/8. 
(7) "الإسعاف": باب أوقاف أهل الدمّة والصابئة والزنادقة والمستأمنين صدد؛ ا 
(4) "أحكام الأوقاف": باب وقوف أهل الذمّة صا 4194ل 
(د) "الفتح": كتاب الوقف 53//ا١141.‏ 
(0) المقولة [35؟١5]‏ قوله: ((فيلزم)). 


الجزء الثالك عشر 0ل سسسسش ‏ ا9ييم ‏ اسم كتاب الوقف 


بإفراز مسجدٍ كما سيج 206 و('“(بقضاء القاضي)؛ الأو سمو يمي ارق 0 


فيه عند "الإمام' حتّى كاث © الرحوحٌ عنه ما دام حا كما سه عليه "التّارخ". 

ملم (قولة: يإفراز مسجد) عبر بالإفراز؛ أنه لو كان مُشاعا لا يَصِحٌ إجماعاً وأفاد: أت 
يَاَمُ بلا قضاء. 

مهكد (قولة: وبقضاء القاضي) أي: قضاله بازوبه كما في "الفنح”» عبر في موضع 
آخر وَبهُ بقوله: ((أي: بخروجه عن بلكيه))» وك صحيٌ؛ لما قدّمناة” عن آنفاً من التسلازم بين 
الخروج واللزوم. 

(تبية) 

قال العلاّمةٌ "ابن الْرْس” في "الفواكد البدريّة”": ((قالوا: القضاءٌ بصِحَّةٍ الوقف لا يكونٌ 
قضاءً بازومه» وتوجيهة: أن لوقف جائرٌ غير لازم عند "الإمام' لازمٌ عندّهماء فإذا قضّى القاضي 
صمب احثُمِلَ أن يكوث قَضّى بذلك على مذهبيء ولا معنى للجواز ههنا إلا الصّحّةُ ولا يلرّمُها 
الوم بحتاجُ في لزوم الوقف إلى التصريج بذلك» وفيه نظ وجهّة: أن "الإمام" لم يَقلْ يكون 
الوقف جائزاً غير لازم مطلقاء بل هو عندهٌ لازم إذا علَقَهُ الواقف بالموت أو قَضّى به القاضيء 
ولا شلك أن القضاءً بصِحَّة الوقف قضامٌ بالوقف: فيكوث القضاءٌ بصمُدهٍ مقنضياً للزوبي: 
فلا ياج إلى التصريح بالأروم في القضاء به فليُتامّل)) اه كلام "ابن الغرس". 


(0) صف كك "در". 

وى ف "و": ررار)». 

() ((له)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "الفتح": كتاب الوقف 418/5. 

(ه) المقرلة [212810] قوله: ((رابلَكُ يزول»). 

(1) "الفواكه البدريّة في الأقضية الحكمية" ويعرف ب"رسالة القضاء" لأبي البسر محمد بن محمد المصريّ؛ بدر الديين 
المعروف بابن العْرْسِ (ت4 85ه). (”كشف الظنون" 21797/7 "الضوء اللامع 570/9). 


حاشية ابن عابدين تيح ممت "ل 5 ممصم كتاب الوقف 


أنه مُحتَهَدٌ فيه وصورته: أن يُسلْمَه إلى الْتولي» ثم يُظهر الرُحوعَ "معين المفدي" 
56 ل "الفتسم””اك ِالْولَّى مِن قبل السلطان) ا ب م 


وحاصلة: أن القضاءً بصمّيِِ كالقضاء بلزومه أو بخروحه عن مِلكِو وفيه نظرً؛ لألهم اتفقوا 
على صحَة الوقف بمجرَّدٍ القولء وما الخلاف في اللّروم: ف "الإمام" لا يقولٌ به» وقد تقر أذ كلك 
جنهدٍ فيه إذا حَكَمٌَ به حك رذ شد حك وض ممما عليه :فلس تلاك غيرد تفضلة ولوق 
من هذا القبيل» فإذا حَكُمَ بلرومه حاكمٌ يراه َم اثفاقا وارتقعَ الحلاف» أن لو حَكَمَ بأصل الصّحَةٍ 
فلا؛ لأها ليسّت محل الخلافي» ولا لم أها تَستلرمُ الْروم؛ وإلألم يكن حلاف فيه مع أنه 
ابت فقولهم: (( يازم عند "الإمام' بالقضاء») معناة: بالقضاء بلزومه أو بخروجه عن مِلككِه كما 
مر" ما لو حَكَمَ بالصّحَة بأنا وهم راع فيها فقط بأن لّعى عبده تعليق عبقِهِ على وقفه أرضّء 
فأنكرٌ المولى صحَّةَ الوقف لكونه علْقَهُ بشرط منلاً. نبت العبدُ أنه علّقَهُ بكائن, فحَكمٌ الحاكمٌ 
سه فهو صحيحٌ» ولا يُستارم الْروم؛ أنه ليس حل التراع» هذا ما هر للفكر الفارء فتديرة. 

141 (قولة: لأنّهِ بهد فيه) أي: أنه يَسوعٌ فيه الاجتهادٌ والاخصلافُ بينَ الأنّق 
فَبَكُودُ الحكمٌ فيه رافعاً للخلافب كما قلناء وهذا تعليلٌ لزوال املك ولزوبه عند "الإمام" القائل 
بعدم ذلك» فافهم. 

047 (قولُ: وصور أي: صورة قضاء القاضي بلزومه. 

(عدددى (قولة: أن يُسَلْمَم أي: يس الوافقة وقفة مد ان يدن ل عونا 

14م (قولة: ثم يُظهرٌ التُحوغ) أي: يدعي عند القاضي أله رحَمَ عن وقفى ويَطلب رد 
إليه لعدم لزومه» َع نولي من رد إلي فيَحَكُمْ القاضي بازوبه فَيارَمُ عند "الإمام' أيضاًة 
لارتفاع الخلافب بالقضاء. ا 


4320/5 "الفتتح": كتاب الوقف‎ )١( 
ف هذه المقولة.‎ )5( 


ناض 


الجزء الثالث عث وم تاب الوقف 


اللفنقة (قوله: لا الحكّم) فإ الصّحيحّ أن بحُكيه لا يرتفع الخلاف. وللقاضي أن يُنُطلهُ 

دسق عن "الخاة "0 ومثلةُ فق "الإسعاف"29 لاف لما 00 قف اا 
(تتبية) 

قال في "الإسعاف””*: ((ولو كاث الواقفُ [+/ق١٠1)‏ بحنهدا يُرى لزومٌ الوقف فأمضى رأيةُ 

مه ب ل امع 2 3 
فيه وعَرَمٌ على زوال مِلكِهِ عنه. أو مُقلدا فسّأل فافتِي بالجوازء فقبله وعَرْم على ذلك لرِم الوقش» 

57 000 2 21 

ولا يْصِح الرّحوع فيه وإ تبدّلَ رأيّ المحتهدٍ وأفتي المقلدٌ بعدم اللزوم بعد ذلات)) اه..فهذا ما 
يُرَادُ على ما يُلرَمُ به الوقف؛ لكنْ قال في لكين بعد نقله له: ((الظاهرٌ ضّعفة)) اه أي: 
لمخالفتِه لقول المتون: ((يَرُولٌ بقضاء القاضي)» وأيضا فإنّ العبرة لرأي الحاكم فإذا رُفِمَ إليه حُكُمْ 
يُحَكُمٌ فبه برأيه لا برأي المخصم. ولاه أن ما في "الإسعاف" صحيمٌ بالنسبة إلى الدّيانة؛ 
لد للحتهة إذا تير رأ لا ينض ما أمضاة أل وكذا للك في حادثة ليس ل الرّحوعٌ فيها بتقليايه 
بحنهدا آخحر أمّا لو رُفعَت حادثة ذلك المجتهد أو المقلد إلى حاكم آخرٌ فإنه يَحَكُمُ برأي نفسيهٍ كما 
7 0 فيك ' م ا ل ا 
قلناء ولذا قال: ((ولا يَصِح الررحوعٌ فيه)) ولم يَّقلٌ: ولا يَصح الحكم بخلافه, فاغتدم هذا التحرير. 

(قولهُ: والظّاهرُ: أن ما في "الإسعاف" صحيمٌ بالنسبة إلى الذّيانة إلخ) والظَاهرٌ: أن حُكْمَ الْحَكُم 
صحيعٌ كذلك بالنسبة للدّيانة. بل الظَاهرٌ اعتمادُ تصجيح "الجوهرة": من أن المحَكمّ كالْولّى؛ 
لأنه نفع بلمهة الرقفي. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الوقف 01/15 7. 
(7) "الخانية": كتاب الوقف 785/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الإسعاف": كتاب الوقف صدللب. 
(4) "الوهرة النيرة": كتاب الوقف 731735. 


(5) "الإسعاف”: كتاب الوقف ص لاال. 


(3) "النهر": كتاب الوقف ق9دلا. 


حاشية ابن عابدين ٠خ‏ 88 ضضضتة<تت كتاب الوقف 


وستيحيم: أنّ البيّنة تقبَنُ بلا دعوىء نم هل القضاءٌ بالوقف قضاءٌ على الكافة 
فلا نُسمّحُ فيه دَعوى مِلَْكٍ آْرٌ ووّقفي آخرَّ أم لا مم أفتى "أبو السّعود" 
- مُفتي الرُوم - بالأوّلء وبه حَرمَ في "النظومة المحبيّة ”20 1111111011 


هدم (قولة: وسيجيء””) أي: في أوّل الفصل الآتي. 

لطن (قوله: أن البينة قبل بلا دَعْوى) أي: ف الوقف؛ لأنّ حُكْمَهُ هو التصدّقٌ بالغلةٍ 
وهو حت الله تعالى» وي حقوق الله تعالى يح القضاءً بالشّهادةٍ من غير دعوى: "بحر”” عن 
"المحيط"» وأشارٌ بهذا إلى أن ما مر'؛ من تصويره بالدعوى غير لازم لك قال "الخير الرُملي": : 
((الكلامُ في الحكم م الرافع للخبلافم لا الحكم شوت أَصلو بتر عاو إلى الدعوى عند 
البعضء وأما الحَكْمُ روم عند دعوى عديه فلا رفع لحلاف إلا بعد تمام الدّعوى فيه ليصيرَ في 
حادثة؛ إذ المتنارعٌ فيه حبتا الوم وعدم فيَرهَعُ الخلاف)) له. 

اموكلمم (قولة: قضاءً على الكاقة إلخ) أي: لا على المقضيّ عليه فقط كما في دعوى الملل 
فإِنّه لو ادّعى على ذي اليد أن هذا مِلكَهُ وحَكمٌ به القاضي تُسمّعٌ دعوى رجل آغررٌ على المدّعي 
بأله ملك بخلافب ما إذا حَكُمَ لإنسان بالحرية - ولو عارضةً ‏ أو يتكاح 0 نسي أو يول 


عتاقة 


فإنه لا تُسمَعٌ دعوى آخرّ عليه فإِنّه في هذه الأربعة قضاءٌ على كاثّة النّاس كما أفادهُ 


(قولةُ: وأشارٌ بهذا إلى أن ما مر من تصويره بالدّعوى غير لازم إلخ) وأصلَّهُ ل "البحر" حيث قال 
بعد تصوير طريق القضاء بها ذكرَةُ "التشّارخ": «وإمًا يَحمَاج إلى الدّعوى عند البعضء والصسّحِيحٌ أن 
الشّهادةَ بالوقفي بدون الدتّعوى مقبولة)) اه. 


)١(‏ "المنظومة ل كتاب القضاء صاد7-. 


(؟) صؤلاد وما بعدها "در". 
(7) "البحر": كتاب الوقف 3//ا.؟ 


(54) في هذه الصحيفة "در". 


الجزء الثالث عشر “ل تيه كتاب الوقف 


وَرَحَّحهُ اعدو ؛ صّوناً عن الييل لإبطاله؛ لكنه تقل بعدة ١‏ عن "البحر"7): رأث 
المتّمد: الشانى)). وصحّحةُ في "الفواكه البَدريّة" »ويه أفقبى "ال 40 


1 3 3 7 5 ع‎ 3 ١ 
1 (أو بالموت إذا عَلقَ به) أي: .عوته ك: إذا مت فقد وقفت داري على كذاء‎ 
في "البحر "70 3 باب الاستحقاق.‎ 


ع قرم 


وكيم ورَحَّحَهُ "لضفت “اي ا ((ونبغي أن يُفتى به ويُعوّل عليه؛ لما 
فيه من صون الوقفي عن الَعرُض إليه اليل والتّلاييس والتُعاوى المفتعلة قصداً لإبطاله» ولما فيه 
ين الع للوقفي وقد صرح صاحب "الحاوي القدسي”" بأن يف يكل ما هو أنفعُ لوقف فيما 


الف العلماءٌ فيه» حتّى نُقِضّت الإجارةٌ عند الرَيادةٍ الفاحشة نظراً للوقفيء وصيانة لمق الله 
تعالى» وإبقاءً للحي رانتو)) اه دس 

طلم (قولُ: أن المعتمد الثاني) قال "شيط" حفظة الله تعالى: ((ينبغي الإفتاء بهذا إن 
عرف الواقف بالحيل؛ أله قد يقِفُ عقارٌ غيره وي يقبي القاضي بازومه لتفع دعوى ملكي 
وال فيفتى بالأرّل)) اه. وهو حسيٌ. وفيه جمع بين القولّين. 


.015 (قولة: أو بالموت إلخ) معطوف على قوله: ((بقضام). ومقتضاة: أنه يَرُولْ الملل ب 


(قولة: ويقضبي القاضي بلزومه لدفع دعوى إلخ) الظاهر: أنّ الحكمّ بالأزوم ليس حُكْماً على الكاقة إذا 
كانت المرافعة فيه فقط مم التُصادُق بين المتداعيّين على أصل الإيقاف وملك الراقف إذ الحكمٌ حيما إنا هر 


بالأروم فقطء وأصلٌ الإيقاف والملك متصادق عليه غير محتاج للحُكم حتى يقال يتعدّى أ لا تأمّل. 


.7١8/5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) انظر "المنح": كتاب في ببان أحكام الوقف ١‏ أرق 534/]. 

(©) "البحر": كتاب الوقف 04/8 

(؛) انظر المتولة 3571 4 ؟] قوله: (زو شحج المناذي)) وباابتتجا: 

رم "المنح" : كتاب ف بيان أحكام الرتف ١ق‏ 75048 بتصرف؛ وفيها: ((المنفعلة)) بدل ((المفتعلة)) وهر تحريف 
(0 في "م": (رأنم). 

(/ "الحاوي القدسي": كتاب الوقف ‏ فصل: لا يباع الوقف ولا يوهب ولا يتصرف فيه بشيء من تصرخات الملك فى ١٠٠ب‏ 


(8) "ط": كتاب الوقف 3917775. 


حاشية ابن عايدين سس الهج للم كتاب الوقف 


فالصّحيحٌ أنه كوصيّة ص كَلرَمُ مِن الثلث بالموت لا يله م وم م مهم ل 


وهو ضعيفٌ كما أشارً إليه "الشّارح"؛ قال في "الهداية"”"©: ((وهذا ‏ أي: زوالٌ املك - في حك 
الحاكم صحيط)؛ لأنه قضاءٌ في فصل محتهّدٍ فيه نا في تعليقه بالموت فالصّحِيحُ أله لا يَرُولُ مِلَكّدُ 
إلآ" أنه تصَدَّق عنافيه مؤيّداء فيصيرٌ منزلة الوصيّة بالمدافع مؤيّدا فيلزمة)) اه. 

والخاصل: أنه إذا علقَهُ عوته فالمسّحيح أنه وصيِّةٌ لازمة لك لكن لم يَحَرّجٌ عن ملك فلا يُتصورٌ 
اصرف فيه بيع ونحوو بع موته؛ لما يام من إبطال الوصيّة وله أن يَرحمَ قبل موه كسائر 
الوصاياء وما يْلرمُ بعد موته؛ "بحر "7" ومثلة في "الفتح” أ ومحضّلٌ هذا: أن الع بالموت لا يكون 
وقفا في المتّحيح» فلا يَرُولُ به للك قبل اموسر ولا بعدةء بل يكوثُ وصيِّةٌ لازمة بعدةحنى 
لا يَجُورُ التَصريُّفُ بهء لا قبلهُ حتى حا له التُحوع عنهء وهذا معنى قول "الشّارح": ((فالصّحيحٌ أنه 
كوصيّة إلخ)) فإنّه قَصَدَ به تحويلَ كلام "للصنف"؛ لأنّ كلامهُ فيما يرول به الك لافيما يَرَمُ 
ولا ينان هذا ما قتّمساة””؟ من الاتفاق على لازم بين اللُووم والمخروج عن الإللك؛ أن ذالك في 
الوقفي وأما امع بالموت فلس وقفاً كما عَلِمتَ» فلا يلم من لزومه وصيّ أن يَخرَج عن المللشو. 

(قول: فالصّحيمَ أنه كوصيّة) قد علمت أله تحويلٌ لكلام "اللصلف" لا تفريمٌ» 
قال في "الفتح””©: ((وإمًا كان هذا هو الصّحيح لما يَلَم على مقايلء من حواز تعليتي الوقضوء 
(*/ق٠٠ابع‏ والوقف لا يَبلُلتعليقَ بالمتّرط)) اه. واعترصة "الحموي": ((بأنلّه تعلق بكائن» 
وهو كاممجَر)). 

قلت: قدّمنا"" أن المراد بالكائن المحقَقٌ وحودُهُ للحال» فافهم. 


1 14/# "الهداية": كتاب الوقف‎ )١( 

(0) في "ب": ((لا)) وهو تحريف. 

() "البحر": كتاب الوقف 7١8/5‏ باحتصار. 
(4) "الفتح": كتاب الوقف 471/5 . 

(5) المقولة [/741١1؟]‏ قوله: ((والملك يزول)). 
6 "الفتح": كتاب الوقف 7/5؟14. 

(8) المقولة ]9١707[‏ قوله: ((إلا بكائن)) 


بنئئض 


الجزء الثالك عشر االسسست اح بحن كتاب الوقف 


قلت: ولو لوَاريُه وإن دوه من التو ل واو وخ ل 


مطلبٌ في وقف المريض 
1000 (قولةُ: ولو لوارئه إلخ) أي: يلم من الث ولو كاد وقفاً على واربه وإ ُو 
أي: الورثة الموقوفٌ عليه أو:وارقك اخ وق "البحر"”') عن "الظهيريّة'”'2: ((امرأةٌ وققت منزلاً 
في مرضيها على بناتها ثم على أُولادِهن وأولادٍ أولادهّ أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا فالفقراء» ثمّ 
مانت في مرضيها وخلقَت بتين وأختا لأبوه والأخت لا ترضى بما صنت ولا مال لها مبوى المنزل 
حار الوق ف الل ولم يحرف ف اثلشين» ْقِسَمٌ لدان بينَ الورئة على قدر سهايهم, ويُوقَفُ 
فا حرج من يه فم" ين الورثة كلهم على قر سهامهم ما عات البنتان» فإذا ماتنا 
رفت الغلة إلى أولايهما وأولاد أولايهما كما شرّطت الو اقفة لا حك للورثة في ذلك , 
رحلٌ وقف داراً له في مرضيه على ثلاث بنائت له وليسَ له ارت غيعرث قال: اله الث من 
الدار وقف* واقّدان مُطْلَقٌ يَصنعْنَ بهما ما شن قال الفقية "بو لأسن" : هذا إذا لم يُحرن» أنّا إذا 
أَحَرْنْ صار الكل وقفا عليهن)) له. وهذا عند "أبي يوسف" ' خلافاً ل ' 'محمُّد". 


أذ عن 


أنه مُشَاٌ حيث وقفَهُ على الثلاثة ولم يَقسمْهُ كما يُفهُمْ من كلام "الإسعاف". 


"إسعاف"39/ أي: 


(قولة: حلاف ل "محمد" "إسعاف". أي: لأنه مُشاعٌ إلخ) فيه تأملٌ كما يأتي» والأظهر: أن 


عدم الصّحّة على قول "محمَّدٍ" عدم التسليم لا البو مُ؛ لأنه طاريئٌ كما يأن 


<“ 


.73١ "البحر": كتاب الوقف در‎ )١١( 
-]/5١5ق (؟) "الظهيرية": كاب الوك ا النصل الثاني في وقف اللشاع وفيما يدخل تحت الوقف تبعاً‎ 


() في هامش "الأصل": ((قوله: م إلخ)) لأنه لا كانت الوصيّة للورئة ورُدٌّتْ بتي حعّة الرَاذق فافهم. 

** قوله: ((قال: الثلث من ن الدار وَقْفْ إلخ)) أي : لآ الوقف في امرض وصِيّةٌ سَفَدٌ من الثلث فقط إلا يإحازق لكين 
صرّحوا: بأنّ الوصيّة للوارث لا تَجُوزء ولعلٌ مراذهم إن وُجد المنازع وهو انوارث الْآخَرْ لتعلّق حقى فإن لم 
يُوحّد تحوز بلا إحازة» لكن قد يقال: إذا لم يُوجَد غيره فلم لا يُجُوز في الكل بل توف جوارّها في الثلشين على 
الإحازة؟ وقد يجاب: بأنّ الشّارع لم يُجْعَل للموصي حمًا فيما زاد على الث فلم نَجُر في الرائد وإن كانت 


للوارث بلا منإزع إلا إذا أجازهاء هذا ما ظْهَرَ مي: والله تعالى أعلم. اه منه. 


(5) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ ‏ فصل ف وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه حا ال 


شك كتاب الوقف 


كاين راف مصرف لفن على الورنة له مادم الوقوف عليه ا أ بق ما فس 

لَه الت الموقوضر على من يُصيرُ له الوقفْ كما عَلِمت وبقي مالو مات بعض الموقوفم 

عليهم؛ فإله يقل سهمُة إلى ورته ما بي أحدٌ من الموقوفب عليه حيّا كما في "الإسعاف"0, 
ره.عدى (قولة: فقول "البرّازية” '") عبارتها: ((أرْضي هذه موقوفة على ابني فلانء فإِن 


مات فعلى ولدي وولدٍ ولدي َتَسْلِيء ولم جز الورئة فهى إرت بين كل الورثة مادام الابنُ 
الموقوفُ عليه حيّاء فإذا مات صارَ كلها للنّسل) اه. 


يَدْحل ؟ في النسل ولدَهُ لصلبه غير ابه المشروط له الوقفُ 
05 


(قولهُ: فإذا مات صارٌ كلها للنسل) فيه: أنه ب 


4 


أوَلأَ» وفيه الوصيَّةُ للراريشء فإذا زاد نصيبة من ا كا قي عو حارس باقي الورثة؟ مع أن 


مقتضى ما ذكرة في "البح ر" عن "البرَازيّة' بقوله: ((وْقفَ أرضة في مرضه على ولده وولد ولده”" ولا مال 
له سواها فثاقها وقفٌ على ولد الولاد بلا على بحازة فرك وكا بلا إل رومع ا 
باتتراض الا: المعيّنِ يكوث الوقفُ على النسل ما عدا ولدهُ الصُلبي الوارث؛ ومقد ى ما يأتى في الوصايا: أنْ 


ُقسَمٌ لغلةٌ بعد موت الاين لمر ن على ولد الواقفب وولدٍ ولد فما أصاب ولد الود كان لى وما أصاب 
الول يسم عليه قسمة ميراشه وقال في "الإسعاف": ((لو قال: أ أرضي صدقة موقرة فة بعد موتي على وَلدي 
وولدٍ ولدي ونسلي ومين بعلدهم على المساكين ولي له مالل غيرهاء ولم تجرَهُ الررئة يكونٌ ثلئاها يلكا 
لورثيه على قدر يلكهم وثلنها وقفاً على ولده وولدٍ ولده وتسلف 
قم على عديهم» فإ كان ما يُصيب ولد الود وللْسل مثلَ غلة ادش ل ي صارٌ وقفاً ‏ كما إذا كان 


ينظ إلى عدد الفريقين يوم إتبان الغلة 


ل ان لوقف لهم حا ولاشية ولد امب مده وإ كال مايصب افده من جمبع لةٍالأرضي 
أقلَ من غلّة اثلث الذي صار وقنا كما إذا كانو وا ثلاثة وأولادُ العتُلبي تسعة - على لهم ما كاذ ُصيليم 


من جميع غلة الأرض» وما فصل يكو ميراثاً بين ورثيه إلخ)». 


)١(‏ "الإسعاف”: باب ببان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ - فصل في وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه صاء لا 
(5) "البرازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المقدمة 8/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


(؟) عبارة 


": ((وولد وولده)) بإضافة الواو في ((ولد))الثانية. وهو خطأء وما أثبتناه من "البحر" 51005 


الجزء الثالث عشر ‏ اسس تا #88 السسسيص كتاب الوقف 


أي: حُكما فلا حَللَ في عبارته» 011 اا 0 


018.5 (قولة: أي: حُكماً) اعلمٌ أن حبر البتدل وهو ((قولٌ)) ‏ مدلولٌ ((أي)) التفسيرية 
فكأنه قالَ: مفسرٌ بالإرث حُكُْما و((حْكُما) ير عن الإرث المقدّر. 

وحاصلة: أن المراد أنه إرثٌ من جهة الحكي أي: امن يت إنه يُقِسَّم كالإارث على 
الفريضة التّرعيّة ما دام الموقوفُ عليه حيّ(''» وإلاً ففي الحقيقة الثلث وقفٌ والباقي مللكُ. 


و.«دم (قولة: فلا حَلّلَ ف عبارته) أي: عبارة "البزّازي": وهذا - جحوابٌ عن قول 
"البحر”: ((هي عبار غير صحيحة؛ لما مر عن "الظهيرية": أذ الثلئين مللك» والثلث وقفُ» وأثَ 


ل اثلث تُقسسَمٌ على الورثة مادم الموقوفُ عليه حيّ)) اه. 

قلت: والقلاهر: أن الاعتراض على عبارةٍ البزازي" من وجهين: الأَرَّل: ما مرا" من قوله: 
| ((فهي إرث))» وجوابة ما عَلِتَ من أنها إرث حكماً؛ أي: حصّة الوقف فقط. 
0 والثاني قولة: (فإذا مات صارٌ كلها لنّسل)» ع مدع اين ؛ لأن الذي يَصيرٌ انسل 
هو الثلث الموقوفتُ أ لئان فهما لك للورثة حيث لم يُجيزوا. 

والذي يَظهرُ لي'"' في اللحواب عن الوحهين: أن العسّميرَ في قوله: ((فهي إرث)) راحعٌ إلى غلَةٍ 
ثلث الوقوضب وكذا ضمير قوله: ((صار كلها انسل )) أو يقال : مرادُةُ ما إذا كانت الأرض كلها 
تحرج من الثلشء فإنّها حيشدٍ تعييرٌ كلها وقفاء وحيث لم يجيزوا نُقسَمٌ غلا كالإرش شم بعد 
57 الابن تَصيير كلها للمّسل» يويد ما قلنا ما في "البرَازيّة”*' أيضاً: ((وْقَف أَرضّهُ في مرطيه 
على بعض ورثيه فإ أجارٌ الور فهو كما قالوا في الوصيّةِ لبعض وريه وإلآفإث كانت تحرج 


)١(‏ من ((فإذا مات صار)) إلى ((عليه حيّا)) ساقط من "كد". 
(7) "البحر": كتاب الوقف 71١١/5‏ 


(37) المقرلة [105؟] قوله: ((فقول "البزازية)). 


(4) ((لي)) ليست في 'م". 
(5) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول ف المقدمة ١51495‏ ت؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهنديق”). 


من الث صارّت الأرضٌ وقفاء وإلاً فمقدارٌ ما حمرَجّ من اثلث يَصيركُ وقفاء ثم تقسّمٌ جميعٌ غَلَّةٍ 
الوقف ما حار فيه الوقف وما لم يَجْر - على فرائض الله تعالى ما دام الموقوفُ عليه أو أحائهم في 
الأحياء» فإذا القرضوا كلهم تُصرَفُ عله الأرض ١‏ لى الفقراء إن لم يُوص الواقفُ إلى واحدٍ من 
ورثي» ولو مات أحدٌ من الموقوضي عليهم من الورثة )1/٠083/5[‏ وبقي الآحرون فإ الت في 
قسمة الغلة مادامَ الموقوف عليهم أحياءٌ كأله حي فيقِسَمٌ ثم يُجعلُ سهمًهُ ميراثاً لورثيه الْذين 
لا حصيّة لهم من الوقفي)) اه. بي لو وقفها في مرضيه ثم مات عن زوحةٍ ولم تجن ففي 
"البحرر”": ((ينبغي أن يكو لها السّدسُ والباقي وقففٌ؛ لما في وصايا "البرّازيّة”": لو مات عن 
زوجة وأوصى بكلٌ ماله لرجلء فإ أجارّت فالكلٌ له وإلا فالسّسسسُ لها وخمسة الأسداس له 
لد اموصى له يأ اثلث أل بتي أربعةًتأحذ الب لئان لباقي ل فحص له عخئسة من 
سن اها ولا شك أن الوقفّ في مرض ي اموت وصيّة)) اها 
رى.1م (قولهُ: فاعتيروا الواريت إلخ) قال في "البحر””'»: ((والحاصل: أن المريض إذا قف 
00 ل لفقل ننه ار 
على بعض ورثيه ثمّ على أولادهم ثم على الفقراء» فإ أحازٌ الوارث الآخرٌ كان الكل وقفاء واتبع 
(قولة: صرف عل الأرض إلى الفقراء إن لم بوص إليخ) عبارة "لازي" 
الحاليّة: ثم رأيتُ نسححةٌ كما هناء وفي نسحة: إن لم برض إلخ؛ ومؤدّى الكلّ واحث والقصة: أذ محل 
لرّحوع للفقراء إذا لم يُوص لواردكر يجعله الغلة لمن ييحب. 
(قولة: ثم يُجِعلُ سهمُهُ ميراثاً لورئته الّذِينَ لا حصّة لهم إلح) عبارائهم لم تُقيّدٍ الورئة بهذا القيدٍء 
فَالظامرٌ اعتمادٌ إطلاف الورثة كما يُعلمُ ذلك من "الإسعاف" وغيرة. 


: ((وإث لم إلخ)) بالواو 


)١(‏ في "و": ((لوارث)) دون ألف. 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 5١1١/3‏ بتصرف, 

(”) "البرازية": الفصل الثالث في الوصية للأقرباء والجيران 45975 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
() "البحر": كتاب الوقف .31١/8‏ 


الخرد لالم هس '. متستعسضييت ١‏ أل ابحت حسمت كتاب الوقف 


بالنظر لله والوصية ون روا بالْظر لعي وإنا لم تََذ لوَائه؛ لأنها لم تممص 


العتّرط» وإلاً كات انان تلكا ني الورتة والذلت أرقف مع أن الوصيِّة للبعض لا نشد 
في شيء؛ لأنّه لم يتمّض للوارث؛ لألّه بعدَهُ لغيروء فاعثرَ الغيرٌ بالنظر إلى التدشوء واعشيرَ 
الوارث بالطر إل غلَةِ اثلث الذي صارَ وقفاء فلا بَُبَعُ الصّرطٌ مادام الوارث حي وإمًّا 
قم ل هذا للش على فرائض الله تعالى» فإذا رض الوارث الموقوفُ عليه اعثبرٌ رط 
ف عل اللش)) اه. 

الحضنفة (قولة: بالنظر للغلّة ولهذا الاعتبار قَسّموها كالثلنين. اه 

]118٠(‏ (قوله: والوصيّة) بالنصب عطفاً على قوله: ا أي: واعتبروا 
الوصيّة بالنظر للغيرء وكان حقٌ العبارةٍ أن يقول: واعتبروا الغيرٌ بالنظر إلى الوصيِّةِء أي: 
إلى لزويهاء "مل"”. 

الشف (قولة: وإن رَدُوا ) أي: الورثة» أي: يت 0 وكذالو ره كتنهم كما 

من عن "للهيري". 

0 (قولُ: وإث لم تقد لوارئه) الأوضمٌ أن يقول: لعدم نفاؤها لنوارشء ويكونٌ 
علَةَ لقوله: ((والوصيّة بالنظرٍ للغيرٍ))؛ يعني يعني: إنًا اعشبرٌ الغيرٌ في لزوم م الوصيَّةٍ لعدم نفاذها 
للوارش "ط"00, 

00805 (قولة: لأنّها لم مخض لهم عل لقوله: ((واعصيروا الوصيّق)» 


0 1 


200 
00 


(1) ”"ح”: كتاب الوقف ق905/] ب 

(؟) "ط": كتاب الوقف 2815/5. 

(©) المقولة ]1١705[‏ قوله: ((ولو لوارثه إلخ)). 
(4) "ط": كتاب الوقف 737/195ت. 


(د) "ح": كتاب الوقف 7053 أبب. 


عم 


(قولة: انه أمر بلنهم لد الاو ثم لع ناما دكرة امارح" من قولو: ((قلست) 
إل عن لسن هذا علة لأنّ حروج ينك بالقضاء أو بالتعليق بالموته تفريعٌ على قول "الإمام'؛ 
أو ييا لمسألةٍ إجماعيّة كما يأني »عن "النهر" وما 26 هنا - في مسألة الوقف ف رو فكان 
عليه أ ره حر لبي عند لكلام على وقف للربضي» لأ رخات 1 لوقف في للرض 
يَرَمُ عند "الإمام" نظيرَ التعليق ى بالموت وليسَّ كذلك» ففي "البحر”" عن "الهداية”": ((ولو وَقفَ 
:0 عرض تون قال "الطّحاديث" ": هو عتزلة 1 الموتء والصّحِيحٌُ أنه لا يَارَمٌ عند 


ث0 حنيفة"» وعندهما يَلرَمُ ل أنه يُعتِيرٌ من الثلشي» والوقف ف الصّحَّة من جميع المال)) اه. 
والحاصل: أن ما ذكرةُ "الشارح" ح" صحيخ من حيث الحُكمُ لكنّه على قولهماء وظاهرٌ 
كلايهم اعتمادُة أمّا على قول ام" الذي الكلامُ فيه فلا في الصّحيح كما علمتهُ من عبارة 
"البحر”؛ والعجبٌ من نقل صدر عبارةٍ "البحر" المذكورة ولم ينظ تمامّهاء فافهم. 
ثم هذا بخلاف ما إذا أوصى أن تكوث وَكْفاً بعد وفاتِه فد له الرّحوع؛ لأنه وصيّة بعد 


(قولة: أنّ ما ذكرّهُ "الشّارح” من قوله: ((قلست) إلى هنا ليس هذا لّهُ؛ لأنّ روج إلخ) قد 
يقال: إنه وإن كان مصوّرا في مسألة الوقف في المرض إلا أنه إن كان الوهفُ على الورثة أو بعضهم 
معلقا بالموت يكونٌ الحكمٌُ فيه كذلك» فلا مانعَ من ذكرهٍ هنا أيضأء ويكودٌ قد نبَّهٌ على أنه إذا صَدَرَ 
منه الإيقافُ على الورثة معلقاً بالموت يكوثٌ حكمُةُ ما ذكر فَذَكرَهُ لببان حكيه ولدفع تومُّم أن هذا 
الوقن الذي هو ف الحقيقةٍ وصيّة - لا يَعيِح لكونه وصيّةَ في المعنى, تأمّل. 

(قولة: ثم هذا بخلافي ما إذا أوصى أن تكون إلح) أي : ما وكَفَهُ في مرضيء قال "الخصّاف": (إفما تقول 
إن لم يقفا في مرضيه ولك أوصى أن تكوت وقفاً بعد وفاته هل له الرُحوحْ؟ قال: نعم؛ ويس هذا عنزلة ما 
أَنفَدَهُ ني مرضيه وأبتهُ ألا ترى أنه لو برك من مر ضيه وصمٌ كانت هذه الأرضُ وقفّ الصّحُة وأنّ لذي أوصى 
أن تكون أرضةُ وقفاً بعد واه إنا هي وصيّةُ بعد موه له الرُحوعٌ فيها وإبطأنهاء فهما مفترقنان)» اه. 
)١١‏ المقولة [751١؟]‏ قوله: ((هذا بيان)). 
(؟) "البحر"”: كتاب الوقف ١/5‏ 73 
(") "الهداية": كتاب الوقف 5/5 1 


الجرء الثالثك عشر 0 د تتح حتيت كتاب الوقف 


(أو بقوله: وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مُوْبّدا) فإنه جائز عندّهُمء لكن عند 
"الإمام": ما دام حَيَاً هو نَذرٌ بالتصدق بالل فعليه الوفاك وله الرُحوع» ولولم 
يَرحع حتّى مات جار ين الثلث» ذا ا 


الموتر» والّذي بْجَرَهُ ني مرطيه يَصِيرٌ وقف الصّحَّةٍ إذا بْرىّ مسن مرضيه فافترقا كما 
في "الخصّاف"20, ْ 

1515م (قولة: أو بقوله إلخ) ذكرٌ الحياةٍ والموت غير قبد؛ لإغناء الابيد عند قال في 
"الإسعاف”": ((لو قالَ: أرضي هذه صدقة موقوفة مويّدةٌ جار عند عام العلما إلا أن "محمد" 
ار شق بل نسار ويا شيعاط ون الإما ركز لأ بالشعو باتو ري 
يِلكَهُ على حاله. فإذا مات ورت عنة) اه. ْ ش 

الف (قولة: فإنه جائرٌ عندهم) أي: عند أتمّينا الثلاثةه وهذا لض تحويلٌ لكلام 
لمن عن ظاهرو إصلاحاً له؛ لأنّ كلامه فيما يول به الملك عند "الإمام". ْ 

دم (قول: لكنْ إلخ) أفاد: أنه عند الصّاحبين جائرٌ لازم تأمّل. 

ملفل (قولة: وله التُحوع) أي: مع الكراهة كما قَدَّمنا”' عن "الإسعاف". 

ه015 (قولة: جار من التلشي) ويكوث كالعبد الموصّى (؟/ق١٠إب]‏ بخدميِه لإنسان» 
فالخدمة له» لبه على يلك مالكهاء فلو مات الوص له يي" عبد ميرثاًلورثة الماللئب إلا د في 
الف لاوم انقطاغ الوط لع وهم النقزائ فتاية مذو الوميكء اإسسافن"19 والدروة. 


(قولة: ذِكْرٌ الحياةٍ والموتٍ غير قيلٍ؛ لإغناء اليد عنهُ إلخ) فيه تمل إن الكلامٌ في لزوم الوقفيء ولا يَلرَم 
إلا بذكرهماء ولو اقنصرّ على التَأبيدٍ يَِطّلُ الإيقافُ عوته وتورّت عنهء نعم يَظهرُ أن كر الحياق غير قيلو. 


17 "أحكام الأوقاف": باب الوقف في المرضى صامع‎ )١( 

(؟) "الإسعاف”: باب في ألفاظ الوقف وأهله وله وحكمه ص؛ ١ه‏ ا-. 
(©) المقولة 3ت 71١1‏ قوله: ((والأصح أنه عنده جائرٌ إلخ)). 

(4) "الإسعاف": ياب في ألفاظ الوقف وأهله وحله وحكمه صده ال. 


(د) "الدرر والغرر": كتاب الوقف 7١77/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سس 404807 7 لسسسشم كتاب الوقف 


امم 


قلت: في هدين الأمرين له الرّحوعٌ ما دمَ حا عا أو فقيراً بأمر قاض أو غيرة» 
"شرنبلاليّة". فقول "الثُرر"27 : «لو افتقرَ يسح القاضي لو غير مُسجلٍ)» منظو” فيه». 


رمدم (قولة: قفي هذين الأمرين) أي: فيما إذا عله بلموستي وفيما إذا قال: وقفتها في حياني 
وبعة ماتي» وقد استوى الأمران من حيث إنهما يفيدان الخروج وروم موت الواقفبء بخلافب الأمر 
الأرّل والرابع - وهما: ما إذا حَكُم به حاكمٌ أو أفرةُ مسحدا - فإنهما يُفيدان الخنروج والأزوم في 
حياته بلا توقضي على موته كما في 'الشُرّنبلاية 7" ؛ فوم فههما حاليئ؛ وفي الآخرئن مالي. 

(قولة: له الرّحوع) الظَامر: أنّ هذا على قوله» أمّا على قولهما فالظاهرُ: أنه وقفُ 
لازي لكر ينافيه ما قدّمناة”" ني تعلييه لوس من أنه لا يكو وقفا في المسّحيح» با ل هووصيّة 
لازمة بعد الموتٍ لا قبلهُ فله الرّحوعٌ قبلهُ لما يَلرَم على جعله وقفا من جوازٍ تعليقه؛ والوقفْ 
لا يبل التعليق» تأمّل. نعم لا تعليق في المسألة الثانية ؛ الوم فيها ظاهرٌ عندتهما. 

15 (قولة: لو غير مسَجّلِ) أي: محكوم به» فأطلق التسجيل ‏ وهو الكتابة في السّجلٌ - 
وأراد مازومّةُ وهو الك ؛ لأنه في العرفب إذا حَكُم بشيء كبا ف المتّحلٌ "ط0. 

موعدم (قولة: منظورٌ فيه) لأنْه في هذين الأمرّين له الرُحوعٌ بلا اد شتراطر فقرٍ ولا فسخ 
قاض على قول "الإمام" كما علمتَهُ وسيأتي”) تام م الكلامٌ على ذلك قبيلَ الفصل عند قول 


(قول "الشارح”: فقول "الدُرر": ((لو افتفرّ يَفسةُ القاضي لو غير مسخّلٍ)) منظورٌ فيه) أفاد 
"الرحمتي": ((أدٌ صاحب "الدّرر" لعلَهُ شَرَطَ فقرهُ لئلاً يكون راحعاً عن صدقيِهِ بدون عذر» وشرط 
قضاءً القاضي للا يَنقْضَهُ آخرٌ على مذهبهما)) اه وهو وجية. اه "سندي". ّْ 

(قولةُ: يفيدان" الخروج والرومَ إلخ) حمّهُ: حذفُ لفظ: ((الخروج)). 

(قولة: الظَامرث: أن هذا على قولهء أمّا على قولهما فَالظّاهرٌ أنه وقفٌ إلخ) الأحسن أن يقال في حَلَّ 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوقف ١8/7‏ بتصرف. 

(؟) "الشرنيلالية": كتاب الوقف 155/7 (هامش "الدرر والغرر"). 
() المقولة ]211١1[‏ قوله: ((أو بالموت إلخ)). 

(5) "ط": كتاب الوقف 29/9, 

(5) المقولة [4 د ١؟]‏ قوله: (زيبع الزقف)) وما بعدها. 

(0) في "التقريرات”: ((يفيد أن)). 


الجزء الثالث عشر ال ا د 14 بسي 2 كتاب الوقف 


(ولا يَيِم) الوقفُ (حتى يُقبض) لم يّقل: للمُتولي؛ لأنّ تسليمَ كل شيء ها يَليق بهه 
ففي المسجد بالإفراز» وف غيرهٍ بنصب المتولي وبتساييو”" إِيّاهُ "ابن كمال" ا 


'المصنفي": ((أطلق القاضي بَيْمَ لوقف غير المسّل لوارث الواقف'" فباعٌ صم ولو لغيه لا)». 
مطلبٌ: شروطً الوقف على قولهما 

مدي رقولة: ولا 42 الوقفُ إلخ) شرو في شروطه على القول بازويه كما أشارٌ إليه 
'الشارح" بعد ْ 

(181؟ (قولة: لأنّ تسليم إلح) ولِيشمّلَ تسليمَةُ إلى الموقوفب عليهم كما في "العزميّة' 
عن "الخائية"0, 

:15 (قولُ: ففي المسجد بالإفراز) أي: والصّلاةٍ فيه كما سيأني» وثي المقبرة بدفن 
واحلو فصاعداً بإذنو» وق السنّقاية برب واحاب وفي المخان بتزول واحلر من امار لك المثقاية 
لني تَحتاج إلى صب الماء فيهاء والمخانَ الذي يله الحاج كه والغزة بالتْغر ايند فيهئا: مسن 
القسليم إلى المنولي؛ لأنّ نرولّهم يكونٌ في السّةٍ مره فيحتاجُ إلى من يقومٌ مصالحبي» وإلى من 
يصب لما فيهاء " 

سدم (قولة: ون غيرو) أي: غير السجدٍ ونحوو ما ذكرناء وني 'الفهستائي””: زنك 


امع 


التسليمٌ ليس بشرط إذا عل الواقفُ نفس قيّمَا ولا يُعيرُ لتسليمُ للمشرفب؛ لأنّه حافظٌ لاغير)) اه. 


إسعاف"200, 


عبارةٍ "الشّارح": هذا على قوله» أنّا على قولهما فكذلك في الأرّل لا الثاني. 
(قولة: وفي "اله لفهستاني": أن ال لُسليمٌ لبس بشرطر إذا جَعَلٌ الواقفُ نفس قيّماً إلخ) عمارة "الهستاني": 


)١(‏ في "و"؛ ((وتسليمه)). 

(؟) في "الأصل": ((الرقف)). 

(") "النانية": كتاب الوقف 783/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة ]51١155[‏ قرله: (ربالفعل)). 

(ه) "الإسعاف": باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه ‏ فصل في بيان ما يتوقفُ جواز الوقف عليه صهةل. 


(0) "جامع الرموز": كتاب الوقف ١77/7‏ بتصرف. 


عدم 


حاشية ابن عابدين 7بو27279ج7_ 5 201000 كتاب الوقفف 
(ويفررَ) فلا يَحَورٌ وَقف مُشاع يقسّم لافا ل "الثاني" 0 


لكن فيه: أن من شرّط التسليمٌ وهو "محمد محمد" للم يُصحِّحٌ تولية الواففب نفِسّة ومن صحَّحَها 
- وهو "أبو و01 - لم يت يُشترطة تأمّل. 

018 (قوله: ويُفرَن) أي: بالقسمة وهذا اعبط وإن كان مفرّعاً على اشتراط القبض؛ 
لأنّ القسمة من مامه إلا أله نص عليه إيضاحاًء و"أبو يوسف" لما لم يشترط التَسليمٌ أحارٌ وقفَ 
اْشاع, والخلاف فيما يَقبَلُ القسمة» أمّا ما لا يلها كالحمّام والبعر واليّحا فيُحُورٌ اثفافأء 
إل في المسجدٍ وَالعبَرةَ؛ لأنّ بقَاءً الشركة يمع الخلوصَ ّ لله تعالى» "نهر "7" و"فتح”7. 

الففاقة (قوله: : فلا يَحُورْ رقف مُشاع يُقسم إلخ) شَمِلَ ما لو استحِقّ جزءٌ من الأرض شائعٌ 
فيِطْلُ في الباقي؛ لأن الشبوع مقارث كما في الهب مخلاف ما لو رح الوارث في الثفين بعد موت 
الواقف في مرضي وف الال ضي لأنه شوخ طاء ولو اسحقحزة مين لم َل في لاقي لدع 
الشيوعء » "بحر”24 عن "الهداية"7*'؛ ولو بينهما أرضُ وَكَقَاها ودَفعَاها معأ إلى قَيسم واحابٍ جازٌ اتفاقا؛ 
أن المانع من المنواز عند "محمد" هو الشّيوعٌ وقت القبض لا وقت العقده ولم يُوجَادْ ههنا 
لوجودهما معاً منهماء وكذا لو رَقَفَ كلّ منهما نصيبَةُ على جهة وسِلّماهُ معاً لقيّم واحد؛ 


((وهذا - يعني: اشتراط النُسليم لأناظر على قول "محمد" إذا لم يُشترط الولاية لنفسيه» وإلا فقد سقط اشتراط 
. عنقا ل دو لا الى نا واف ويه 1 4 

التسليم)) اه. ويّدَفِمْ توقف "المحنثشي" .ما يأني في الشرح: أن اشتراطها لنفسيه جائد بالإجساع كما قبل ذلك 
عن "ريعي" وإن نوزعٌ في دعواةً الإجماغ» والذي ف 'النهر": ((أن عن "محم" روايتين كما سيأتي له))» تأمّل. 


(1) في هامش "م" قوله: ((وهو "أبو يوسض" لم يُشترطه تأمّل)) قال شيخنا: : لكن بأتي في النشارح نقل الإجماح عسن 
"الريلعي" ' على صحّة َل الواقف نفسنه يما لكن ناقن "الزيلعي” "العلامة قاس" "ني حكاية الإجماع. تقل 
المحشّي انتصارٌ صاحب "النهر' ' ل"الريلعي": بأنّ عن "ممم" في هذه المسألة روايتين» فحكاية الإجماع صحيحةٌ 
على إحداهماء وعلى هذه الرّواية يُحَمّلُ كلام "الفهستاني" اها 

(5) "النهر": كتاب الوقف ق 37 «رب. 

م "الفتح”: كتاب الوقف 425/53 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الوقف 7١7/5‏ بتصرف. 

زه) "الهداية": كتاب الوقف ١3/7‏ بتصرف. 


الجزء الثالك عش الست 78880 شتا كتاب الوقف 


11111111111 
قال كل منهما لقيّيه: اقيض نصيي مع نصيب صاجبي؛ لأنهما صارا كمُتول واحل بخلاقي ما لو 
َقَفَ كل واحٍ وحدة سم لني وحدة فلا يَصِح 41. ٠‏ عند "محمّل؛ لوحود الشيوع وقتَ 
العقد وتمَكُيِو وقت القبضء "إسعاف7"©: وفيه أيضاً: ((وققت دارها على ناتها الات ثم على 
الفقراء» ولا مال لها غينها ولا وارث غيرهن فالثلث وقف والثاشان ميراث لهرٌ» وهذا عند 
"أبي يوسف" علاقاً ل "ححا لف أي: لأله مُشاغ!" حيث لم تن يهن 
مطلب في الكلام على اختراط اليد 

:00د (قولة: يحل آعرة مز ري لا تقطع) يني: لا بد أن ينص على التَأَبِيدٍ عند 
"محمد" حلافاً ل " أبي يوسف". اه "ح”", ويأتي ' بيانةُ وهذا في غير الملسجد؛ إذ لا مخالفة 
ل"محمّد' ' في لزومدء بل هو مواق ل"الإمام' فيه وتمامُةُ في الشربلاية”0. ا 


ليلق (قولة: هذا بيات أي: ما ذْكَرةُ "الصف" تبعا ل"الكغر "20 وغيرهو من قوله: 
((ولا يدم حتى يُقبْض))» وأشار إلى ما في "لنهر"”"2 حيث قالَ: ((فإث قلمت: هذا منافب لقوله أوّلاً: 


(قولة: أي: لأنه مُشْاعٌ حيث لم تقسيئُه بِينَهنَ) لم يَظهَرْ هذا التعليلٌ وإذا سلّمَتهنّ بدون قسمة 
يصمٌ التسليمٌ وَالظَّاهرٌ: أن عدم امسو عدد "عم" لعدم التسليم لا للتشيوعء تأمّل. 


.-7 "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ - فصل ف وقف المشاع وقسمته صاء‎ )١( 

(؟) في هامش "م" قوله: ((لأله ماع إلخ) فيه: أله هذا الششيوع طارء وهو لا يُقتضي بطلان الوقف عند "محمد" فهذا التعليلٌ 
غير مستقيو» قال شيخنا: والظاهر: أ عله بُطلان هذا الوقفي عند " "محمد ' عدمٌ الُسليم إلى المتولّي» وقول المحشي: ((حيث 
لم تسمه إلخ)) غير ظاهرء فلمل فيه؛ فإله لم يقل أَحَدٌ باشتراط القسمة بين الموقوف عليهم اه. 

() "ح": كتاب الوقف 5073ب 

(؛) المقولة ١1‏ 9ع قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق))- 

(5) انظر "الشرنبلائيّة": كتاب الوقف ١7/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الوقف 7144/١‏ 

(7) "النهر": كتاب الوقف ق7هرب. 
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لأنه كالصّدقة وجَعله "أبو يوسف” كالإعتاق» 0000 


وايلك يَرُولٌ بالقضاء؛ إذ مُادُهُ أله لا يَرُولٌ بغيره ولو توفرّت هذه الشّروط! قلست الأول أن 
يُحمّلَ ما قالَهُ ألا سِ مسألةٍ إجماعيّةٍ هي أن الك بالقضاء يَرُولُ أمّا إذا عملا عن القضاء 
فلا يَرُول إل بعد هذه الشروط عند "حمّاء واحدارة "لصتف" تبعا لعا المشايخ وعليه النتوى» 
وكثيرٌ من المشايخ أخذوا بقول "أبي يوسف"”؛ وقالوا: إن عليه الفتوى؛ ولم يُربحّحْ أحدٌ قول 
'الإمام'؛ وبهذا التقرير اندفمٌ ما في "البحر”"2» كيف مشى أَوّلاً على قول "الإمام' وثانباً على قول 
غيره؟! وهذا ما لا ينبغي, يعني: في المتون الموضوعةٍ للتعليمي) اه 

رمعم (قولة: أنه كالصّدقة) أي: فلا بد من القبض والإفراز. له "7 , 

11800 (قولة: وبِعلَُ "أبو يوسف" كالإعتاق) فلذلك لم يُشترط القبضن والإفراز. اه 
"ح”", أي: فَيَارَمُ عندَهُ مجرّدٍ اقول كالإعتاق مجامع إسقاط الملل قال في "الدُرر "00 
((والصّحيحٌ أن التأبيدَ شرط اتفاقاء لكنٌّ كر ليس بشرط عند "أبي يوسف”؛ وعدة "محمّاب" 
لا بد أن يُنصّ عليه)) اه. وصحِّحَهُ في "الهداية"””2 أيضا. 

مطلب مهمٌ: فرق "أبو يوسف" بِنَ قوله: موقوفةٌ وقوله: موقوفةٌ على فلان 

وقال في "الإسعاف”": ((لو قال: وَقَفتُ أرضي هذهٍ على ولدٍ زيب وَذَكْر جماعة بأعيانهم 
لم يْصِحّ عند "أبي بو سك نضا لأنّ تعيينَ الموقوفب عليه يمن إرادة غير بخلافب ما إذالم 
يعِينْ؛ لحعله إِياهُ على الفقراءء ألا تَرَى أنه فرق بين قولله: (موقوفة) وبين قوله: (موقوفة 


على ولدي)» فصّحّمَ الأول دون الثاني؛ أن مُطلَقَ قوله: (موقوفة يُصرّفُ إلى الفقراء عرفا 


.717/5 "البحر": كتاب الرقف‎ )١( 

202 > كتاب الوقف 77773 /نب. 

() لم نعثر على هذا النقل إفي نسحة "ح” التي بين أيدينا. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ١/9‏ يتصرف 

(د) "الهداية": كتاب الوقف #/15. 

.-!١اص "الإسعاف": باب ف ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه  فصل في بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه‎ )١( 


الجزء الثالث عشر 525 حاب الوق 


فإذا ذَكْرَ الولد صارّ مقيّدَء فلا ييقى العرف» فظّهّرٌَ بهذا أن الحدلاف بينهما قي اشتراط ذكر 
لتَأبيدٍ وعديه لها هو في التنصيص عليه أو على ما يَقُوم مَقَامَهُ كالفقراء ونموهم. 
مطلب: التأبية معتى شرط اتفاقاً 
وأا الَِيُ معنّى فشرط اماق على المتّحيح؟ وقد نْصّ عليه محقّقو المشايخ)) له. 
قلت: ومقتضاة: أن الميّدَ باطلٌ اثفاقاء لكنٌ ذَكَرَ في "البرّازيّة'”": ((أن عن "أبي يوسف" 
: الأول: أله غير شرط؛ حتّى لو قال: وَقَفَتْ على أولادي ولم يَزِدْ جار الوقف» 


ف التأبيدٍ رواب 


(قولة: لكن ذكرّ في 'البرازيّة”: أن عن "أبي يوسض" في الَأبيدٍ روايتين إلخ) ذكر 'الستّندي" عند قوله 
سابقاً: ((واكتفى "أبو يوسض" بلفظٍ: موقوفة») ا نُ: ((وؤْكرٌ الوقف وحدهُ أو الحبس معَه يست به الوقفٌ 
على ما هو المختان وهو قول "أبي يوسف" رمه الله تعال» كذ في ٠"‏ 
على فلان أو ولدي أو فقراء قرابتي وهم يحصّون, أو على اليتامّى ولم رذ به جنسّة لا يَصيرٌ وقفاً عند "محمّد"؛ 
لأنه وَقَفَ على شيء يَنقطُِ وينقرضُ ولا يايد وعدا "أبي يوسف م لأنّ النأبيدَ عندهُ ليس بشرط 
كذاني "عبط 0 اس ولي لهدئة؛ وهو مالسا »اول لابقا عن 
زي'"» وما ذكزة في “لبحر" ووه لو "للحبى0)» تأئل. م ريت في 
": ونصعة: ((لتَأبيدُ شرط عدد "حمر" حتى ل وقَفَهُ على جية يُتومّمْ القطاغها - بأث 
وَقَفَ على أو 1 وأولاد أولاده ولم يَجعلْ آحخرَهُ للفقراء - لا يَصِحٌ الوقفُ» وعلى قول "أبي يوسف" التأبيدٌ 
ليس بشرط حتّى إِنّ في هذو المسألة يَصِح الوقفُ عندة ثم قال: وبعضْ مشايخنا قالوا: لا عيلاف أن ليد ضرط 


يّة" ولو قال: أرضي هذو موقوفة 


. يوسفف" يت لبيك بنفس الوقفي من غير 


صم الوقضي» وإهًاالخلاض| في قللك المسألة في ضيء آخير: أن عند" 


اقتران شيء آخر به ثم ثم قال: وما كان من مذهبب "أبي يوسف" أن التأبيد يبت بنفس الوقف فإذا مات أولادُ 
في أوّل وقفم "الأنقرويّة'؛ وذْكَرٌ نحو ذللك في 'للتبع" 
ومثل ذلك في كثير من كتبو الذعبه وفيٍ ل" : (أن بيد شرط اتفاقا» لكنّ ؤِكرةُ ليس بشرط عند "أبي 
يوسف"!؛ لأنّ قولة: قت أو تصدَّقت يقتضي الإزالة إلى الله تعالى» وهو يُتتضبي اليك فلا حاجة إلى ذكرو)) له. 


تصرّفُ الغلة إلى الفقراء)) له. ويؤيته ايض ماد 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الوقف - الفصل الأول في المقدمة 544/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين لق كتاب الوقف 


وإذا انقرضوا عاد إلى مِلكه لو حيّاه وإلا فإلى ملك الوارش. ولثَانيُ: أنه شرط لكنّ كر غير 
شرطء حنَّى تُصرفُ الغلُ بعدَ الأولادٍ إلى الفقراءم) اه. ومقتضاة: أله على الرواية الأول يَصِحّ 
كل من الوقف والتَقبيدٍء وعلى الثائيةِ يَِحٌ الوقف وَطْلٌ لبيك لكنْ ذكرّ في "البحر”": ((أنَ 
ظاهر "المجتبى" و"الخلاصة”": أنّ الرّوايتين عنه فيما إذا ذَكرَ لفظ الصّدقة أمّا إذا ذَكَرَ لفظ 
الوقف فقط لا يَجُورُ فاق إذا كان الموقوف عليه ما اه 

قلت: ويَشهدُ له ما في "الدّحيرة": ((لو قالَ: أرضي هذَه صدقة موقوفة فهي وقفٌ 
بلا علافي إذا لم يُعيّنْ إنساناء فلو عيّنَ وذّكَرَ معّ لفظر الوقف لفظً: صدقة؛ بأنّ قالَ: صدقة 
موقوفةٌ على فلان حار ويْصرفُ بعدهُ إلى الفقراىء ثم ذَكرَ عه عن "المنتفى”": أنه يججورٌ ما دام 
فلانٌ حي ين إلى ميلك الواقفب أو إلى ورثيه بعدثم) اه. وفبها أيضاً: ((لو عيّنَ ك: وكفها 
على فلان لا يجورٌ)) اه. فهذا يدل على أنَّ الروايين عن "أبي يوسف" فيما إذا ذَكَرَ لفظ: 
((صدقة) مع ((موقوفة) وعيّنَ اللوقوف عليه أمَا إذا لم يعيّهُ جود بلا خملافر زافه. الب]» 


0 


وإذا أَفردُ: ((موقوفة)) وعيّنَ لا يجو بلا خلافب خلافاً لما في "البرازيّة”"2: حيث جَعلَ الرُوايين 


فبه؛ فإنْه يقتضي صنَّة الوقفي. ويخالفهُ أيضاً كلامُ "الإسعاف”؟» وقولّهُ في "الهداية””: ((وقيل: 
إن التَأبيد شرط بالإجماعء إلا أن عند "أبي يوسف" لا يُشترطٌ ذِكرْه؛ لأنّ لفظ الوقف والصّدقةٍ مُبىّ 
عنف ولهذا قال قِ 4 ان وصار بعدها للفقراء وإ لم يُسمُهم وهذا هو الصّحِيمٌ وعندٌ 
"محمد" ذكرةٌ شرط إلخ)) فقولة: ((لأثّ لفظ الوقف والصّدقة)) يُقِيدُ أن الكلامً قي ذكرهما معأ 


.7١ "البحر": كتاب الوقف 5غ‎ )١( 

(؟) "الخلاصة": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صححّة الوقف وفساده ق *«#9/أ. 

(*) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المقدمة 4/5 ” (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) "الإسعاف": باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه ‏ فصل ف بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه ص١‏ ؟. 
(د) "الهداية": كتاب الوقف 5/79 1. 


(3) انظر "اللباب شرح الكتاب”: كتاب الوقف 185/5 


وزو دم 


الجر الثالة فقي اميت بير موكيا ا ا تت كتاب الوقف 


لا في كر لفظ الوقف فقطء ويوضِحُهُ ما في "الخايّة'”": ((لو قالَ: صدقة موقوفة على فلان 
صم ويَصِيرٌ تقديرةُ: صدقة موقوفة على الفقراء؛ لأنّ محل الصّدقة الفقراك إلا أدعْلَها تكوذ 
لفلان ما دام حي ولو قال: موقوفة على فقراء قرابتي أو على ولدي لا يْصِحٌ؛ لأنهم ينقطعون 
فلا يَتَأَبَدُ الوقف» وبدون التأبيدٍ لا يَصِح إلآ أن يَحعلَ آحرَةُ للفقراء. فرّقَ "أبو يوسف”" بين 
قوله: موقوفة» ون قوله: موقوفة على ولديء فيْصِحٌ الأول لا الثاني اه أي: لأنّ الثاني ذكِرَ 
مقيّدا بالموقوفب عليه العيّنِء وذلت يُناني التَأبيدَه حيث لم يُصرّحْ به ولابها في معنا بخلافم ما 
إذا قالَ: موقوفة فقط؛ لانصرافِه إلى الفقراء عُرفاء فهو موي وكذا: صدقة موقوفة على فلان» 
ا وي ا وبعد فلان فعلى فعلى الفقراء فيكو 
مؤيدا لكن إذا لم يبد معي فهو مؤيّدٌ بلا حلاف فَيَصِحٌ عند لي قن 
لعدم ناف التَأبِيدٍ أصلاء ولذا قال 3 في "المخاييّة"29: ((لو قالَ: موقوفة ولم يَرِذْ لا يحور 0 

عند "أبي بوسف"؛ ويكونٌ وقفاً على المساكير ينه ولو قال: موقوفة صدقة أو صرف مرقرفة 
ولم يِذْ حار عند "أبي يوسف" و"محمّد " "هلال" ونين ما ليما 0 
أبداء والصّحيحٌ الجوازٌ ؛ لأنّ عل الصّدقةٍ في الأصلٍ الفقراكف فلا يُحتاجٌ إلى كرهي ولا 
انقطاعٌ لهم فلا يُحتاج إلى ذكر الأبّدٍ أيضاً)) اه. نهدا زيح ف ا بالمتّدقة 
تصريحٌ بالتأبيد» فيجورٌ عندّهما بلا حلاف إِنْ لم يعيّنْ فلو عيّنَ لم ير عند "محمّدٍ"2 وجازٌ 
عند "أبي يوسف" ثم بعد انقطاعه يعودُ إلى الفقراء كما صحَّحَهُ في "الهداية””2, وعليه 
المنوث ك"القدوري"”' و"الملتقى””" و"الثقاية"”"© وغيرهاء أو يَعودُ إلى ملك الواقف أو ورثتو 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في ألفاظ الوقف 70/59 (هامش "الفتاوى الهنادية"). 

(5) في "ب": (("أبي يوسف)): وهو خطأ. 

(*) في هذه المقولة. 

(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف ألفاظ الوقف 585/75 بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(د) "الهداية": كتاب الوقف 5/77 1. 

1815/75 انظر "اللباب في شرح الككتاب": كتاب الوقف‎ )١( 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب الوقف 100/1 

(8) انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب الوقف 72 84 51. 


وسَيذئ النتارح" تصحيحك لك تَقَلَ في 'الدّحيرة": (رأهُ هذا القول مذكو” في "شرح 
المّحاويٌ" و"شرح السّر عسي" وأنّ بعض المشايخ قالوا: له حطأ)). 

قلمت: ويؤيّدُهُ ما مرا" عن "الإسعاف": ((من أن 
الملك لم يكرح مؤيداً لا لفظاً ولا معنى)). 

والحاصل: أله لا حلاف عندهما في صحمّة الوقف مع عدم تعيين الموقوف عليه إذا ذَّكَرَّ لف 
التَأبِيدٍ أو ما قي معناةُ كالفقراء» وكلفظٍ صدقة موقوفق وك: موقوفةٌ لله تعالى» وك: موقوفة على 
وجوه لبر لأله عبارةٌ عن الصّدقةه وكذا: موقوفة على المهادٍ أو على أكفان الموتى أو حَثْرٍ القبور 
كما ني "خاي" وغيرهاء وأله لا حلاف في بطلا ل صر على فض رقف يه عن قد 
موقوفةٌ على زيدرء خحلافا ما في "ليراية”*: ولا لحلاف هما لو اققصَرَ بلا تعيينء أو بحَمَعٌ مح 
لين ك: صدقة موقوفة على فلان» فعندٌ "أي يوسف" يَصِحٌ ثم يعودُ إلى الفقراى وهو متم وقيل: 
يَعُودُ إلى الملكب» والمرادُ بام ما يحول الانقطاع كأولادٍ زيب أو فقراء قرابة فلان وهم يُحصّون» 


بيد معلى شرط اتفاقاء وإذا عادَ إلى 


(قولة: والمرادٌ بالمعيّن ما يُحتمبل الانقطاعَ كأولاد زيدٍ أو فقراء قرابة فلان وهم يُحصُونٌ إلخ) 


عَم 0 قال في "تدمّة الفتاوى": ((في "فتاوى أبن الث" 


أي: بخلاف ما إذا كانوا لا يحصو 
إذا وَقَفَ دارَهُ على فقراء مكة أو فقراء قرية» إن كان الوقفُ في حياته وصحَّيِ والفقراءُ يُحصّونٌ لا يجوز 
5 حية ع ف ا 210 0 3 4 2 5 75 
هذا الوقف؛ لأنه لا يجوز إلا مؤبداء وهذا لم يْقَعْ مؤبدا؛ مواز أنهم يموتون فيُنقطع الورقف»؛ وإن كان 


الفقراء لا يُحصّونٌ جار الوقفُ؛ لأنه وَقَمّ مويّدا)) اه. 


(1) ص هداغ "در" 

(؟) "المبسوط": كتاب الوقف ؟١/41.‏ 

(””) المقولة [١91ع‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 

(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف ألفاظ الوقف 7807/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "البزازية”: كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ف صحمّته وفساده: وفيه وقف النقليّ والتّائع - نوع في ألفاظ حارية في 
الوقف 557/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالث عشر 1 تاب الوقف 


واع 20 الترحيخ» والأحذ بقول "الثاني" أحوط وأسبهة ا وفي اين 


و"صدر الشتريعة'”": ((وبه يُفتى))» وأقرهُ "المصنف”''. (وإذا وقنه) بشهر أو سنة.... 


ءٍ 


وف "الذّيرة" عن وقفي "الخصّاف””” قال ((حَعَلتْ هذهو الأرضّ صدقة موقوفة على فلان وولديه 
وولدٍ ولدِه وأُولادٍ أولادهم, فإذا سمّى من ذلك ثلاث بطون فهي وقفُْ موبَّد" إلى يوم القيامة))» 
وبقي ما إذا وض على عمارةٍ مسج معبّنِه فقيل يْصٌِ عند "أبي يوسف" لتأبيه مسحداء 
لاعند 0٠/5‏ "محمّد'”” وقيل: يْصِحٌ اتفاقاء وي "البحر ”© عن "المحيط”: ((أنه المخاز))» 
فاغتم تحريرٌ هذا امحل فَإنّكَ لا جد في غير هذا الكتابب والحمدٌ لله تعالى ملهم الصّواب. 
(418#4) (قولةُ: واختلف الترحيخ) مع الُصريح في كل منهما بأنّ الفتوى عليه» لكنّْ 


(قولة: فإذا سمّى من ذلك ثلاث بطون فهي وقفُ مود إلى يوم القيامة) سيأتي في فصل الوقفب على 
الأولاد ما نصّة: ((ولو زاد البطنّ اثالث عم نسلَة)) اه. والظَاهر: أن هذا هو المرادٌُ يكونه مويّداً. 


.5١1؟/8 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الوقف 4/5 17. 

() "شرح الوقاية": كتاب الوقف 141/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(4) "المنح": كتاب في بيان أحكام الوقف ١/55823/أ.‏ 

(د) "أحكام الأوقاف”: باب الرجل ‏ يجعل أرضه موقوفة على نفسه وولده صا بتصرف. 

() في هامش "م" قوله: ((فهي وقفٌ مؤَّدُ إلخ)) فيه: أن هذا وقفٌّ على ما يَحتَِل الانقطاغ فكيف يكون موبدا؟! 
لكن قال شيخخنا: سيأتي أنه لو قال: وََقْت داري على أولادي» اقُعيرَ على البطن الأوّلء وإذا قال: على أولاد 
أولادي اقمصير على البطن الثاني» وإذا ذَكَرَ البطنَ الثَالثَ تناوّل جميعٌ البطون إلى يوم القيامة» فلل مراذه بقوله: 
((مويّن» يعني: على أولاده» وليس المرادُ أنه بعد انقراضيهم ينتقل مؤيداً على الفقراء اهء وهو كلام حسن. 


(0) في هامش "م" قوله: ((لا عند محمد إلخ)) أي: يعوذُ المسحدٌ إلى ملك الواقف بعد الانهداء وقوله: ((وقيل: يصبح 


اتفاق)) قال شيعنا: هذا هر المّحِيحٌ؛ أن عُودَ المسجد إلى يناث الواقف عند "عحمّب” مقيّد بعْدم وحود ريع يعر 
به؛ وقد وُجد اليم الموقوف اه. 


(8) "البحر”: كتاب الوقف 5/5 51. 


حاشية ابن عابدين بكسمكتيوسص.. 8د مستت كتاب الوقف 


(بَطِل) اتفاقاء "درر””". وعليه: فلو وَقفَ على رحل بِعَينِهِ عاد بعد مَوَتَهِ لوَرَثَةٍ 


الواقفب» به يفت ) "فت”200 0 0 اا 


فق "الفتح"0: ((أنّ قولَ "أبي يوسف" أُوحَهُ عند المحققين)). 
ه07 (قوله: بطل اتفاقا) هذا إذا شَرَّط رجوعَة بعد الوقت'"»» وإلاّ فهو باطلٌ أيضاً عند 
22 "00 ّ مود عن ول" كنا 5 "الإسعاف"” 4 وا فاق لين 


ل أنه إذا قال: صدقة موقوفة يوم أو شهراً» فهو مِثلٌ ما لو وثَفَهُ 


على معيّنِ فيك فينبغي أن يحْرِيَ فيه الخلافم المارٌ بين ' "محمد" 5 و"أبي يوسف"”.2 فَيْصِمٌ عند "لقاني"؛ 
أن لفط وصدقة) فيد بد ملكو التوقيت آنا إذا شرط رجوخة إلله بعند مضي الوهت ند 


أبطل التأبيد فيطل الوقف» نعم ذَكْرَ قي "الإسعاف"17) عن " هلال ": ((أنه لو قالَ: صدقة موقوفةٌ 
بعد مُوتي سنة يَصِح مؤبّدا لد إذا قال: فإذا معنت اسه فالوقفة باطلٌ فهو كما شَرَط: فنصِيرُ 
الله لمساكين سند والأرضُ ملك لورتته؛ لأنه باث اشتراط البطْلان حرجت من الوقف المضافب 
اللأزم بعد الموت إلى الوصيّة الخضّة)). 


دسم (قولة: وعليه: فلو وف على رجل) أي: مقرونا بلنفا* صدقة وإلكه “لم عي 


إتنقا كما حتفنا ريا ثم إن هذا لا يح باه على بُطلان الوقفي اموقتيء بل هو مبني على صححُيه 


231171 "الدرر والغرر": كتاب الوقف‎ )١( 

2 "الفتح": كتاب الوقف 78/75 بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب الوقف دارل/ا؟ 4 

(:) في "ك": ((الوقف)) وهو تحريف. 

(د) "أحكام الأوقاف": باب الوقف الذي لا يجوز ص 58 .-١‏ 

(5) "الإسعاف": باب في الوقف الباطل وفيما يبطله صاءل. 

() "الخانية”: كتاب الوقف ‏ فصل في ألفاظ الوقف 7817/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "البحر”: كتاب الوقف 5/75 71 

(8) "الإسعاف”: باب في الوقف الباطل وفيما يبطله ص-84 5 بتصرف. 


٠١‏ في "الأصل": ((وإن)). 


وهم 


الجزء الغالث عشر 4 كتاب الوقف 
قلت: وحَرمَ في "النانيّة” ته الوق مُطلق قتسف ّم وأقَرَهُ "المر نبلالي"2 00006 


فكان عليه أن يَذْكرَهُ بعد كلام "الخايّة", بل الأولى ذِكرًهُ قبل" قوله: ((وإذا وقَنَهُ))؛ ليكوت 
تفريعاً على قول "أبي يوسف" لكله على إحدى الرويقين عنه» وقد عَلِمت أنه لاف المتماد؛ 
افيه ليما نص عليه مدقو المشايخ وما في امتون من أله بعد موت الموقوف عليه يعودٌ للفقراء؛ 
كارع رارقالا فلا ولاس وكام يد عد بز و السك كي 
مر”"» فلذا أفاد في "التهر””*» ضَعْفَ ما هناء وإِن نَقَلَ في "الفيح” © عن "الأجناس": ((أله به يُنتى)». 

الف (قولة: قلت: وجَرّم في "الخائيّة” إلخ) استدرالكٌ على قول "الدّرر" 1 («بَطَنَ الفاقا» 
وعبارة "الشربلاية”0: («أقول: يرِدُ عليه أي: على "الدّرر" ‏ ما في "الخائيّة”": رجلٌ وقفَ 
دارهُ يوما أو شهراً أو وقتا معلوماً ولم يز على ذلك جار الوقفن» ويكوثٌ وقفاً أبدا)م له. 

قلست: وعلى ما حَمَلنا عليه كلامٌ "ادر" لايرِدُ ما في 'الخايّة"؛ لأنَ المرادٌ به ما إذا لم 
يُشترط رجوعَة إليه بقرينة قوله: ((ولم يَزِدْ على ذلث))» وبه تَعلمٌ آنه لا مل لقول "الشارح": 
(«مطلق)؛ لأنّه ليس في كلامِه ما يفسرٌ الإطلاق» بل ريّما يُفِيدُ أله يَجُورٌ وإن سَرَط رجِوعَةُ إليه 
مع أنه يطل اتفاقاً كما عَلِمت» وقد قال في "الخانيّة "0 عقب عَقِبْ عبارته المذكورة: ((ولو قال: أرضي 


(قولة: ربه تلم أله لا عل ول "الشّارح" : مطلقاء لأله إلخ) فسرٌ الإطلاق "السّندي" يقوله: 
((يعني: طالَ الوق أو قي ولا بوهم منه أله حَرْمٌ بصحةٍ وقف الؤفّت الذي زاد فيه قولة: فإذا مضى 
التّهِرُ أو اليس هالوقق باطلٌ فقد صرَّح في ذلك ببطلانه)) اه بلفظه. 


(1) في "": ((بعدم) وهو خط 

(؟) ف هامش "الأصل": ((قوله: لا لفظاً)) لأنه عاد لورثة الواقف بعد موته. 

() المقولة ١757[‏ 8ع قوله: ((وجعله "أبو يوسف” كالإعتاق)). 

(5) "النهر": كتاب الوقف ق757رب. 

(د) "الفتح" كتاب الوقف 2/5؟4. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الوقف 127777 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في مسائل الشّرط في الوقف 5/7 5٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) في مطبوعة "التقريرات": ((لقوله)): وهو خطأ. 


حاشية ابن عابدين حلت كتاب الوقف 


(فإذا تم ورم لا يُملَكُ ولا يُملَّكُ ولا يُعارُ ولا يُرَهَنْ)» مسا ا 0 
هذه صدقة موقوفة شهراًء فإذا مضى شهرٌ فالوقف باطلٌ كان الوقفُ باطلاً في قول "هلال"؛ 
لأنّ الوقف لا يَحُورُ إل مؤيّداء فإذا كات التَأبِيدُ شرطاً لا يَحُورُ موقبا)) اه. وإمًا فيد بقوله: 


١ق‏ قول "هلال" 306 لأنه على قول صا باطلٌ مطلقا كنا عملت آنفاء وَقيِّدَ العبيعنة 
بقوله: ((صدقة موقوفة))؛ لذنّه يدون لفظر صدقة أو ما 3 مُقامّها لا يْصِح كما كي 4دؤيلة 
يَظهرُ أن قولةُ: ((وقف دارهُ يوماً)» ليس صيغة الوقفي بل حكاية عن وصيغتّةٌُ قولٌ الواقفي: 
((أرضي صدقة موقوفة) ونحؤة. 

وعدم (قولة: فإذا تم ولزم لزومةُ على قول "الإمام” بأحد د الأمور الأربعة الما 
جرد القول» ولكنه عند "حمّب' لا نم إل بالقبض والإفراز والَأبيدٍ لفظأء وعداة " أب يؤسف" 
بلتَيدٍ قط ولو معنى كما لم ما م455 

ره«مدم (قولّةُ: لا يُملَكُ) أي: لا يكو مملوكاً لصاحبي؛ ((ولا يُملَّنكُ)) أي: لا يَقبَلُ 
التَمليك لغيرهٍ بالبيع ونحوو؛ لاستحالة ليك الخارج عن يلكي (رولا يعار ولا يُرَهَنْ))؛ لاقتضائهما 
البلك» "درر”"» ويستتى من عدم تمليككه ما لو اث اشترط الاقف استبدالةُ وسيأتي” الكلامٌُ عليه 
وعلى بيع الوقفي إذا افتقرَ الواقفُ ولم يكن مسجلا ويُستثنى من عدم الإعارةٍ ما لو كان 
دارا موقوفة للسكنى؛ لأنّ مَن له السّكنى له الإعارة كما صرَّحَ به في "البحر"””؟ وغيري فلاف 


(قول: لزومُةُ على قول "الإمام" بأحد الأمور الأربعة المرّةٍ إلخ) لك ليس لزومُةٌ في كلها موحباً 
لزوال الملش. بل في بعضها وهو الحكمٌ به والإقرارٌ في المسجدٍ كما تقدّمَ. 

(قوله: لاقتضائهما الملك) أي: ملك المنفعة أو العين. 
(قولةُ: ويُستنتى من عدم الإعارةٍ ما لو كان دار موقوفةٌ للمّكنى إلخ) وكذا مسا شَرَط الواقفٌ 


إعارتّهُ» فلو وَقَفّ كنبا أو منقولاً أو عار وشرط أن يُعارَ فلا يَجُورُ للمتولّي إحارثة. اه "سندي". 


)١(‏ المقوئة ]1١77[‏ قوله: ((وعليه: فلو وقفّ على رجل)) 
(1) المقولة ]1١777[‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف” كالإعتاق))- 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ؟رد17. 

() المقرلة [51303] قوله: ((وجارٌ شرط الاستبدال به إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الوقف 4/3 77. : 


الوه العالك قن . لبس تن الأول امحتممس مف كتاب الوقف 


بطل شرطٌ واقف الب الرّهنَ كما ف التَدِيرٍ. ولو سَكتَهُ المُشتري أو الْرتَهِنُ 


الموقوفب («/ق١١١/بع‏ للاستغلال» قال في "الإسعاف””"2: ((ومَن وَقَفَ دُورَهُ للاستغلال ليس 
له أن يُسكتها أحداً بلا أَجْر)» اه. وفي "شرح اللتنى"”: ((وجارٌ بي الأصحّف الوق 
وشراء آحر بشميه)). 
مطلب في شرط واقف الك أن لا تعار إلا برهن 
:01740 (قولة: مََطَلَ إلخ) لا يْصح تفريعةٌ على قوله: ((ولا ُهن» لأنه في رهن الوقف 
لاني ارهن به» بل عو تريخ حل قرلدة (زولا يُملَّنكُ)) فاقهي ووحهةهُ حبس شي 
مال بحق يُمكِنْ استيفاوةُ منه كالدينٍ والأعيان المضمونة لل والقيمقه حتى لو هلك اليه صلا 


امن مستوفياً حفهُ لو مساويا ره ولا يُحفى أن الااستيفاء لا يحأتى فيما يُمكِنْ ميك 
والوقفُ لا يُمكِنُ تمليكة فلا يَصِحٌ رن بهه ولألّه أمانة عند المستعيرء وهو غير مضمون. 

قالفي 'الأضباد”"- في فقول ي لين معزب إلى الشبكي”0 رفغ لخادت في 
الأعصار التزية رقف كن رط الواقفُ أن لا عار إلا بهن ل لا تخرج أصلقٌ اذ ي أقول في 
هذا: أن الرّعنَ لا يَصِح بها؛ لأنها غير مضموتة في يد الموقوف عليه: ولا يقال :لها عار يفا ب بل 
الآدٌ لها إن كان من أهل الوقف استحقّ الانتفاعَ ويدهُ عليها يد أمانقه فرط أخعذ امن عليها 
فاسدٌء ون أعطى كان رهناً فاسداًء ويكونٌ ف يد خحازن الكتب أمانةه هذا إن أريد ارهن التترعي» 
ؤإن أريد مدلولة لغة وأنا يكوث تذكرء رح النشرط) الأله خرض “(صتحيخ» وإذا لم يل يراك الواققفٍ 
فالأقربُ الحملٌ على العْويّ تصحيحاً لكلاب وفي بعض الأوقافب يقولٌ: لا نُحرَجٌ إلا بتذكرةٍ 
فيْصِمٌ ويكونٌ المقصودٌ أن تحويرٌ الواقفي الانتفاع مشروط بذللك» ولا نقول: إنها تبقى رهناء 
)١(‏ "الإسعاف”: باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ - فصل ف وقف المتقول أصالة ص5 
)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الوقف 270/1١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
() "الأشباه والنظائر": الفنٌ الغانث: الجمع والفرق ص١‏ 455-545 
(4) أي: في “تكملة شرح المهذب” كما ذكره ابن يحيم في "الأشباه” لفلا عن "اليوط ولسم بعبر علي سال أن 

لعي ابكيلة شرا المهذب” التي ان اا 


حاشية ابن عابدين ماةء كتاب الوقف 


بل له أحدها فيطابُهُ الخازث برد الكتاب» وعلى كل فلا تت له أحكامُ ارهن ولا بِعَهُ 
ولا بدن الكتاب الموقوف بتلفِه إن لم يُفرّط)) اه ملخّصاً. قال في "الأشباه'""" بعد نقلِه: 
((وقولٌ أصحابنا: لا يْصِح ارهن بالأمانات شامك للكتب الموقوفة. والرَّعنٌ بالأمانات باطلٌ 
فإذا مَل لم ف شي خلا الرّهن الفاسي فإله- مطميوة كالصسّحيح وأمَا وحوبُ اتباع 
شرطه وحمل على امعنى اللّْويّ فغير بعينر)) اه. وسيأني” تمامُ الكلام على حواز تقل الكتبر 
َيل قوله: ((وييدا من عَلْيهِ بعمارتهع). 
مطلب: سكن دارا ثم ظَهْرَ أنها وقفٌ يَلرَمُهُ أجرةٌ ما سكن 

1184 (قولّة: لم أجرُ الثلي) بناءً على المفتى به عند المتأخرين من أن منافم العٌقار تضم 
ذا كال وقفاً أيهم أ معن للاستفلال كما سيأتي”" في الفصل عداة قول "الصتفي": (وقتَى 
بالمتّمان إليخ))» وبه أفتى "لرملية"”) وغير؛ وجزمٌ به في "الفتح"”7' آخيرٌ البابيه وعلى هسذا: فسا 
مره ف "القنية"”'2 أيضاً: ((من أنه لو سَكنَ الدَارَ ستين يدّعي اللك» ثم استحجقت للوقف لا تَرَمُُ 
أحرةُ ما مضى)) اه ضعيفٌ كما جزمٌ به في "البحر”” لأنه مبنيّ على قول الْتقدّمَينَ ووحوب 
الأحرةٍ قولٌ المتأحرينَ كما نص عليه في "الإسعاف”, أفادَهُ "الخير ليك ولو بنى المشتري 
أو عر فسيأتي 80 حكمُةُ عند مسألةٍ "ابن النشار "2300 في سوادةٍ الفصل الآتي. 


.-4 5 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق  القول في الدين ص5‎ )1١( 
قوله: ((ففي جراز النقل تردٌة)).‎ )5١470[ (؟) المقولة‎ 

() المقولة [577١؟]‏ قوله: ((فعلى المستأجر الَسمّى إلخ)). 

(5) ”الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١/1؟77.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول ف المنولي 44/9 4. 

)١(‏ "القنية”: كتاب الوقف ‏ باب ف سكنى الوقف والإجارة ق63/ب باختصار. 
(7) "البحر": كتاب الوقف 771//5. 

(8) "الإسعاف”": باب الولاية عبى الوقف ‏ فصل في إنكار المتولي الوقف جنات 
(5) المقولة [51804] قوله: ((قذلك لهما)). 


)٠١(‏ في م5: ((اين التقاري) وهر تحريف: وهر يحبى بن محمد القاسب الملقَب شرف الدّين بن شمس الدين» العروف بابن 


* عترم ! كا "خلاصة الأتر” 82/4 4. "لطف السمر" 4/5 14). 


لإبدم 


التوعالتالك هقر ٠‏ متسفييةت: 3150 يح يسقيت كتاب الوقف 


(ولا يُقسَمُ) بل يتهايؤوت (إلآ عندَهُما) ا 
الحفلقة (قوله: ولا يقسّم َِّ عندهما إلخ) أي: إذا قضى قاض يجواز وقفٍ الضاعء ونفد 
قضاوؤُهُ وصارٌ متفقاً عليه كسائر المختلقاتء فإ لَب بعضّهم القسمة فعندةٌ 3 يقس يوون 
وعندهما يُقسّم أي: إذا كانت بين الواقف والالك» وأجمعوا: أن الكل لو كان موقوفاً على 
الأرباب فأرادوا القسمة لا يُقَسَمٌ كذا في "المحيط" "درر"0 وهذا معنى قول "المت مالا 
عنتهما إذا كانت بِينَ الواقف والمالك لا الموقوفب عليهم)). ْ 
مطلبٌ في التَهايُوٍ في أرض الوقف بن للمتعف, 


01745 (قولة: بل يَتَهاَوُون) قال في "فقاوى ابن 


(قولةُ: كما إذا كان الموقوفُ أرضاً مَئلاً بين جماعةء قتراضوا على أذ كل واحادٍ منهم يأخذ نه مر 
الأرض الموقوفة قِطعةً إلخ) في 'المنح' عند قول ل 


أن يكونَ هو اولي 
بغير إطلاق القاضي؛ لأنّ الحقّ لا يَعَدُوم والفتوى له لا يصع ولاتصلح» لأنه لا حقّ لهي التَصرف في 
الوقفي ها حقهُ في أحز للد وقالٌ الفقيةُ "أيو جعفر": إذا كان الأحر كله للموقوف عليه يأل كات الوقفُ 


كر في الفتاوى الرّشِيديّة": إذا كان الوقفٌ على رحل معين قال بعض المشايخ: يجو 


لا يُسترمٌ وغيره لا يَرَكُهُ في استحقاق الغلة فحيلٍ يجور وهذا في الور والحوانيتي» وأمًا الأراضي إن كان 
الواقف رط تقديمٌ لمر والخراج وسائر الود فلي للموقوف عليه أنا يُوجرهاء وأا إذا لم يَشعرِط ذلك 
يحب أن يجو ويكونٌ الخراج واللانة علي وم نظيرٌ ما رُوِيّ عن "أبي يوسف": أنه إذا كان الموقوفُ عليه 
مت أ ثُلاث» ضَفَاسَمُوهُ أذ كل واحدٍ أرضاً يَزرَعُها بنفسيه قالَ "بو يوسف": إن كانت الأرضُ عشريّةٌ حار 
507 ونا كانت خراجية لا تحرل هكذا ذكرٌ في "فتاوى ظهير الدّين"؛ كذا في المضول العماديّة')) اه, 
من ما كر "المصلف" ' من جواز المهايأٍ ظاهرة جوارها ولو كان الوقف للغلق مع أله سيَذكُرٌ في باب الوصيّةٍ 
بالخدمة: ((أنّ الدَرَ تقس في الوصيّة بالسُكنىء أمَا في الوصيّة بالغلّة فلا تسم على الظذاهرِ)) اه. أي: ظاهر 
الرواية؛ إذ حقهُ في الغلا في عين الثاره وي رواية عن "لقني" تسم للها كما نقد : 


0 و 5 2 7 
"لكان 5 والظاهر: عدم الفرق بين الوصية والوقفي» وظاهرٌ كلامهم هنا اعتماد هذه 


1 "الدون والغر وى" كناب الوق 81#اء 


حاشية ابن عابدين تت 010005 امتككتضطك كتاب الوقف 


منهم يَأحدُ له من الأرض الموقوفة يَطمَة معينة يَررعُها لنفسيه هذو الس ثم في الس الأرى يأعدٌ 
كل منهم قطعةً غيرّهاء فذلكَ سائم ولكثه ليس بلازم فلهم إبطالةء ولس ذلك في الحقيقة بقسمة؛ 
إذ التسمةٌ الحقيقية أن يَتصّ ببعض من العين الموقوفةٍ على الوام) اه. وخحره في "البحر” عبن 
"الإسعاف””2. ومقتضاة: أنه 0 ١/أ]‏ ليس لهم استدامة هذو القسمة, بل يحب عليهم نقضها 
أو استبدالُ الأماكن بعضيها ييعض؛ إذ لو امشدمّت صارّت من القسمة الممنوعة بالإجاع؛ ليها 
في طول الرّمان إلى دعوى الِلكيّ أو دعوى كل منهم أو بعضبهم أن ما في ياه موقوفٌ عليه 
بعينه» ولا يحفى ما في ذلك من الصّررِء ثم لا يُحفى أنّ ما قبل: من أن المهايأة في الوقف لا يكن 
إبطالها؛ لأله لا يكوثٌ إلا طلس الققسمة» والقسمة في الوقف متعدّرةٌ فهو منوغ) بل يُمكين نَقْضْها 
وإبطالّها بإعادته كما كاث» أو باستبدال الأماكن كما قأناء ولو نبت عدمٌ إمكان إبطالها لبَظَلَ سا 
َقَُوهُ من الإجماع على أنّ لوقف لا يُقسسَمُ أي: قسمة مُسنَدَامف فقد ظهرٌ للك أن هذا كلامٌ 
ناشور عن عدم تدر لمخالفته للإجماع» فتدير. 
مطلبٌ فيما إذا ضاقّت الدَارُ على المستحقّين 

بقي ما لو كان الموقوف دارا شَرَّط الواقفُ سكناها لأولاده ونسلهء قال في "الإسعاف29: 
((تكونُ سُكناها لهم ما بقىّ منهم أحدٌ» فلو لم يِْقَ إلا واحدٌ وأرادَ أن يُوبرّها أو ما فضّل عنه منها 
نيس له ذلك ونا له السّكنى فقطء وسو كثرت أولادُ الواقفي وضاقت الدَارٌ عليهم ليس لهم أن 
يُؤجروهاء وإمًا تقَسسطُ سكناها على عددهم, ومن مات منهم بَعطّلَ ما كان له من سُكُّناهاء ويكونٌ 
أن بُقِيّ منهم» ولو كانوا ذكوراً نان وأراة كل من الرّحال والنساء أن يُسكنوا مهم نسايّهم 
وأزواحَهنٌ معهنّ حار لهم ذلك إن كانت الدَارُ ذات مقاصيرٌ وحُحَرٍ يُغلَيَ على كل واحدةٍ باب 
)١(‏ "البحر": كتاب الوقف 14/5؟؟, 
(5) "الإسعاف': باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ ‏ فصل في وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه صاة؟. 


(5) "الإشعاف”” اب الوق على أهل بيه وآله إلخ ‏ فصل فق الوقف على الصلحاء إل صا7 1174-1 


الجزء الثالك عشر 2 ست 4590ب السسسمم كتاب الوقف 


إن كانت دارا واحدةٌ لا يمك أن تفط بينهم لا يها إل من َل لهم م الواقف السّكنى دو 
غيرهم من نساء الررّجال ورجال النساء) اهء أي: لأثّ ل 
زوج امرأ مها وله في هذو الدَارِ أحواث مفلا كان فيه يل لمن يدول الرحل عليهنّ كمافي 


5 


"الخنصّاف” "2 بخلافب ما إذا كان لُ ل منهم حُجْرةٌ لها باب يُغلقٌ » فإ نكل 8 بيلك بأهله 

وحَشَّمِهِ وجميع من معَهُ كما في "اللخصّاف”" أيضاً دسا(" في السّرقة: أن المقصورة ا 

بلسان أهل الكوفق وألّه دك" ' محمد" فيما لو أحرّج انارق لستّوقة إلى صحي الذارٍ أنه نا كان فيها 

مقاصير فأخر جحها من مقصورة إلى صحن ادر مل قال في "الفتيم” "هنالة: رأي: إذا كانت داك 
ع ئ 7 كمع 1 , درن مع 

عظيمة فيها ييوث كل بيت يسكنهُ أهلٌ يسم على حِدتِهم ويَستَغنون به استغناءً أهل المنازل .عنازلهم 

ا 8 1 

عن صحن الذَارء وإما ينِعُونٌ به انتفاعهم بالسنّكة)) اه. وهل المرادُ هنا بالحجرة كذلاك؟ الظاهرٌ 

4 3 00 لل ل م الك ال 0 2 37 000 3 

نعم كما يفيدهُ قولٌ 'الخصّاف”": ((لكل أن يسكن في حجرةٍ بأهله وحَشَيِهِ وجميع من معة) شم 

قد صرح 0 2 "00 ((بأنه إذا لم يكن فيها 1 2 3 م ولا ْم ها مهايأة ببنهم)) 
-000 5 00 2 3 0037 2 2 

وظاهرة: أنه لو كان فبها حُْجَرٌ لا تكفيهم فهي كذللك» أي: يسكنها المستجقونٌ فقط دون نساء 

الرّحال ورجال النساء» ولذا قال في "الفتح”" بعد نقيله كلام "الخنصّاف": ((وعن هذا تعرفُ أنه لو 

ا 2 34 0 اعم 9 2 0 

سكن بعضهم فلم يُجدٍ الآخرٌ موضعا يَكفِيه لا يُستوجب أجرّة حصته على السّاكيين بل إن أب 

أن يسك كن مه في ُفعةٍ من تلك الدَارٍ بلا زوجةٍ أو زوجء وإلا ترك المتضيق حرج أو جَلْسُوا معأء 

كل في بُقعةٍ إلى جنب الآخر))» ثم ذكر0: (رأن "الخصّاف" لم يخالفةُ أحدٌ فيما ذَكَرَء كيف 

وقد َقَلوا إجماعهم على الأصل المذكور؟! أي: على قولهم: لو كان الكلّ وقفاً على أربابه وأرادوا 

)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرجل يجعل داره موقوفة ليسكنها إنخ صلكاتب. 

(5 المقولة 99553 ١ع‏ قوله: ((المنّسعة جدا)ع. 

(5) "الفتح": كتاب السّرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ قصل في الحرز والأحد منه 8 /121. 

(4) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يجعل داره مرقوفة ليسكنها إلخ صللااتب. 

(ه) "أحكام الأوقاف": باب الرحل يجعل داره موقرفة ليسكتها إلخ 4-2 نتصافا 


(1) "الفتح": كتاب الوقف 497/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين جتتجوي ل ا كتحتجحت كتاب الوقف 


يسم الُشاع؛ وبه أفتى "قارع الهداية””" وغيرُهُ (إذا كانت) الققسمة (يين الواقفي 
و) شريكه (المالك). أو الواقفب'الآخر أو نَاظِره 1 


القسمة لا يَجُورُ”" التّهايو)) اه لك هذا يُشْكِلٌ على قول "الشارح": ((بل يَتهاَؤُون))» 
والتوفيق - كما أفلده 'الخير الرملي" - مطل ما في 'الخخصّاف" وغيرهٍ من عدم جواز القسمة واهِايُوٍ 
على قسمة املك حبرأ وما في الترج" تبعا ل"الإسعاف”" وغيره على قسمة التُراضي بلا لزوم 
ولذا قالوا: ون أبى متهم بعد ذلك إبطالةُ. 
مطلبُ في قسمة الواقف مم شريكه 
014 (قولة: فِيقِسَمْ السام فإذا تقَاسَمٌ الواقفُ مع شريكه فوقعٌ نصيبُ الواقاف 
يُ د أن يَقفَهُ انياً؛ لأنّ القسمة تَعْيِينُ الموقوف وإذا أرادَ الاجتاب عن الملا 
[؟/ق 1١س‏ يُقِفُ المقسوم ثانيا» "بحر "117 عن "الخلاصة"0*, أي: إذا لم يك مشكرن] فوط 
إذ بعد الحم لم ببق خلافث. 


(قولٌ ”الشتارح" فبْقِسَمٌ المشاعٌ إلخ) لكنّ هذه القسمة لا يُجرثي فيها الإحبانٌ ففي "المح" عن 

نفع الرسائل": زنك القاضي لا يجوز له أن يُقَسيم قسمة جمع بين الملسك والو قفي على وجه الإجبارء 
.لمعن : أنه إذا طَلَبْ ذلك ناظرٌ الوقف وامد متنعٌ النشريلكٌ المالك عن القسمة لا يُجَبرة م القساضي ي ويُقسيم 
بل لا يد أن يكون على رجه التراضي من الششركاء كلهم) له "سندي". 

(قولة: والتوفيقٌ - كما أَفادَةُ "الخير الرُملي" ' حمل مافي "الخصّاف" وغيره من عدم جوازٍ 
القسمة لهاو على تيسمة لتم إلخ الألو” في الوفيق: م ما في 'الخسّاف" على ظاهر الوا 
- والوقفُ للغلَةٍ وما في "الإسعاف" وغيره على رواية "أبي يوسف" كما غلم ما تَقدَم. ش 


)1١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف المهايأة صارك. 

(1) عبارة "الفتح": ((وأرادوا القسمة لا تموزء وكذا التهايؤ)). 

(م) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ ‏ فصل فْ وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه ص اب. 
(4) "البحر": كتاب الوقف 518/8 بتصرف. 


(د) "خلاصة الفناوى". كناب الوقف - الفصل الثالت في صححّة الوقف وفساده - جنس آخر في وقف المشاع ق لابب 


م 


الخو لايك عدم المعستسمييي» موود جوي تب حة. > . كان الزنف 
إن اختلفت جهةٌ وقنيهماء "قارئٌ الهداية””2. ولو وّقفَ نصف عقار كله له 0 


مطلب: قاسّمّ وجَمَعَ حصّة الوقف في أرض واحدةٍ جاو 


ا يه : رول كانت له أضوت ده وذور ينه ومين حر فوقَفَ 


قول00) "أبي يوسف" و " رامال" ) اه 
مطلب: لو كان في القسمة فَصْلُ دراهم من الواقف صمح لا من الشمّريكٍ 
وفي "الفتح””/: ((ولو كان في القيسمة فضلٌ دراهمٌ ‏ بأن كان أحدُ الصفين أجوة ‏ فجَمَلَ 
زا الود دراه ا كا آذ رام هو الف بأ كانَ غيرٌ الموقوف هو الأحسنّ ‏ 
لا يَجُورُ؛ لأنه يَبير بائعاً بعض الوقفي وإِنْ كان الآعيذُ شريكة ‏ بأ كان نصيبُ الوقف أحسن ‏ 
حارً؛ لأنّ الواقفّ مشتر لا بائعٌ؛ فكأنه اشترى بعضّ نصيب شريكه فوقَفَة)) اه. لكنْ في 
"الإسعاف”": ((وما اشتراة ذلك له ولا يَصِرُ وقفا)) ومئلهُ في 'الخائيّة”", وكذا في "البحر "00 
عن /الطهيرية ليام تأمّل. 
مطلب: إذا وَقَفْ كلّ نصف على حَدَةٍ صارًا وققين 
ره014 (قولة: إن احتلقت حهَةُ وَقفِهم) أي: بأن كان كل وقفي منهما على جهة غير الجهة 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في قسمة الوقف بين الشركاء صا 3 بتصرف. 

. 517/5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

() "الظهيرية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني ف وقف المشاع وفيما يدل تحت الوقف تبعا ق91/. 
(4) عبارة "البحر" و"الظهيرية": ((فإنه جائز ف قياس قول "أبي يوسف“')). 

(5) "الفتح": كتاب الوقف /475. 

(5) "الإسعاف": فصل ف وقف المنقول أصالةٌ عبتا ا 

(7) "الخانية”: كتاب الأوقاف ‏ فصل ف وقف المشاع إلخ 4/8 7٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية”) 

(8) "البحر”: كتاب الوقف 251/5 


(4) "الظهيرية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في وقف المشاع وفيما يدخمل نحت الرقف لبعا ١“‏ ” 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب الوقف 


فالقاضي يَقسمُه مع الواقفي» "صدر الشتريعة”7'' و"ابن الكمال". وبعد موب لوّرئيه 
ذلك فيَفْرزٌ القاضي الوؤقفّ مِن الملكء» ولهم بِيعَهُ به أفتى "قارئىٌ الهداية". 
واعتمّدهُ في "المنظومة المحبيّة”"2, (لا الموقوف عليهم) كي 1 


الأخرى؛ لكنٌّ هذا ليد مخالفٌ لما في "الإسعاف"7" حيث قالَ: ((ولو وَكفَ نصف أرضيه على 
جهة معيو وحَمَلَ الولاية عليه لزيد في حياته وبعد مماته. م وَكَفَ النصف الآخيرٌ على تلاك الجهة 
أو غيرهاء وَجَعلَ الولاية عليه لعمرو في حياته وبعد وفاته يَجُورٌ لهما أذ يُقتسيمًا ويأخْد كل 
واحدٍ منهما الّصف فيكونٌ في يده لأنّه لَمَا وَقَفَ كل نصف على حَذَةٍ صارًا وققين وإن 
انُحدت اللجهة» كما لو كانت لشريكين فوَقَقَاها كذلك)) اه 

الحيلقة (قولة: فالقاضي يقسيمة مع الواقفي) أي: بأنْ يمر رجلا بأن يقاسِمة؛ وله طريقٌ 
آخيرٌ كما ف "لفتح”"": ((وهو أن يِيعَ نصيّة الثاني من رحلء لم قاسم الشتري» ثم يُشتري 
ذلك منه إن أحبً» وهذا لأنّ الواحد لا يَصلَحُ أن يكون مُقاميماً ومُقاسّما)) اه. 

19م (قولة: به أفتى "قارئٌ الهداية") حيث قال”*': ((نعم نَجُورُ القسمةٌ ويُفْرَرُ الوقفٌ 
من الملش ويْحكُمٌ بصحّتهاء ويجورٌ للورثة بيعُ ما صارٌ إليهم بالقسمة وإذا قَسَمّ بينهم من هو 
عالمٌ بالقسمة إن شاءً عيّنَ جهَة الوقف وجهّة الملكِ بقوله. والأولى أن يَفْرَعَ بين اخرأين نفياً 


للتهمة عن نفسه)) اه. 


(قولةُ: أني بأنث يَأمْرَ رجلاً بأن يقاسِمَهُ إلخ) أو يَتَولّى ذلك بنفسب. 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الوقف ‏ فصل ومن بنى مسحدا ثم يزل ملكه عنه إلخ 747/١‏ (هامش "كشف الحقائق؟). 
)١(‏ "المنظومة المحبية”: من كتاب القضاء صاء 1-. 


(7) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ - فصل في وقف المشاخ وقسمته والمهايأة فيه صدلاكاب. 


(؟) "الفتيد": كتاب انوقف 15504, 
3 9 


(د) فتاوى قارئ انهداية : مسأنة اق انوقف الشائع صاخ ال. 


الجزء الغالث عر 17 سس 88ج 7 امم كتاب الوقف 


5-2 000 بي 3 تحقيه إجاعاً» 3 0 2 "20 و"خملا ا 


0 ع. 0 


وغيرها؛ لأنّ حَقّهُم ليس في العَيِن» ويه حرم أبن ن نحم في "فتاواه” اك وف 
قار قارئ الهداية””2: ((هذا هو الَذهبُ))» وبعظّهم حوّرٌ ذلك ولو سَكُنَ 

بعلم ولم يَحد الآ مُوطيعاً كفي فليس له أحرة» ولا له أن يقول: أنا أستعيلٌ 
بقدر ما استعملتة؛ أن المهايأة نما تكونُ بعد الخصومة, "قنية"”"2. نعم لو استَعمَلَهُ 
كله أحدُهُم بلعب بلا إذن الآر لَزِمَه أحر حصّة شريكه ولو وَكفاً على سُكناماء 


7١44‏ (قولة: فلا يُقِسَم الوقف بينَ مستحقيه إجماعا) وكذا لا يحور التهايؤٌ فيه حبرا ك 
حرّرناة آنفا. 
1844م (قولة: وبعضهم جور ذلك) هذا ضعيفٌ لمحالفته الإجماع. 
ر.ه*79 (قولهُ: لأنَ المهايأةَ إغا تكونٌ بعدَ الخصومة) مفهومُةُ بوت المهايأة له بعذ الخصومة 
ف المستقبل» وقد علمت أنه لا مُهايأة في الوقفي نعم هذا في الملك كما مر" قبيل الوقف نظماً. 
رده" (قولة: لَرِمَة أحرٌ حصّة شريكه لأنه لما استَعمَلَهُ بالغلبّةٍ صارٌ غاصباًء ومناف 
الوقف'"© مضمونة على المفتى بهء بخلاف المسألة التي قَبْلَ هذو؛ لأنّ السسّاكنَ فيها غير غاصبٍ كما 
أفادَهُ في "النهر”27 و"اللخيرٌ الي ملي" خعلافا لما توَهّمَهُ في "البحر"07 0 
0 ي 97 2 2 7 
|؟ه«وم (قوله: ولو وقفاً على سُكناهما) أي: وإنّ كات من له السكنى نيس له الإيجارٌ 
)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الوقف ١78/9‏ بتصرف. 
(؟) "كاي التسفي": كتاب الوقف ١ق‏ 1/ا؟/أ بتصرف 
(6) "الخلاصة": كتاب الوقف - الفصل الثالث ف صححَّة الوقف وفساده قع ؟9* رب 
(4) "فتاوى ابن نحيم”: كتاب الوقفف ص48 (هامش “الفتاوى الغيائية'). 
(0) "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في الوقف انشائع صاد؟-. 
(7) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في سكنى الرقف والإجارة بأقلّ من أحرة المثل إلخ 79.3 
و7 صفدك در 
(8) في "الأصل": ((القصب)), والمقصود: منافع الوقف المقصوب كما في “الفتاوى الخيرية": 9/4/1:. 


( "النهر": ق4 755 ب 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الوقف 574,2 


حاشية ابن عابدين “هههكهكتتكتكتتكتل اا لاا 0 كتاب الوقف 


بخلاف الملك المشترّك ولو مُعَدَا للإحارق» "قنية"”2. قلت: ولو بَعضهُ ملك وبعضة 
وقفء ويأتى قِِ العْضن: 001 14 1 1 1[ 11111 


كما قدّمناة”"'؟ عن "الإسعاف"؛ لأنّ هذا تضمينٌ لا إيارٌ قصدي. 


ن 


ه00 (قولة: بمخلاف الماك المشترك) أي: بين بلغي فلو أحذهما يتيماً وسَكنَهُ الآعمَر 


(4 ه18 (قولُ: ولو مُعَدَا للإحارة) لأنّه سَكَنَهُ بدأويل بلك كما يأتي في الغصب. اه 


ةا 
ه4000 (قولهُ: ولو بعضهُ ملك وبعضّهُ وقفٌ) جملة المبتدأ والخبر وما عُطِفَ عليها خبرٌ كان 
المقَدّرَةٍ بعد ((لو))» واسمُها مستترٌ فيها عائدٌ على المكان الممستعمّل الْحَدَّثِ عنة والولوعٌ 


بالاعتراض يدع الاهتداءً إلى طريق الصّوابيء فافهم. 
د01 (قولة: ويأتي”"» ف الغصب) في بعض اللخ بدون واو على أنه جحوابُ ((لو)) 
الأخيرة» لك نسح إثباتها أحسيٌ؛ لأن غالب ما ذَكَرَ هنا من مسائل الغصب يأتي في بابهه 


وَإِنْ كانت الأخيرة لم تَذكرٌ فيه نصضًا لكنها معلومة؛ لأنْهم نَصّوا هناك على تضمين منافع الوقفيء 


(قول "التتّارح": ولو بعظة ملك وبعضّه وقفْ إلخ) في "شرح الملتقى": ((والمعتمسد لزومٌ الأحرٍ 
على الشّْريكِ والرُوجٍ في دار اليتبم الملك كالوقفي خلافاً لما في "الصَيرفيّة")) اه. فَالتعَمِيمْ في كلام 
"الشّارح" إِنا يَظهَرٌ على ما في "الصيرفيّة" إلا أن يكون مرادهُ أله استعملَةُ الموقوفُ عليه فلا يَرمٌ أحرة 
حصةٍ المللش. بخلاف ما إذا استعمَلَهُ الشَرِيكُ المالكُ فيّلرَمُهُ أحرةٌ حصّة الوقف. 
(1) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في سكنى الوقف والإجارة بأقلَّ مِنْ أجرة المثل إلخ ق ١‏ 8/) بتصرف. 
(؟) المقولة [757١؟]‏ قوله: ((بل يتهايؤون)). 
() "ح”: كتاب الوقف 7153ب 


(4) انظر "الدر" عند المقولة [5519 55 قوله: ((بالغلية)). 


الجزء الثالث عشر وفيت كتاب الوقف 
(ويَرُولٌ ملكه عن المسجد والمصلى) ملم م ممم ممم م وم وه ممم ةم ةمهم ةلف 


ولم ييّدوهُ ما إذا لم يكن بعضّهُ ملكاًء على أنه في الغصب قال””: ((أمّا في الوقف إذا سَكنهُ 
أحدهما بالغلية بلا إذن لَمَ الأجحر”” )) اه. فقولة: ((إذا مسَكْنَهُ أحدّهما)) ‏ أي: أحد راق /|] 
التتريكين ‏ يَسْمَلْ الشريت في املك أو في الوقفي» واحتررٌ ب: ((الغلبةع) عمًّا إذا لم يجا شريلكٌ 
الوقف مُوضيعاً يُسكُن فيه فخترّج ياختيارو كمامر””» وأما إذا كانت ادر كلها وقفاً فإنَّ السّاكن 
يَلرَُهُ أحرها ولو كان بتأويل ملك كما إذا اشتراها نم ظَهَرَ أنها وقفْ كما قدّمنال. 
مطلبٌ في أحكام المسجدٍ 

(قول: ويَرُولَ مِلكْهُ عن المسجد إلخ) اعلم أن المسجد يُخالِفُ سائرٌ الأوقاف في 
عدم اشتراطر التسليم إلى النولي عند "ميا وف منع الششيوع عدد "أبي يوسف"”» وي خروجه 
عن ملك الواقفي عند "الإمام" وإنّ لم يُحَكُمٌ به حاكمٌ كما في "الشرر””"' وغيره. 

(ده000 (قولة: والمصلَى) شَمِلَ مصلّى الحنازة ومصلّى العيدء قال بعضهم: يكوثُ مسجداء 
حتّى إذا مات لا يُورَتْ عن وقالَ بعضهم: هذا في مصلى الحنازة أنّا مصلى العيدٍ لا يكو مسجداً 
مطلقا وإِنْما يُعطى له حُهْمُ المسجد في صحّة الاقتداء بالإمام وإن كان منفصيلاً عن الصّفوفيء 
وفيما ميوى ذلك فليسّ له حُكْمُ المسجدء وقالَ بعضهم: يكونٌ مسجداً حال أداء الصّلاق لا غير 
ا 


وهو والجبّانة سواك ويُحنبُ هذا المكانُ عمًّا يجب عنهُ المساجدٌ احتياطا. اه "خانية 


و"إسعاف”". والظاهرٌ: تر حيخ الأوّل؟ لأنه قي "الخانيّة" يْقدّمُ الأشهر. 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 45773 81] قوله: ((إذا أسكنه أحدهما)). 

(؟) في النسخ جميعها: ((الآخر)) وهو تحريفء وما أثبتناه من عبارةٍ "الدر". 

(5) المقولة [51547] قوله: ((بل يتهايزون)). 

(4) المقولة ]5١741[‏ قوله: ((لزم أحر المثل)). 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الوقف 5/9 .١‏ 


الى "الخانية": كناب الوقف - باب الرحل يجعل داره مسجدا أو حانوتنا الح 593 رهامش الفتاوى ابهندية 6 


() "الإسعاف": باب بناء المساجد والرئط واللقايات إلخ صدلالا يتصرف 


م 


حاشية ابن عابدين بو ب “تكست كتاب الوقف 


َالفِعل و(بقوله: عل مَسجدام عند "الثاني" 0 


هدم (قولة: بالفعل) أي: بالصّلاةٍ فيه ففي "شرح الممتقفى””": ((أنه يَصِيرُ مسجداً 
بلا خعلاضر))» ثم قال7" عند قول "املتقى": ((وعدد "أبي يوسف" يَرُولُ .بمجرّدٍ القول)): ((ولم 
يِذ أله لا يرُولُ بدونه؛ لما عرفت أله يرُولُ بالفعل أيضاً بلا حلافب””)) له. 

قلست: وفي "الدّحيرة": ((وبالصّلاةٍ بجماعة يَقَُ اليم بلا خلاضيء حتى إِنّه إذا بَى مسجداً 
أذ للثاس بالصّلاةٍ فيه جماعة فإنه يَصِيرٌ مسجدأ)) اه. ويح أن يُرادَ بالفعل الإفرا ويكونٌ 
يائاً رط التق عليه عند الكلّ كما قدّناة" من أن المسحلد لو كات مُشاعاً لا يميم إجماعأه 
وعليه فقولهُ: ((عند "لثَّانني")) مرتبطٌ بقول "لمان": ((بقوله: جعائة مسجدا)»» وليست الواوٌ فيه 
.معنى ((أو) فافهم. لكنْ عندهُ لا بد من إفرازه بطريقهء ففي "التهر”*) عن "القنية"7: ((حمل 
وسط دارو مسجداء أذ للقاس 0 شَرَط ممّهُ الطَريقَّ صارٌ مسجداً في 
قولهم جميعأء وإلاّ فلا عند "أبي حنيفة”» وقالا: َي مسجداء وب يعبر لَبِق من حقّهِ من غيرٍ 
شرط كما لو آجرَ أَرضّهُ ولم يُشترط الطَريق)) اه. وفي "الفُهستاني””"": ((ولا بد من إفرازه 
- أي: ميزه عن ملك من جميع الوجووء فلو كات العلْوُ مسجداً والسّقْلُ حوانيت أو بالعكس 


(قولةُ: ويْصِحٌ أن يراد بالفعلٍ الإفرارٌ إلخ) لك المتباِرٌ مِن ذكر الحارٌ في المعطوفب هو الاحتمالٌ 
الأول وعليه الواو ععنى ((أر)). 
(قولة: لكن عندَة) أي: عند "الإمام". 


(1) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا بنى مسجداً لا يزول ملكه 740/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(؟) "الدر المنتفى”: كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا بنى مجن لا يزول ملكه 744/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(5) في "الأصل": (زبلا حلاف أيضأ)). 

(4) المقرلة ]5١554[‏ قوله: ((ويفرز)) 

() "النهر": كتاب الوقف ‏ فصل لما اختصاً المسجدُ بأحكام إلخ ق1ه9/أ. 

3 "القنية": كتاب الوقف ‏ باب المساحد وما يتعلق بها ق.1/4 با 


() 'جامع الرمور": كناب الوقف 131775 


الجزء الثالث عشر 133 كتاب الوقف 


2 


(وشرط "محمّد") و"الإمام” (الصّلاةَ فيم ل 


لا يرول ملكة؛ لتعلق حقّ العبدٍ به كما في "الكاقي”)). 
(تنبية) 
د ف "البحر”: ((أ مُفادٌ كلام "الحاوي" اشتراطظ كون أُرض المسجد ملكا للبانى) اه. 
لكنْ ذَكَرَ "الطرسمُوسِي”" جوازَةٌ على الأرض المستأجرةٍ أخذاً من جواز وقف البناء كلما سند 
هنالك» وسيل في 'الخيريّة'”" عمّن حَعَلَ بيت شَعْر مسجدا فأفتى: ((بالّه لايِصِح)). 


عر 3 


1850م (قولة: وشْرّط "محمد" و"الإمام" الصّلاة فيمم أي: مم الإفراز كما عَلِمهُ. واعلم أن 


عمرم 
8 


الوقفَ 5 احتيج في لزومه إلى القضاء عند "الإمام"؛ لأنّ لفظلّهُ لا يُنبىأ عن الإخمراج عن المذلشء 
بل عن الإبقاء فيه لِتَحصُلّ الغلةُ على مِلكِه قتَصدَّقَ بهاء بخلافب قوله: جعقةُ مسحد؛ فإنّه 
لا ينبم عن ذلك ليحتاج إلى القضاء بزوالء فإذا أن بالصّلاةٍ فيه قَضَى العُرفُ بزواله عن ملكي 


7 
7 


ومقتضى هذا أنه لا يُحتاجٌ إلى قوله: ((وقفت)) ونخووء وهو كذلك» وأنه لو قال: وقفتة 
مسجداء ولم يَأذَنْ بالصّلاةٍ فيه ولم يِصّلٌ فيه أحدٌ أنّه لايَصِيرٌ مسجداً بلا حُكْي وهو بعيادٌ. كذا 
في "الفتيح"”©؟ ملختصاً. ولقائل أن يقول: إذا قال: جعلتة مسجدا فالعرفُ قاض وماض بزواله عن 


ارمع 


ِلك أيضا غير متوقفي على القضاءء وهذا هو الذي يَنبغي أن لا يتْردَدُ فيهء "نهر 


(قولَهُ: وهو بعيدٌ إلح) لا بُمْدَ فيه مع معرفة وجهه؛ وذلك أنه بالقول لم يَحَصْل التسليمْ الذي هو 
شرط بخلاف العثّلاةٍ فيه مع الإذن, فإنّه يَحصمُلٌ التَسليمٌ مع ما يدل على الخروج؛ تأمّل. 


755/5 "البحر": كتاب الوقف  فصلٌ: لما احص المسجدُ بأحكام إلخ‎ )١( 
المقولة [314١؟] قوله: ((والصحيح الصحُّة)).‎ )١( 

(37) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 2194/1 

2 "الفتح": كتاب الوقف - فِصلٌ: لما احتصض المسجدُ بأحكام إلخ دأع؛ءع 


(ه) “النهر": كتاب الوقف ‏ فصل لما اختص المسجد بأحكام إلخ 7253 


حاشية ابن عابدين كتين ,4 بتجكم كتاب الوقف 


قلت20: يَرَ لي ا ل ا تأمّل. 

وني "ادر النتى”": ((وقدَمَ في "التنوير" و"السشّرر”” و"الوقابية'”0) وعيرهنا قل "أبن 
يوسف"” وعَلِمت أَرححيتهُ في الوقفي والقضاء) اه. 

التضنفة (قولة: جماعة) أنه لايد من التَسليم عندتهما خلافاً ل "أبي يوسف”2 وتسلِيم كل 
شيء بحسبه ففي 0 بدفن واحدء وق السقاية رماب ق١١/س]‏ بشريو وف الخان درول كما 3 
"الإسعاف"” 6 اشتراط اللمماعة؛ لأنها اللقصودة من المسجدء ولذا رط أ كاوق 5 بأذان 
وإقامق وإلألم 0 مسجدا قال "الرّيلعي"”": ((وهذه الرّواية هي المي 3 
"الفتح”””": ((ولو انحد الإمامٌ ومودتُ وصلّى فيه وحدَهُ صارَ مسجداً بالاتفاق؛ لأنّ الأداءَ على 
هذا الوجه كاللجماعة)) قالَ في “النهر'”*: ((وإذ قد عرفت أنَّ الصّلاة فيه أُقِيمَت مُقامَ التتسليم 
عَلِمت أنه بالتسليم إلى المتولي يكوثُ مسجداً دونها ‏ أي: دون الصّلاةٍ - وهذا هو الأصحّ كما في 
ليان وغيرٍ و وي "الفتح”” ': وهو الأوحة؛ لأنّ بالتسليم إليه يَحصْلٌ تمامُ التسليم إليه تعالى» 
وكذاقو سلمة إلى القالدي أو نتن ماق اللاننعاف 17ل وكير لاد والساة "امار ني كه لعن 


(1) في مامش م : ((قوله: قلت: يلوم على هذا إلتخ)) فينه: : أن الإذن بالصّلاة قولٌ أيضاًء » على أن قوله: سكن 


أُصْرح من الإذن بالصّلاة فيه. وفرّق شيا بون القولين أن الإذن بالصلاة تقتضيي اللَسِليمٌ إلى العامّة: ويفيدُ 
سمجدا أيضاء رط "الإمام' ' الفعلٌ ليس إلا لا فيه من اسيم وقد وح في الإذن دون قوله: ((حَعَلنه م 98 310 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا بلي نجنا لا يزول ملكه 74/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

() "الدرر والغرر": كتاب الوقف 5د 17. 

(5) "الوقاية”: كتاب الوقف صلا7؟١-.‏ 

(5) "الإسعاف": باب بناء المساجد والرّط والستّقايات إلخ صدلالا. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه إلخ 57.87 

(7) "الفتح": كناب الوقف ‏ فصلٌ: لا اختصض االسجدُ بأحكام إلخ 4/5 ؛ ؛ بتصرف. 


(8) “النهر": كتاب الوقف ‏ فصل: لما اعتص المسجدٌ بأحكام إلخ 03د <ارب 


(3) "تبيين الحقائق": كتاب الوقف - فصلٌ: ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه إلخ 77 .8م 


554/15 "الفتح”: كتاب “لوقف - فصل : لما احص المسجذ بأحكام إنخ‎ )0٠١( 
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20 8) “الاسعاف” + باب بناء المساجد وإريظ والتقايات إلخ صده بات 


الجزء الثالث عشر لفق عاب الوقف 


وقيل: يكفى واحدء وجَعَلَهُ في "الخائيّة" ظاهرَ الرّواية. 
«فرعغ) 
أراد أهلٌ الَحَلَةِ تقض المسجد وبناءهُ أَحْكُمّ من الأوّلء إن الباني ا 


:1+5 (قول: وقيل: يكفي واحذ) لكنْ لو صلّى الواقف وحدَة فالصّحيحٌ أله لا يكنبي؛ لأنّ 


1 


الصّلاة 5 تشترط لأجل القبض للعامّة وقبُِهُ لنفسره لا يُكفي» فكذا صلات "فنح”1) و"إسعاف"7", 


0+5 (قولة: وعَلَهُ في "الخائيّة””" ظاهرٌ الرّواية) وعليه المنون ك"الكيز"”* و"الملتقى"0*» 
وغيرهماء وقد علمتَ تصحيح الأوّل» وصِحَّحَهُ 5 "الخايّة”” أيضاء وعليه 3 5 "كاقي 
الحاكم"» فهو ظاهرٌ الوا أياً. 

7 1 الا ماي - م 

(0164 (قولة: إن الباني إلخ) المتبادِرٌ مسن العبارة”" أن المراد بساني المسجد أوّلاء 
لكنّ المناسب أن يراد مريد البناء الآ وق 22 عن "الهندكة"20: ((مسجدٌ مع أرادٌ رجحل 

(قولُ: لكنٌ المناسب أن يُرادَ مريدٌ البساء الآن إلخ) لكنْ يكونٌ في عبارتِهٍ ركاكة. فإنه ْمَل 
موضوعّها إرادةً أهل المحَلَِ فلا يُناسِبُ التتفصيل بَمْدُ ويْصِحٌ أن يراد الباني الأول وحمل موضوعها أله 
حير فإنَّ أهلّ المحَلّةِ إذا أرادُو! ذلك وكاث الباني منهم يُكُونُ لهم ذلك لطلبهِ معهم, وإن كان الباني 
من غيرهم لا يكو لهم ذلك؛ لكون الولاية له ما دام حي لا لأهل المحلَق تأمّل. 

444/8 "الفتح": كتاب الوقف  فصلٌ: لما اختص المسجدُ بأحكام إلخ‎ )١( 

(؟) "الإسعاف": باب بناء المساجد والربط والسّقايات إلخ مولك 

() "الخانية": كتاب الوقف - باب الرجل يجعل داره مسجدا أو خحانا أو سقاية أو مقبرة ١9-09‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(5) انظر "شرح العيني على الكيز": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام المسجد والخان والمقبرة ونحرها .51417/١‏ 
(د) "ملتقى الأبحر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا بنى مسحداً لا يزول ملكه ١740/١‏ 

(0) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خخانا أو سقاية أو مقبرة 73-07 (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(1) في هامش”"م" قوله: ((المتباور من العبارة إلخ)) وج اباد أن موضوع المسألة في أن مريد الهلام والبناء هم أهلٌ 
لحل وحيثتُ كان الموضوعٌ ذلك لا يصب التفصيلٌ بقوله: ((فإن كان الباني من أهل تل المحلة إلخ)). فعلى ككل 
حال لا تخلوٌ العبارة عن محذورء اه 

ر “ا كتاب الوقف ا 

(3) "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف ‏ الياب الحادي عشر في المسجد وما يتعلّقُ بد الفصال الأول بسنا بسي بم 
معنن إلخ ؛ بتصرف 


حاشية ابن عابدين فق كتاب الوقف 


من أهلٍ الَحَلّةِ لهم ذلك» وإلاً لاه "برَازيّة””"2. (وإذا جَعَلَ َنَهُ سيرداباً”” لَصالجه) 
أي السجدٍ (حان كتسجد القّسء (ولو جَعلَ لغيرها 100 21111101101 


أن يَنَفْضَهُ وييّهُ أحكبٌ ليس له ذللت؛ لأله لاولاية ل ا إلذَ أذ ياف أن ينَهَدِمَ إذلم 
يدم "تار حايّة”": وتأويلة: إن لم يكن الباني من أهلى تلا المحلةِه وأمّا أهلها فلهم أن يَهِدِموةُ 
ويدوا شاه وروا الحصير ويُعلقوا القداديله لكين من الهم لا من مال المسجد إلا بأمر 
القاضي» "خلاصة”©) ويِضَعُوا جيضات الماء للشب والوضوء إن لم يُعرَفْ للمسجدٍ بان» فإن 
عُرِفَ فالباني أولى؛ وليس لورثته منعْهم من تقطيه والريادةِ في ولأهل الحلَّةٍ تحويلٌ بابب المسجدء 
"خانيّة”7. وني "جامع الفتاوى”: لهم تحويلٌ المسجدٍ إلى مكان آخر إن تركو بحيث لا يُصلى فيد 
ولهم بيع مسجادٍ عتيق لم يعرف بانيه صرف ثميه في مسجدٍ آخر. اه "سائحاني")) اه. 

قلست: وني "الهنديّة”' آخرّ البابب الأول من إحياء الموات نقلا عن "الكبرى": ((أرادَ أن يَحفِرَ 
بئرا في مسجار من المساجدء إذا لم يكن في ذلك ضررٌ بوجهٍ من الوجوه وفيه نفمٌ من كل وحهٍ فله 
ذلك» كذا قال هناء وذكر”" في باب المسجد قبل كتاب الضّلاةٍ: لا يَحَفِرُ ويَضَمَيٌ والتدوى على 
المذكور هناك 00)) له. وقد ذَكَرَ قي : البح "29 558 وافية من أحكام ‏ المسجدء فراجعة. 


تحت الأرض لغرض 


لفلف (قولة: وإذا عه بل ميردايا جمعة: ادك وهوابيت 


(قو ل 'الصنف": لمصالحه) ليس بقيده بل الحكمْ كذالك إذا كلا َع به عاّة المسلمينَ على ما أفَادَهُ 
الفقيُ "أبو الث" سؤالاً وجواياء فقال: فإن قيل: أليسَ مسحدٌ بيت المقدس 


في "غاية البيان" حيث قال: ((أُور 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الوقف ‏ الفصل الرابع في المسجد وما يمُصل به 787/3 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(9) في "و": ((سرداب)). 

(17) "التاترحانية”: كتاب الوقف ‏ القصل الحادي والعشرون ف المساجد 1/3 5./ بتصرف. 

(5) “خلاصة الفتاوى”: كتاب الوقف ‏ الفصل الرابع ف المسجد ق555/ب. 

(د) "الخانية': كتاب الوقف - باب الرجل يجعل داره مسجدا أو خبانا أو سقاية أو مقبرة 747/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتاوى الهنذية": كتاب إحياء الأموات 883/5 بتصرف. 

() أي صاحب "الفتاوى الكبرى” . 

(8) في النسخ جيعها: ((هنا)): وما أثبتناه من "الهندية". 


(3) "البحر”: اندب الوقف ‏ فصل: لما احص المسجدٌ بأحكام إلخ 778/5 وما بعدها. 


ام 


الجزء الثالث عشر 1 كتاب الوقف 


أو) مَل (فوقة بيتأه وجَمَلَ باب المسحدد إلى طريق» وعَرَلّه عن ملكه لا) يكونُ مسجداً 


رقف ام ممم 


(وله بَيعهه ويُورت عنه) عبلافاً لهما (كما لو جَعَلَّ وسط دارو مَُسجداً 210101100000 


تبريدٍ لماء وغيروء كذا في "الفتح””7"» وشرَّط في "المصباح"7" أن يكون ضيّقا. "نهر”". 

زد (قولة: أو حَعَلَ فوقُ ينا إلح) ظاهرةٌ: أنه لا فرق بين أذ يكون البِيتُ للمسجدٍ 
أو لا إلا أله يوعد من التعليل أن محل عدم كات مسد فنا ذا لم يكن وقفاً على مصالح 
المسجبٍ وبه صرَّحّ في "الإسعاف”” فقال: ((وإذا كان الستّردابُ أو العو لمصالح المسجدٍ أو كانًا 
وقفاً عليه صارَ مسحدا» اه "تش رنبلالية"7, قال في "البحر "13 ((وحاصلة: أن شَرْط كونه 
مسجدا أن يكوث فل وَغلَوُهُ مسجداً ينطع حق العبد عنة؛ لقوله تعالى: ظوَأنَّ الْمَسَ ليله © 
لخن 16 بخلاضر" ما إذا كان ارهاب ولو موقوفاً لمصالح المسحدده فهو كسردايه بيست 
المقدس» هذا هو ظاهر الوا وهنالك رواياتٌ ضعيفة مذكورة في "الهداية'6”7)) له 

3 (قولة: كما لو جَعْلَ إلخ) ظاهرةُ: أنه لا حلاف فيه» مع أن فيه لاقهما أيضاً 


نه تمع الم الا يتتفعون به؟! قيلٌ: إذا كان نحتَهُ شيم يَنَفِعْ به عائّة السلميّ يَجُور لأنه إذا انتَفُمَّ به 

عامنُهِم صار ذلك لله تعالى أيضأً)) اه. ومنه يُعلَمُ حكمٌ كثير من مساحدٍ مصرٌ التي تمتها صهاريج وثرها. 
(قوله: ظاهرة: أله لا علا فبى مع أن فيه علاقهما إلخ) قد يُقَالُ: ظاهي التشبيه يفي أذ فيه خلاقُهماء 

وما ذكره في "البحر' ' يفيدُ ترجيحّ قولهما إذا كان له جماعة إذا أغلِق البابُ ولا يُمنعرن غيرهم في سائر الأوقات. 


.4414/5 "الفتح": كتاب الوقف  فصل لما احتص المسجدُ بأحكام إلخ‎ )١( 

(5) "المصباح المدير": مادة ((سرة)). 

() "النهر": كتاب الوقف ‏ فصل لما اختص المسجدُ بأحكام إلخ 7253ب 

() "الإسعاف": باب بناء المساحد والربط والسنّقايات إلخ ص/. 

(5) "الشرنيلالية”: كتاب الوقف د7١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(3) "البحر”: كتاب الوقف ‏ فصلٌّ: لما اختصً المسجدٌ بأحكام 71١/5‏ باحتصار. 

(7) في هامش "م": ((قوله: فلاف ما إذا كان إلخ)) هذه العبارة وهم أنه لا يكو مسجنا إذا كان العو والسُفلٌ موقوفاء وهو 


حلاف ما صرح به في "الإسعاف", ولعل ف العبارة كلاما سّقط من قنم الناسخ ترب عنيه قوله: (إتقلاف إبخ)) نهد 
(8) "الهداية": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: وإذا بنى مسجدا لم يَرّل ملكه عنه إلخ ١7‏ 


حاشية ابن عابدين تت © كتاب الوقف 


أذ للصلاة فيم حيت لا يكونٌ مُسجداً إلا إذا شرط الطريق» "زيلعي”7) 
«فرغ) ْ ٍ 
لو بْنى فوقةُ بيت للإمام لا يضر لأنه ين الُصالِج أنا لو تمت السجديّ ثم 
أرا لبا مع ولو قال: عَنِيتُ ذلك لم يُصّدّق » "تار عحانيّة' . فإذا كان هذا في الواقفم 
فكيف بغيره؟! فيَحبْ هَدمُهُ ولو على جدار المسجد. ولا يحورٌ أَحْذٌ الأحرةٌ منه... 


كما قدّمناة؟"" عن "القنية”؛ نوه في "الهداية'”" فكان المناسب ذِكْرَ قوله: ((خلافاً لهما)) بعد 
هذه المسألة ليكو راجعاً للمسائل الثّلاث. 

(م+«دم (قوله: وأَذِث للصّلاقع للم للتعليل لاصِلة: ((أذِن))» والأوضح: وأؤن للناس 
بالصّلاةٍ فيه» والمرادُ: الإذنُ مع الصَّلاة؛ إذ لو لم يُصّلَّ فيه أحدٌ لا يْصِح في المسجد المفرّزء فهنا 
أولى كما لا يَحَفَى. 

المشلقة (قوله: أمّا لو نَمِّتِ ؛ السحديّة) أي: بالقول إمارق 11 على المفتى به أو بالصّلاة 
فيه على قولهماء "ط'”'» وعبارةٌ "التتارححايّة'”*©: ((وإن كان حينّ بناهُ حلى ببنَهُ وبين اشاس ثم 
جاءً بعد ذلك يَبنِي لا يُترَكُ)) اه. وبه غلم أن قَولهُ في "النهر”7 0:2 وأنّالو تمت المسجديّة : ثم 
أرادَ هَدْمٌ ذلك البناء فإنه لا يُمَكَنُ من ذلك إلخ)) فيه نظرٌ؛ لأله ليس في عبارة "التتارحائيّة" وِكْرُ 
الهدم ون كات الظَامِرُ أن الحكمّ كذلك. 

:05 (قول: فإذا كان هذا في الواقف إلخ) من كلام "البحر"”": والإشارة إلى المنع من البناء. 

الففاطة (قولة: ولو على جدار المسجد) مع نه لم يَأحدٌ من هواء المسجد شيئاً. له "200 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوقف - فصلٌ: ومن بنى مسحداً لم يول مِلْكه عنه إلخ 7/ 5 بتصرفا. 
زفق لمقولة ]]١55[‏ قوله: ((بالفحل)). 1 / 

(7) "الهداية": كتاب الوقف ‏ فصلّ: وإذا بنى مسجدا لم يرل يلكه عنه إلخ 15/7 

(4) "ط": كباب الوقف 91//9د, 

(د) "التاترخعانية": كتاب الوقف - الفصل الحادي والعشرون ف المساجد 844/0 - 

(5) "النهر": كتاب الوقف ‏ قصلٌ: لما احتيصض المسجد بأحكام إلخ ق7ت/ب 

(7) "البحر”: كتاب الوئف - فصلٌ: لا !ص المسجد بأحكام إلخ 5 بتصرف 


(م) "ط": كناب الرقفب 5د 


الجزء الثالث عشر 6 1 0021 كتاب الوقف 


ولا أن يَحعَلٌ شيئاً منه مُستَغَلاً ولا سُكني» "بو 1 1 1 1 1 1 #0أا10أ5051*ظظ2ظ 
ونقل في "البحر"7" قبله: ((ولا يُوضَعْ الح على جدار المسجدٍ وإن كان مِنْ أوقاف) اه. 

لت وبه شٍ حك ها يَصَنَعُةُ بعضُ جيران المسجد مِنْ وَضّع جذوع على حدارة» فإنّه 
لا يَحِل ولو دَفعٌ الأحرة. 

لفقا (قوله: ولا أن يَجعَل إلخ) هذا ابتداء عبارة "البزّازيّة"20, والمرادٌ بالمستعلة ل أن يُوخَّرَ 
منه شيءٌ لأحل عمارته وبالسكنى محلهاء وعبارة "الي 3 ما في 'البحر””: ((ولا تنكنا»» 


اخ 


الفعس "80 1 قٍِ "اللاي "00 : ((من أ لو احتاج المسجة إلى 1 


وقد رد في 


أنه لو احتاج السحدٌ إلى نفقة وخر قطعة منه 


(قول: وقد رَدّ في "الفعم” ما بحَهُ في "الخلاصة": 
بقدرٍ ما يُنفق عليه: بأنّه غير صحيح إلخ) قال "الستدي": : «لكن أفتى "الرّملي' بخلاف ما هنا في عدَّة أسكلق 
ففي "فتاواة”: سكل في مدرسة احتاحّت إلى تفقةٍ لجمارةٍ ما ترب منهاء ولي هنالكَ ما يعمَرُ يمي الركمق 
هل يجورٌ أن تبتر قطعة منها بقدر ما يُفَقُ عليها أم لا؟ أحاب: مقتضى ما في "الخلاصة” حوارٌ ذلك فإنه 
قال: ولا يواجر" فس المسبيل ب إذا احتيج لنفقته فيواجَرٌ بقَدْر ما ينمَقٌّ عليه. وهذو المسألة هليل عنى أن 
لسع أ ىا 2 جهن تدر سم يه هد وه لق البو لأول» وقد 
بَحث فيه "لطرسئُوسي*" فوح رق ولا عبار بيست" فقد قال لحف "ابن الهسام” د الطر وي" 
لم يكن من أهل الفقيء وقد تَقَلّ كثيرٌ من أهلي العلم عن "اللاطفي" الاستدلال للذكورٌ وسَلّموا له تحريقة 
ومعلومٌ أن الفرق بين 0 "لطر موسي" كما بينَ السَّماء والأرض» وحيت كات انناظرٌ مُصلِحاً 


50 لع 0 


لاه يخحشى الفسافٌ وَسَميعْلٌالْمْنْسِد ص لْمْصَلِحٌ # [البقرة: ٠‏ إلى آخر عبارته. 


1/١/8 "البحر": كتاب الوقف  فصل: لما اختصً المسجدٌ يأحكام إلخ‎ )1١( 

(9) "البرازية”: كتاب الوقف ‏ الفصل الثامن ف المتفرقات +/783 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل لما اختص المسجدُ بأحكام إلخ 701/5 

20 "الفتح”: كتاب الوقف 475/5 . 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ف صمّة الوقف إلخ ‏ جنس آخخر في وقف المنقول قد 755/ا. 
(1) في "ب": ((ولا يزحر))» وما أنبتناه من "الفتاوى الخيرية” 
(7) في "ب”: ((توجر)) وما ألبتناه من "الفتاوى الخيريا 
(8) ني "ب”: ((والاعتبار بصسّته) وهر خبطأء وما أثبتناه من "الفتاوى الخيرية" ١40١‏ 


حاشية ابن عابدين +++ <ت-ت 5 يدن | ال 52 كتاب الوقف 


(ولو حرب ما حولَةُ واستغني عنه يَبقَى مُسجداً عند "الإمام".و"القاني") أبداً إلى 
قيام السنّاعةٍ (وبه يُفتى) "حاوي القدسي””©. (و عاد إلى اليلك) أي: ملك الباني 


أو وَرثته (عند "عمد و افا ااا 


قطعةٌ منه بقدر ما يُشَنْ عليوع): ((بأنّه غير صحييج)). 
مطلبٌْ في حرمة إحداث الخَلّوات في المساجد2"» 

قلت: وبهذا عُلِمَ أيضاً حُرمةُ إحداث الخلوات في الساجد كالتي لتي في رواق المسجدٍ الأموي» 
ولاسيّما مع" ما ينب على ذلك من تقذير المسحد بسبب الطبخ والقسل وشخروا ورأيت تأليفاً 
مستقلاً ف المنع من ذلك. 

مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيرٌةُ 

01000 (قولة: ولو خب ما حولَة إلخ) أي: ولو مم بقائه عامرأء وكذا لو خرب وليسَ له 
ما يعر به وقد استفنى اا عنهلبناء مسحاو آخبر. 

لكف (قوله: عند 'الإعام' و"العاز ني') فلا يَعُودُ 0 ولا يحور د نقلهُ ونقلٌ ماله إلى 
مسجار آخير سوام كانوا يُصلُونٌ فيه أو لاء وهو الفتوى؛ "حاوي القدسي". وأكترٌ المشايخ عليه» 
بم" وهو الأو 'ننح"*". ى "بر" قال في “الإسعاف"© (وكر بهم أث قو 
"أبي حنيفة" كقول 'أبي يوسف"؛ وبعطهم ذكرَةُ كقول "محمّد')). 
كفل (قوله: وعاد إلى الملك عند "محم محمّي') ذكر في "الفتيس”7"' ما معناة: أله يعفر على 


000 


الخلافي المذكور ما إذا انهم الوقفُ ولس له من الل ما يعم به فيْرِجَعُ إلى الباني أو ورثيه عند 


0 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: جعل مسجدا تحته سرداب وفوقه بيت ق98/ب بتصرف. 
(5) هل المطلب من "الأصل". 

(5) ((مع)) ليست ف "ب" و"م". 

(4) "الفتح": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما اختص المسجِدُ بأحكام إلخ 445/8 

(د) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل لما اختص المسجدُ بأحكام إلخ 0/5/0؟, 

(0) "الإسعاف”: باب بناء المساجد والرّئط والسّقايات إلخ صلالك. 


3 "الفتح”: كتاب الوقف . فصلٌ: لا احص المسجدُ يأحكام إل 4 


الجرء الثالث عشر سمت يفيف امم كتاب الوقف 


وعن "الثَّاني": يُنقَلُ إلى مسجد آحمَرَ بإذن القاضي (ومِلّة) في الإبلاف المذكور 


(حشيش سجن و خصره مع الاستغناء عنهماء فمرم ممم ممم مم مه ةن نة ةل الفا 


محمد" حلافا ل"أبي يوسف"؛ لكنْ عند "عمد" إِنَا يود إلى يلكه ما خترّح عن الاتفاع القصوم 
للواقف لكي كحانوت احترق ولا مُستأجرْ بشيء» ورباط وسحوض مُحَلةٍ حر ليس له ما 


ع مم ام 


يُعمّدُ به» وأمّا ما كان مُعَذَا للغلة فلا يَعودُ إلى الملك إلا نقضة وتَبقّى ساحتة وقفاً يوجر ولو بشي 
قليلء مخلاض الرّباطر وتحرى إن موقوفٌ للسكنى وامتعَت بانهدامي أمَا دار الغلّةِ فإنْها قد تَخْرَبُ 
وتَصِيرٌ كوم وهي بحيث لو لَقِلَ بقَضُها يَستأحرٌ أرضها من يني أو يُْرِسُ ولو بقليل: هن" 
عن ذلك وتُباعٌ لواققيها مع أله لا يَرحعٌ إليه منها إلا التققض))» واستند في ذلك ل"الخايّة”؟1 
وغيرهاء وظاهرٌ كلامه اعتمادة. 
مطلبٌ في نقلٍ أنقاض المسجد ونحوو 

(قولة: وعن "لاني" إلخ) جَرْمَ به في "الإسعاف”7": حيت قالَ: ((ولو رب 
المسجدُ وما حولة وتَفرق التمُ عنه لا يَعُودُ إلى ملك الواقفي عند "أبي يوسف” فاع بِقَضهُ 
يإذن القاضيء ويُصرَفُ ثمنهُ إلى بعض المساجلد)) اه. 

بلابطدم (قولة: وملة حشيشٌ المسجد إلخ) أي: الحشيش الذي يفرش بدل لحر كما 
يُفعَلُ في بعض البلاد كبلادٍ الصَّعيدٍ كما أخبرني به بعضهم, قال "الريلعي"0, ((وعلى هذا حصيرٌ 


سف" يقل إلى 


0 


اللسجار وحشيظة إذا اسغني عنهما َع إلى مالكو عند ' "محمد" وعند "أبسي بو 
مسجد آخخر وعلى هذا الخلافي الرّباط والبترُ إذا لم يُنتمَمْ بهما)) اه. وصرّح في "الخائيّة 


(1) في "ك": ((فيفضل))؛ وهو تحريف. 

(؟) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف ألفاظ الوقف7//9 (هامش "الفتاوى الهندية") 
(5) "الإسعاف": باب بناء المساجد والربُط والسّقايات إلخ ص /الد. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الوقف ‏ قصلٌ؛ ومن ينى مسجداً لم يرل ملكه عن إلخ 8811 


زه) "الخائية”: كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجدا أو حاناً أو مقيرة 558/9 زهامب “الى الهسايا, 


حاشية أبن عابدين ميت ٠:‏ 1 يصحت كتاب الوقف 


و) كذا (الرّباطُ والبعرٌ إذا لم يُنتفّع بهماء فيُصرَّفُ وَقفُ الأسحد والرّباط والبر) 
والحوض (إلى أقربي مسجد أو زباط أو بثر) أو حوض (إليه). تفريعٌ على قولهماء 
"درر”". وفيهاا": ((وّقف ضيعةٌ على الفُقراء وسلمَها للمُتولي» ثم قال لوصيه: أصط 
مِن عليه فلانا كذا وفلاناً كذا ”الم يصع خرواحة عل فلك بالتسجيل» 210000101011 


أن الفتوى على قول "محمّبٍ"؛ قال في "البحر”': ((وبه عُلِم أن التدوى على قول "حملا في 
آلامتم امسجدء ل قول "أببي يوسف" ف تأبيدٍ المسحد) اه. والمرادٌ بآلاتٍ المسجدٍ نحو القنديل 
والحصير» مخلاف أنقاضيه؛ لما قدّمدا”' عنه قريياً ((من أن الفتوى على أن المسجد لا يَعُودُ ميراناء 
ولا يَجُورُ تقل ونقل ماله إلى مسجد آخر)». 

افده (قولة: وكذا اباط هر الذي يني للفقراء» وق عن "المصباح'077, 

[459] (قولة: إلى أقرب مسحد أو رباط إلخ) لف ونشرٌ مرتسب: وظاهرة: أنه لا يجوز 
صرف وق مسحدٍ حوب إلى حوض وعكمئ وف "شرح الملتقسي'”*: علق ١اب]‏ ((يصرّف 
وقفها لأقرب مُحانس لها)). له "ط"0. 

01040 (قولة: تفريم على قولهما) أي: قول: ((فيصرفُ إلخ)) مُفرعٌ على قول "الإمام” 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوقف 9/د18. 
)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الوقف ١77/7‏ بتصرف. 
(5) ((كذا)) ليست في "ب" واو" 
(؛) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل لما ات المسحدٌ بأحكام إلخ ه/710/9, 
(د) المقولة [074١؟]‏ قوله: ((عند "الإمام" و"الثاني")). 
المسحد بأحكام إلخ 5ا/ه/ا؟. 


(1) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما احص 
(1) "المصباح المير": مادة ((ربط)). 
(8) "الدر المنتقى”: كناب الوقف - فصلٌ: إذا بنى مسجداً لا يزول مِلْككُه 1١‏ 48/ بتصرف (هامش "جمع الأنهر"). 


(9) "ط": كتاب الوقف ؟ 


لام 


الجزء الثالث عشر 259 كتاب الوقف 


و"أبي يوسف": إن الملسجد إذا رب يَقَى مسجداً أبدأء لكن عَلِمت أن الْنَى به قولٌ 
"بي يوسف": إن لا يَجُوُ نل ونقل ماله إلى مسحل آخرر كمنا مرّ”'؟ عن "الحاوي" نَعَمٍ هذا 
التفريٌ ها يَظهَرُ على ما ذَكَرَهُ "الشّار ل" من الرّواية الثاني عن "أبي يوسف"؛ وقثمسا"' آنه حَرَم 
بها في 'الإسعاف” رق '"اسلخانية السّيِّدُ 


ارم 


الإمام "أب بو شجاع"99©: : تُصرفُ غلَيهُ إلى اباط الشاني» كالمسجد إذا مرب واستغتى عنه ع 


ا رباط بعيد استغتى عله اماه وتجبه رباط آخيُ قال السَيّ 


قري فرع ذلت إلى القاضي قبا الب وصترّف القن إلى مسحاو آخر حجان وقالَ بعضهم: 


يَصيِيرٌ ميرااه وكذا حوض العامة إذا حرب» اه. وتَقَلَ في 
'الخلواني": (أله سيل عن مسجلر أو حوض رب ولا يُحتاجُ إليه لتفرّق لاس عند هل للناضي 
أن يَصرِف أوقاقةُ إلى مسجدٍ أو حوض آر؟ فقال: نعم))» ومثلهُ قي "البح" !عن "القنية”1 
ول"الشربلالي" رسال في هذه امسأ امرض فيها ما في "العن” نيعا ل "الشرر “9 بها © 
عن "الحاوي" وغيرو ثم قال: ((ويذلك تعلّمٌ فنوى بعض مشايخ عَصْرناء بل ومن 


بهم كالشّيخ الإمام "أمين الدّين بن عبد العال"2 والشيخ الإمام "أحمد بن يونس اللبي"0" 


)١(‏ المقولة ]11١7174[‏ قوله: ((عند "الإمام" و"الثاني")). 

(5) المقولة [517377ع قوله: ((وعن "الثاني" إلخ)). 

(6) "الخانية”: كتاب الوقف . باب الرجل يجعل داره مسجداً إلخ ‏ قصل في المقنابر والرٌباطات 1828© (هامش 
"الفتاوى الهندية"), 

(4) تقدمت ترجمته 71/7. 

(ه) "البحر”: كتاب الوقف ‏ فصللٌ: لما اختصض المسجدٌ بأحكام إلخ 5077/5 

(5) "القنية”: كتاب الوقف ‏ باب في المساحد والأوقاف التي يستغنى عنها ق41/أ. 

(0) المسماة "سعادة الماجد بعمارة المساجد" لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشرتبلائي المصر 
("إيضاح المكنون” ١5/9‏ "خلاصة الأثر" 238/7 "التعليقات السنية" صىه» "هدية العارفين" 597/1 ). 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الوقف #آره١.‏ 

(9) المقولة ]5١7104[‏ قوله: ((عند "الإمام" و"الثاني")). 

)٠١(‏ أبو العباس أحمد بن يونس بن محمّده شهاب الدين المعروف باين الشلبى امصري إتلاع فعسم ( الكرك ٠1‏ .له 


”داك أشذرات الذهب" .)21/٠١‏ 


عن رت ١54‏ اهم 


حاشية ابن عابدين ممم ا مس2 كتاب الوقف 


والشيخ "زن بن جيم والشخ "عمد الوفائي”0 فمنهم من أتى بقل بداء المسحابه ومنهم من 
أتى بنقله ونقل ماله إلى مسد آحس وقد مشّى الشيحٌ الإمامُ '"ححمد بن سراج الذّين لحانوتي" على 
القول الى به من عدم تَقَلٍ بناء سحاد ولم يُوافِتي المذكورين)) اه. ثم كر 'الشُرنبلالي": 
(أنَ هذا في مسجل لافج حوض وم ورباط ود وسيفي بغر وقنديل وبساطٍ وحصير مسجل 
فقد ذَكَرَ في "التنارحايّة” وغيرها حوازٌ نقلها)) له قلت: لك لفرق غير ظاهرء فليائل. 

وأذي تبني سابع شاي اكور في جواز التق بلا فرق بين مسج أو حوض كما 
أفتى به الإمام "أب بو شجاع' ' والإمام "الخلواني”؛ وكفى بها قدرة ولا سيّما في زمائا؛ فإنّ 
السحد أو غير من رباط أو و حوض إذا لم يُشَلْ بأد أنقاضة اللُصوص والمتغابون كسا هو 
مُسَامَتٌ وكذلك أوقاقة يأكلها النظار أو غيرهم؛ وَيَارَمُ من عدم لتقل ل راب المسجد الآخرٍ 


المحتاج إل التق ليه وقد وَقعَتْ حادثة سيت عنها في أمير أراد أذ يشل بعضّ أحجار مسجدٍ 


خرايو في سفْح قاسيون بدمشق ليل بها صحن الجامع الأموي فأفِتُ بعدم المواز متابعَة 
ل"الشرنبلالي”» ثم بلي أن بعضَ التغليين أَحْدَ تلك الأححار لنفسيوء فندِمتُ على ما أَفتيت بى 
ثم رأيت الآن في "الدّحيرة" قال: ((وقٍ "فتاوى النُسفي": ميل ل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا 
وتداعى مسجثها إلى الخرابيه وبعض المتغلبة يستولون على مَحَشَبه ويَشْلونهُ إلى دوهي هل 
لواحاو [مِنْ] أهل اللمحلةا" أد بيع الخشب بأمر القاضي ويُسيلك ال نَ لِيَصرِفةُ إلى بعض الممساجدٍ 
أر إلى هذا للسحد؟ قال: نعم وحَككّى : أله وَقَعَ مثلة في زمن سينا الإام الأحلّ في رباط في 

بعض الطّرق ترب ولا يع اماه به وله أوقافٌ عامرة فيل : هل يحور نقلها إلى رباط آحر 
يفم يرل به؟ قال: العم لأنّ الواقتف عَرْظةُ انتفاع المارةَه ويَحصُل ذلك بالتاني)» اه 


النسلقة (قولة: فلو قبلهُ) أي: قبل التتسجيل الذي هو الحَكْمْ لا محر التسليم الذي 


)١(‏ محمد بن محمود تحبي الدين الْْلْوي الوفائي الرّوميَ (ت١‏ 5 5ه). ("الشقائق النعمانية" صم !ب» "الكراكب 


السائرة" 28/5 وفيه: وفاته (55وهعء "هدية العارفين"” 594/9). 


(0) "التاترحانية”: كتاب الوقف ‏ الفصر العشرون في المساجد - نوع منه إذا جعل أرضاً له مسحداً إلخ داوم 


(9) تقول. ما بين سكسر بن زيادة يقنضيها السياق؛ وقد به عليه مصحح "ب" بقوله: ((قوله: هل لراحد لأهل المحلة 


الخ هكذ؛ بخصه. ونعل الأولى: من أهل المحلّة تأمّ اه. 


الجزء الثالث عشر لك تاب الوقف 


قلت: لكن سيجيءٌ ‏ مَعزيًاً ل "فتاوى مُؤيّد زاده”'' -: ((أنّ للواقف اليُحوعَ في 
9 2666 ا 4 م 1 59 ١‏ 
الشروط ولو مسجلا)). (اتحَدَ الواقف والجهة» وقل مُرسوم بعض الموقوفب عليه) 
يسبب عراب وقف أحدهما (حارٌ للحاكم أن يَصرف مِن فاضل الوّقف الآخر 
عليه')؛ لأنهما حينئلٍ كشىء واحدء (وإن اختلّف أَحَدُهُما) 00 


ف صدر العبارةٍ» لكنْ هذا 5 يَظهَرٌ على قول "الإ "الإمام”: بعدم 98 ِ م الؤقف قبل الحكن ولذالم 
يَذَكُرٍ 0 في "الخائيّة'”؟ حيث قال: ((رقف ضَيعَة في صحَيَهِ على الفقراء يتنا من يليه 
إإ لى اتوي ثم قال لوصيّه عند المومتو: أعط من ن لها لفلان كذا ولفلان كن متا لأوئك 
باطلٌ؛ لأنها صارّت للفقراء َل فلا يَملِلكُ إيطالَ هم إلا إذا رط ف الوقف أن يُصرف غَلنها 
إلى مّن شاء)) اه. والمرادُ بيطلاته: أله لا يكونٌ حقاً لازماً لفلان في عَلَةٍ الوقفبء فنو كات فلاث 
غقيرا لا بلي عطلؤة يله أذ نطلل عررة: 5 

وكوعلم (قولةٌ: لكن ن سيجية”) أي: آخرَ الفصل الآتى. وفيه كلام م سيأتي'” 3 


5 5 


رصا رول الَّحَدَ لوقف هق راق 100 5 0 


3 


على العمارةٍ والآخرٌ 5 إمامه 1 و مدن والإمامٌ والموَدنُ لا يُستقِر للَةِ المرسوم. 1 لنحاكم الذي 
أن يُصرِفَ ين فاضيل قف البصالح والعمارة إلى الإمام والمؤدن باستصواب أهل الصلاح مسن 


أمل الْحَلّة إن كان الواقفُ مُتّحِداءٍ لأنّ غَرَضَهُ إحياءُ وَقَفِ وذلك يَحصُلٌ ا لا 40 
عن "الْبرَّازَية"0 وظاهرةُ: اختصاصض ذلك بالقاضي دون : الَاظر. 
حدم (قولة: اليد تخراف قفن أحديهما) أي: خراب أماكن أحد الوقفين : 
1 كاري قد رحن ون على بو و الشهير يويد زاده الأماسي الزوميّ (ت975ه) ("الفوائد البهية" صهامفب 
"الكواكب السائرة" 770741+ "الشقائق النعمانية” صا/ا!-» "فهرس مخطوطات الظاهرية” ‏ الفقه الحنفي 27 47) 
5 في "د" وكو": ((ليهم). 


() "الخائية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يعر داره مسجداً أو خاناً إلخ ©5977 يتصرف زهامش 


ى الهددية') 
(4) صك الا وما بعدها "در". 
(د) المقولة ]+١85[‏ قوله: ((وإن كانوا أصنح)). 


": كتاب الرقف دبع ++ 


(5) "البحر 
(7 "البرازية": كتاب قف الفصل الثالت في صحته وفساده وقيه نوع من وقف المتقول ©7507 إهامة_. مدال الهاياء 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب الوقف 


بأن بّبى رَجُلانَ مَسجدَين أو رَحَلٌ مسجدا ومّدرسة ووَقِف عليهما أوقافا 


(لا) يجورُ له ذلك» (ولو وقف العَقَارَ ره وأكرته) - يفتحتون د 3.... :0.0000 


:ه10 (قولة: بأ بَى رحلان مسجدين) الظَاهرٌ: أن هذا من احتلافهما معأ أمّا اتلافٌ 
الواقفي ففيما إذا وَقفَ لان وقفين على مسحلر. 

رمدم (قولة: لا يحور له ذلك) أي: الصّرفُ المذكونُ لكن تقل في "البحر”" بعد هذا 
عن "الولوابميّة”": ((مسجدٌ له أوقافٌ مختلفةٌ لا بس للقيّم أن يَخلِط غَلَنَها كلّهاء و إن محَربَ 
حانوتٌ منها فلا بأ بعمارته من عَلَةِ حانوت آخمرً؛ لأذّ الكل للمسجدٍ ولو كان عختلفاً؛ لأنّ 


022 


المعنى يَجمَعُهما)) اه و مثلةُ في "البرَازية "27 تأمّل. 


قالَ 'الخير الرُملي": ((أقولٌ: ومن احتلافب الجهة ما إذا كان الوَقُفُ مَنزَْينَ أُحدُهما 
للسّكنى والآخرٌ للاستغلال, فلا يُصرفُ أحدُهما للآخرء وهي واقعة الفتوى)) اه. 


ل (قولة: ولو وقف العقارٌ) هو الأرضّ مبنيّة أو غير ميق "فح "17 3 "القاموس "0 


(قولة: لكنٌ تَقَلَ في "البحر" بعد هذا عن "الولوالجيّة': مسجدٌ له أوقافٌ مختافةٌ إلخ) غايةٌ ما فيد 
عبارثةٌ جوارٌ المُرفب للهماروء وأا صرف عَلّْ أحد الوققّين لمصّرف الآخر فمَسْكوث عنه. فيكون 
العمل حينشا ما ُيده كلام "الصف" ا 0 

(قولة: ومن اختلافب الجهة ما إذا كان لوضف مَزِلن إلخ) ومن اختلافها أيضاً ‏ كما أَفَادَهُ 
"المسّندي" عن "الخير اللي" أيضاً ‏ ما لو وَقَفَ أحدهما على قَرَاء المسجدٍ والآخرٌ على ترميمه. 


77 "البحر": كتاب الوقف دارع‎ )١( 

(5) "الولوالحية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المسجد وفيما هو من مصاليو إلخ ق51١/ب‏ 

(5) "البزازية": كتاب الوقف - الفصل الرابع فق المسجد وما يتصل به 770-558/5 (هامش "الفتارى الهندية"). 
(4) "الفتح": كتاب الوقف 154/3. 


(د) "القاموس": مادة ((عقر)ع. 


لفق 


الجزء الثالث عشر مدن 8 5 كتاب الوقف 


م ع 


“© الحراثون (صح) استحسانا تبعا للقار بذك بد يانم عاو اهز كع اا دبد وير دياه عو لا يالا 


فق 


((هو الصيعة))» وهو المناميبُ لقوله: ((يقره إلخ)»» "نهر 
14م (قولة: عبيدةُ الحراثون) لأكَرة: الحراثوت: مِن: أَكَرْتُ الأرض: حَرَئتهاء واسم 
الفاعل 2 للمبالغق "مصباح”””: والمرادٌ: أنهم إذا كانوا عبيدةٌ صَعمّ وقفهم نَع للأرض ».وكذا 
آلامت اليراثة كما في "البحر". 
مطلبُ في وقف التقولٍ 5 للعقارٍ 
تعدكدى (قولة: صم استحساناً إلخ) لأنه قد يبت يبت مِنَ الحُكُم عا ما لا بيت مقصوداً 


كالشرب في البيعء والبناء في الوقفيء وهذا قولٌ "أبي يؤاسك )و "عمد مجه لأنه لكان ارات فشر 


النقول بالوقف يع أول تاي "داف" ورويسل قوفف الأرض ماعهامن الشحر 
والبناء دوت الرّرع , ولشمرق كما ابه يدل أيضاً عرب ولط كالاحارقه ولو ته مقثرة 
وفيها أشحارٌ عِظام وأبية لا ندل ولو زاد في وف الأرض: ((بحقوقها وجميع ما فيها ومنها))» 
وعلى التشّحرةٍ ثُمرةٌ قائمة يومَ الوقفيء قالَ "هلال": لا تَدحْلٌ قياساء وق الاستحسان: يَدرَمهُ 
لتَصدّقٌ بها على وحهٍ لتر لا الوق وذكرٌ "الناطفي”: إذا قال: (يخقرقها)) دحل في الوقفيء 
وهذا أولى» خصوصاً إذا زلد: : (ريجميع ما فيها ومنها)). ولو وَقفَ دارا بجميع ما قيهاء وفيها حمَامَاتٌُ 
يَطرد» أو بيتاً وفيه كَُاراتُ عَسلٍ يدل الخَمَامُ والدّخل 0 ندر والعَسَلٍ كا لو قت 
ضيْعةٌ وذَكر ما فيها من العبيدٍ والدواليبٍ وآلات الميرائة)). اه ملخخصاً. وقولة: ((وذَكَرَ ما 
فيها إلخ)) يُفيدُ عدم الدّحول بلا ذكرى وبه صرّحَ في "الفتح”” وقد امَصرٌ في "البحر”” عبارة 
)١(‏ في "و": ((وهم عبيذة)). 

(؟) "النهر”: كتاب الوقف ق5ه* ب 

(م) "المصباح المنير": مادة ((أكر)). 

(5) "البحر": كتاب الوقف 715/5 يتصرف 


3 0 “50006 8 ا اك 50 
(د) "الإسعاف”: باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدحل إلخ صالا 


ص3 "الفتح": كتاب الوقف 75 47. 
(7) انظر "البحر": كتاب الوقف هأ 81. 


حاشية ابن عابدين نل متبتت كتاب الوقف 


وجاز وَقفْ القِنّ على مصالح الرّباط» "خلاصة" 121111110111111 


"الإسعاف" اتختصارا مُخلاً. 
مطلب: لا يُشعرط التحدية في وَقفم العقَارٍ 
(تنبيةٌ) : 

لم يَذكُرٍ "الصنف" لصحَة الوقف اشتراط تحديد العَقارٍ؛ لأن التتّرط كو معلوماء وقول 
"الفتيح "0ك (رإذا كانت الدَارٌ مشهورةً معروفة صحّ وقفها وإِنّ لم تُحدَّدٍ استغناءً بشهرتها عن 
تحديدها) اه. ‏ ظاهرةُ: اشتراط التُحديدِء ولا يُحْمَى ما فيه. بل ذلك شرطٌ لقَبول الشّهادةٍ 
بوقفيّتهاء وتمامُهُ في "البحر”"» وقال في "أنفع الوسائل” ‏ بعدّما قسنم مسألة 06 إلى سبع 
صور : ((وأمًا الصُورةٌ الثالئة ‏ أي: مالو لميُحَدّدها أصلأء وهم لا يُعرفوتها"'؟ ‏ فقالَ 
"الخنمتاف "د فيها: الرَمُْفُ باطلٌ إلا أن تكوث مشهورة و قال "ملال", الشّهادةٌ باطلةٌ 
ولا شلك أن الأوّلَ يناج إلى تأويل» ‏ .معنى أنّ الشّهادةً باطلة كما قال "هلال" وغيرهُ - 
ولا ور العمل بظاهرو؛ لأنّ لقف لا ُشترطً لص التحديد في نفس الأمرء ولا يود الك 
بإبطاله جرد قول الشهود: لم يُحدّدها لنا ولا تعرقها ولا هي مشهورة)). اه ملخصاً. 

(قولهُ: وجازَ وَقُفُ القن على مُصالح الرّباط) ظاهرُه: وار وقفِه استقلال ويؤيّدةُ 
أنه ذَكَرَهُ ني "الفتح"”2 عن "الخلاصة"”" في مسائل وقفي المنقول الذي جَرَى فيه التعامُ» 


.479/5 "الفتح": كتاب الوقف‎ )١( 

)١(‏ انظر "البحر": كتاب الوقف 11//5؟. 

(5) "أتفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الخامسة من المتفرقات: إذا قال: اشهدوا أني وقفت داري إلسخ 
صدء 5١١-5١‏ 

(4) في نسخحة “أنفع الوسائل” التي بين أيدينا؛ ((وهم يعرفونها)) بالإثبات؛ وهو خخطأ. 

(ه) "أحكام الأوقاف”: باب الشتّهادة ف الوقف وما يدخلٌ في ذلك صة/ا؟-78-. 

(5) "الفتح": كتاب الوتف 4537/2 . 


(1) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ‏ ف صححّة الوقف إلخ ‏ جنس آآحر في وقف المتقول قد 55/. 


الجزء الثالث عشر 7بح يمع 1 متحي سي يي كتاب الوقف 


وتفقتهُ وجنايتة في مال الوقفي. ولو قَتِلَ عَمْدا 21 


فكان يبي ل "الشّارح" [«اق؛١١/ب‏ ذِكرُهُ بعد قول "المصفي”": ((ومنقول فيه تعاملٌ)؛ لدلاً 
يتوم أن المراد أنه وقمَهُ تَبَعا للرباط كما تَوهَّمَهُ في "البحر" حيث قال”": ((وأمًا وَقْفُ العبيد نيعا 
للمدرسة والرباط فسيأتي أله حوره بعض المشايخ)) له. مع أنه فيما سيأتي” إِمّا ذَكَرَ ما في 
"الفتح” عن "المخلاصة". 

181 (قولة: ونَفَقئّةُ) أي: وإثا لم يَشرِطّها الواقف؛ وفي "الإسعاف”"7؟: ((لو 
شرّطها ين العَلَّةِ ثمّ مرض بعضهم استحقّها إن شَرَط إجراها عليهم ما داموا أحياء» ون 
قال: ((لعملهم)) لا يَحرِي شيءٌ على من تَعْطّلَ عن العمل» ولو باع الاجر واشتَرَى 
بشميه عبداً مكانةٌ جحاز)) اه. وقال”*' ي موضع آخرّ: (روكذلات التواليِبُ والآلات» 
يها ويُشتري بثمنها ما هو أصلح للوقفم)). 

9ه (قولة: وحناينة في مال الوّقفي) وعلى اتوي ما هو الأصلحٌ من التّفع أو النداءء 
ولو فَدَاهُ باكثر من أرش الحناية كان مُتطوّعا في الرَائد فيضمَنةُ من ماله وإن فداه أهلٌ الوقف كانوا 
متطوّعين» ويبقى العبد على ما كان عليه من العمل؛ "إسعاف"20, 


(قول "التشارح": وَتَفَقَهُ وجناييَهُ في مال لوقف إلخ) أي: ولو كان الواقفُ مختلفاء ويكونٌ العبدُ 
حينكلر من جملة المصالح الموقورف عليهاء كُبذَا يَرُولُ توف "ط" تأمّل. لكر هذا ظاهرٌ إذا كان الوقفُ 
على المصالح: وأمّا إذا كان لشراء خبز لأهل الرّباط أو لعمارة أو نحر ذلك فلا يَظْهرٌ. 
(01) صدة؛؛ "در" 
(؟) "البحر": كتاب الوقف 1١/5‏ ؟. 
(7) المقولة [5 ]7١4 ٠‏ قوله: ((ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة)). 
(5) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف ‏ فصل فيما يجعل للمتولي من غَنّة الوقف صاهه-. 
(ه) ”الإسعاف”: باب بيان ما يجوز وقفَهُ وما لا يجوز إلخ صاء 4 6-. 


(0) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف ‏ فصل فيما مجعل للمتولي من غلّة الرقف من * 


حاشية ابن عابدين متحىء 15 ر حعح كه كتاب الوقف 


ار في ار يي نهنا يدل (ك) ما صم وَقف 


لدم (قولة: لا قود فيه) كأنّ وحهّة: أن في القَوَدِ ضَرَرَ الوقفي بفوات البدل. اه 
ا والظاهر: أن محل ما ذْكِرَ فيما إذا رَضِيَ القاتلُ بدفع اليبدل» أنّا إذا لم يض إلا بتسليم 
نفسِه للقصاص فإنه لا يُجيَرُ؛ لأنّ القصاص عندنا هو الأصلٌ "ط"”, 

ةم (قولة: ابل تحبا قيمثة) كما لوقل خطأء ويُشتري به اتوي دويق رقا 
كنا لو يدر خطأ وأَحَدٌ مولاة قيمتهُ ونه تشتري بها عبد ويَصِيرُ مدبّرأ وقد صرح به في 
"الذخيرة" عن "الخصّاف "10 "ببر"00. 

مطلبْ في وقف المشاع اللقضيّ به 
رهة؟دى (قوله: كما صحّ وَقف مُشاع قضِيّ حوازو) ويَصِيرٌ بالقضاء متفقاً عليه والخلافٌ 


في وقضي شاع من على اشتراط اليم وعديو؛ أن القسْمة من تماي و " 'أبو يوسف" أجازُة؛ 


2 


لأله لم يُشترط التَسليي "محمد" لم يُحِرْةُ لاشتراطه التَسليمَ كما من”"© عند قوله: ((ويُفرز)» 


(قوله: والظّاهرٌ: أنّ حل ما ذْكِرَ فيما إذا رَضِيّ القاتلُ بدفع البدل إلخ) سيأتي له في الحنايات 
التَصرِيحٌ بانقلاب القَوَدِ ماله وعللَ في 'الشُرْثبلاية' عدم القصاص باشتباو من له الحقٌ بداءً على 
الاختلافب ف تعريف الوقفي. 
)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث: في صدّته وفساده وفيه وقف النقلي والشائع - نوع في وقف المنقول 5./5؟ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "ح": كتاب الرقف 3073 إب. 
(5) "ط": كتاب الوقف 9/77مات. 
2 ل نعثر عليها في "أحكام الأوقاف". 
(5) "البحر": كتاب الوقف 105 1؟. 


(3) المقرلة 1512 


ارام 


الجزء اللثالك شر ا سس 489 ليس كتاب الوقف 


وقدّمنا'"©: أن حك الخلافب فيما يََبَْنُ القسسْمة بمخلاف ما لا يُقبلّهاء فيجورٌ اتفاقاً إلا في المسجدٍ 
وَالقبْرة وقدّمنا"» بعض ف ذلك. 

لمفعلم (قولة: لأله مُجِبَهَدٌ فيم) أي: يُسوعٌ فيه الاجتهادٌ لعدم مخالفته لد لض أو إجماع 

مطلب مهم إذا حَكُمْ الحنفي بما ذهب إليه "أبو يوسف" و"محمّد” 
لم يكن حاكماً بخلاف مذهبه 

مهمد (قولة: فللحفي المقلدِ إلخ) أفاة: أن المراد بقولو: ((قُضِي يحواز») ما يَشْمّلٌ قضاءً 
الحنفي» وإِّا َه بالتفريع؛ لغلا وهم أن المراة به من مذهبي آخخرّ؛ أن مام مذهبنا غير قائل به» 
لك لَمَا كان قولُ أصحابه غير ارج عن مذهبه صم حُكمْ مقلّدٍ به» ولذا قال في "اللدُرر”") 
من كتاب القضاء عند الكلام على قضاء القاضي بخلاف مذهبه: ((إنّ المراة به حلاف أصل 
المذهبي كالحنفيّ إذا حَكَمَ على مذهب الشّافعي وأمّا إذا حَكمْ الحنشي ما ذهب إلينه 
"أبو يوسف" أو "محمد" أو رهما من أصحاب "الإمام' فليسٌ حُكْماً بخلافب رأيو) اه. فقد 
أفاد: أن أقوال أصحابب "الإمام' مركن تس باد ماراصيو ألهم ما قالوا قولاً إل هو 
مروي عن "الإمام'؛ كما أوضحت ذلك في شرح منظومّتي في "رسم المفتي"0. 

مطلب مهمٌ: إشكالٌ في وقف المنقول على النفس 

وبهذا يَرتقِعٌ الإشكالٌ المشهورٌ الذي ذَكَرَهُ الإمامٌ "الطَرّسمُو ف في "أنفع الوسائل "80 
والعلامة "ابن الشُلبي" في "فتاواة"؛ وهو: أن وقفّ الإنسان على نفسيه أجارَةُ "أبو يوسف”" ومنعَة 
"محمد" كما سيأتي””» ووقفُ المنقول كالبناء بدون أرض والكتبم والمصحف مُْعَهُ "أبو يوسف"2 


)١(‏ المقولة ]1١1554[‏ قوله: ((ويفرز)). 

(5) "الدرر والغرر": 05/5 43١4‏ 

(6) "عقود رسم امفتي": 75/١‏ ضمن "مجموع رسائل ابن عايدين". 

(5) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الرابعة في وقف الإنسان على نفسه جد “ل 
(5) المقولة ]1١607[‏ قوله: ((وجاز جعل غلّة الرقف لنفسه إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 000005 شك هه كتاب الوقف 


لاختلاف الترحيح» وإذا كان في المسأَلةٍ قولان مُصحَّحان جار الإفماءٌ والقضاءٌ 


بأحبهماء "بر" و"مصيف "9 ل 
وأجارَهُ "تحمّد"؛ فوقف المنقول على النفس لا يتولٌ به واحدٌّ منهماء فيكونٌُ الحكمٌ به ملفقاً من 


قولَين وَالحكمٌ الملفقّ باطلٌ بالإجماع كما مر" أَوَّلَ الكتابي وبه يدفم ماأجحاب به 
"الطرسُوسي"؟): من أله في "منية المفتي" أفادٌ جوازٌ الحكم الملمّقء وتمامٌ ذلك مبسوط في كتابما 
"تتقيح الحامديّة”” ني الباب' الأول من الوقفي. 0 ْ 

01044 (قولة: لاحعلافب التررحيح) فإ كلا من قول "أبي يوسف" وقول "محمد" صُححَّ 
بلفظ الفتوى كما مر. 

مطلبٌ فيما إذا كان في المسألةٍ قولان مصحّحان 

(قولة: قولان مصشّحان) أي: وقد تساويًا في لفقي اتُصحيح؛ وإلاً فالأول الألدها 
هواكد في التُصحيح» كما لوكاث أحدهما بلفظٍ ((الصّحييج)» والآخرٌ بلفظر ((عليه الفتوى) فإ الثاني 
أقوى» وكذا لوكان أحدُهما ف المنون؛ أو كان ظاهرَ رم/ق١١١/]]‏ الرزّواية أو كان عليه الأكثرٌ أو 
كان هو الأرفقَ بالناس» نه إذا وا 0 مُقايله كان الأحدٌ به أول كما قدمناة"" في أوّل الكتاب. 

كام (قولة: ادي أي: بأيّ واحدٍ منهما أرادٌ لكنْ إذا قَضّى ا ف حادثة 
ليس له القضامُ فيها بالقول الآحر َعم يَقضِي به في حادثة غيرهاء وكذا المفتي» ويّبغي أن يكون 
مَطمْحّ نظره إلى ما هو الأرفقٌ والأصلمٌ» وهذا معنى قولهم: إن المفتِي يُفتِي با يَقَمْ عند 


.؟١4م/ه "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب الوقف ١ق‏ 754 به ق1لاللا. 

را 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الناسعة والعشرون: المححرر عليه لسفه أو دين إذا وقف هل يصحٌ أم لا؟ صده .-١‏ 
(5) انظر "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": 31471 

(5) المقرلة 1١8711‏ قرله: (زهذا بيان)). 


(9) المقولة [410] قوله: ((وي وقف "البحر" إلخ)). 


الجزء الثالث عشر 0 سدم 8480 20322 كتابالوقف 
(و) كما صّحّ أيضا وَقفُ كل (متقول) قصدا (فيه تعاملٌ) للناس (كفأس 000 


من المصلحةق أي: المصلحة الدَييَّة لا مصلحيه الدَد 
مطلب في وقف الول قدا 

.2 (قولُ: كل متقول قَصْدا) أمَا عا للعقار فهو جائدٌ بلا خلافب عندهما كما‎ ١6 

كما لا خلاف في صحَةٍ وقفٍ انتلاح والكراع أي: 5 


للآثار المشهورة'', والخدلاف فيما 
سوى ذلك» فعند ب يوسف": لا يحون وعند "ملك" ؟ 0 مافيه تَعامُلٌ من المنقولات» 
واحتارَةُ أكثرٌ فقهاء الأمصار كما في "الهداية'”"» وهو الصّحيحٌ كما في “الإسعاف””'): وهو قولُ 


أكثر المشايخ كما ف “الطييري لان القبلىّ قد يرل بالتمائل. وشن ي "للع “عن 
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السّير” جوارٌ وقفي المتقول مطلقاً عداد "حسّبا. وإذا جحرَى فبه التعاملٌ عدد "أبي يوسف". 


وتَامهُ في "البحر””» والمشهور الأوّل. 
(1) المقولة [818ع قوله: ((صمّ استحساتاً إلخ))- 
(؟) منها حديث أبي هريرة د عن النبى يد قال: ((ما ْم ابن جميل إل أله كان فقي فأغناه الب وأنًا حال فإلكم 
تظلموت خالداء ققد احتبس أَدْرُعَهِ وأعتاده في سبيل الله: وأما العبّاس فهي عليه صدقة ومشهاء أما عذمت أن عم 
الرحل صنو أبيه)). 
رواه ورقاء بن عمر اليَشْكُري وشُعيب بن أبي حمزة وأبو أويس عبد النه بن عبد الله الأصبحي وأبو إسحاق 
وموسى بن عُقبة وعبد الرحمن بن أبي الزناد كنهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
أحرجه أحمد +/:77: 786 والباري 42 )١‏ في الركاة- باب قوله تعال طلوف الا ومين اقردة 
٠‏ الآيقء ومسلم (385) ف الزكاة ‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء وأبو داوود )١١55(‏ في الزكاة ب 
بابب في تعجيل الزكاة» والترمذي (7759) في المناقب - باب مناقب العياس بن عبد المطلب رضي الله عنهء والنسائي 
د/” ف الركاة ‏ باب إعطاء السيّد المال بغير اختيار المصدّقء وأبوعبيد في "الأموال" :)١84(‏ وابن خرعة (5910): 
وابن حبان (57070)» والدارقطني 177/5 0 0 من طرق عن أبي الرناد به إلا أنه عند الترمذي مختصي 
على قوله: ((إَِّ عَم الرجل صنو أبيه)) وقال: حسن صحيح 1 
(”) "الهداية": كتاب الوقف 5/39 1. 


(4) "الإسعاف": باب بيان ما يجو 


قفه إلخ - فصل في وقف المتفول أصالة ص 68-. 
رم "الظهيرية": 0 الوقف - القسم الأول آله القالك 4 
(1) انظر "شرح السّير الكبير”: باب الحبيس في سبيل الله ه5887 


(7) انظر "البحر": كتاب الوقف 751875 


وف المتشول إلخ 7183نت 


حاشية ابن عابدين سد 00598800 مسستسسيسسيت كتاب الوقف 


وقثوم) بل (ودّراهم ودنانير)؛ قلست: بل وَردَ الأمرٌ للقضاةٍ بالحكم به كما في ل 


0 2 


01407 (قوله: وقثرم) بفتح وَل وضمٌ ثانيه عنقا ومتفلاً. 
مطلبُ في وقف الدّراهم والأّتائير 
010 (قولةُ: بل ودراهمٌ ودناني) عَرَاهُ في "الخلاصة"0 إلى "الأنصاري" - وكات من 
أصحاب "زفرَ" - وعزاة في "الخايّة" إلى "زف" حيث قال'"©: ((وعن "زفر"))» "بش رْنبلاية”57. 
وقال "المصلف"في "المنح”7": ((ولَمًا جَرَى العمل ف زمازنا في البلا الرُومّةٍ وغيرها في وقفم 
التراهم والتنائير دَحَلَت تحت قول "محمد" للْفتى به في وقفم كلّ متقول فيه تعاملٌ كما لا يَحفَىء 
فلا يُحتاي على هذا إلى تخصيص القول بحواز وقنيها لمذهب الإمام "رف" من رواية "الأنصاري"» 
واللهُ تعالى أعلم» وقد أفتى مولانا صاحبُ "البحر” يجواز وقفِهاء ولم يَحكٍ خلافا)) اه. ما في 
"للئح". قال "لرملي": ((لكن في الحاقها عنقول فيه تعامل نظي إذ هي ما لا يفم بها مع بقناء 
عينها على مِلْكِ الواقف. وإفتاُ صاحب "البحر" بجواز وقفها بلا حكاية لانم لا يَدُلُ على أنه 
داععلٌ تحت قول "سحمُّر” المْفتى به ني وقف متقول فيه تعاملٌ؛ لاحتمال أنه اختارٌ قول "زفر" وأقنى 
به وما استدل به في "المح" من مسألة البقرة الآتبة منغ عا قلنا؛ إذ يت بها وسمْيها مخ بقناء 
عينهاء لكنْ إذا حَكَمَّ به حاكمٌ ارتقعَ الخلاف)). اه ملخصا. 
قلت: إن الدّراهمَ لا تتعّنُبالتعبين» فهي وإ كانت لا يمع بها معّ بقاء عينها لكنّ بدلها 


(قول: لا تتعيّنُ بالتعيين» فهي وإنا كانت لا يُسَفْعُ بها إلخ) إمَا ذَكَرُوا ذلك ف عفودٍ المعاوضات 
خخاصّة تأمّل. وعبارة 'الفتح" تُفِيدُ نسبة المسألةٍ ل"زف" اصّة ولم يُذَكُرْ ما يَدُلُ لدعواد من نسبةٍ 
القول بوقفي الدّراهم والمكيلٍ والموزون ل "محمد" وأيضاً دعْوَى أن الدّراهمَ لا تتَعيّنُ بالتعيين لا بحري 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحّة الوقف وفساده إلخ ق794رب. 

(1) "الخانية”: كتاب الوقف ‏ باب الرحل يجعل داره مسجداً إلخ ‏ فصل في وقف المنقول 7١1/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "الشرنبلالية”: كتاب الوقف 5//ا* ا(هامش "الدرر والغرر"). 

() "المنح": كتاب الوقف 1ق 0016ب 


(5) "فتاوى ابن نحيو"< كتاب الوقف 4ه (هامش "الفتاوى الغيائية"). 


عورم 


المزوالثائلة عفن لتسشمحشنيت * | لوو حك ججككدن كتاب الوقف 


م مُعروضات"' ' الفتي " أبي السّعود"؛ ومكيل ومُوزون باع ويُدهَح لَمنهُ مُضاربة أو + بضاعةٌ 


قائم مُقامَها لعدم تعينهاء كمايق ولاظة ور كوليا من لاترلة فيك خزى فيهنا سانا 


دلت فيما أجارَهُ "محمّد", ولهذا لَمَا مثَلَ "محمد" بأشياءً حرى فيها التَعاملٌ في زمائِه قال 
و في "الفتح ”20: ((إِنّ بعض المشايخ زادوا أشياءً من المنقول على ما ذكرَةٌ "محمد" لما رأُوا 
جَرَيانَ التعاملٍ فيها))» وذكرٌ منها مسألة البقرةٍ الآتية”'"» ومسألة الدّراهم والكيل حيث 
قالَ: ((ففي "الخلاصة"7©: قف بقرة على أأما يخرج من ليها وسَمْيهايطّى لأساء الشبيله 
قال: إن كان ذلك في موضع عَلَبّ ذلك في أرقافهم رحو أن يكوت جائرا 1 وعن "الأنصاري" # 
وكان من أصحاب "زفر" ‏ فيمّن وَقَفَ التّراهمّ أو ما يكال أو ما يُورَنُ أيجورُ ذلك؟ قالَ: نعم 
قيل: وكيف؟ قال: يد اهم مضارية ثم يدق بها في الوحو لق حتت علم ونا كال أد: 
يور نياع يدهع ثمل لمضارنة أو بضاعقٍء قال: فعلى هذا القياس إذا رقف كرا من الحنطة على 
شرط أن يُقَرَضَّ للفقراء الّينَ لا بَذر لهم ليَررَعُوهُ لأنفسهم» ثم يُوحَد متهم بعد الإدراك قَدْرٌ 
القَرْضء م يُِرض لغيرهم من الفقراء أبدأء على هذا اسيل يحب أن يَكوث جائراء قال: ومثلٌ 
هذا كثيرٌ في الرّيّ وتاحية دنباوند)) اه وبهذا ظَهَّرَ صحّة ما ذَكَرَةُ "الصف" من إللحاقها 
بالمتقول لمتعارضو على قول "محم" الأفتى به وإنّا معصُوها بالتقل عن "زفر"؛ لأنّها لم تكن 
مُتعارَقة إذ ذاك» ولأنّه هو الذي قال بها ابتداىّ قال في "النهر””: ((ومُقمَضَى ما مر عن "عحمّاي”: 
عدم حواز ذلك أي: وقفي الحنطةٍ ف الأقطار المصريّة ‏ لعدم تَعَارِْهِ بالكايّة َعَم وَقُفُ 
50000 الدّرا اهم وا الدَنانير 0 رِ ف في الديار لومي 000 

(قولة: ومكبلي) معطوف على قول "المصنفب": ((ودراهي». 

٠ 0(‏ (قولة: ويُدفَح نمه مُضَارية أو يضاعة) وكذا يُفعَلُ ف وقف الشّراهم والدَنائي وما خرّج 


475 -451/5 "الفتح”: كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) في هذه المقولة. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف - الفصل الثالث ف صحَّة الوقف وفساده إلخ ق4؟ لابب 5ع /ا. 

(4) في النسخ جميعها: ((دوماوند)): وهو تحريف؛ والصواب ما أثيتناه؛ وهو الموافق ل"الفتح": (ودتباوند): جبسل مسن 
نواحي الرّيء قتحها سعيد بن العاص أيام عثمان بن عفان وذلك في سنة 54 أو “٠‏ ها (أمعج اللذان” 5 5140م 

مم "النهر": كاي الوق :ق #31 مه 


حاشية ابن عابدين د كتاب الوقف 


فعلى هذا لو وَقف كرا على شرط أن يُقرضه لِمّن لا بَذرَ له ليَرَعَه لنفسيى فإذا أَذرََ 
أَحَدَ مقدارة م أقرّضّه لغيرء وهكذا جازء "خبلاصة"7 وفيه": «وَقفَ بقرة على 


من الرّبح يدق به في جهة الوقفء وهنا هو المرادٌ في قول "الفشح"" عن "الخلاصة'”8»: (ؤئم 
يُتصدّقُ بها))» فهو على تقدير مضافب أي: بربجهاء وعبارة "الإسعاف””.: ((ثمَ يدق بالقضل)). 

.414 (قولُ: فعلى هذا أي: القول بصحَّةٍ وقف الكيل. 

600 (قولة: وجنازة) بالكسر: لمن وثيابها: ما على ب ايت وهو في اَم "ط "000 

مطلب في التعاملٍ والعُرفٍ 

.414 (قولة: لأنّ اتام يرل به القيائ) فإ اليا عدم ص وقفي المتقول؛ لأن مِنْ 
شرط الوقف ابي والتقول لا يدوم وتام كما في 'البحر"”"' عن "لتُحرير ”© هو الأكفد 
استعمالاً» وني "شرح البيري" عن "المبسوط””: ((أنّ اقبت بالُرفب كاابت بالنْص)) اه. وتمامُ 
تحقيق ذلك في رسالينا المسمّاةٍ "نشرٌ العررْف في بناء بعض الأحكام على العُرفي””", 

ْ وظاهرٌ ما مر”' ' ف مسألةٍ البقرةٍ اعتبارٌ الشرفٍ الحادشي» فلا يَلرَمٌ كونهُ من عهد الصّحابق 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى”: كناب الوقف . الفصل الثالث في صحّة الوقف وفساده إلخ جنس آخر في وقف المنقول ق4 777ب بتصرفت. 
(7) "خلاصة الفتاوى": كناب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحّة الوقف وفساده إلخ- جنس آحر ف وقف المنقول قد 737/ب بتصرف. 
(7) "الفتح": كتاب الوقف 473/5. 

(؛) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ف صحّة الوقف وفساده إلخ 517143 ب. 

(5) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه إلخ صاة5-. 

(5) "ط": كتاب الوقف 99/5د. 


() "البحر": كتاب الوتف 9/5 71. 


(8) 'التحرير”: 
(9) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب من الوكالة بالبيع والشراء 41/719. 


112719 1 الظر الرسائة المدكورة صمن أ بجموخ رسائل ابن عابدين‎ )٠١( 


لأولى - تفصل الخامس في تفسيم المفرد إلى حقيقة وبحاز ‏ مسألة: الحقيقة المستعمنة أولى من المجاز إلخ ص88 .-١‏ 


)١١(‏ امقولة 49114053 قونه: إإين ودراهم ودنائير)). 


ا جزء اثالث عكر | اللسسسسسسسسة ‏ هج اسمس كتاب الوقف 


لحديث”©:ررما رآهُ المسلمونَ حَسَناً فهو عند الله حَسَنٌي» بخلاف ما لا تَعَامُلَ فيه كثياب 


وكذ!" هو ظاهرٌ ما قدّمناة"؟© آنفا من زيادة بعض للشايخ فيا جَرَى التعاملٌ فيهاء وعلى هذا 
فالظاه: اعبار ارقي للرضع أو لزان قدي اشهر شَعَهَرٌ فيه دو غير فوَقفُ الدّراهم 
مُتعارّفُ في بلادٍ ألرُوم دون بلإدِناء ووقفُ الفأس والمَدُوم كان مُتعارّقاً في زمن اللْتقدّمينَ ولم 


تَسمّعْ به(؟) في زمانناء فاللاهر: أنه لا يِْصِحّ الآن» وين وح نادرا لا يُعتبَر ما عَلِمتَ من أذ 
التعامل هو الأكتر استعمالاً فتأمّل. 


70 "جاو 00 
زى 14 (قوله: الحديت إلخ) رواة 'أحمد" في كتاب "السنة"”” ‏ ووَهِم من عزاة ل"لنسند"- 


من حديث أبي وائلٍ عن ابن مسعود وهو موقوفٌ حسنُء وتمامُهُ في "حاشية الحَمَوي”7 

)١(‏ الصّحيحٌ أن الحديث موقوفٌ على عبد الله بن مسعودء أخرجحه أحمد في 'المسند"70/5/1: والحاكم في "المستدرك" برلا 
والطبراني في "الكبير” (837)» والبزارٌ (115) كلهم من طريق أبي بكر بن عَيِّاش عن عاصم عن زر عن د الله بن 
مسعود قال: ((إ3ّ الله نر في قلوب العباد فوبجَدَ قلبّ محمّد يل ير قلوب العباو» مظنا عه فاصم و حاقين ثم عقر 
تلوب العا بهد كلب عم 5ل فرحد قلوبٌ أصحابه خخير لوب العباد: فجعلهم وزراء نيه يقاتلون على دينه. 3 
السلمون حَسناً فهو عند الله حسسٌ وما روه سيئا فهر عند الله سية)). وتابعه ابن عُبينة عن عاصم ذكره الدارقطني في ٠"‏ 
وخالفه المسعودي وحمزة الرّيات فروياه عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله فذكره وأخرحه الطبالسي(847؟): 
والطبراني في "الكبير' ' 4 دم)» وان الأعراني في "معجمه” ق 85/ لء وأبو نعيم ف "حلية الأولياء” 5//1: واللنطيب في 
"الفقيه والتفقه" (د ؟ 4) كُلّهِمٍ عن المسعودي وتابعه الأعمض فيما رواه عيد انلام بن حرب عته عن أبسي وال عبن م 
فذكره» أخرجه الطبراني في "الكير" (897): قال الدارقطني في "العلل" 51/3 وخالنهم تُصير بن أبي الأشعث فرواه عن 
عاصم عن المسيّب بن رافع ومسلم بن صّبيح عن عبد الله اه. وأحرجه الخطيب ف "الفقيه والمتفقه" (447) من طريق أبي 


معاوية عن الأعمش عن مالك ابن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ((ما رأى المؤمنون حسناً فهر عند الله 
حسنٌ وما رأى المؤمنون سيئاً فهو عند الله سيع). وقال الدارقطني في "العلل" 7/5: وقال ابن عبيدة عمن الأعمش عن 
مالك بن الحارث عن عبد الله اه. أما مرقوعاء قأخرجه الخطيب في "تاريخه” (1881) عن سليمان بن عمرو النخبعي حدثنا 
أبان بن أبي عياش وحميد الطويل عن أنس به مرفوعاء قال الخطيب: تفرد به أبو داود النخعي .اه وهو متروك كُذَّابٍ ب 

(؟) في "الأصل”": ((وهذ). 

(7) المقولة [47١؟]‏ قوله: ((يل ودراهم ودنائير )). 

(4) في "الأصل" و"ك" وب" و"" زوفيه). 


(ه) لم تنبت نسبة هذا » 


أب فلإمام أحمدء وقد كلم فيه. 
(5) "مز عيون البقنائر: القاعدة السادسة: العادةٌ محكّمةٌ 89/9 


حاشية ابن عابدين عن , اعسحيقكتب كتاب الوقف 


ومتاعء ؛ وهذا قولٌ "حمّيا» وعليه الفتوى» "إختيا يار "200 . وأحق في "البحر" السّفينة لتفينة 
بالقاع» وف "البرازيّة”": ((حاز وَقْفُ الأكسيّة على الفقراءء دق4© إليهسم شتاء» 


ععديك 


ثم يَرّدونها بعدَة)). وفي "الدرر” “: ((وكف مُصحفاً على أهلٍ مسجار للقيراية”»؛ 5-556 


0 


عن "المقاصدٍ الحسنة"29 ل "الستّخاوي". 
1640 (قولة: ومّتاع) ما يُتمتعُ به فهوعطفُ عام على خخاص» فيشْمّلُ ما يُستعملٌ 
0 البيستم من أثاث المنزل كيراش ويساط وحَصيرٍ لغيرٍ مسجب والأواني والشّدُو نكم تُعُورفَ 
وَقْفُ الأراني من احلي» ونص امتقدّمون على وقف الأواني , والقُدُورٍ المحتاج إليها في غَسلٍ الموتى. 
(قولة: وهذا) أي: جوازٌ وقف المنقول المتعارفي. 


اللخ ا وألحق في "البحر"” السَّفينةَ بالّها 44 أي: فلا يْصِحٌ لكن قال يخ 


مشايخنا "الستائحاني” ": ((إنهم ا وقفها فلا تَردَّدَ ف صحُيو)) اه وكأنه حَدَث بعد صاحب 

"البحر", وألحقَّ في 00 قف البناء بدون الأرض» وكذا وَقْفَ الأشجارٍ بدونه؛ لأنْهُ منقولٌ 

فيه َعَم وتمامه في "الثرٌالنتقى"©» وسيأني7٠‏ عند قول "المصئف” : ((بنى على أرض إلخ)). 
141 (قولّة: جار وَقْفُ الأكْسيَةٍ إلخ) قلت: وف زماننا قد وّقفْ م التولين 


على الموذْنِينَ الفِراءً شتاءٌ ليلاًء فيتبَنِي الحوارٌ سيّما على ما مرّ عن "الراهدي" فتديّن "شرح 


)١(‏ "الإختيار”: كتاب الوقف 47-437/7 بتصرف. 

(5) "البرازية": كتاب الوقف ‏ نوع ف ألفاظ جارية فْ الوقف 755/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "و": ((فيدفع)). 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ؟/711/155. 

(د) في "و": ((لقراءة القرآن)). 

(3) كنا نسبه المتّحاوي في "المقاصاد الحسنة” ١8د‏ رقم (438) إلى "السكّنة" لأحمد ووّهّم مسن عزاه إلى "للسند" مع أنه 
محري ني "المسند" 775/١‏ كما تقد ولم أحده في “كتاب السنة" المنحول لأحمد بعد كثرة البحث» والله أعلم. 

(7) "البحر": كتاب الرقف 51١9/5‏ 

(8) "المنح": كتاب الوقف ١‏ /ق070؟ أرب 

(3) انظر "الدر المنتقى": كتاب الوقف ١187/ا‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

)٠١(‏ المقولة [5*0١؟]‏ قوله: ((بنى على أرض)). 


الجزء الثالث عشر اس وستبب 0 1 لبي تي يت كتاب الوقف 


إِنْ يصوت حار وإِنّ وَقَفَ على المسجدٍ جازء ويقرأ فيه 


الملتقى””2 أي: ما ذَكَرَهُ "الزاعد ي" في "المجتبى" من جوازٍ وقفم المتقول مطلقاً عند "محم" 

ولا يُحقى أن هذا ني وقف نفس الأكسيةء أمّا لو وَكَف عَقَارا وشرط أن يشترى من رَيعِه أَكْسِيةٌ 
للفقراء أو ونين فلا كلامٌ فيه كما أفادهُ لين 

مطلي: متى ذَكَرَ لقف مصرفا لاه أنا يكو فيهم تتصيصٌ على الحاجة 

9414م (قولة: إن ١‏ يُحصّون جاز) هذا النشّرطٌ مبنيّ على ما ذْكرَةُ لشم الأئمّة' من 

الضّابط, وهو: أله إذا دك للوقف مُصرفاً لا بد أ يكون فيهم تتصييص على الحاحة حقيقة 


كالفقراء» أو استعمالاً بين اناس كايعائَى والرّمُسى؛ لأنّ الغالب فيهم الفقر فيح للأغنياء 
والفقراء منهم إن كانوا د يطول ولا فلفق رايهم فقس ومتى ذَكُرَ مَصْرِفاً يُستوي فيه الأغنياءً 
والفقراٌ؛ فإ كانوا يُحصّونَ صم باعتبار أعيانهم وإلا بطل وروي عن "عحمّدٍ”: أن مالا يُحصّى 

“غشرة» وعن "أبي يوسف": : ميال وهو المأخود به عند البععضء وقبل: أربعوث» وقيل: ثمانوث 
1/5 والفتوى أنه مُفْوضُ إلى رأي الحاكب» "إسعاف "0" وبر" 

رماكاق (قولة: وإث وَقَفّ على المسجدٍ جازَ) ظاهرة: أنه لا يُشتّرط فيبه كود أهلِه 


من يُحصّوتُ؛ لأنّ الوقف على المسجد لا على أهلِهِ كما هو امُادِرٌ من المقابلق» ولعلٌ وجهّة: 


(قرلة: لأنّالوقفّ على المسجد لا على أهله إلخ) فيه: أله لا معنى مَْلٍ جد موقوفاً عليه؛ إذ لا نفع 
بالمصحفي. وَالظاهرٌ: أن لمرلا وقسفٌ على أهلي السجار بتقديرٍ مضافب ويُقيِّدُ حوارٌ الوقفيبما إذا كان أهلهُ 
يُحصَون» أو هو رولية أخرى قل بسو لوقف بدون إحصاب والأامر: ما فعلهُ في "الدرر" 'وتعَهُ 'الشارح" من 
أذ هذو لمسألة ليس فيها احتلاف؛ إذ بردُ ذكر أله يقرا فيه في اللسحد في موضع وذكْر أله لا يكن حصوراً على 
هذا للسحد في موضع لا يدل على الخلانب» غاةٌ الأمر: لهي في الأول أله يرا في المسحدد ولم بين حكم القراءة 
ف غير بل سكت عنه» وييّنَ في الموضع الآخر ما سكت عنه: وبحرهُ هذا لا يُوحبُ القولّ بالاختلافي» وما 
في "القنية" لا يدل عليه أيضاً؛ إذ غاية ما أَفادهُ عبارتها أنه ليس للواقف دف لغير أهلي الْحَلْق ومَفَادُه: أذ هذا 


)1١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الوقف 758/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 

(؟) ”ط": كتاب الوقف ؟//7د. 

(م) "الإسعاف": باب في ألفاظ الوتف وأهله وله وحكمه صلاا- 4ب 
(4) "البحر": كتاب الوقف 5١4/5‏ بتصرف 


حاشية ابن عابدين 46 كتاب الوقف 


ولا يكوثُ مُحصوراً على هذا | امسج وبه عُرِض حُكمٌ نقل كتُبِ الأوقاف ين مَحالها 
للانتفاع بهاء والفقهاءُ بذلك مُبتلون» إن وقفها على مُستحقي وقفِه فلمو مم ةم الل 


اليد يصرٌ كالتتصيص على التي منزلة الوقف على عمارة مسحد معي فإله يَصِح في المختار”” 
يه سحا كا قة عد و ((ويْجِعَلٌ آعحرّهُ لجهة قربة لا تنه تقطِعٌ)). 
رحد دم (قولة: ولا يكوثُ مُحصوراً على هذا السجدي) هذا ذَكَرَهُ في "الخلا ص" بقولع: 
(«(وا موضع آخرٌ ولا يكوث الخ أي: وذكرٌَ في كتابي آخر فهو قولٌ آخيرٌ مُقايل لقوله: ((وثقراً 
فه))» فإ ظاهرة أله يكود مقصوراً على ذلك المسحايء وهذا هو الفلَاهمٌ حيث كان الواقفٌْ عن 
ذلك المسجد, فما فعلهُ صاحب "الّرر” حيت لْقَلَ العبارة عن "الخلاصة"”. وأسقّط منها قولّة: 
((وف موضع آحر» - غير مناسير؛ لإيهايه أله من تتمّة ما قد إل أذ يكوث قد مهم أن قولة: 
((ويقرا فيه») محمولٌ على الأولويّه فيكونُ ما ((في موضع آخعر)) غير مخالفي له تأْمّل. لكن في 
"القنية'"20: : ((سيّلة” مُصحفاً في مسجدٍ بعّه للقراءة ليس له بعد ذلك أن يَدَِمَةُ إلى آخر من غيرٍ 
أهل تلك الْحَلَة للقراءع)؛ قال في النهر”0: ((وهذا يُوافِقٌ القول الأول لاما ذْكِرٌ في موضع 7 آخر)» 


بع عم 


أه. فهذا يد أنهما قولان مُتغيران» حلاف لما همه في "الدّرر"» وتبعةٌ 'الشًا رح. 


افنداقة (قولة: وبه عُرِفَ حْكُمْ إلخ) الحَكْمٌ هو ما بينَهُ بعد بقوله: ((فإث وَكَمَها إلخ)»» 


الوقف يكو على أهل مَحلة السجد لا لغيرهم, ونين مسد للقراءة فيه أو عدم لا دلالة عليه في عبارتهاء ثم 
رأيت ما يأتي في الفروع المهمّةٍ اللذكورة في الشّرح أن الإرصادً على لِك إرصادٌ على المالك» وفي 
40 00 8م ع و و ساا» 1 35 ع 0 7 
القهستاني": ((وصح وقف منقول فيه تعامل كا مصحف الموقوفب على أهل المسجد ويقرأ فيه وني غيرة)). 


(1) في "الأصل": (رأن)). 

(؟) في "ب": ((المحتار)) بالحاء» وهر تصحيف. 

(") المقولة 08.7 5ع. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ف صحّة الوقف وفساده إلخ ق4؟؟ارب. 
والغرر": كتاب الوتقم 5/ا151, 


(7) "القنية": كتاب الوقف - باب في مسائل متفرقة ق44/]. 


(5) "الدرر 


(0) أي: جعله ى سبيل ألنه: كم اف "القاموس": مادة ((سْبَل)). 
(4) النهر : كعاب الوقف 7ه لاب 


مام 


الجزء الثالك عش المت الا88 اعسسسسيشده كتاب الوقف 
لم يَجُرْ لها وإن على طب العلم وجَعَلَ مُقرّها في خيزاتيه التي في مكان كذاء... 


"ول"0107, 

حلم (قولهُ:لم يَجْرْ تقلها) ولا سيّما إذا كان التاقل” ل ليس منهم "نهر”"“؛ ومُفادة: 2 
عيّنَ مكانها بأ بنى مدرسةً وعيّنَ وَضلُعَ الكتبو فيها لانتفاع سككَانها. 

مطلب في حكم الوقف على طأبةٍ الجلم 

414٠ل‏ (قولة: وإ على طَلبِةِ الهم إلخ) ظاهرُ: صحَّةٌ الوقف عليهم؛ لأنّ الغالبّ نيهم 
الفقرٌ كما عَلِمْ من الضابط امار آنفا”"» وفي "البحر”: ((قالَ "شمسٌ الأئمَّة": فعلى هذا إذا 
وْقَفّ على طلبةٍ العلم في بلدةٍ كذا يجورٌ؛ لأنّ الفقر غالب فيهم؛ فكان الاسم 0 عن الحاجة)): 
م ذكر الضّابط لاك 

قلت: ومقتضاةٌ: نهم إذا كانوا لا يُحصون يَختَصّ بفقرالهم؛ فعلى هذا وَقفُ الملصحف في 
المسجدٍ والكتب في المدارس لا يَجِلٌ لغير فقيرء وهو خملافُ الِاوِرٍ من عبارة "الخلاصة" 


و"القية"9 3 سجن وقد يُقال: إن هذا ما يستوي في الانتضاع بنه الغني والفقيرٌ كما 
سياني/7” ': من أن الوقف على ثلاثة أوحو؛ منهها ما يستوي فبه الفريقان كرباطر وخمان مقا 
وسبقايق وعلَلَهُ في "الهداية"”" بأنّ أهل اعرف يريدوثٌ فيه السو بينهم, ولأنّ الحاحة داعية. وهنا 
كذلك» فإ وليف الكتب يُقميدُ نَفْعَ الفريقَين ولأنّه ليس كل غدي يَحَدُ كل كناب ريده 
حصوصاً وقت الحاجة إليه. 


(1) "ط": كتاب الوقف 0178/75. 

(؟) "النهر": كتاب الوقف قد "را 

(") المقولة [5 41 ١؟]‏ قوله: ((إن يُحصون حاز)). 

(4) "البحر": كتاب الوقف دأره71. 

(5) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في مسائل متفرقة ق44/أ. 
(1) صضاءده "در". 


(7) "الهداية": كتاب الوقف 271/79 


حاشية ابن عابدين سسا كتاب الوقف 


0 مان التس 2 شي للم 
قفي جواز النقل تردد))ء) نهر 20100 


مطل في تقل كنب الؤقفي من مَحلها 

0140 (قولة: قفي جحواز لهل تردّ) لذي تَحَصّلَ من كلايه أنه إذا وف كبا وعيّنَ 
موضيعها؛ فإنا وكمَها على أهل ذلك الموضع لم يَجْ لها منه لا لهم ولا لغيره وظاهرة: أله لا يَجِلٌ 
لغيرهم الانتفاعٌ بهاء ون وكا على طبةٍ العلم فلكلٌ طالب الاتتفاحٌ بها في مَسَلهاء وما لها منه ففيه 
37 ناشم مما مها" عن "الخلاصة" من حكاية القولين: مِن أله لو وَقَفَ الصحفّ على المسجدٍ - 
أي: بلا تعيين أهله ‏ قيل: يقرا فيه - أي: يَحتَص بأهله المتردّدينَ إليه - وقيل: لا يُحقصٌ به أي: فِيَجُودُ 
قله إلى غيره ١‏ وقد عَلِمتَ تقويء دهول الأوّل .عا مر" عن "القنية" وبَقي ما لو عَم الواقف بأن وَقفَهُ 
على طلبة العلمه لكنة شَرّط أن احرج من المسحد أو المدرسة كما هو العادهُم وقدّمس"؟؟ عند قوله: 
((ولا يُرهَن)) عن "الأشباه' أله لو شرَّط أن لا يحرج إل برهن لا يعد وحوب باع شَرطي وحمل 
ليحن على امعنى اللو تبعاً لما قله "بكي" ويويّده ما قتّمناة”" قبل قوله: ((ولذك يَرُول)) عن 
الفتح" من قوله: د شرائط لوقف معي إذا لم تخالف الرع» وهو مالك فه ا يحل مله حيسثه 
شاءً ما لم يكن معصيةه وله أن يُخخصّ صنفاً من الفقراء))» وكذا سياتي” في فروع الفصل الأول أن 
قولهم: شراط الواقف كنصٌ الشتّارعء أي: في المفهوم والدّلالة ووجوب العمل به. 

قلت: لك لا يَحفى أنّ هذا إذا عْلِمَ أن الواقف نفسّة سَرَط ذلك حقيقة أمّا برد كنابة ذلك 
على ظهر الكتب كما هو العادةُ فلا يبْتْ به الشّرطٌ وقد أخبرني بعضّ قُوَامٍ مدرسةٍ 1١/5‏ ٠إبع‏ أن 
واققها كنب ذلك لحعَلَ حيلة لمنع إعارةٍ مَن يُخشى منه الا واللهُ سبحانة أعلم. 
)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ق557/) بتصراف. 
5 صاء ةف "در" 
(5) المقولة ]1١517[‏ قوله: ((ولا يكون محصورا على هذا المسجد)). 
(5) المقولة ]5١4[‏ قوله: ((فبطل إلخ)). 


() المقرلة [545١؟]‏ قوله: ((على المذهب)). 


(0) صاادت كدر" 


الجزء الثالث عشر 16 كتاب الوقف 


مطلب: يدأ من عل الاقف بعمارته 

14 (قولة: ويُيدا من عَلَهِ بعمارته) أي: قبل الصضّرفٍ إلى المستحقينَ قال 
"الفهستاني””": ((الجمارةٌ بالكسر: مصدرٌ أو اسمٌ ما يُعمَرُ به المكاث» بأن يُصرّف إلى الموقوظر 
عليه حب ينّى على ما كان عليه دون الرّيادة إن لم يشترط ذلك كما في "اهدي" وغيرة؛ فلو 
كان الوَكْفُ شجراً ياف هلاكة كان له أن يَتري من عَلَيِهِ قصيلاً”" فيفر أن الشّحر يَفسَهُ 
على امتدادٍ الرّمان» وكذا | إذا كانت الأرضٌ 0 لا يْبْتْ فيها شيء كات له أن يُصلِحَها كما 
ف "المحيط ")اه ومثلهُ في "الخانيّة"”” وغيرها. 

مطلب: دف مُ الْرصدٍ مُقَدمٌ على الدّفع للمستحقين 
دمحل في ذلك دَق اْرصّدٍ الذي على التَارء اله قم على القع للمستحفينَ كما في "فتاوى 


تلميق "الشارح " المرحوم الششّيخ "إسماعيل "0 وهله فائدةٌ جليلة قلَّ مّن تَّهِ لهاء فإدٌ المرصّدَ دين 


0 3 


على لوقف لضرورة تعره فإذا وح في الوقف مال ولو كل سدق شيء حلى اتخائص رقن 


الوقف ويُصير يُوبجُرُ بأحرةٍ منله لم النَاطرَ ذلك ولا حول ولا ره إلا بالله العلّ العظيم 


(قولة: بأ يُصرّضَ إل الموقوفي عليه حتى يَيقَى على ما كان عليه إلخ) أي: فالمرادُ بالوقف الذي 
يدا من علو بهماريه العينٌ الموقر للغلة» والعين بن الموقوفُ عليها كالمسجد؛ إذ لا شلك أذ كلا موقوفٌ 
عليه العلّق ععنى أنهما مشروط ف العَلّةَ إلى عمارتهما. 

(قولهُ: فلو كاث الوَقْفُ شَجَرا يُحافُ هلاكَهُ كان له أن يُشتري من غَلَّدهِ قصيلاً إلخ) فالمرادٌ 
بالعمارةٍ إبقاءُ الموقوفب على ما كان عليه رَمْنَ الواقفي» ودفعٌ الْرصّدٍ مُِسَقّْ ومُقَانٌ على العسارةٍ ويس 
داخلاً فيهاء والأولى أن يُرادَ بالعمارةٍ ما فيه تمر غَلّة الرقفي وما كان فيه بقاؤُكُ فيَدَخْلٌ ما ذكر. 


.1074/5 "جامع الرموز": كتاب الوقف‎ )١( 

9) قال في "اللسان": مادة ((قصل)): ((القصبيل ما التصيل [اقتطع] من الزرع أخطتر))» وراد اراي الصغر 

(5) قال في "اللسان": مادة (صع)»: )م السبخحة: رض ذات بلج ونزء والأرضٌ المالحةع)) اه 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في تصرّف الم في الأوقاف وهو أنواع */ق ادب 

(ه) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في الأشجار 5١١78‏ (هامش "الفتارى الهندية') 

(5) هي "الفتاوى الإسماعيلية” لأبي إسماعيل 
الدرر" 537/١‏ "متتحبات التواريخ لدمشق 


إحب المعروف بابن الحابك الدمشقي إن 1< 


ارات 'هدية العارفين" اأبوانق, 


حاشية ابن عابدين 4 كتاب الوقف 


مطلب: كون التعميرٍ من العلَِ إن لم يكن اخَرابُ بصع أحدٍ 

وذَكْرَ في "البحر””": ((أنّ كوث التعمير من عَلّةِ الوقفٍ إذا لم يكن الخْرابُ بصع أحلرء ولذا 
قال في "الولوابلية'”"": رجحل آجَرَ دارَ الوقف فجَمَلَ المستأجرٌ رواقها مَربَطأً للدّوَاب وخرها 
يَضْمَنُ؛ لأنه فَعَلَ بغير إذن)) اه. 0 

مطلب: عمارةٌ الوقف على الصفةٍ الي وققة 
(تنبية) 

لو كان الوقف على مُعيّنِ فالهمارةُ في ماله كما سيأتي”" بِقَدْرِ ما ييقَى الموقوفُ على 
الصّفة التي وَكمَه فإن 1 كذلك ولا تَحُورُ رياد بلارضاك ولوكات على الفقراء 
فكذلك» وعندَ البعض تحو 5 والأوّل أصح "هداية"20 00 ١‏ 

وبه عُلِمَ أن عِمَارة الوقفب زيادة على ما في زمّن الواقف لا تجورٌ بلا رضى المستحقين» 
وظاهرٌ قوله: ((بقَدْر ما يَبشَى إلخ)) مدع اليياض والخُمْرة"؟ على الحيطان من مال الوقف إن 
لم يكن فَعهُ الواقفة وإذ فعلهُ فلا ملي "بعر "1.90 لدان 


(قولّة: لو كان الرَقُْفُ على مُعيّنِ إلخ) رجحل أو رجال: وسيأتي اكلم على هذاء فتأمّله. 
(قول: وظاهرٌ قوله: ((بِقَدْرٍ ما َبقَى إلخ)) منعٌ البياض والْمْرةٍ على الحبطان إلخ) هذا إذا لم يَدْ 
جره عا ذْكر. 


2772/5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) "الولوالبية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المسجد وفيما هو من مصالحه إلخ ق27١/ب.‏ 

© صدلالاع "در". 

(4) "الهداية": كتاب الوقف 19//7. 

(د) في هامش "م”: ((قوله: مم البياض والخمْرَةٍ إلخ) قال شيخنا: وقد رأيت تقبيد ذلك .ما إذا لم يورث البياضٌ وَالخَمْرة 
زيادة في الأجرء فإن كان كذلك فلا مم نم قال: وهو تقييدٌ حَسَنٌ ويَظهَرُ أن الزّيادة في أماكنه كذلك. لى. 

(1) "البحر"” كتات الوقف 5/8؟7. 


مام 


اقرع الثال عف. ‏ -25ت ينتسم "بةقة يوجتسستهئم كتاب الوقف 


نُمّ ماهو أقربُ لجمارته, ك: إمام مسجدٍ ومُدرس مدرسة يُعطون بقذر 
كفايتهم. م السّراج والبساط عم عيسو رحج ستو انيد عاو امه جام مره و ار م416 0 ارد ا 
مطلب: يدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها 


الفيافة (قولة: ثم ما هو أقربُ لعمارته إلخ) أي: فإن انتهت عِمارية وفضل من الغ 3 شيءٌ 
يُيذاًمما هو أقربُ للعمارق» وهو عِمارثهُ المعنويّة التي عي قيامٌ شعائريى قال في"الحاوي القدس "00 
(رولني يد يقبي تفاع الوقفي ‏ أي: من علي - عِمارئة شَرَط الواقف أَوْ لاء ثمّ ما هو عر 
إل العمارةٍ وأعمٌّ للمصلحةء كالإمام للمسجد والمدرّس للمدرسة يُصرَّفُ إليهم إلى قَدْر كفايتهمة 
ثم السراج والبساطٌ كذلك إلى آخرٍ المصالح. هذا إذا 7 يكن مُعيّناً فإن كان الوقفٌ م على 
شيء يُصرف إليه يعد عمارةٍ لبنا»» اه. قال في "البحرا”"©: ((والسّراجٌ بالكسر: ال 
3 زَيتها والبساطً بالكسر أيضاً: الخَصِير ويلحَقُ بهما معلومٌ خجاديوعاء وم و الوناة اهركش 


يقدّمان وقولة: ((إلى آحر المصالح)) أ :امطالج المسجد ‏ يدنجل ف 


0 عد 
اديل. ٠‏ ومرادهة 


نحت --- المخنطيب؛ لأنه مام الحامع)) ا مخضا كم 2 يَحَفَى 2 تعبير "الحاوي" ب: : («نم) 
تقديم العمارة على لخبي عدا مر طلا الزن مرك وو امي خلافاً لما 

يُوهمّةُ كلامُ البحر" » نعم كلام "الفتح" الآتي يُفيدٌ المشا رك ويأني0") ال فافهم. 
6145١‏ (قولة: بقَدْرِ كفاييهم) أي: لا بقَدْرِ استحفاقهم المشروط لهم والظهرٌ: أن قول 


(قولٌ تار : بقذر كفايتهم إلخ) ' قال "الستّندي": ((فيه نظر؛ فإ كفابتهم قد تزيدُ على المشروط 
لهم وقد قْصُ عن عن أجر عملهمء و لقصو له يُعطلى لهم أق من معلويهم توفيرأ لحقّ الجمارة»». 

(قولة: والذي يبنا به من ارتفاع الوقفٍ - أي من عَلَيِهِ - عِمارنة إلخ) قال "لبر جندي ي": ((المرادٌ 
بارهاع الوقفي: المناقم التي تحصلُ منه؛ وهو من إطلاق العسوامٌ حيث يُسمُونَ د ما يَحصّلُ من الرّرع 
ارتفاعاء يُريدونَ بذلكَ الحاصلٌ ل بالرقاع» وهو رفع المع إلى اليد بعد الخصاد)). التهى. 


وأقرل: غايةٌ الأمر: أنه استعمالٌ ل حازي وليسَ مخطأء فتأمّل اه. "حَمَّوي" على "الكبر". 
00 ”الحاو القدسي” : كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لايباع 
(؟) "البحر": كتاب الوقف هار ؟5. 
(7) المقولة [477١؟]‏ قرله: ((وتقطَمٌ الخهات)). 


حاشية ابن عابدين هك كتاب الوقف 


"الحاوي": ((هذا إذا لم يكن مُعينا إلغ)) راحم ليه كما فهِمهُ في "ضرح الملتقى"””2 وقال: (رٌ 
5 3 2 2 
فرْض المسألةٍ فيما إذا كان الوقفُ على جملةٍ المستحقين بلا تعيين قَدْر لكل فلو به فلا يبي جَعْلُ 
00000 5 فاعيق . 0 2050 

الحكم كذلك)) اه.أي: بل يصرف إلى كل منهم القدْرٌ الذي عينه الواقف» ثم قال في "ضرح 
اللتقى””: ((ويْمكنٌ أن يُقال: لا فرق بين التعيين وعديي؛ لأنّ الصّرْفَ إلى ما هو قريب من 
الجمارةٍ كالجمارة» وهي مقدّمةٌ مطلقاء ويُقوّبه تحويرُهم مخالفة شرط الواقفي في سبعة مسائل؛ منها: 
الإمامٌ لو رط له ما لا يُكفِيهِ يُحَالّفُ شَرطة)) له 

قلت: وهذا مأو من "البحر”"؛ حيت قال: ((والنسويةٌ بالعمارة تَقْتَضِي تقديقهما ‏ أي: 
الإمام والمدرُس ‏ عند شرطر الواقف: أنه إذا ضاق رَيْمُ الوقف قُسيمَ الع عليهم باصق ود هذا 
الشرط لا يُعبرُ)) لهد. 

والحاصل: أن الوجة [/ق١1/|]‏ يقتضي أنّ ما كان قريباً ين العمارةٍ يُلْحَقُ بها في التقديم 
على بف للستحفين؛ وإن شَرَط الواقف قسشمة الرّبِع على الجميع بلميضسّةٍ أو حَعَلَ لكل قائرا 
وكات ما قر للإمام ونحوو لا يكفيه فيُعطى قَدْرَ الكفايةٍ؛ لكلا يَارَمَ تعطيلٌ المسجدء فيقَدَمُ أوَلاَ 
العمارةُ الضتّرورية ثم الأهم فالأهم من المصالح والشّعائر بقَْرٍ ما يقُومُ به الحا فإنا فَضّلَ شيءٌ 
يُعطى لبقيّة امستحقين؛ إذ لا شلك أن مرا الواقفي انتظامٌ حال مسجار أو مدرسيي لا جمّدٌ انتفاع 
أهل الوقف وان لَمَ تعطيلك خعلافاً يما يُوهِمُهُ كلامُ 'الحاوي" المذكون لكن يُمكِنْ إرجاعٌ 
الإشارةٍ في قول "الحاوي": ((هذا إذا لم يكن مُعيناً إلخ)) إلى صدر عبارته» يعسي: أن الصّرفّ إلى 
ما هو أفربُ إلى العمارةٌ كالإمام ونحوه با هو فيما إذا لم يَكنٍ الوق معيّناً على جماعةٍ معلوسينَ 
كالمسجد والمدرسةء أمّا لوكات ميا كالدار الموقوفة على دري أو الفقراء فإله بعد العمارة يُصرفه 
الرَيْعُ إلى ما عيَّهُ الواقفُ بلا تقديم لأحدٍ على أحبء فاغتدم هذا التحرير. 
)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الرقف 744/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


(؟) "البحر": كتاب الوقف دأر١‏ 7715 


الجزء الثالك عش - سمي 45# السشع سيدا كتاب الوقف 


كذلك إلى آخر الصالح» مامه في "البحر"””"؛ (وإن لم ب يُشترطة الواقف)؛ لثبو 


ام ياس 


اقتضائ وُقطمْ الممهات للجمارة إلا لم يُحَفا ضر بين اونا عي اباد 


44د (قولهُ: كذلك) أي: عدر الكفاية لا در التّرط وأمّا قولهُ الآني'": ((شيعطوا 
الشروط)) وقولة: : ((فلهم أحرةٌ عملهم)) فيأتي”" الكلامُ فيه. 
6 (قولَةٌ: لشبوته اقتضاء لأنّ قصد الواقف صَرْفُ الغلّةِ مؤبّداًء ولا تبقى دائمة 
إلا بالجمارق في شرط العمارةٍ اقنضائ "بحر "10 ومثلها: ماهو قريب منها كما قرّرناةُ آنفاً. 
مطلب في قطع الجهات لأجل الهمارةٍ 
115 (قولة: وْقطَعْ الجهات) أي: شع صن المتّرف إليهاء وعبارةٌ 'الفسم””': ((متُقطعٌ 
الجهات الموقوفُ عليها للعمارة إن لم يُحَفْ ضَرَرٌ بين فإنا حيف قُادّم)) اه. أي: أن من يُحافُ 
بقطمه ضر يّنْ كإمام ونحوء يقب أي؛ على بف المستحقون ‏ من ليس في قطههم رن ين 
لا على العمارقه قافهم. إلا أن يكوث المرادٌ الجمارة الغيرَ الضّرورية فإدٌ الإمام يُقدمُ عليهاء ويُحتَمَلٌ أن 
المرادٌ من قوله: ((قَم)) أله لا يط بقرينة صدر العبارق لكن يُصيرُ ماده أن من في قطعه صر بين 
يساوي العمارة» فيصرّفف ولا إليها وإليو» وهونحلاف المفادٍ من التعبير ب ((ثمّ)) في عبارةٍ "الحاوي" 
كما مر””» فإمًا أن يُرادَ ب ((ثم) معنى ((الواو)) كما هو مُفَادُ كلام "البحر”": أو يُرادَ بالعمارة 
فيا م الفرورية كرفع سقفي أو جدارء َيْصرَفُ الي إليها ألا كما هو مُفادُ المنون» 
ثم الفاضل إلى الجهات الضَّروريةٍ الأهم فالأهمٌ دون غيرها كالشاهدٍ والجابي وخازن الكتب 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الوقف ‏ مسائلٌ مهمّةٌ ف العمارة ‏ المسألة السادسة: ف بيان من يقدم مع العمارة 55/5 وما بعدها. 
(1) ص44 "درك وقد اعتمدنا هناك نسخحة: ((فيعطى المشروط) لا ((فيعطوا)). 

7 فب 4 ف 

(4) "البحر": كتاب الوقف 5/5 7؟, 

(د) "الفتح": كتاب الرقف 8/د45. 

() المقولة [475١؟]‏ قوله: ((ثمّ ما هو أقربُ لعمارتِه إلخ)). 

”7ع أي المارّ في المفولة 14751 .]31١‏ 

(8) في هذه المقولة, 


حاشية ابن عابدين 1534 كتاب الوقف 


ونحوهمء ويُرادُ بما في الع 'العمارة غير الضرورية» مهتم م الجهات الضّرورية عليها أو ترقا 
إذا كات اليم يكفي كُلاً سهماء ثم لا يَحفَى أله لو احتيج ‏ قط الكل للهمارة الضّر 
على جميع الجهات؛ إذ ليس من النظرٍ راب د المسجدٍ لأجل إمام ومؤذن. 

فالحاصل: أن التَرتِيبَ المستفاد من عبارةٍ "الحاوي" بالنظر إلى تقديم الجمارة الضسّرورية على 
جميع الجهاتي. والمشاركة المنادة من عبارةٍ "الفتح" بالنظر إل غير الضّرورية: أو إذا كات ف الريْع 
زيادةٌ على الضتروريةه نم ريت في "حاشية الأشباه”" ال يح بحَمْلٍ ما في 'الحاوي" على ما قلنا. 

1450 (قولة: فيعطى الشروطٌ لهم) برفع («الشروط» نائب فاعلٍ ((تعطى)»» وق بعسض 
النسخ: : ((فيعطوا)) بالجرم بحذف النون عطفاً على ((قُدّموا)) وقين ((المشرو 2 مفعولٌ ثان. 
واعترض: بأد ما ذَكْرَهُ تابَعَ فيه "النهِر”” أ وهو خلاف ما مر: ((من أنهم يُعطّونَ عدر 
كفايتهم)), وخحلافُ ما في "البحر””»: ((ين أخذر قَدْرِ الأخرة). 

قلت: لا يَحفى عليك أنَّ قول "الفح" امار: )0 قط الجهات إلخ)) معناة: أن من ياف 
بقطعِهِ ضَررٌ ين ل يُقطعُ معلومة الشروط له كل يبيد ويا عل فلاف غيرهٍ من المستحقّين 
كاتاظر والمّادة" والباشر وو ذلك» فإله ع يُعلّى شين أي: إلا إذا عَصِلَ زمنَ الهمارةٍ 
فله قَدْرُ أحرته فقط لا المشروط فإنّه في "الفيح””" قال بعد قوله: : («قتم): : «(وأمًا الناطرٌ فإبن كات 
المشروط له من الواقف فهوكأحد المستحقَينَ» فإذا قطِعُوا للجمارة قُطِع إل أن يَعمّنَ كالفاعل والبناء 


)١(‏ في "ط": ((فيعطوا))» وقد أشار "ابن عابدين" إليها. 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف 7417/7 

(9) "النهر": كتاب الوقف ق4 د«ارب 

(؟) المفرلة ]5١14155[‏ قوله: ((بقدر كفايتهم)). 

(د) "البحر": كتاب الوقف 5/2؟5. 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(7) الشاذ: ترادف كلمة ((التفتيث 00 مضافاً إليها جهة الاختصاص مثل: شاد 
"التعريف نصطنحات صبح الأعشى”" لمحمد 


وسبأتى تعريفه في القرلة [ 64 81]. 


عع 


تالفسض 


الجزء الثالث عشر 5 لت كتاب الوقف 


ونحوهما فيأخدُ قَدْرَ أحرتدء وإن لم يَعمَلْ لا يأحدٌ شيئا)) اه. ولهذا قالَ في "التهِر”'': ((وأفاد 
ف "البحر": أن ما يُحَافُ بقطعه الضّرر البي الإمامٌ والحخطيب؛» فيُعطيّان المشروط لهماء أنّا المباشث 
والشّد إذا عملا زمنَ الهمارة» فإمًا يُستَحِقَان بقَدْرٍ أحرةٍ عملهماء لا المشروط) اه. لكنٌّ 
قبع الفاهر: أن قولة: (ورأفاة في "البحر"» سبق قلم» وصوابة: وأفاد في "الفمح””"؛ لأنّ 
ما ذْكَرَهُ هو مَُّادُ كلام "الفتح" كما عَلِمتَهُ وأمّا ما في "البح" فإنه حلاف هذا؛ لأنه بعدّما ذَكَرَ 
كلام 'الفتح" قال”": ((فظاهية: أن من عَمِلَ مِنَ المستحقنَ زمَنَ الجمارة يد قَدْرَ أحرتيء لكنْ 
إذا كان نما لا يُمكِنْ ترلكُ عمله إل بِضرَر بين كالإمام والخطيبيه ولا يُراعى المعلومُ المشروط زم 
الهمارق» فعلى هذا إذا عَمِلٌ الاش ولا زم لعمارة يُعطَيان بقَدْرِ أحرةٍ عملهما فقط» وأمّاما 
ليس في قطعه ضِرًرٌ بين فإنه لا يُعطى شيئاً أصلاً زمنّ العمارة)) اه. وأنت خبيرٌ أن ما نُسبَهُ إلى 
ظاهر "الفتح" لاف لاص فإنّ ظاهر "الفتح": أن م من لا يُقطَعيُععلى المشروط لا الأجسرٌ ومن 

يُقطَعُ - وهو من ليس في قطعه صَرَرٌ بين - لا يُعطىء ثم ذْكرَ: أذ لطر من يُقطغ» ؛ وأنه إذاعَمِلَ 
فله قَدْرُ أحرتي أي: لا ما شَرَطة0" له الواقف» فأفادَ: أن مَن يُقطَمْ كالشاظر لا يُعطى شيا إلا إذا 
عَمِلَ: وهذا كله كما ترى مخايفْ لما فهمّهُ في "البحر": ين أن من لا مقعم كالامام له الجر إذا 
عمل وق قط لا على شيئا أصلا أي لا أخراً ولا مشروطاً ول عول» وفيه أيضاً: أله جَعَلَ 
للشّادٌ والمباشر أحرة إذا عَمِلاء ومقتضاة: أنهما من السعائرٍ الي لا قط وهو حلاف ما صرح 


(قولة: لأنّ ما ذَكَرَهُ هو مُفَادُ كلام "الفح" إلخ) نَعَم ما ذكرَّهُ مُمَادُ "الفتح" إلا أن قولّة: أمّا 
البَاشيرٌ والشّادُ إلخ إِنّا هو من كلام "البح" ولا وجوة له في "الفتح". 


)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ق754/ب. 

.475/5 "الفتح": كتاب الوقف‎ )١( 

() أي صاحب "البحر": كتاب الوقف 775/5. 
(4) في "الأصل": ((شرط)). 


حاشية ابن عابدين لتكت ل لللتثتثثه0 كتاب الوقف 


به نفسةٌ بعد نحو ثلاث أوراق نَعَمّْ هو مواق لما بحقهُ في "الأشباه””2: ((بن أنه يبضِي أنا بُلحَقَ 
بهولاء- يعني: لاما ل والخطيب - امون" ولميقاتي والنَاظي وكذا الشَّادٌ والكاتبُ 
والحابي زم العمارق) اه. لكن رد ني "له" ما في "الأشباء": ((بأنه مالف لصريح كلايهم 
كما مر بل الناظر وغيره إذا عمِلَ رمن العمارةٍ كان له أحرٌ مثله كما بَرَى عليه في "البحر”؛ وهو 
الحقٌ)) اه. ومرادة .ما بَرَى عليه في "البحر": ما نقلَّهُ عن "الفنح"؛ ومرادُة بقوله: (زبل الناظرٌ 
وغيرة)) أي: من ليس ف فَطَمِِ صر نه ووجةُ عالفته للمنقول: 3 هؤلاء لهم أحرةٌ عملهم إذا 
0 عن لح انيار ارات ماد 
كلامٌ 'الفتح". وبه ظَهَرَ حال ما في "البحر" وصحة ما ذكرَةُ 'الشّارح" تَبْعاً ل"التهر" خحلافاً 

1 نَسَبّهما إلى عدم الفهم فافهم. نعم في عبارةٍ "البحر" و'النهر" لل من وجو آخس وهو: أن 
كلاتهما مني على لا لز بألعمل لعب رة الفتح" عمَلةُ في وض ظيفته وهو بعيدٌ؛ لأله إذا عَمِلَ في 
وظيفته وأعطي قَدْرٌ أحرته لم يُقطَح» بل صق عليه أله هم كغيره من في قطلوه تر كالامامه وهذا 
لاف ما مرا من تقديم الأهمّ فالأهمٌ وأيضاً من لم يَعمَلْ عَمَلَهُ اشر وط لا يُعطَى شيا أصلاً 
واوكان في قطوه ضر فلا فرق ب ون غيرو فيَمينُ حمل العَملٍ في كلام "الفتح" على العمل في 
لتعميرء وعبارة "النتح" صريحة”” في ذللك» فإنه قال"2: (وإلاً أن يَعمّلَ كالفاعل والبناء ونحوهما 


فيَأْخذُ قدرٌ أحرهع) اه. 


(قولةٌ: والمؤذن والميقاتيئ) عبارة "الأشباه" بدون واو في ((المؤدّن)) على ما نَقَلهُ عنه في "اله" 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفينٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص؟ 95755ب 

(؟) في "ب" و"م": ((والموذن)) بواو قبله؛ وما أثبتاه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة "الأشباه", واللد أعلم» 
وقد أشار إليه "الرافعي" رحمه الله. 1 

(") "النهر": كتاب الوقف ق6 95 إب. 

(4) في "ب": (المشروط)). 

(5) المقولة ]1١471[‏ قوله: ((بقدر كفايتهم)). 

(5) "الفتح": كتاب الوقف داره17. 


الجزء الثالث عشر وت 9 كتاب الوقف 


لكنْ هو متي ما إذا عَولَ بأمرالقاضي؛ لما في "حامع الفصولين ن"””2: ((لو عَمِلَ اتوي في الوقاف 
بأحرٍ جاز ويُفتى بعديو؛ إذ لا يَصلّحُ مؤجراً ومستأحرأء وصحّ لو أمرَهُ الحاكم أن يعمل فيه)) اه. 
وعليه فما في "القنية"”7: ((إذا عَمِلَ القيّمُ في عمارة المسجدٍ والوقف كعم الأجير لا يَسَتَحِقٌ 
أحرأ» - محمولٌ على ما إذا كان بلا أمر الحاكيي والظاهرٌ: أن الناظرَ غير قيدٍء بل كل مّن عمل في 
لعميرٍ من المستحقينَ له أحرة عمل ونا نوا على النَاظره أنه لا يَصلّحُ مؤرأً ومستاج رأ أي: 
مستأحراً لنفميو فإذا كان بأمر لكك عن راك حو ساس عخلاف غيرِهِ من المستحقين؛ 
فإ المستأجر له حو لان فلا هه ني استحقاقو الأحرة كالأحدي» وحيث حَمّلنا كلام "النتح" 
على ما قلنا صار حاصلة: أن مَن في قطعه ضر ين لا يُقطَحُ زمن التَعميٍ أي: بل يَقَى على ما 
شرا ل لاق وأمً خيه مط ولايُعطى هيدا أصلاً وإ عمل في وظيغدهه نَم يعطَى لكل 
م ا لود وبهذا التقرير لبتمط ما 

مناة”” عن "التهر" في الردّ على ”الأشباه": ((إذ لا أحرةً على على العمل في غير لتحمير))» ثم الظاهر: 
أن المرادٌ بالمشروطر ما يُكفيه؛ لأنّ المشروط له من الواقفب لو كان دون كاه وكات 
لا يَقومٌ بعمله إلا بها يُزادُ علي ويويدُهُ ما سيأتي” في فروع الفصلي الأرّل: أن للقاضي الزّيادة 
على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه» وكذا الخطيبث. 


(قولة: وبهذا التقرير سقط ما قدَمناهُ عن "النهر" في الرّدٌ على "الأشباه" إلخ) فيه: أنه في "الأشباه" 
دق لون وها عطق عليه بالإمام وما عْطِفَ عليه» ولا يْصِحّ هذا الإلحماقٌ؛ لاقتضائِه أن امون ومن 
مث لهم المشروط اشر الوظيفة مع أنّهم إِنّا يَستَجِفُونَ الأجرة إذا باشروا عَمَّلَ العمارة كما قَدَّمَدُ 
وعا قرَرَهُ لا سقط رَدٌ "التهر" على "الأشباه". 


(1) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرّفات الأب والوصي والقاضي والمتولّي إلخ 04/5 
(؟) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب ف تصرّفات القيّم في الأوقاف ق41/ب. 

5) في هذه المقولة. 

(4) صدوها وما بعدها "در". 


عيبم 


حاشية ابن عابدين لمتبجححية ١»‏ .للق  _‏ للم كتاب الوقف 


وأمّا النَاظرٌ والكاتبُ والمابي؛ فإن عَمِلُوا رمن العمارةٍ فلهم أحرةٌ عَملهم 
لا الَشروطٌ» "بحر””". قال في "التهر": ((وهو لحي حلافاً لما في "الأشباه”07), 
وفيها(؟ عن "الدّخيرة": ((لو صرف الناظرٌ لهم مع الحاجة إلى التعمير 0 


قلست: بل الظَّاهرُ: أنّ كلّ من في قطههٍ ضَرَرٌ ين فهوكذلك؛ لأنه في حُكْمٍ الهمارةٍ 
[؟/1143/] فهو مثلٌ ما لو زادّت أجرةٌ الأحير في التعمير» وأمّا لوكان المشروط له أكثرَ من قَدْر 
الكفاية فلا يُعطَى إلا لكفاية في زمن التحمير؛ لألّه لا ضرورة إلى دفع الراك لوي إلى قطم غيروه 
صرف الرّئدُ إلى من يليه من المستحقين» أوعلى هذا يحل التوفيق ين ما مر" عن "الححاوي”: 
من أنهم يُعطَون بع كفاتهم وين ما استفيد من "الفتح" : من أنهم يُعطَون المشروط. 
والحاصل ما تقزر وتحرّر: أله يدأ بلعم الضّروري)» حتّى لو استغرق جميع العَلَّةِ ضرفت 
كلها إليهه ولا يُعلى أحد ولو إماماً أو مؤذاء فإذا مضل عن التعميرٍ شيءٌ يُعطى ما كان أقرب إليه 
ا قطود رد ين وكذا لو كلل لتم غير ضروري بأنا كلا لا ؤي ترئكة إلى راب المين 
لو أعير إلى غلَة السسّنةٍ القابلق”»» فيْقدَمُ لأهم فالأهم» ثم من لا يُقطع يُعطلي المشروطٌ له إذا كان قَدْرَ 
كفايته وإلأ ثرا أو يُنقَصْ» ومن لم يكن في َوه ضر نمت الجمارةٌ عليه عليه وإن أُمكن تأخييها 
إلى عل العام القابل كما هو مقتَضى إطلاق المتون» ولا يُعطَى شيئاً أصلاً ون باشّرٌ وظيفقَةٌ مادام 
الوقفُ عتاجاً إلى امي وكلٌ مَن عَمِلَ من للستحفينَ في الهمارة فله أحرةٌ عملِه لا المشروطة 
ولا قَدْرٌ الكفاية» فهذا غاي ما ظهرٌ لي في تحرير هذا المقام الذي لت فيه أقدامٌُ الأفهام. 
1454م (قولة: وأا اناد والكاتبُ إلخ) قد علمت ماي هذا الكلام وماادّعاه 
في "النهر"”"©: أنه(" الح عخالفاً لما في "الأشباه" .عا حرَّرناةٌ آنفا. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف 5/5؟5؟. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ١717‏ بتصرف. 
(5) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثاني: الفوائد - كناب الوقف صالا5؟-. 

(5) المقولة ]1١477[‏ قوله: ((ثمَّ ما هو أقربُ لعمارتّه إلخ)). 

(5) في "ب": ((لقابلة)) دون ألف وهو خطأ. 

(5) "النهر": كتاب الوقف اق 954/ب. 

() في "ك": رمن ألم). 


الوه الثاللة عقزر .لجح عي لقا د بجح بحت كتاب الوقف 
ضمِن)): وهل يَرجعٌ عليهم؟ الظاهرٌ: لا؛ لتعدّيه بالدّفعه 23361100 


لم (قوله: ضَمِن هذا إذا كان في تأخير التُعمير لإا مين اراي و قي 
المّرفُ للمستحقَينَ وتأخير العمارة للغلة الثانية إذا لم يُخَفْ ضَرَرٌ بين فإن عييف قُدُمَ كما في 
"الرّواهر 01 عن "البحر "010 "در منتقى 3 اوليك 

.م4 دم (قولة: الظّاهرُ: لا) قياساً على مُودع الابن إذا أنقَقَ على الأبوين بلا إذئِهِ ولا إذن 
القاضي فاه يَضْمَنُ سلا رجوع عليهما؛ لأنه بالصتّمان تَّنَ أنه مَقَعَ مال نفبه وأنه متبرّعٌ» 
"بحر'”"» وفيه تفظرٌ بل له الرّحوع"©' ما دامَ المدفوعٌ قائماء لا لو هَلَك؛ لأنه هبة "نهر "0©, 

أقول: حدس ا حوان ا اد 
المدفوعٌ إليه» في فنبغي الأحوع قائماً أو مُسمَهلّكاً كتفع الدّينٍ الملدون» بخلاف د مُودع الابن فإنه 
هآ بالتففل: 57 0 ونحوهُ في "شرح المقدسي” 0-0 "0301 7 عن "البيري' 0 

والحاصل: أن الظاهرَ المُحوعٌ مُطلَقَاَ لا عدمهُ مُطلقاً ولا التفصيل. 


(قولهُ: بخلاف مُودّع الابن فَإنه مأمورٌ بالحفظٍ إلخ) أي: قَصَمَائهُ لتركو الحفظ لا لأنه دَفَعَ امال 
لغير مستحقه؛ لما أن تمقَة الابن ونحوو تَجبُ بدون قضاء ولذا كان العتّمانُ عليه قضاءٌ لا ديانة 


وأصلْ هذه العبارةٍ: بخلافب مودّع الابن لتعدّيهِ بالدّفع؛ لأنه مأمورٌ بالحفظ فقط. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف 5رد؟7. 

() "الدر المنتقي": كتاب الوقف 41/١‏ لاإهامش "بجمع الأنهر"). 

() "البحر": كتاب الوقف 9/د77- 23170 

(4) في هامش "م": ((قوله: بل له الرُحوع إلخ)»» مفتضى هذا: أن نَكُونَ مسألة الوديعة الْتَاسُ عليها كذلك؛ مع أن 
حا من الفقهاء لم يعمل في عدم رحوع الودعء بل القت كلمئهم على إطلاق عدم الرُحوع؛ والفرق غير ظاهر. 


قاله شيخنا. ثم قال: ويُظِهَرٌ لي: أن مسألة الوديعة من قبِيلٍ قضاء الدّيِنٍ عن الأجنبي؛ لأن الله ين على الابن 
المودٍعء وقد يبرع المودعٌ بالذّفع إلى الأبوين وقضاء الدّينٍ عن المودٍع من مال نضيه لِلْكِه له بالصتّمان اه. 


(5) "النهر": كتاب الوقف ق4 83ب 
(3) "ط": كتاب الوقف 141/9 5. 


حاشية ابن عابدين 36 كتاب الوقف 


وما قْطِعّ للجمارة يَسقُْ رأسء وفيها": ((لو شَرط الواقفُ تقديمٌ الهمارة ثم 
الفاضلٌ للفقراء أو للمُستحِقّينء لَرمٌ الناظرَ إمسالكُ در العمارة كل سنة وإنّ لم 
يَحتَحْهُ الآن؛ موز أذ يَحدث حَدَتُ ولاعَلَّ بحلاف ما إذا لم يُشترطة”, 
فليُحفظ الفرقٌ بين الشرط و عديه)). وف "الوهبانية"7 0 0 


61د (قولة: وما فطع إلخ) في "الأشباه"”2: ((إذا حَصَّل 3 تعميرٌ الوقغي في سنةٍ وقطِع 
معلومٌ المستحقين كلهُ أو بعضهُ فما قُطِمَ لا ييقى دَينا لهم على الوقف؛ إذ لا حقّ لهم في الع زم 
التعمير وفائدن: لوجاءت الغلة في السسّةٍ الثاني وفاضَ شيءٌ بعد صرفب معاويهم هذه السّنة 
لا يعطيهم الفاضل عوضاً عمًا مع اه. 

0م دل (قولة: نر العمارة) أي: القذْر الذي يَعْلِبُ على نه الحاحة إليى " 


حَمَوي"00 


3 


ويُصرفُ الرّيادةَ على ما شَرَّط الواقف؛ "أشباة'"©. 
0د (قولة: ولاغْلّة أي: الخال لله لاغلَةَ رض حينَ يَحدتُ حَدَنث. 


44 1] (قولة: ليحمٍَ الفرق إلخ) قالَ في "الأشباه"”": ((فيفرقٌ بين اشتراط تقديم 


(قولة: أي القَدْر اندي يغلبُ على لبه الحاحة إليه إلخ) قد يُقال: َدْرُ ما يُحتاج إليه في المستقبل غير 
معلوم؛ إذ هو غيرٌ منضبطٍ فلا يُدَرى القَدْرَ لذي يُرصَّدُ لليمارقه وغاية ما يُقال: إن الأمرّ مُفَرّضُ لأناظر 


فِيَرصّدُ القَدْرَ الذي يَعْلِبُ على له الحاحة إليه. اه "سندي" عن "الحَمَوي". وقال: ما ذكرّه 'الششارح" قولٌ 
الفقيو ”أبي الث" - ولا يُعارَضُ بها سواه من الأقوال» والنفسٌ به تتشرح - وقول "أبي بكر": لا يجورٌ صرف 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص2 يتصرف 
(5) في "د" و"ط": ((يشرطه)). 

() انظر "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الوقف ١78‏ /ب بتصرف. 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص/ا75-. 

(5) "غمز عيون البصائر": الفنٌّ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف 75/79 . 

(1) "الأشباه والنظائر": الفينٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صم17- بتصرف. 
(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد - كتاب الوقف ص9؟؟-. 


الجزء الثالك يشر سس 9987 ب اسيم كتاب الوقف 


((لو زاد المتولي دَانقا على أجر اليل ضَّمِنَ الكل لؤقوع الإحارةٍ له), وفي "شرجها" 
ل"الششرنبلالي" عند قوله: [الطويل] 
ويَدَعْلُ في وقف للصالح كم إمامٌ خطيبٌ والمؤذنُ يُعيرُ 


الجمارة كل سنة والسّكوت عنهء فَإنِّ مع السّكوت تدم الجمارةٌ عند الحاجة إليهاء ولا يتحر لها 
عند عدم الحاحةٍ إليهاء ومع الاشتراط تُقدُمُ عند الحاحة ويُدَرُ لها عند عديها ثم يُفرَقُ الباقي؛ 
لأنّ الو اقفّ ها جَعَلَ الفاضلّ عنها للفقراع) اه "ط"(", 

1154 (قولة: لوازاد اتوي دَق صورئة: استأجرٌ لوي رحلاً في عمارةٍ المسجد بدرهيم 
ودائق» وأحرةٌ مئله درهمٌ ضَمِنَ جميعٌ الأحرةٍ من ماله؛ لأله زَادَ في الأحرٍ أكثر ما يتغابنٌ فيه انل 
6 مستأجراً لنفسيه فإذا نَقَدَ الأجرٌ من مال المسجد كان ضامساء "بح ر"27 عن "الخاة"9, 
والدائق: 0 الدّرهم وَالَدَارُ على ما لا 3 فيه أي: ما لا يقبّلُ الناس العَبْنَ فيه؛ إذ ما دونة 
يسيرٌ لا حكن الاحترارٌ عنه. 

د14 (قولهُ: وفي "شرجها") خرٌ مقدَم وجملة قوله: ((الشتّعائرٌ إلخ)) قُصبدَ بها لفظّها 
مبتداً مؤختر. 

القن (قوله: قَّ وف المصالح) أي: فيما لو وَقَفَ على مصالح المسجد. 


ه714 (قوله: يَعبْرُ) من الور .بمعنى الدحول. 


شيء للفقراء ولو اجتمكت عَلَةَ كثيرة؛ لألّه يجوز أن يُحَدْتَ للمسجدٍ حَدَت والدَارٌ ال لا تله وكند مني 

العلمة "أبو السُعود العمادي": هل يلزمٌ الحفظٌ لعمارةٍ الوقفي قبلَ أن يُحتاج إلى الَرَمّة؟ فأحاب: بأله لا يلم 

وكا يُوْمرٌ بالحفظ بعد الاحتياج للعمارة. اه من "السستدي". 

(1) "ط": كتاب الوقف 341/:5. 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 751/5. 

() "الخانية": كتاب الوقف - باب الرحل يقفْ أَرضَهُ على نفسه وأولاده إلخ ‏ فصل في إججارة الأوقاف ومزراعتها 
54/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين يحعسم عيبب ار « لاد + باسح فيه كتاب الوقف 


((الشعائرٌ التى نقدّمُ ‏ شرط أم لم يشرط بعد العمارة هي: إمامٌ وخحطيب 
ومُدرٌس ووَقَادٌ وفَرَاشٌ ومُوْذٌ» وناظٌِ وثّمنٌ زيستء وقناديلَ» وحُصُرء وماء 
وُضوع و كلفة تَقلِهِ للمِيضَأة. فليس مُباشِرٌ وشاهدٌ ا 0 


144 (قولة: لني نقتم أي: على بقيّة المستحقَّينَ بعد العمارةٍ الضرورية. 

014.١‏ (قولة: إمامٌ وحطيبٌ إلخ) ظاهرُة: أن جميع مَن ذُكِرَ يكونُ ف قطيِهٍ ضَرَرٌ ين 
وحصّه في "الثهر'”©: ((زم/3م١١اب:‏ بالخطيبب فقط بشرط ألا ينَحِدَ في البلدٍ كمكْةَ والمدييق ولم 
يُوَد مَن يَحطُبُْ حِسةٌ بإذن الإمامه) اه. وفيه نَظَرٌ كما في 'الحَمَوي"7". 

دحك دم (قولة: مُباشِرُ) انظ ما المرادٌ بد 

1445 (قولة: وشاهد) قبل المرادٌ به كاتبُ الغيبةِ المعروفٌ بالتقطحي يعرف أهل الشّام. 

(قولٌ "النتارح" وثمنُ زيته وقناديل إلخ) في "الخانيّة": ((رحلٌ أوصى يثلث ماله لأعمال البرّ هل يجوز 
أن يُسَرَجَ المسجدٌ منه؟ قال الفقية "أبو بكر": يحور ولا يحور أن يزادَ على سراج المسجاد؛ لأنّ ذلك إسرافٌ 
في رمضان وغيرو» ولا يُريّنُ المسحدٌ بهذو الوصيّق)) اه. ومقتضاة: مَنعُ الكثرة الواقعة في رمضانٌ في مساجادٍ 
القاهرةٍ ولو رط الواقف؛ لأن شرطة لا يُعبرُ في المعصية» وي "القنية": ((وإسراج السْرْج الكثيرة في السكك 
لبلة براءة بدعة)» ثم قال: ((ويجود على باب المسجد في السك والستّوق)). من "المنّندي"؛ وانظره. 

(قول: ظاهره: أن جميع من ذَكِِر يكوث في قطِهٍ صر بن إلخ) فيه تأمُلُ فإنّ كلامة في الشعائر 
ولا شلك أن جميعَ مّن ذُكِرَ منها وإنا كان بعضمها في قطيه صَرَر بن 

(قولة: وفيه نر كما في "الخَمَوِي") قال : إذ امرادُ بلضّر ال تعطيلٌ الَحَلّ من الجماعة والمدمعة. 

(قولة: انط ما المرادُ بهم هو في عرفب مصر: مُلاحِفظٌ ومتفقدٌ أحوال الوشف من عِمارةٍ وسُكنى وخطؤ 
أماكنّ ولزوم عمارةٍ وخر ذلك. 


)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ق884/ب. 
(7) "غمز عيون البصائر": كتاب الوقف 50/5 5,. 


الجزء الثالك عشر ا سس سس سالا ب اسيم كتاب الوقف 


0 0 9 4 0 0 
وشادً وحاب'' وحازنٌ كتبي من الشّعائر فتقدجُهُم في دفتر المحاسبات ليس بشرعي . 


0 * اه , 
ويقع الاشتباه في بوابي و مزملاتي».. 


0144 (قولة: وشَادٌ) هو الملازمٌ للمسجد مثلاً تفقدٍ حالِهٍ من تنظيفي ونحوي "ط”7, 


وقيلَ: هوالمسمّى ب: ((التعجي)). 

قلت ويويّده ما ف "القاموس””: (الإشادة: رفع الصّوت بالسّئئء'") وتعريف الاق 
وزالإهلاة”)» وزلشياد”/]: الشعاة بالإبل ولك الطب بالجلي) اه 7 

1444 (قولة: ومرئلاتي) هر ادي" بعرفب أهلٍ 54 "در منتقى”» وقيلَ: هو في 
عاض أهلٍ مصر: من ينقلٌ ام من الصّهريج إلى الحرار وفي "القاموس"”": ((مرملَة كمُعظمَة لني 


وعم 


ييردُ فيها الما( )). 


(قرلة: هو الملازم للمسجد إلخ) فسرة شيخ "محمد بالي": بأنه مَن يمل إل الوقفي شيئا ُحتاج إيه في 
لعمارة. اه "سندي". وفسرٌ في "شرح الأشباه": (( الادا'»: ين يشها بها يتعلّيُ بالوقفب وثقَلَ عن "تيسير 
الوقوف” أن من مه أي: الننّاد افق واللُطف بالنائييَ وأن لا يُشغِلَ أحدا فوق طاقيه ولا يُحيعَة بل يمكنة 
من الأكل أو يطعم وعليه أن بطلقهُ أوقات العمّلرات مم الاحتياط ف ذلك للوقف)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((وجابي)). 

.541/9 "ط": كاب الوقف‎ )١( 

(5) "القاموس": مادة ((شيّد)). 

(4) في النسسخ جميعها وثي نسححة من نسخ القاموس ((بالشيء) بالشين» وما أثبتتناه هو المراد ومعنى هذه العبارة: ((رقع 
الصوت با يكره صاحبه)) وهو شبه التنديد كما قاله الث انتهى. نقلاً عن هامش نسخحة “القاموس” التي بين أيدينا. 

(د) في النسخ جميعها: ((والإهلال))» وما أثبتناه في نسختنا من "القاموس". 

)١(‏ في النسخ جمبعها: ((والشبادة))؛ وما أثبتناه في نسختنا من "القاموس". 

() في "1" و"ب" و"الأصل": ((النشّاوي)) بالواوء وما أثبتناه من "ك" وهو الموافق لنقل "الدر المنتقى". 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الوقف 47/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). ‏ ' 

(9) "القامرس": مادة ((زمل)). 

)٠١(‏ ذكر في "القاموس" أن لفظة: ((مُرْمّلة)) عراقيّة. 

)١١(‏ في مطبوعة التقريرات: ((الشاهد)). 


كس 


حاشية ابن عابدين ا ا اد 6 الك كتاب الوقف 


قله في 'البحر". قلت: ولا تَردُهٌ في تقديم واس ومُئّلاني وحادم يطهّرة)). 
انتهى. قلت إِنْما يكوث المدرس من التُعائر لو مُدرْسَ _ ا كمامر” أنا 
مدر الجايع فلا؛ لأنه لا يُتعطل لَغْييته بخلاف المدرسة حيث تفل أصلا وهل 
يَأْدُ أيَامَ البَطالَة ك: عيدٍ ورمضان؟ لم أره 2 


ه14 (قولة: قلهُ في "البحر") أي: قال ما مر" من قوله: ((الششعائر)) إلى هنا. 

45 (قولة: قلت: ولا تردّة) رد على قول "البحر": ((ويقمٌ الاشتباة إلخ». 

زا دم (قول: اتتهى) أي: كلام 'الشرنبلالي" في "شرح الوهبايّة". 

مطلب فيمّن لم يُدرّس؛ لعدم وجود الطَلبةٍ 

41 (قولة: لو مدر المدرسة) ولا يكونٌ مدرّسّها من الشّعائر إلا إذا لازم اديس 
على حُكم السشٌرط أمّا مدرٌسو زماننا فلاء "أشباه””. ولو أنكر النَاظرٌ ملازمة المدرّس فالقول 
للمدرس بيحينيه ركذا لورئهلقيايهم مَقامه وكذا كل ذي وظيفق وماثة في "حاشية المي" عن 
قول 'البحر"0©: (السادسة). ون "اموي “0 ((سيلَ الصنف" عمّن لم يدر لعدم وحود 
الطُّلبق» فهل يستحقٌ المعلوم؟ أحاب: إن فرع نفسة للدريس بأ حَضَرٌّ المدرسة العيّدة لتدريسيه 
استحق المعلوم؛ لإمكان دريس لغيرٍ الطّلبةٍ 3 المشروطَينَ» قال في ارح المنفلومة"”": المقصودُ من 
المدرس يقوم بغير الطَّلبةء بخلاف الطّالبٍ فإنٌ اللقصوة لا يقوم بغيرو)) اه. وسيأتي”" قبل 
الفروع: أنه لو درس في غيرها لتعدّره فيها يبغي أن يستحقّ العلُوفَة ولي "فناوى الحانوتي"90: 


عد ات در ., 

(5) صدالاف- "در" 

(3) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفرائد ‏ كتاب الوقف ص7؟؟. 

(4) "البحر"؛ كتاب الرقف 5ل78. 

(ه) "غمز عيون البصائر": الفنٌّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف 40/7 2 
(3) أي: "ابن مجيم". 

(7) انظر "تفصيل عقّد الفرائد”: فصل من كتاب الوقف ق817١/ب‏ بتصرف. 
ضيه احيم در 

(3) تقدمت ترجمتها 00/4 1. 


الجزء الثالث عشر 1/0 كتاب الوقف 


ع 


وينبغي إلحاقة يتَطالَة القاضي» واختلفوا فيهاء و“الأصحٌ أنه يأحْدُ؛ لأنّها للاستراحة» 
"أشباه _, ه من قاعدة: العادةٌ لك ب اس اي ب افو ا وا 


((يستحقٌ امعلومَ عند قيام لمانع من العمل ولم يكن بتقصيروه سواءٌ كات ناظراً أو غير كالجحابي)». 
مطلبٌ في استحقاق القاضي والمارّس الوظيفة في يوم البطالة 

444 دم (قولة: وينبغي للحاقة يطل القاضي إلخ) فلن "الأشباه"207: («وقد احتلفوا في أحدٍ 
القاضي ما رنب له في بيت المال في يوم بَطلتدء فقالَ في "للحيط”: إِنّه يأحذٌ؛ لألّه يستريم لليوم الثاني» 
وقبل: لا. له وفي ل بيت المال في يوم البّطالة في الأصح» وفي 
"الوهباية"70: : أنه الأظهر» فيبغي أن ؟ يكوث كذلك ف المدرس؛ لأنَّ يوم البّطالة للاستراحة, وفي الحقيقة 
تكون للمطالعة حي عند نوي لهم ولك تارف فتهي زماد بطالة طويلة لذت ىأ 
صار الغالبُ البّطالة» وأيّامُ التدريس قليلة) اه. وردَةُ "البيري" ما في "القبية"©©: إن كان الواقفٌ 
قر ّرس لكل يوم مبلغاً فلم يدر يوم الجمعة أو اللاناء لا يل له أن باعل ريفوت اده 
هذين اليومين إلى مصارفب المدرسة من اَم وغيرهاء فلاف ما إذا لم يقد لكل يوم مبلضأء فاه 
يح ل الأد وإ لم يدر فهما رف فلاف غيرهما من يم الأسبوع» حيسخ لا يحلُ له 
أذ الأجر عن يوم لم يدر فيه مطلقء سواء قدَرَ له أحرٌ كل يوم أو لا. له "ط”. 

قلت: هذا ظاهيٌ فيما إذا در لكل يوم درس فيه مبلغاء أما لو قال: يُعلَى المدرُّ كل يوم 
كذاء فنبغي أن يُعلى ليوم البطالة المتعارفة» بقرينة ما ذكرَهُ في مقايله من البناء على العُرفي فحيث 
كانت البَطالة معروفة في يوم القلاثاء والجمعة» ولي رمضاتٌ والعيدين يحل الأ وكذا لو بَطَلَ 


)1١(‏ («الواو)): ليست في "و”. 

(2 "الأشباه والنظائر": الف الأول: القراعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادّة عمكمة ‏ حكم البطالة في المدارس إلخ صده .-1١‏ 

(7) "المنظومة الوهبائية": فصل من كتاب أدب القاضي ص؛ د (هامش "المنظومة المحبية"). 

(4) نقول: لم نعثر على هذا النقل في "القنية" بعد بحث طويل» والظاهر: أنه من كلام "البسيري" فهمه عن قوله في "القنيية” 
8ب نقلاً عن 'المحيط": (ايُدرس بعض النهار في مدرسةٍ وبعضّه في مدرسة أخرى ولا يُعلَمْ شسرط الواقف يستحقٌ 
غُلة المدرّس في المدرستين)) اه فقرله: (زولا بعل شرط الواقفي)) يدل بمفهرم المخالفة أنه إذا علم شرط الواقف تقيّد به 
كما هي المسألة التي بين أيدينا ومعلومٌ أن مفهوم المخالفة معتيرٌ في الكتب الفقهية ويدلُ عليه قولُ: (رغئلاف ما إذا لم 
يقدّر [الواقف] لكل يوم مبلغاً فإنه يِل له الأخيذ وإن لم يدرس للعرف)) 

(ه) "ط": كتاب الوقف 500 


حاشية ابن عابدين 0 للكت كتاب الوقف 


وسيجيءٌ ما لو غاب» فَليُحمَدٌ. (ولو) كان الموقوفُ (داراً فهمارئّةٌ على من له 
السّكنى) ولو ا من ماله [ [ |[ ز[ز | ز زؤ ذز زذ ذ 2 ذ 2 ذ 2 1132 1 ذا 


في يوم غير معتاٍ لتحرير درسء إلا إذا : رادا عل عرد لع كز لعي للش يد ما 
قلناء وفي الفصل التَامنَ عشرّ من "لتنا رحائيّة"”": ((قالَ الفقية "أبو اللّيث": ومن يأحذٌ الأحر من 
طلبةٍ العلم في يومٍ لا درس فيه أرجو أن يكون جائزاً ‏ وفي "الحاوي”" : إذا كان مشتغلاً 
بالكتابة ة والقدريس)) اه. 


58 


.ه014 (قولة: وسيجيغ7")) أي: عن "نظم الوهبائيّة' بعد قوله: ((مات لذن والإمام). 
مطل عمارةٌ مّن له السُكنى مِلْكُ له 
ه14 (قولةُ: على من له التُكى) أي: على من يُسَحِقهاء وماد أنه لوكان بعض 
المستحقونَ غير ساكن فبها يلزه تمر مع السّاكينٌ؛ لأن تركةُ لَه لا يُسقِدٌ حق الوقفي» 
فيُعمُرُ معّهم و وَإلاّ تؤجتر صر [5/ق1/114] حصنُه كما يأتىا 0 
:4405 (قولة: من ماله) فإذا رم حيْطانها لآب أو أدخل فيها جذعا ثم مات ولا يكن 
8 ذلك فليس للورثة تعد بل يُقالُ لحن له السمكنى بعدَهُ: اضمن لورثيِه قيمة البداىء إن أبى 
ا م ا ا الكو وليس 
أن يَرْضَى الهم والقَلم ون كان ما رَمَّ الأرّلُ مثل بتحصيص الحيطان وتطيين امسّطوح وشبهٍ 
الي رز يا" أي: لأنّ ما لا يمن أذ عرنه فهو 
(قولهُ: قال الفقيٌ "أبو اللّييث" : ومن يأخذ الأحر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو الأاكرة عي 


0 


لعل إطلاق الفقيه "أب ي الث" با على أن طالب للعلم لا يخلو عن نرع تحصيله » نقلَهُ "الحموي"؛ "سندي 


81/5 "التاترحانية": كتاب الوقف  في الرّحل يقفُ على جماعة ثم يسثني بعضهم إلخ‎ )١( 

)١(‏ لم نعثر عليها في كتاب الوقف من نسحة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا. 

مده تم فرك 

(4) في "م": ((مطلب ي)). 

(ه) المقولة [453١؟]‏ قوله: ((ولو أبى من له الستكنى)). 

(5) "البحر": كتاب الوقف 774/5 بتصرف 

(0) "الظهيرية": كتاب الوقف - القسم الثاني - الفصل الرابع ف تصرّفات القَرّام على الأوقاف إلخ ق597/] بتصرف 


اند لاعس اتيت لهم عتمت كتاب الوقف 


لا ين العلدَه إذ العم بالغ "درر"0©. (ولم يزد في الأصح) يعني: إنَما تحب 
العمارةٌ عليه بِقَدّر الصّفةٍ التى وَقفَها الواقفُ» 00 


في حكم الهالك» خلا الآخر والذع» ولو بنى الأوَّلُ ما يُمَكِنُ رفقُةُ بلا ضر ) مر الورثة 
برفيد وليس للثاني َلك بلا رضاهم كما في "الإسعاف””"» وفي "البحر”” عن "القنية" 9 


((لو بَنى واحدٌ من الموقوضب عليهم بعض ادر وطيّنَ البعضَ وحصّّص البعض وبْسَط فيه الآحرٌ 
َطَلبَ الآخبرٌ حصَةُ ليسكن فيها فمنعة حتّى يدفعَ حصّة ما أنفقّ ليس له ذلك» والطّينُ اَن 
صر تَبَعا لوقف وله تقض الآجخرٌ إن لم يعشرَ)). 
مطلب: مَن له السّكْى لا يَملِكُ الاستغلال؛ واخملِف في عكسيه 

ا (قوله: لامن لعل لأ من له السّكنى لا يَملِكُ الاستغلالَ بلا خلافي واعيلِفَ 
ف عكسيه؛ والرّلححٌ الحوازٌ كما حرَرَةُ 'الشربلالي" ' في رسالة'”» ويأتي”© َامهُ قريياً. 

دكهكدى (قول: إذ العم بالعنم) أي: المضرّة عقابلة لمنفعة. 

رده دم (قوله: بِقَدْر الصّفة لني وقفها الواقف) هذا مُوافقٌ لما قدَّمناة” عن "الهداية" عند 
قوله: ((ثيداً من عليه بهمارته))» والظاٌ: أذ امول منه منغ زياد بلا رضاءٌ كما يفيه تام عيارة 


(قولُ: والظّامرُ: أن المراد مسه منغ الريادةٍ إلخ) لاف الظَاهرٍ من هذه العبارةٍ ومن عبارةٍ 
"الهداية". والظلّاهرٌ: القولٌ باختلاف الرّواية. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوقف ١719/7‏ بتصرف 

(؟) "الإسعاف": باب الوقف على أهل يبته وآله وجنسه إلخ- فصل في وقف داره على سكنى أولاده إلخ صدد ١‏ 

(5) "البحر": كتاب الوقف 770/5 

(4) "القنية": كتاب الوقف . باب فيما تعلق بعمارة الوقف والبناء ق97/ب 

(د) مسمَاةٍ "تحفيق السؤدد باشتراط الريع أو السَكَى في الوقف للولد" لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلاني الصري 
(ت9١٠ه).‏ ("إيضاح المكنون" 35/1 "خلاصة الأثر" 5/9 “التعليقات السنية” صرح "هدية العارفين" .)131/١‏ 

(0) المقولة [574 5١‏ قوله: ((لأنه لا سكن له). 

(؟) المقولة 211571]. 


حاشية ابن عابدين حيفيكتة ء عزكة , ابمعجتمر كتاب الوقف 


(ولو أَبَى) مَن له السّكنى (أو عَجَنَ لمَقرِه (عَمَرَ الحاكِم أي: آحَرَها الحاكمْ منه 
أو من غيرهٍ وعَمَرّها (بأحرتها) كعمارةٍ الواقفي» ولم يرد في الأصمّ إلا يِرضّى 
من له السّكْتى» "زيلعي". ولا يُحبّرُ الآبي على العمارةٍ» 000 


"الهداية””')» وكذا ما يأتي”") عن "الريلعي" فلا يناف ما في "الإسعاف”: ((من أنّه يقال له: 


مها مره لا غنى عنهاء وهي: ما نم من حترايهاء ولا يلزه أزيدُ من ذللك)) له. فلا يار إعادة 
البياض والمْرَق ولا إعادةٌ مثلٍ ما سرب في الحسن والتفاسةء هذا ما ظهر لي. 

0 (قولة: ولو أَبَى من له السّكى) أي: كلهم أو بعضهم فيوجرٌ حصّة الآبي 
5 ِردها إليه كما في "الفهستانيّ ادك وار سين و'الإسعاف ”0. 


1409م (قولةُ: عر اكه أي: أو المتوليء "فهستا قهستانى””2» قال في "البح" 


((ولو قالوا: عدرها المتولي أو القاضي لكات أولى)). 
معدم (قولة: كعمارة الواقفي) أتى به مع عليه ما تقدّمَ للاستثتائه "430 


الية (قوله: ولم يرد ف الأصحّ) بعية بل أة يعاذا لكنْ هذا ذكرة "الرّيلعب ”007 


(قولة: فيوس حصّة الآني ثم برها إليه إلخ) أي: بعد يِسْمةٍ الموقوضه وال تكو الإجارة فاسدة 
شيرع وعبارة "الإسعاف" ': ((ولو امتنع أحد الوقوفو عليهم من العَمِمٍ نقسَمْ ادا يوسم نصيية 

مدّة يَحصُلُ منها قَدْرُ ما ينوبُهُ لو دفعٌ من عندو ثم بعد ذلك يُرَدُ إليه نصيبَة)) اه. نعم إذا أجّرها ,لباقي 
الموقوفب عليهم صحَّتء وانظرْ حكمّ ما إذا لم تقبل القسلْمة ولم يحصل تراض على الهايأة. 


.11//9 "الهداية": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) في هذه الصحيفة "در". 

(5) "الإسعاف”: باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ ‏ فصل ف وقف داره على سك أولاده إلخ صاه؟ .-١‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الوقف .١514/5‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الوقف 57/١‏ (هامش "مجمع الأنهر”). 

(1) "الإسعاف”: باب الوقف على أهل يته وآله وجدسه إلخ- فصل ف وقف داره على سكتى أولاده إلخ صاه 7 1-. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الوقف ١74/7‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الوقف ه75 

(9) لم نعثر عليها في نسعحة "ط" التي بين أيدينا 

975/5 "تبيين الحقائق”: كتاب الوقف‎ )0٠١( 


الجرء العالك عشر ل سسم ‏ هلا لل - 22 كتاف الوقف 
ولا نَصِح إحارة من له السكنى» 7[ |[ 1[ [|[]10| 1[ 1[1 |[ [ 1[ |[ ا 


في الموقوضب على الفقراء» وقدّمناة”" أيضاً عن "الهداية"» وكلامنا الآنّ في الموقوفب على معيّّن أي: 
كذريةالواقفي ونحوهم من عيّنَ لهم السكنى» وظاهرٌ كلايهم: أله لا حلاف في عدم الريادة فيه. 
مطلبٌ فيما لو آجَرَ من له السّكنى 
زمكقلك (قوله: ولا نصح إحارة مّن له السّكتى) أي: إذا لم يكن متولياً ولو زادت” على 
َدْر حاجته ولا مستحقّ غيرةٌ كما قدّمناة!” عند قوله: ((ولا يُقسَمْ))» وقدّمنا» هناك مالو 
ضاقت على حلت وكذا لا تَصِحٌ إحارةٌ من له الغلةٌ كما في "البحر "2*0 وسيأتي! “يي قول 
"للصنف": وو الوقن عليه قا لا َيل الإحارة). بَقِيّ لو آحرٌ ولم تصمًّ ينبغي أنا تكوث 
للوقفيء "بحر"”", لك قال "الحانوتي ": ((إنّه غاصبٌ» وصرّحوا بأد الأجرةً للغاصبع) اه, 
510 المتقدّمين» والْفيَى به ضمانٌ منافع الوقف كما يال ا 9 
قوله: ((يفتى بالضّمان في عضب عقار الوقفي)» فإذا كانت العَلهُ أو السّكى له وححدةُ ينبغي 
أذ تكوت الأحرةٌ له وإلا فللكلٌ تأمّل. 


(قولة: هذا مبنوة على مذهب المتقدّمينٌ إلخ) فيه: أن الخلاف بين المتقدّمين والمتأحرينٌ إغا هر في 
ضمان منافع الوقفيء وهذا ليس الكلامُ فيه ولا خخلاف بينهم في أن الأحرةً للغاصبيء وهو بإحارتها 


صارّ غاصباً فتكونٌ الأحرة له وهو موضوعٌ المسألة. 


)١(‏ المقولة ]1١471[‏ قوله: ((ويبداً من عله بعمارته)). 

في "ب": ررزدت)). 

(؟) المقولة ]1١147[‏ وما بعدها 

() المقولة ١27‏ ؟] قوله: ((بل يتهايؤورن)). 

(5) "البحر": كتاب الوقف 3/5 7. 

(5) صداه "در" 

(0) "البحر”: كتاب الرقف 875/5. 

(8) المقولة [11755] قوله: ((فعلى المستأجر المسمّى إلخ)). 


حاشية ابن عابدين كعد من ونور" بستكم اكانالرنك 
عع ير 0 0 00 0 
بل المتولي أو القاضي» (ثم رَدّها) بعد التعمير (إلى من له السكنى) رعاية للحقين».... 


مطلب: لا يَمِلِكُ القاضي التصرّف في الوقف مع وُجُودٍ ناظر ولو من قبل 

(141 (قولة: بل للْنَولّي أو القاضي) ظاهرٌة: أن للقاضي الإجارة ولوأبى المنولّي» إلا أن يكون 
الود وزيم فالقاضي يُوَبرُها إن لم يكن لها متول؛ أو كان وأى الأصلح وأا مع حضور التونُي 
فليسّ للقاضي ذلك "بحر"”", وف "الأشباه'”" في قاعدة: الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّةِ ‏ بعد 
أن ذَكَرَ فروعاً -: ((وعلى هذا لا يَملِكُ القاضي التصرُف في الوقف ممّ وجودٍ ناظر ولو من قتلمع) اه. 

قال "لرملي": ((وسيأتي أن ولاية القاضي متأخرةٌ عن المشروط له ووصيّهه تيّع) اه 
ومفادة: أنه ليس له الإيجارٌ مع حضورٍ انوي ويّدهُ "الرّملي” ف حل آخرٌ واستند له بالقاعدةٍ 
مره لكنه َقَلَ بعدَهُ عن أوقاف "هلال”: (رأنَ القاضي إذا آجرّ دارَ الوقفي أو وكيلّة بأمره 
جاز))» قال: ((وظاهره: إطلاقٌ الحواز مع وجود اتوي ووجهةُ ظاهر)) له. لك في "قناوى 
الخانوتي": ((أنٌ تتصيصهم على أن القاضيّ محجورٌ عن المَصرَضْرٍ في مال اليتيم عند وصي الت أو 
القاضي يقنضي بالقياس عليه أله هنا كذلك» فلا يُوَجَرُ إل إذا لم يكن مُتُولٌَ أو كان وامتنغح) اه. 
وعليه [م/ق9١١/ب]‏ 1 كلام "هلال". 

(تنبية) 

لم يذكر التتّارحون حكمٌ الجمارةٍ من اتوي أو القاضي, وني "المحيط": ((أنها لصاحب 
السّكنى؛ لأثّ الأجرةً بدلٌ المنفعقه وهي كانت له فكذا بدلّهاء والقيّمُ إنَا آجرّ لأجله) اه. 
ومقتضاة: أنه لو مات تكوثٌ ميراثاً كما لو عمرها بنفسب "بر" 

(1405 (قولهُ: رعايةً للحقّين) حقّ لوقف وحقّ صاحب السُكنى؛ لأنّه لو لم يعمُزها تفوت 

(قولُ: ولو أبى المتولّي إلخ) كذا عبارة "البح" والأولى: ولو رضي المتولي. 
)1١(‏ "البحر": كتاب الوقف 5/8؟5. 


(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة عشرة صلا 1. 


(*) "البحر": كتاب الوقف 5745 بتصرف. 


الجزء الثالث عشر ليك تت كتاب الوقفت 


فلا عمارةَ على مَن له الاستغلالٌ؛ لأنّه لا سُكُنى له ل 


الى أصافٌ "90 
مطلب: مَن له الاستغلالٌ لا يَملِكُ السّكنى وبالعكس 

41405 (قولة: فلا عيمارةَ على مَن له الاستغلالُ إلخ) مفهومٌ قول "المان": ((فمارنَه على 
من له السّكْنى))؛ وهذا معلومٌ أيضاً من قوله: (ؤثيداً من عَلَّة الوقف بجمارته)) وعَطّفْ عليه قولّة: 
(«وار دا لغ». ‏ 

0144 (قولة: لأله لا سَكْى له) قال في "البحر””: ((وظاهرٌ كلام المصنفي وغيره: أن من 
له الاستغلالٌ لا يَملِكُ السّكّْىء ومن له السّكّى لا يلك الاستغلال اماه بهفي "0 
و"الفتتح ”2 أيضاً بقوله: ((وليس للموقوف عليهم الدَارُ سُكُناها بل الاستغلال» كما ليس للموقئوف 
عليهم السّكُى الاستغلال)) اه. وما في "الظِّيريّة"”27- من أن الهمارةَ على من يستحق الل - 
محمولٌ على أذ العمارةً في غلّيهاء ولّمَا كانت غَلّنها له صارَ كأنّ العمارةٌ عليم) اه. 


(قولة: ولَمّا كانت لها له صار كأناً الهمارةً عليه) لكنْ تقدَمَ عند قوله: ((وثيذاً من عاب بعمارق») أنه 
لو كا لوقف على رجحل بعينه وأخرة لفقراء هي في مال إذا كال حي ولا موحد من لهل لألّه مص مك 
مطالبئ فهذا يَرِدُ على عبارةٍ "الششّارح". اه "سندي". وق " شرح التبع' عند قوله: ((وثيذاً من عَلَيِهِ بعمارتدع)» 
ما نصة: ((نم نا كان الوق على الفقراء ذا بالهمارق وما قلَمنها يسم على الفقراى وإن الوق على 
رجل بعينه وآرة للفقراء فهو في ماله أي مال شاءً في حال حياته ولا يوذ من اللو لأ الغرْمٌ بالفني ولهذا 
تكو فق اعد اُوصى بخدمي على الموصى له إل أن الوقف إذا كان على الفقراء لا يكن مظالبتهم بلجمتارة 
لكرتي) وغل الرقي اقرب انرلق كسب فهناء خلا ف جاإذا عاد لوقف على حصن فبك طالئة 
بالعمارة يُطالبُ بهاء ولا يُحِيْسُ شيم من الغ لأجلهام) اه. وفي "الهداية": ((نم إن كان الوق على الفقراء 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف 75/5؟؟. 

(؟) "اليحر”: كتاب الوقف 5ه ؟ بتصرف. 

09 "البزازية”: كتاب الوقف - الفصل الثامن ف المتفرّقات 582/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح”: كتاب الوقف - الفصل الثاني في الموقوف عليه 4317/2 

(د) "الظهيرية": كتاب الوقف ‏ القسم الثاني الفصل الرابع ف تصرّقات القرّام على الأوقاف إلخ ق771/ب. 


حاشية ابن عابدين حك كتاب الوقف 


قلت ويؤيّدُ أذ 'المخصّاف””2 سوَّى بن المسألتين» لكنه فرق بينهما في محل آرٌ بأنّ من 
له الاستغلالٌ له السّكنى؛ لأنّ سكناه كسُكتى غيروء مخلاف العكس؛ لأله يُوحبُ فيها حا لغير 
ومن له الاستغلالٌ إذا سكن لا يُوحبُ حم لغيروه وادّعى "الشرنبلالي" في رسالةٍ أن اراححّ هذاء 
كما قَدَمَه"') قريباء وتمامهُ فيما علَقتَهُ على "البحر "70 
مطلب: وقفُ الدَارٍ عند الإطلاق يُحمَلٌ على الاستغلال لا على السكنى 
(تنبية) 
يفَهُمُ من كلام "الفح" المذكور: أن الواقف إذا أطلق ولم يُقيّدْ بكونها للسكى أو 
للاستغلال أنها تكونٌ للاستغلال» وي "الفتاوى الخيريّة”7©: المصرّحٌ به في كتبنا: أن الواقفّ إذا 
أطلق الوقف فهو على الاستغلال لا السكّنى, قال في "النظم الوهباني"7*»: [طويل] 


لا يُظفرٌ بهمء وأقرمب أموالهم هذو الغلة بحب فيهاء ولو كان الوقف على رجحل بعينه وآخمرّةُ للفقراء فهو في 
ملل أي مال شاء في حال حيايوه ولا موحد من لعل لاله من بمكن مُطاي) اه.. 

(قولة: واعى "بلي" في رسال أن لجح هذا إلبخ) سيذكر في با الوصية بالشكنى عمن 
'الظُهيرية" ما نضّة: ((في الوصمّة بعلَة دار لحل مُوجْرُ يدهع لبه غَلآتهاء فإ أراد السسّكْنى بنضصيه؛ قال 
"الإسكاف": له ذللك» وقالَ "أبو القاسم" و "بو 7 بن سعيد”: ليس له ذلك» وعليه الفتوى؛ والو ضيه عت 
الوقفيء فعلى هذا يكونٌ الفتوى في الوقفي على هذاء بل أولى؛ لأنه لم يقل فيه اععلافب للشايخ)) اه. وأنتَ 
خبيرٌ بأ ترجيخ "الشرنلالي" اللحوازٌ ليس أقوى من ترحيح "الظْهيريّة” عدمةُ مع التعبيرٍ عنه بلفظ الفتوى, مع أن 
'الشرنبلالي"' ليس من أهل الترحيج» ول يَسَيدْ في ترجيحه للجواز بنقله عمّن هو أله بل استند فيه لبعض 
استدلالاتب دلٍ عليه كما يظهرٌ ذلك لقَاظرٍ في "رساليو" تأتّل. وانظر ما بأني في الباس المذكور. 


(1) "أحكام الأوقاف": باب الرّحل يجعل دارّه موقرفةٌ ليسكنها قوم بأعيانهم إلخ ص . 
)١(‏ المقولة ]5١41[‏ كوله: ((لا من الغلة)). 

() حاشية "منحة الخالق على اليحر الرائق": كتاب الوقف 5ت*7, 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 501/1١‏ 

(5) "الوهبانية": كتاب الوقف ص44 (هامش "المنظومة المحبية"). 


اكز القالك عش" ١‏ ييه ١‏ 1188# بيت كتاب الوقف 


فلو 0 هل تَلرْمُةُ الأحرةٌ؟ الظَاهِرُ: لاء لعدم الفائدة ّ إذا احتيجّ للعمارة 
فيأحذها المتولي ليَعمَرٌ بهاء ولو هو المتولي ينبغي أن يُجيرَةُ القاضي على عمارتها 
ما عليه من الأجحرة”"©. فإنٌ لم يَفعَلْ ا 


0 


ومّن قت دارٌ عليه فمالةُ ميوى الأجر والسّكنى بها لا تقر 
ثم ذْكْرَ عبارة شرحِه "لابن الشّحْة"”" وأنّ المسألة من "التجنيس" و"فتاوى الخخناصي"”: 
وذكا ىأل الاي حل آخر: ((والحاصل: أنَّ الواقف إذا أطلق أو عيَّنَ الاستغلالَ كان 
للاستغلال» وإ يد بلسكُنى تفي بهاء وإنا صرح بهما كان لهما جريً على كون شرط الواقف 
كنص التتارع)) 0 - كما ترى ‏ خملافُ ما رّحَةُ "الُرنبلالي"» 0 "الشّارخ” 
القولين عند قول "المصنف": ((والموقوفٌ عليه الغلة لا يَملِكُ الإجارة)). 
145 (قوله: فلو سَكنَ أي: من له الغلَةٌ على القول: بأنّه لا سُكْنى له. 
ددم (قولهُ: لعدم الفائدة) لأنها إذا عدت منه معت إليه؛ حي لم يكن له شريلكٌ في 
لعل كما في "البسر 250 7 
م (قولة: ولو هو الْتولّيَ) أي: لوكات السسّاكنُ في دار الغلة هو النولي. 
بحا ةكم (قوله: يد يبغي إلخ) البحث لضائحت اي 1 


(قولُ: وهذا ‏ كما ترى ‏ حلاف ما ريّحَهُ "المُرُنلالي" إلخ) أي: حيث قالَ: (ركان 
للاستغلال)): وأنت خبيرٌ بأنّه ليس ف عبارته ما يُفِيدُ منحّ سكناه بل ريّما أفادَ تعبيرهُ - أوَلاً ب:(ركات)) 
وثانياً ب: ((تفيّد)) أنّ له السّكنى في الأوّلء تأمّل. 


(1) في “لطا («(من الأحر)). 

(؟) في "ب"و"م" وأ" بتاعين» وفي "الأصل”: ((لا تتضرّر)) بالضاد وهو تحريف» وعبارة الوقياية" : ((... والسّكنى 
ما يتفرر))؛ وهر خط أيضاء وما أنبتناه هو الموافق لوزن البيت» وقد نه عليه مصحُحٌ "ب". 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق89١/أ.‏ 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 2183/١‏ 

(2) صدلواه "در". 

)١(‏ "اليحر": كتاب الوقف 2/5 1؟. 

(7) "النهر": كتاب الوقف قد 65 /). 


مم 


حاشية ابن عابدين اش نه ا الس كتاب الوقف 


صب مُتولياًليَعمرهاء ولو شرط الواقف عَلها له ومَؤُونته0'" عليه صّخَّاء وهل يحبر 


على عمارتها؟ الظَاهر: لاء "نهر". وني "الفتح”": ((لو لم يجا القاضي من يُستأجرها 


زهه4 وى (قولة: نصب مُتولياً ليَعمرَها) الظّاهرٌ: أله لا حاجة لصب مول لما م" مِن ألّه: 
((لو أبى مَن له السّكْنى أو عجر عمّرٌ الحاكم))» إلا أنا راد أله يعيب مُتولياً مطلقاً لا لخصوص 
التعمير؛ لظهور تحيانة الأوّل بع فْعَلّ فليتأمّل. 

0049 (قول: ولو شَرّط الواقفٌ غَلتها لهم أي: للموقوفب عليه ادارب 

م (قولة: صكَا) أي: الوقفٌُ والشرط المذكورٌء لكنّ أصل العبارة في "التتارححاية"50), 
((فالوقفُ جائرٌ مع هذا التتّرط) اه. وهذا يَحتَمِلْ أن يكودٌ المرادٌ حوارٌ الوقف مقترناً بهذا 
ترط ولا يلزمٌ منه صحَّةُ هذا الشتّرط تأمّل. 

6م (قوله: الظاهرُ: لام هذا حلاف ما استظهرةُ في "البحر”© حيث قالَ: ((وظاهرٌة: أنه 
يُجيرُ على حجمارتهاء وقباسئة: أذ الموقوف عليه السّكْى كذللك)) اه. واستوضح في "لهر"* لما 
استظهرة بقول "الهداية'”" فيما مر: ((ولا يُجبَرٌ الممتنم على العمارة لما فيه من إتلاف ماله 


(قولة: وهذا يَحتَمِلٌ أنْ يكوث المرادُ حوارٌ الوقفي مقترناً بهذا التّرط إلخ) لكر ما تقدّمَ # من أنه لو 
كان الوقفُ على رجل بعينه وآخرة للفقراء فهي ف ماله ولا موحد من الله لأنه معي ُمكِنْ مُطالتَةُ اه 
يفِيدُ صحَّة هذا التتّرط؛ إذ هو شَرْطٌ اقتضاهٌ أصل الوقف فيكون ذَِكْرُهُ تأكيداً له. 
)١(‏ في "ب" و"د" و"و": ((مؤنتها/). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الوقف 475/5 بتصرف. 
5) صدلاء "در" 
40 "لتر عانية!: كتاب الوقف - الفصل السابع- نوع من بر م إلى عمارة الواقف 41/5 
(ه) "البحر": كتاب الوقف هأره57. 
() "النهر”: كتاب الوقف قد ه؟/!. 
(7) "الهداية": كتاب الوقف "11/1 


الجزء الثالث عشر الاسسسسيشة 4 لكك كتاب الوقف 
لم أَرَمُ وححطر لي أنه يُحيّرُه بين أن يُعمرّها أو يَرُدّها لوّرئة الواقفو)) لم اي 


فاشبة امتتاع صاحب ابر في رعق ولا يكونٌ امتاعُةُ منه رضّى ببطلان حقه؛ لأنه ف حير 
التَردٌد)) اه. قال في "النهر”": ((وأنت خبيرٌ بأنّ هذا بإطلاقه يشمّلٌ ما لو شَرَط عليه الواقفٌ 
اَم لأنها حيث كانت عليه كان في إجباره إتلافْ مالهع) اه. واعتوض بأنّ الحبنّ فائدةٌ صحَّةٍ 
الخرط وإلاّ فلا ثمرة له. ْ ْ 

قلمتة: علمت أن صم ارط غيرُ صريحة في عبارة "التتارخائيّة", وتعليال "الهداية" شاملٌ 
للشتّرط وغيره» فهو دليلٌ [“/ق١١1/]‏ على عدم صِحّيَه فافهم. على أن هذا الشتّرط لا ثمرةً له؛ 
أن ال حيث كانت للموقوفس عليه فلا فرق بن تعميره منها أو من غيرهاء فإذا امت عسن اليسارة 
من ماله يُوجرها اتوي ويعمرُها من عَلَيِها؛ لأنها موقوفة للغلّة ولو كان هو المتولّي وامتنعٌ من 
عمارتها يُنصّبُ غيرة ليعمرهاء أو يعمُرُها الحاكمٌ كما مر”"2 لَعَمْ قد تظهيٌ الَمرةُ فيما إذا كانت 
عله لا تفي بعمارتهاء فإن قلنا: بصم ارط لزمَهُ أن يعمُرّها من مالى وهو بعيادٌ لما علمتَةُ من 
كلام "الهداية", ولأنّ كلامٌ الواقف لا يصلَحُ مُلزماً له بتعميرها؛ إذ لا ولاية له على الْستَحِق. 

بم رقولة: لم آرم قال في كن بعد هنا: (ووالحمالٌ فيها يودي إل أ تصيرٌ 
انفضا“ على الأرض كرمادٍ تسفوةٌ الياح)) اه. أي: لو ترككت بلا عمارةٍ تصيرٌ هكذا. 
مطلب في الوقف إذا حَرِبَ ولم يمن عمارثة 
44 ١م‏ (قولة: أو برها لوَرئة الواقفي قال في "البحر””©: ((وهو عجيبا؛ لألهم صرّحوا 


(قولة: ولا يكوك امتناعهُ منه رضّى ببطلان حقو؛ لأنه في حير رو بيألة: أن الامتناعَ يُحتَمْلٌ أن يكون 
لبطلان حقَوء ويُحتَملْ أن يكو لنقصان ماله في الحال لرجائه إصلاحَ القاضي وعمارته لم رده اه "عناية". 


)١(‏ "النهر": كتاب الوقف قد د 8/أ. 
(5) صللا "در" 
(6) "الفتح": كتاب الرقف 455/8 . 


() في "م": (إنقصاً)) بالصّاد المهملة وهو تصحيف. 
(د) "البحر": كتاب الوقف 71//5. 


حاشية ابن عابدين لمستحعتتن:: 963 "لمتج جعت كتاب الوقف 


قلت: فلو هو الوارث لم أَرَهُ مام اام وس 1 با 


بامتبدال الوق ”" إذا عرب وصارٌ لا يتفَعُ به وهو شاملٌ للأرض والدَرٍ قال في "الدّخيرة": وى 
"المنتقى": قال "هشام": ة "عي" يقول: الوقفْ إذا صارَ بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن 
يبعَهُ ويشتري بنميه غيرَة وليس ذلك إلا للقاضي اه. وأمًا عَْدُ لوقف بعد خرابه إلى ملك الواقفب أو 
ورثيه فقد قدّمنا ضعفَة فالحاصل: أن الموقوف عليه السّكنى إذا امتنمّ من العمارةٍ ولم يُوحَدٌ مستأحرٌ 
باعها القاضي واشترى بثمنها ما يكونٌ كفا لكر ظاهرٌ كلام المشايخ: أن حل الاستبدال عند عدر 
إنا هو الأرضٌ لا ابيت» وقد حققناه في "رسالةٍ الاستبدال””). اه كلامٌ 'البحر". واعترضّة 
"الرّملي": ((بأن كلام 'المنتقى" المذكورٌ شاملٌ للأرض والبيتيء فالفرق ينهما غير صحيج). 

16م (قولة: فلو هو الوارث لم أره) قيلَ: هذا عجيب من "الشتارح" بعد مارأى كلام 
"البحر”", خعصوصاً وقد فيه في "لهر”©»: ((من أن الحكمّ هو الاستبدالٌ فقط وهو لا يلف 
بالوارث وغيرو» وبه ظهرَ ضعفُ ما في "فتاوى قارئ الهداية”"””)) اه. 

قلمتُ: بل هوعجيبٌ من المعترض بعد قول "البحر””': ((لكنّ ظاهرٌ كلام المشايخ إلخ)) 


0 


نعم يَردُ عليه ما فَالَهُ "الرّمليَ”: وكذا ما قدّمناة””” عن "الفتح" عند قوله: ((وعاد إلى الك 


(قولة: نعم يرد عليه ما قله "اللي" وكذا ما قدّمناُ عن "الفتح" إلخ) فعلى ما قله "لرّملي" يكوث الحكمٌ 
هو الاستبدال» وعلى ما ده تعودٌ يلك الوارث عند "عم" حيث كان للسّكى كما هو موضوعٌ المسألة. 


)١(‏ في "م": ((الواقف))» وهر تصحيف. 

(5) المسماة "تحرير المقال ثِ مسألة الاستبدال”: الرسالة التاسعة ص١‏ وما بعدها ضمن "مجموع رسائل ابن نحيم"؛ وهي لزين 
العابدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم المصري (ت ١٠47ه)‏ . ("كشف الظنون" :857/١‏ "الكواكب السائرة" 7 215 
"التعليقات السنية" ص4 7ل "هدية العارفين" .)70///١‏ 

(5) "البحر": كتاب الوقف 78//5. 

(4) "النهر": كتاب الوقف قده8/أ. 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في بيع الوقف المتهدّم ضااف. 

(5) "البحر": كتاب الوقف 591/3 

(7) المقولة 70037 9ع. 

(8) في "م”: ((قسن). 


المرّء الال عفر ١‏ ,سمتتسييتب ١ ١‏ الالو ١‏ يي يي كتاب الوقف 


وف "فتاوى قارئ الهداية" ما يُفيدُ استِبدالَةُ أو رَدَ نَمِهِ للوّرئة0" أو الفقراء (وصّرّف) 


الحاكم أو المتولي: "حاوي"0© ل ا 0 


عند "محمّدِ")) من أن: ((دار الغ الل إذا ريت إِكّا يعودُ إلى الك عند يقْضّها دون ساحيها؛ لأنّ 
ساحتها يُمِكِنُ استغلالها ولو بشيء قليل» بخلافب غير الْعَد للغلّة كرباط أو حسوض خرب» فهذا 
يعودٌ إلى الملك َك عند "محمّد")). 0 ّْ 

4149 (قولة: وني "فتاوى قارئ الهداية"”© إلخ) حيث قالَ: ((سكِلَ عن وقفي انهدمٌ ولم 
يكن له شيم يُعمَرُ منه ولا أمكن إحارثه ولا تعميرة هل 3 أنقاضة من ن حَصَرٍ وطُؤير وخشبر؟ 
أجاب: إذا كان الأمرٌ كذلك صم بعْهُ بأمرٍ الحاكي ويُشترى بثمنه وقفٌ مكا فإذا لم يُمكِن 
دَهُ إلى ورثة الواقف إن وُحدواء وإلآّ يُصرَفُ للفقراعع) اه. 

قلت: الظَاهر: أن لبي مبنئ على قول "أبي يوسف"” والرّدٌ إلى الورئة أو إلى الفقراء على 
قول "حمّد'؛ وهو جمعٌ حسنٌ حاصلة: أله يعمل بقول "أبي يوسصف" حيث أمكن ولا فبقول 


"نبا تأثّل. 
2 


(تعمة) 
قال في ”الدُرٌ لمنتقى”2“: ((في كلام 'المصنف" إشارةٌ إلى أن الخان لو احتاج إلى الرَمّة آجترٌ 


(قولٌ "الصنف": وصرّف يَفْضَهُ إلخ) قال في "البحر": (امراد ما انهدم من الوقفيء فلو انهدمٌ الوقافٌ 
5 مه ل ع عو 5 2 0 0 5 

كله فقد سيل عنه "قارىئٌ الهداية” بقوله: سْيِلَ عن وقفب تهدَّم ولم يكن له شية يُعْمَرٌ منه ولا أمكن إحارتة 
وتعمير» هل تُباعٌ أنقاطةٌ من حَجَرٍ وطُوْبٍ وحَشَبٍ؟ أحاب: إذا كان الأمرُ كذلك صم بيعُهُ بأمر القاضي» 
ويُشترى بثمنه وقفٌ مكانهُ فإذا لم يُمِكِنْ رمه إلى ورئة الواقف إن وُحدواء وإلاً يصرف للفقراع) اه. 
(0) في "ط": ((للوارث)). 
(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: رجحل جعل مسجدا تحته سرداب وفوقه بيت ٠٠١3‏ 
(5) "قتاوى قارئ الهداية”: مسألة ف بيع الوقف المتهدّم ص١‏ د 
(5) "الدر المنتقى”: كتاب الوقف "47/١‏ (هامش "بجمع الأنهر”). 


حاشية ابن عابدين 444 كتاب الوقف 


(نقضم أو نّمنّه إن تعذَرَ إعادةٌ يبه (إلى عِمارته إن احتاج» وإلاً حَنِظّه ليُحتاج) 


بينا أو بيتين وأنفقَ عليه وف رواية: يدن للقاس بالترول سنف ويُؤبحَرُ سنةٌ أخرىء ويْرمٌ من أجرتي 
وقال "الناطفي: القياسٌ في المسجد: أن يحور إحارةٌ سَطْحه لمي "حيط" وفي "البرجندي": 
والظامر: أن حكمٌ عمارةٍ أوقافب المسجدٍ والحوض وابئر وأمثالها حكم الوقف على الفقراع) اه. 
افلم (قوله: قط بتثليتب النون على ما ذكرّة "البرأحندي" أي: المنقوض من شب 
5 ع7 0 : 
وحجر وآخُر وغيرهاء "شرح الملتقى'””. 

44 للم (قوله: إن ن احتاج) بأن أ اموت الو أو كات المتهدم لقلئه لا يُجِلٌُ بالانتفاع 
فيسرهُ للاحتياج» وإلاً فبالانهدام تتحقّق الحاحة فلا معنى للششرط حينيل به عليه في "الفعح"90, 
وأغفله ف "البح "ل ا م 

افده (قولة: ليحتاج) الأولى للاحتياج كما عبر في "الكثر "0" 


(قولة: بأن أحضرّت الْوَدُ إلخ) هذا تصريرٌ لقوله: ((وإلاً حَنِظَم) ل لقرله: ((إن احساج» كما 
في "ط"؛ وهر ظاهرٌء تأمّل. وقولة: ((والاً فبالانهدام تتحقّق الحاحسة) ليس في جميع الصّرره فإنه قد 
يَحصُلُ الانهدامٌ ولا يُحتَاج إلى هذا النقض بعينه لكسْرةِ مثلاً. 


)١(‏ في "ط": (رحيف). 

(؟) "الدر النتقى": كتاب الوقف 7419/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

() في هامش "م": ((قوله: بأن أحضرت الود إللخ)): هذه صورةٌ عدم الاحتياجء لا صورة الاحتياج»كما صنع 
المحشي» تأمّل اه 

(4) "الفتح": كتاب الوقف 493/5 -/أ3. 

(ه) "البحر": كتاب الوقفف 10//5؟, 

)١(‏ "النهر": كتاب الوقف قد دم /ا. 

(؟) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الوقف 9845/١‏ 


لك 


الجزء الثالك عش 0 لست 4480 7 السسبممب كتاب الوقف 


قيش ونسيلك ننه ليحتاج, "حاوي"20, (ولا يُقسّم) النقْض أو تَمِنْهُ وبين 
مستحقي الوقفي)؛ لأنّ حَقَهم في الداع ل" العين فليم ةم ةةةء ةمهم ةم ةم مام 


زنحكلم (قوله: فيبِيعُهُ) فعلى هذا يُباعٌ التقَضٌ في موضعين: عند تعذر عَوْدِو وعند حوفي 
هلاكى "بحر”"”» ويْزَادُ ما في "الفح "27 [/ق؟1/ب] حيست قالَ: («واعلمٌ أنَّ عدم حواز عه - 
إل إذا تعذّرٌ الانتفاٌ به إِنّا هو فيما إذا وَرَدَ عليه وقفُ الواقفء م إذا اشتراة اتوي من مستغلاات 
الوقفي فإنّهِ يحور بيعْهُ بلا هذا الشّرط) لأنّ في صيرورته وَقْفَاً خلافاء والمخماز: أنه لا يكونٌ وقفاً» 
فللقيّم أن ييعهُ متى شاءً لمصلحة عرضّت)) اه. وستأتي”” المسألة في الفصل الآتي متناً. 

مكل (قولة: لا العين) لأنها حقٌّ المالك أو حقٌ الله تعالى على الخلافب» ومنه يحل عدم 
جواز قِسلْمةٍ حُصّرٍ المسحاد العتيقة ب بين المستحقينَ» وكذا ما بَقِيّ من شمع رمضال وزيقِه للإمام 
وَالوقَادِينَ "حَمَوي" إلا إذا كان العْرفُ في ذلك اللوضع أن الإمام أو المودّنَ يأخدهُ بلا صريح 
ِذْنَ الدافع فله ذلك كما :5 "0 عن "التنية "0 "80 

قلمت: وشجرٌ الوقفي ليس له حكم العين لما في "البحر"29 عن "الفتس "600 : («سيل 


(قولةُ: قلمت: وشجِرٌ الوقف ليس له 3 العين إلخ) الذي في "هلال" من باب وقف الدَار 
والأرض على معيّنِينَ: ((إنّ ما يس من الشّحر الثمر حكمُة حكمٌ التفض)). 


.]/٠١١ق "الحاوي القدسي": كتاب الوقف  فصلٌ: رجلٌ جعل مسجداً تحته سرداب وفوقه بيت‎ )١( 
في "ط" ولا ي)).‎ 

() "البحر”: كتاب الوقف 53190/5. 

(4) "الفتح": كتاب الوقف 5110/8. 

(2) صل5 560 وما بعدها "در". 

(0) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل فٍ أحكام المساجد دأ /ا؟ا. 

(7) "القنية": كتاب الوقف . باب في مسائل متفرقة ق9414/]- ب. 

(4) "ط": كتاب الوقف 8/15 د. 

(8) "البحر": كتاب الوقف 571/5. 

.495/5 "الفتح": كتاب الوقف‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين عح مجح ك5 امقر و لجعت كتاب الوقف 


(جْعِلَ شي أي: حَعَلَ الباني شيئا (من الطريق مُسجدا) ا ب م 


"أبو القاسم الصّفَرُ” عن شحرة وقف بيس بعضها وبَقِي بعضها؟ قال: ما يس منها فسبلَةٌ سبيلٌ 
غليها(”"» وما بَقِيّ مترولكٌ على حالهاء وفي "البرازيّة'"”" عن "الفضلي”: إن لم تكن مثمرة يحور 
يعُها قبل القَلْع؛ لأنّه غلتهاء والمشمرةٌ لا تباغ إلا بعد القَلْعِ كبناء الوقفي) اه. وف "جامع 
الفصولين”": ((غَصّبّ وقفاً فنقص فما يُوَحَدُ بتقصه يُصرّفُ إلى مَرْمّيِه لا إلى أهل الوقفي؛ 
لأله بدل ارقو وحقهم في الغلةِ لا في الرقق) اه. 

(قولة: جُعِلَ شيءٌ) بالبناء للمفعول» و ((شيم) نائبُ فاعل» والأصلٌ ما فسّرٌَ به 
"الشتارح”2 وكان المناسبٌ ذكر هذه المسائلٍ فيما 5 من الكلام على الشجد 


رع مداع 


ا (قوله: أي: جَعَلَ الباني) ظاهرة: أن أهلَ الَحَلَة ليس لهم ذلك» وسنذ © ما يخالفة. 
84 (قولة: من الطّريق) أطلق في الطّريق”” فعم الَافدَ وغيرة؛ ولي عباراتهم ما بيده 


(قولُ: أطلق في الطّريق فعمّ النافدَ وغيرَةٌ إلخ) الظَاهرٌ: أله في غير اناف يُْترَطٌ فيه ما يُشتَرط في 
أخذٍ أرض يجحوار المسجد؛ لأنّه مملوكة لأهلف تأمّل. 


(1) في هامش "م": ((قوله: فسبيلهُ سبيلٌ عَلتها إلخ نَقَلَ شيخنا عن وقف "هلال" من باب وقف الدّار أو الأرض 
على معيّين: ((أنّ ما يس من الشتّحر المثمر حكمُهُ حكمٌ التقسض))» ثم قال: ((ويُحمُلٌ كلامٌ 'الصّفّار" على 
شجرة غير مشمرة؛ لأنّها رع لغلة ابنداء» عخلاف المثمرة؛ فإنه يْقصّدُ الاستغلال بثمرهاء فلا مخالفة بين كلامية 
"هلال" و"الصّمَار”)) اه. ويُوافِيٌ ما هنا ما نقله "البركزي" عن "الفضلي")). 

(5) "البزازية”: كتاب الوقف ‏ نوع في وقف المنقول 770/3 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه .180/1١‏ 

كر 

(0) المقولة ]1١451[‏ قوله: ((لا عكسلة)). 

(5) ف هامش "م": ((قوله: أطلق في الطريق قعمٌ إلخ» لكنٌّ التعليلٌ بقوله: ((لأنهما للمسلمين) يحص الَاقذً؛ فإثّ 
الراد به: ((لعموم المسلمون))؛ وغيرٌ النافذ ليس كذلك» بل هو لأناس مخصوصينء فيكون حكمُةٌ حكمٌ الأرض 
المملوكة يحوار مسحدٍ ضيّقِه ويأتي حكمها)) اه. 


الجزء الثالث عشر ب تيكف كتاب الوقف 


لضيقه ولم يَضْرَّ بالمارَّينَ (جاز)؛ لأنهما للمُسِلِمِينَ 85 1521 


"لط" وثماثة فيه. 

ه4١4‏ (قولة: لضيقِه ولم يبر بامارينَ) أفاد أ الحواز مقّدُ بهذين الشّرطين» "ط"270. 

مطلبٌ في جَعلٍ شيء من ا مسججد طريقا 

ادق (قوله: جارً) ظاهرة: أنه يصيرٌ له حكمٌ المسجدء وقد قال في "جامع الفصوكين"0©: 
((السحة الذي يُتححَذُ من جانب الطَريتٍ لا يكونُ له حكمٌ المسجدره بل هو طريقٌ بدليل أله لو رهم 
حوائطة عاد ري كما كان قبلَه). له رك ينا 

قلت: الطَاهرُ: أنّ هذا في مسحل جل كله من الطريق» والكلامٌ فيما أَدخيلَ من الطَّريق في 
المسجد. وهذا لا مانم من ذو حكمٌ ا مسجدٍ حيث هل منهه كمسحد مكة والمدينق وقد م) 
قبيلَ الؤتر والُوافل في بدث أحكام المسجد: (أنّ ما أُلَيقَمسحد المدينة مُلحَقّ به في الفضيلة؛ نعم 


تحري الأول" أولى)) له. فافهم. 


(قولٌ "الشّارح": لأنهِما للمسلِمينَ) هذه العلَه ما نَظهَرٌ في النافل حلافاً يما في 'ط". 

(قولة: قلت: الظّامئ: أن هذا في مسحد جُعِلَ كله من الطّريق إلخ) الظَاهرٌ: أن حكمٌ السجليّة 
قي عبورتي تخثل كل الطريق مضحدا أو تعطر متسمقة هنما ينون فرق ين السالين: تكن ماداقت 
حوائطة قائمة وإلاّ عاد طريقاً فيهماء كما يأتى ما يُفِيدُ هذا ا كتبناةُ عَقِبَ هذا. 


.2 65/9 انظر "ط": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث عشر ف دعوى الوقف والشّهادة عليه .1884/1١‏ 
(5) "الشرنبلالية”: كتاب الوقف ١75/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

١3/4 )5(‏ "در" 


(ه) في هامش "الأصل”: ((قوله: الأوّل)) أي: المسجد الأول أي: المزيد فيه اه 


حاشية ابن عابدين 14 كتاب الوقف 


(كعكسيه) أي: كجواز ءَ عَكسيهء وهو ما إذا جُعِلَ في المبسجد مَمَرٌّ لتعارف أهل 
الأمصار في الجُوامع» وجاز لكل أحدٍ أذ يُمُرَّ فيه حتى الكنافر إلا لخب 
والحائض, والدّواب "زيلع "20 ممه ممم ممم مم وه مه مهمومه م ةله 


(قول: كمكسيو) فيه حلاف كما يأتي'" تحريرةُ وهذا عند الاحتياج كما قيّدَهُ في 
"الفتعم””"2 فافهم 

رحد د (قولة: لتَعاردف أهل الأمصار في الخوامع) لانْعَلمُ ذلك في حواميناء نَعَمْ تعارف 
لاس امرورٌ في مسد له بابان» وقد قال في البح (زوكنا يُكرَهُ أن يُتَحَدَ المسجدُ طريقاً 
وأن يدعلَهُ بلا طهارق) اه. َعَم يود في أطرافب ص صخْنٍ الحوامع رواقاتٌ مسقوفة للمشي فيها 
وقت المطر ونحوو لأجل الصّلاقِء أو للخروج من الخامع» لا لمرورٍ المارّينَ مطلقاً كالطريتي العام 
ولعلّ هذا هو امراك فمّن كان له حاجة إلى المرور في المسجد يَمُرٌ في ذلك الموضع فقطء ليكونٌ 
بعيداً عن المصلَين» وليكوت أعظم حرمةً لمحل الصّلاقه فتأمّل. 

م ولك حلي الكثي اضن بن لكف لالم من دعول السحد ل الس 


(قول "التتارح": وهو ما إذا جُعِلٌ في المسجد مُمَرٌ إلخ) بالبناء للمفعولء والّذي يظهرٌ: أنّ الجاعل 
غيرٌ الباني؛ إذ لو كان هو الباني ابتداءً لا مان من دخيول اللحنبب ونحوه لعدم مسجديقي لك ليل 
بقوله: ((لتعارف إلخ) ما يَدُلُ: أن البانيّ هو الذي جَعَلَ بعض ما أحاط به الينام مَمَرَا ولا يُظهّرُ منغ 
الجنبى من دخولهء ولو جعلةُ الباني مَمَرا بعد انعقادٍ مسجدييته لا بصخ لخروجه عن مِلْكِهء وتقييدٌ جسواز 
لعل بالاحتياج يُفيدٌ: أن الحعل بعد انعقاج مسحدييو» وحينيد لا فرق في كون الجاعل الباني أو غيرَة 
ويظهرٌ استئناءً الحنب ونحوو من الرور فيه. 

(قولةٌ: ولعلَّ هذا هو المرادٌ إلخ) لا يْصِح أن يكون هذا مرادا مع قول "التتارح": ((حتى الكافر)») 
بل الظاهرٌ: أن اللرورٌ فيه جائرٌ لكلّ أحدٍ ولو بدون حاجة ما عدا ما استثنى 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: ومن بنى مسحداً لم يزل مِلّكه عنه إلخ /776 بتصرف. 
؟) القولة زاح» ]5١‏ قركه: رزلا عكشقمم 

(*) "الفتح": كتاب الوقف ‏ فصل ا اختتص المسجد بأحكام إلخ 445/5 . 

(5) "البحر”: كتاب الوقف ‏ فصل في بناء المساحد 00 


الجزء الغالك عش سس ا##هج سسسب كتاب الوقف 


د مقو 


(كما جار حَعْلُ) الإمام (الطَرِيقَ مُسجداً لا عكطة) 0 000 


الحرام» فلا وجة للمعله غايةٌ هنا. 
ٍ قلت: في "البحر”" عن "الحاوي”: ((ولا بأسنٌ أن يدل الكافرٌ وأهلٌ الدَمَّةِ السجد 
الحرام» وبيت «العدن وسائر المساجحد لمصالح المسجدٍ وغيرها من المهمّات)) اه. ومفهومٌة: أن لك 
دحولو لغير مهم بأسأء وبه ينه ما هناء فافهم. 
اللللفا (قولة: كما جارّ إلخ) قال ٍ 'الربلالية7: ((فيه نوع م استدراك مما تقدّمَ إلا أن 
يُقال: ذاك في انُخاذٍ بعض الطريق مستحدا وهنا انَحاذٍ جميعهاء ولا بدَّ من تقيبدو ها إذا 
لم يعي كما تقد ولا شلك أنالررَ ظاهرٌ في الْحاذٍ جميعالطريق مسحد» لإبطال ح العائّة 
من المرورٍ المعتادٍ لدوابّهم [اق1؟1/] وغيرهاء فلا يقال به إلا بالتَأويل: بأن يراد بعض الطريقي 
لا كلك فليتأمّل)) اه. وأحيب: : أن صورةة ما إذا كا لف طريقان واحاج العا إلى مسجارٍ 
فإنه يحور جعلٌ أحدهما مسجداء وليسَ فيه إبطال حقهم بالكلية. 
رحهكدم (قولة: لا 00 يعني: لايجورٌ أن يُنْحَدَ المسحدُ طريقاء وفيه نوع مُدافْعةٍ لما 
و إذ "لصتف" قد 57 صاحب "الدّرر”*, مع أنه في "جامع الفصولين"”” تَقَلَ أوّلاً: 
((جَعَلَ شيئاً من المسجد طريقا» ومن الطريقٍ مسجداً جاز)» ثم رَمَرَة؛ لكتابي آخير: ((لو جَعَلٌ 


(قولة: وأحيب: السرم إن تروط ان رمم يلمت ومن تَفَقَ عبارة "الخائيّة 


و"الهدديّة لمشار إليهما لم يُحْصِرْ على هذا التصوير. اه "سندي". وفيه: : أن عبارتهما إنّا هي في حَفْل 
بعض الطَرِيقٍ لا في كله كما هنا. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل في بناء المساجحد 1/8ل/ا؟. 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف ‏ فصِلٌ: رجلٌ جعل مسجداً تحته سرداب وفوقه بيت 993ب .]/٠٠١‏ 
(") "الشرنبلالية": كتاب الوقف ١75/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الوقف .١175/19‏ 

() "جامع الفصولين”: الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه 111036 184, 

(5) "جامع الفصولين: الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشتّهادة عليه 18/4/1. 


زنذلدق 


حاشية ابن عابدين 444 كتاب الوقف 


الطَريقَ مسجداً يجوز لا حَضْلٌ المسجد طريقا”"؛ لأنه تحور" الصّلاةٌ في الطَرِيقء فجارٌ جعلةُ 
مسجداً ولا يجو المرورُ في المسجد فلم يَجُرْ جعلهُ طريقا)) اه.. ولا يخفى أن لبور ألهما قسولان 
في جعل المسحد طريقاً بقريدة التعلِل المذكوره ويُويدُه ما في "لتتارخائيّة'”© عن "قناوى أبي 
اللْيث": (وإن أراة أهل ال أن يجعلوا شياً من المسحدٍ طريقناً للمسلمينَ ققد قبلٌ: ليس لهسم 
ذلك» ونه صحيحٌ», ثم تقل عن "لعتايّة" عن "وار زاده": ((إذا كان الطَرِيقُ ضيّقاً 
والمسجدٌ واسعاً لا يحتاحوث إلى بعضيه تحور الرّيادة ف الطريق من المسجدة لأنّ كلّها للعانّع) اه#. 
والمتوثُ على الثاني فكان هو المعتمث: لكنّ كلام امنون في حعلٍ شيء منه طريقساء وأا جعلٌ كل 
المسجدٍ طريقاً فالظاهر أله لا يجورُ قولاً واحداء نَم 5 "ه100 ((سْيلَ "أبو القاسم" عن 
أهلٍ مسجد أرادٌ بعضهم أن يجعلوا المسجد رحَبة””» والّحبة مسجداء أو يتخذوا له باباء أو يُحوّلوا 
بابهُ عن موضهوء وأبى البعضٌ ذلكَ» قالَ: إذا اجتمعٌ أكثرهم وأفضلّهم ليس للأقلّ منهم)) له. 
قلت: ورّحَبةَ المسجدٍ سحت فهذا إن كا المرادٌ يه حعلّ بعطيه رَحةَ فلا إشكالٌ فيه» 


(قولة: بقريئة التُعليل المذكور إلخ) لأنّه يُفِيدُ عدم حواز جَعْلٍ المسحدٍ طريقاً كلا أو بعضاً 


(1) ((فيه نظ لأن تعليلٌ عدم حراز سَعْلٍ كل المسحد طريقً؛ وجواز جَعْلٍ كل ريق مسحداً؛ لا يارم منه تغير الحكم في 
مسألةٍ أخرى وهي إدخالٌ شيء منهما بالآخر)) اه. من رسالة "الأجوبة النفائس" للشيخ خالد الأتاسي: صاف. 

(1) نقول: في النسخ جميعها: ((لا بحوز)) وهو ختطأء وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين" هو الصواب» قال الشيخ العلامة 
"خالد أفتدي الأناسي" مفتي حمص في رسالته "الأجوبة النفائس في أحكام المندرس من المقابر والمساجد والمدارس" صاف: 
((لنفظة ((لا)) فيما ثقله ابن عابدين عن “جامع الفصولين" من قوله: ((لأنه لا تحوز الصّلاة في الطريق...إلخ)) غير موجودة 
فيما اطّلعت عليه من نسيخ "جامع الفصولين" حطأ وطبعاً فالظاهر أنها زائدة ف نسحة ابن عابدين رحمه الله. اف وانظر 
"جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر - دعوى الوقف والشهادة عليه: 184/3 

(") "التائرخانية”: كتاب الوقف - الفصل الحادي والعشرون في المساجد 841/5 . 

(5) "التاترخانية”: كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي والعشرون في المساجد 8145/5. 


(5) في "القاموس”: مادة زررحب))؛ ((ورّحبة المكان وتسَكُنْ: ساحتة ومُتسفة)) لهل 


الجزء الثالث عشر 000 58 , ا د كتاب الوقف 


جواز”" الصّلاةٍ في الطّريق لا المرور في الَسحدٍ ل 


إلا كاث المرادٌ حعل كله فليس فيه إبطالة”"© من كل جهة؛ لأنّ المراد تحويلهُ يجعل الرّحَبة مسجداً 
يَدلَهُ عخلاف حعلو طرب قا تائل, , ْم ظاهر ما نقلناة: أن تقييد "المشّارح”" أرَلاً: ((بالباني)) وثانياً: 
ل 


((بالإمام)) غير قيدر» ع قِ "لتنا رخحايّة”'2: ((وعن "مممَّدِ" في مسجدٍ ضاق بأهله: لا بأسَّ بأن 


لحن به من طريق العامة إذا كان واسعاء وقيل: يَحبْ أن ؛ يكون بأمر القاضي» وقيل: عا يحورٌ إذا 
يحت البلدة عَنوة ةلالو صُلح). 

(قوله: الممواز الصّلاة في الطَّق) فبه: أن الصَّلاةٌ في ليق مكروهة كالمرور 
في السجدء فالصُواب: ((لعدم جواز”” الصّلاةٍ في الطريق)) كما قدَّمناهٌ عمن "جامع الفصولّين"20, 
يعني: أذ فيه ضرورةٌ؛ وهي ألهم لو أرادوا الصّلاة في الطريقي لم يَجُ فكان نْ جعله مسجداً ضرورة» 


(قولة: فيه: أن الّلاة في اليقٍ مكروهة كالمرور إلخ) قد يقال إن المراد أن الصّلاةٌ في الطّريق الذي 
جُولٌ مسجداً جائزة بلا كراهةء فلذا جوّزنا هذا اهل لخروجه عن كون الصّلاةٍ مكروهة فيه» بخلاف المسجدٍ 


لك لا بسع عن الج لظام نسل رطا لم الرر ف وهر يط جره تأمّل. ثم ريت في 'السلّعدي" ما 
نه 4: (زأن لكراهة تمص بحال كونه طريقا» وما عد تغيرو مسحداً ف تتفي الكراهة) اه. فعلى هذا سراد 


"الفصولين" بقوله: ((لعدم جواز الصّلاة في الطيق)) سا دام طريقاء فلا يداف ما في "الماح" ومرائهُ أيضاً 

بقوله: ((للسحدٌ الذي يُتْحدُ من جانب الطَريق لا يكونُ له حكمٌ المسجد بل هو طريقٌ إلخ)) ما بعد نقْضِهة 

لتيل الذي ذكرَه» فلا يناي ما ذكرّة "الششارح" بقوله: ((لحواز الصّلاةٍ في الطّر يي». 

)١(‏ في "ب": (رحواز)). 

(5) في "ك": (رإبطال)). 

(9) صسء١‏ 313-55 ف "در" 

(4) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي والعشرون في المساجد ه/48457. 

ره) في هامش "م": ((قوله: فالصصُواب لعدم جواز إلخ)) رأيت بخ شيخينا على هامش نسخته ما نصيُه: ((فيه: أن المراد بالطريق 
الذي ارت الله فيه لطر الذي ْول جد وم هذا يقال في قوله: لا للرور في الْسلجني) اهد. 

(5) ((لا وجه لما اعترض به العلمة "ابن اندي" علق "الشارح الحصكفي", لأن عيازة "جامع الفصولين" في المقولة 
السابقة هي جواز الصّلاة في الطريق» وهي موافقة لعبارة "الفصول العمادية" وعليها مشى في "الدر المحسار" 
و"الدرر والغرر")) اه. بتصرف من رسالة "الأجوبة النفائس" للشيخ خائد الأتاسي: صاف. 


حاشية ابن عابدين 0 سس ادا كتاب الوقف 


(توخخذ أرض) ودارٌ وحانودثٌ (يخدب مسج ضاق على الناس بالقيمة كرّها)» 


"درر"27 و"عمادية". (جَعل) الواقفُ (الولاية لنفسيه م م هه ممم ل 


بخلاف جعل المسجد طريقاً؛ لأن لمسجد لا يَخرُجٌ عن المسحدية أبدا فلم يَجُرْ؛ لأنّه يلزمُ الرورُ في 
السجليء ولا يخفى أن الور من هذا كود المرادٍ مرورَ أي مار ولو غير جنِْو وهذا يويد أن هذا قولٌ 
آخرء وقد علمت تريح خلاقه: وهو جوارٌ جعل شيء منه مسجد وَسقطُ حرمة الرور فيه للضَرورق 
لكنْ لا تسق عنه جميمٌ أحكام المسجلي فلذا لم يَجْرٍ لوث فيه لبر وخحوو كما مر" فافهم. 

1485 (قولة: نوَحَدُ أرض) في "الفتح”: ((ولو ضاق المسجدٌ ويمنبه أرضٌ وقفٌ عليه 
أو حانوت جار أن يُوحَدَ ويُدحلٌ فيه)) اه. زادّ في "البحر"”؟) عن "الخاييّة"””©: ((بأمر القاضي)). 
وتقيبدهُ - بقوله: ((وقفٌ عليه)) أي: على المسجد - يُِيدُ ألّها لوكانت وقفاً على غيره لم يَخْنْ 
لكنّ جوارٌ أخحل المملوكة كُرْها يُِيدُ الحواز بالأوى؛ لأنّ المسجد لله تعالى» والوقف كذللك: ولذا 
ترك "الصف" في شرجه" هذا القيده وكذا في "جامع الفصولين'”"2 تأمّل. 

كلم (قوله: بالقيمة كرها لما روي عن السّحابة رضي الله تعالى عنهم: لما ضاق امسج 


(قولة: لما رُوِيّ عن الصتّحابة رضي الله تعالى عنهم: (لَمّا ضاق المسحدٌ الحرامٌ أخذوا أرضين بكُرْو» إلخ) 
في "شرح الوخبائّة": (إفي الاستدلال .ها ذْكِرَ على قول "أبي حنيفة" َف فإنه لا يُجير بيع أراضي مكَه في المتّحيح 
ولا إحارتها أيضاً عندة فالباني با غاصبٌ أو مُستعير فيوس بأذٍ عمارته تضاف إلى المسجد لعدم تملكه إلخ». 


١75/5 "الدرر والغرر": كتاب الوقف‎ )١1( 

5) ضاوع "در" 

(5) "الفتح": كتاب الوقف ‏ فصل في أحكام المسجد «/د44. 

(4) "البحر": كتاب الوقف - فصل في بناء المساحد 1/5/3؟. 

(ه) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل تبعل داره مسجداً أو خاناً 59/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "امنح": كتاب الوقف ١ق 507٠‏ /أ, 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والتتّهادة عليه 417/١‏ 1848-1 


الجزء الثالث عشر 43 تاب الوقة 


جاز) بالإجماع» وكذا لو لم ب يُشترط لأَحدٍ فالولاية له عند "الثاني" وهو ظاهِرٌ 


اذهب كن 2 وموم وا مه يو ءام قم م وم يمي مي وم ممم مم يميم يه مه ممم م ثورة نمم نمم مم يه 


الحرامٌ أخذوا أَرَضيين بكرو من أصحابها القيْمةٍ وزادوا في ني المسسجد الحرام)7'/ بحر ”' عمن 
"الرّيلعي”''. قال في "نور العين" : ((ولعلٌ الأعذ كُرهاً ليس في كلّ مسجدٍ ضاق» بل الظَاهرُ: 
أن يختص عا زإذام”؟ لم يَكُنْ في البلد رطبق 0 ذبع ماحد جروا إركان وطيميية ار 
يُمكنٌ دَفْعُ الضّرورة بالذّهاب إليه» لَعَمْ فيه حَرَحٌّ لكنّ الأخذ كها اعد درا متعة: وَيُويِّدُ ما 
ذكرنا فِعْلُ الصّحابة؛ إذ لا مسجد دَ ف مكة ميوى المسجد الحرام)) اه. 
مطلبٌ في اشتراط الواقف الولاية لنفسيه 
ه34 (قولة: حار بالإجماع) كذا ذكرةُ "الرَيلعي””*2» وقال: ((لأنٌ شرط الواقف مُعَتَبَرٌ 
فراغى» لكنّ أذي ني "القثو ري"0 أنه عجو على قول "أبي يوسف"”. وهو قول "صلال" أيضأء 
وي "الهداية"0: أنه ظاهرٌ الرّواية))» وقد رد العلمة "قاسم" على "الزّيلعي" دعواة الإجماع, بأ 
المنقول: أنّ اشتراطها يُفسِيدٌ الوقفّ عند "محمّدٍ" كما في "الدّحيرة"» ونازعَهُ في "التهر"”7" وأطالَ 
وأطاب» وحاصل ما ذكرَهُ: ((أنَ فيه احتلاف الرّواية عن "مّرك واعتلافّ الشايخ في تأويل 


0 2 
ما نقِلَ عنه, وأنّ "هلالا ' أدرك بعضَ أصحابٍ "أبي حنيفة"؛ أنه مات سند حمس و ربعينَ ومائتين» 


)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ق33؟/ب بتصرف. 


(؟) ذكره الطبري فٍ "تاريّغه" عن الواقدي قال: هف هذه السنة (7١١ه)‏ اعتمر حُمِرٌ 


فيه: وهدم على أقرام أبوا أن يبيعواء ووضع أثمان دورهم في بيت الما 


في "البداية" 48317 والأزرقي في "تاريخ مكة" الات 221 ١ء‏ رقم الحديث (1713) و(182) من طريق 
وكذا ذكر الواقدي ف توسعة عتمان حَقهده وأنه زاد قي الحرم ووسعه وابتاع من قوم وأبى آخرون فهدم عليهي: 
ووضع الأثمان في بيت المال» وانظر الطبري د/.دى والأزرقي ١/5‏ (.ت17)ء والبداية لابن كثير /311/00. 

() "البحر": كتاب الوقف - فعمل في بناء المساحد 70/75 

(6) "تين الحقائق": كتاب الوقف - فصلٌ: ومن بنى مسحداً لم تر كد عند إلخ 81/5 

(د) ما بين منكسرين زيادة يقتضيها السّياق. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الوقف ‏ فصل: ومن بن ماع اوس شوم 

(7) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب ١‏ 

(8) "الهداية": كتاب الوقف 18/8 


33 النهر كناب لوقف ق2 اي 


حاشية ابن عايدين لت كتاب الوقف 


لافاً لما نقلّهُ "الْصنفْ"”"2, ثم لوصيّه إِنْ كان, وإلاّ فللحاكم "فتاوى 
ع 1 0 لق ١‏ 
ابن نجيم' 0 و"قارئ الهداية له وسيجى 0 ا ل ا ا 


ولفظ («المشايخ)) يُقَالُ على من دوتة) له. 
مطلبُ في ترجمة ا الراني د 

وفي "الفتح"7"»: ((هلال الراني : هو هلال بن يَحْبِى بن مُسَلِمٍ التصري» تسيب إلى الرألي؛ 
أنه كان على مذهب الكوفيينَ ورأيهب وهو من عات "يوسف بن خالد""" اضر 
و'يوسف" هذا من أصحاب "أبي حنيفة" وقبل: إن "هلالا" عد العم عن 9 يوسف" و "فر" 
ووقع ف "المبسوط”" و"الذخبيرة" وغيرهما: لزي وفي "للغرب””: هو تحريف؛ لأنّه من البصرةٍ 
لامن لع والرازي نسبة لو شعن "مسند أبي حنيفة" وغيرة)) اه. 

كه ١ل‏ (قولة: خلافاً لما نقلهُ "الصف الضحف" 0 اي« عن "السراجية "207 سن أنه لا يح هذا 


ا 


الوقفْ عند "محمد" وبه يُفتى. 
/14؟] (قولة: وسيجي) أي: في الفصل الآني» وهو قولٌ "المتن": (زقلاية: عدب لقم إلى 
الواقف ثم لوصيّه ثم للقاضي)). 


(قول: وهو قولٌ "للعن": ولاية تصب القيّمِ إلى الواقفي ثم لوصيّه إلخ) فيه: أذ ما يأتي في صب اتوي 


لا فيمّن يستحق الولاية, نَعْمْ ما ذكرّة "التتّارح فيما يأتي عَقِبّ قوله: ((ثم لوصيّه)) بقوله: ((لقيايه 
مُقَامَةُ)) يُفيدٌ أن له الولاية كالواقف. 


00 "المنح": اكتاب الوقف ١‏ أرق .لاا 


)7١(‏ "قتاوى ابن بحيم": كتاب الوقف 37 بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية"). 


: ضع 5-. 


(9) "فتاوى قارئ الهدا 

(4) صت ١‏ وما يعدها "در". 

(د) "الفتح": كتاب الوقف 451/5 

(5) أبو خالد يوسف بن خالد بن عمرء السنّمتى البصريٌ رت 184هع . (الجواهر للضية" 053/8."طبقات الفقهاء" 
لشي ازي ص »321١‏ "القوائد البهية" 00 د 

(0) لم نعثر على نسبة ((الرّازي)) لهلال بن يحبى ف مطبوعة "المبسوط” التي بين أيدينا 

(ه) "المغرب”: مادة: ((رأتي)). 


(4) "الفتاوى السراجية”: كتاب الوقف ‏ باب نصب القيم ١717-15747‏ (هامش "فتاوى قاضي خان"). 


القز هلالد فس . اسكحكيحع ها وقد ١‏ لسكيحفبتكت كتاب الوقف 


(ويترغ) وخوباء "بزازيّة ع امستومو يس ا مولام ا 1 


4ه دل (قولة: يرع وُجُوباً) مقتضاة: 2 م القاضي بتركد؛ والائم + 


فيه "بر" لكن دعر في "البحر"”" أيضاً عن "النمكاف"!: (أك له عرلة أو إدعال غير 
معَهُ))» وقد يُجاب: بأنّ اللقصود 3 عا عن الرلفية فإذا ارتفعَ بضمٌ آخرٌ إليه حَصّلّ المقصوة 


قال في "البحر”*': ((وقدّمنا أله لا يعزلةُ القاضي .بمحرد الطّعن في أمانته بل بخيانة ظاهرةٍ 
إذا أخربَه وناب وأناب أعادة وأنّامتناعغة من التعمير عبيانةٌ وكذا لو باغ الوقف أو بعضّة 
أوتصرّف تصرّفاً غير جائر عالما بهع) اه. وقولة: ((لا يعزلهُ القاضي مجرَد الطّعنٍ إلخ)) سيذكرة 
"الشّارخ”7 في لفون دع ويائي © الكلام قريياً على حكم غَرل القاضي بلا جنحق وسيأتي في 


ا قبل قوله: (رباعَ دارأ» حكم عَرْل الواقف لطر 


0 100 


(قول "النشّارح" : وزع وحوبا إلع» الذي حَقْقَة 'السسّندي" بعبارةٍ طويدة: ((أدّ الوصي أو امتوليّ 
النصوب من الواقف أو القاضي لو لم يتحقَ من أحدهما خيانة وأراذ من عدا قاضي القضاوٍ عَزلّهُ وإقامة 
غيرو مُقامَهُ من هو أصلحٌ منه وأورعٌ فليس له ذللك» ولا يُتَولّى ذلك إل قاضي القضاق وأمّا عزلٌ الخائن 
وإثامة غير مخ حمل الوق تيم 0 :ويتحفف ها رق )على امسكحقي أو :إقارة :متراق فلن :وقف لنت يك 


متول فلا ينوقف على القاضي فضلا عن قاضي القضاقء وإنّ عزله واحب على كل 


مسلم يستطيعٌة» فإشنه من 


قبيل إنكار المنكرء فَليحفَظٌ هذا فإنه تفي جتأ) اه. وهذا غريب. 


)١1(‏ "البرازية": كتاب الوقف - ال الداني قي ضيه المتولي وما بملكه أو لا 5/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(؟) "البحر": كتاب الوقف 5/ردة؟ 
() "البحر": كتاب الوقف 537/5 بتصرف, 


(:) "أحكام الأوقاف": باب: الرّحل يقِفْ الأرض على قوم بأعياتهم الخ 9436 


(5) "البحر": كئاب الوقف هارت ؟ 

)١(‏ ص54 وما بعدها "در" 

() المقولة [د١١؟]‏ قوله: ((فلو مأمونا نم تصمّ ترلية غيرهم). 
(8 عد ا 6 


1 


(لو) الواقف» "درر””27» فغيرُهُ بالأولى 1 1 1 1[ 1[ ؤ[ؤ ز[1ؤ 211111 
مطلبٌ فيما يُعرَلُ به التاظرٌ 


(تنبية) 

إذا كان ناظراً على أوقافي متعدّدةٍ وظهرّت عياثة ف بعضيها أفتى المنتي "أبوالستعود” بأننه 
يُعرَلُ او الكل. 

قلت ويَشْهَدُ له قولهم في الشَّهادة: (رإن 0 0 د ددا : اليم إذا 
لم يراع الوق يَعِلهُ القاضي» وفي ” حزانة المفتين": 
قال "البيري": ((ِيوَحَدُ من الأرّل أن النَاظر إذا 5 3 إعارة لكب لموقوفة كان للقاضي 
عله ومن الثاني لو سَكَنَ الا دارَ الوقفي ولو بأحر الثل له عله له نه فق "توزائنة 
الأكمل" أنه لا يجورٌ له السّكنى ولو لو بأجرٍ الر» اه و التعح”*": ((أنه ينعزل بالجنون 
الطبق سنة لا أقل ولو يَرِىءَ عاة بيه اط قالاف التمر ': (روالظّاهرُ أن هذا في 
المشروط له النَظَرُ أمّا منصوبٌ القاضي فلا)» وفي "البيري" أيضاً عن "أوقاف الناصحي”" 
«الواقفُ لو وَقَفَ علن كوم ولا يُوصِلُ إليهم مسا شَرَط لهم يَنرِعْةٌ ُ القاضي من يارو ويوليهٍ 
غيرم) اه. ويتعزلٌ اتوي من قبل الواقف .موت الواقفي على قول "أبي يوسف” الْفَنَى به؛ 
أنه وكيلٌ عنه إلا إذا حعلة يما ف حياته وبعد موت كما في "البح "290 

فطلم (قوله: لو الواقفُ) أي: لوكا لمتولي هو الواقف- 

1600 (قولة: فير بالأولى) قال في "البحر””: ((واستفيد منه: أن للقاضي عَزْلَ اولي 


(قولة: : وفي "الجواهر" اليم إذا لم براع الوقف يله الناضي إلخ) وفى "خزانة الأأكمل" : ((الولاية 
في الوقف للواقف إلا أن يكون حاتا ميتِعُهُ القاضي من يِدِى وكذا لر اتهمهُ ف عمارته أو جفظ غلته)). 


17757 "الدرر والغرر": كتاب الوقف‎ )١( 

(1) "الفتح”: كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في امتولي 13ر1د ؟. 

(*) "النهر": كتاب الوقف - فصلٌ: لما احتص المسجد بأحكام إلخ ق2د5/ا. 
(5) "البحر”: كتاب الوقف 7317/5 

(ه) "البحر": كتاب الوقف 755/5 


المخائن غير الواقف بالأولى)). 
مطلب في شروط اتوي 
1 6م (قولة: غير مُأمون إلخ) قال [«/ق؟؟٠/!]‏ في "الإسعاف”2"7: (زولا يُولَّى إل أميث 
يده بشرط الل وليسنَ مر ن لطر تولية الدائن؛ لأنه يُعيِلُ 
بالمقصودء وكذا وليه العاحر؛ لأنّ المقصود لا يحصُلٌ به ويستوي فيه الذكرٌ والأننى» وكذا الأعمى 
والبصينٌ وكذا المحدودٌ في قَدّف إذا تاب؛ لأنّه مين وقالوا: من طَلْب التَوليةَ على الوقف 
لا يُعطَى له وهو كمّن طلب القضاءً لا يُقَلّدُ) اه. والظَّاهرٌ: أنْها شرائطٌ الأولوية لا شرائط 
الصّمة وأن النَارَ إذا فسَقَّ استحق العَرلَ ولا ينعرل» كالقاضي إذا د 


الْفتّى ب ويُشترَط للصّحَّة بلوغة وعقلةُ لا حرييُةُ وإسلامُةُ لما في "الاسعاف"50. 
مطلب مهم في تولية لبي 
((لو أوصى إل صب تَنْطْل ؛ في القياس مطلقاء وق الاستحسان : هي باطلةٌ ما دامّ صفيرأ 
فإذا كبر تكوثٌ الولاية لم ولو كات عبداً يمور قياساً واستحساناً؛ لأ ِ 


قَادرٌ بنفسيه أو بنائبه؛ أن الولاية 


(قول "الشارح": أو ظَهَرَ به فق إلخ) في "مسكين" من الوصاية: ((لو أوصى إلى عبد وكافرٍ 
وفاسق بَدَلَ الوصاية بغيرهم؛ وشَرّط في "الأصلٍ " أن يكوث الفاسقٌ نهم ُخوفاً عليه في امال اه 
قال ف "للجتبى": وولأنه قد يفل ئي الأفعال ويكون ؛ أمنا في للالي»» ا اه. "أبو السُعود". 

(قولة: وشت للصسحة بلوغة وعقلة لي حرينةُ وإسلامة إلخ) في "مِنهرَات الأنقرويّة": ((هذا يَدْلَُ على 
أ تولب لين صحيحة ويبخي آنا يحص يوقف الي فت تولية لمر على المسلمينَ السلمينَ حرام لا ينبغي اتباحٌ 
شرطر الواقفى فيهاء من خط "ابن تحيم')) اه. 


.4 537/3 "الفتح": كتاب الوقف‎ )١( 
(؟) "الإسعاف”: باب الولاية على الوقف صلاه.‎ 
"الإسعاف": باب الولاية على الوقف صلاه.‎ )9( 
لفظة ((مهمٌ)) من "الأصل”" ولب‎ )5( 


الموقوف لق المولى ينف عليه بعد العتق لزوال المانعء بمخلاف الصِّي ثم لدم في الحكم كالعبلد؛ 
فلو أحرجتهما القاضي؛ ثم عتق العبد وأسلمَ اذم لا تعوٌ إليهما)) لى. "بر ملخصاء ومرةُ 
في "النهر'”» وفي "فتاوى العلآمة الملبِي": ((وأمًا الإسنادُ للصّغير فلا يَِحٌ بجمال لا على سبل 
الاستقلال بالنَظرِ ولا على سبيل المشاركة لغيره؛ أن الظرَ على الوقفي من باب الولايقه اليا 
يُولَى عليه؛ لقسورة فلا يِصِحٌ أن يُولى على غير)) اه. في "أنفع الوسائل”” عن وقف "هلال": 
((لو قال: ولاينها إلى ولدي وفيهم الصّغيرٌ والكبيرُ يُدعيِلُ القاضي مكان الصّغبر رحلاًء وإ شاءً 
أقامَ الكبارَ مُقامَة)» ثم نقل' - ما مر عن "الإسعاف"؛ قهذو اقول رف بأن الصّبي 
لا يَصلّمُ ناظراء وأا ما في ”الأشباه”” في أحكام الصّبيان ‏ : ((من أن الصو يَصلَحُ وصيّاً وناظرأ 
ويْقِيمُ القاضي مكانه بالغاً إلى بلوغِهِ كما في "منظومة ابن وهبان"”" من الوصايا)) اه. ‏ قفيه: أنه 
لم 0 في "النظومة" قولَهُ: ((وناظرأ))» ثم رأيتُ شارح "الأشباه"” نه 
ر6 "الشتّارح" في بابي الوصيّ عه "الح "ارهن اهلو فوص ولائة الوفت ف 
استحساناً - ففيه: أن ما ذكرَهُ صاحبُ "المجتبى" صرح به نفس في 'الحاوي' ' بقوله: ((ولو م 
إل صب في وقفه فهو باطلٌ في القياس» ولكن اسستحمينٌ أن تكون الولاية إليه إذا كير له. وهذا 
ا اا اا 


عر لسارم 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف د/ 
(؟) "النهر": كتاب الوقف ‏ فصل: لَمَّا اختص المسجد بأحكام إلخ ىق درب 

() "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف الولاية لشخص ص71 .-١‏ 

(4) "أنفع الوسائل”: مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف الولاية لشخص ١7‏ بتصرف. 
(د) في هذه المقولة. 
(3) "الأشياه والنظائر": لفن 
(7) "المنظومة الوهبانية": صخ ١ ١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(8) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثالث: الحَمُعْ والفرْقٌ - أحكام العتّبيان 4/78 81 
(9) انظر "الدر" عند المقولة [/52751] قوله: ((وأسنم الكافر)). 

)٠١(‏ ف هذه المقولة. 


أحكام الصّبيان صاه 8 


مطلبُ فيما شاع في زماننا من تفويض نظَرٍ الأوقاف للصّغيرٍ 

نعم رأيت في كام الصّغار' 'لالأستروؤشي””"عن "فتاوى رشيد الذين' د : (إقال ؛ القاضي: 
إذا فض اتوي إلى صبي يجوذ ! إذا كان أهلاً للحفظي وتكرثُ له ولاية ال 
إذنَ الصََّىّ وإنْ كات الولي لا يأذه نُ) اه. وعليه فيُمِكن التوذ فق بحل ماقي 
الأهل للحفظ؛ بأ كان لا يَقَدِرٌ على الع أمّا القادرٌ عليه ككرة وناين القاضي إذنا له في 
لصتف وللقاضي أن * يأذنَ للصّخير ون لم يأذث له وله وبهذا تَما تعلمٌ أنَّ ما شاع في زماننا من تفويض 
قل ارات لع رالا بتو خخ م القاضي ”بم لاك خط حي ولاسيما ذا رط 
أها 


الوق أرشدٌ مه لايح وُه لمخانيها رط الوضي» فكيف إذا كاذ دلا لا يقل له 
رشيدٌ؟! إن هذا لهو الضّلال البعيف واعتقاثهم أذ خيْرَ الأب لابنه لا يفي "'؛ لما فيه من تغيير حكم 
الشّرع» وعخالفة شرط الواقف وإعطاء الوظائف من تدريس وإمامة وغيرها إلى غير مستحقها كما 
أوضح ذللك في الجهاد في آخر فصل الخرية كنف ولو أوصى الواقف بالتولية لابه لانصِحٌّ 


ما دام صغيراً حتى كير كوت الولاية له كما م ر”؟! وكذلك اعتقاذهم أن الأرشدَ إذا فوّضّ وأسند 


الواقف تولية لتر للأرشد فالأرشدٍ مر ن أهل الوقفيء فإنه حيقئك إذا 27 بالغ عاقلٌ 0 د وكات 


في مرض نويه لمن 2 راد صح؛ لأنَّ معختار الأرشدٍ أُرشدُ فهو باطلٌ ؛ لأنَ امعد ع في أمور الوقف صفةٌ قائمة 
رطاق؟؟ بيع بِالرَشْيدٍ لا تَحصُلٌ له جرد احتيار غيره له» كما لا يصيرُ لشسّحصُ الجاهل فلساعدة 
اخحتيار الغير له في وظيفة لتدريس» وكلٌ هذه أمورٌ ناشئة عن المحهل. واتباع العادةٍ المحالفة لصريح الحقّ 
جرد تحكيم العقل المحتلٌ ولا حول ولا قر إلا بالله العلىّ العظيم. 


(1) "جامع أحكام الصغار": في مسائل الوقف - تفويضُ تولية الوقف إلى الْعلّبِي 18/75 1283-1 


(؟) "قتاوى الرشيدي" لأبي بكر محمد بن عبد الله. رشيد الدين المعروف بالصائغ 3 نجي (ت إاقدهع. ("كشق اللنون" 
"الجواهر المضية" 2787/5 "القوائد البهية" صكام ا "هدية العارفين” #أرد 1ع 

(5) في هامش "الأصل": قوله: ((لا يُفيدُ)) حبر ((اعتقاذهم)). 

() المقولة [8.7730] قوله: ((لم أره)). 


(د) في هذه المقولة. 


دياس 


حاشية ابن عابدين 54 تاب الوقة 


أو كان يُصرفُ مالَهُ في الكيمياى "نهر”" بَحنا (, وإنا شَرّط عَدمَ تزع أو أن 
لا عه قاض ولا سلطاا؛ لمُحالفيهالحكم التّرع يََطْلُْ كالوصي» فلو مَأمونً 


هلل (قولة: ) أو كات : يَصر ف ماله في الكيمياء' “م لأله استفْرِي من أحوال متعاطيها أنّها 


تستحرة إلى أ يحرج من جميع ماقي يد وقد تترتب”" عليه ديودٌ بهذا السّببء فلا يَعُدُ أن 
يَجْرةُ الحا إلى إضاعة مال الوقفي "ط”2, 
150١‏ (قولة: وإن شط عَدمَّ نزعه) هي من المسائل السّبع التي يحالف فيها شَرْط الواقف 
على ما في "رشباو الت وستام فل "00 
64 (قولة: كالوصي) فإنه نَع وإ شرّط المؤْصي عدم نزعه وإن مات "ط"0, 
مطلبٌ في عزل الناظر *) 
0 00 . رحد 
بار قو و عونا سم تسبح تولمة شمره 0 ف شرح الملتقى” - 
"الأشباه"0 ا“ ((لا يحور للقاضي عَزْلٌ الناظر المشروط له لعل بلا حيانق ولو عله لا يصير 


مه 


متولياء ويتصح ع ع الناظر بلا خيانة لو منصوب القاضي أي: لا الواقضي» وليس للقاضي بي الثاني 
أن يُعيدَهُ إن عرَلَهُ الأول بلا سببي؛ َمل أمره على السسّدادٍ إلا أن تت أهليّنة) اه. وأمّا لاقف 
فله عَزْلُ الناظر مطلقاً به يُفتى» ولو لم يُجَعَلْ ناظراً فنصبّةُ القاضى لم يَمْلاكْ الواقفٌ إخراحف 


)١(‏ "النهر": كناب الوقف 53د 
(7) تقول: سبق أن بِيّنَ "ابن عابدين" رحمه الله المراد من علم الكيمياء في مقدمة الحاشية. انظر 15د ١‏ 
5 في "ب" و"م": ((ترتب)) 

(4) "ط": كتاب الوقف 4,15 4 د 

(د) "الأشباه والنظائر": الفنُ الناني: الفوائد - كتاب الوقف صاد؟5. 


(5) المقولة ]5١375[‏ قوله: ((وهي إحدى المسائل السبع)). 


(7) "'ط": ككتاب الوقف 4/79 34 
(8) "ط": كتاب الوقف 414/5 د بتصرف 
(9) تتمة المطلب في "الأصل": ((وئيس للقاضي الثائر ي إتادته)). 


)٠١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الوقف - فصل إذا بت مسجدا لا يرول مِلكه العدب (هامش' مع الأنهرا) 


)1١(‏ "الأشباه والنظائر”: الف الثاني: الفوائد - كتاب الوقف م575 


الجزء الثالث عشر سم داه سم كتاب الوقف 


و 


كذا في "فتاوى صاحب التتوير "7" اه بتصرفب. والتفصيلٌ المذكر نشد فى "لبس" 


عن "القنية"7" وَذْكَرَ المرحومٌ 5 "شاهين”؟ عن الفصل الأخير من "جامع الفصولين””*: (رإذا 


كان للوقف مُتَولٌ من جهة الواقف أو من جهة غبره من القضاقء لا يَملِكُ القاضي نصب مول آخير 
بلا سبب مُوْجسيٍ لذلك» وهو ظهورٌ حيانة الأول أداشي شيء آخر)) اه. قال: ((وهلا مقثمٌ على ما في 


"القنية")) اه "أبوالسّعو والاتم قال: (زوكنا الث خميرٌ الذي 0 
بلا حيانة وإن عَزْلَهُ مولانا السّلطاث فعم د إطلاقةُ ما ل كان منصوب لقاضي». ا اه 000 


5 8 وَذْكَرَ 0 في "البحر "210 كلام عن الحا" . 2 وم ع ((وفيهد 


ل على 
أن للقاضي عرلٌ منصوب قاض آخحر بغير خبيادة إذارأ الصلحا اه ٠‏ وهذا داعال تحت 


عن "حاو ي الخصيريا 5 د قف الأنصار 0 راد 


1350/7 تقدمت ترحمته‎ )١( 

(8) "البحر": كتاب الوقف 95ت ؟. 

(8) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرّنات القيُم في الأوقاف قوب 
(4) تقدمت ترحمته في هذا الجرع. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصا ل الأربعرن في خطلل المحاضر والسسّجلات 
(3) "فتح المعين": كتاب ١‏ 


(7) انظر "الفتاوى الخيرية": أكتاب الوتف 202/5 ١251‏ 


(م) "ط": كتاب الوقفا 477 4د 


(3) "البحر": كتاب الوقف دم 
(58) "الخانية": كتاب الوئف 


0 


فصل في مسائل الشّرط في الوق 0879© (هامش ' 


70175 "البحر": كتاب الوقف‎ )١١( 
تقدمت ترحمته 174. هم‎ )١١( 
"كتاب الوقف” لأبي عبد الله تعمد بن عبد الله الأنصاري» المحدّث» القاضي زت ١1؟ه). ("كشف الظنون"‎ )١( 


1 ولارد 5.5 "شذرات الذهب" عراع 


قال في "البحر”': ((واستفيد من عدم صِحَّةٍ عزل الناظر بلا جنحة عدمُها لصاحب 


وظيفةٍ في وقفي بغير جنحةٍ وعدم أهلية » واستادل على ذلك مسألة غيية المتعلم: من 


و 
وهام 


لا توعد حُخْرنُ ووظيفة على حالها إذا كانت عَيْنهُ ثلاثة أشهر فهذا مع العيْئَةِ فكيف مم 
الخطلرة والباضرة؟1)): وستأتي''' مسالة : ة وحكمٌ الاستنابة في الوظائف قبيلّ قول 
"الصنفي": ((و لاية نصب القيّم إلى الواقفر)). ول آخر لفن الثالث من "الأشباه'””: ((إذا ولَّى 
السلطاث مدرّسا ليس بأهل لم تبح توليثة؛ لأنّ فعله بالصلسة + خصوصاً إِث كات المقرّث 
عن مدرس أهلء إن الأهلّ لم عرزل وصرّح "البرّاز عي" في الصصلح: بأنّ السّلطانَ إذا أعطى 

غير للستسيقٌ فقد ظَلَمَ يتين تمدع المستحجق وإعطاء غير المستحق)). اه تلخصاً. 

مطلب في الّرول عن الوظائف 

وذَكَرَ في "البحر"”” أيضاً: ((أن اولي : لو عَوَلَ نفس عند القاضي يصب غيرة» 
لطر أو غيرهاء 
إن كان المنرو لُ له غير أهلٍ لا يقر رُهُ القاضيء ولو أهلاً لا يَحبُ عليه تقرير. وأفقى ١‏ العلامة ة 


ولا مغل مال نفسيه حتى يُلعْالقاضي» ومين عَزل نفسيه الفراعٌ لغيه عن وظيفة 


لاس بأ فرع سا عن وظيفيه سقط حقَّهُ وإنذ لم بُقرّر النافله المتزول له. اه. 
فالقاضي بالأولى”"» وقد حَرَى التعارفُ بحصر الفراغٌ بالدّراهم: ولا يخفى ما فيه وينبغي 


)١(‏ "البحر"! كتاب الوقف دأره 74 بتصرف. 


الشّحنة" الغيبة إلخ)) وما بعدها. 


(5) المقولة ]5١085[‏ قوله: ((ونظم "ا 


(©) "الأشباه والتظائر": الغ اله لث: الْخَمْعْ والفرق ‏ فائدة: إذا وى السنطان ليس بأهل صاااغ 433ب 


(4) "البزازية": نوع فيما يُشترط عبش في المجلس 54/5 (هامش "الفتاوى 7 
(ه) "البحر": كتاب الوقف 55 ؟, 
(7) في هامش "م": ((قولد: فالقاضي بالألى إلخ)) أي: فحصول الفراغ أمام القاضي كاضر في العَزل بالأولى؛ وليس 


المراذٌ أن القاضي يُنعَرلٌ بالفرا غ بِالأَرْل؛ لعدم ظَهُور تلك الأولويّة. 1 
لما أن القاضي يُنعزل بالفراغ بالأولى: لعدم فلهور تلك الأولوية. اه 


الجزء الثالث عشر ون تتاب الوقة 


الإبراءٌ العام بعدَةُ)). اه ما في "البحر" مُلخصاً. لك كن يْنَاقٍ هذا ربق ما يأتي'" في 

الفصل: ((من أن اتوي إذا أراد إقامة غيره مُقَامَُ لا يْصِحٌ إلا في مرض مويّه))» وسيأتي”” 
مام م الكلام عليه معّ الحواب عند هنالة. " 
ْ ساي ا ا عر 

وذَكْرٌ صاحبُ 3 في بعض رسائلها”': (رأن ما ذكرة العلامة "قاسم" لم يستبذ فيه إلى 

تقل وأنّه ولف 0 أي 

السّلطانُ رحلاً في وظيفةٍ كانت لرجل قَرَغّ لغيره عنها تمال؟ أجاب: بأنها لمن قرَّرَهُ السّلطانُ 

لا للمفروغ له؛ إذ الفراغ ممع فزي سواء قلنا بصحَي التارّع فيها أوبعديها الموافرٍ 


الفقهة كما محر ره العلاطة "للقدسي": ثم رأيتْ صريح المسألة في "شرح منهاج”*' اننا ل "ابن 
حَجَر" معللاً: بأ برد الفراغ سببٌ ضعيفٌ لا بد من انضمام تقرير الناظر إليه)). اه ملخصا. 


: فلا بد من تقرير القاضيء ار يه”: ((عمًا إذا قرّرٌ 


فق 


لنشواعد 
وأعبد 


(قولةُ: وذكر "صاحب البحر" في بعض رسائله: أن ما ذكرةُ العلآمة "قاسم" لم يستيد فيه بل نشل إلخ» 


هي الرّسالةٌ الخامسة عشرة» نص عبارتها: ((من أسقط حقة من وظيفتهٍ لا يُسقَْطُء وكذلك م ن فْرْعٌ عن 
وظيفته لغيره ولم يكونا 
لم يُقرّر الناطي المنزول له(" ولم يستَدِدُ لنقل وولف في ذلك)) اه. ويظهر أنّ الفرق بين ما أفنى به "قاسم 


بخ "قاسم" ف "فناواه" أفتى بسقوط حقّه بالفراعغ غ لغيره وان 


يدي القاضي» 3 أل الشي 


لي اضي. تخلاف غيره فإنه يقول: لا بد من علييه. ويس 
لفرق بيتهما ا شتراط تقرير غيره و خعلافاً لما يفيه قولة: ((وإث لم يُقرَر اللناظرٌ المنزول إليه؛ فإنه عمل 
اثفاق على عدم شرطكةه تأمّل. ا يُعلَمَ محل ل الخلاف. ثم راجعناها وَظْهَرَ منها 


القلاف كما ظْهر وستذ كر عبارتة فيما يأني عند التكلم على الفراغ عن وظيفة النظر ونحوو. 


)١(‏ صدهد7/ وما بعدها "در". 


(؟) المقولة 5777٠0943‏ قوله: ((أراد المتول 


إقامة غيره مُقامُه)) وما بعدها. 


(4) "الفتاوى الخيرية": 


(د) "تحفة المحتاج": كتاب الوقف 52171 (هامش " قاسم"'). 


اكترول له)) وهو خريف 


(1) عبارة صاحب "البحر" قيار 


مجلم 


حاشية ابن عابدين اد حاب الوقف 
(وجارٌ جَعْلٌ غلة الوقفي) قلخام اد وش م مسو ب 0 


مطلب: لو قرَرَ القاضي رجلا ثم قزر السُلطان آخرَ در الأول 

وأفقى في "الخيريّة 5" أيضاً: ((بأنه لو قر القاضي رحلا نم قزر الستنطا ان آخر فالعيرة لتقريرٍ 

القاضي» كالوكيل إذا 2 اك شم فعلَهُ الْوَكلُ)). 
-تطلية؛ مطلب: الاظرْ المشروط له التَقريرمقَمٌ على القاضي 

وأفتى أيضا(": ((بأثٌ النَاظرَ المشرو رط له اروز لواف لعا عي لمعيه دون تقرير 
القاضي» أذ من القاعدةٍ المشهورة وهي: أن الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامَّة وبه أقنى 
العلأمةٌ "قاسم"؛ وأمًا إذا لم يَشتَرطٍ الواقفن له التَقرير فالعيرُ تقريرٌ القاضي)) اه. 

مطلي: للمفروغ له الرّجوغ بعال الفراغ 

وأفت ى في "الخيرة أيضاً: ((بأنه لو فر اغ عن ا فللمفرو ندل حو م بللال؛ لأنه 
اعتياضٌ عن حق بحر وهو لا يبو صرّحوا به قاطبةه قال””»: ومن أفنى خلافه فقاد أفنى لاف 
المذهب؛ لبنائه على اعتبار العرفف الخناص. وهوخلافٌ اللذهبء والسألة شهيرة وقد وَقَعْ فيها 
5 أؤىء والله أعلم) وساعة ذلك أيضاً كنابة حسنة فز ف أوّل 


للمتأخرين نّ رسائلٌ» ومباءٌ لاد 


“كنات الصّلح من "الخيريّة””. فراجغهاء و سيأتي'" تمام م الكلام على ذلك في أوّل كتاب البوع؛ 


وحاصلة: حوازٌ أحذٍ الال بللا رحوع. 


مطلبٌ في اشتراط الغلّة لنفسه 
0 غَلَةٍ الوقف لنفسيه إلخ) أي: كلها أو بعضهاء وعند "محمّدِ": 


(قرلة: ويتاضلة: جوارٌ أحنٍ المال ل بلا رحوع إلخ) انظ ما قال ف البيوعء ؛ فإن قد أوسع فيه الكلام. 
(قوله: وعند "مُحمّدِ": لا يجوز بناءٌ على اشتراطه اللّسليمَ إلى مول إلخ) لأنّه حينعل 


فيه. وما رط القبضٌ إلا لينقطع حقَة وما لم يشترطة زو وهف لم ينع ارق تدا 


ية": كتاب الوقف 1251 


كتاب الوقف 74/7١‏ ١بتصرف.‏ 


عا الي و 


(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ارد 
ار دا ل 


(<) المقولة [577775] قوله: ((وعليه فيفتى أجد 


الجزء الثالث عشر 28 كتاب الوقف 
أو الولاية (لنفسيه عند "الثاني") ع ا ا ال ا 0 


لور ا اشتراطه اسل إلى مول وقيل: هي مسألة 1 أي: غيرٌ مبنيّة على ذ 


وهو أوجة. وينفرَعٌ على الخلاف: ما لو وَقفّ على عبيده وإمائه صم عند ' أبي يوسف" لا عند 


2 ف 2 9 
يه وامهات أولادِه فالأصح صحته اتفاقا؛ لوت حريتهم عوتى 


"محمَّد". وأمّا اشتراط الغلة لمدب 


فهو كالوقف على الأجانب» وثْبوثهُ لهم حال حياته تَبَعْ لما بعتهاء وقيّدَ تجعل الغلة لنفسيه؛ لأ 
وَقَفّ على نفسيه؛ قيل: لا يجوز وعن "أبي يوسف”": جوازةُ وهو المعتمة. 
مطلبٌ في الوقف على نفس الواقف 
((وما و الووواكت عن الدل 0 فلان صم نصفَةُ وهو حعنّةٌ فلان 
وبَطَلَ حص نفسيو» ولو قال: ثم على فلان لا يبح شيءٌ منه ‏ ميدي على الول الصّعيفي))» 
ا ماعطا له لع يسما نقل صريحء ولعلةُ 1 على عدم 


الفرق بين جعل الع لنفسره والوقف على نفسيه؛ إذ ليس المرادٌ من الوقف على شخص سوى 


تضعيفه واعتمادٍ الجواز 


يِ 


صَرْفٍ الغلّة إليه؛ لأنّ لوقف تصدّق بالمنفعة» فحيشذٍ يكو انَصحِحٌ المنقولٌ في صحّة الأول 
شاملا لصحة اله ويُويّدُهُ قولٌ "الفتح”*2: ((ويتفرغٌ على الخلاف: ما لو وَقفّ على 


عبيدِة وإمائه + إلخ) مع أذ الخلافت د المذكورٌ في جعل العلَةِ لنفسيه. 


لالم (قولة: أو الولاية) مُفَادُُ: أنَّ فيه حلاف "محمد" ص أنه قدّه*: أنّ اشتراط 


الولاية لنفسيه جائرٌ بالإجماعء لكن لما كان في دعوى الإجماع نزام كما قدّمناة''' مع التوفيق 


بأنَّ عن "محمَّدا ' روايتين: سات رو و أنييوسق © والأخرى* تخالقف فدعوى الإجماع 


)١(‏ في هامش "م" ': (إقوله: وعند "جمد ": لا جور يناد إلخ))» لعل وجه البنا : أن "ما" "لما قال باشتراط التسليم َع صحّة الولااية 


سه وما فاك إلا ني من تع 
يكون جعل لذ لفسه شيط قا - 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف !لوقف على الأولاد والأقرياء والجيران 7778 رهامش "الفتاوى الهندية"). 


َالو لى بالوقف: أعنر 3 0 : وإذا كان الأمر > كذا 000 بالأول 


ع واقف أقوى من اح قّ التكلم. اشتراط التسليم منحوظ فيه اتقطاخ حقّ الواتف ‏ 
(5) "البحر": كتاب الوقف 5 ,م 591-57 

(؟) "الفتح": كتاب الوقف 174/5 . 

33 عد ويا اعد مو 


(5) المقولة 5453-1 1؟] قوله: (رجاز بالإجماع)). 


حاشية اين عايدين | اند 0289380 سس كتاب الوقف 


وعليه الفنتوى» (و) جانَ وشرط الاستبدال بم 


عن 


مبنيّة على الرّواية الأول » ودعوى الخلافب على الثانية فلا ملل 2 الَقلين فلذًا مشّى "الشار رح 
عليهما في موضعين مشيرً إلى صخ كل من العبارتين؛ فافهم, 

لى (قولة: وعليه الفتوى) كذا قالة "الصَّدرٌ الشّهيد". وهو مختارٌ أصحاب المتون» 
وَرَححَهُ في "الفتح” '» واحتارة مشايخ يلخ وفي "البحر”7" عن "الحاوي”7: «أنه المختار 
للفتوى ترغيبا للناس في الوقفب وتكثيرا للخير)). 

مطلبٌ في استبدال الوقف وشروطه 

(قولةٌ: وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلمٌ أن الاستبدالَ على ثلاثة وجوي الأوّلَ: 
أن يَشرطة الواقف لنفسيه أو لغيرو» أو لنفسه وغيره. [ل/ق؟١/ببع‏ فالاستبدالٌ فيه جائرٌ على المتّحيح 
وقيل: اتفاقاً. والثاني: أن لا يشرط سواءٌ رط عدمة أو سكنت» لك صار بحيث لا يتمع به بالكايّة 
أن لا يحل منه شيءٌ أصلاً أو لا يفي عوونيه. فهو أيضاً جائرٌ على الأصمّ إذا كان بإِذن القاضي 
وريه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يُشْرِطهُ أيضا ولكنْ فه نفع في الحملقه وبدلَهُ خيرٌ منه ريعاً وتقعاء 
وهذالا يحور استبدلَهُ على الأصمٌ المخمارء كذا حرَّرَهُ العلأمة "قسالي زاده" في رسالته» 
الموضوعة في الاستبدال» وأطنبّ فيها عليه الاستدلال» وهو مأحودٌ من "الفنتتح" أيضاً كما 
سند كرة! عند قول "الششّارح”" : ((لا يحوزٌ استبدال العامر إلأي أربع» , ويأني”' 
الجواز وأفاد صاحبُ "البحر" في رسالته في الاستبدال! ": أن الخلاف في الغالث 5 هو 3 الأرض 
إذا ضعفت عن ن الاستغلال ل بخلاف الذَا ر إذا ضعقت راب بعضيها ولم تذهب أصلاً ٠‏ فاه لايحوز 


بِقيّةٌ شروط 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرقف 5//ا49. 
(؟) "البحر": كتاب الوقف 5أرم27. 
(5) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف ‏ فصل: رجلٌ وقف أرضاً أو بستاناً إلخ ق ١٠٠ب‏ 


(4) المسماة "الاستيعاف في أحكام الأوقاف" للمولى علاء الدين علي بن إسر 


ب"حناوي زادٌة' وت ؤلاوه). ("شذرات الذهب" »:334/٠١‏ "العقد المنظوم" ض 41١١‏ », "الكواكب السائرة 
/1410» "بر وكلمان" القسم التاسع صلالال). 

(د) صا كف "در" 

(3) صد؟ا ات وما بعدها "در". 


() "تحرير المقال في مسألة الاستبدال": جب١6‏ -87 ب (ضمن "مجموع رسائل ابن نيم '). 


الجزء الثالث عشر متججتبؤب-» 11 سس ات كتاب الوقف 


حيئدٍ الاستبدالٌ على كل الأقوال: قال”": ((ولا يُمكِنْ قياسّها على الأرض فد الأرض إذا 
صثقت الاعرفية غانا ق امتجارهابل فق عزائهاء اثاالدان فرغب ل «نعخارها مد طزيلة: 
لأحل تعميرها للسّكىء على أن باب القيلس مسدودٌ في زماتنا"» ونا للعلماء الَقَلّ من الكتبم 

٠‏ المعتمدةٍ كما صرحوا به)). 
100 (قولة: أرضاً أخرى) مفعول به ل: ((الاستبدال))؛ وعملٌ الصدر امقرون ب: (أل) قليل. 
زالهلى (قولة: حيز) أي: 0 "أبي يوسف". وأشارٌ بهذا إلى أن 
اشتراط الاستبدال مُفرح على القول بحواز اشتراط الل لنفسيه» ولهذا قال في "البحر””: ((وفرّعٌ في 


تمع م * 


الهداية”") على الاختلائب ين ليحن شرط الاستبدال لنفسيه فسوزة ابو رسف : وأبطلة 
"حم" وف 'الخائية”: الصّحيٌ قولُ "أبي يوسصف")) اه. وذْكَرٌ في 'الخائية”"ني موضيع 
أخر :صخرل إجاعاء ووكق يما منائحية "البحر" في رسالته” ': (رممسل الأول 
على ما إذا ذَكْرَ الشرط بلفظ البيعه والثاني على ما إذا ذكرّة”” ب لفل بافظر الاستبدال بقرينة تعبير 


(قولُ: أي: حين إذ كان الفتوى على قول "أبي يوسف" إلخ) الأصوبُ جَغْلُ قوله: ((حيش)) راحعاً 
لقوله: ((صّحّ جَعْلُ عل الوقفي لنفسيه)). ولا دَعْلَ لكونه على قول "أبي يوسف" أو غيروء فتأمله. 


)1١(‏ "تحرير المفال في مسألة الاستبدال”: ص١48؟‏ ب (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين”). 

)١(‏ نقول: القياس من جملة الاحتهاد؛ وباب الاجتهاد مفتوحٌ بشروطه في محنه إذا صدر من أهلد. وإغلاتة تعطيل 
للشريعة. وقد سبق أن نقل "ابن عابدين" القول بسدٌ باب القياس وعلتنا عليه في 9/+57. 

(7) "البحر": كتاب الوقف 779/5. 

(5) "الهداية": كتاب الوقف 14/7. 

(د) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف مسائل الشّرط في الوقف #/3 .7 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(1) "تحرير المقال في مسألة الاستبدال": ص4 د (ضمن "بحمواع رسائل ابن يحيم"). 

(قوله: والثاني على ما إذا ذكره إلخ))» يعني أذ صورة الإجما ع هي ما ذْكِرّ فيها لفظ الاستدالء 

فيه ألا ل لامعال تزع على جا ليله لشت اتات قي حيلكنة. فيكون سر الاستبدال عتلفاً في صحّسه 
ايضاًء فكيف يحكي "قاضيخان" الإجماع على صحُته؟! 

0 أن 

فلعلٌ حَمْلَ الله لنفسه كذلك» الي ا و ا 0 

وتكون حكايةٌ الإجماع على إحدى ار وايتين» والخلاف على الأحرى, وتقدّم نظير ذلك اه 


العَجَبْ من ن صنيع المحنشي حيث صرح في أول العبارة بالفريع» 


! نقدّم أن د في مسألة جَعْل الو ولاية لنفسه روايقين من "محمديك 


حاشية ابن عابدين 2137 كتاب الوقف 


أو) شرط (ببعه ويشترئ بتَمنِه أرضاً أخرى إذا شاءً» فإذا فَعلّ صارت الثانية كالاً 
(او) :شر ط إسعة ويستري :ببمزة :اواضبا حر ل ّ 


"الخانيّة"”') بذلك, وإلاً فهو مشكلٌ)) اه. 

000 (قولة: أو شرط بيعم ظاهرَة: أنه لافرق بِينَ ذكره بلفظ الاستبدال أوالبيع» 
وهوحلاف التوفيق المذكور آنفا. 

|١101|‏ (قولة: ويشتري ينه أ رع أي: حدّ قوله'"': [الوافر] 

لئس عَباءةٍ وتقرَ عبني 

وقبّدَ به؛ لأ شرط البيع فقط يُفسِيدٌ الوقفَ كما مر”" أُوَّلَ الباب؛ لأنّه لا يدل على 
إرادةٍ الاستبدال إلا ذكر ثري وي "فتاوى الكازروني" عن "الشُرُنبلالي": ((أنه سين عن 
واقفي شرَّط لنفسيه الاستبدالٌ ليع فأحاب: بأنّ 0 باطلٌ؛ لأنه لَمَّا شَرَّط اليم دل 
الاستبدال 0 البيع ولم يقل: : وأشتري بالشّمن ماايكزل وزققا مكاتهي 
فأبطلَ الوقف؛ لقول " لخخصّاف”!: لواشترط بِيعٌ الأرضء ولسم يَف عل بفهنا هنا 
يكوثٌ وَثْفاً مكانها فالوقف باطلٌ)) له. 1 

|دهدىر (قولة: إذا شاءً) كذا وَقَعّ وتعارة ادر “3 ولم خدكة في "البحر" 


/ 


(قولة: ظاهرُة: أله لا فرق بين ذكره بلفظٍ الاستبدال أو البيعء وهو لاف التوفبتي إلخ) فيه 


لور ليه > ا و ا اد 3 فاه دع عل مافية الم ل ع ال 2 1 3 
تأمل؛ إذ غاية ما أفاده 'المصنف” صحة الشرط فيهما بدون أن يُذكر أن الأول محل إجصاع والشانم 


حلافي. نَعَمْ قول "الشّارح" حيئئدٍ يُفيدُ أن الأوّلَ على الخلاضيء تأمّل. 
ليم ثيه رح : ول على 00 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل فْ مسائل الشرط ف الوقف 7د .3037-8 (هامش "الفتاوى الهندية"')) حيث 
عبّر في المسألة الأو ا وف المسألة الأخرى بلفظ ((الاستبدال)). 

(7) صدرٌ بيت الميسوث 
الإعرااب" 711و "شرح ديو بوان الحماسة اسة" للمرزوقي صلالا؛ ااء و"خزانة 


بنت بَحْدَل الكلبيّة: وغْجُره: : «أحَبُ إلى من لك الشفوفب)). والبيت ف "سر صناعة 


الأدب" 8:8 ١‏ د و"فرائد القلائد" 
رقم :)٠١3-0(‏ وفيه مزيذ تخرييج. 

(7) صدادم؟_ وما بعدها "در". 

(4) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يقفْ الأرض على أن له أنْ يبيعها ص4 ١5‏ 


(د) "الدرر والغرو": كتاب الوقف 3١575‏ 


ارم 


الجزء الثالث عشر ممشمحة حبنت كد بي تي كتاب الوقف 


وإن لم يُذكرهاء ثم لا يُستبدلها بثالنة'")؛ لأنه حكم نبت بالنترط» والششّرط ود 


ف الأولى لا الثانية» (وأما) الاستبدالٌ لمت الاق سنس 1 


و"الفنح" وأكثر الكتب التي رأيتهاء َعَمْ رأيته معزي ل "الأخيرة". والظَاهر: أنه قَيْدْ ليع 
لا للشراءء فكانُ المناسبُ ذكرَة قبل قوله: ((ويشتري))؟ لملا بُوهِمّ أنه فيد للشّرلىء فيلزم منه 


واه 


ا شتراط البيع وإن لم أن يشتري بثمنه غير وهو مُفْسِد للوقفي كما علمثةٌ 
هذا ما ظهرٌ لي» ولم أرَ من نه عليه. 
٠ه‏ (قولة: ونث لم يَذَكْرها) أي: المترائط قال في "البحر”"': (رولسو شرّط أن ببيعها 


٠ 1 7‏ : رح 
ويشتري بثمنها أرضا أحرى ولم يزذ صح استحساناء وصارت الثا 


ع 1 
وقفا بشرائطٍ الأولىء 


ولا يحتاجٌ إلى الإيقافيء كالعبد الُوصّى بخدميه إذا قل خعطأ واشترى بثمنه عبد آخر تُبست"؟ حق 


الْوصّى له ف خدميه)). 
مطلب في اث شتراط الإدخال والإخراج 
دهم (قولة: ثم لا يستيلها بنالئقع قال في "الفتم"*': ((الا أن يُذَكرَ عبارةً تيد 
له ذلك دائماء كنا" دلي اللنيته الاستبدال إل أنْ ينص له عليد: وعلى وزان هذا التتّرطٍ 


له 7 انف امي و ين لاون ال واف 2ن 000 
(قوله: والظاهر: أنه فيد للبيع أ للشراء إلخ) يؤيد ما قاله: أنه في المنبع ذاكره فيادا للببعء لمر 


إعما ذكرّة بلفظ الاستبدال» ونصة: زوولو شرّط الواقفْ أن يُستبدِلَ به أرضا أحرى إذا شاءً ذلك إلخ)). 


ا 1 ((بثالقة)) من كلام الشارح "المصكني" 


(1) ((صمُّة)) ساقطة من "ب" و"م" 
(5) "البحر": كتاب الوقف 4.75" 


(د) "الفتح": كتاب الوقف 595 


(3) في "م: (روكذلك)). 


حاشية ابن عابدين سس 940ه 202002 كتابالوقف 
ولو للمساكين آل (بثون المتّرطٍ فلا يَملِكُه إل القاضي) "د لما 


لو شَرّط لنفسيه أنْ يُنقِصّ من المعاليم إذا شاءً ويزيد» ويخرج من سات ويستبدل به''؛ كان له ذلك 
وليس لقبّيه إلا أن”” يجعلهُ له. وإذا أدحل وأخرج مره فليسَ له ايا إل رط ولوشرطة لقم 
ولم يُشرطهُ لنفسيه كان له أن يَسمَِلَ بنفسيه) اه. وَذَكَرَ في "البحر””* فروعاً مهم فلتراحع 

17 (قولة: ولو للمساكين آل) رماف؛؟/] أي: رَحَمَ وهذهٍ المبالغة لم يَذَكُزها ف 
"الدرر” قال "ح”©: (زولم , طهر لي وجهها)». 

بمحمحى (قولة: بدون الترطر) 5خ ل فيه ما لواشترط عدمَّةُ كما يذكرُة! " "الشارح” وف 
شرح الوهبائّة'”" عن "موسي" (وأله لا نفل فيه لكلّه مُفتضَى قواطد مدهب لأهم 
قالوا: إذا شَرَط الواقفُ أن ايكون للقاضي أو السّلطان كلامٌ في الوقف إنه شرط باطلٌ 
وللقاضي الكلامٌ؛ لأنّ نظرَهُ أعلى» وهذا خوط فيه تفويتٌ المصلحة للموقوف عليهم وتعطيلٌ 
للوقفي. فيكوثٌ شرطا لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة قلا يُقبّلُ)). اه دين 


(قولة: ويحرج من شاء» ومّن استبدل به كان له إلخ) الأصوبُ حذف: ((مّن)) الثانية كمافي "طك 
وإبدال الماضي بالمضارع» وزيادة الاستنناء قبل ((أن يجعلةن) كماهر عبارة الأصلء ونعلة: ((وعلى وزان 
شرط الاستبدال لو شرَط لنفسيه أن ينقصصَ من المعاليم إذا شاءً ويزيد» وخرحّ مَن اشاءَ ويستبدلَ به كان له 
ذلك» ولس لقيّمه إلا أن يجعلُ له. وإذا أدحل وأخرج مره ليس له ثانياً إلا بالشرط) له. 


175/7 "الدرر والغرر": كتاب الوقف‎ )1١( 

(؟) في سخ جميعها: ((قوله: ومن استبدل به)» وما أبتاه من عبارة "الفح" وقد يد عليه "الرافعي” كما لد عليه في هامش م" . 
() في "ك" و"7” و"ب" و"م": ((وليس لقيّمِد أن تجعله له)). وما ألبنناه من "الأصلى" هو العَوابُ الموافق لعبارة "النفح". 
(4) "البحر": كتاب الوقف 45/5 5475, 

(د) "ح": كتاب الوقف ق 504 أببء بتصرف. 

(5) صواف "درك 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ١853‏ 

(8) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الثالثة عشرة: الاستبدال بالأوقاف صده 115-1١‏ 

(5) "البحر": كتاب الوقف 741/5 


الجزء الثالث عشر لتحي ب اتح هلاه 0 كتاب الوقف 


وشرَط في "البحر" روه عن الانتفاع بالكُلَيّ وكون البدل عقاراً وللُستبلل قاضي 
لجن الْفسّر بذي العلم والعَمَلء وفي "النهر””: ((أث المستبلول قاضي الخ فالنَفسُ به 


مطلبٌُ في شروط الاسيبدال 


لذولل (قولة: وشرّط ف ا إلخ) عبارئة: ((وقد احتلفَ كلام "قاضي 0 
( 


0 


في موضع حوره للقاضي بلا شَرطٍ الواقف حيث رأى الصلحة فى وق موضع نَع منوثا 
ولوصارت الأرضْ بحال لا يَُفَعْ بهاء والمعتمد: أنه بلا شرط يور للقاضي بشرط أن يحرج عمن 
الانتشاع بالكيّة» أن لا يكوث هنالك ريع للوقف يُعمَرٌ به وأن لا يكوث البيعُ بين فاحشء وشرط 
في "الإسعاف”" أن يكوث الْستبدلٌ قاضي ال الفسرَ بدي الهم والَمل؛ لكلا يحصل التطيُق إلى 
إبطال أوقاف المسلمينَ كما هوالغالبُ في زماننا. اه. ويجب أن يُرادَ آحرٌ في زمائنا: وهوأن 
يُستبدلَ بعقار لا بدراهمّ ودنانير فإنَا قد شاهدنا النظَارَ يأكلوتهاء ول أن يُترى بها بدلأه ولم 
نر أحداً من القضاةٍ فس على ذلك مع كثرةٍ الاستبدال في زمازنا)) اه. 

وحاصلة: أنه يرط لهُ +مسة شروط. أسقط "الشتارح" منها الثاني والثالت لظهررهماء 


(قولُ "الشتارح": وشْرَط في "البحر" خرُوحَةُ عن الانتفاع بالكليّة إلخ) أي: بأنث لا يُحصمْل منه 
شيع أصلا أو لا يَفِي مزونته كما تقدم. 


7854 "النهر": كتاب الوقف ق‎ )١( 


(؟) "البحر": كناب الوقف ١75‏ 551-585 

(5) "الخانية": كتاب انوقف ‏ فصل في مسائل التتّرط في الوقف 7١8:‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) في "الأصل" و"ك": (زوئي موضع منه منع)). 

زه) "الإسعاف": باب في الوقف الباطل وفيما يبطلهُ صة*. 


حاشية ابن عابدين كن كتاب الوقف 


لكنْ في الخامس كلام يأتي''' قريباء وأفاد في "البحر" زيادة شرط سادس: وهوأن لا بِعَهُ شن 
لا تقب هادي له ولا من له عليه ديينٌء حيث قال”": ((وقد وقكت حادثتان للفتوى: إحداهما: 
باح الوقفّ من ابنه الصّغيرٍ » فأحبت: بأنّه لا يجوز اتفاقاًء كالوكيل بالبيع باع من ايه الصّغِيرٍ 
والكبير كذلك» خلافاً لهما كما غرف في الوكالة. 

ثانيقهما: باع من رجل له على الُستبلِل دين وباعَةُ الوقف بالدَينِ» ويبغي أن لا يجوز على 
قول "أبي يوسف" و"هلال”؛ لأنهما لا يجموّران البيعَ بالعروض فالدّينٌ أول)) له. وَذَّكرَ عن 
"القنية" 00 شرطاً نايعا تحيت 605 و "القنة"10ك ادل دار الوقغب بدار أخحرى 5 
يحور إذا كانتا في مله ولحدة» أومَسَلةٌ الأخرى يرك وبالعكس لا يجوز وإ كانت المملوكةٌ أكفد 
مساحة وقيمة وأجرةٌ؛ لاحتمال خرابها في أدون الْحَلَمَين لدنادتها وقلَةٍ البُغبة فيها) اه. وزادَ 
العلامة "قنالي زاده" ف 3 رنثاية ثانا ووه راث يكون البَدَلُ وباس عمسن وذ لاق 
"الخايّة'"””©: لو شرّط لنفسيه استبدالها بدار لم يكن له امتبدالها بأرض» وبالعكس أوبأرض البصرة 
تقيّد)) اه. فهذا فيا شرطة لفسيه فكذا يكو شرطاً فيما لو لم يرط لنفسيه بالأولل: تأمّل 
قال": ((والظاهر: عدم اشتراط اتحاد النس في الموقوفة للاستغلال؛ لأنّ المنظورٌ فيها كثرة الرّيع وقلة 


الم 0 


قولة: فكذا يكونٌ شرطاً فيما لو لم يَسْتَرِطْهُ لنفسيه بالأولى) وقد يُقَالُ بالفرق» وذلاك: أنه فيما 


بوه خلاف ما إذا لم يَْتَرِطْهُ؛ لعدم ما يقتضي الاتحادٌ ؛ ألا ترق أنهم 


حوّزوا الاستبدال بالدّراهم» فتأمّل. 


)١(‏ ف المقولة الآتية. 
(؟) "البحر": كتاب الوقف 517/5 
(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الوقف 714173 بتصرف. 


(4) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في بيع الموقوف ونقض الوقف ق97/أ بتصرف يسير. 


(5) "الخانية”: كتاب الوقف ‏ فصل في مسائل الشّرط في الوقف 7٠3/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


"مل 


(7) أي: العلامة "قنالي زاده" كما أوضحه "ابن عابدين" رحمه الله ف "حاشية منحة الخالق' 


لمم 


الجزء الثالث عشر /لاات كتاب الوقف 
ولو بالدراهم والدّنانير))» و ارو 0 


ارم واللؤونق فلو استبدل الحانوت بأرض زرغ ويَحصّلُ منها غلَّة قَدْرَ أحرةٍ الحانوت كان 
أحمنَ؛ لأ الأرض أدومٌ وأبقى وأغنى عن كُلْفَةِ التَرميم والتعميرء فلاف الموقوفة للسّكن؛ لظهور 
أن قصد الواقفي الانتفاعٌ بالسّكن””") اه. ولا يخفى أن هذه ارو فيما لم يشترط الواقفُ 
استبدالةُ لنفسيه أوغيره», فلو رط لا يلزمُ حرويُة عن الانتفاع» ولا مباشرةٌ القاضي له: ولا عدم 
ريع يُعمَرُ به كما لا يخفىء فاغتدم هذا التحرير. 1 

107٠‏ (قولة: ولوبالتراهم والدَنائير) رذ لامر" عن "البحر" من اشتراطر كون البدل عقاراً. 

وحاصلة: أنّ اشتراط ذلك إنَما ِ لكون الدّراهم يُحشَى عليها أكل تقار لهاء وإذ© 
كان المشروط كوث المستبول قاض امن لا ُحشى ذللك. ْ 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ قاضي الجنة شرطٌ للاستيدال فقط لا للشراء لمن أيضاًء فقد يستبدل 


قاضي الجنة بالدّراهم كاق؛ ١٠ب‏ ويُيقيها عندهٌ أوعندَ التَاظ ثم يَعَرَّلُ القاضي ويأتي في السَّنةٍ 
الثانية مَن لا يُفتتشُ عليها فنضيمٌ» نَعَمّ ذكرّ في "البحر”©: ((أثّ صريح كلام "قاضي خان 


جوارُهُ بالتراهي ولكن قال "قارئ الهداية””©: وإن كان للوقف رَيْعٌء ولكنْ يرب شخص 


رم 


في استبداله؛ إن أغطى مكانة بدلا أكثرَ رَيْعاً منه في صُقَعٍ أحسسن مِن صُفْع الوقفي جار عند "أبي 
يوسف", والعملٌ عليه وإلاً فلاء فقد عيِّنَ العمارَ للبدل فدلٌ على منعه بالدّراهم)) اه. 


(قولة: فلو استبدل الحانوت بأرض إلخ) فيه: أن صّمَعْ الأرضٍ 
بها إذا كانت الأرضٌ أصقعٌ منها كما أنّها أكثرٌ غلة. 


(1) في "ك" و"1": ((بالسكنى)). 

(؟) صداه "در" 

(5) في "الأصل”: ((وإن)). 

(5) "البحر": كتاب الوقف 541/5 

(د) "الْنانية”: كناب الوقف ‏ فصل في مسائل الشّرط في الوقف 7.07/9 (هامش " 
(3) "فتاوى قارئ الهداية": مسأل في استبدال الوقف 5غ ياختصار. 


حاشية ابن عابدين 85 تتح كتاب الوقف 


وكذا لو شرط عَدِمَهُ وهي إحدى المسائل السّبع التي يالف فيها شَرط الواقفب 
كما بُسطه في "الأشباه"0 1 0 


واعترضّةٌ "الخير الرَملي": ((بأنه كيف يُحالِفُ "قاضي نحان" معّ صراحته بالجواز ما قالهُ "قارئ 
الهداية" مع أله لتر فيه عي للاستبدال بالدّراهم لا بنفي ولا إثبائتر؟!)) اه 1 

قلت لا ينفى أنّ قولة: ((إن أعطى مكاله بدلاً إلخ) يَدْلُ على نفي الجحواز بدون العقارء 
بل صرح به في قوله: ((وإلاً فلا»»» َعَم يَِدُ على "البحر" أن كلام "قارئ الهداية" لا يُعارضُ 
كلام "قاضي خحان"؟ لاه فقي الّفسء واللحواية: أداصانسي "النجر" الم ليكز كد الشعول قي 
المذهب ما قَالَهُ "قاضي حان". ' ولك مرادهُ أنَّ هذا المنقولَ كان في عتمم 1 ماقاله "قارئ 
الهداية' ' عبني على تفي لمان يدل على أن مرا هذا قولةُ فيما سب ': ((ويّحب أن يراد 
آ في زماننا إلخ))» ولا شك أنَّ هذا هو الاحتياط ولا سيّما إذا كان 6 من قضاةٍ هذا 
الرّمنِء وناظرٌ الوقفب غير مؤتمنء نْعَمٌ ما أفتى به "قارئ الهداية" ‏ من جواز الاستبدال إذا كان 
للوقف رَيْعٌ - مُخاليفٌ ما مر" في الشُروط من اشتراطه خروجه عن لانتفاع بالكتّق ويأت © 
ام الكلام عليه قريبا. 

0 (قولُ: وكذا لو شَرَط عَدَمَهُ معطوفٌ على قول "المتن": ((وأمّا بدون الشّرط)» 
وقتّمنا” عن "الطرسُوسي": (رأدٌ هذا لا نل فه بل قواعد الذحب تقتضيه». "١‏ 

مطلب: يجوز مُخالفة ترط الواقف في مسائل 

ككلم (قولة: وهي إحدى المسائا ل لسنييي الثانية: شرط أن القاضي لا يَعزِلٌ الناظرٌ فله 

عَرْلُ غير الأهلٍ ٠.‏ لقالئة: شرّط أن ؛ لا بحر وقفةُ أكز من سنة والثام نَ لا يرغبونٌ في استفجار سنة» 


)1١(‏ "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف صاه555-77. 
(5) المقولة ]5١515([‏ قوله: ((وشرط في "البحر" إلخ)). 

ضمه اهب "قر , 

(4) المقرلة [د51١5]‏ قوله: (رإلاً في أربع)). 

(د) المقولة [318١5ع‏ قوله: ((بدون الشرط)). 


الجزء الثالث عشر الككك 51 كته 5168 ع ب كتاب الوقف 


أوكاث في الرّيادة نَع للفقراء فللقاضي الْمخالفةٌ دون التاظر. الرابعة: لو شرَط أذ يُقرأعلى قبرِه 
فالتعيينٌ باط أي: على القول بكراهة القراءة على القبرء والمخمَارٌ خلامٌةٌ. الخامسةٌ: شط أن 
يُتصدّقَ بفاضل العلِّ على من يسن في مسجد كذا فللفيّم التَصِدُقُ على سائل غير ذلك المسجايء 
أوخخارج المسجلدء أو على من لا يَسْآل. السّادسة: لو سَرَط للمستحقين يرا ولحماً معنا كل يوم 
فللقيّم َع القيمة من النقي وف موضع آخبرٌ لهم طَلْبْ | ينِ وأخد القيمة» أي: فالخيارٌ لهم لا 5 
وَذَكَرَ 5 ماي التقى"!" أنه الراحح. السّابعة: تحوز الريادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان 
لا يكفيهٍ وكان عالِماً تقيّأء وهذو الأخيرة سيذكيه”" "الشارخ" ع" في فرع الفصل الآنيء 
ويأتي”" الكلامٌ عليها هنالة. وزادَ عليها أخرى: وهي جوارٌ مخالفة الستّلطان الششّروط إذا كات 


(قولة: لو شَرَط أن يُقرأ على قبرهٍ فالتعينٌ باطلٌ» أي: على الفتولٍ بكراهة القراءةٍ على القبر» 
والمحتارٌ خلاقة) فعلى المحتار تنعيّنُ القراءة على القبر. بَقَىّ ما لو شرّط القراءة في منزله مثلأء هل بتي 
أَرْ لا؟ وَالظّاهرٌ: أنه لا يتعيّنُ نظيرُ عدم تعيين المكان في المسألة الخامسة وليسّت كمسألة القراءةٍ عللى 
القبر؛ لأنّ للواقف فيها غرضاً صحيحاً: هو تنازلٌ الرّحمات على القبرٍ بالقراءة عندهُ زيادةٌ عن ثواب 
القراءق: فبراى رط لذللك؛ ولم بوحَدْ هذا الغرضٌ فيما لر عيّنَ مله للشراءة فيه؛ ثم رأيت في 
"الشّرح " قبي باب الوصيّة بالخدمة ما نصّهُ: ((وجوّر في "تنوير البصائر" أنه يتعَّنٌُ المكادٌ الذي عيُنَهُ 
الواقفٌ لقراءة القرآن أو التدريس)) اه. وفي "حاشية أب بي الستّعود على الأشباه' عن "التتارخائيّة": ((أن 
الحسين بن علي بنّى مدرسةً وبَنَى فيها مَقيْرة لنفميه: ؛ ووقف ملع وذَكَرّ أن ثلائة أرباعها للمُتَففَهِة 

والرَابع يُصرّفُ إلى من يقومٌ بكس الْقبْرةٍ وفتح بابهاء وإلى من يقر عند قبريى وَرفِمٌ هذا إلى الحاكم 
فَقَضَى فيه بصحَّيه. هل يحل كن يقرأ عمة قبره أ هذا اللرسوم؟ قال: نعم قيل: ذا لع يكن “هناك 
قضاءٌ قاض هل يَحِلُ أن يقرأ عند قير أحذ هذا المرسوم؟ قال: نعم)) اه. 
(1) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ فصلّ: إذا بنى مسجداً لا يزول مِلْكُه دهم (هامش "يجمع الأنهر"). 
(؟) صودة "در". 


(") المقولة [5018] قوله: ((تّعوز الرَيادةٌ من القاضي الخ)). 


حاشية ابن عابدين ١ه‏ كتاب الوقف 


006 


وزادَ "ابن المصنفي" في "زواهره" ثامنة» وهي: إذا نص الواقفْ ورأى الحَاكِمُ ضَمّ 
مُشارفب'' جارٌ كالوصي وعزاها ل "أنفع الوسائل". وفيها''': ((لا يجورٌ استبدال 


أصلْ الوقفي لبيت المال. 

(11070/ (قولة: وزاد ابن "المصئف" في "رواضِره') أي: في حاشيته: "رَوَاهِر التوَاهر على 
الأشباه والتظائر"» ونصتٌ عبارةٍ "أنفع الوسائل"””© كا ((إذا نص الواقفُ على أن أحدا لا 
يُشاركُ الَاطرّ في الكلام على هذا الوقفيء ورأى القاضي أن يَعُمٌ إليه مُشارفاً يجوز له ذلك 
كالوصي إذا ضمٌ إليه غير حيث يَصمٌ)) اه. وهذا حاص ما بأتي'" عن "اللعروضات". 

قلت: وأوصلها ف "الدُرٌ لمنتفى” إلى إحدى عشرةً فراجعةُ. وزاد "البيري” مسألتين: 
الأولى: ما إذا شرّط أث لا يوجر بأكثرٌ من كذا وأجرٌ المثل أكثن والثَئية: لو شرَط أن لا يُوْيحّرَ 
متحرو أي: لصاحبٍ جاو؛ فاحرةٌ منه بأجرةٍ مَل واعُرض بأ لعل الخوف على رَكسةٍ الوققف 
باهر تشامةر ْ 

قلت: وينبغي التفصيل بين الخوفب على الأحرةٍ والنوفب على الوقف» ففي الأول يْصِحّ 
بتعجيل الأحرةٍ. 

لم (قولة: وفيها) أي: في "الأشباه". 

مطلب: لا يُستيدَل العامرُ إلا في أربع 
زمكقكمر (قولة: ب ف أربع) الأول: لو شَرَطهُ الواقف. الثاني ردجالا إذا عصبَّهُ غاص 


وأجرى عليه الماءَ حتى صارَ يحراء فيضم القيمة ويشتري المتولى بها أرضاً بدلاً. الثالعة: أن يَجْحَدَهُ 


الغاصب ولا بِيّنة أي: وأرادَ دَفعٌ القيمة فللمتولي أحذها ليشتري بها بدلا. الرابعة: أن يرب 


.-5 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب الوقف صد ؟‎ )١( 


(؟) "أنفع انوسائل": مسائل الوقف - المسألة الثالثة عضرة: الاستبدال بالأوقاف صلا .-١ ١‏ 


(9) صالاد وما بعدها در . 


(4) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا بنى "شهدا لاه درول وملكة ١د‏ دل (هامش "مع الأنهر"). 


ودس 


الجزء الثالث عشر 5-1١‏ كتاب الوقف 


إنسالٌ فيه يبدل أكثر غلةَ وأحسنّ صقعاء فبجورٌ على قول "أبي يوسفض"» وعليه الفدوى كما ف 
"فتاوى قارئ الهداية"لثل قال ضاحب ل 5 كتايه الخابة المسائل ا : ((قر 5 “3 "قارئ الهداية": 5 

4 7 0 وعد لل وه ل مضل 2 ا 
والعمل على قول أبي يوسف” - معارض .هما قاله صدر الشريعة"20: 
ف الالسدال مالا بعد وحمي ء كاذ غطلمة القطاة ة جعلوهُ حيّلة لإبطال أوقاف المسلمينَ: وعلى 


م لا نفتي به وقد شاهدنا 


تقديره فقد قال في "الإسعاف'07: المراد بالقاضي :عو قاضي الجنة المفِسَرُ بذي العِلم والعَملٍ اه 
ولعمري إن هذا أعرٌ من الكبريت الأحمرء وما أرا إلأفقا يدك فالأحرى فيه السّتُ حوفاً من 


0 5 


مجاورَة الحدّ والله سائل 0 ل إنسان)» اه. قال العلامة "البيري" بعد نقله: ((أقول: وف "قتح 


القدير'””©: والحاصل: أن الاستبدال إِمّا عرد 3 ال أُوْ لاعن شرطه: فإِن كان لخم 


0 
2 رو 


مدر يت ع لجا بي ا ؟ لأثّ 0 على ما 
كات عليه دون زيادةٍه ولأنه لا مُوجحب لتحويزوة لأنّ الْوحب في الأول التتّرطٌ وفي الثاني 


5-6 ع ا رخ 5 5 0 2 
الضسّرورة» ولا ضرورة في هذا؛ إذ لا تحب الزّيادة بل نبقيه كما كان اه. أقول: ما قالهُ هذا المحققٌ 


0 مزئق 


ل 2 3 03 3 
هو الحق الصو واب اه كلام "البيري": وهذا ما حيَرَةُ العلامة القنالى كما قَدّمناةٌ 


لككولل (قولة: قلت: لكنْ إلخ) استد عدراكٌ على الصُورةٍ الرابعة المذكورة. 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في استبدال الوقف ج47-. 


(؟) "إجابة السائل باختصار أتفع الوسائل” لعمر بن إب عد محمد» سراح الدين. المعروف بابن تيم المصري 


زت د.ناه) و"أتفع الوسائل إلى تحرير المسائ اضي أنبي إسحاق إيراهيم بن على بن أحمدء جم الدين وقيل: 


برهان الدين الطّرسوسيٌ الدّمشقي وت مدلا ه). ("كشف الظنون" 38570 "إيضاح الكنون" اردى "الدرر 
الكامنة" 879: "لاصة الأثر” عرد .لا "هدية العارقين" 0/3571 
(5) "شرح الوقاية": كتاب الوقف 747/1 (هامش “كشف الحقائق ). 


(4) "الإسعاف": باب ف الوقف الباطل وفيما ساك 
(د) "الفتح": كتاب الوقف 3 ا ؟ 4 . وعبارة "الفتح": ((إما عن شرطه الاستبدال)). 


(5) المقولة ]1١519([‏ قوله: ((وشرط في "البحر"))- 


حاشية ابن عابدين ١ه‏ كتاب الوقف 


كنع استبداله» مر أن يضر يإذن الستّلطان َع لترحيح 'صَدرٍ الريعة"07). انتهى» 
فليحفظ. وفيها”" أيضاً: ((لو شّرط الواقف العَرلَ والنصضب وسائرٌ التصرفات لِمَن يَتولى 
من أولاده ولا يُداعيلَهُم أحدٌ من القْضاةٍ والأمراءء وإِنّ داخلُوهُم فعليهم لعنة الله همل 


كِنْ مُداحتَهُم؟ فأحاب: بأنه في سنة أرب وأربعين وتسعيائة قد خُرّرت هذه 


الوقفيّاتُ المشروطة هكذاء فالمتولون لو مِن الأمراء يُعرضوت”" للدّولة العليّة على مُقتَضَى 
ل ل ا 
الشرع» ومن دونهم رتبة يُعرض بآرائهم مع قضاةٍ البلاد على مقتضى المشروع من 
الموادٌ لا يُخالف القضاهً المتولِينء ولا المتولون القضاة: بهذا وَرَدَ الأمرُ اريف 0 
ملم (قولة: بمنع اسيتبداله) قي استبدال العامر إذا ع رَيعَةٌ ولم يحرج عن الانتفاع 
بالكل وهو الصّورة الرَبِعةٌ بقرينة قوله: ((تبعاً لترحيح "صدر الشّريعة”)). فإنّ لذي ربَّحَهُ هو 
هذه الميُورةٌ كما علمَهُ آنفا. 
0164 (قولة: فالمتولوث إلخ) لا يخفى ما في هذه العبارةٍ من الرّكاكة: والظاهر: أنها معرّبة 
من عبارةٍ تركيّق وحاصلها: أنه وَرَدَ الأمر بعدم العمل بهذا ابرط فإذا كان المنولّي من الأمراء 
لا يَستِقِلٌ بنفسيه» بل يُعرضرٌ أمرَ الوقف على الدَّولةِ العليّةِ أي: على السّلطان؛ لقرب الأمير منىه 


(قولة: لا يخفى ما في هذه العبارةٍ من الرّكاكة إلخ) في 'الستديَ": ((فيرشدونهم حكامهم وقضاتهم على 
مُقتضى التشرع, قدلالة الحكام وإرشاهُ القضاة مُوحَبٍ التشّرع لا يكونُ من قيلٍ الداعلةٍ المنهي عنها من 
الواقف؛ لأَنّ الْداَلة المنهي عنها أن ينهم القاضي أو يأمرّهم ابتداءً وهم كارهوت: وهؤلاء لما عرضوا ما 
أشكلّ عليهم واسترشدوا وعملوا ما أُرشدوا كانوا معصومين من هجوم من سيواهم عليهم وقولةُ: ((بآرائهج) 
أي: مقاصيهم وقول: ((معٌ قضاة البلادي) أي: يذهبوث إليهم حتى تدلهم على الأمر المشروع)) اه. 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الوقف 551741 (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) أي: في "معروضات" المفتي "أبي السعود". 

(5) في "د" و'و": ((هم يعرضون)). 

(5) ((مُقتضى)) ساقطة من "د" ولو". 


الجرء الثالث عث موه تاب الوقف 


فالواقفون لو أرادوا أيّ فسادٍ صَّدرَ يَصدُرُ وإذا داحلهم القضاة والأمراءُ فعليهم 
اللعنة فهُم الَلهُونون؛ لما تقرّر: أن الترائط المحالفة للشّرع جميعها لغوٌّ وباطل)). 
انتهى» فايُحفظ. (بنى على أرض” ثم وَقف البناء) قَصدا (بدُونها؛ إن الأرضُ 


فيتص رف وي را لطر اق الس لي فين و ناكا الزار نئ دون الأمراء 
فق اربق ومن لا وصول له بنفسيه إلى الستلطان يعض أمر الوقفي ا ل روماب القضاة 
3 لي القاضي إذا أمرَة 


بالمشروع. ولا القامني التوليَ إذا كان تصرف التولي 3 وفق 1007 


لكا (قولة: فالواقفون !! لخ) حاصلة: أن الواقفينَ 


إذا شرطوا هذا الشتُرط و لعفو عن 


يُداعجلٌ ل التَاظرَ من الأمراء والقضاةٍ كانوا هم الملعونين ن؛ لأنهم أراد وا بهذا الشّرط: اهما عدر 
من الناظر من الفسادٍ لا يَُارضهُ أحدٌ وهذا شَرْط مُحَالِف للشّرع» وفيه تفويت المصلحة 
0 


."هام (قولة: : بنى على أرض ! خ) كات لاسي ل المطدق” بذ كر هده المكالة يد 


"أنفع الوسائل". 
د 
قوله0: ((ومنقول فيه تعامل )) لما تقد أن البناءَ والغراسَ من قسم المنقول» ولذا لا تجري فيه 
الشفحة كما يق في بابهاء ولَزِمَ من ذكرها هنا الفصلٌ بين مسائل الاستبدال والبيع. 
مطليٌ في وقف البناء بدون أرض 


وَقَف البناءَ دام احترزٌ به عن وقفه تبْعاً للأرض فإنه جائرٌ بلا نزاع» 


57 
"هدم (قوله: 2 

6 ف يك اه 5 او ا د 53 تبي ل رعذ 
ثم اعلم أن العلامة "قاسو" أفتى: بانه لا يصح وقف البناء بدون أرض» وعزاة إلى الأصل" ' للإمام 


(0 ف "و": «الأرض)). 

(0) المقولة [51575] قوله: ((وزاد ابن "الصنف" في "زواهره')). 
ا ل 

(4) المقرلة [757757] قولد: ((وشرطها إنخ)) وما بعدها. 


(د) نسحة "الأصل" التى بين أيدينا ليس فيها كتاب الوقف. 


حاشية أبن عابدين ببع تمعد ة لاق يتخحده كتاب الوقف 


محمو وإلى "هلال بن يحيى البصري" ' و"الخصّاف"”"2 وإلى "الواقعات " و"للضمراترا» وفال: 
((يحتملٌ هذا المنع أن يكون لا لعدم التعار ضيء بل لأنّ غير المتقولات تبقى بفسيها 1 رين 
فتكوثٌ رواقه داب مُتايّدم فلاف البناء فإنه لا بقاءَ له بدون ن الأرضٍ فلا تم التخرييج ف قبت أله 
باطلٌ بالاتفاق» والحكمٌ به باطلٌ)). لي 

قلن: لكن في "البحر”" عن "الدّخيرة": (رّقف البناءً من غير وقف الأصل لم يَحُن هو 
الصّحيح؛ لأله منقولٌ وقفة غير متعارضيء وإذا كان أصل البفعةٍ موقوفاً على جهة قرب فبنى عليها 
بناء ووَكفَ بنائها على جهة قُرْبٍ أخرى اختلفوا فيهع) اه. 

مطلب: مُناظَرة "ابن الشنّحة" مع شيخه العلامة "قاسم" في وقف البناء 

فهذا صريحٌ بأد عله عدم المواز كوثةٌ غير متعارّضيو لا لما ذكرهُ العلأمةٌ اا فحِيث 
ورف وقفةُ جار وعن هذا خالفة عي العلامة "عبدٌ البرّ بن الشلّحْنة" بعدما ججَرَى بينهما كلام 
ف بلس السلطان الملك الفلّاهر”" (سنة 0ل ه)ء وقال2: (رإدٌ الام من زمن قديم نحو مالتي 
سن إلى الآ على حوازه» والأحكامٌ به م, ن القضاةٍ العلماء متواترة؛ والعرفُ ف حار به فلا يتبغي 


أن يُتوقف فيه) اه. ورد العلآمة "محمّد بن ظَهيرَة القرشي 0 - كما في "فتاوى الكازروني" - 


(قوله: بل لأنأ ير امنقولات تَنَى نفسيها مذةً إل لا يحايس ذكرةه وعبارة "السنّندي": ((لأنٌ المنقولات 
إلخ)) بحذف لفظ: ((غيرَ)) والقصدُ: أله لا يجورٌ وقفهُ وإن جرى به التعاملٌ لما ذكرة من العلة. 


)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرجل يق الأرضّ من أرض الخراج إلخ صالا-. 
(؟) "البحر": كتاب الرقف دل 217. 
() هو اللك الظاهر حُشْقَدَمٍ المتوفى سنة 417 ه ("تاريخ الخلفاء'" اللسيوطي صاء. كب "الذيل الشام” للسسخاوي 9 اب 


2 وقد صرح العلامة "اين الشحنة" باسمه عند ذكره هذه المسأل ف "ن كتاب الوقف ق 1283 /أ. 


(4) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الوقف 0/1613 


(د) تقدمت ترحمته 95/19. 


الجزء الغالث عث هاه تاب الوقف 


ا ورا عالت ضوف المذهبٍ على عدم جحوازه» وتخالف شيع الذي ي أجمعٌ علماءٌ 
عصرهٍ من المذاهب الأربعة على علمه وقبول قوله» وأنه اعتمد على قول وجوج وأنه احمجّ 
بالعُرفب وعمل القضاق والعرف لا يُصَادِمُ المنقول: وحكمٌ القضاةٍ بالمرحوح لا يَنفذُ)) اه. 

قلت: قلم: لا نف عليلك أن الى به لذي عليه التوث جوارٌ وقف المنقول التعارّضي وحيش صار 
وقفٌ البناء مُتعارفاً كان جوارةُ مُواِقاً للمنقول» ولم يُخَالِفْ نصوصٌ المذهب على د حر 
لأنها مني على أله لم يَكُنْ مَُعارّفاً كما دل عليه كلام 'الدخير و" الك » ويأني”” 25 
"الخنصّاف" على جوازه إذا كان البناءً ف أرضٍ محتكرق هناو للق جوز اشاقن هن 
قول "الظَهيريّة”*: وما إذا وققهُ على الجهة أي كانت القع وقفاً عليها جار اتفاقاً تا للبقّعة - (لأدٌ 
قول "الدّخيرة": ‏ لم يَجْرْ هوالصّحِيحُ- مقصورٌ على ما عدا صورة الاتفاق» وهو ما إذا كانت الأرضُ 
ملكا أو وقفاً على جهةٍ أرى, قال: وقصرة 'الطَرْسُوسِي””* على الملك: وهو غير ظاهر)) اه. 

قلست: وهوكذلك فإدٌ شرّط الوقف ايَأبِيتُ والأرضٌ إذا كانت مِلّكاً لغيرهٍ فللمالك 


3 


3 


استردادُها وأمرهُ بنَقْض البنا وكذا لوكانت ملكا له فإدٌ لورتيه بعدَهُ ذلكَ» فلا يكو 
مُؤْيدَء وعلى هذا 6 أذ يُسيَننى من أرض الوقفي ما إذا كانت مُعحّة للاحتكار؛ لأدُ البناء يقى 
فيهاء كما إذا كان وق البناء على حهة وقف الأرضء فَإنّه لا مُطالِب لنقضيهء والذّاهرٌ: أنّ هذا 
وجةٌ جواز وقفه إذا كان تارق ولهذا أحازوا ونا قنطرةٍ على النهر العاسّ وقالوا: إن بنايّها 
لا يكوثُ ميراتا وقالَ في "الخايّة”” ؟: ((إنه دليلٌ على جواز وقفي البناعء وحدة)): يعني: فيما 1 
البقم كما قلناء وبه يتضيحٌ الحالُ ويزولُ الإشكال» ويَحصْل التوفيق 3 نَ الأقوال. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(5) المقولة ]1١578[‏ قوله: ((أو إحارة)). 

(7) "البحر": كتاب الوقف 5ر١‏ 757, 

(4) "الظهيرية": كتاب الوقف - الفصل الثالث في وقف المنقول وفي الولاية في “لوقف اق 711 أبب. 
(د) "أنفع الوسائل”: مسائل الوقف ‏ المسألة السادسة ف وقف البناء والغراس بدون الأرض صالد. 
(1) "الخانية”: كتتاب الوقف ‏ باب الرّجل تجعل داره مسجداً إلخ 744/9 0 "الفتاوى الهندية") ‏ 


لك 


حاشية ابن عابدين 5ه كتاب الوقف 


وقيل: صّح"''» وعليه الفتوى. 

سيل "قارئ الهداية"' عن وقف البناء والغراس بلا أرض؛ فأحاب: الفتوى على 
صحة ذلك ورجّحةُ شارحٌ "الوهبانية", وأقرهُ "لصفن" معللاً بأنه منقولٌ فيه تعاملٌ 
فيتعيّنُ به الإفتائ (و إن موقوفة على ما عيّنَ البداء له جارَ) تَبِعاً (إجماعاًء وإن) 
الأرضٌ (بلمهةٍ أخرى فمختلفٌُ فيه) والصّحِيحٌ الصّحَّةٌ كما في "المنظومة المحيّية"7. 
وسيل "ابن نجيم” عن وقف الأشجار بلا أرض» فأحاب: ((يْصِحٌ 0 

|100١‏ (قولة: وقيل: صم وعليه الفتوى) أََذَةٌ من إطلاق ما نقلَهُ عن "قارئ الهداية'"”7/, 
فقد قال في "البحر””: ((إِد ظاهرة: أنه لا فرق بين أن تكوث الأرضٌ ملكا أو وقفا)). لكنه مالف 
لما حررَهُ كما علمتّهُ آنفاء ولما يأتي”"" عن "فناواة": وقد علمت ما فيه من مُنافايه للستأبيلي وععن 
هذا نص في "الخائيّة”"' وغيرها: على أنه لا يجوز وق البناء ني أُرض هي عاريّةٌ أو إحارةٌ كما 
يأني”"» فيحبأ حَدْلُ كلام "قارئ الهداية' على غير إل 

الا (قولة: وأقرةُ "المصلض"30م ليس في عبارله التصريحٌ بالك وأما "شار الوهبانية" 
فليس في كلايه تصريعحٌ بترجيجي فإنّه قال9 "١‏ نظماً: 

وتحويرٌ إيقاف انا دون أرضه2 ولوتلك مِلْكَ الغير بعض يُقَرَرُ 


.3 ف ان 1 ا ع له ع 2 0 : 
84 (قولة: والمسحيح الصلحة) أي: إذا كانت الأرضْ مُحتكرة كما علمت» وعن هذا 


)١(‏ في "و": (ريصح)). 
(؟) "المنظومة المحبية": من كتاب القضاء عاا,. 
() "فتاوى ابن بحيم": كتاب الوقف ص5 4 (هامش "الفتاوى الغبائية"). 


ى قارئن الهداية": مسألة في وقف الغراس دون الأرض صاغ .-١١‏ 


"البحر": كتاب الوقف هار 57. 


ع ا و 


(/) "الخانية": كتاب باب الرجل يجعل داره مسجداً إنخ 544/7 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 


() صدلا؟ د-46؟ هد " 


(4) "المنح": 


.أرام١ق "تفصيل عقد الفرائد”: كتاب الوقف‎ )٠١( 


اكز التالة عفن ١‏ - يسست حم حك لوقا ١‏ لت مب كته كتاب الوقف 


لو الأرضٌ وَقْف ولو لغير الواقف)). وسيل" أيضا: عن البناء والغراس'" في الأرض 
المحتكرَةٍء هل يحور بِيعْهُ ووقفة؟ وهل يجوز وَقفُ العين المرهونة أو المستأجرة؟ 
فأجاب: ((نعم)). وفي ا ((لا 02 وقفْ البناء في أرضٍ عارية 70 


قال في "أنتفع الوسائل””: ((إنّهُ لو ينى في الأرض الموقوفة المستأجرةٍ مسجدا إنّه يجون))» قال" 
((وإذا حار فعلى من يكوث حَكَرُه؟ والظاهر: أله يكوث على المستأحر ما 0 المدهُ باقيق فإذا 
انقضّت ينغي أن يكون 1 له بيت مال الخراج وأوايه ومصالح | المسلمين)). 

(010 (قولة: لو الأرض وَكفا مبني على ما مَشَْى عليه الم" 

الفدق (قولة: 3 في الأرض الحكرة أصل الحكر : منغ بحر "00 عن "المخطط””؛ وق 
"الخيريّة"”": ((الاستحكار: عمد إحارةٍ يُعَصّدُ به استبقاءٌ الأرضي مُقررة َه لبناء العم أو لأحديهما)). 

لمكم قرلة: فأجاب: عن أي: يجوز ببِعْهُ ووقفة: أمّا البيع فقدّمنا" ١‏ ا عليه رن ف 
أُوّل كتاب التتّركق وأمّا وقفُ المأحور ففي ي "البحر””*©: ((يْصِمٌ ولا بطل الإحارة فإذا القت 


أو مات أحدهما صرف إلى جهات الوقفي) له وأا وقفْ المرهون فسيأتي”” ا قبيل الفصل» 


(قولُ: قال في "أنفع الوسائق": إن لو بنّى في الأرض الموقوفة المستأخرة اللسحد إن يجو إلخ) لكر لا عط 
حكمٌ المسجدٍ من كل وجي فلا يَحرُمُ على الب دحولة؛ لعدم خروج الأرض عن وَكُنها الأصلي كما هو ظاهِرٌ. 


)١(‏ "فتاوى ابن بميم": كتاب الوقف صل 49 بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية”). 

(5) في "د": ((الغرس)). 

(*) "البرازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث - نوع في ألفاظ جارية في الوق 573:5 (هامش "الفتاوى الهندية") 
وفيها: ((العلوية)) بدل ((عارية)) وهو تحريف. 


(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة في وقف البناء والغراس بدون الأرض صاء ل 


(د) "البحر": كتاب الوقف 87.73 باختصار. 

)١(‏ "المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
(ت 45 4ه). ("كشف الظنون” 883/7 1ء "التبّر المسبوك" ص١‏ )ل ا. "هدية العارفين" .)١1510/1‏ 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة 2178/7 وعبارتها: ((يقصد به استيفاء الأرض مقرّرة إلخ))+ وهو تحريف. 


ناعضي كعد بم كن دا عد لودو كي لبي اديرف 


(4) صلاكه_معه "در" 
ول" الب صب الوا د 
)٠١(‏ المقولة ]1١5175(‏ قوله: ((وبطل وقفُ راجن مُعْسر)). 


حاشية ابن عابدين لت كتاب الوق 


وأمّا وقفْ قف التتّحرٍ فهو كوقف البناى وف "الباريّة"”": (غرس شجرةٌ ووققها: إن غَرسّها على 
أرض ممل وكة' "© يحوز وقفها عا للأرض» وإنّ بدون أصلها لا يمور إن كانت في أرض موقوفة: 
إن وققها على تللك المهة جاز كما في البناءه وإنا وقفها على جهةٍ أحرى فعلى الخدلاضر المذكور 
في وقفي البناعم) اه. 


#0004 (قولة: أو إحارة) يُستشتى منه ما ذكرَهُ "المنصّاف”": من أن الأرض”* إذا كانت 
متقرةٌ للاحتكار فإنه يحون "بحر'”*1. قال في "الإسعاف”"©: ((وذَكَرَ في أوقاف "النصّاف”: أن 


وقفّ حوانيت الأسواق يجورٌ إن كانت الأرضٌّ بإحارة في أيدي لذن بنوها لا يخرسمهم ١‏ السّلطاثٌ 


عنها من قبْلِ نا رأيناها في أيدي أصحاب البناء توارثوهاء ونُقسَمْ ينهم لا يتعرض لهم السُّلطانُ 
فيها ولا يُرَعِجُهم وإمًا له غلَةُ يأحدها منهم, وتداولها حَلّفْ عن سلف ومَضَى عليها الدُهعور 


وهي في أيديهم يتبايعونها ويُوحَرونهاء وتجموز فيها وصاياهم ويُهدموث بناءها ويعيدونة: أويينون 


ا لَهُ: عَرَسَ شجرةٌ ووققها: إن غَرسّها على أ أرضٍ مملوكةٍ موز الخ أصل المسألة على ما ذكرة 


"سناد" ي" عن "أنفع الوسائل”": ((وأمّا إذا عَرْسَ شجرة ووقفها: إناء غرّسّها في أرض غير موقوفة فلا 

يخلو. إما إن وقفّها موضعها من الأرض فيح بَعا للأرض بكم الاتصال إلخ)). 

)١(‏ "البرازية": كتاب الوقف ‏ نوع في ألفاظ جارية في الوقف 55,/5- 575 (هامش "الفتاوى الهددية") 

(؟) في هامش "م”: ((قوله: إن غُرسها على أرض مملوكةٍ إلخ) في "البحر" عن "الظهيريّة" ما نضّه: ((وإذا عرس 
شحرةٌ ورققها: إن غَرَسْها في أرض غير مَوقُوفةٍ لا يخلو: إن وَقمَها في موخبعها من الأرض عنم عا للأرض شنكم 
الاتصال...)) إلى آخر العبارَة. وبهذا تلم ما في عبارة "المحشّي" اه 

(9) لم نعثر عليها ف مظانها من "أحكام الأوقاف” 

(؟) عبارة "الأصل" و "ب" و "7" و "ك": ((من الأرض)) وما أثبتناه من "م": هو الموافق لعبارة "البحر” المتقول عنه. 

(دع "البحر": كتاب الوقف 819/5. 

(0) "الإسعاف": باب بيان ما يور وققة وما لا تجوز إلخ مه 73-7, 


(/ا) "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقِفُ الأرضّ من أرض الخراج إلخ ص ل بتصرف. 


الجزء الثالث عشىر 5ه اتحيحجتبيتة كتاب الوقف 


وأمًا اياده " في الأرض الْحَكرَةٍ ففى "المنية": عارك لرحل في أرض وفيا فأبى 
3 552 


صاحبهُ أن يستأجر الأرض بأحر المثلِ» إن العمارةٌ لو رُفعَتْ تُستأحَرٌ بأكثرَ ما استأحر 


غير فكذلك الوقفٌ فيها جائز) اه. وأقرَه في "الفتح'””, وذَكر”” أيضاً: أله مُصّصٌ لإطلاق 
قوله: ((أو إحارة)» وقد علمت وجهّة وهو بقاء اليد وهو مُوْيدٌ لما قلنا من تخصيص الوقف 
عا إذا كانت الأرضُ مُحتكرة. ٌ 
مطلب في وقف الكرردارٍ والكدك 
١م‏ 

ف "البرازيّة””2: (روقفُ الكردار بدون الأرض لا يجو كوقف البناء بلا أرض ب)) اه. وفي 
مزارعة "الخيرية' 
صرح به غالبُ أهل الفتاوى)) اه. 

قل على هذا يبغي التفصيز ل الكتدار» فإ كان كسا بالثر !ب فلا يْصِحٌ وقد إن 
كان ار عراب دان ده ”' في وقف البناء والشّجرء ومن الكِردار ما يُسمَّى الآن كدكاً ف 


©: ((الكرْدارٌ: هو أن يحت المزارم في الأرض يناع عرق أت ارا 


حوانيت الوقف وتحوها من رُفوضي مركبةٍ في الحانوت وأغلاق على وجه القرار: ومنه ما يُسمَّى 
3 1 8 2 


: 08 3 00 عي اله م د ع2 ب 
قيمة في البساتين وي الحمّامات؛ وقد أوضحناهُ في "تنقيح الحامديّة'”", والظاهر: أنه لا يصِح وقفةُ 


لعدم العرفب التتائع» فلاف وقف البناء والشّحر فإنه ما شاعَ وذاعَ في عامّةٍ البقاع. 
مطلبُ في زيادة أجرة الأرض , المحتكرة 


مهلل (قولة: وأمًا الريادة ف الأرضٍ المحتكرة إلخ) ع ل ذكر هذو المسائلٍ في ول الفصل 


و": ((وآمًا حكم الريادة)). 


(؟) في "د": ((يستأجره)). 


)١(‏ في "دا 


كتاب الوقف 171/5 . 


(4) "البزازية": كتاب الوقف ‏ نوع في ألفاظ جارية في الوقف 575/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الفتاوى الخيرية”: ١537/7‏ بتصرف. 
() عيب اج مر 


(0) "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة": كتاب المساقاة ‏ باب شد المسكة 1845 


حاشية ابن عابدين سسسهمهكه سكم كتاب الوفف 


را برفع الجمارة وتوم لغيروء وإلاً نترّلا في يده بذلك الأحر)». ومثلهُ في "البحر"» 


الآني”" عند ذكر إجارةٍ الوقفي. 

والحاصل: أن مُستأحرٌ أرض الوقفب إذا يُنى فيها ثم زادت أحرةٌ الخل زيادةٌ فاحشة: فإمًا أن 
تكوث اياده بسببب العمارةٍ والبناى أوبسبب زيادةٍ أحرةٍ الأرض في نفسيهاء قفي الأوّل: لاتلرئة 
الرّيادة؛ لأنها أحرةٌ عمارته وبنائه» وهذا لو كانت العمارةٌ مِلْكَهُ أمَّا لوكانت للوقف كما لو يَنَى 
بأمرٍ الناظر ليجع على الوقف ترم الريادق ولهذا قيّدَ بالحتكرة؛ وي الثاني: مُه الرّيادةٌ أيضاً 
كما يأتى بيانة في الفصل. 

كلم (قولة: 9 برقع لجمارة) يبغي تقال ها إذا لم ير رف بالأرض أعذاً ا بعدة. 

1641 (قولة: ونوَحرٌ مرُ لغيرة) لأنّ التقصان عن أحر اثل لا يجوز من غير ضرورق "بخ ”". 
مطلبُ في استبقاء لمر بعد فراغ مذو الجارة اجر الل 
و بذلك الأحر) لأا فيه ضرورة» "تمر ” "عن "اللحيط" 


هدر (قولة: ود ترك في يد 
وظاهرٌ التعليل تركها بيده ولو بعد فراغ مد الإحارة؛ لأله لو أُمرَ برها مر من غيره يلزمٌ ضررف 
وحيث كان يُدقَعُ أحرة مئلها لم يُوحجَدْ ضَرّرٌ على الوقف فرك في يبه لدم الضصّرر على الجمانيين» 
حيار (؟/ق+؟٠/ب]‏ فلو مات الْستأجرٌ كان لورثيه الاستبقاكٌ أيضاً إل إذا كان فيه صتررٌ على الوقاف 
بوجو ما؛ بأن كان هو أو ورت مسا أو سين امعاملق أو ُنْبا يُحشَى على الوقف منه؛ أو غير 
ذلك من أنواع ار كما أحاشية الخير اللي" مر ن الإحارات» وأفتى به في "فتاواه 


3 


الخيريّة””14: لكنه مُحاليفٌ؛ لإطلاق المتون والشّروح: من'" أله بعد فراع امد يور برقع والتسليم 


(0) ف "و": ورأمره)). 

(؟) المقرلة: ]5١711[‏ قوله: (ووالمستأجر الأول أل إلخ)»). 
(5) "البحر": كتاب الوقف #أبكد5, 

(4) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الإحارة 1١575‏ 1, 


(د) في "الأصل": ((مع))» وهو خريف. 


علوم 


الجزء الثالث عشر اتن وي ا “ ماكوق ٠‏ كمي يكن كتاب الوقف 


2 35 و ف 
وفيه: ((لو زيد عليه؛ إن إحارتة مشاهرة 0 [ |[ [ز[|ز[ز[ [ [ 000000 


وبه أفتى في "الخيرية"20 أيضاً قبيلٌ باب ضمان الأجير في خصوص الأرض ١‏ 
قلت: لك ينبغي تخصيصٌ إطلاق المتون والشّرو وح وإخراج الأرضٍ المعَدَّةٍ للاحتكار 
من هذا الإطلاق ليتوافق كلامُهم وَيُؤيّدُ ذلك ما مر" عن "الخصّاف": من صحَّةٍ وقفي 
البناء في الأرض الماحتكرة: وقدمنا"' وحيّة؛ ُ: وهو أن البناءً عليها يكنونُ على وحهٍ الدوامء 
فيبقى التأبيدُ روط العككة الوقفء ومد ذلت غالب القَرّى تي هي رقف أر ليب المالء 
فإ أهلّها إذا علموا أنّ بنامهم وغِراسهم يُقلّعْ كل سنةٍ وتُوحَدٌ اليه منو أيديهم وتُدفَع 
لغيرهم لَرِمَ خرايها وعدم من يعو بمحاريياء«ومتة ذلك أضحابٌ بْ الككردار في البساتين 
ونحوهاء وكذا أصحابُ الكَدَكِ في الحوانيت ونحوهاء فإنّ إبقاءّها في أيديهم سببّ لعمارتها 
1 ع 00 1 م شٍِ م يد 
ودوام استغلالهاء ففي ذلك نفع للأوقافب وبيت المال؛ ولكن كل ذلك بعد كونهم يؤدون 
أحرة بثلها بلا نقصان فاحش؛ وهذا خلافٌ الواقع في زمانناء ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العليّ العظيم. 


د 2 
وهذا خلاصة ما حررته في رسال 


ف 


اليل 00 بك بها 


العاف" 'تحريرَ رَ العبارة فيمّن هو احة الإجارة 


فإنها بديعة في بابهاء مُغنية لطلأبهاء ولله تعالى الحمثُ. 

1045م (قولةُ: وفيع) أي: في "البحر"”'. وعزاة إلى "المحيط" وغيرة. 

| 1844م فول لو زيد عليه) أي: من غير أنْ يزيد أجرٌ 5 في نفسيه "فتاوى الخيرية"للل 
ويدكٌ له قولةُ الآتي'"': ((والظاه: أنه لا قبل الزّيادة إلخ)) فَظَيرَ أن المراد زيادةٌ مُتعستره فافهم. 


(؟) المقولة 43+ ]١١‏ قوله: (زأو إحارة)). 


(؟) انظر الرسالة المذكورة ضمن "> وع رسائل ابن عابدين": ١148/5‏ 


(4) "البحر”: كتاب الوقف 55د ؟1 /751. 
1 


(2) "الفتاوى الخيرية": اكتاب الوقف 7١7-5173‏ بتصرف. 


57 وبع افد كر 


حاشية ابن عابدين لد كتاب الوقف 


تُفْسّحٌ عند رأس الشّهر» ثم إن ضر رفع البناء لم يرف وإن لم يعر رفع أو يتملك 
القيّمُ برضى المستأحرء فإن لم يَرْضَ تبقى إلى أن يَحلْصَّ مِلْكُكُ "محيط". بْقِي لو 


زه64١؟‏ (قولة: تفسّخ عند رأس الشهر) أي: قبل دحوله؛ لأنه إذا استأجرٌ مُشاهَرَة كل 
شهر بكذا نَصِحٌ في الشّهر الأول فقط» وكلمًا دحل شهرٌ صحٌّت فيه. 
هلل (قولة: أويتملكة القيم) هذا فيما إذا ضر رفع البناء» فكانَ عليه أن يقول: فإذلم 


م إلخ وعبارة "البحر”'": (إبْنَر إث كانت أحرتة مُشاهَرَة 


يَطر رفِعٌ» وإن ضر لاء بل يتملكة ال 


(قول 'الشارح” فإ لم برضن يبقى إلى أن يحص كه ولا يكون ب منعاً من صم الإحارة لغيرة؛ 
إذ لا يد له حبث لا يَملِكُ رفع والظّامر: أنه إذا لم برض القيّم لا ياه أحرةٌ لبنايه؛ لأنه إننا يقى لمصلحةٍ 
الوقفي لا لمصلحيب. ولو ألم بالأجرة لم عليه ضترّران» إحبارهُ على التريص إلى وقت التَحلُص ب وإلزائة بالأحرةٍ 
وم عه نير في رجه ولاه ذا أعدبلاسرة أذ برف ملكو وتخليعيه عن الرقفي. كذا قال "الرّملي". هذا 
وقد صرح في "المدلاصة" وغيرها (إني حانوت وف وجمارتة لغيره أنى مساحب البسارة أ يستأحر العرصة 
بأجر مثلها: إن كانت يمال لو يعت العمارة ُستأخر بأكثر يكلف برفع العمارة» ولو أَجَرها مِن غيره مع 
الو م الي 


"لبرّازيّة": ولو كان البنام ملكا والعرّصة وقفاً وأسر المنولي بإذن مالك البناء 
الح قم على الجا وراص و يكم يتا كك فما أصاب البناء فهو لالكّه)) اه. وقد ذكر, 
"التارح" في بابب ما يجوز من الإحارة. اه "سندي", 
(قرلة: أي: قبل قبل دخوله إلخ) فيه: أن الفسخ كما يح قبل دخول ١‏ هر مضافاً يَِحٌ عد رأس 
اشر فلا داعي لهذا النمسيٍ وحفّه أن يقول: ((أو قبل دحولو). 
(قولُ: هذا فيما إذا ضر رفمٌ الباء إلخ) فيه: أن ملّكَ الَاظر برضى امالك لا يحص عسألة الضّرر 


وما يدل لذلكَ عبارة "البحر" المذكورةٌ انعم حي التعبير أن يقول "الشارح" عقب قوله: ((لم يُرفُم)): 
((نمّ للناظر أنا يتملّكةُ برضى المستاحر إلخ)». 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف 717-5255 بتصرف معزيًا ل"المحيط" وغيره 


الجزء الثالث عشر ان اك كتاب الوقف 


يي مية 


سح الإحارق ثم ينظ إن كات رم البناء لا يضر بالوقفي فله رفعَة؛ 


إذا جاءً رأ الشتّهر كان 

ع سم 3 2 3 5 5 و 0ع 3 سر 3 عردم عاص واتره 

لأنه ملكة وإث كان يضر به فليسَ له رفعة؛ لأنه ون كان ملكه فليِس له أن يَضرٌ بالوقفي. ثم إن 
م 


رَطبِيّ الأستأحرٌ أن يتملّكهُ القيّمُ لوقف بالقيمة مبنياً أو منزوعاً أيُّهما كان أحصفٌ يَملّكُهُ القيّيُ وإث 
لم يَرْض لا يتملّلك؛ لأنّ التملكَ بغير رضاهُ لا يحون فبيقى إلى أن يُحلص”' مِلَكةُ)) اه. 

قلس: سيأتي”" في كتاب الإجارات: أنه إن ضر يتملك القيّهُ لجهة الوقفي جَبْرا على 
الُستأحر كما في عامّة الشروح فيعوَلُ عليها؛ لأنّها لتقل المذهبء بخلافب تقول الفتاوى اه. وَذَكَرَ 
مثلد ف "المنح”7 هناك 

وحاصله: أنهم فق الفتاوى ى_. "الحي ول "640 و"اللناة"07 و"العماديّة" جعلوا الخيارٌ 
للمُستأجر ولوكاث القَلمْ يَضّ وأصحاب الشّرو ح جعلوا الخبار للناظر إن ضَي وإلاّ فلفمُستاحرء 


ولا يخفى أنّ كلا ما في "الفتاوى" و"الشروح" مُحالِفٌ لما مرّ"' من قوله: ((وإلاً نترلا في ييو» 
كما نهنا عليه آنفاء وعلمت التوفيق على |1 التحقيق. 


(قولة: بالقيمة مبنيًا أو منروعا إلخ) والذي قالوهُ في الغصب والإحارة: إذا مضّت مدّتها والرّفع 


مقعم مو 1 
يَضْر أنه يتملكة بقيمته مُستحيقٌ القلع. 


(1) في هامش "م”: ((قوله: فببقى إلى أنا يحص إلخ: أي: ييقى البناكُ في الأرض إلى أن يحص مِلْكُ الباني. ويؤجّرها القيّم 
بنائها لك بإذنه؛ نِم الأحر على مثلى قيمةٍ أحر الأرض» ومثل أجر البساء. وَقَلْ شيعنا عن "الرملي" أن 
الظّاهرَ: أن الفيّمَ لا ُعطي البانى شيعاء بل يكونُ كل الأحر لبحّهة الوقف) اه. 

(؟) انظر "الدر" عند المقرلة [9385؟) قوله: ((أنه يتمنّكم)). 

(©) "المنح": كتاب الإحارة «/ق6 رب 

(4) "المحيط البرهاني”: كتاب الوقف ‏ الفصل السادس ف الولاية في الوقف “أرق ٠١‏ أ اب 

(2) "الخانية": كناب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها "/غ 78 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(0) صا لام "درك 


حاشية ابن عابدين 24 كتاب الوقف 


وَالظَاهرٌ: أنه لا تُقبَلُ الرّيادة دَفعاً للصرّر عليه» ولا ضرّرَ على الوقف؛ لأنّ اراد 
إِها كانت بسبب البناء لا لزيادة في نفس الأرض)» انتهى. وأمّا وَقَفُ الإقطاعات؛ 
في "هر" وول نبو إل ذا كانس الأرض' توائاء أو ملكا لإسام فاته 
رجام )» قال20. ((و غلب أوقاف الأمراء بمصرّ ما هو إقطاعات: م م 


اهدر (قولة: والظامن: أ نه لا تُبَلُ اياده إلخ) حاصلة: أنّها مِثْلُ المشاهرَة؛ فإنه في 
الْشاهرَةٍ لا تُقبّلُ الرّيادةٌ أيضاء بل يُصبرُ إلى انتهاء الشّهر. 

والحاصل: أله لا تُقبَلٌ ل لاد كل العثور ين لم تو أحرةٌ مي ذاهاء للزوم 
العقا وعدم مُوْجبر لسع فلو قال: (ووالاهرٌ: أنّها كذللك)) لكا أحصرٌ وأول» أفادة 
"امير اللي" في في "حاشية البحر". 

مطلبُ مهم في وقف الإقطاعات 

معهدكر (قولة: وأمّا وَقَفُ الإقطاعات إلخ) هي ما يُنْطِعْهُ الإمامٌ أي: يُعطيه من 
الأراضي رَكبةٌ أو منفعة لِمّن له حقٌ في بيس الماله وحاصلٌ ما ذكرّهُ صاحبُ "البحر" في 
رساليه: رلق07 د "التحفة المرضيّة 3 ف الأراضي المصرية"77: لك الواقفَ لأرض من 
الأراض ضي لا يخلو: إِمّا أن يكون مالك لها من الأصل بأنْ كان من أهلها حين يمن الإمام عل 
أهلهاء أو تاشر تشَى املك من مالكها بوجه من الوجوو أو غيرّهماء فإث كاث الأول فلا عفاء ف 
صحَّةِ وقفِهِ لوحود مِلكِدء وإث كان الواقفُ غيرّهما: فلا يخلو إِمّا أن تكون”؟' وصلت إلى يده 
بإقطاع السُلطان ن إِيّاها لف أو بشراء من بيت المال من غير أن تك د مكف فإذ كات الأرّل: 


فإ كانت موا أو لكا للسلطان ص وققّهاء وإنا كانت من حق بيت امال لا ييح قال 

الشيخ "قاسم": !د 02 أقطعَةٌ السسّلطان أرضاً من بيت امال مَلْكَ المتفعة .عقابلة ما أَعد لف فله 
+ ددم : 3 3 

إحارتها وتبطلُ كوته أو إنخراحه من الإقطاع؛ لأنّ للسلطان أن يُخرجها منهم) اه 


)١‏ "النهر": كتاب الوقف ق751ارب. 
(5) في هامش "م": ((قوله: وعدم موجب الفسلخ إلخ)), أي: الآنء وإلا نهي نفع في آجر المدةِ اه 
(5) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن تُجيم": صضادهاف, 


(4) ((تكون)) ساقطة من 


"الأصل" 


م 


الجزء الثالث عشر عدي متي حت مم ي_:#:___ كيين كتاب الوقف 


مطلبُ في أوقاف الملوك والأمراء 
وإ وصلّت الأرضٌ "ل الاي بارا بوكر الال واطل سدع !رطا ميمح لأنه 
مَلَكّها ويُراعى فيها شروطهُ سواءٌ كان سلطاناً أو أميراً أو غيرهماء وما ذكرَهُ "السو" 0 
لا يُراعَى فيها الشتّرائط إن كان سلطاناً أو أميراً- فمحمولٌ على ما إذا وصلّت إلى الواقف قطاع 
السّلطان من بيت المال» أو بناةُ على أصل في مذهبه. وإِن كان الواقفُ لها السّلطان من بيت امال 


3 


مد ن غيرٍ شراء فأقتى العلامةٌ "قاسم" بأنَّ الوقفَ صحيحٌ أجاب به حينَ سيل عن وقفٍ انُلطان 
"حَقْمَقَ"”" فَإنهِ أرصد أرضاً من 52000 » وأقتى بأد سلطاناً آخرَ لا يَملِكُ 
إبطالة). اه حاصل ما في الرّسالةٍ. 

قلت وما أفتى به العلامة "قاسم" مُسْكِلٌ؛ لما تقدّم': من أنها إن كانت من حقّ بيت 
اثال لا يح ل "الشّارح" ف فروع الفصل الآتي ع ن اليوط من أن 
للستلطان مخالفة شر الاقف إذا كان غالب جهات الوقف قُرّى ومزارغ: ه 


5 

أي: فلم تكن وقفا 6 بل هي إرصادٌ أحر ها الإمامٌ من بيت المال وعيّنها لمن يستحق منه من 

العلماء و تحوهم كما أوضحناة”' في باب العثر والخراج والممزيق: وقدّمنا؛ هبالة: آنه إذا لم يلم 

شْراؤٌه لها ولا عدمهُ فالظاهرٌ: أنه لا يُحَكَمْ يصحّة وقفها؛ لأنّ شرطة الملكُ ولم يُعلَيٌ ولا يلزءٌ علمُةُ 

من وقفَةٌ لها؛ لأنَّ الأصلّ بقاوها لبيت المال كما يُفيدُهُ المذكورٌ عن "المبسوط": ولهذا أفتى المولى "أبو 
ا 0 4 2 يمن 2-0 5 

السّعود": ((بأنّ أوقاف الملوك والأمراء لا ُراععى شرطها؛ لأنها من بيت المال أو تؤُولٌ إليه)) اه. 

)١(‏ الملك الظاهر أبو سعيد حَقْمَق بن عبد النه العلائى الفلّاهِري؛ سلطان الدّيار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية 
(تلاداره). ("الضوء اللامع” 971,75. "النجوم الزاهرة" 37/95 و43 4 "شذرات الذهب”" 94ر5 47). 

(5) في هذه المقولة. 

(”7) صدودا "در". 


(4) المقولة ]١33951(‏ قوله: ((ويه غرف إلخ))- 


حاشية ابن عايدين 5 1 ل بت ف كتاب الوقف 


يجعلونّها مُشْمراةٌ صُوْرة من وكيل بيت المال)). وفي "الوهبانية”"©: [الطويل] 
ولو وَقَفنَ الساطان من بيت مالننا لمصلحة عمَّتْ يجوز 21 


وأمًا ما ذكرَهُ في "النهر" هنالة!'' ‏ من قوله: (روإذا لم يُعرّضب الحالٌ في الششّراء من بيت المال 
فالأصلٌ هو الصّحَّم فالظاهي: أن معنا إذا عَلِمَ شرام ولكن لم يُعلَمْ يخال ع ل هو صحيحٌ أم 


0 


لا؟ لعدم وجودٍ شرطه؛ لأنه لا يْصِحٌ الشّراءُ من بيت المال إلا إذا كان بالمسلمينَ حاجة كما 

هناك فيُحمَلٌ على الأصلٍ وهو الصّحَّةُ فافهم. ولعلَّ مراد العلآمة "قاسم" بقوله: (إِدٌّ الوقف 
صحيحٌ)) أي: لازمٌ لا ينض على وجه الإرصادٍ المقصودٍ منه وصولٌ المستحقينَ إلى حقوقهم ولم 
يُرِدُ حقيقة الوقفيء وقدَّمناا'» تمامٌ ذلك هناك فراجعة. 
١ ّْ‏ (قولة: يجعلوتها مُشتراً ملوْرة) أي: بسدون شرالطه الْسرّغة؛ العدم احتياج بيت 
المال إلى بها في هذه الول العنمانية أعر اله بها الإسلامٌ وامسلمي المسلمين» ومقتضاةٌ: أله لا يكو وَقفاً 
حقيقة بل هو إرصادٌ كما علمتّه ا حرّرناه آنفأء فلم يكن ما جيل م 
اصح فافهم. 

:80 (قولة: لمصلحة عمّست) كالوقف على المسحد بخلافه على تُعّنٍ وأولاده فإنّه 

لا يْصِحٌ وإنا حَعَلٌ لّ آخرة للفقراء كما أوضحَة العلامة "عبد البر بر "لثم ا 


(قولة: كما أُوضِحَهُ العلامةٌ "عبد الب بن الشّخْنة") لكنْ نازَعَهُ في ذلك بعضْ معاصريه؛ وجعلٌ 
الصلحة العامة مالأ كافية لصشّةِ الوقف كما أوضحٌ ذلك في "شرجه". وعمال مصرٌ في الإرصادات على 
ما قالَهُ المعارضُ حلاف ما جَرَّى عليه "ابن الششّخْة". 
)١(‏ "المنظومة الوهبانية": 
(؟) "النهر": باب العشر 
زفة 0 0 
(؟) المقولة ]١95595[‏ قوله: ((وبه عُرف إلخ)). 
(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق 190 


(ج "ط": كتاب الوقف 34879 


الجزء الثالث عشر بي« له تج كتاب الوقف 


03 


قلد؛: وق "شرحها" ل "الرنبلالي": ((وكذا يَصِحّ د بذلك إن 0 
و لا صلحاً؛ لبقاء ملك مالكها قبِلَ الفتح)). (أطلق) القاضي (بيعٌ الوقف ا 


1ه (قولهُ: ويوَجَ) لأثّ بيت المال مُعَدٌ لمصالح المسلمين فإذا َبدهُ على مصرفه المشّرعي 
يا لا سيا إذا كا يُحاف عليه مرا الخٍَ دن يصرفوة في غير مطرفه الرعي» فيكوث قاد 
نَع مّن يحي منهم ويتصرف ذلك الُصرف» ذكرَهُ العلأمة "عبد الب"000, "ط "7" وَمُفَادُهُ: أله 
إرصادٌ لا وَقفٌ ا م 

109 ؟/ (قولة: قلت: إلخ) أصلَهُ ما في "الخايّة”©»: ((لو أن سلطاناً أذ لقوم أذ يعِعلوا 
أرضاً من أراضي بلدةٍ حوانيت موقوفة [؟/ق7؟١إب]‏ على المسجبٍ أو أمرّهم أذ رلتلولق 
مسجدهم, قالوا: إن كانت البلدةٌ متحت عَنوةً يَنفْذُ؛ لأنها تصيرٌ ملكا للغافِينَ فيجورٌ أم” السمُلطان 
فيهاء وإذا يست لحا تبقى على مِلّكِ مُلاكِها فلا ينقد أمرُ فبها)) اه. 

قلت: ومُفادُ التُعليل: أذ المراد بالمفتوحة عدو الى الب تقس بي الغائينٌ؛ إذ لو قُسِمَت 
صارت ملكا لهم حقيقة فأئّل. 

مطلبُ في إطلاق القاضي , بيع الوقف للواقف أو لوارثه 

زعمملمى (قولة: أطلقّ القاضي) أي: أجانء "ط”” عن "الواني "7" , 

(1684/ (قولة: بر بيع الوقف) أي: كله أو عضيو كما أقنى به المولى "اعون" فقال: 
وقل بك مطل ري راي كم 1 وقفيّةٌ ما باع والباقى على ما كان)). كما نقلهُ 


)١(‏ أي: "ابن الشّحنة" في "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الوقف ق٠4١/!‏ ومن ((يثشاب لا سيِّما)) إل 
((فيكون)) ساقط من نسختنا. 

(9) "ط": كتاب الوقف 48/75 د. 

(5) المقرلة [4 ]5١3‏ قوله: ((وأما وققب الإقطائعات إلخ)) سوا يعدها: 

(4) "الخانية”: كتاب الوقف ‏ باب الرجل تجعل داره مسجداً أو خحانا أو سقاية أو مقبرة 31 (هامش "الفتاوى الهنادية"). 

(ه) "ط": كتاب الوقف ؟5149/1. 


)١(‏ تقدمت ترجمته 1/ده0. 


حاشية ابن عابدين م 0001 تتشت شل كتاب الوقف 
غير الْسجلٍ لوارث الواقفي فباعَ صّحّ) و تنا للان الوقفي؛ لعدم 
تسجيله حتى لو باعَهُ الواقف» أو بعضّة أو رحمٌ عنه ووققه لجهةٍ أخرى وَحُكِمَ 
ني قبل الحكم بلزوم الأوّل صم الثاني؛ لوقوعه في مََحَلَّ الاجتهادٍ 5-00-0000 


با 


عنة لصنق فٍِ ابنج 

(هههدى (قولة: غير الْسجّلِ) معى قولهم: («مُسجاق) أي: محكوماً باروبه بأن صار الوم 
ل البو وخر 0 
لأنّ المحكومٌ به يُكتبْ في سجلّ القاضي 

إكمفام ف وكاث حُكُْما بطلان الوَقفي) الصسّميدٌ ف ((كات)) عائٌ إلى إطلاق القاضي» 
وعبارةٌ "البرازية'"2"7: رركاث حُكْما بصحًة بيع الوقف» اه. والظّاهر: أن الحكما” بيطلان الوقف 


يكونٌ بعد بيعه» تأمّل. 


(قولة: والظاهرٌ: أن الحكمْ بيُطلان الوقف يكوث بعد بيمه) كانه فَهمٌ أن الحكم بالبِطلان ا 
يكوثٌ بعد اتازع في صسَة ابيع ليكرن في ضمن حادثةق» وقد علمت أن لامر مين 0 أله 


1 
1 


حْكْم ميم لا ينوقفُ على كونه في ضمن حادئق, ميد لذللت 


شهادتةُ على صَلدٌ البيع وقد كتب فيه: باع بيع جائر م كان حكما بصحَةٍ البيع 5 الوقفي 
اه. نعم في الصورةٍ المذكورةٍ في "الشارح" ثانيا لا بد من المرافعة واستيفاء شرائط الحكم كسا في 
"السسّندي". ففي "المنح" عن كار : ((رجلٌ وَقف محدودا ثم باغة وكنبْ ب القناضي شهادت عل 


صلكٌ الببع كرد قضاءً بصحة 8 نض الوقفيء هكذا أفتى "الأُورجندي"؛ وهذا إذا كنب الشّهادة 


وجه لا يدل ل على صحَة ال, :: أقرّ البائٌ بالبيع؛ أمّا إذا 5 1 كب دنه ونال 3 


باع ببعا جائراً صحيحاً كان حُكُما بصحّة البيع وبطلان الوقفيء وأصل هذا في بموع "الجامع الصشّغير”)) اه 


)0 "البح ": كتاب الوقف ١ل‏ ق 707١‏ إب. 


5 "1 ا الأول في المقدمة 4775؟ (هامش "الفتاوى الهندية" 
0( 7 و ) لهندية ). 


(5) في هامش "م": ((قوله: والظاهر: أنّ الحكم إلخ)). فيه: أنه يقتضي اشتراط تقدّم الدعرى والمنازعة» والأمرٌ ليس 


كذلك» بل بمرّدُ الإذن كاف في صحّة البيع وإبطال الوقف اه. 


الجر الثالك عش عنقا اولاق تاب الوقة 


عورم 


رم ور كا جب )تيت :3 كر : ((أنّ هذا ليس 0 قول الإمام 


فقط بعدم لزوم الوقفي قبل التسجيلء بل هو صحيحٌ صحيمٌ على قولهما أيضاً؛ لوقوعه في فصل متهّدٍ فيه 


0ك 


» ويؤيّدُه قولٌ "قارئ الهداية””: إذا رع الواقفْ عمًّا وقفهُ قبل 
الحكم بلزويه صم عندة» لكنّ الفتوى على خلاقه وألّه يلم بلا حكبء ومع ذلك إذا قَضّى بصحُةٍ 
الرُحوع قاض حنفيٌ صم ونفذ» فإذا وقفَُ ثانياً على جهةٍ أخصرى وحكمٌ به حاكمٌ صم ولزم 
وصار المعترُ الثاني لتأيّده بالحكم اه. وبه يندفع ما ذكرة العلامة "قاس" ومن تَبعَه من عدم الثفاذٍ 
معللاً: بأنّه قضاءٌ بالمرجوح اه. ولس كذلك لما في "السّراجيّة 


ع | ", 539 


بقول "الإمام" على الإطلاق؛ ثم بقول "أبي يوسف» انم 


ابن زياد" ولا يتخي إذا لم يكن تيد وقولٌ "الإمام' مصحّمْ أيضأ فقد حزم به بعضُ أصحاب 


عفن هو 


المتون 'ولم يعوّلوا على غير وَربِحّحَهُ ابر 
مصحّحان يجورٌ القضاء والإفتامُ بأحدهما)). هذا حاصلٌ ما ذكرَهُ "المصنف"» وفيه نظرٌ؛ فك 


ن كما! ل" ف بعضٍ مولقاتة: وإذا كان في المسألة قولان 


كتب المذهب مُطِبقَة على ترجيح قولهما بلزومه بلا حكب. وبأنه الفننى بف وفي "الفعح7: 
أله الح كما مر" فعلى المفتي والقاضي ي العمل به. وأمّا قولةُ: ((جزمٌ 


للتون إلخ)) ففيه أهم ذ كرو دفول "الإمام'؛ لكون المنون موضوعة ل: 


.بالال١‎ ق١ "المنح": كتاب الوقف‎ )١( 
"البزازية": كتاب الوقف  الفصل الأول في المقدمة 75 44 7 (هامش "الفتارى الهندية").‎ )١( 

() "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ار اخ عن الوقف ”77-5 بتصراف. 

(4) "السراجية": كتاب أدب المفتي والتنبيه على الواب 461/7 بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخان") 
(5) لم نعثر عليها في مظائها من "الفتح”. 

(5) في هذه المقولة. 


م 


حاشية ابن عابدين 04 كتاب الوقف 


فذالك في غير ما صرح أهلٌ المذهب بترجيح خلافيء ولذا قالَ: ((إذا لم يكن بجتهدا) ولا شلثٌ أن 
أهلَ الاحتهادٍ في المذهب ربّحوا قولّهماء فعلينا باع ثر حيجهمء وإلاّ كان عبناء كما رجّحوا 
قولّهما في المزارعة والحَجْرء فنبت أن وله مرجوحٌ» والقضاءً بالمرجوح غيرٌ صحيح. وأا ما 
أفتى به "قارئ الهداية"” فقد أفتى نفسُةُ بخلافه» وقال'©: ((لكي الفنوى على قولهما: أله 
لا يشرط للزويه شيم ما شرطة "أبوحتيفة". فعلى هذا الوقفُ هو الأول وما فعلَةُ ثانياً 
لا اعتبار به إلا إن شرطةُ في وقفه)) اه. وعن هذا قال في "البحر””": ((ولو قضى الحنفي بصحّة بيعه 
فحكمة باطلٌ؛ لأنّه لايصحٌ إلا بالصّحيح المفتى به فهو معزولٌ بالنسبة إلى القول الضّعيفب. ولذا 
قال في "القنية””": فالبيعٌ باطلٌ ولو قضى القاضي بِصحَّيه وقد أفتى به العلامة "قاسم" وأمّاما 
أفتى به "قارئ الهداية””) من صحَّة الحكم ببيعِه قبل الحكم بوقَفِه فمحمولٌ على أنّ القناضي 
يحتهث, أو سهؤ منه)) اه فافهم. 

(قولة: فذالك في غيرٍ ما صرّحَ أهلُ المذهب بترجيح خلافه إلخ) تقدَمْ ما في هذا في "رسم المفتي". 

(قولة: وأا ما أفتى به "قارئ الهداية" من صحة الحكم بيده قبالَ الحكم بوقنيِه فمحمولٌ على أن الناضيّ 
مجتهك أو سهرٌ منه) في كلام 'البحر" ومن تبعَهُ مناقشاتت؛ منها: أنه حمل - ى "قارئ الهداية" على القناضي 
المجتهب. وذلك ينافيه قولة: ((قاض حنفي)). ومنها: أن قولة: ((أن قولَ "الإمام” مرحوحٌ مسو فَإنه مصحّحٌ 
أيضاًءولا يقال: إنْه وإنا مصْحَحّ لم قت به أحن كما ذكرةٌ صاحِبٌ البحر" في أو كتاب الوقفيء والقضاةٌ 
منوعون عن القضاء بغر الى به في اللذهبر؛ لأن تقول: إن أرا أله لم يتم أحدٌ من الي يقول "الإمام" من عدم 
لزومه إلأبحكم الحاكم فقد يل ذلك وإنْ أراد أنه لم يقست أحدٌ منهم فيما إذا أطلقَّ القاضي بيع الوقاف غير 
اسل للوارث يحوازالبيع فغيرٌ مسلُم لما مر من إقداء "قارئ الهداية" و"أبي السسُعود', وهو أنذي تقد 
عن "الخلاصة" و"اليرَازية'» والظهير الدّين": ولشمس الأئمة الأوْرْجنْدي". و"خير اين الرمليَ": وصاحب "البحر" 
(1) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الرُحوع عن الوقف صلاء .-١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الوقف 751/53 بتصرف. 
() "القنية": أكتاب الوقف ‏ باب ف بيع الموقوف ونقض الموقوف ق45/) 


(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في بيع الدّار الموقوفة صاه 9١‏ 


تاهكن “ستيه 4ه - تاتب بي كتاب الوقف 


وأفتى به تبعا لشيخه و"قارئ الهداية"27 والنلا "أبي الستُعودٍ" سبالمو دو مايا 


مطلب: َيعُالؤقف باطل لا فابة 

(تنبية) 
صريحٌ كلام "القنية" المذكور: أن البيحَ باطل لا فاسك, قال "المقدسي” في شرجه: ((وقد 
فيه اختلاف» وأفتى بعض مشايخ العصرٍ فساو رونت عليه ملك المشتري إِيّاهُ والصّحيحٌ 


0 
و 
أنه 


باطلٌ» وقد 37 ذلك في رسالة لما وق الاحتلافٌ في البلادٍ اررق وأفتى مفتيها بسّريان 
الفساد إذا يبع 0 ووقفٌ صفقة واحدة وخالفة 0 السَّيدٌ السَريف رطق خا "حيسي 
الدّين" الشتّميرُ ب "معلول أمير”؛ وأنّفَ جماعة من المصريّينَ رسائل في ذلك حتى الشَافية 
كالشّيخ "ناصر الدّين الطبلاوي"200 لما وقعّ بينَ قاضي القضاةٍ "نور الدّين الطرابلسي”"90 
وقاضي القضاة "بي الدّين 5 ن إليا سن 


ردههلمم (قوله: وأفتى به أي "ممه 3 "فنا 


0 أه. 


0 


1 5-5 3 5 رك ا عاو 4 ل 
(قولةُ: تبعا لشيخه) أي: صاحب "البحر" في "فتاواة””7 )2 وقد علمت أنه 


ف "فتاواه": ولذا أطلقَ لك ' القاضي ولم ييه بالمجتهددء وها حمل صاحب "البحر” على المجتهد لذن القاضي 
يقضي عند اختلاف الأمّة عا فيه قوَةُ المدرك وهي لا يدركها إلا لحتهٌ أو لأنّ قول 'الإمام' ' ضعيفُ والقاضي 
لا يقضي به إلا أن يكو مهدا على أن صاحب "البحر" صرَّحَ في كتابب القضاء: ((أن الحكم بالقول اليف 
ينفذ))» ونقل "الطرابلسي” عنه أنه قال في بعض رسائله: ((وحملٌ "اين الهمام” كلامهم على ما إذا كان القاضي 


قد ((أنَ "ابن الهمام' أفادَ ترجيٌ قول "الإمام'" من حيثٌ الّليل)). 


00 


نهدا مردودٌ بصريح التقول)) اه "سند 


)١(‏ 'فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الرحوع عن الوقف صاة5-لا”ل. 


(؟) تقدمت ترحجته .5917/1٠٠١‏ 


(7) لم نهتدٍ إلى معرقتهما. 
(4) "فتاوى ابن نجيم": كتاب الوقف ص١‏ 41-4 (هامش "القتاوى الغياثية") 


حاشية ابن عابدين 24 كتاب الوقف 


قلت: لك 0 ا 0 


في "بحره”' ما ارتضاة. 
1 000 (قولة: لكر حملَهُ في "لثهر””) أي: تبعا ل"البحر" كما علمت» ومثلٌ القاضي 


المجتهدٍ من د نهدا , يراق أفادَة "200 
: لايصح بعة) يفي أذ إطلاقّ القاضي بيع الوقف لغير الوارث حكه , بيطلان 


إككةاكر 75 
الوقفبي» ويعود إلى ملك الوارش» غاية أن بيع غير الوارث باطل؛ لأله باع ملك الغير» لكن ينبغي 
أن يكوث البيعُ صحيحاً موقوفاً على إجازة"' الوارث كما لا يخفى. اه "ح”. لكر ليس 
في كلام "الشارح” ما يوحبُ البطلات؛ لأذّ قوله: ((لا يصح)) وقولَهُ: ((لا يحورٌ)) لا يقتضيى 


(قولة: لك ليسم في كلام "الشتارح " ما يوحبُ البطلان إلخ) يدل لعدم البطلان ظاهرٌ عبارةٍ الترزت 
0 ': ((القاضي إذا أطلم طلق بيع وقفٍ غير مسخّل: إن أطلق لوارث " الراقف كان ذلك حكماً 


منه بيطلا الوقفي ويجوز بيع وإن لغير وارثه لا+ ل الوقف إذا 0 عاذ إلى ملك وارث ل لع» اه 


بهذا الإطلاق لا يتأنى القول لعّحَةه تعرد املك نورت يكز القصاد تعنيل عام العلح 


)١(‏ في "و": (زلغير)). 

(5) في "و" وكد": ررمال)») 

زف الدرر والغررة : كتاب الوقف ١805‏ بتصراف. 
5( "البح كناب الوفف 15 

ره اه ": كتاب الوقف قى«+ #بب د 14ه38أ. 


كتاب الوقف فى دبالا 


(لا) في "م": ((إحارة)) بالراء» وهو تصحيف. 


: كتاب الوقف اق 7710/5 


الجزء الثالث عشر (ككككحتتسة. -- عه تت ال كتاب الوقف 


يعني: بغير طرية شرعي؛ لما في "العمادية" : (إباع القيّمْ الوقف بأمر القاضي و رأيه جار)). 
قلت: ونا السك لو ل انطع نب وأرا أولاةاواقف إيطاةٌ فقال لمفتي "لبو الوذ" 
في "معروضاته": ((قد مُنمّ القضاةٌ مِن استماع هذه الدّعوى)) انتهىء فايُحفظط 23593 


وليس في كلاه أيضاً ما يقتضي بطلان الوقف بمحرّدٍ إطلاق القاضي بِيعَهُ لغير الوارش» وقولة: 
((لأنه إذا بطل)) يعني: بعد البيع 

إكحملك (قوله: لما ف 'العماديّة": 3 القيم إلخ) ينبغي أن يكون هذا في صورةٍ الاستبدال. اه 
"ح”", وعليه فالمرادُ بالممسوّ اغ التلّ الشّرعي وجحودُ شرائط الاستبدال, وقد ((بأمر لقاضي)» أن 
الاستبدال ذا لم يشرطة لوقف لا يود لغر القاضي كما ونه ّ 

مطلب في الوقف إذا انقطع تبوثة 

بده (قولة: وأما المْسجُ ل إلخ) ظاهرة: أنه مُقابل قول "للعن” 18 : ((غبر السحَ ل): فيكونُ 
اوالد باكر وبي رطا اسه وبحم كروي لا ريل | لى حا ل يجو استبدالق وأما 
ف التي د تقادمٌ أمرها ومات را فما كان لها 


لو انم م نوه ففي لدم ايه زنك الأوقاف 


(قولة : بغي أن يكون هذا ف صورةٍ الاستبدال ! إ/ الخ) و في "السّدي" ها نصة: : (زداننا جاز شك هنا طريقاً 


شرعيا إذ هو قائمٌ مُقَامٌ الواقف. فكأنٌ الإطلاق وقع م له لكنها غيرٌ صريحة فيما فهمّهُ "الشّارحٌ؛ لاحتمال أن 
مرادةُ خحصوصٌ مسأل الاستبدال» وهو الظَاهر؛ أن اقم إن يكوث نابا عن الواف ما دام لوقف وقفاً فإذا 
بطل الوقف بطل كوه قيّما فكان أحنياً. فلا يكونُ الإطلاق له حكماً ببطلان الوقفيء "رحمتي")) له. 

(قولة: فيكوثٌ المرادٌ به 1 كوم بلزومه إلخ) لكر لكنّ مراد "التارح": ود مسمّلاً ولايّة تشهد 
به الآنْء وأرادَ أولادُ الواقف إبطالهُ بمعامليه معاملة الملأك من بيع وغيرو» فالقضاةٌ منوعوثٌ من سماع 
هذه الدّعوى كما يوذ هذا من سباق 


00م" 5 
(0) صم اه واه 


كتاب الوقف ق 3505لا 


(5) فده "در" 


(5) "أحكام الأوقاف": باب الوقوف المتقادمة حل ١١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عايدين 544 كتاب الوقف 


(الوقفُ في مرض موته كهبة فيه بين الثلث مع القبض (فإن حرج) الوقفْ (ين القلث.. 


رسومٌ في دواوين القضاةٍ وهي في أيديهم أحريّت على رسويها الموحودةٍ في دواوييهم استحساناً 
إذا تنازعَ أهلّها فيهاء وما لم يكن ؛ لها رسومٌ في دواوين القضاة القَيِاسّ فيها عند التهاز زع أذ من 
نبت حا حْكِمَ له بع) اه وسياتي”" مامه في الفروع. 

مطلي: الوقف في مرض الموتٍ 


:3 2 ع 
|1654 (قولة: الوقفُ في مرض مويه ي: في مرض الموتر 
أقول: إلا أنه إذا وَقفّ على بععض الورثة ولم يُجرْهُ باقِيهم لا ييطل أصلة؛ وإنما ييطل 
: 
ما جَعلَ من الغلةٍ لبعض الورئةٍ دون بععضء فيُصرَفٌ على قدر مواريثهسم عن الواقف ما دام 


الموقوف عليه حياء نم يصرّفُ بعد مويه إلى من شرطهُ الواقف؛ لأنّه وصيِّةٌ ترجعٌ إلى الفقسراءه 
وليس كوصيّة لوارث ليبط أَصلَه باليّقُ نص عليه "هلال" رحمه الله تعالى فصّهُ لهذو التقيفة 
"سشربلاليّة”", وقدّمناا"' تمامٌ الكلام عليه عند قول "المصنفي": ((أو بالموتع). 

زمكلك (قوله: من اثلث مع القيض ن) خبرٌ ان عن قوله: ل أو متعلقٌ محذوفي 
ن اللشوء ويشترط فيه ما يشترّط فيها من القبض والإفراز)) اه. 
وأصلةُ ف 0 فيها: ((قال الشّيخ الإمام "ابن الفضل وي أوجه: 
إِمّا في الصّحَّق أو في المرضء أو بعد المونتي» فالقبض نْ والإفرا شرط ف الأول كالهبة دون الثالكع 
لأنه وصية وأمًا الثاني فكالأئل وإنْ كان يعتبَرُ من الث كالهبة ف الرض ؛ وذكر "الطّحاوي": 
نه كالمضاف إلى ما بعد الو ور زاك اين أن 
حتى لاعنعٌ الإرث عدد "أبي حنيفة”؛ ولا يلزمٌ إلا أن يقول: في حياتي وبعد مماتي)) اه مُلخخصاً. 


وعبارة ادر "7 رذ 


(0) صاءوت "در" 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الوقف ١45‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

ع المقولة .الع 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف .١74/715‏ 

(د) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل فْ وقف المريض 517/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) "المبسوظ": كتاب الوقف 42/١9‏ بتصرف 


م 


الجزء الثالث عشر بت بيت عن يححتكتتتتسٌ كتاب الوقف 


أو أجارَهُ الوارث نمَدَ في الكل وإلاّ بطل في الرائدٍ على الثلثع» ولو أحازٌ البعضٌ 


حجار يعرف وبَطل وقف راهن معسر».. 


00 


وبه لم أن للراد بالقبضش قبضن التوّي» وهو مبني على قول ' محمد باشتراط التُسليم والإفراز كما 


مر”' بيالةه وأدّ الخلاف في كون وقف المرض كوقف الصَّحَّة أو كالمضاف إلى ما بعد الموت 
ثمرثة: ف كونه لا يلزمٌ على قول "الإمام”. فإذا مات يورت عنه كوقف الصّحَّة أو يازم فلا 
يورت كالمضافيء وحيث مشى "التتارح' على ترجيح قول ' 'أبي يوسف" ' بعدم اشتراط القبضٍ 
كان الأول له حذف قوله: ((مع القبضٍ (2 وقد يوهِم أن المراد قبضّ الموقوف عليه. 

الماقة (قولة: أو أو أحارَهُ الوارث) أي: وإن لم يخرج من الث 

بلادهدم (قولة: وإلاً بطل) إلا أن يظهرَ أبق+؟ :بع له مال آعنُ "إسعاف”" و"عساية"7. 

هه ؟ (قولُ: ولو أجارَ البعض) أي: بعض الورثة ((جارٌ بقدرع»» أي: نفد ما زا على 
الث بقدر ما أحارُّ وبطل باقي ما زاد وصورقة: لوكاث مالَهُ تسعة» ووقف في مرضيه سنّةٌ وات 
عن ثلاثة أولاد فأجارَ أحدهم نفد في واحب ف فيصح فيصحٌ الوقفُ من أربعة» وسيأتي” “في كتاب الوصايا: 
((لو أحازّ البعضّ ورد البعضُ جار على المجيز بقدر حصّو)) , وسيأتي 0 “' يانه إن شاءً الله تعال. 

مطلبُ في وقف الراهن والمريض المديون 

10 (قولة: وبطل وقفْ راهن مغدر] فيه مستاعةة وللراد أنه سيبطلٌ» ففي "الإسعاف"”0) 
وغيره: ((لو وقف المرهون بعد تسليمه صم وأجبرَهُ القاضي على دفع ما عليه إن كان موسر 
إن كان مغسيراً أبطل الوقف وباعَهُ فيما عليه)) اه. وكذا لو مات» فإن عن وفاء عاد إلى الجهة» 


)١(‏ صدهد.4 وما يعدها “در". 
(؟) "الإسعاف”: باب ف بيان وقف المريض والوقف المضاف إلخ صا ة 7 
() "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف وقف المريض 7١7735‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) انظر "الدر" عند القولة [551375] قوله: ((حاز على المجيز إلخ)) 


(د) "الإسعاف”: باب ما يجوز وقفَهُ وما لا يتجوز وما يدحل تبعاً وما لا يدخل إلخ صاه5. 


حاشية ابن عابدين اسسلدد 1580م اللس دم كتاب الوقف 


ومريض مديون .محيط. بخلاف صحيح لو قبل الحجر 1[1[| | ||[ |[ [ز[ [ 1[ [ 15211111 
وإلا بيع وبطل لوقف كما في "الفنتسم"0. 
.اه ١‏ (قولة: : ومريض مديون بمحيط) أي: بدين محيط عالي؛ فإنه باع ويُنقَضُ الوقف» 


'بحر'”". ويأتي'" ترد لمحب وني "ط"”7 عن "الفواكه البدرية": ((لَينُ المحيط بلتركة مانم 
من نفوذ العتناقي» والإيقافي؛ والوصيّةٍ بالمال» والمحاباةٍ في عقود العوض في مرض الموتي 
إلا بإحارة 22 وكذا بمنَعُ من انتقال املك إل الورثة فيمنٌ ع تصرقهم ب بالإجازق) د 

الادكر (قولة: خلا وهم أي: وقفي مديون صحيج نه يصحٌ ولو قصدّ به المماطلة؛ 
أنه صادف ملكهُ كما ف "أنفع الوسائلا ا عن "احيرا 2 في "الفتح””©: ((وهو لازم لا ينقضة 
أرباب اليون إذا كان قبل الحجر بالاتفاق؟ أنه 5 بتعا ع بالعّين في حال صحّيه)) اه. وبه أقنى 
في اير من البيوعء وذكر: ((أله أفتى به "ابن نجهم 7)), 1 فيه كلام عن "للعروضات". 

الماك (قولة: لوقئِلٌ الحجر) أمّا بِعدهُ فلا يصح وقدّمنا(”' أُوَّلَ الباب عند قوله: 
((وشرطة شرط سائر التبرعاات)) عن "الفتح": ((أنّه لو وقفقهُ على نفسيه م على جهة لا تتقطِغ 
ينبغي أن يصحّ على فول "أبي يوسف” المصحّح وعند الكل إذا حكم به حاكمٌ)) اه. وتقادة”") 
هناك الكلامٌ عليه. 


(قولة: الدّينُ المحيط بالتركة مان من نفوذٍ الإعتاق إلخ) فيه أله ناف وما على العبدٍ السّعاية. 


.41 "الفتح": كتاب الوكف 5م‎ )١( 
0 ح‎ 
,؟١5/5 (؟) "البحر": كتاب الوقف‎ 
صدلاو ف "درا‎ )9( 
"ط": كتاب الوقف 7#ربهد,‎ )4( 
بتصرف.‎ ١ 5 ١ (د) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف  اللسألة السادسة والعشرون: إذا وقف وعايه ديون قصداً منه للماطلة‎ 
.17 4/5 "الفتح": كتاب الوقف‎ )8( 
7 2 
2375/1 الفتاوى الخيرية":‎ )7( 


(8) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الوقف صد ة (هامش "النتاوى الغيائية”). 
(9) صاووف "در". 


.ع5١‎ 5108 المقولة‎ 0١ 


لكر الال عن . حتت عيي * “لاقو تتح بحست كتاب الوقف 


فإنأ شرط وفاءً دَيئِهِ من عَلَنِهِ صم وإن لم يشرط يوق من الفاضل عن كفايقه 
بلا سَرَفِيء ولو وقَفّه على غيره فغلتهُ كن جعلهُ له خاصّة "فتاوى ابن بحيم". 
قلت قيّدَ محيط؛ لأنّ غير الحيط يحور في ثلث ما بق بعد الدَّ 


وحاصلة: أن وقفةُ على نفسيه ليس رع 


بقي أذ عدم صحٌةَ وقف المحجورٍ نا يظهرْ على قوِهما بصحَةٍ ححر السقِي أما على قوله 


فلا لأنه لا يرى صعةَ حجره فييقى تصرّقه نافذاء وعن هذا حكم بعضّ القضاةٍ بصحَّة وقفه؛ لد 
ليله 


القضاء حجر لاارزقع لكلاف لرقتوح المبلافب فق جين القضاء كما صرح به في "الهداية 
فيصح م الحكم بصحّة تصترقة ععَيدَ "الإمام” فيصح ع 2 لمك بلزومه مشكل؛ لأ "الإمام" وإن 
َال بصحّة تصرقه لكنه لا يقولٌ بلزوم الوقف والقائلٌ بلزوبه لا يقولٌ بصمنّة تصرُّف المحجورء 
فيصيرُ الحكمٌ روم وق يه مركي من مذهيين» هذا حاصلٌ ما ذكرةٌ قي "أنفع الوسائل”””» وأحاب 
عنه: (ربأنه ف "منية الفتي" حور ود الحكم الملشق»» وقدّمنا' “هنا فنةا عقن لكام على وقف امضاعا". 


100ل (قولة: قاد نْ شرّط وفك دَينه) أي : وقفَةُ نفسيه وت ط وفاءً دينه * كماف في "نتاوى 


أبن بحيم 
[1694؟/ (قولة: يوق من الفاضل عن كفايته) أي: إذا فضلّ من غلَّة الوقف شيء ع عن فوته 


3 4 نرم 


وحنَقَهُ "الشتّارحٌ" استغناءً بالمقابلء وهو قولةُ: ((ولو وقفهُ على غير». ه "ح 


0 


فللغرماء ء أن يأحذوا منه؛ لأنّ الل بيت غلى .ملك ' "ذخيرة". 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: ليس تبرّعاً إلخ)) أي: وهو إنْما يُحَجْرٌ عن التبرّع؛ قال شيخنا: وفيه نظر؛ فإنّهِ وإن لم يكن 
متبرعاً بالغلة لكنه تبرّع بما هو أعظم منهاء وهو ائعين فحيئذٍ يكون وقفه باطلاً على رأي مصحّح الحجر اه. 

(؟) "الهداية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر للقساد 1837-5217 

(5) "أنفع الوسائل”: مسائل الوقف ‏ المسألة التاسعة والعشرون ص4 5 ١5د ١‏ 

(4) المقولة ]5١751[‏ قوله: ((فللحنفي المقلد إلخ)). 

(د) ف هامش "م": ((قوله: على وقف المشاع إلخ) حاصل ما تقدّم: أن التلفيق الممنوع إنما هو التثقييق بين مذهبين أجببّين» 


فحينئلٍ لا يكون هذا باطلأء خصوصا وقد قيل: إنَّ كل قول للصّاحيين مرويٌ عن الإمام اه. وعنى هذا ما في 
(1) "فتاوى ابن نحيم": كتاب الوقف صد ه (هامش "الفتاوى الغياثية"). 


7) "-ح": كتاب الوقف 2073 7أ 
8 0 


حاشية ابن عابدين مكحت ٠.‏ 443 “ببستت كتاب الوقف 


لو له ورثة» وإلاّ ففي كلدء فلو باعها القاضي ثم ظهرَ مال شري به أرضٌ بدّلهاء 
وثمامّه في "الإسعافي”27 في'" باب وقف المريض. وفي "الوهبانيّة'”"': [طويل] 


وراسر 


وإِنْ وقف المرهود فافتكه يح فإ مات عن عين تفي لا يُِيرُ 


[ملإمدك (قوله: لوله ورثة) أي: ولم يجيزواء فقولة: روا أي: وإن لم يكن له ورثة. 


ب العم 


أوكات وأجازوا. اه "ح 

0160 (قولة: فلو باعها القاضي) أي: في صورة المحيط. اه "ح"0. 

000 (قولة: أي: وإلاً فيْطَلُ) بالبناء للمجهول؛ وهذا تصريح بالمفهوم؛ أي: وإن لم بمسنا 
عن مال يفي .ما عليه من الدّين إن الوقف يعيب أي: يطِلهُ لقاضي وبيعهُ لين نه قسال "اشر نبلالي" 
ف "شرح الوهبائيّة": ((وهذا يخالفُ عتق العبدٍ يهن له يباغٌ ويسعى فق الدِّنٍ إن لم , يزذ على 
قيمتِه ولا يبطلٌ العنقٌ وبحث "فاضيل" فقال: ين 0 ويؤخاة من علد لوفاء 
انين كسعاية العبد إذا لم يُقدّْ برمنء والحامعٌ بنّهما لُحرينُ فإ الوقف تحريرٌ عن البيع وتعلّقٌ 
حق الغير يقضى مِن ريعه [/قة؟١/!]‏ كسعاية العبد بل إنه أمكنٌ؛ إذ قد يموت العبكُ قبل أداء 
لسعاي والعقا باق رعايةٌ للمصلحة» فليتأمٌل)) اه ما في "شرح الوهبايّة". ْ 
قلت: وفيه 7 لظهرر الفرق بينَ الوقف والعبد فإ العنق عقدٌ لازم واستهلاكٌ للرّمنِ من 
كلّ وحو بخلاف الوقفي فإنّه حبس العين على ملك الواقف والتَصدُق بالمفعة عند "الإمام”, ولهذا 
يدوم القُوابتُ بدوليه؛ لبقا على ملك وقد وقعٌ الخلافٌ في عودو إلى ملك الواقفب بعاد خرايه» 
وفي جواز ببيه إذا أطلفُ القاضي بالواقف أو واربه كما مر" فلاف العبلد بعد العتق» فإ لا لاف 
في عدم عودهٍ إلى الملك؛ فلذا كات الوقف موقوفاً على الفكاك فإذا افدَكَهُ نفد وإن لم يفدكة 


.-4 انظر "الإسعاف": صا‎ )١( 


(5) في "د": («(من)). 
(1) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف صا. د-» وفيها: ((بقي)) بدل ((تفي))» (هامش "المنظومة المحبية"). 
(4) "ح": كتاب الوقف قلا /أً 


(د) صدلا ات وما بعدها "در". 


وكاس 


الزء الثالث عشر 2 نسنسسش ‏ 487ه ‏ للدم كتاب الوقف 


أو لل ممه فلتأئل. 

قلت: لكن في "معروضات" المفتي "أبي السّعودِ": سكل عمَّن وقَفّ على أولاده 
وهرّب من اليو نهل يصحٌ» فأجاب: ((لا يصحٌ ولا يار والقضاةٌ ممنوعونٌ من الحكمء 
وتسجيل الوقف ,عقدار ما شغل بالدَّين)) انتهى» فليحفظ ا ا 0 


حتى مات وترلد مالا فإنّه يفتلكٌ من وإثُ لم يترلة مالا يطل ؛لتعثر القَكَاكِ من العين بدونه 
والمنفعة كالكسب خارجة عن ن الرّهنِء فإن الذي كان للمرتهن فيه حق الجبس ا هو العين وأما 
العبدُ فلا يمك ردهُ بعد العتق إلى الملك بوجه؛ فلذا يُستسعى؛ ولأدّ العدقّ من ول الأمر صدرٌ 
محرا غير موقوفبء بخلافب الوقفيء هذا ما ظهرَ لي. 

0دى (قولة: أو للعلةِ مهل حكاية قول آخر فليسّت ((أو)) فيه للتَخيير» لكل علمتَ 
أن هذا القول بحث غير منقولء وأنه قياس مح الفارق» فهو غيرٌ مقبول. 

[فلإمدكز (قولة: قلت: لكنْ إلخ) استدرالك على قوله: ((بخلافب صحيح)) اه "ل 
والأقربُ أنه استدرالكٌ على ما في "الوهبانيّة”"“ فإنه في معناة أيضا. 

16 (قولة: فأحاب: لا يصع ولا يازم إلخ) هذا مخالفٌ لصريح المنقول؛ كما 
قدّمناة0" عن انكر و"الففح"؛ إلا أذ يُخصّصّ بالمريض المديون؛ وعيارةٌ "الفناوى 
الإسماعيليّة'”": (لا ينقد القاضي هذا الوقف» ويُجبر الواقف على بيه ووفاء دينه: والقضاةً 
منوعونٌ عن تنفيذه كما فاده المولى "أبو الستُعود")) اه وهذا التعبيرُ أظهرٌ. 

وحاصلُة: أن القاضي إذا منعَهُ السُلطانُ عن الحكم به كان حكحُةٌ باطلاً؛ لأنّه وكين عنده 


)1١(‏ "ح": كتاب الوقف ق773ب 
)١(‏ "المنظومة الوهبائية": فصل من كتاب الوقف صاء د (هامش "المنظومة المحبية"). 
(؟) الحقوئة [31/1 51ع قوله: ((تخلاف صحيج): 


(4) تغدمت ترجمتها صلات 4-. 


حاشية ابن عابدين و كتاب الوقف 


(الوقف) على ثلاثة أوحه: (إِمّا للفقراىء أو للأغنياء م الفقرا أو يستوي فيه الفريقان 
كرباطل وحان» ومقابرء وسقاياتت» وقناطرء ونحو ذلك) كمساجد, وطواحين» 


و تو؛ لاحتياج الكل لذلك بخلاف الأدوية: فلم ير لغني بلا تعميم أو تنصيص»... 


وقد نهاه الموكل صيانةً لأموال الثايء ويكونُ حبر على بيعه من قبيل إطلاق القاضي بيع وقفب0) 
لم يُسجّل وقد مر" الكلامُ فيه ويبغي ترجيمٌ بطلان الوقفي بذلك للضّرورة. 

0٠500‏ (قولة: أو للأغنياء ثم الفقراء) أما للأغنياء فط فلم يَخْر؛ أله ليس بقريق كما مر" 
وَل الباببي. 

هام (قولة: كمساحد إلخ) وكذا مصاحفٌ مساجد» وكتبُ مدارس كما هو ظاهرٌ ما 
مر" عند قولد: ((ومنقول فيه تعاملٌ). 

5851 (قولة: لاحتياج الكل لذلك) أي: ارول في المخان والشربٍ من السّقاية إلخ زا 
في "الهداية'””: ((أنّ الفارقّ بينَ الموقوف للغلة وبينَ هذا هو الغرفف فإن أهل العُرف يريدونٌ 
بذلك في الغلةِ للفقراء» وني غيرها النسويةً ينهم وبين الأغنياءم). 

(84ه (قولهُ: مخلاف الأدوية) أني: الموقوفة في التيمارخمانة؛ فإنٌ الحاحة إليها دون 
الحاجةٍ إلى السقاية؛ فإنّ العطشان لو ترك شرب الماء يني ولو ترلك المريضئ التداوي لا يأئ 
بد ب ياتا 


أفادة 1 
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(7) صالا# سم ةب "ور" 

(5) المقولة [5د؟١5]‏ قرلد: ((ولر في الحملة)). 

(4) صدةة 4 "در" وانظر المقولة ١5151‏ ؟] قوله: ((وإن على طلبة العلم إلخ)). 
(د) "الهداية": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: وإذا بنى ممغذا لو 0 ملك عنه إلخ 71/9 


5 52 كتاب الوقف قا إب 


(7) "المنح": كتاب الوقف ١‏ لق 5/1 /ا. 


الجزء الثالث عشر لقم اكه بنك كتاب الوقف 


فيد خلٌ الأغنياء تَعا للفقراة دا 


(فرع): أقرّ بوقفم صحيح وبأنه أحرحَةُ من يلد ووارثة يَعلم حلاقةُ جار 


الوقفء ولا تسمع دعوى وأرثه قضاءٌ ررك وق "الوهباتيّة"2"0: [طويل] 0 


رهمهام (قولة: فيدحل الأغنياءً تبعا) هذا في التعمي أمّا في التنصيص فهم مقصودون. اه 
7 ارم 


(1645/ (قولة: وبأنه أحرحةُ من يديِو) أي: سلَمَهُ إلى المنولي على قول "محمد" بأد ذلك 
شرطء وقولةُ: ((صحيح) يُغني عنه؛ لأنّ صم الوقف باستيفاء شروطه. 
دهم (قولهُ: ووارنة يعلمٌ حلاقة) أي: أنه لم يقفَهُ ولم يخْرُهُ من يدو "درر"10. 


ف 


فتسمّعٌ دعواة يعني: يسوع له السّعي ف إبطاله وأحذره 
لنفسيه حيث عَلِمَ أن إقرارَ موري كاذب في نفس الأمرء وأنه باق على ملكه؛ لأنّ الحكمّ يحوازه نا 
هو بناءٌ على ما أقرّ به» لا على نفس الأمر. 


زحخه لن] (قولة: قضاءً) أمّا 2 لد 


(قولةُ: هذا في التعميم إلخ) الظاهرٌ أن مراد 'الصتّارح": أن دخولهم ف منفعة الوقف مع كونهم غير 
معلومين بالتبميّة للفقراء وإنّ كانوا مذكورين في لفظد. فإ ذكرّهم لا يصحَّمٌ دحولهم مع جهلهم تأمّل. 
ويدلُ لذلك عبارة "القنية". ونصمّها: ((ولو على الأغنياء والفقراء يون ويدحال الأغنياء تبع) اه. 

(قولّةُ: أي سَلَمَُ إلى المتوي على قول "مد" بأنّ ذلك شرطء وقولة: صحيح إلخ) في 


5 5 5 2 0 2 5 
تصديق الورثة حتى ينفذ في الكل وإن لم تصدقة فمن الثلث كما في إقرار "1 


وارث فلو كان على جهة عام صحّ تصديق السّلطان أو نائبه كما صرح به "الشّارح" في باب إقرارٍ 
المريض) اه. وبهذا تعلم ما في كلام 'المحشّي". 

)1١(‏ "القنية": كتاب الوقف - باب فيما يكون للأغنياء حَقٌّ في الوقف ق5ا/ا ب 

(؟) "المنظومة الوهبائية”: فصل من كتاب الوقف 44 (هامش "المنظومة المحبية"). 
م 7 كتاب الوقف 707233 رب 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ”م1 


حاشية ابن عابدين امه كتاب الوقف 


وتبطلٌ أوقافُ امرئ بارتداده م و ع 0 


مطلب في وَقف المرتدٌ 
0006١‏ (قولُ: وتبطلٌ أوقاف امرئ بارتداده إلخ) لا محل لذكرو هنا هله أو اكات 
وقد ذكرةة'' هناك عن "الفتح'ء وحاصلًةُ مسألتان: 
إحداهما: لو وقف ثم ارتدٌ ‏ والعياد بالله تعالى ‏ بطل وقفةٌ ون عاد إلى الإسلام ما لم يعد 
وقفة بعد عوده؛ لحبوطر عمله بالردق ونظرٌ فيه "ابن التلحنة" في "شرجه””: ((بأنٌ الحبوط في 
إبطال التُواب لا فيما تعلّقَ به حقٌ الفقرلء» وأجاب "الشُرْنبلالي" في "شرحه" ما في راق ة؟١اب]‏ 
ا ((من أنه لَمّا حعل آآحرَةٌ للمساكين وذلك قربة فبطل)) اه. 
قلت: وهذا الحوابُ غير ملاق للسثوال. وعًا ذكرَه في "الإسعاف' ' حواباً عمن سوال آخحر 
وهو له إذا وقمّةُ على قوم بأعيانهم لم يكرا قربةه تألحاب بما ذكرً» فلحو التحيح: أ أن 
الوقف على الفقراء قربةٌ افيد إلى حال ارد اله بطل القربة الي قارتنهاء كما لو ارتدٌ في حال 


(قولة: فاللحواب المصّحيحٌ: أذ الوقفّ على الفقراء قربةٌ باقية إلى حال ارق والرّدَهُ تبطِلْ القربة 
إلخ) فيه أن كلماتهم قاطبةٌ ناطقة بأد الرّدَةَ تحبط العمل الصّادرَ في حال الإسلام قبلّهاء وقد ذكرٌّ 
"المصنف" وغيرهُ: أن ما أدّى من العبادات في الإسلام يبطل بهاء ولا يقْضِي إلا احج وفرضٌ الوقستو إذا 
صله ثم ارت ثم تاب فيه» وعلّلوا ذلك بأنّه صارٌ كالكافر الأصليّ بالردق فإذا أسلم وهو وغنيّ أو الوقن باق 
فعليه احج أو الصّلاف فهذا ية يقضي أنها تيل نفس الطَّاعق ولو كانت تَزيلٌ الشُواب أو العبادة لني 
قارنتها ما لزمَهُ إعادتهماء وحينل فالحزة جواب "الشرنبلالي""» وذكرُهُ حواباً لسؤال آخرٌ لا كنع صحَّة جعله 


جواباً لما قالَهُ "ابن الشلّحنة" أيضأء فهو مُلاقء فتأمّل. وانظر' ما تقدمٌ كتابئة عن "عبد الحليم' أَّلَ الكتاب. 


ا سا لو , 
(؟) "تفصيل عقّد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق69١/!.‏ 


(©) "الإسعاف": باب الارتداد بعد الوقف ص4 3. 


الجزء الثالث عشر 70 سس لظاهه ‏ لسلسم كتاب الوقف 


.00.0.0000 0 شحال ارتدادٍ منه لا وقفَ أحدرٌ 


صلاته أو صويد بخلافب ما إذا ارتدٌ بعد صلاته أو صيابه؛ فإنّه لا ييطلُ نفس الفعل بل ثوائة 
فقط» وأمّا حقٌ الفقراء فإمًا هو في الصّدقة فقط, فإذا بطل التصدّق الذي هو معنى الوقف بطل 
نهم ضمناًء وإنا كان لا يمكنٌ إبطالهُ قصداء كما ييطلُ في خراب الوقف وخروجو عدن المفعة 
هذا ماظهرٌ لي فافهم. 

الثانيٌ: لو وقف في حال رديه فهو موقو عند الإمام فإن عاد إلى الإسلام صم وإلاً بأنث 
مات أو قيِلَ على رديه أو حُكِمْ بلحاقه بطل ولا رواية فيه عن "أبي يوسف”؛ وعند "عحمّب" يمور 


منه ما يحور من القوم الّذينَ انتفل إلى دينهم؛ ويصحٌ وقف المرتدَة؛ لأنها لا تقل إلا أن يكون على 


8 ماع 


000 ا شرم ع 
حج أو عمرةٍ ومو ذلك فلا يجوز كما في شرح الوهبانية ملخصا. 

نهر (قولة: فحال ارتداج) منصوبٌ على الفلرفيّة متعلقٌ باسم ((لا))» و«أحدن) -أي: 
أحقٌ - خبرّهاء والمعنى: لا يكونٌ الوقفُ حال الرَّدَة أُحقّ بالبطلان من الوقفب قبلّهاء بلى ذاكَ أحقٌ 


بالبطلان لعدم توقفهء هذا ما ظهرَ لي؛ فافهم, واللهُ سبحاتةٌ أعلم. 


.]/١84ق "تفصيل عفد الفرائد": فصل من كتاب الوقف‎ )١( 


لكوم 


حاشية ابن عابدين مه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


الإفصل ْ 
( يُراعى شرط الواقف في إجارته) فلم يرد القيّمُ بل القاضي؛ لأنّ له ولاية النفظر لفقير».. 
فصل 
هذا الفصلٌ مشتملٌ على بيان أحكام إِجَارةٍ الوؤقفي. وغصيء والشّهادةٍ عليه والدعوى بى 
ولخوأي عليه وما َع ذلك وزاذ ف "قار قروعا مهمّة وقوائد خة. 


41 (قولة: يُراعى شرط الواقف ف إحارتمم أي: وغيرها؛ لما سنيأتي”" في الفُروع: من 
أنّ شرط الواقف كنص التتّارع كما سيأتي' '" بيالهُ إلا ني مسائلٌ تفتّقت". 

04 (قولُ: فلم يزد القيّمْ إلخ) يعني: إذا شرط الواقف أن لا يوْجمّرَ أكثر من سنقٍ 
والنَاسُ لا يرغبون في استتجارهاء وكات إحارتها أكترٌ من سنة أتفعٌ للفقراء» فليس للقيّم أن 
من ن سق بل رفع لمر لقاضي حلى بوره لأنّ له ولاية لطر للنقراء والغائي 
اميت وإنا لم يشترط الواقف فللقيّم ذلك بلا إذن القاضي كما في البنخ'""' علن 'أخائيه "ال 
ولو استتتى فقال: لا تور أكثرٌ من سن إل إذا كان أنفع للفقراء فاليم ذلك إذا رآهُ خيرا بلا إذن 

إسعاف"00, 
حولم (قولة: لفقيرٍ) أي: فيما إذا كان الوقف على الفقراء؛ ومشه الوقفُ على المسجب 
وكذا الوقف على أولاد الواقفب؛ لأنّ منهم الفقيرٌ والغائب» بل وم ن لم يخلقّ عند الإجارة. 


«نصز» 
(قولة: وكذا الوقفُ على أولادٍ الواقفي إلخ) ما زالَ التعليل قاصرا كما في "ط"؛ لأنه لا يشمّلٌ ما 
يقال إن بنامٌ على الغالب. 


إذا لم يود في أولاده فقيرٌ ولا غائبٌ؛ ولم يخا له أحث إلا أن 


)١(‏ المقولة [4 515] قوله: ((شرط الواقف كنصٌ الارع)). 

(؟) المقولة [5؟53١؟]‏ قوله: (زوهي إحدى المسائل السّبع)). 

(7) "المنح": كتاب الوقف - فصل في بيان أحكام إحارة الرقف /١‏ ق1/ا75ا. 

(4) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 76325807 وهامش "الفتاوى الهنادية”). 


(د) "الإسعاف”: 


باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته صا كرك. 


الجزء الثالث عشر دده فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وغائبيء وميّْتمٍ (فلو أهمل الواقف مدّتها قيل: تطلق) الرّيادة للقي (وقيل: تقيَّدُ 
بسنق) مطلقاء (وبها) أي: بالسّة (يفتى في الدَار وبئلاث ستينَ في الأرض) ا 


ال 


دليف | (قول: وغائسي وميّتي) فإنه يحفغظٌ النقطة ومال المفقود ومال الميت إلى أن يظْهِرٌ له 


يتصرف فيها تضرف اللذك على طول الرّمان 0 
ه110 (قولة: مطلقا) أي: ني الدّار در والأرض» ”ا 
81 (قولة: وبئلاتٍ سنن في الأرض) أي: إذا كان لا يتمكنٌ المستأجرٌ من الرّراعة فيها 
في الثلاث كما قيِّدَهُ "للصنف”" تبعاً ل"الدّرر”2» حيت قالَ: ((يعنى: أذ الأرضّ إن كانت 
(قولة: أي: ف الدارو الأرض) الأظهرٌ أن يزيد في تفسير الإطلاق قولة #زوسؤة كات الفلية 


في إحارتها سنة أو لا)) كما يفده مقابلة هذا القول مما بعدّة. وعا يأتي له عن "قارئ الهداية" وعن "اليزاز 
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(قولة: كبا قد للف" عا ل "الدرر" إلخ) صدرٌ عبار 


((يعسي: أن الأرضّ إن كانت ما 


يُْرَعٌ في كل سنةٍ لا يوجر أكثرَ من سن وإن كانت مما يرع في كل ستتين إلخ)) ثم ذذكر: ((أنّ هذا 


منقولٌ عن "أبي جعفر" كما حكاهُ عنه في "أنفع الوسانا ال ثم قال: ((وقالَ "الصّدر الشّهيد 


في "واقعاته": المحتار أن يُفتى في التتباع بالجواز ف ثلاث سنينء إلا إذا كانت اللصلحة 3 في عدم الجوازء 


وف غير الضّباع يفتى بعدم الجواز فيما زادٌ على السسَّةٍ إل إذا كانت المصلحة في الجواز» وهذا أمرٌ 
باختلافب المواضع والرّمان)) اه. فأنت ترى أن آخرّ كلامِهِ ينيد أن الاحتيارَ في الفتتوى غيرٌ ما مشى 
عليه أوَلا تبعاً ل "الدّرر" حيت نقلَهُ آخرا وأقرّة فتأمّل. 

.84 "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص‎ )١( 


فق © كتاب الوقف - فصل: : قوله مطلقاً قد 07* ب 


(©) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل ف بيان أحكام إحارة الوقف ١/ق‏ ١717ب‏ 


0 والغرر": كتاب الوقف - فصلٌ: يتبع شرط الواقف في إجارته 172875 


حاشية ابن عابدين 2 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك» وهذا مما يختلفْ زمانا وموضعاء وفي "البرّازية"20:. 


ما ترَعٌ ف كل ستتين مره أو في كل ثلاث كان له أن يوبجُرّها مده تمك فبها من الرّراعةع) اه. 
ومئلهُ في "الإسعاف””". وكذا في "الخائيّة”": لكن ذكرّ فيها بعدَ ذلك قولّة: ((وعن الإمام "أبي 
حفص البحاري": أنّه كان يجيرٌ إحارة الضياع ثلاث سنن فإِنُ آحرّ أكثر احتلفوا فيه وأكثرٌ 
مشايخ بأْخ لا بسَونُ وقال غيرهم: يُوفَمُالأسرٌ إلى القاضي حتّى يطل وبه أخد الفقية 

أبواللَث")) اه. وظاهيرهُ جوار الثّلات بلا تتفصيلء تمل وأنّ مختار "الفقيه" جوارٌ الأكثر» ولكن 
للقاضي إبطالهاء أي: إذا كات أنفع للوقفيء ثم راي بو صن اعترضّ على "الثرر": ((بأنه 
أحرج المنَ عن ظاهروء والفتوى على إطلاق المثن كما أطلقة "شارحٌ المجمع"؛ وهو قولٌ الإمام 
"أببي حفص الكيير0) اه. واعلمٌ أن المسألة فيها ُمانيةٌ أقوال ذكرّها 57 "قنالي زاده"” في 
رسالته, أحثها قول المتقدّمين: عدم تقدير الإحارةٍ ب [ع/ق 10 /)] وَرجّحَهُ في 0 
الوسائل"0 والفتى به ما ذكرة "المصنف" " خوفا من ضياع الوقف كما علمت. 

إمحولك (قوله: 3 إذا كانت اللصلحة بخلاف ذلك) هذا أحدٌ الأقوال المايق وهو ما ذكرة 

"الصّدر الشّهِيدُ": ((من أذ المحتارٌ أله لايجمورٌ في الور أكشرٌ من سنة إلا إذا كانت الصلحة 
في الجواز» وني الضتياع يجوز إلى ثلاث سني إلا إذا كانت المصلحةٌ في عدم الخواره وهذا أمرٌ 
يختلف باحتلاف المواضع واختلافٍ الرُمان)) اه. وعزاةُ "المصنف"67 إلى "أنضضع الوسائل"0 
وأشارٌ "الششارح 0 أنه لا يخالف ما في 


'؛ لأنّ أصا ل عدول المتأخرير نَّ عن قول المتقدّمين بعدم 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف ‏ النصل الثالث ‏ نوع ف العقود 557737 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الإسعاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صلااك. 

(*) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها «/7*5 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(5) انظر "الشرنبلالية": كتاب الوقف: فصلٌ: قوله: وإن لم يشترطه الواقف ١78/7‏ (هامش "الدرر والغرر") 

(5) تقدمت ترجمته صاة ١‏ قل 

.]5١5٠5[ انظر المقولة‎ )١( 

() "أتفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الثلاثون ‏ المسألة الرابعة من المتفرقات: إذا آجر ناظر الوقف الموقوف مدة إلخ صكرة ,-١‏ 
(4) "المنح”: كتاب الوقف ‏ فصل ل بيان أحكام إحارة الوقف ١‏ /إق571/ب 

(4) "أنفع الوسائل":مسائل الوقف ‏ المسألة الثلاثون ‏ المسألة الرابعة من المتفرقات: إذا آجر ناظر الوقف الموقوف مدة إلخ صاءة .-١‏ 


الجزء الثالث عشر /امه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


التوقبت إلى التُوقيت, ما هو بسببي الخوفب على الوقضيء فإذا كانت المصلحة الرّيادةَ أوالنّقَصّ 
انبعت وهو توفيق حسرٌ. ومن فروع ذلك ما قي "الإسعاف”'": ((دارٌ لرجل فيها موضعٌ وقف 

عقدار بيتم واحد» وليس ف في يد المتولي شيةٌ من ل الوق وأراة صاحب ار استحارها مدّة 
ويك قاو إن كان ذلك الوضع مسلاك إلى العأ الأعظم لا يرل ل أن ور مده طويلة؛ 
لأنَّ فيه إبطالَ الوقفي وإِنْ لم يكن له مسللكٌ جار)) اه. وف "فتاوى قارئ الهداية”": ((إذا لم 
تحصْل عمارة الوقف إلا بذللك يرف الأمرٌ للحاكم لِيؤَجْرَةُ أكثر)) اه أي: إذا احتيج إلى عماريه 


0200 00 


من أجرته يوَجْرْةُ الحاكم مده طويلة بقدر ما يمر به. 


(تنبية) 

محل ما ذْكِرَ من التقييدٍ ما إذا كان الور غير الواقفي؛ لما في "القنية””: (احرّ الواقفُ 

عشرٌ سنن ثم مات بعد خمس» والتقل إلى مصرفي آخرٌ التقضتتر الإجارةة"': ويرجغ .ما بقيّ 
في تركة الأنت» اه نئل" 


(قولة: ومن فروع ذلك ما ثي "الإسعاف": دارٌ أرحل فيها موضمٌ إلخ) المرادُ ما إذا امتسع رب 
الَّارِ من استعجارة إلا مده طويلة وليس الكلامٌ في الاحتياج للعمارةٍ 

(قولة: محل ما ذْكِرَ من التَقَييدٍ ما إذا كان امور غير الواقف إلخ) يمكنن أن يقال: ليس في كلام 
"القنية" ما يعّنُ أن ما ذكرَءُ على رأي المتأخرينَ» بل مك أن يكون على رأي اْمتقدّمينَ من عدم تقدير 


المدّةِ للإحارة. ثم ما ذكرَهٌ من نقض الإحارة موت الواقف مني على أن مودت متولي الوقف 


الخاصضّ به 
وغلالة له يوحبُ فستهاء وسيأتي أنّ غالب الكتبب يقضي بعدم بطلانها موت المؤجّر سواء الواقف 
وغيرَهُ كما ذكرَهُ "الحشّي" في فسخ الإجارة. 


)١(‏ "الإسعاف": باب إجارة الوقف ومرارعته ومساقاته صاالك. 
(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إجارة الرقف صاءه ١ه‏ - بتصرف. 
(5) "القنية" : كتاب الإجارات ‏ باب فيما ينفسخ من الإجارة وما يتعلّق بالفسخ 1513ب 


(5) في هامش "م": ((قوله: اتتقضت الإجارة إلخ)) هذا خلاف المعتمدء والأصهٌ عدم انتفاضها ف الوقف موت 


الوسر ولو هو الواقف اه. 


تخاشية اين عابدين 55 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


((لو احتيج لذلك يَعَقِدُ عقوداًء فيكوثٌ العقدٌ الأول لازماً؛ لألّه ناح 2 


مطلب: أرض اليتيم وأرض بيت المال في حكم أرض الوقفٍ 
ثم إن أرضَ اليتيم في حكم أرض الوقف كما ذكرَةُ في "الحو 
"البحر"”" و"المصئف"”", وكذا أرض بيست المال كما أفتى به في " 
التّعوى: ((إنّ أراضي بيت الملل جرت على رقبتها أحكامٌ الوقوفف المؤبّدة). 
69 (قولُ: لواحتيج لذللك) أي: للإيجار إلى مدةٍ زائدةٍ عن التقدير الذكور, أي: بأ لم 
تحصْلُ عمارةٌ الوقف ل بذلكَ كما ذكرناةل “© آنفاً عن "قارئ الهداية". ا 
مطلبٌ في الإجارة الطُويلة بعقودٍ 


ل ف 2 3 20 5 ل افرع 
(قولة: يعَقِدُ عُقودا) أي: عُقّودا مترادفةء كل عقدٍ منة بكذل "حانيّة”'". والظاهِرٌ 


للضرورة))» وقد يقال: إنها أحف وآقل ضررا لتمكبه من الفسخ إذا زالت الضرورة أَثناء المدقء فتكوث 
: لبزازيّة” مبنيٌ على أحد الأقوال النسانية. ويدلٌ لدلك 
أنفع الوسائل" حيث قال: ((والمتأخرون تعرّضوا لتقديرها: 


فمنهم من قال: لا يرز 00 مقمطلف ررقن كال كذيك إلا تعارض» ومنهم من أحاز اق 


الضتباع ثلاثاً وفيما عداها سنة ومن عمًا زاد» ومنهم من أحارٌ من سنة إلى ثلاث ومنهم من لم 


يستحسن الرّيادة على ذلك لكن لو فعل جازّت)) اه 
)١(‏ "الجوهرة التيرة": كتاب الإجارة 811/35. 
(؟) "البحر": كتاب الإجارات /3/0 73 


5 "الح" كتاب في بيان أحكام الإجارة 7« 
(4) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الْسّير - باب العشر والخراح ١أردة.‏ 
(تع "الفتاوى الخيرية": 5 هلا 

(5) قي المقرلة السابقة. 


(/) "الخانية": كتاب الوقف ‏ قصل ف إجارة الأوقاف ومزارعتها 778/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


أذ هذا في الدَارء نا في الأرض فيصحٌ كل عقدٍ ثلاث سنينَه وصورةٌ ذللك أن يقول: آحرنك 
الدََ الفلاية سنة تسع 00 يكن ا خرئلة إاغنا بس تسو كا دوا حرفك إيَاجنا سئئة 
إحدى وحمسين كن وهكذا إلى تمام المدّةِ. 

0 (قولهُ: والثّانى لا) أي: لا ايكون لازم وأرادٌ بالشّاني ما عدا العقد الأوّلَ؛ لأنّ 
جميعَ ما عداهٌ مضاف» لك قال قا "قاضي خحان”": ((وذكر شمسُ الأئمّةِ "الس سي ده 
أن الإحارةً الضافة تكونُ لازم في إحدى الروايسين وهو المّحيِحُ)): وأيضاً اعترض "قاضي 
حان””"' قولّهم: ((إن احتاجَ القيّمُ إلى تعجيل الأجرةٍ يعد عُقوداً مترادفة)): ((بأنّهِم أجمعوا على 
أن الأحرةً لا تملك في الإحارة المضافة باشتراط التعجيل» أي: فيكو للمستأجر الرُحوعٌ مما عله 
من الأحرق فلا يكونُ هذا العقَدُ مفيدا))» لكنّْ أجاب العلامة "قنالي زاد ": إربأة رواية عدم لزوم 


الزثيف 


الإجارةٍ المضافة مصحَّحَةٌ أيضأًء وبأنّ "قاضي حان””'' نفسّهُ أحاب في كتابٍ د الإجاراشر عن الثاني 
بقوله: لكنْ يُحَابُ عنهُ أن ملك الأحرةٍ عند التتعجيل فيه روايتان؛ فيؤحدٌ برواية الملكٍ هنا 
للحاحة))؛ وهذا يناف دعواهُ الإجماعّ هنا. 

معلبافي لزوم الإجارةٍ المضافة تصحيحان 


قلمت: وقد ذكر”' "الشا اخ" في أواخر كتاب الإجارة: (رأك رواية عدم اروم تأيّدت بأنّ عليها 


(قولة: والظاهرٌ أن هذا في الدَاٍ ما في الأرض نيصح كل عقدٍ ثلاث سنينَ إلخ) بل الظَاهِرُ أن 
ما ذكرَهُ في "الخانيّة" من التصدير بسنة في الدَارٍ والعتّيعة فإنه على ما مشى علبه في "نْبرَارَيّة" لا يراد 


على سن فيهماء وهر القيل لذي ذكرة "الث" 

)١(‏ "الْخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إحارة الأوقاف ومزارعتها 7/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "المبسوط": كتاب الإجارات ‏ باب الكراء إلى مكة 51715. 

() "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف إجارة الأوقاف ومزارعتها 787 (هامش "الفتاوى الهنديذ'). 
(5) "الخانية”: فصل ف الإجارة الطويلة 45 7٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) انظر "الدر" عند المقولة [508754] قوله: ((وقٍ لزوم الإحارة المضافة تصحيحان)) 


تكاس 


حاشية ابن عابدين لذن فصل: يراعى شرط الواقف في إجارت 


((الفتوى على إبطال الإحارةٍ الطُّويلةِ ولو بعقود))؛ ذكره "الكرماني" في البابب التاسع 
عشر وأقرّه "قدري أفندي". وسيحية"" في الإحارق (وَيوَجُرٌ ب) أجر (المثل) 0000 
الفتوى))؛ أي: فتكوثُ أصمّ التصحيحين؛ لأنّ لفظ الفتوى 3 قي الصحيح أقوى» لكن أنت خبيرٌ بأن 
رواية عدم لوم ها ل عفع؛ له نا للستاحر انس فرع ماععئلة من الأحرةء وإن قلنا: إنْها 
هلك بالتعجيا ل فينبغي' 

030 وقول : الفتوى على إبطال الإحارة الطّويلة ولو بعقود) أي: لتحقق | ور انار 
فيهاء وهو: أنَّ طول المدّة يودي إلى إبطال الوقف كما في "الدخيرة". 

قلت: لك الكلامَ هنا عند الحاجة, فإذا اضطرٌ إلى ذلك لحاحة عمارةٍ الوقف بتعجيا ل أححرةٍ 


'' هنا ترحيحٌ رواية للم للحاحة نظير ما قَالَهُ "قاضي نان 2 


3 


سنينَ مستقيّلة [م/ق١١١/ب]‏ يزولٌ المحذورٌ الموهومٌ عند وجودٍ الضَّررٍ المح فالفلام” تخصيص 


(قوله: لأنه ينبت للمستاحر الفسعٌ فرح مما عجّلَهُ من الأحرة إلخ) قد يُدمَعْ هذا المحذوز 
بصرف الثاظر الأجرة في لوازم العمارةٍ مفلاً قبل الفسخ وإذا فسح بعد ذلك وطلس ما عله يؤمرٌ 
بالانتظار لحصول عل لوقن والخويي على رواية الوم بوجبا عدم صم هذو الإحارق له لا لها 
إل سنةٌ لا أزيد بلا فرق بين العقدٍ الواحدٍ والعقري لكي ١‏ دف المحذور نما ذكرٌ لا يعم إذا قلنا: إن 
الاظرَ يلزمُة الدع من ماله لتعلق الحقوق به. 


(قولةُ: فإذا اضطُر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقفي بتعجيل أحرةٍ سنن مستقيَلةٍ يرول الاوز 


اللوهرم إلخ) لعل نسل المحذورٌ إلخ» ؛ ارتكاباً لأف الصتّررين» فإنه لم يرل : نم إن ما ذكرَةُ "ط" ليس 
3 :. على أن د إيطالّها عند عدم الحاحة. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [-د987] قوله: ((قنت إلخ)). 
(؟) في هامش "م": ((قوله: فيتبغي إلخ)) فيه: أنه لا حاجة حيئئر لَعْدادٍ العقود بل يكفي عقد؛ فقد وُحَدَ المحظور في 
كل من الروايتين» قال شيخنا: ويمكن أن تختار رواية عدم اللروم ولا نسلم قول المحشّي أنها لا تتفع؛ لأنه إذا 


فسخ المستأحر بعد مف الناقر ما أده منه يكن ماله دا خلى الوقف بأشذة عدد حصول شل فهنا قد وحاد 


(؟) المفولة [8ةد 5١‏ قوله: (رإلا إذا كانت المصلحة خلاف ذلك)) 


الجزء الثالث عء لين فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ف جلا) يجوز (بالأقل) 1[ ز[ز[ [ [ [ 0 


بطلان هذه الإحارة بما عدا هذه الصُورةٍء وهو جعلّها حيلة لتطويل امدق فتديّر. ثم ريت 
"ط"2"7 نقلّ عن "الهنديّة"”'": ((أنّ بعضّ الصَّكّاكينَ أرادوا بهذو الإحارةٍ إبقاءً الوقفي ف يدٍ 
المستأجر أكثرٌ من سنق فقا الفقية "أبو جعفر": إنَا نبطلّها صيانةً للوقف؛ وعليه الفدوى» 
كذا في "المضمرات")) اه مُلخصاً. وأنتَ عبيرٌ بأنّ هذا دليلٌ على ما قلنا: من أن إبطالّها عند 
عدم الحاجة» فلا ينايب ذكرهُ هناء فافهم. 
مطلب: لا يصحٌ يجار الوقف بأقلّ من أجرة المثل إلا عن ضرورةٍ 
7 (قوله: فلا يجورٌ بالأقل) أي: لا يصمح إذا كات يعن فاحش كنااياق الاق 
جامع الفصولّين"”.: ((إلّ عن ضرورةٍ» وف "فتاوى الحانوتي”: شرط إحارةٍ الوقفم بسدون أحرةٍ 
المثل إذا نابتهُ نائبة أوكاتَ دينٌ)) اه 
مطلبٌ في استنجار الذَارٍ الْْصّدةٍ بدون أجرة المخل 
قَلت: ويد منه وثّا عزاةٌ ل"الأشباه"7”© جوارٌ إجارةٍ الا لي عليها نُرصَدٌ بدون أحرة 
المثلٍ» وو جه ذلكَ: 
ف الوقفيء فإذا زادَت 16 مثلها بهذهٍ العمارة التي صارّت للوقف لا تلزمة الرّيادة لأنه إذا أرادَ 
التاظر يجار هذه الدار طن يدفم ذلك الْرصّدَ لصاحبه لا يرضى باستئجارها بأحرة متلها الآنّ» لكن 
”' بلزوم الأجرةٍ الرَّئدة ولعلّهُ محمولٌ على ما إذا كان في الوقف مال وأراد التَاظرُ 


د الْرَصّدَ دين على الوقف يُتقِقَهُ المستأجة لعمارةٍ انار لعدم مال حاصل 


أفتى في ٠"‏ 
() "ط": كتاب الوقف'- فصل: براعى شَرْطُ الواقف +/8دد. 

() "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف ‏ الباب الخامس ‏ في ولاية الوقف وتصيُف القيّم في الأوقاف 457/9 بتصرف. 
(5) المقولة [170؟ع قوله: (زولو زاد أجره)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه .183/1١‏ 

(د) "الأشباه والنظائر” : الف ن الثانى: الفوائد ‏ كتاب الوقف صاد 9ل 


(1) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الإجارة 33713/75. 


احاشية ابن عايدين جه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
ولو هو ا مستحق» "قارئ الهداية" ا ب م ب 2 ول 


دفع الْرصّدٍ من فحينطلٍ لا شلك في لزوم الرَيادق فتأمّل. 

04 (قولهُ: ولو هو المستحق) الضَّميرٌ راجعٌ للمؤحرء وعبارةٌ "قارئ الهداية”2"7: ((سيل 
عن مستحق لوقف عليه هو ناظر آحرَهُ بدون أحرةٍ امثل هل يصحٌ ذلك؟ فأجاب: لا يجورٌ ذلك 
وإن كان هوالمستحق؛ لما يصلٌ إليوا” من الصّرر لوقف بالأجرة)) اه أي: لاحتمال موته فيضرٌ 
ع نعذة ين المسحقين» ورين بتصرز الوقف أيضًا الآن إذا كان عتاجا للعميرة واناها يوينة ق 
بعض نسخ "الشّرح” من قوله: (اللحواز أن موت قبلَ اتقضاء المدَةٍ 
فهوغيرُ ظاهر””! لأنها لا تفسيح حوس النَاظرء على أن الصَّررَ إِنَا هو في إبقاِها بالأحرة القليلة 
لا في فسحيها؛ لأنّها إذا فسبحّت تَوبّرُ بأحر امثل فلا يتضرّرُ أحد تأمّل. 

ولا يحور إرجاعٌ الضّمير في قوله: ((ولو هو المستحقّ)) إلى المستأجر؛ إذ الظَاهرُ أله لا ضررٌ 


فيه على أحدٍ بعدة؛ لانفساجها .حوتف فافهم. 


وتفسَّحَ هنو الإحارة) اه 


(قولهُ: فأحاب: لا يحور ذلك وذ ” كا هو المستحقّ لما يصلٌ إليه إلخ) الذي ريه في "فناوى قارئئ الهداية" 
بعد قوله: ((وإث كان هو المستحقَّ)) ما لفظةٌ لفظة: ((بجواز أن يوت قبل انقضاء اده وتفسخ هذه الإجارة) اه. وما 
في "للحي" ليس موجوداً في "فناوى قارئ الهداية"2 ونقَلَ 'الستدي" عبارتة كما ذكرت» وعلى ما في "للحي" 
الضَّمِيرٌ في ((إليه)) عائدٌ للمستحق وضررٌ الوقف بالأحرةٍ هو نقصهاء تأمّل. ويس في التفسير الذكور بقوله: 
لاجمل إلخ» وصولٌ ضر بهذا للستحي الموجرء فيظهرٌ أنه عائدٌ للمستحق لا باعنى السَايه بلمعنى من 


يستحق قفي اللستقبل ثم ل قمر "فتاوى قارئ الهداية" توافقٌ نسخحة "ال كر 1 


)١(‏ "فتاوى قارين الهداية": مسألة في إجارة الوقف دون أجرة المثل صلا د 


يام 


* : ((قوله: لما يُصلُ إليه إلخ)) أنية إل 'المستحه لكن لا بال معنى الأول. يعدي: المؤجخرء بل حعنى 


المستحقّ الآني. ففيه استخدامٌ اه. 
(7) انظر تعليق "الرافعي" في هذا. 
(5) نقول: ما في "نسختنا" من "فتاوى قارئ الهداية” يوافق ما قْ نسخة "المحشّي" العلامة "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 


الجزء الثالث عث 21 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


إّ بتقصان يسيرء أو إذا لم برغب فيه إل بالأقلٌ "أشباه'”". (فلو رخص أحرٌٌّ) بعد 
العق (لا يسح العقق» لو وم الضّررِء (ولو زاة) أجرّةُ على أجر مثله 5711111111 


رمتعوم وقول إلا بتقصان يسير) هو ما يتغابنٌ تتفي لدعت "ابا نيتارك 

لاسر شي 
مطلبث: ليس للناظر الاقالةٌ 

8150| (قولة: اق سن أني: و طَلْب للست" فسعمة لا ييه لطر روم العصّور 

على الوقضيء قالَ في "الفتح”7": ((وليسَ له الإقالة إلا إن كانت أصلمّ للوقفي)). ش 1 
ملل مره أجرٌ المْل بعد العَقدٍ زيادةٌ فاحشة 

195 (قولة: ولو زادَ أجرّة) أي: بعد العقدٍ ((على أحرٍ مئله)) أي: الذي كان وقتَ 
العقدء وفيّدَ في "الحاوي القدسئ”*' الرّيادة بالفاحشة» قالَ في "البحر"”©: ((و وهو يدل على عدم 
نقضيها باليسيرة» ولعلّ المراد بالفاحشة ما لا يتغاينٌ النامنٌّ فيهاء كما مر في طرف النقصان» 
والواحدٌ في العشرة يتغابنٌ اناس فيه كما ذكروةٌ في كتاب الوكالة» وهذا قيدٌ حسرٌ يحب حفظة 
فإذا كانت أحرة دار عشرةٌ مثلاء وزادٌ أحرُ مثلها واحدا”” فإنها لا تقض كما لو آجرّها المتولّي 


1 


بتسعة فإنّها لا تقض بخلافب الدّرهمين في الطَرفين)) اه. 


قلت: لكن نقل "البيري" وغيرهُ عن "الحاوي ا 


2 00 )00 م ل م 0 1 
نصفُ ما آجرّ به أوّلا)) اه. وأنت بير بأنَّ هذا يرد ما ينه في 


ي": (رأن الرّيادةَ الفاحشة مقدارُها 


"البحر"؛ نعم في إجارات 
(قولٌ "الشّارح": أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقلَ إلخ) أجرة المثل إنما تعتير بالرغبات» فإذا كان لا يُرِعَبُ 

فيه إلا بالأقلّ صار هو أجر المثل» تأمّل. "سندي" عن الشّيخْ "عحمّد بالي". 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الْفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف جل ؟5-. 


(؟) "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صء لا بتصرف. 


ا "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المتولي 1/5 د4. 


(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف - فصل: 
(د) "البحر": كتاب الوقف ١57,3‏ بتصرف. 


5 


(3) في "الأصل” و"ك" و"1": ررواحة). 


فس 


حاشية اين عابدين لد فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


'الخبرية'”'' ما.يفيةٌ أن المراد بها قدرٌ لخم ره وهو عينُ ما بحة في البحر'» وفي "الخلاصة"0: 
((إث آحرهُ امتولّي بأحر مثله أو بقدر ما يتغابنٌ الثاث فيه فإنّه لا تتفسِيحٌ الإجارة وان جاءً 


خر 


وزاد ني الأحرة درهمين في عشرةٍ فهو يسير» حتّى لو آجر بنماية وأحرٌ منله عشرة لا تضبخ») 
اه. فهذا صريحٌ في أن اسن فيل في طرفي الرَيادةٍ والتقصان, فلا تنفسيخ به الإحارة. لكننٍ 
وكالة "البحر ”عن "الستراج" اج": (رأن ما يتغاين الام فيو نصفُ العشرٍ أو أقلٌ فلو أكثرٌَ فلاء ثم 
نقل بعد تفصيلاً :م/ ق١٠(أ]‏ وهو: أن ما يتغاينٌ نُّ انس فيه في الُروض صف مشر و اموا 
العشر وني العقار الخقم وما تحرج عنه فهو مما لا يغَاينْ فيه ووحهّهُ كثرةُ ردول 
العغروض نه وقلتة ف في العقار ؛ وتوسعلة هُ في الحيوان» وكترة لبن لقلّةِ التصرّضي))» فهذا يويّدُ بحت 
"البحر" هناء وعليه عمال الام ن اليومٌ» وانظرٌ ما في "جامع ا 43 ' آخر الفصل السَّابع 
والعشرينَ فإله نقََ التفصيل * قال ((وقيل: ما لا يدخمر ل تحت تقويم القن ما لس له قيمة 
عاونا طلز لك كقح هرا لفان يكين على لكل وبه يُفتى)) ونقل "الخير اللي" 
في "حاشيته" عليد'") عن "البحر”'' و"المنح”18' وغيرهما: ((أنّ الأخير هو الصّحيح)). 


(قولة: فهذا يويد بحت "البحر" هنا إلخ) من أنها ما لا يتغاينٌ فيه الا فقند اعتير تغابنهم» وهنا 
اعتبر في الغين قله التُصرّفب وكتثرئةُ. 


.117 4/75 "الفتاوى الخيرية":‎ )١( 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الإجارات  الفصل الستّابع في فسخ الإجارة  الجنس الأول فيما يكون عذراً ف فسخ‎ 
.أ/١89ق الإحارة وفيما لا يكون‎ 

(”) "البحر": باب الوكالة بالبيع والشراء - 
(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصيّ والقاضي 8137. 
() "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في د 
(1) أي: على "جامع الفصولين". 

(7) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والتّراء - فصلٌ: الوكيل بالبيع والْتثّراء لا يعقد إلخ 153/17 
(8) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إجارة الوقف ١ق‏ ١5101ب‏ بتصرف. 


عا فصل: الوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد إلخ 1 


افات الأب والوصيّ والقاضي 5١/5‏ بتصرف. 


(3) في "ك": رالفتح)). 


الجزء الثالث عث مده فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


قيل: يعقدُ ثانياً به على الأصمّ» في "الأشباد": ((ولو زا أحرُ مثله في نفسيه بلا زيادةٍ 
أحدٍ فللمتولي فسخخهاء به يُفتى)). وما لم يفسخ فله المسمّىء 11 


قلت والظَّاهرٌ أن القولٌ بالتفصيل بيانٌ لهذا القول, تأمّل. 
(تبية) 

حرّرَ في "البحرا”": ((أنّ طريقَّ علدم القاضي بالرّيادةٍ أن يجدممٌ رجلان من أهل البصر 
والأمانق» فيؤحد بقولهما معاً عند "محمّرٍ", وعندهما قولُ الواحدٍ يكفي)) اه. 

لمحلل (قولة: قل يَعقَدُ ثانياً) أي: مع ع المستأ جر الأول كما نّهَ عليه بعدة وقولة: ((بم) 
أي: بأجر امثليء وللراد أله يدك العقد بالأجرة الرَائدة ولام أن قبولَ المستأجر الرّيادةَ يكفي 
عن تحديدٍ العقب. 

.ول (قوله: في "الأشباه"” ' إلخ) هو عبن ما ني "للتن" لكل نقلّهُ لأمور سكت عنها 
"المتن". أرلها: أنه ليس المرادُ بالرٌيادةٍ ما يشملل زيادة تعنستي أي: إضرار من واحاج أو اسين» فإنها 
غيرٌ مقبولة» بل المرادٌ أن تريد في نفسيها عند الكلّ كما صرح به "الإسبيجابي"؛ وأفادٌ أن الزّيادة 
من نفس الوقفي لا من عمارةٍ المستأجر يماله لنفسيهء كما في الأرضٍ ابح اير العمارةٌ كما 
0 قبل الفصلل. ثانيها: التتصحيحٌ بأنّه به يُفنى فإنه أقوى. ثالثها: أنه لا ينفسخ العقاك محر 
ياد بل يفسحتة المتومي كما حررةٌ في "أنفع الوسائل””9", وقال: ((فإث امم يفسحة القاضي)). 
رابعها: لهُ قبل الفسخ لا يحب إل المسمّى» وإنا تحب الزّيادة بعذة. 


(قولة: أوّلها: أنه ليس المرادُ بالرّيادةٍ ما يمل إلخ) بينهُ "لخن" بعد الحملة الأولى. 
(1) "البحر": كتاب الوقف 5ه 72 بتصرف. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإحارات صء 59 بتصرف. 
(") المقولة 8١553‏ قوله: ((وأما الزّيادة في الأرض المحتكرة الخ)). 


(5) "أنفع الوسائل”: مسألة زيادة أجرة الوقف ص 2016. 


حاشية ابن عابدين ككه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


عر 


(وقيل: لا) يُعقدُ به ثانيا (كزيادة) واحدٍ (تعننا) فإنها لا تعتبن وسيجيء! 
(وللستأحيٌ الأول 


ا 


ولى من غيره إذا قبل الرّيادة» 8ب 007 


كك قولف قيل: أيه يننايا ا لا يُفسخْ ولا بع 
وقت العقايه وهذوا”' روايةٌ "فتاوى سمرقند”» وعليها مشى في "التجنيس” لصاحب "الهداية”, 
و"الإسعاف”"”". والأولى رواية "شرح الطّحاوي" بناءٌ على أن الإجارة تنعقدٌ شيئاً فشيناء والوقفٌ 
يحب له لتك 

ااتكلى (قولة: والمستأحرٌ الأول أولى إلخ) تقبيدٌ لقوله: ((يُعقدٌ ثانيا)»» والمرادٌ إذا كان 
مستأحر إجارةٌ صحيحةً وإلا فلا حقّ لك وتقبلٌ اياده ويخرج كما في "البحر”7» وقولّة: (زإذا 
قبل الرٌيادة) أي: الريادةَ المحتبرة عند الكلّ كما مر””' بيانهاء فإن قبلها فهو الأحقٌ وإلاّ آجرّها مِن 
الثاني إذا كانت الأرضُّ الي من الرّراعق وإلاً وجيت الرَيادةُ على المستأحر الأول من وقنها إلى 
أن يستحصد الرّرعَ؛ لأنّ شغلها علكه ينغ من صحَّةِ إيجارها لغيره» فإذا استحصد فسخ وأجَّرَ 


من غيروء وكذا لو كان ينَى فيها أو غرس» لكن هنا ييقى إلى انتهاء'"' العقب؛ لأنه لا نهاية معلومة 


(قولُ: وإلاً وحبّت الزّيادة على المستأجر الأول من وقيها إلى أن يستحصد الرَّرعَ إلخ) كذا ذكرَة 
"الشّارح” في الإحارة قبيل باب ما يجورٌ من الإحارقء نقلاً عن "البحر"؛ وهر غير ظاهر؛ إذ العقادُ باق 
على حاله ولم يلتزم المستأجرٌ بالريادة نعم يظهرٌ وجويها عليه من وقت فسخ الناظر عمد الإجارة وترك 


الأرضٍ في يد المستأجر حاملة للزرعء فيلرَمُةُ أحرٌ مثلها منحين الفسخ . 


(1) انظر الدر عند المتولة [/94510] قوله: ((إضرارً أو تعنتأم). 
(؟) ف "ب" و"م": ((وهذ». 

(*) "الإسعاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صو. 
(5) "البحر": كتاب الوقف هأره 2 5. 
(د) المقرلة [81707] قوله: ((ولو زاد أحرة)). 
(0) في "": ررإنهاع). 


الجزء الثالث عث ينين فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


للبناء والغراس» بخلاض الرّرع» فإذا اتتهى العقدٌ فقاد مر يبال قبل الفصل في قوله: ((وأمّا حكم 
الريادةٍ في الأر ضٍِ المحتكرة إلخ)). وقدّمنا''' أن المناسب ذكرها هنا. 
مطلبُ مهم في معنى قولهم: لكين الأول أولى 
(تنبية) 
قد علِمَ ما قينا أن قولّهم: ((إِذّ المستأجرَ الأوَّلَ أولى)) لعا هو فيما إذا زادّت أحرةٌ المكل 
ي أثناء المدةٍ قبل فراغ أحرته وقد قبل رياد نا إذا فرعت مد فليسَ بأولى إلا إذا كان له فيها 
حق القراره وهو المسمّى ب: ((بالكردار)) على ما قدّمناة”؟ مبسوطا في مسألة الأرض المحتكرة: 
من أن له الاستبقاء بأجرةٍ الل دفعا لتر عنه مع عدم الصّرر على الوقفب وأ هذا مستقى من 
إطلاق عبارات المتون والشروح المفيدة لوحوب القلع وللُسليم م بعد مضي مد الإحارق فهذا وه 
كونه حذبلاستعار من غره ول وحلة سل يادةٍ أحرةٍ المثلٍ فق أثناء المدّ: فهو أن مِدَة 
إحارته قائمة لم تنقض» وقد عَرَضّ في أثنائها ما فوع غ الفسخ وهوالر يده العارضة فإذا قبلها 
ورضي بدفيها كان أول من غيره؛ لزوال ذلك المسوغ في أثناء مدب فلا يسُوْعٌ فسخحها وإيجاريها 
(*/ق ١٠ب‏ لغيرو» بل تومَرٌ من بالريادةٍ المذكورة إلى تمام مَديِهِه ثم يؤجرُها ناظرٌ الوقف لَّرٍ ذأرلة 
وإن قبل الا الأول الرّيادة؛ لزوال عل الأحفيّة وهي بِقَاءٌ مدّة إحارته إلا إذا كان له فيها حقٌ 
القرار فهو أحقّ من غيره ولو بعد ثمام ادو لهذه الع الأخبر ى كما علمت. وبهذا ظهر :أن المستأججر 
لأرضٍ الوقف ونحوها من حانوت أو دار إذا لم يك كن له فيها حقٌّ القرار المسمى يه 0000 ْ 


(قولة: ويهذا ظهر: أن امستأحر لأرض الوقف ونحوها من حانوت أو دار إذا لم يكن له فيها حقٌ القرار إللح) 
ف "شرح الأشباا 2 "الي زاده” من ن الإجارة: (( و كذا عرض لوجر ار باد بعد تام الدّة على الستّاكن, فإ قبلها فهو 
أحقٌ لكل إن أمَّرَ غيرة صحّت إجارئه وهنا حلاف ما قللَهُ "الْحشَّى")) اه "سندي". وهو ما أشارَ لد 


.]5 ١5551 المقرلة‎ )١( 
(؟) المقولة [34١؟] قوله: ((وأما حكم الرّيادة في الأرض المحتكرة إلخ)).‎ 
المقولة [345١؟] قوله: ((وإلا تترك في يده بذلك الأجر)).‎ )©( 


حاشية اين عابدين ل فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
(والموقوف عليه الغلّة) أو السّكنى (لا بمللكُ الإحارة) 000000 


لا يكونٌ أحقٌ بالاستتجار بعد فراغ مده استعجارو سواءٌ زات أحرةٌ الدل أو لاء وسواء قبل 
الرّيادة أو لاء خلافاً لما يفهمُهُ أهلّ زماتنا: من ال هسه غيرهِ مطلقا ويسكُوتة: ذا اليد 
ويقولون: له متى قَبلَ َ لاد العارضة لا تجَمُ لغيرِء ويحكموت بذلك ويفتوث به مع كوه عخالفا 
يما ليتع ملو كنا للحيو تن توت وتررح وقارعه بل مستندّهم إطلاق عبارة ال 
هناء وهو باطلٌ قطعاً؛ لما علمت: من أنه مصوّرٌ في زيادةٍ أحرةٍ المثل قبل انتهاء مدو" الإجارق 
كما هر نو صريح بح عباراتهم ولم يقل أحدٌ بإطلاق ولا يخفى مع ذلك ما فيه من الفسادٍ وضّياع 


يث لز" من إبقاء أرض الوقف ببادٍ مستأجر واحادٍ مده مديدةً توه إلى دعوى 
ا اي رن يل ممه الإجارة خوفاً من ذلك عَم لمت وهذا خلاصة ما ذكرئةُ 
في رسالتي المسمَّاةٍ ب : "تحريرٌ العبارة فيمّن هو أُولى بالإحارة”"» وعراجعتها يظهرُ لك لحب 
العُجَابُ» وتقفْ على حقيقة الصّواب» ؛ والحمدٌ لله المنعم الوشّاب. 
مطلث: الموقوف عليه لا بملكُ الاجارة 
(قولة: لا يلك الإحارة) هملك المنافع بلا بدلء فلم عللث تقليكها يبدل وهو 
الإجارة وإلاّ ملك أكثرَ نا بعلل بخلافب الإعارو©, "ز"00, 


م ": (إقولة: ف زيادةٍ أحرةٍ المثل قب أجباء مِدَةٍ إلخ)) قال شيخنا: ل نا رأيت في بعضٍ شروح 
لس 


(1) في هامش 
"الأشباه” ما نصةُ: ((يعرض الموجْرٌ الزّيادة بعد تمام المدّوِ على المستأجر الأول فإ قبنها وإلا أَثْرْ من غسيره ومع 
ذلك لو أَر لغيره بدون عرض صح)) اه. فهذا يويد ما عليه العمل اليوم .0 ْ 

)١(‏ قوله: ررحيث لزم إلخ)) انظر 
نقول: لعل العلامة "ابن عابدين" رحمه الله لم يصرّح بالفاعل لظهوره؛ والتقدير: حيث لزم... الفساد وضياع 


اعل (لزم)؟ اه مصصّحٌ "ب". 


الأوقاف: بدليل قوله قبلً: ((ولا يخفى مع ذلك ما فيه من الفساد وضياع الأوقافم). 

(7) انظر الرسالة المذكورة ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين": 48/5 ١‏ وما بعدها. 

(4) في هامش "م": ((قولة: وإلاأ ملك أكثر ما بمذك إلخ)) أني: وهذا بمنوء؛ حيث لم تملك الع من كل وج بخلاف ما 
إذا ملكت من كل وجوه ألا ترى إلى الموهوبب له بدون عوضٍ أو الوارث مئلاً حيت علت البيع والهبة بعوض اه. 

(ه) في "ك": («الإجارة)). 

(5) "ط": كتاب الوقف فصل: يراعى اط الواقف 337 تقلا عن "الكمال” 


م 


الجزء الثالث عشر 4 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
ولا الدّعوى لو غصِب منه الوقف» ا 121010101000 


مطلبٌ في دعوى الموقوف عليه 

0115 (قولهُ: ولا التّعوى لو عُْصِيّ منه الوقفُ) ظاهرَةُ: أنه لا بمللكُ دعوى العين فقط» 
مع أن دعوى العَلَة و كنلت في خاي الفصولين””'2: ((ادّعى لوقو عليد تعدو قف غلية ال 
اذّعاةُ بإذن القاضي يصمح وفاقاء وبغير إذنِهِ ففيه روايتان» والأصح أله لا يصح) لأنّ له حقاً في الغلة 
لاغ فلا يكوث خحصماً في شيء آخرً» ولو كاذ موقو عليه جماعة فلع أحدُهم أنه وقفٌ 
بغير إذن القاضي لا يصحّ رواية واحدة ومستحقٌ عل الوقف لا يمل دعوى غَلَّةٍ الوقفب وإًا 
كه امنولي)) له. 

فأفاد أ دعوى الموقوف عليه في الغلّة كدعوى عين الوقفب لك تعليلة لصح - بأ له 52 
في الل لاغيرٌ ‏ يُفيدُ صحّة دعواة بهاء وقد يجاب بأنّ عدم سماع دعواه في الل إذا كات الموقوف 


(قولَهُ: ولو كان الموقوفُ عليه جماعة فادّعى أحدهم أنه وقفٌ بغير إذن القاضي لا يصحٌ رواية 
واحدةً إلخ) لا يظهرٌ عدم سماعها إل بالنسبةٍ لما بخص ش ركاءة لا بالنسبة لما يخصٌهُ منها على إحدى 
ال 
وبينَ ما إذا كان واحدا فتسمعْ منه دعوى الغ غير ظاهر. وأعيُ ماع من دعوى أحد الموقوف عليهم نصيبّةُ 


به ثم ما ذكرَةُ في الحواب من التفرقة بين ما إذا كان الموقوفُ عليهم جماعة فلا ُسمعٌ دعرى أحدهى 


منها؟ ويظهرٌ أن لمرلا من عدم سماعها عدم سماعها بالنسبة لنصببي شريكه لا نصيبه. 
(قولة: لك تعليلهُ للأصحّ بأنّ له حقاً في الغلة لا غيث - يفيدٌ صحّة دعواةٌ بها) فيه أنَّ معنى لتعلبيل 
المذكرر: أذ الغلة وإن كانت حقَهُ فولاية دعواها واستخلاصها ممّن هي عليه لشاظرٍ لاله » كالوكيز باليع مع 
موكله؛ فإن الحقَ يَف لمن للموكل ولايملكٌ الدُعوى به وإمًا يلها ال وكيلُ» وقوه يما مر: («(لأث حقه أعمة 
الل يراد به على الفتى به أحذّها من انار لان هي عليه ويظهر يظهر أذ دعو بها على لطر مسسموعة رواية 
واحدةٌ بلا توقف على الإذن ثم ريت في 'فتاوى الأنقروي” مر. ن الفصلى ال الثاني من كتاب الوقف ما نصّة: ((وثي 
المتُروطٍ: وقف على فقراء قرايك فلدّعى رجلٌ أنه من فقراء قراتء ا تُسمَعْ على الواقفب. أو على قييد أو وصيّو 
أو على أربابب الوقف إن كانوا أخذوا شيئاً من الفلّ) له. وفي "ينّهوانه": ((وهنا يدل على أذ للموقوف 
عليه دعوى حصي من الغْلةِ من المتولي» وعليه فتوى المرحوجٍ وأمّا دعواة من متصرفب الوقف فلا تحرٌ)) اه. 


10/341 "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه‎ )١( 


حاشية ابن عابدين 36 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


عليهم جماعة, بخلاف ما إذا كان واحدا وادّعى بها؛ لأنه يريدُ إنباتَ حقه فقط. 


مطلب: إذا كان الوقف على معيّن قيل: موز ألا يكون هر امول . 
ةب '“: ((ولو كان الوقفُ على رجحل ميم 


و 


0 


لتولّي بغير إطلاق القناضي؛ إذ الح لا يدف ويُفتى بأنه لا يصحٌه لك لاي 
لفُصرف في الوقضيي) لمى. فإذا كان حفَهُ أذ الغلة وغصيّها غاصي ينبغي أن لا يُتردَدَ في ع 
دعواهُ عليه ليصلٌ إل خم وق "فتاوى الحانوتي” 5 والح قَ أن الوقفَ إذا كان على معن 
الدّعوى من وظاهرُةٌ سماعها على عين الوقف أنضاء ولذا قال في "نور العين" “إن الغلنة حاء 


تصح 


الوق فبزوال الوقفب تزول الله فيصيرٌ كأن الموقوف عليه اتعى شرط حقّ فينبغي أن تكون رواية 
الصَّّةِ هي الأصمّ)) اه. واستشهد في "البرّازيّةا'”' لهذه الرواية بعدّةٍ مسائلَ عن "المنصّاف”". 
قلت: وكذا في "الإسعافب"”: ((ادَّعى أحد الموقوف عليهم على واحدٍ منهم 3 باع 
الوقفّ من الغاصبي وَسَلَمَةُ إليه وبرهن أو نكل الاح يُقضى عليه بقيميه ويُشتّرى بها ضيعة 
تُوقَفْ كالأرّل)) اه. وفي "التتارحانيّة'””؛ عن "المحيط": ((أرضٌ في جل يزعم أنها مِلكُدُ 


(قولة: : واستشهد في "البرّازيّة" لهذه الرّواية إلخ) ال ا مرو مني 0ع 
ل ((ادّعى أن هذه الأرضٍ نّ وقفٌ عليه لا تُسمع؛ ولا نُسمّمُ ع التو 3 


على الأوّلء وأشار "المنصّاف" في مسائل إلى أن التّعوى من الموقوفب عليه صحيحة؛ وسرها). 


)1١‏ أي: قول "جامع الفصولين” بعد ما مر نقلاً عنه في هذه المقولة. 

(؟) "البزازية": كناب الوقف ‏ الفصل السابع في الدّعوى والشّهادة 5814 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الخصاف": باب الرجل يِف الأرض ثم 050 وهي في يده إلخ حة 5٠‏ وما بعدها. 

(4) "الإسعاف”: باب الشتّهادة على إقرار الواقف بعضّته - فصل في غصب الوقف والدّعوى به ص؟ 8-. 

(د) "التاترانية”: كتاب الوقف - الفصل العشرون في المسائل التي تعلق بالدّعاوى والنصومات إلخ دثره 29 


بتصرفاء » دون نقلٍ عن "المحيط” كما ذكره "ابن عايدين" رحمه الله. 


الجزء الثالث عث الات فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فادّعى قومٌ أنه وققها عليه يعَهُم وحَكَسْت عليه" بالوقفه وأخرحتها ب من يده))) 
قال”'؟: ((وهذو المسألة تصريحٌ بأنّ الدعوى مر ن الموقوفف عليه صحيحةٌ)) اه 


قلت: وبقيّ ما لو اذَّعى رجحل (مابق+م]) على المتولي بأنّه من الموقوضر عايهي وأنّ له حقا 
في غلّة الوقفيء أو بن حقَهُ فيها كذاء أكن” ما كان يعطيك و ينبغي ى عدم التردّد أ ايضا في سماعها؟ 


لأنّه يريد جرد إثبات حقي ويؤيّدُهُ ما في "الإسعافي””: ((لو منه الواقفٌ أهلّ الوقف ما سمَّى 
لهم فطالبوةُ به ألم القاضي بدفع ما في يده من غلَّيوع) اه. وكذا ما سيذكرُة*! "الشّارخ" بعد 


صفحة عن "المصنفي" و"الخائيّة", وذكر في "البرّازيّة"”” في الفصل السنّادس من الوقف عدَّةَ مسائلٌ 


من هذا القبيل» » منها دعواهُ أنه من فقراء القرابة» فراجعٌة. وسكا اسلف : ((أن بعد 
المستحقّينَ يتتصبٌ تخصماً عن الكل ! إذا كاث أصا ل الوقفو نايدا 
أحد الموقوفب عليهم؛ ولم يقيّدوهُ يإذن القاضيء فِيَحمّلٌ ما مرا 
على ما إذا لم يكنْ أصل الوقف ثايتا وهذا مؤيّدٌ لما قلناهُ من صححَّة دعواةُ على التولي بآنه من 


الموقوف عليهم أو باستحقاقه: فتأمّل. 


هذاء واعلم - عدم ملكه الدّعوى في عين الوقفف لا يناقي قبولَ الششيادة؛ لأنيا 
وإنالم تصحّ الدّعوى كما يذكرُة "للصنف" قرييا ويأتي بيانة بل سيأتى') متنا: ((أنه لو باح 


(0) في "الأصل": ((علبهم)). 

)١(‏ أي: صاحب "التتارانية". 

(*) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف م4 ت. 
(5) صا ايف "درا 

(د) "البرازية": أكتاب الوقف 5445 7/3 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) صدلاةت وما بعدها "در" 

(7) ف هذه المقولة. 

(4) صولافت "در" 


9) صا كت "درك 


حاشية ابن عابدين ااه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(إلاّ بتولية) أو إذن قاض ولو الوقفْ على رحل معيّنِ على ما عليه الفتوى» 


دارا ثم اذّعى أني كنت وقفهاء أو قال: وُقِفَ على لم يصمّ ولو أقام بيد قبآَتْ))؛ ويأتي”" تام 
الكلام عليه. 

نكرل ب بتولية» أي: بأن يكون متولياً من قبل» أو بتميكلة القاضي متولياً ليسمعٌ 
دعواةٌ كما في "البرازيّة"”")» وفيها”" أيضاً: ((أنه تصحّ دعوى الواقفي)). 

ملكتم (قولة: أو إذد قاض) بالدعوى7" والإيجار. 

مطلبٌ في إيجار الموقُوف عليه إذا كان مُعيّنا 

دحددى (قولهُ: ولو الوقفُ على رحل معيّن إلخ) هذا في التّعوى, وقد علمت بيانة» وأمّا 
في الإيجار فلم يذكرهُ في "العماديّة” على هذا الوجدء بل قالَ: ((والموقوفُ عليهم لم علكوا إحارة 
الوقفب» وقال الفقية "أبوجعفر": لو كان الأجرٌ كله للموقوفب عليه بنذ كا لا ياج إلى العمارة» 
ولا شريك معَهُ في الغلة ‏ فحينئد يجورٌ في الور والحوانيستي» وأا الأراضي فإ شط الواقافُ تقديمّ 
العشر والخراج وسائر المؤن» وجعلٌ للموقوف عليه الفاضل لم يكن له أن يوجرّها؛ أنه لو جارٌ كان 
كل الأحر له بحكم العقدٍ فيفوت شرط الواقفب» ولو لم يشترط يجب أذا يجوز ويككوث الحدراج 
وللؤن عليهم) له. ووه ني "الإسعاف””» ققد غلم صمّة إتبار الموقوف عليه إذا كان معيّنا بهذه 

(قولة: فقد عُلِمَ صحَّة إتمار الموقوف عليه إذا كان معيّاً بهذو الشّروط إلخ) الظّاهِرٌ أن مدار صخَّةٍ 
الإحارة على صدورها من لك لل سواء كان ميا أو متعدّداء لا على كونه معّاً. شم صحّة الإحارة بهذو 
روط نا هو على قول "أبي جعفر" لا على مقايلهء فإنّه عليه لا تصم ولو احتمعت الجماعة. 
)١(‏ المقولة [71057] قوله: ((ثم باعها المشتري من آخر)) وما بعدها. 
)١(‏ "البزازية”: كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في الدّعوى والشّهادة 581/1 (هامش "الفتاوى الهددية"). 


5 في "الأصل" و"ك 
(4) "الإسعاف": باب إجارة الوقف وعزارعته ومساقاته صالك. 


و"1": ((أي: بالدّعرى...)). 


الجزء الثالث عث كلاه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وهل للك ا 4 52 5 0 الرّيم؟ قٍِ "الوهباة"20: (زلا0)» وف "شرجها" 
ل "التّرنبلالي”: ((والتحرير: نعم)). (و) الموقوفُ (إذا آحرّه المتولي بدون أجر المثل لزمّ 
المستأجر) لا المتولي كما غلط فيه بعضّهم (مامم أي: تمامٌ أحر المشلٍ وكأبع وكذا 


9 


وصي» "حاية"7" (آجر منزل صغيره بدونه) فإنه يلزمُ المستأجر تمامه؛ 1 
الشُروطء ويُشترَطٌ أيضاً أن يوجر بأحرة المثل» وإلاّ لم يصمح كما مرّ”" عن "قارئ الهداية". 

قلت: وينبغي عدمُ التردد ني صحَة إيجار إذا شرط الواقف التولية والنَظرَ للموقوفب عليه 
أو للأرشد؟ منهم: وكانٌ هو الأرشد أو لم يوج غيرّةٌ؛ لأنّه حيعدٍ يكونُ منصوب الواقفي. 

واححدم (قولة: وهل يملكُ السكبى0*» إلخ) قدمنا"» ببان ذلك عند قول "للتن": ((ولو أبى 
أو عجر عمّرٌ الحاكمٌ بأحرتها)». 

مطلب: إذا آجر اموي بغين فاحش كان خيانة 
إحلكلم (قوله: كما غلط فيه بعضلهم) 05 غاطه أله 2 في عبارة "الخلاصة"7": ((لزمّة)) 


(قولة: منشاً غلطه أنه وقمٌ في عبارةٍ "الخلاصة": (لرمة) إلخ) أقول: لعلّهُ بساُ على أذ الناظرٌ غاصبُ» 
والمستأجرٌ غاصبُ الغاصبيء ثم رأيت في "خزانسة المفتين" ما نصّه: ((متولي الوقف أو الوصيٌ إذا آجرٌ مال 
الصُغير أو الوقف بأقلٌ من أجر مثله بما لا يتغابنٌ الناْ فيه يجب أجرٌ امثل بالغ ما بلع وهو المحتار وينبغي أن 
يصيرٌَ الآحرٌ والمستأجر غاصباًء كالوكيل يدفعٌ الأرضّ مزارعة: إذا دفع الأرضّ مزارعة وشرط لصاحب الأرضٍ 
شيعاً يسيراً لا يتابن لنَاْ في مثله يصيرٌ الوكيلٌ غاصباء وكذا المدفررعُ إليه)) اه 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف م43 (هامش "المنظومة المحبية") 

(؟) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل ف إحارة الوقف ومال اليتيم 5١1/7‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ص 10م "در" 

(؛) في "الأصل": ((لاأرشدين)). 

(ه) في "ب": ((لسكنى))؛ بلا ألف؛ وهو تحريف. 

(3) المقرلة ]9١454[‏ قوله؛ (زلأنه لا سُكْنى له)). 

(/) "خلاصة الفتاوى": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صحنّة الإجارة وفسادها ‏ الحنس الثاني في الضياع والعقار ق10754 )ب 


عر 


حاشية ابن عايدين 0 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ليس لكل منهما ولايةٌ الح والإسقاط. وفي "الأشباه" عن "القنية": ((أنّ القاضي 


يأمرهُ بالاستعجار بأجر المثلِء وعليه تسليمٌ زوْدٍ السِّينَ الماضيةء ولو كان القيّمْ ساكياً 
مع قدرته على الرّفع للقاضي لا غرامة عليه وإمّا هي على المستأحرء وإذا ظفرَ الناظه 


فأرجعَ ذلك البعضُ الضّميرَ للمتولي مع أنه للم 0 ه العلامة "قاس" 
في "فتاواه" مستيدا إلى النقول الصتّريحَة لكر قال ف البحر””': )» ينبغى أنْ يكون ذلك خيانة 


نى الول اوقد تلق دا يلوي ان ري 9 00 آجرّ بالأقلّ ما 


لا يتَغابن الناسُ فيه لم تح ويُبطِلُها القاضىء فإ كان الواقفُ مأموناً وفعلَ ذلكَ على طريق السّهو 
والغفلةٍ أقرهُ القاضي في يده وأمرَهُ بإحارتها بالأصلح؛ وإ كان غير مأمون أخرحها من يده 


و أن يتلف في يده ويُطْلٌ 
القاضي الإجارة ويُخرجُها من يد المستأحرٍ اه. فإذا كان هذا في الواقف فالمنولي أولى)) اه. 
دي (قوله: لكل منهما) الأول: منهم؛ ليدخل ا لتوليه ا 
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5ك (قولة: وعليه تسليم رَوْدِ ال الماضية) لا يناف هذا ما م05 من أن الإحارة 


وجعلها في يد مَن يثقّ بدينه» و كذا إذا آجرَها الواقفُ سنينَ : 


ل 0 َ 2 55 5 ا 
ما لم تفسّخ كان على المستأجر !1 الحا لذذ مرجرعة بها عرولا بأجرة المثل ثم زاد الأجرٌ 
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ف نفسيى ا ع فالإحارة وتَعَتْ من ابتدائها صحيحةً بخلافب ما هنا. 


(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصق: براعى شَرّْط الواقف 237.35 د. 


(4) ف هامس وله: رَوْد السنين)) فيه أن مصدر زاد الزّيد يالياء اه. 


(3) صددكه 


(0) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: براعى شرّطٌ الواقف 338-55775: يتصرف 


() "الأشباه والنظائر": 'نفن ١‏ 


الفوائد - 


اس 


(4) "القنية": كتاب الوقف - باب في سكنى الوقف والإجارة بأقنّ مِنْ أجر الئل ق قاب - ق30نا. 


الجزء الغالث عشر 36 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


مال السّاكن فله أحمد التقصان منهء فَيصرفَهٌ في مَصرفه قضاءٌ وديانة)) اتتهى» 
فليحفظ. قلت: وقيّدَ بإحارةٍ المتولي لما في غصب "الأشباو””©: ((لو آجرّ الغاصبٌ ما 
عع ع 5 7 5 3 ع قٍِ 
منافعه مضمونة من مال وقفيء أو يتيم: أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل» 
وعلى الغاصب رد ما قبْضّه لا غيرُ؛ ا 00 


إذا أمكنهم رفعٌه قال في "شرح الملتقى”": بات هكم بنفنس ! تُكوتء فما بالك بالمتولي 
والجابي والكاتب إذا تركوهاء ولا سيّما لأجل الرّشْوة؟! فوخيله ال 0 

135 (قولة: :عمال السسّاكد ن) يعني: وكات ين جنس حقو از “ل 
0175 (قولة: قضاءً وديانةم مرتيط بقوله: ((أخق))» "مط"0. 
رككخلم (قولة: ما مناقعة طسوتم أي: على الغاصبيء "ط"0. 
ككلم (قولة: أو مع أي: للاستغلال. 


1 (قولة: فعلى المستأجر المسمّى إلخ) يعني: للغاصب كما يفده ما بعد قال العلامة 
(قول "المتّارح": وعلى ل ا العا به الححاكمع 


بل يُفتى إمّا بالرّدٌ أو بالتصدق وقول "المحشّي": ((قلت إلخ)) هر كذلكء والظّاهِرُ أذ 


المستأجرٌ غاصب الغاصبي. فللتاظر تضمينة أجر المثلء كما أن له تضمينَ الغاصبي. 


(قولة: يعني: وكات من جنس حقّو) سيآتي له عن "المقدسي" جوارٌ الأخذٍ من غير اللجنس في هذا الزُمن. 

(قولة: أي: للاستغلال) را ط علي الستعمل [ابكرينا معد وا الا بكرن مشهورا تالس 
وغوت اثالك ييطل الإعداك وإذا لم تكن 0 ع للاستفلالة مد قال بلسائه: أعددثها له وأخميرٌ اناس 
عارك دن كذا يفادُ من "السّدي” وفيه عن "النية”: (رإجارة الفضرلي تتوقف: فإِنٌ أحازٌ المالكُ قبل 
استيفاء المدّةَ فالأجرةٌ له وَإذ أجَارٌ بعدهُ فللعاقد. وإن في بععضٍ اللَدَةَ 0 والباقى للمالكٍ عند 


"أبي يوسف". وعند "عممّد' ' الباقي له والماضي للعاقد)) اه. وهكذا : نقلهُ "اموي" عنها 


514 ١ابح "الأشباه والنظائر":‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى: كناب الوقف ‏ فصل إذا بنى مسجداً لا يزول مِنْكُهُ عنه إلخ 31,53 (هامش "مع الأنهر”). 
(ج) "ط": كناب الوقف - فصلٌ: براعى شط الاقف 1ه . 

() "غمز عيون البصائر": الف الثاتي: القوائد ‏ كتاب الوقف 578/9 


(د) "ط": كتاب الوقف - فصلل: براعى شط الواقف 258/78 


حاشية ابن عابدين كلاه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لتأويل العقد)) انتهىء فليحفظ. (يُفتى بالضّمان في غصب عقار الوقفي وغصب 
منافعه) أو(" إتلافها كما لو سكن بلا إذن» مه م ممه مه ممم ممه مامه م ممه لاله لاه 


"البيري": ((الصواب أن هذا مفرعٌ على قول المتقدمين, أمّا على ما عليه المتأخرون فعلى الغاصبٍ 
أحرٌ المثل)) اه أي: إن كات ما قضَة من المستأجر أحرّ امثل أو دونك فلو أكثرٌ يرد الزَائدَ أيضا 
لعدم طيبه له كما حررة "المجمو دين وتبعه السسّيدُ 3 و السعود"7, 

قل: وينبغي على قول المتأخرنَ الفتى به - وهو تضمين مناقع مال الوقفب واليتيم والعالدٌ ‏ 


أله تضمين المستأحرٍ أيضاً مام أحر الخلي ٠»‏ كما لو آحرَهُ امتولي بدون أجرٍ المخل كما مر تأمّل. 


كلم | (قولة: لتأويل العقدِ) ليس هذا في عبارة "الأشباه" "لط" 

ددم (قولة: في غصب عقار الوقف) بأد ن كان أرضا أ أحرى عليها الماءّ حتى صارّت 
لا تصلحٌ للرّراعة. 

تككدم (قولة: وغصب منافعه) يشْمّل ما أ أو عطلا0” ولم يتف به كما يدل عليه قولَهُ: 
(زأو إتلافها)). فإِن الأصلّ في العطفف المغايرة فإ إتلاقها بالاستعمال؛ ولذا قالَ: (كما لو سكن 
إلخ))» ويدلٌ عليه أيضاً ما سيأتي7© في الغصب من قول "الصف" تبعاً "الور" : ((لا نَضمَنُ 
منافمٌ الغصبي. استوفاها أوعطّلها إلا في ثلانتي)» فمتتضاءٌ ضمائها فيهبا بالاستيفاء أوالتعطيل» 
فقول "الشرنبلاليّة"”*! هنالك: ((ويُنل: ما لو عطَّل النفعة هل يضمن الأحرةً كما لو 392 كن؟)) اه 


)1١(‏ في "و": (روإتلافها)) با 
(5) "غمر عيون البصائر": ١‏ 


ىي: الفوائد ‏ كتاب الغصب 71378 
(©) "فتح المعين": كتاب الإحارة 31710 

(5) صالام "در" 

(ه) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى ترط الواقف 9/7 د. 


(5) في هامش " ": ((قوله: يشَمَّلٌ ما لو عطله عطله إلخ)) هذا التعبير يقتضي أن لطب صورةٌ أخرى غير مسألة التعطيل» 


ولعلّ صورة غم العين + عليها من صور عمد المنافع أيضاًء لما فيه من التعطيل ضمناً اه 
(7) انظر الدر عند المقولة 401 731] قوله: ((متاقع الغصنب)) 


(8) "الشرنبلالية": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب ما غصب إلخ 7019/7 (هامش "الدرر والغررا). 


الجرء الثالث عد اماه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


أو أسكنة المتولّي بلا أحر كان على السسّاكن أجرٌ المثل ولو غير مُعَد للاستغلال» 


لا محل له نعم وقمٌ في "الخصّاف”": ((لو قبض المستأحرٌ الأرضّ في الإحارة الفاسدة» ولم 
يزرغها لا أجرّ عليه ودر إذا قبضّها ولم يسكنها/) اف لكنهُ مبني على قول المتقدّمين 
كما صرح به 59 "الإسعاف”"“» ومَفادُةُ: لزوم الأجحرة تمك في الفاسدةٍ على قول المتأخرينٌ 
وسيذ ك1" الشارح' في أوائل الإجارات عن "الأشباه". 

.دوم (قولة: أو أسكتةُ المتولّي ) أي: أسكنّ فيه غيرَهُ إلا إذا كان موقوفاً للمسّكنى 
وانحصرّت فيه إن له إعا, رن ولو سكن امتوي بنفسيه ولم يكن للستكنى فإنه يلزمهُ أحرٌ المشلء بل 
قدّمناا؟؛ عن "خزانة الفتين": ((أنه لو زرعَ لوقف لنفسيه يرجه القاضي من يلبو)). 

مطلبُ: سكن المشتري دار الوقف 

1 (قولةُ: كان على المسّاكن أجرُ الشلي) حنّى لو باع اتوي دارَ الوقف فسكها 
المشتري» ثم أبطلٌ القاضي ابيع كان على المشتري أحرة الكل افج "نتح '”*؛ وبه أفتى 'الرملي" وغيرة 
كما قدَّمناة؟"'» وما في "الإسماعيليّة" من الإفتاء ء بخلافه تبعاً ل 3 فهو ضعيفٌ كما صرح 


(قول "النشارح": كان على السّاكن أحرٌ المدل إلخ) الظَّاهرُ أن المتّاكنَ يكودٌ منرلة غاصب 
الغاصبيء والمتولَى .منزلة الغاصببء فيكوكٌ للقاضي تضمينٌ أيُهما شاءً وإ كان للمتولي تضمينٌ السّاكن 
بدود دحل القاضي . 

(قولة: وقع ف "الخصّاف": لو قبضّ المستأجرٌ الأرض) أي: الوقف. 


)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب ف إجارة الوقف ‏ مطلب: آجْرَ الوَاقِفْ الأرض إجارة فاسيلة عد 0+3 ينص قينا 
(؟) "الإسعاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صا" لل. 

(”) انظر "الدر" عند المقولة [55757] قوله: ((وظاهر ما في الإسعاف)). 

(؟) المقرلة [434١؟]‏ قوله: ((وينزرع وجويأ)». 

(د) "الفتتح": كتاب الوقف - الفصل الأول في المتولي دا 
(5) المقولة [1151] قوله: ((ثزم أجر المثل)). 

(0) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في سكنى الوقف ق١4/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين اه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وكذا منافع مال اليتيمه "درر”'2» (وكذا) يُفتى (بكلّ ما هو أنفعٌ للوقفب فيما 2 
العلماء فيهم "حاوي القدسي”. ومتى قَضَى بالقيمة شّرى بها عقارا آعسٌ 06 


به في "البحر"””. ودغعل ما لو كان الوقفُ مسجداً أو مدرسة سكن فيه قتحبُ فيه أحرةٌ المدسل 
كما أفتى به في "الحامديّة”", قال: ((وأفتى به المحدٌ والعم و"الرّملي” و"المقدسي" وكذا ما لوكا 
ا وسكتّة الريك كما مر أوَلَ الشّركة)). 

ار ري بع بر وى ذخر وده بتاع روعي ير زر 
الأحرة وكذا شريلث اليتيم كما سيأني/* تحريرّه ف كتاب الغصب إِنْ شاءً اللهُ تعالى: وكذا ما لو 
شراها أحد ثم ظهر أنها ليتيم كما في "جامع الفصوثين "07 

ا00د؟) (قولة: فيما اختّلف العلماكُ فيه) حتى نقضوا الإحارة عداد الزياد الفاحشة؛ نظراً 
للوتف وصيانة لمق الله تعالى كما في "الحاوي القدسي"20 أيضاء أي: مع أنّ في السألةٍ قولين 
مصحَّحينِء وكذا أفتوا بالضّمان في غصير عقارو ومناقيه مع أن العقارٌ لا يُضْمَنُ بالغصب عندهماء 
بل عنذ "محمد" و"زفر" و"الشّافعي" وكذااق مسال كثيرة: منها عدم استبدال ماقَلّريعُهُ وكذا 


6 (قولة: ومتى قضى بالقيمة) أي: بألا غصب أرضاً وأجرى عليها لم حت صار 
را لا تصلم زر عه "إسعاف””): وقدَّمنا") عن "جامع الفصولّين" : (لكاق/] لو غصبّ 


وقفاً فنقصّ قها :يو جد ابنقصة بف إل مَرَمِّ لا إلى أهل الوقفب؟ ؛ لأله بدلُ الرقب وحقهم 


.159/5 "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصلٌ: يتبع شرط الواقف‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 71/5. 

(7) انظر "العقود الدرية بن تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثاني في أحكام استحقاق أصل الوقف إلخ 181/١‏ 
(4) انلر الا تاقوا 6161 ]ري 0 شر يك اليتيم)). 

(د) "جامع الفصولين ": الفصل الثالث والشّهادةَ عليه 141501 بتصرف 

5 "الحاوي القدسي” : كتاب الوقف ‏ قصل: لا ب حر عدا ونع تصرّفات 


املك ق ١٠٠ب‏ 
() المقولة [9د١5ع‏ قوله: ((إلا إذا كانت المصلحة بؤلاف إذلك)). 
قف فصل في إنكار المتولي الر 


ركع اخقرلة 486 5١‏ | قرله: ((لا العين)). 


": باب الولاية على الو 


وي غَصنْب الغير إياه صلا 


(8) "الإسعاف 


ااه 


الجزء الثالث عشر اسه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فيكو وقفاً بدلَ الأوّل. (و) الذي (تُقبلُ فيه التّهادمم جسبة (بدون الدّعوى) 


في الغلّةِ لا في الرقه) اه. 

15١‏ (قولة: فيكو وقفا بدل الأرّل) أي: بلا توقّف على تلش برقفه كما في "معين 
المفتي" وغيره» كذا في "شرح املتقى "0" "30 . 

ردسددكم (قولة: عتين الس بالكسر: الأحرٌ كما في "القاموس”"», أي: لقتصدٍ الأحرٍ 
لا لإحابة مدّعء أَفادم "ل "80 

مطاسي: المواض ضع الي تُقبَلُ فيها الششّهادةٌ جسبة بلا دَعوى 

الف (قولة: أربعة عشر) رهي الوقفْ: وطلاق الروحة؛ وتعليق طلاقٍ ؛ وحريّة الأَمَق 
وتدييرّهاء والخلغ» وهلالٌ رمضات؛ والنسبُ ‏ لكر في "البحر"””! خحلاقة ‏ وحة الزن وحد ارسي 
والإيلاة» والظلهانٌ وحرمة المصاهرةٍ» ودعوى المولى نسب العبادٍ اه. 

(قول: وهي الوقف» وطلاق الرّوحةٍ إلخ) وجعل منها في فروق "الأشباه" النكاح حت قال ((النكاحٌ 


يقبت بدون الدّعوى كالطلاق» والملك بالبيع ونحره لاء والفرق أن التكاح فيه حقّ الله تعالى؛ لأنّ لحل والحرمة 


حقةٌ سبحانه» بخلاف الملك؛ لأنه حي العبد)). وف "الأشباه": ((و التكاح يشت بدون الدُعوى كالطلاق)). 

(قوله : ودعوى الول نسب الع الام أن ماقيل في دعوى المولى يقال 34 السو كم ريك 3ق 
“شرح الوهبائية”: ((لّ د على السب تقبا من غير دعرىة وفيها اختلاض» قال "صاحب المحيط": وتقبِلٌ 
الشتّهادة على انس من غيرٍ دعوى ؛ له 


والأبوّق وقيل: لا تقبل م ن غير خصب ونقَل "صاحب القنية": الشّهادةٌ على دعوى للولى نسب عبدِه تقبَلٌ لمن 


الُسبا مض ح رماتو عل ل تال : حرمة الفرج وحرمة الأمومةٍ 


ب« الى 


غير دعوى اه. وَالظاهرُ أذ ما ذكرّة "صاحب القنية و"للحيط" من المبواز يحرج على قولهماء وما ذكرةٌ من 
عدمه على قوله)) اه. والظامه كك التكاح يقال فيه كذلك. 


قَى": كناب الوقف - فصل: إذا بنى مسجدا لا يزول مِنْكد 7255 (هامش "سه الأنهر") 


اب الوقف - فصل: يراعى شرْط الواقف 313 د. 


ادة ((حسب)). 


اب الوقف - فصل: براعى شر 


"البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71,8 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


منها الوقفُ على ما في "الأشباو"؛ لأنَّ حكمَة التَصَدُقْ بالغلة': وهو حقٌ الله تعالى» 
بقي لو الوقف على معيِّينَ هل قبل بلا دعسوى؟ في "الخاة”: (إيبغي 
لاه اتفاق»» وف "شرح ارات الس "حسن": ((وهذا التفصيلٌ هو المحتاز). وق 
"التدارخحاتّة" : ((إث هو حقَ الله تعالى 56 إل لا ل بالدّعوى))» فليحفظ. قلكت: 
لكن بحث فيه "ابن الشتّحنة"» ووقق "المصنف” بقبولها مطلقاً بوت أصل الوقف؛ لله 
الفارا. وباشتراط الدّعوى لنبوت الاستحقاق؛ لما ٍِ "الخاية””": ا كات ثمَّة 
مستحق د 5 ' يدفم له شي من الغلق وتُصرّف كلها للفقراء). قلت: ومُفاده 


قلت: ويزادٌ الشّهادة بالرضاع كما مشتى عليه المصنف””" في با ف 

لفق (قوله: منها الوقفُ) أي: اليه بأصله لا بريعه: "أشياة "0. وأمّا الدعوى به 
أوبريعه فقد مر”” الكلام عليهاء ويأتي”'' قريب ويأتي بياث المراٍ بأصله. 

بوعكلمم (قولة: وهذا التفصيل) أي: بين ما إذا كان الوقفُ على معيِّينَ فلا تَقَبَلٌء وبين ما 
إذا قامّت على أنه للفقراء أوانمسجدٍ ونحوو فتقبّل. 

لاحي (قولة: وق "التتارحايّة'”") هو عينٌ التتفصيل. اه 

زلككلم (قولة: لكن بحث فيه "ابن الشّحنة" إلخ) أي: 06 في الإطلاق المذكور في "لعن" 


« ري 
0 


(1) في "ب": ((لغلّة)) وهو خطأً. 

(؟) "الخانية”: كتاب الوقف ‏ ياب الرحل يقِْ أرضّه على نفسه وأولاده إلخ ‏ فصل ف دعوى الوقف والشّهادة عليه 
“79/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الرضاع ١/ق54١/ب.‏ 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوى عس/؟-. 

(د) المفولة ]71١517[‏ قوله: ((ولا الدّعرى لو غصب منه الوقف)). 

(1) المقولة [770١؟]‏ قوله: ((وبيان المصرف من أصله)). 

(0) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من 56 "التاترخحانية” التي بين أيدينا. 

(م) "ح": كتاب الوقف ‏ فصل: قوله مطلقاً 17297 


الجزء الثالث عث امه قصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


اه ""00, والأصوبُ إبدالهُ ب:"ابن ن وهبان"» ويعودٌ الضَّميرُ إلى التفصيل» كال اصيمق 
"للنح””" نتقلاً عن "الخخائيّة”": ((وينبغي أن يكون الموابُ على التفصيل» إذا كان الوقفُ على قوم 
بأعيانهم لا تقبَّل اليّنة عليه بدون الدّعوى)) اه. قال "ابن وهبان": نا التفصيلٌ غي” تاج 
إليه؛ لأنّ الوقفَ وإ كان على قوم بأعياهم فأية لا بد وأ ؛ يكو لجهة بر لا تقلع كالفقزاء 
وغيرهم فالشّهادة تقب 0 نا حالاً أر مالأ اه. قال "ابن الشّحة"”©: ((التفصيلٌ لا بد منهه 


لأنّ البيّنة إذا قامَتْ بأنّ هذا وقفٌ يستحقة قوم بأعيانهم لا بد فيه من الدُعوى لنبوت استحقاقهم 
وتناولهم وإث كان آخّهُ ما ذُكِنَ بخلاف ما إذا قامَتْ على أنه وقفٌ على الفقراء ]امتح داز 
نحو ذلك)) اه. قال "للصنف””: ((أقول: ما ذكرَةُ "ابن وهبان" ظاهرٌ حت وما ذكرّة "ابن 
الشّحنة" لا وض حجّة عليه؛ لأنّ كلام "ابن وهبان" ف أن ثبوت أصم ل الوقفي لايحاجٌ إلى 
الدُعوى مطلقاً وذ كان المستحق لا يدف له شيءٌ على تقدير عدم دعواف وكلامٌ "ابن الشلّحنة" 
في ثبوت الاستحقاق للموقوفب عليه العيّنِ ولا شلك في توقفهِ على الدّعوى)) اه. 

قلت: لكن قِ الحادي عشرّ من دعوى "البزّازية"20: ((باع أرضاً م اذّعى أنه كان وققهاء 
أو قال: 5 علي فإن لم تكن ا وأرادٌ تحايفَ البائع* لا يحلف؛ لعدم صحَّة الدُعوى 
للتداقض» إن برهن قال الفقيهُ "أبو جعفر": يقبلٌ وييطل البيع؛ لعدم اشتراط الدّعوى في الوقفي 


(قوله: إذا كان الوقفُ على قوم بأعيانهم 0 لين عليه بدون الدّعوى) تمامٌ عبارةٍ "الخائيّة": ((عند 


الكل وإن الوق على الفقراء أو على اللسجدٍ على قول "أبي يوسف” و تمد" تقبلٌ لبه بلا دعوى» وعلى 
قول "أبي حنيفة" لا تقبَل). 


"ع" كتاب الوقف ‏ فصلٌ: قوله مطلق ق575/أ. 

(5) "المنح”: كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إجارة الوقف ١/ق05؟/أ.‏ 

(0) "الخانية": كناب الوقف ‏ فصل ف دعوى الوقف والشّهادة عليه 755/5 (هامش "الفتاوى الهتدية"). 
(4) ”تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق١7١‏ رب. 

(5) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إجارة الوقف ١‏ بق5715/أ 

(1) "البزازية": الفصل الحادي عشر في دعوى الرّق والحرية 715/15 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
** ((قوله: وأراد تيف البائع)) كذا عبارة "البزازية"؛ والظاهر أن صوابه: (( الشتري)) اه منه 


حاشية ابن عابدين حك فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ع ا أرما 0 : ب 
أذ المنظور إليه الحالٌ لا المآ وإلاّ لم لم يصح قولة: وق حو العبد 0 حلاف ماقَالَهُ 


0 


7 


"ابن وهيان”- ع ا ب مد "ابن التّحنة" 
5 8 5 2 2 

عع اوسا ل كن قد يقال : التحقيقٌ أنّ الوقفَ من حيث هو حقٌ الله تعالى؛ لأنه 
فذق بالشة ون ا لكنّ إذا كان أَوَلَهُ على معيّن: وأريد إِثباتُ استحقاقه 


0 


اشترط له الدّعوى وإنْ ثبت أصلٌ الوقف بدونهاء فثبت ما قَالَهُ "اللصنف", وهذا في الحقيقة تحفيقٌ 


وتلفيقٌ بين القولين» وتوفيقٌ بنظر دقيق» لكر لو كاث المدّعي هو البائعَ لا يكن إِنباتُ استحقاقه؛ 
لأنه متناقض» فلا تصح دعواة؛ وتبقى الييَّة مسموعةٌ لإثبات 0 الوقفب. ويأتي" لَهُ زيادةٌ بيان 
عند قواك: زرباع ذارم) 

83545 (قولة: 3 بتولية) أي: أو بإ 


رأ" فق دعوى عين الوقفب لو 


1 1 
8954 (قولة: كما مرح أي: عن " 
غصبَه عاض ق 9 دببء أَمّا دعوىق المستحق المشحتانة 34 غلة الوقفٍ فلا شبهة في صحّتهاء 
2 م ابرح 
ولا تاج إلى التي أفاد 0 , 


قلت: قدّمنا'" التصريح بأنّ مستحقّ غلةٍ الوقف لا يملكُ الدّعوى بهاء وهومشكلٌ يحتاجج 


8 53 


(*) "الأشباه والنظائر”: الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّها 
(5) ص مف "درك 

(4) المقولة [11075] قوله: ((نمّ باعها المشتري من آخر)) وما بعدها. 
الشركة 

(1) "ح”": كتاب الوقف - 7503 بتصرف. 


(7) المقولة ]5١777[‏ قوله: ((ولا الدّعوى لو غصب منه الوقف)). 


الجزء الثالث عث مه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


((لنا شاهدٌ -جسبة في أربعة عش وليس لنا مدّع حسبة إلا ني دعوى الموقوفم 
عليه أصلٌ الوقف» فَإنهًا ُسمع عند البعضء والَْنَى به: لاء إلا بتوليق» فإذا 


لم تسمع دعواة فالأحنبي أولى)) انتهى 00 


إلى التدي وقّمنا'"” بيالةُ» وقولةُ: ((فلا شبهة إلخ)) مويّد ليما قدّمناة". 

50 (قولُ: لنا شاهدٌ جسبة في أربعة عشر) هذا مكرّرٌ جما تقدّة'": فالأولى الاقتصارٌ 
على ما بِعدَم فاده "ط"0, 

(148/ (قولةُ: وليس لنا مدع حسبة) بتنوين ((مدّع))» ونصب ((حسبة)) على المي 
وف بعضٍ انسخ: ((مدّعي) بالياى فهو مضاف» و((حسبة)) بحرور به. 

بكككلم (قولة: والْفنَى به: لام أي: لا نُسمَعُ دعراكُ فلا يلف الخنصم لوأنكرَ كما 
لكن لو أقمَ بيه قبل بطريقي السب كما علمت تريرة. 


ال60) رم 


قدمناة» آنفاً عن "الب 
154 (قولة: فالأحنبي أول) قال في "الأشباه هذا: ((وظاهرٌ كلامهم أنها 
لا تسمعٌ من غير الموقوضب عليه اتفاقم) اه أي: أن الخلاف مذكورٌ في دعوى الموقوف عليه هل 


ققاعع 0 


تسمّعٌ أم لد والمفتى به: لا فظاهره آك الأحنبي لا تسمّع دعواة الفاقا» لكن قال العامة "البيري :1 
((يل الظّاهرٌ من كلايهم أذ الخلاف فيه أيضاً؛ لذ حل لتزاع كود المحلّ قابلاً لدعوى الْسْبةٍ 
أم لاء فمّن قال بأنّه قاب حر ذلك من الموقوف عليه كما لا يخقَى)) اه. وحيتعاي نجه ما م0 


(قولهُ: فمّن قال بأنّه قابلٌ حور ذللك من الموقوف عليه) مام عبارةٍ "الببري": ((وغيرة)). 


)١(‏ المقولة [9051ع قوله: ((ولا الدّعوى لو غصب منه الوقف)). 

(5) المقولة [1177] قوله: ((أربعة عشر)). 

(م) "ط": كتاب الرقف ‏ فصل: براعى شَرْطُ الواقف 4/9 5د 

(4) المقرلة [51741] قوله: ((لككن مث "ابن الشّحنة")). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني : الفوائد - كتاب القضاء والشتّهادات والدّعارى 581 


(5) صكلاد .مم "در" 


م 


حاشية ابن عابدين 4ه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


من التتفصيل» فإذا كانت الدّعوى لإثبات عين الوقلفٍ يكونٌ حقّ الله تعالى: فتسمع فيه الدعوى 
حسبةٌ من الموقوفب عليه وغيريء إلا إذا باغ الوقف ثم اذّعى فلا تسمعٌ دعواف وأمًا البيّنة فإثها 
تقبّنُ مطلقاء إلا إذا كانت لإثبات غلَةٍ الوقفء فلا تقبّلُ بلا دعوى صحيحة» وتقدّم”' الكلامُ فيه. 


مطلبث: أنّ شاهد الجسئبة لا بد أن يدّعيَ ما يشهدُ به" 

ثم لا يخفى أنّ شاهدَ الحسبة لا بد أن يدعي ما يشهد به إن لم يوحذ مدّع غير وعلى هذا 
فكلٌ ما تقبَلُ فيه الشّهادةٌ حِسْبةَ يصدق عليه أله تقبَلُ فيه الدّعوى حِسْبة وهذا يناف ما مب" عن 
"الأشباه” إلا أنْ يكوث مرادَهُ أنه لا يسمّى مدّعياً. أو أن مدعي الحسبة لا يميف له الخصمٌ عند 
عدم البيّنةِ فلا يتحققٌ بدون الشّهادةٍ فلذا نفاق فليتأمّل. 

وف "الفصوقين”*!: ((وف عتى الأمة والطّلاق قبلَ: يحلف» وقيلٌ: لا). 
شاهدٌ الحسبة إذا أخحرها لغيرٍ عذرٍ لا تقب لفسقو, "أشباه"”” عن "القنية"”0, وقالَ "ابن بجي" 


1 0 0 21 م له 
في رسالتِه اللولفة "فيما تسمّعٌ فيه الشتّهادة جسبة'”'": ((ومقتضاة: أن التتّاهدَ في الوقف كذلك)). 


2 2000006 8 568 5 5 
(قولة: ومقتضاة: أن المتّاهدَ في الوقف كذئك) فيه: أنَّ شاهاد الحسبة إذا أحرّ شهادتة لعذر أو تأويل 


تقبلٌ كما يأتي في كتابب الشَّهادة وهنا ربّما يُتأَوَّلُ مذهبْ "الإمام" ‏ كما ذكرَةُ في "القنية" ‏ فيما لو شهدوا 
على المشتري بعد مشاهدتهم بناءَهُ الأرضّ ١‏ 


بيع المسجدٍ إذا خرب. 


اة أنها مسجدٌ؛ لأنهم رَيّما تأولوا مذهب "محمد" أنه يجوز 


)١(‏ المقرلة ]5١7417[‏ قوله: ((منها الوقف)) وما بعدها. 

() هذا المطلب من "الأصل". 

() صا وف "در" 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر ف التحليف وما يتعلّق به إلخ ةك 

(ه) "الأشباه والنظائر”: الف الاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّهادات والتُعاوى ص54 بتصرف. 
(1) "القنية": كناب الشّهادات ‏ باب الشّاهد يوخي شهادته ١753‏ إب بتصرف. 


(7) الرّسالة الخامسة والعشروت: ف حادثة فتوى ف حارية تركية صاةء 7 إضمن "مجحموع وسائل ابن حيم'). 


الجزء الثالث عشر همه فقصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


0ه 
وقك.مزٍ 
الصّحيح) "برَازيّة”"؛ لعلا يكون إثباتاً للمجهول» وفي "العماديّة": ((تقبل». (و) تقبلٌ 
فيه (الشتّهادةٌ على الشهادة وشهادةٌ النساء ء مع الرّحال» والشهادة باهر ة0» 


فتيّه. (ويشترط) في دعوى الوقف (بيانُ الواقفي) ولو الوقفُ قهاً قي 


ردك حدم (قولة: وقد مر أي: عدم سماع الدّعوى من الموقوضب عليه لو عُصِِبّ منه الوقفُ 
إلا بتولية مح زيادةٍ قوله: ((ولو الوقفُ على معيّنِ))» ولا يخفى أن التعوى على الغاصب دعوى 
أصل الوقفء أي: لا دعوى الغلَقه فافهم. 

6 (قولُ: لعلاً يكوث إثباتاً للمجهول) هذا بناكٌ على قول "الإمام؟: إن الوقف حبس 
أصل املك على ملك الواقف» فلا بد من ذكروء أَفادَهُ "المصتف"19, "و00 

[مطلب في كون الفتوى على قول "أبي يوسف" في الوقف] 

-186 (قولة: وف "العماديّة”: تقَبَلُ) أي: من غير بان الواقضيء وهو قولٌ "أبي 

يوسفن"© وعليه شاي بل ك"أبي حعفر” وغيرهم: وعليه اقتصر "الخصّاف”» ومقتضى كون 


(قولة: : هذا بنا ءَ على قول 'الإمام': إن الوقفَ حبس أصلٍ الملك على ملك الواقف إلخ) بل شي فنا 
على قولهما؛ لأ العينَ 
جُعِلَ متصدقاً بكلّ ما يحدث من الغلة؟ كأنها حدنّت على ملكه وتصدّق بهاء فدلٌ على أنها مبقاةٌ على ملكِهٍ 
حكماء ولهذا كان لتَدِيرُ في نسب القنّم إليهه وهكذا فروعٌ كثيرة دالةٌ على أنّها مبقَاة على حكم ملكه. 


3 ي العنّدقة اموقوفة وإلا زلّت عن للك حقيقة فب باق على ملكه حكدا. الوق أله 


1غ بت اب من 

(؟) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل السّابع في 

(5) في هامش "م" قول الصنف: (( والشّهادة ؛ 
قيّدهِ في "شرح الملتقى" ما إذا كان الوقفُ سائية» حتى لو كان في يدٍ شخص يدّعي الْلّكَ لا بد من شهادةٍ 


الدّعوى والشّهادة 78775 بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 


م ة إلخ)) ظاهِرُةٌ: ولو كانت في يد شخص يدعي ابلك لكن 


المعاينة» وقرّاه بنقول عديدةٌ نقَلهُ شيخنا ولم يرتغبه. اه 
(5) "المنح”: كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إحارة الوقف ١‏ /ق7575/!. 


(ه) "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شَرْطُ الواقف 0 


(1) انظر "شرح أدب القاضي” لنصدر الشهيد: الباب السادس في قبض المحاضر من ديرا القاضي المعزول 85/1؟ بتصرف. 


حاشية أبن عابدين 1 فصلٌ: يراعى شرط الواقف في إجارته 


الفتوى على قول "أبي يوسف" في الوقف أنه يُفتَى بقوله هناء أفاذةُ في "للسح”"؛ "ط"0". وفي 


801 ا 
اخيرية 


: ((وقفُْ قديم مشهورٌ لا يعرف واقفةٌ استولى عليه ظالم: فادّعى لمتولي الور 
على كذا مشهورٌ وشهدًا بذلك فاماختار أنه بجوز) اه وعزاة إلى "جامع بع الفصولين لين"”2 وفي 
"الإسعاف”*! عن "المخاية'”": ((وتصمٌ دعوى الوقف والشّهادةُ به من غير بيان الواقشع). 
مطلبُ في دعوى الوقف بلا بيان الواقفي, وبلا بيان أنه وقفْ وهو يلكُة 

(تنبية) 

ذكر في "الإسعاف"7": ((لو اذى أنّ هذه الأرضّ وقفها فلانٌ على وذو اليد يمحدُ ويقول: 
هي ملكي لا يصح وإذ شهدت اليه أنْها كانت ت ف يابو يوم وقنفهاء لأ الإنسان قد يقفُ مالا 
يَلكهُ وهو بيده بإحارة أو إعارة)) اه مُلعخّصاً. ومفادة: أله يشترط بعد بيان الواقف ييا أله وققَهُ 
بل أذ كه أو بعد ما 


وهو يملكةُ وهذا ظاهرٌ في نمو هذه الدّعوى, وكذا لو اختلمًا في أله وقفة 
بِاعَةُ أمّا لو احتلفا 70/0 في أنّ فلانا وقفَهٌ أو لاء أوكان وقفاً قدهاً مشهورا فباعَهُ أحدٌ 
أو استولى عليه ظالمٌ فهذا شرط للحكم بصخ الوقف لا للحكم بنفس الوقفيء فة ففي "فتاوى قارئ 
الهداية"”*: ((سسُل: هل يشترط ف صحةِ حكم م الخاكم بوقفي أو و بيع أر إحارةٍ ثبوتُ ملك الواقف 
أو البائع أو المؤجرٍ وحيازلة أم لا؟ أجحاب: نا يحكمٌ بالصحّة إذا ثبت أنه مالك لما وققدٌ أو أن له 
ولاية الإيجار أو البيع لما باعَهُ ممللثي أو نيابة» وكذا في الوقفء وإن لم ينبت شيةٌ من ذلك لا 
يحكمْ بالصمّة بل بنفس الوقفب والإحارة والبيعع) اه. 

)١(‏ "النح": كتاب الزنني - فصل ف بيان سكام إجارة الوقف ١‏ رق 70ب 

(7) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى سَرْطُ الراقف 4/9 هد. 

(17) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ,7/١‏ 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث عشر ف دعوى الوقف والشّهادة عليه 198/1 

() "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف بُخصّته من الأرض إلخ ص١‏ ف. 

(5) "الخانية": كتاب الوقف عل دعرى الوقف والشتّهادة عليه 741/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف بخصيّته من الأرض إلخ صةة.. 


(8) "فتاوى قارئْ الهداية" تجألة و حك لفاك تمبكة تسرف م المزالة أو نار ضفو 


الجزء الغالث عث د فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


"كك "اإنا"لكك 
3ق اش + 


00000 : لإثبات املا 1 ب والشيادة بالشهرة)) فقط. ح 
(ركل ما تعلق بضحة الزن ريرقت علية فيومق 50 من الثثّر ان)). 


8 (قولة: وإث صرّحوا به) أن قالوا عند القاضبي: نَشهدٌ بالشسامعء الا 


وف شهادات "الخيرية"7؟!: ((الشهادة على الوقف بالسَّما 5 أن يقول الشّاهدُ: أشهدُ به؛ لأني 


سمعتهُ من الفاس» أو بسبب أي سمعتةُ من اناس وخحوة)). 


(قولهُ: وفي "المنح": كل ما يتعليٌ بصصمّة الرقف ويتوقف عليه فهر من أصبه إلخ) في "السسندي” 
آخرٌ الوقفي: ((إذا شهدا بِالشهرةٍ على الأصل والتّرائط لا تقل فيهما؛ لأنّها واحدةٌ فإذا بطألّت في أحدهما 
بطلت ف الكل ولأنهما لَمّا لم يَحِلَّ لهما النشٌهادة على الشرائطٍ فإذا شهدوا بها فُسّقراء والحهلٌ لا يكون 
عذر) اه بلمعنى. وعزاة هُ أيضاً هنا ل "الفهستاني”". لكنن في "الهنديّة" من الباب السّادس: ((إذا شهد شاهدان 
أن فلاناً مات وترك هذه الدَارَ لابنه هذاء ولم يدركوا اميت فشهادتهم باطلةٌ كذاتي "المبسوط", هذا إذا 
كان نسب التّعي معروفاً من البنتبء وإنّ لم يكن معروفاً فشهدا أله ابسن اليْتب ون فلاناً البْتْ ترك هذه 
الدَارَ له لم يذكرٌ هذا الفصل هناء وذكرٌ في "المتتقى": أجيرٌ شهادتهما في التسب وأبطلها في المبراث)) اه, 
ولعل ما في "امنتفى" مفرَّعٌ على قول "أبي يرسف" من أن الششّهادة إذا بطلت في البعض لا تبطل في الكل 
وما قال المُندي" مفرغ على قول "عمد" مر ن أنها تبط في الكل. 

(قولة: بأن قالوا عند القاضي: نشهدٌ بالتتسامع ع إلخ) الذي ذكم رَهُ "التشارح" قبيلَ باب القبول 


وعدمه: ((معنى التنفسيرٍ: أن يقولا: شهادنا؛ لأنا سمعنا من الناس 6 لوقالا: لم نعاين ذلك ولكنه 


اشتهر عندّناء جارّت عند الكل وصحِّحَةُ ' 'شارج ح الوهبانيّة" وغيرٌة)) اه. وعزا ذلك ل "العزميّة" عن 


"الخاتة" ؛ وهذا يقتضي تصحيحٌ ما في "الخيرية"0 وضئف ماقي "الدرر". 


(5) "البح : كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إحارة الوقف ١‏ أرق505 ب 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصل: يتبء شرط الواقف ١794/5‏ 
(4) "الفتاوى الخيرية": ؟ 


احاشية ابن عابدين مه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


أي: بالسسّماع في المعتار ولو الوقفُ على ميَّينَ؛ حفظاً للأوقاف القدبمة عسن 


الاستهلاك, بخلاف غير (لا) قبل بالشهرة 0000 
مطلبْ في الشتّهادةٍ على الوقف بالمُسامع 


«قكلل (قولة: أي: اسم 44 أشار به إإ ل تأويل الشهرة ل 8 فسا إغ تذكير الضّميرء 
فأفاد أنهما شيءٌ واحدء "ط”". وفي "حاشية نوح أفندي": ((الشّهادةٌ بالشهرة أن يدعي امتولي 
أذ هذه الضبعة وقفٌ على كذا مشهورٌ؛ ويشهد الشُهودُ بذللك» والشّهادةٌ بالنُسامع أن يفول 
الشتّاهدٌُ: أشهدٌ بالتُسامع)) اه. ولا يخفى أن المآلّ واحدٌ وإنْ احتلفت المادَّه فافهم. 

56 (قولة: في المحتار إلخ) هذا مالف لما في المنون من الشّهادات» ففي "الكيز”"' وغيره: 
((ولا يشهد بها لم يعاين إل نسب والوت. والنكاح» والُعول: وولاية القاضيء وأصل الوقني, 


(قوأة: وأصل الرقف) نقل "الأقطع" في شرسجه' عن "مم" حوارها ‏ أي: السهادة بانُسامع» لأ وإ 
كان قولاً ما يعمد الإشهادُ عليه والحكم به في الابتداء لكنه يي توئي الأعصار بيد شود والآر راق مع اشتهار 
وق فتبقى في البقاء سائبة إن لم تر فيه الهادة بالتسامع فسمّت الحاحة ة إلى ذلك» وفي قوله: : ((فتبقى ف البقاء 
سائبة)) إشعارٌ بأ شهادة اللتسامع ع لما تقل إذا لم يكدن في يا من يدعي ملكبقة» ولذا قال ' 'شيخي زاده" في 
شرح اللتقى" آخر كناب الوقفي: ((هذا إذا كان الرقفُْ لم م يستند إلى ملك شرعيا أمّا إذا استند فلا تقل 
الشتّهادة بالشهرةٍ بل لا بن من الششّهادةٍ على تسجيله» وبه يفتى اليوم؛ لأنّ الملل التّرعي لا يزع من يدلمالك 
إلا بالستّهادةٍ على تسجيل الوقفب لا بالتسامع)) اه. 00 في شهادات "شرح منفلومة الكنر" 
وأقرَه ويؤيّده ما نقلهُ في "الهنديّة" عن "التتارحائيّة" قال ((ويي بو بكر" عن صدقةٍ موقوفةٍ 
استولى عليها ظَالِمٌ وأنكرٌ كر الوقف» هل يجب على أهل القر حب السسوا ل سَمعٌ من الواقفب له 
أن يشهت ومن لم يسمع لا يحونٌ) اه. ويؤيّدذه أن مسألة الستّهادةٍ بالتسامع في الوقف أصلاً وشرطاً لم تذكر في 
ظاهر الرواي ولا قاسسّها االشايخ على الودتر كما في "الخلاصة" فليتنّه الفقيهُ على هذه الفائدة» ولا يغترَّ ما 


00 2 03 ُ 9 3 
شاع في أعصارنا أنها تت الوقفيّة وتوحب الانتزاغ من يدعي اللكيّقَ وليسَ كذلنك؛ لأنه لا سائبة مغ استيلاء 
اليد عليه. اه "سندي". فتأمّله مع ظاهر عباراتهم هناء وسيأتي في الشّهادةٍ ما يؤيّده. 
)١(‏ "ط": كتاب الوقف ‏ فسل: يُراعى شرط الواقف 4/59 دد, 
(؟) انظر "شرح العيني على الكثر": كتاب بيان أحكام الْشّهَادة ٠١7/7‏ وما بعدها 


ات 


الجزء الثالث عث ليك فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


سوه ا ا يد ون 
': ((وإث فسرٌ للقاضي 
أنه يشهدُ بالتُسامع في موضع يجوز اشع رد ميا وتاك سيف دم روي 
في يده لا تقبَّلُ؛ لأنّ القاضم و لايزية يبنا يتلاك فلاعبوز له أن يحكم م إلخ»» ومثلهُ في 
الربلعي””" مبسوطأء وف شهادات "الخيريّة””: ((الشتهادةُ على الوقف بالسّماع فيها لاف 


0000 


والمنوثُ قاطبةٌ قد أطلقّت الهو[ ل أن هشر له بسهة لشماع لام وده صرح قاضي 


ان 


وإن ؛ سر للقاضي أله يشهدٌ بالتُسامع أو ععاينة اليدٍ لا تُقبَلُ))» قال " 


ححان””) وكثير ملء ن أصحابنا») اه. ومثلهُ في "قتاوى لا أفنديي” مفتى الوم له 


مُلخصاً من بجموعة شيخ مشايينا ' 'منلا على ى الث كماني" 


قلت: لكن تقدّم”"' أنه يُفتى بكلّ ما هوأتفع لوقف فيما احتلف العلماءٌ فيه كما أشارٌ ! 


وجهه تبعا ل"الدرر” ىك بقوله: 007 للأوقاف القد ةلث إلخ))» وذكر ا عن "فتاوى 


رشيد الدّين": ((أنه تقبَلُ وإن صرَّحا 1 لأنَّ الشَاهِدَ ريّما يك 


ا ا ا مالا ا ب ا ل 1 5 
وتاريخ الوقفب مائة سنقع ن القاضي أنه يشهد بالتسامع لا بالعيان 


3 : نيا 5 2 1 ١‏ 5 000 2 
السكوت والإفصاحء أشارَ إليه "ظهير الدّين المرغيناني"» وهذا بخلاف ما جور فيه الشّهادة 


437 "رمز الحقائق": كتاب ببان أحكام الشهادات‎ )١( 


(7) "تببين الحقائق": كتاب الشّهادة ؟ 


(5) "الفتاوى الخيرية”: 7© يتصرف. 


(؟) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في دعوى الوقف والشّهادة عليه 7411 (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(د) "فتاوى علي أفددي": كتاب الشتّهادة - نوع ف الشهادة بالتسامع 532/73. 
39 طاح فر" 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل: يتبع شر الرسث اران 

() ف "ك": ((القيّمة القدعة)). 


(9) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إجارة الوقف ١‏ أرق275/أ. 


حاشية ابن عابدين 2 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(ل) إثبات (شرائطه في الأصح)؛ "درر”' وغيرُهاء لكن في "المحتبى": 
قبولها على شرائطه أيضاً))» واعتمدّه في "المعراج" ٠‏ وأقرَة 0 0 


بالتسامعء فإنهما إذا صرحًا به لا تقبَُ)) لهف أي: فلاف غير الوقفب من الخمسة المارةا'"» فإنه 


لا يتيقنُ فيها"" بأد الششهادة بالتسامعء فيفرّقٌ فيها بِينَ (١‏ مُكوت والإفصاح. 
والحاصل: أن المشايخ رحا استثداءً الوقف منها للبّرورة وهي حفغلٌ الأوقافب القلديهة 
عن الضباع» ولأ 


|50 (قولة: لإثبات شرائطه) المراذُ من الشتّرائط أن يقولوا: إنّ قرا من الغلة لكذاء ثم 


0 : 1 1 1 000 
التصريح بالتسامع فيه لا يزيد على الإفصاح به والله سبحانه أعلم. 


يصرّفُ الفاضلٌ إلى كذا بعد بيان الحهةء "بمر””) من الششهاداات وقولة: ((بعد بيان ابجهة)) متعلق 
بقوله: ((أن يقولوا))؛ لأن بيان اللجهة هو بيانُ المصرضب ويأني'” أله من الأصل لا من الشترائطيء 
فالمرادُ من الشرائط: ما يشرِطة الواقف في كتاب وقفه» لا الشرائط لني يتوقف عليهاصحة “الرقنت 
كالمللك» والإفرازه والتسليم عند القائل يه ونحو ذلك ما مر" أل الباب. 


جمحاج (قولة: كي الأصحً) وعليه الفترى» 1 ا عن ارك اه ةر 
ا 5 
د00 (قولة: وق ليلاي" *) وعزة إلى العلأمة '"قاسر". 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصسلٌ: يتبع شرط الواقف ١78/5‏ بتصراف. 
(9) في هذه للقولة 


(5) في هامش : ((قوله : فإنه لا يقن فيها إلخ الخ)) حتى لو و بدن أن الشهادة بالتُسامع في غير الوقف لا يسْكُمُ بها 


الما اضى أفاده شيِينا وقال مكدا ريه عن لعج هم اه 


(4) "البحر": لاللالا, 
(5) المقرلة ]5١7701‏ قوله: ((وبيان المصسرف من أصله)) 


(5) صدهة.4 وما يعدها "در 


(0) "الفتارى اي كتاب الوقف ‏ الباب ب السامن ف الدُعوى والشتُهادة وفيه فصلان ‏ الفصل الثاني في الشّهادة- مطلب 


والتتهادة في الوقف ١١805‏ (هامش 'فتاوى قاضى خان"). 


الجوء الثالث عشر لكك فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


مطلبٌ في حكم الوقف القديي المجهولة شرائطة ومصارقة 
إممكلم (قوله: وقوَاة لي في 'الفعس"000 بقولهم إلخ) حيت قال في كتاب الشّهادات: ((وأنت 
إذا عرقت قو لهم ذلك لم تتوقف عن تحسين ما ف "المجتبى" ؛ رعق ؟د/ب] لأثّ ذلك هو معنى 
الثبوت بالتسامع)) اه أي : لأنّ التّهادة بالُسامع هي أن يشهد مالم يعاينة والعملٌّ ما في 
دواوين القضاةٍ عملٌ ما لم يُعاينْ وأيضاً قولّهم: ((الجهرلة شرائطةُ ومصارفة)) يُفَهَمٌ منه: أن ما 
لم يهل منها يعمل ما عُلمَ منهاء وذللك العلم قد لا يكوثٌ مشاهدة الواقف بل باللُصيُف القديمه 
وبه صرَّحَ في "اللّيرة" حيت قال: ((سلَ "شيحٌ الإسلام”: عن وقفي مشهور اشتبهت مصارفة 
وقدرُ ما يصرفُ إلى مستحقّيوء قال: ينظ" إلى المعهود من حاله فيما سبق من اليّمانء من أذ َه 
كيف يعملون فيه وإلى مّن يصرفوتةُ فيّينى على ذلك؛ لأنّ الفَاهرَ أنهم كانوا يفعلونٌ ذلك على 
مواققة شرطٍ الواقفيء وهو الظدوثُ مال المسلمين فبعمّلٌ على ذلاث) اه. فهذا عينٌ لسوت 
بالتسامعة وق "الخيرية ه"”: ((إث كان للوقفي كتابٌُ في ديوان القضاة المسمّى في عرفنا بالسّجلّ 
وهو في أيديهم أن ما فيه استحساناً إذا تناز أهلهُ فيه وإلاً نظي إلى المعهود من حاله فيما سبق 
من الرّمان: من أن قوَامَهُ كيف كانوا يعملود ن؟ وإث لم يُعلّمٍ الال فيما سبق رجعنا إلى اليا 
الشّرعي» وهو: أن مَن نبت بالبرهان حقاً حك مله ب) اهف لكي قولهم: (اللجهولة شرائطة 
إلخ)) يقتضي أنها لو عُلِمّت - ولو بالنظر إلى لمعيو من حاله فيما سبق من تصرّف القوَّام ‏ 
لا يرجم إلى ما في سحل القضاق وهذا عكدر”" ما في 'لخيريةا. فم لذللك. 1 


(قولة: وهذا عكسٌ ما في "الخيريّة". فتسّه لذلك) قد يقال في دفع المنافاةِ: المراذٌ بقولهم: ((المجهولة 


(1) "الفتح": فصل يتعلقّ بكيفية الأداء ومسؤَّغْه 479/5 بتصرف. 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 2505/3 


((قوله وهذا عكن إلخ)) يمكن أن يذُعى عدم حصول الكل خكل ماف الخيرية' على عدم 


حاشية ابن عابدين 597 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(تنبية) 
ذكرق دن ا اند ((اذّعى على رحل في 


مخ 


يل ضيعة أنها وقفٌ وأحضر 
اف 00 العدول والقضاةٍ الماضينَء وطلب من القاضى القضاءً بذلك الضّلدَ قالوا: ليس 


للقاضى ذلك؛ لأدّ القشاضئ إِما يقضي بالحجّق والحجَّة إثما هي الّنة أو الإقرار أمَّا الصّلك 


فلا يصلّحّ حجّة؛ لأنّ الخط يشبهُ الخطء وكذا لو كان على بابب الدّار لوح مضروب ينظ 
بالوقف لا يور للقاضي أن يقضى ما لم تشهد التّهوةُ)) له. 
قلت: وهذا بظاهره يُنائي'" ما هنا من العمل با في دواوين القضاق 


000 
والجواب: أن العمل 
شرائطةُ إلخ)) ما إذا لم تَعلَمْ من قبل الواقفيء ولا يرادٌ عدم علمها ولو بالنظر إلى المعهود من تصرّف 
2 5 ءِ 0 

القوام؛ فَإنَ ما في الدواوين مقدّمْ عليه. 


(قولهُ: وهذا بظاهرهٍ يُنائي ما هنا من العمل بما في دواوين القضاةٍ إلخ) لا منافاة؛ لأنّ ما هنا في 


35 “1ه ا 2 5900-0 د 
العمل مما ف دواوين القضاة بالنسبة لشرائطه المجهولة مع التصادق على ذات الوقفيء وما في "الخانية 


و"الإسعاف" ف عدم العمل بالمتّكوك؛ لإثبات أصل الوقفب. ولا سبيلَ للعمل بها لإثباته ولو كانت موافقة 


لما في السسّجلء وهذا يوافق ما نقلهُ بعدُ عن "الخيريّة' من عدم ثبوت الوقف بوجوههٍ بالدّفتر السّلطاني» 


هذا هو الموافق لنصوص المذهب المعتمدق: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في دعوى الوقف والشّهادة عليه 541 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الإسعاف”: باب الشّهادة على إقرار الواقف بخصّئه من الأرض إلخ - فصل في غصب الوقف والدّعوى 


بيه صاد 9-. 


() في هامش "م”: ((قوله: وهذا بظاهره يناف إلخ) خرَقَ شيحنا بين هذه المسألة وبين مسألة العمل .ما في الدواوين: 


بأنَّ مسألة العمل قد وُحدَ فيها التُصادقٌ على ثبوت أصل الوقفء فالعملٌ بالخط إنما هو في ممرّدٍ الشّرائط فلاف 
ما هنا فإند لو فرضَّ صحٌة الحكم يانصنثٌ يكون قد حكم بالخط في أصل الرقف خصرصاً والوقغا في بد ملع 


للملك: أي: فيلزم إبطالٌ حم ذي اليد يمجرد الخط اه 


الجزء الثالث عث لحن فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ما فيها استحسانٌ كما في "الإسعاف”'' وغيري؛ وما ذكرناة" عن "الخائيّة" مله ما إذا لم يكن 
للك وحودٌ في سجلّ القضاقء أمّا لو وُحد ف فإنّه يعملٌ به كما في "حواشي الأشباه'””" ومتلةُ 
ما من" من قول "الخبرية": إن كان للوقف كناب إلخ)». 
00٠‏ مطلب: لايعتمَدُ على الخط إلا في مسائلٌ 
ووجهّهُ ظاهرٌ؛ لأنه إذا كان له كناب موافقٌ لِما في سجر القضاةٍ يزدادٌ به قو ولا سيِّما 
إذا كان الكتابُ عليه عنطوط القضاةٍ الماضين فعلى هذا فقول "الأشباه””' في أُوَّل كتاب القضاء: 
((لا يعتَمّدُ على الخنط ولا يعمل به إلا في كناب أهر لي الحرب بطلب الأمان إلى الإماب وف دفتر 
السنّمسارٍ وَالصّراف واليًا ع0 يُستثئى منه أيضاً هدو مسأل كما أفادَهُ لز 3 فتصيرٌ الستايل ع 
ثلا , وتام بيانها في كتابنا ” "تنقيح الفتاوى الحامديّة””"2 من كتاب الدّعوى. فراجعة فإنه ب 
مطلبُ في البراءات السّلطانيّة والدّفاتر الخاقائيّة 
نم اعلٌ أنه ذكرٌ في "الأشباه"”"": ((أنه يمك أن يُلحَقَ كك أهل الحربي البراءات السّلطانية 


7 7 

2 307 كه 2 5 5 

(قول: وما ذكرْناةٌ عن "الخانيّة" محلة ما إذا لم يكنْ للعنّكْ وحودٌ في سحل القضاة الخ) بيعذهُ 
: لفطجاء وج 


التعليلٌ بقوله: ((لأنّ القاضىر عا يقضي بالححُق والحجّة عا هي البينة أو الإقرارٌ إلخ)). 
(قوله: لا يعتمّدُ على الحخط ولا يعمل به إل قي كتاب أهل الحرب بطلب الأمان) أني: فإذا أظهِرَةُ 
لا يكونٌ حاملهُ فيعأء بخلافب ما إذا لم يُظه' 5 


)١(‏ "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف خصنّه من الأرض إلخ - فصل في ذكر حكم الأوقاف 


المتقادمة صلا 9-. 
(5) ف هذه المقولة. 
(37) انظر "غمز عيون البصائر": الف الثاني: الفرائد ‏ كتاب القضاء والشتّهادات والدّعاوى 3788.”. 
(4) في هذه المقولة. 


(د) "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفرائد - كتاب القضاء والشّهادات والتّعاوى صلاد؟. 


() انظر "العقود الدربة ف تنقيح الفتاوى الجامدية”: 5.19 


(7) "الأشباه والنظائر": الف الثاني الفوائد - كتاب القضاء والشهادات و 


حاشية ابن عابدين 254 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ري 


وجوابة: أن ذلك للضّرورة؛ والمدّعى أعم "بحر 0 


بالوظائف إن كانت العلّةُ أنه لا يُروّرُ))» قال العلامة "البيري": ((والظاهرٌ هذاء ويشهدٌ له مافي 
الرّكاةٍ إذا قال: أعطيتها وأظيرَ البراءةً يمور العمل به وعلّلَ بأد الاحتيال في الخنط نادرٌ كما في 
"اللصفى")) اه 

قلت: وهذا يويّدُ ما ذكرَهُ "الشارح" في "رسال" عملّها في ي التّفتر المناقاني المعنون ب: "الطرّة 
السُلطائة لمأمونة من التر 


المدرسة الفلائيّة مثلا يعمل 


وير" إلى أن قال: ((فلو وُحد في الدفاتر أذ الكات الفلاني وقفٌ على 
به من غير يق قال: وبذلك يفتي مشابخ الإسلا, كما هو مصاخ به 
في "بهجة عبد الله أقندي”” وغيرها)) اه. لك أفنى في "الخيريّة”: ((بأنه لا ينبت الوقفٌ 
جرد وجوده في التّفتر الستلطاني؛ لعدم الاعتمادٍ على الخط)). فتأمّل. 

16 (قولة: والمدّعى عب أي: من كوه للضتّرورةٍ أو غيرهاء ولككن فيه نظي إن الكلامٌ 
ف جهل الترائر كما لمت ِذْ عند عليها لا حاحة إلى إثباتهاء فالكلامٌ عندَ الضّرورة لاع 


2 م "الكمال ا« | قافهم. 
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(قولة: أي: من كونه للضرورة أو غيرهاء ولكن فيه نظرٌ إلخ) لا نظرء وذللك أن مَن قال بالقبول على 
المّرانط بالتسامع يقولٌ به وإ أمكن لسوت بشهادةٍ من سوعٌ من الواقفب كما هو الحكم في الشهادةٍ 
بالأصلء إذ لم يقيّدوا ذللت بها إذا تعذّرْت الشّهادة بامعاينق. والعمق بها في الثواوين نا هو عنذ تعدّر العمل با 
سْمِعْ من لفظٍ الواقفب» ولذللك قالوا: في منقطع الو على أن ما مشى عليه "المصلف" ديل بلفظ الفنوى 
فلا يعدَلٌ عنهء ولك أن تنم المساواة فد الذواوينَ تبقى مصونة مأمونةً من النَغييرٍ فيهاء والكلامٌ إذا تداولقة 


الألسن ينطرّق إليه الرّيادة والنتصاث. 


)١(‏ "البحر": كتاب الشتّهادات 74297 بتصرف 


تى'": لعبد النه الرومي (ت ١5‏ ١ه)‏ . ("ايضاء المككدرن" 505/3 أمعجم المولفين” 511/75) 


(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١١4/١‏ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الشّهادات ‏ فصل يتَعلّق بكيفية الأداء ومسرّغه 1135 


الجزء الثالث عث وه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(وبيانٌ الصرف) كقولهم: على مسجدٍ كذا (من أصله لتوقف صِحَّةٍ الرقف 


2 2# 5 2 ٍِ اع ل و 
(قوله: وبيان المصرف من أصله) مبتدأ وحبرء أي: فتقبّل الشهادة على 
المصرف بالتسامع كالشّهادةٍ على أصلِه؛ لأنّ المرادَ بأَصِلِه: كل ما تتوقفُ عليه صحَّتٌَ 
وإلاّ فهو من الشّرائط مق د6/)) كما قدّمناة'): وكونةٌ وقفاً على الفقراء أوعلى 
0 1 


مسجدٍ كذا تتوقفُ عليه صحَنُهُا'': بخلاف اشتراط صرف عليه لزيدٍ أو للذْريةِ فهو من 


التترائط لا من الأصللء ولعلّ هذا مبنيّ على قول "محمد" باشتراط التصريح في الوقف 
بذكر جهة لا تتقطع وتقدّم”' ترجيحٌ قول "أبي يوسف"' 
كان ذلك غير لازم في كلام الواقفي فينبغي أن لا يلزمّ في الشّهادةٍ بالأولى؛ لعدم يرقف 
الصَّحَّة عليه عندة؛ ويؤيّدُ هذا ما في "الإسعاف"9' و"الخايّة"27: ((لا تجوز الث أده على 


1 


بعدم اشتراط التصريح بدء فإذا 


الشّرائط والجهات بالتسامع)) اه. ولا يخقى أن الجهات هي بان المصارفب»؛ فقد ساوى ببنها 
وبين الشّرائط إلا أن يراد بها الجهات المي لا يتوقّفُ صحَّهٌ الوقف عليهاء وف 


أبى الليث”: تجوز الشتّهادة في الوقف بالاستفاضة من غير الدّعوى, 


6 


الوا 7 000 
التتارحانية” ': ((وعن 


)١(‏ المقولة [-7272١؟]‏ قوله: ((وتجعل آخره لجهة قربة لا تتقطع)). 

(؟) من ((وإلا فهو من الشتّرائط)) إلى (اتتوقف عليه صمّتم)) ساقط من ”57. 

(5) المقولة ]1١155[‏ قوله: ((واحتلف الترجيح)). 

(5) "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف بحصّته من الأرض إلخ ‏ فصل في ذكر حكلم الأوقاف المتقادمة 


جد 


(ه) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل فْ دعوى الوقف والشّهادة عليه 741/8 نقلاً عن "شمس الأئمَّة السرخسي" 
(هامش "الفتاوى الهندية”). 
(7) "الثاتر خانية”: كتاب الوقف ‏ الفصل العشرون في المسائل التي تتعلقٌ بالدُعاوى والخصومات والشّهادات في باب 


الوقف 85/3 نقلا عن "المحيط". 


حاشية ابن عابدين 245 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


تْقبَلُ الشّهادةٌ بالوقف, وإ لم يوا وجهاء ويكوث للفقراءم) اه. وف "جامع الفصولّين"”: ((ولو 
ذكروا الواقف لا المصرف تقبَلُ 
لزومه في الشّهادةِ والظاهر: أنه مبنيٌ على قول "أبي يوسف": وعليه فلا يكونُ يان المصرفب من 


0 


أصليء فلا 06 فيه الشتّهادةُ بالسامع كما سمعت نقلَهُ عن "الخائيّة" و"الإسعاف". 


لو قديماء ويصرف إلى الفقراء)) اه. وهذا صريح فيما قلنا: من عدم 


والظاهرُ: أن هذا إذا كان المصرفٌ جهة مسجدٍ أو مقبرةٍ أو نحوهماء أمّا لو كان للفقراء 
فلا يحتَاجُ إلى إثباتَه بالتسامع؛ نما علمت من أنه ينبت بِالشتهادةٍ على برد الوقضي» فإذا نبت الوقف 
بالتسامع يصرف إلى الفقراء بدون ذكرهم كما عُلِم من عبارةٍ "لتنا حائّة" و"الفصولين".هذا ما 
ظهر لي في هذا المحل. 

وقد ذكرٌ "الخيرٌ المي" في "حاشية المنح" توفيقاً آخرٌ بينَ ما ذكرهُ "الصف" وبين 
ما نقلناه عن "الإسعاف" و"الخائيّة": ((بحمل جواز الشَّهادةٍ على ما إذا لم يكن الوقفُ ثابناً 
على جيةٍ بأن اذّعى على ذي يدٍ يتصرف بالملك بأنّه وق على جهة كذا فشهدوا 
بالسسّماع» وحمل عدم الجواز على ما إذا كان أصِلَهُ ثابماً على جهة: فادّعى جهة غيرّها 
وشهدوا عليها بالسّماع 


ب 
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"انك ا بذلك)) اه 7 


(قولةُ: وتقبلٌ الشّهادة بالوقفي وإث لم يوا وجهاً إلخ) ظاهرُ قوله: ((وإث لم بيّسوا وجهاً)» 
وها بدون بيان الجهق وهذا لا يستقيمٌ على قول 'محمّو'» فنعيّنَ أذ يكون على قول “أبي يوسف": 
ولو قبل بعدم قَبِولِها على قوله في بيان المصرفب لزمٌ إبطالٌ المصرفب المعتادٍ بالصّرف إلى الفقراء» وَالشَاهرُ 
وها عليه اتفاقا. لكن العليل لذي ذكرَه "الخارح" إِنَا يظهر على قرل "تر 000 


1481 "جامع الفصولين": الفصل الثائث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عنيه‎ )١( 


الجزء الثالث عث كن فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


05 


(وبعضُ مستحقّيه) وكذا بعض الورئةء ولا ثالث لهما كما في "الأشباو”7. قلست 


وكذا لو ثبت إعسارُةُ في وجو أحد الغرماء كما سيجية فتأمّل. .... 


(+41 (قولة: وبعضُ مستحقيه) مبتداً ومضاف ليده وقولة: ((ينتصيبُ خصماً عن الكل)» 
عب امبتدأء ويأني'" يبال وكذا بض نار الوقف لما في الحادي عشرّ من "التتارحاية"7©: 
((وقف أَرضَةُ على قرايته فادّعى رجحل آنه منهسم, والواقفُ حي فهو حصمُك ولا فاليم ولو 
متعدّداء ون ادّعى على واحد'"' جا ولا يُشترط اجتماعُهم؛ ولا يكودٌ خصماً وار التي 
ولا أحدٌ أرباب, الوقف)). 

0155 (قولةُ: وكذا بعض الورئة) أي: يقومٌ مقامٌ جمييهم فيما للميّست أو عليه ويأتي0© 
عَامُُ قريياً. 

5+ (قولةُ: قلت إلخ) استدرالاٌ على قوله: ((ولا ثالث لهما». 

(10014] (قولةُ: وكذا لو ست إعسارةُ في وحه أحدٍ الغرماء) فإنه ينتصِيُ خصماً عن 
بيهم فلا يُحَبْسُ له "ط"0. 

(محدوم (قولة: كما سيجيء) لم أرَهُ في فصل الحبس من كناب القضاء ولا في كتاب 
الحجر. فلعلهُ ذكرَةٌ ف غيرهماء فليراجغ””. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني : الفوائد ‏ كتاب القضاء والشتّهادات والتغاوى علا 

(؟) المقولة /7171ع قوله: ((يتتصب خصماً عن الكلّ)). 

(7) "التاترحانية": كتاب الوقف - الفصل الحادي عشر في الرّحل يقف أرضه على قرابته فيجىرء رجل يذّعى قرابته 
بتصرف. 

(4) في "7": ((على رجل واحد)). 

(ه) المقولة [517075] قوله: ((ثم إن ما ينتصبُ إلخ)). 

(1) "ط": كتاب الرقف - فصل: براعى شط الواقف 4/7 8د, 


(/) لم نعثر عليها في مظاتها. 


حاشية ابن عابدين 5144 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


كم 


وقالوا: 01 ب الإفلاس بغيبة المدّعى» وكذا بعضٌ الأولياء المتساوين يَتْ 
و . 7 1 ع « 1 1 1 
الاعتراض لكل كملاء وكذا الأمانء “ [ ذ [ذ[ذ[1[1[[1[ذ[1[1 |[ |[ [ |[ [ |[ |[ز[ز[ز [ [ ز ز 1 1 0 0 |[ 11 1غ 


0 


رححهددى (قوله: وقالوا: 3 


الإفلاس بغيبة المّعي) هذا تأبيد لقبولها في وحه أحدٍ 
الغرماء؛ لا يان لموضع آخرّ نا نحن فيه حّى برد علي أله لا حل لذكرو هنا لعدم التصابه أحددٍ عن 
أحد فيه فافهم. 
410 (قولة: وكذا بعضٌ الأولياء المنساوِينَ) ((كذا)) خيرٌ مقَدَم و((بعض الأولباءع) 
مبتدأ موسر وجملة: ((يبِتْ إلخ)) استئنافٌ بباني» يعني: أن رضى بعض الأولياء المتساوين بتكاج 
غير الكفء قبلٌ العقد أو بعدهُ كرضى الكل؛ لأنّ حقّ الاعتراض بت لكل واحادٍ من الأولياء 
كمد وهذا على ظاهر الوا وأ على الفتى به فالَكاحٌ باط من أصيله؛ لفسادٍ لزان كما 
تقدّم”" في بابر الولي. اه "ح”", أء ي: أ ترويعها فستها لقي كشي باط ذا كات لها ولي م 
يرض به قبإ ل العقده ولا يفيدُ رضاُ بعدةه وإذ د لم يكن لها ء ولي فهو صحبح كما مر" ' ف بابي 0 
حيث نبت الحو لكل من الأولياء كماد فإذا رضي أحدُهم فكأنه قام مقامٌ غيره في الرقع حل 
لا يبت لغيره حق الاعتراضية ولو قال: ثبت الاعتراضّ وكذا الإنكاح في لصّغيرةٍ لكاث أول 
امككلم (قولة: وكذا الأمان) يعنى: أمانٌ واحدٍ من المسلمين خربي #عانان جميعهم 


(قولهُ: هذا تأييدٌ لقبرلها في وجو أحدٍ الغرماء إلخ) الظاهِرٌ ما في "السسّدي”: ((من أذ ذكرٌ هذه 
المسألةٍ هنا لبيان أن ما قبلّها لا يناسبُ ذِكرُهُ من هذه المسائل؛ لعدم التصاب أحدٍ عن أحابء وَالقصدٌ 
معرفةٌ القاضي إعسارَُ بأ وجو أمكنّ» فكان وجو البعض كالعدم)) اه بالمعنى. لكنّ المسائل المزيدة 
ليست كلها ما نح فيه - إذ هو فيما يتتصب البعضّ تخصماً عق الكل بل فيما يقومُ البعضٌ عن الكل. 


ال لك اك 
(؟) "ح": كتاب الوقف ‏ فصل #تقولهمطلفا قى الاكرب. 


(") المقولة 3053 ١١ع‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا. 


ع 


الجزء الثالث عث 21 فصل يراعى شرط الواقف في إجارته 


وَالقَوَه وولاية المطالبة بإزالة الصمّررِ العام عن طريق المسلمينَ» 0 


ولق هم اربع كما تفده" © السير. اه "7 


(054 (قولة: والقَوَهُ) يعني: أنه" إذا عا واحدّ من أولياء المقدول سقط القَودُ كما إذا 
عا جيشهم. الى "010 0 

قلت: وكذا استيفائ””' القود, فسيأني”" في الحناياتر: ((أدٌ للكبار القوة قبل كِبّرِ الصّغارٍ 
خلافاً لهما))» والأصل: أذ كل ما لا يتجرّى إذا وجد سِيّهُ كاملاً بت لكل على الكمال: 
كولاية إنكاح وأمان إلا إذا كات الكبير أحياً عن الصّغيرِء فلا بملاك النّودَ حنى يلغ العسفي” 
إجماعًء "زيلعي””"» وذلك كابن للمتوفى ضغير» وامرأنه وهي غير أمّ الصغير. اه "ط"0, 

1030 (قولة: وولاية الطالية إلخ) قال "الصتف"0) من باب مسا يحدَهُ الرّحَلُ في الطريق 
من نحو الكنيف والميزاب: ((ولكلٌ واحدٍ من أهل المتصومة ‏ ولو ذييًا ‏ مه ابتدا ومطالبت بتقطيه 
ورفيه بعدة أي: بعد البناء سواءٌ كان فيه ضررٌ أو لا إذا بنى لنفسيه بغير إذن الإمام ولم يكن 
للمطالب مثلة) له. فقولة: (ربازالة الصّرر)» باز ةين وهر ع عو اله لسر بالا 


)١(‏ المقولة ]١5595(‏ قوله: ((ولا نقتل من ّنه إلخ)). 

(؟) "ح": كتاب الرقف ‏ فصلٌ: قوله مطلقاً قدلاكرب. 

(5) ((انم) من "الأصل" و"ك". 

(4) "ح”: كتاب الوقف ‏ فصل قولة مطلقاً 2075 )ب بتصرف. 

(د) في هامش "م": ((فوله قنت: وكذا استيناء إلخ أني: حيث كان بعضُ مستحقي لقره صغيرا لا غائبأء حتنى 
لا بنائي قولهم في الننايات: ولا يقود حاضر تحجته إذا أخموه شاب عن خخصومتد وفرّق شيخنا بين الغالب 
والقاصر؛ بِأنَّ احتمال العفو من الغائب شبهة بخلافه في الصّغير فإنه شبهة الشبهة؛ أن احتمال العفو منه بعد 
احتمال البلوغ. أني: وهي غير معتبرة في الذره اه. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [74,858] قوله: ((وللكبار القود إلخ)). 

() "تبيين الحقائق": كتاب الجحنايات ‏ باب ما يوحبٌ القَّوّدُ وما لا يوحيّه ٠١9 ١١8/5‏ بتصرف 

(8) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل :براي 1 الاقف 47 تمده دهت 


(3) "المنح”: كتاب الدّيات ‏ باب ما يَعدث الرحلٌ في الطريق "/ق6 ٠١‏ اب يتصرف. 


حاشية ابن عابدين 3 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


00 : ون خا 
و التتب يقتضي عدم الحصر. ثم إنما ينتصب أحد الورثة 22211111110 


وإث لم يضر اه "ط"7". 

050 (قولة: واليّعْ بقتضي عدمً الحصر) يعني: أنه زاد ما ذكرّ ولم يحصر المواضع بعددٍ؛ 
لأنّه حكن باليّع الرّيادةٌ عليها خلاقاً لما فعلَّهُ : "الأشباه”". وقد راد "ار مسألة وهي: 
((قالَ "محمد" رحمه اللهُ تعالى: لو قال: سالِمٌ وبريغ وميموثٌ أحرارٌ؛ وأقام واحادٌ منهم اليّيّدة على 
ذلك ثم جاءً غيرَةُ لا يعيدٌ البيّنة؛ لأنه إعتاقٌ واحدُ)) اه. 

قلت ويزادٌ أيضاً ما في الفصل الرابع من "جامع الفصولين"7: ((برَهَنَ على رجحل أله يق 
وفلانا الغائب قِناً بكذا يفضي على الحاضر بنصف ثُمنه لا على الغائب إِلأّ أن يُحضر ويُعيد اليّنَة 
عليم وق كان فناسئين كل متهم داعلج الأخرمن التدن بحن ورقن اعلزيعا "قبلا جاح ب 
إعادةٍ البيةٍ على الغائبي)) اه. وسيأتي” ف كتاب القضاء: أله لا يقضي على غائس ولالة إلا في 
مواضع: منها أن يكون ما يدعي على الغائبٍ سباً لما يدعي على الحاضره كما إذا برهن على ذي 
اليد أنه اشترى الدّار من فلان الغائب فحكمٌ على الحاضرء كان ذلك حكماً على الغائبر أيضأ 
حتّى لو حضر وأنكرٌ لم يُعبن قال "المتارح” هنالةا”': ((وله صورٌ كثيرة ذكرّ منها ف "المحتبى" 
تسعاً وعشرين)). 

مطلبْ في انتصاب بعض الورثة خصماً عن الكل 

دوكر (قولة: ثم نا يبتصيب إلخ) قال 5 "جامع الفصولين"”": ((ادّعى بيدا إرثاً لنفسيه 
ولإحوته اعيبم وسمّاهم وقالَ الشّهوة: لا نعلم له وارثا غيرهم. قبل البيّنة في ثبوت البيت 
)١(‏ في "ط": ورإنم). 


(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: براعى شَرْطٌ الواقف ؟ردده 


(") "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب القضاء والشتّهادات والذعاوى صالاة ؟. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحقّ عن البعض في الدّعوى والخصومات 1/١‏ بتصرف. 
(5) انظر "الدر” عند المقولة 5874 ] قوله: (زأو حكماً)). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [1885؟] قوله: ((تسعاً وعشرين)). 

() "جامع الفصولين": الفضل الرابع ف قيام بعض أهل الحقّ عن البعض ف الدّعرى والتصرمات ١/1د.‏ 


الجزء الثالث ع 1 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


0006 عن الكل لو في دعوى دين لا عين ما لم عد بيده فل فليحفظ. (ينه يُنتصبُ 
صما عن الكلّ) أي: إذا كان وقفْ بينَ جماعة وواقفه واحدٌّ فلواحاٍ منهم أو وكيله 
الدّعوى على واحدٍ منهم أو وكيله (وقبل: لا) يتتصب» فلا يصحّ القضاءً إلا بقدر 


13 


للميّت؛ إذ أحدُ الورثة خصمٌ عن ابت فيما يتحو 


/ 8 9 5 
ٍِ له وعليه؛ ألا ترى أنه لو لاعِي على الميت 
دين بحضرةٍ أحدهم ينبت ف حقّ الكل وكذا لو اذَّعى أحدّهم دينا على رجل للميّت وبرهنّ ثبت 

0 3 #ااء 2 1 4 7 0 ا 
في حق الكل وأجمعوا على أنه لا يُدفع إلى الحاضرٍ إلا نصييف يعني: ب البيثت مشاعا غير مقسومء 


ثم قالا: يوذ نصيبُ الغائب ويوضعٌ عند عدل» وقالَ "أبوحنيفة": لا يوحذ, وأجمعوا على أن 


ذا اليد لو مُقراً لا يُوحدُ منه نصيبُ الغائبيء هذا في العقمار. أمّا في النَقليّ فعنتهما: يوضع عند 


عدلء وعندةُ قيل: كذلك» وقيل: لا يوذ كما لو كان مقرّاء ولو مات عن ثلاثة بنِينَ فغابّ اثنان 

9 7 
0 2 0000 لخر ا 2 8 د 
وبقي ابن والدَارٌ في يده غير مقسومة: فادّعى رجحل كلها ملكا مرسلاء أوالشراء من أيهم يُحكم 
له بالكل ولو برهنَ على أحدبهم أن الت غصّب شيئاء وبع بيد الحاضر وبعظّة بيد وكيا 


بل 


الغائب قضَّى على الحاضر يدقع ما بيده دون وكبل الغائبي. فاخاصل . ص 


المي في عين هو في يلد هذا الوارث لا فيما ليس بياِِه حتى لو ادّعى عليه عيناً من التّركة ليست 
ف يبه لامستع وني دعوى لذن يتعيب أحاثهم خصماً عن اميت ولو لم يكن باه شي من 
التركق)) اه مُلخصاً وتام الكلام فيه'') من الفصل الرابع. 
مطلب: بعضٌ المستحقَينَ ينتصِبُ خصماً عن الكل 
اتوم (قوله: يُنتصب دن عن الكلّ) أي: كلّ التحعييت وكذا بعض تار كنا 
قدمناو والمسألة في "المحيط" و"القنية"20: ((وقفُ بينَ أحوين, مات أحذهما وبق في يدٍ 


)0١‏ في "د" و ”ط": رريكن)) بالياء. 
(؟) انظر "جامع الفصولين": مم 


(") المقولة ]8١551[‏ قوله: ((وبعض مستحقيه)). 


(4) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في الدّعوى والبيّنات في الوقف ق45/! بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 5 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(وهذا أي: اتتصاب بعطيهم (إذا! كان الأصلٌ ثابعء و إل فلا) يتننصب 56 1 
خصماًء وَتمَامُهُ قي "شرح الوهبائيّة (اشترى ى الْتولّي بمال الوقف ذا رم للوقف 
(لا تَلحَقّ با منازل الموقوفة: لح حدر الس ةدالوو ةاساومو 4 


ا 


ا ال ات ا لي 1 2 ان 1 
الحي وأولادٍ اميت فبرهن الحي على أحدهم أن الوقف بطنا بعد بطنء والباقى غيب» والواقف 


7 7 
1 7 0 1 000 
واحد يقبل وينتصب خصما عن الباقين» ولو برهن الأولاد أن الوقفْ مطلق علينا وعليك فبينة 


الأرّل أولل)). 
|04 (قولة: وهذا إلخ) وعليه فلا منافاةً بِينَ ما هنا [/ق+1/!) وما قدّمة7!: من أن 
الموقوف عليه لا بملكٌ الدّعوى؛ لأنّ ذالكَ فيما إذا لم يكن الوقف ثابتاً وأراد إثبات أنه وقففٌ 

را 7ه 

ومر" ' تقريره. 


مطلب: اث شترى بمال الوقف دارا للوقف يجورٌ بيعها 
00 (قول: اشترى.عال الوقفي) أي: بغلةٍ الوقفي كما عيَّرَ به في "لل وهو أو 
احترازً عا لو اشترى يبدل الوقف فإنّه يصيرُ وقفاً كالأوّل على شروطه ون لم يذكر شيئاً كما 


م في بحث الاستبدال؛ وقيّدَهُ في "الفتم” .ما إذا لم تج الوقاف إلى العمارة. وهو ظاهرٌ؛ إذ 


1 كْ ارام كما لك 5 ادر 5-0 9 6 م 0 لكين عن "القنية "لق 
((ينا يحور الراك ياذن القاضي؛ أنه لا يستفاٌ مرا من بحر تفويض القوامة إليوء فلمو استدال 
في ثميه وقع ارا له اه. 


)١(‏ انظر "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الوقف ق84١‏ ب 

(؟) صدكرادت وما بعدها "در". 

(©) المقولة ]5١71[‏ قوله: ((ولا الدّعوى لو غصب منه الوقف)) 

(4) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الْرجل يمعل داره مسجداً 741/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) المقولة ]1١1-[‏ قوله: ((وإن لم يذكرها)). 

(7) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفعل الأول في المنولي 3 

(7) المقولة [571 ١؟]‏ قوله: ((ويبداً من غلده بعمارته)). 

(8) "البحر": كتاب الوقف 4/5 > 


(4) "القنية": كناب الوقف ‏ ياب ف تصرة 


الجرء الثالث عث ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ويجورٌ بيعُها في الأصحّ) لأنّ للزومه كلاماً كثيراً ولم يُوجد هاهنا. (مات الموِدَن 
والإمامٌ ولم يستوفيا وظيفتهما مِنَ الوقف سقط) لأنه كالصّلة (كالقاضيء وقيل: 
ل) يسقط؛ لأنه كالأحرَق كذافي "الدُرَرٍ "اقل ياب المرثد وغيرهك فال 
الس ثمّة: ((وظاهِرُهُ ترحيحخ الأرّل ؛ لحكاية الثاني فيل 21110 


قلت: لكن د في "اتنا رخا حانيّة””: ((قال "الفقية": ينبغي أن يكو ذلك بأمر الحاكم اعباط 
في موضع الخلافج)). 

4150 (قولة: ويجوز بيعُها في الأصحّ) في "البرَازيّة”*! بعد ذكر ما تقَدَّم: (روذكر "أبو 
اللّيث": في الاستحسان يصيرٌ وقفاء وهذا صريح في أنه المحتار)) اه لي" 


قلت: وي "التتارحامّة 


©: ((والمحتار أنه ير بيعها إن احتاجوا إليع)). 


8100 / (قولة: كالقاضير ي) فإنه ميقي 5 إذا مات ف آخر ا الصّرف 
لورثيه كما في "الهداية”" قبيلٌَ بابب المرتدٌ 
641 (قوله: وقيل: لا يسقط) أي: بل يُعطى بقدر ما باشر ويصيرٌ ميرانا عه كما يأتي/. 


7501/1 "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  فصل في الجزية‎ )١( 
"المنح” : كتاب الجهاد  فصلٌ: الموضوعٌ من الجرية ارق 754نا.‎ 4 


() "التاترخانية”: كتاب الوقف ‏ الفصل السابع ف تصرف النيم ف ف الأوقاف ‏ نوع منه يرجع إل 
(1) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ف صكّنه وفساده وفيه وقفا النقثر 


الوقف 517/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "التاترخحائية": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع ‏ في تصرف القَيمٍ في الأوقاف ‏ نوع منه يرحع إلى 


)١(‏ في "ب": ((لصرف)) دون ألف وهو تحريف. 


و"العناية": كثاب الْسّير ‏ فعسل: 


(0) هذا ليس من كلام "الهداية": وإنما هو في شروحهاء وانظره في "فتح القد 
ونصارى بني تَغْلْب إلخ دلا. 5 


(8) في المقولة الآتية. 


لت 


حاشية ابن عابدين 4 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


قلت: قد حرم في "البغية" تلخيص "القنية": ((بأنه رن يلاف رزق القاضي))» 
كذا في وقف "الأشباه'”'' ومُغدم "النهر”'". ولو على الإمام دار وقفي فلم يستوف 


الأحرةً حتى مات إن آجرها المتولى سقط ا 


مطلبُ في الإمام والمؤدّن إذا مات في أثناء السّنة 
الكقة (قولة: قلت قد حرم في "البغية" إلخ) أي: فجزمة به يقنضي تر جحيحة. 
قلمتُ: ووجههُ ما سيذكرة!" في مسألة الحامكيّة: أن لها شبة الأحرة وشبة الصّلق ثم إن 
المتقدّمِينَ منعوا أححد الأحرةٍ على الطّاعابتي وأفتى المتأخخروث تحوازه على التعليسم والأذان والإمامة 
فَالظاه,: أن مَن نظرٌ إلى مذهب التقدّمينَ ريمح شبة الصّلةٍ فقال بسقوطها بالموت؛ لأنّ الصّلة 
لانمل قبل القبض؛ ومن نظرٌ إلى مذهب المتأغخرينَ رجح شبة الأحرةٍ فقالَ بعدم السسّقوط 
وحيث كان مذهب امتأخرينَ هو الفنى به حزمٌ في "البغية” بالثاني» فلاف رزق القاضي فِإنّه ليس 
له شبةٌ بالأجرة أصلاً؛ إذ لا قائلَ بأحذٍ الأحرةٍ على القضاء. 
مطلب: إذا مات المدرّسُ ونحوة 
يُعطى بقدر ما باش بخلاف الوقف على الذي 
وعن هذا مشْى "الطْر 0 في "أنفع الوسائل”*' على أن المدرس ونحوَهُ من أصحاب 
الوظائف إذا مات في أثناء السّنةِ ُُعطى بقدر ما باشر ويسقط الباقي, وقالَ: ((ثفلاف الوقف على 


الأولاد والذرّية فإنه يعتبرٌ فيهم وقتْ فظهور الغلة» فمّن مات بعد ظهورها ‏ ولو لم يبد صلاحها - 


(قوله: بخلاف ررف القاضيء فإنه ليس له شبةٌ بالأحرةٍ إلخ) فيه أن له شبها بالأحرةٍ ولا بده 


إل أن الرسّحْ جهةٌ الل لعدم حواز الاستعجار عليه. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": كتاب الوقف صاة؟7. 
3م “النهر" :كناب السشير 4 ايا 
(") المقولة ١0/58[‏ ؟] قرله: ((الحجامكيّة)). 


(5) "أنفع الوسائل”: مسائل الوقف ص31 -١‏ بتصرف. 


الجزء الثالث عث 5 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


غبار اها جد ار إلا سقط) اه. وتبعَهُ في "الأشباه”7 ؛ وأقى به ه في "الخيريّة'” © وهو 
الذي حرَرَهُ المرحومٌ مفتي الي وم "أبو السّعود العمادي"؛ وهذا خلاصة ما قدَّمناهُ في كتابي الجهاد 
قبيلٌ فصل لم9 ا 1 3 ا 

ولو كان الوقفٌ يويد" م أقساطاً فتمامٌ كل قط > عتزلة طلوع الغلّةء 0 ن ود وقنهُ استحق 
كما أفتى به "الحانو تي" تبعا ل"الفتيح ”07 وعاقار نا ير هرما طلة 2 ي" عن شيخ اليو 
"الذير 0 : ((من أنه ييبغي 0 ل بهذا القوا ل: وهو عدم لاوط بارت و المدرس 
والطّبق لا في حق الوذّن ن والإمام؛ لأنّ الأذات والإمامة من فروض الكفاية فلا تكونٌُ عقابلة أحرة)) 
اه مُلخخصاًء فإدٌ المتأخر 


أفتوا بأخذٍ الأجرة على الغلا 


3 


مطلب: إذا مات مر ن له ضية من ١‏ رَ والخَبّ يستحقٌ نصييّة 


ذكر "البيري" أيضا: ((أنه سيل العلامة "ابن ظهيرة القر ف ' الحنفي: إذا كتان للست 


شيم من الصّرٌ والحب: وورد ذلتَ عن السّنِينَ الماضية في حياتو'” وفي السّة التي مات فيهاء 


0 ا 0 
العلآمة "ابن ظهيرة القرشي” الحنفي: عمَّن وقف على جماعةٍ مات أحدُهم في أثناء السّنةِ هل يستحقٌ 
لمبْتُ من غلَةٍ الوقف بقسطِه أم لا؟ وهل إذا كات الْيّتْ ناظراً على بعض أوقافيٍ وله قي مقابلة النظر 


شيءٌ يستحقٌ بقسطِه؟ وإذا كان لفمشّت شيءٌ من الصّرٌ إلخ)). 


(١ع‏ "الأشباه والنظائر" - كتاب الوقف 7714-5777 
(؟) "الفتاوى الخبرية”: كتاب الوقف 1833 

(؟) المقولة [3355١ع‏ قوله: (رردّه في "الهِر')). 

(4) المقولة [/ات5 ١‏ ؟] قوله: ((وقيل لا يسقط إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه 436/5 بتصرف. 
(5) تقدمت ترجمته 4948/7. 


() في هامش "م”: قولد: ((في حياته إلخ)) متعلق بالماضية؛ وقوله: ((يستحقٌ نصيّه منه)) أتي: من الوارد الفهوم من ورد له. 


احاشية ابن عابدين لله فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وإن اجرها امام لى "عماديّة" 8 ا الإمام الغلّةَ وقت الإدراك وذهب قبل تمام 
المسئة لا يُستردٌ منه عَلَها' باقى الْسستقه و انه سور لي اا عي ا 


ف سياه ا ال ال و صارَ نصيبة في 
حكم المحلول» وذكر الإمام "أ وليك 1 لتوازل": 3 يكون لور رثته) اه. وَيوَيِّدُهُ مافي 
“5 


وأحرجوا الدّراهمَ على عددهم فماتَ واحدٌ من المساكين» قالَ: يُعطى وارثه إن مات بعد رفع 


عن "محمّد' ': ((قوم مرو أن يكتبوا مساكينَ مسجدهم فكتبوا ورفعوا أساميّهم 


اسميه) اه. ومنه يُعَلَمُ حكمٌ الأمانات الواصلة لأهلٍ مكة المشرفة والمدينة الميّرَةِ على وجه الصَّلةٍ 


والمبرة 


سر 


يحون المرسنا ل لد وقد أفتيت يذفع ذللك لولرى " ترف 


[لمككلر (قولة: وإن آجرها ام لا) أي: لا يسقط معلومة؛ 7 


ل تدم" أن الموقوف عليه العلَهُ أو السّكتى لا جلا لك اوحار لاه أ هذا ال 0 
مبنرٌ على القول الأول بالسقوط.. 
مطلبٌ فيما إذا قيض لعلو وغاب قبل تام الس 
المحكك (قولة: أذ الإمام الغلّة أي: فض معلومٌ الْمسّنة تبائينا أكمنا فق 0 قال 
["/ق7٠/ب]‏ في "الهندية"07: ((إمام المسجدٍ رفع الغلة وذهب قبل مضي السّنة و 1 الصّلة 
ولعبرة بوقتي الحصادء فإن كان يوم في المسجدٍ وقتّ الحصادٍ يستحقٌ كذا في "الوجيز": وهل 
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يمل للإمام أكلٌ م حص ما بفي من السسّنة؟ إن كان فقيراً يل وكذا الحكمٌ قي طلبة العدم يُعطُونٌ 


ف 5-7 سنة شيا درا من الغلّة وقتّ الإدراكء فأحد واحدّ منهم قسطَهُ وقت الإدراك فتحوّل 


(قوله: إن كات فقيراً يحل وكذا الحكمٌ في طلبة العلم إلخ) هذا بناءً على مذهب المتقدّمين: أن هذه عبادةٌ 
)١(‏ في "و”: ((غنتم). 
(؟) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني في الوحيّة بالكقارة 8/م؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
مي يم ا 


هق "ان كاب الوقض موري 


(د) "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف - الباب الرابع عشر في المتفرّقات 41037 4417 


الجزء الثالث عث لو فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فصارَ كالجزية» وموت القاضي قبل الحول؛ ويل للإمام عل باقي الس لو فقيراء وكذا 
الحكمٌ في طلبة العلم في المدارس» "درر"2'0 و ا ا ا 0 


م تلك المدرسة, كذا في "المحيط”")) اه. وقولهُ: ((والعبرة بوقت الحصاد)) ظاهرْةٌ المنافاةٌ لما 
سن عن "ارم سوسي". لكن أجاب في "البحر”'': ((بأن المراة أن العبرة به فيما إذا فض 
معلومٌ السسَّةٍ قبل مُضيّها لا لاستحقاقه بلا قبض)): قال: (رمع أنه نقلَ في "القنية'”) عن بعض 
الكتب أله ينبغي أذ يُسترةٌ من الإمام حص ما لم يوم فيه): قال "ط"3©: ((قلت: وهو الأقرب 
لغرض الواقفي)) اه. 
قلت: وينبغي تقييدُ هذا.ا إذا لم يكن ذلك مقدّراً لكلّ يوم؛ لِما قدّمنا” عن "القنية": إن 
كان الواقف قشر للمدرّس لكل يوم مبلغاء فلم يدرس يوم الجمعة أاقلااء لا بحل له أحرٌ هذين 
اليومين» نفدم تمائة”" قبل قوله: ((ولو دارا فجمارته على من له السّكتى)). ٌ 
0 (قولة: فصار كالجزية) أي: إذا مات المي في أثناء السنّية لا يوعد منه الجرية 


لا يصحٌ الاستنجارٌ عليهاء وأنّ ما يأذهُ صلة تملك بالقبض لكنها من قبيل الصّدقات» فلذا شرط الفقرٌ للها له. 
وأا على قول المتأخرينَ يجواز الاستكجار فما يأخحدةٌ أحرق حتى حكمرا له بأخلٍ أجرة الم التى باش فيها ثم مات 
قبل مضيّهاء فلا يحل له أحذ الغلة وتركُ مباشرة باقي الس له "رحمتي". ولا مُشتراط الفقرٌ إلا فيما تعجَّلٌ وذهب» 


إلا ففي "لقنبة' : ((الأوقاف على الفقهاء تحور للأُغنياء إذا فرغوا أنفسهم لاتفقه إلخ)). اه السنديي". 
المراذ أن العبرة به فيما إذا قيض معلومٌ السّنة قبل 0 


الجمري : ما قال 


(قولة: لكن أجاب في "البحر": بأل 


"المتددي" ' في الفرو ع عند قوله: ((وشبة الصنّدقةِ لتصحيح أصلٍ الرقفي) ما نعنّةُ: ((قال 


8.211 "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  فصل في الجرية‎ )١( 


(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الفصل الثامن عشر في الرجل يُقِفُْ على جماعة ثم يسشي بعضهم إلخ لابق ١‏ «لأاب. 


(؟) المقولة [51717/4] قوله: ((قدت: قد جزم في "البغية" إلخ)). 
(4) "البحر": كتاب الوقف 48/5 ؟. 


(د) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب فبما يحل للمدرس قمإب 


(3) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: براعى شرط الواقف 332:37 


(7) المقولة [453١؟]‏ قوله: ((و بتبغي الحاقه ببطائة القاضي إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
ونَظَمَ "ابن الشتّحنة" الغيبة المسقطة للمعلُوم المقتضية للعزل» ا ا 


لما مضى من الحول» ويحتمَل أن اللراد: أنه إذا عجّلها أثناءَ اق ثم أسلمَ أو مات لا تسترفٌ "© . 
0 
ور ونظم " 8 التلّحنة" الغيية ! لخ) أقول: حاصلٌ مافي 'شرحه ما 


"0 0 المدرسة فإمًا أن يخرج من الصر أو لاء فإث حرج مسيرة سفر م 
رجعٌ ليس ل ل ل 
لبحفر - بأن حرج إلى الرّستاة - فإ أقامَ خمسة عشرٌ يوم فأكترٌ فإ بلا عدر كالخروج للدت 


"1 


فكذلك, وإ لعذر كطلب المعاش فهو عفر إلا أن تزيد غيبئهُ على : 


أشهر فلغيرو أذ حجرته 
2-0 


عي فهو عفوٌء وإلآا حار 
لغير عذرء فقيل: فق 
وقيل: لا))» هذا حاصلٌ ما ذكرهُ "ابن الشحية" في الشرجدك وملختطة: أنه لا سقط موف 


ووظيفته أي: معلويه؛ وإلأ لم بخرج من المصر إن اشتغل بكتابة علم شر 


عزلةُ أيضاء واحتلف فيما إذا لقره وا و 


الماضي. ولا بعرَلٌ في الآني إذا كان في المصر مد مشتغلاً بعلم رع اأوخرح 1 : لغير سفر وأقامٌ دود 
بي ع يونا بالاعار على أحد 1 لقولين» أوخمسة عه تأكرل ذف نْ لعذر شرعي كطلب 


ع 


المعاش ولم يزذ على ثلاثة أشهرء وأنه يسقٌ الماضي. ولا يعر لو حرج مده سفر ورحم» 


ارو يعني: من اعتبار مقدار ما باشرَةُ الإمامٌ ونحوة إلى آخر ما ذكرَةُ - قوا ايت وأمّا قولٌ المتقدّمينَ 
فالمعتيرٌ وقتُ الحصادٍ. فمّن كات يباشرٌ الوظيفة و3 قت الحصادٍ استحق ومّن لافلا. قال في "جامع الفصوكين": 


سسا سي 


والعبرة لوقت الحصاد؛ فإنّ كان الإمامٌ وقتَ الحصاد يوْمٌ في امسجدٍ يستحق. 


رسالةً فى هذاء وحاصلّها: أن النقدّمينَ يعتبرون وقت الحصاد. والمتأخروت يعتبروت رمن المباشرةٍ والتوزيعع» اه 
(قولهُ: وإلاآ حار عرلهُ أبضاً إلخ) الظَاهرٌ أنه لا يقى على إطلاقه بل يقيُّ ما إذا مضنت مده بدليل أنه 

لو ذهب حارج الرُستاق لا لحاجة نما بباح عله عضي المدّةٍ الحدَّدةٍ له. 

)١(‏ "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يُراعى شرط الواقق 7,د هه دد 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الوقف ١49/3‏ أرب 

(5) "البزازية”: كتاب الوقف ‏ الفصل التالث في صّهِ وفساده وفيه وقف النقَني والشائع ‏ نوع في ألفاظ جارية في الوقف 


51 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


عضا 


الجزء الثالث عشسر 34> فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


أو سافرٌ ليج وتحوي أو حرج للرّستاق لغير عذرٍ ما لم يرذ على ثلاثة أشهرء وأله يسقطٌ الماضي 
ويعرل لو كات في المصر غير مشتغل بعلم شرعية أوخرج منةُ وأقمٌ أكثرٌ من ثلاثة أشهر ولو لعذرء 
قال "الخ فري": (( كل هذا إذا لم ينعيب' نبا عن» ولا فلس لغيره أذ وطيفيع) له. ويأني) 
قرياً حكم لنيابة . هذاء وف "القنية” من باب الإمامة: ((إمامٌ يترلكُ الإمامة لزيارةٍ أقربائه ف الرساتيق 


رقع 


أسبوعاً ا و نحوة أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأسّ بوه وم عفر في العادة والشرع) له. وهذا مبنيٌّ 
على القول: بأ حروحَة أقلّ 5 ن خمسة عش يوماً بلا عذر شرعي لا يسقِطُ معلومة: وقد ذكرٌ في 
"الأشباه'”” في قاعدة: (إلعادة عَكُنن) عبارةً "القنية" هلي , وحملها على أنه يُسامُح خ أسبوعاً ني كل 
شهرء واعترطة بعض عي “ بأنّ قولّه: «نٍ كن شهر)) ليس في عبارة "التقنية" ما يدل عليه. 
قلت: والأطهر ما في آحرٍ "شرح منية للصلَي ”7 ل: 'الحلبي": ((أدّ هر أن امرلة في كل سنق». 


ذكر "الخصّاف"230: (رانه لو أصابَ لقم خرن أو عمى أوحنوثٌ أو و فالِجٌ أو نوه من 
الآفات: فإ أمكنهُ الكلامٌ والأمرٌ والنهي والأعحذٌ والإعطاء فلهُ أحذ الأجرء إلا فلاء قال 


1 


"العلّرسوسي”"”": ومقنضاه أن الدرس ونحوة إذا أصابّهُ عذرٌ من مرض أوحج بياث 
ةر المعلوم؛ لأنه أدا الحكم ي المعللوم على نفس المباشرق فإنُ 
وُحدّت استحقّ المعلومٌ وإلاً فلاء وهذا هو و الفقة) اه ملخصاً. 


2 


قلت: ولا يناف هذا ما م2 من المساحة بأسبوع ونحوه؛ لأنّ القليل مُختفرٌ كما ومح 


0١‏ المقولة 547 ١؟]‏ قوله: ((لا تمر استنابة الفقبوع). 

(7) "القنية": كتاب الصلاة ق07١‏ اب 

(5) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة صه١ .-١‏ 

(5) انظر "غمز عيون البصائر لفن الأول: القواعد الكنية ‏ القاعدة السادسة 801/59, 

222 "غنية المتملُّي شرح منية المصلّي" : مسائل شتّى من كتاب الصملاة ص 9 ا 

(5) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يفف الأرض على قوم بأعيانهم ‏ مطنب لا يكلّفُ القيّم بأمر الوقف إلا مباشرة 
ما يفعله مثله ع4 5 


(7) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف جب155151, 
(8) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين للد فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ومنه: [طويل] 
وما ليس بد منه إن لم يَزِدْ على ١‏ ثلاث شهور فهو يُعفى ويُغفْرٌ 
وقد أطبقوا لا يأحد السسّهِمَ مطلقاً ‏ لماقد مضى والحكم في الشّرع يَسفرُ 
قلت: وهذا 5 في سكان المدرسة وفي غير فرض الح وصلة الرّحم أمّا فيهما 


بالبّطالة المعتادةٍ على ما مر”'' بيانهُ في محله. 


584 (قوله: ومنة) أي: من النظم؛ زعا قبسام لأ "ابن المششحنة"27 نظم في هذه المسألة 


خسة أيااتوه فاقتصر "التشّارح على بيتين منها. 
مهدر (قولة: مطلقا) أي: سوا كان له منه بد أو لاء لكنْ بعد كونهٍ مسيرةٌ سفر كما 


فاده بقوله: ((والحكم لي الشّر ع يسفْر)) بفتح الياء من الْسّفْرٍ قال ناظمة: :“وزو الكزاة بقولنا 5 
الششّرع يَسفْرُ أي: 4 ائر شرع لك اعترضّة لان بقول "القاموس كا : ((السسافرُ 
والمسافرٌ لا فعل لهُ)). 


020 000000 5 
ا 0 0 في الغيبة إنما 


جعة فلا ينتج وذ علوم إل من ب بيه خصوصاً إذا قال: انع عن 0 
فيجب اْباعُكُ وقامُهُ في "البحر"0©. 

15١‏ (قولة: أمّا فيهما) أني: في فرض الحجّ وصلة الرّحمٍ 

امحكلكر (قوله: ٠‏ المعلوم) بالنصب عطفا على ((العزل)). 
)١(‏ المقولة | ]2١4543‏ قولد: ((وينبغي إلخحاق 


(؟) "تفصيل عد الفراند" 
وميبط ؛ كتاب الوق ب فصل 


(5) "القاموس": مادة ((سفر)) 


(<) انظر "ال ككتايبه الواقضه 4 ا 


الجزء الثالث عث لل فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وف "المنظومة المحبيّ”"': [الرجز] 
لا نُجز استابة الفقيولا 2 ولاالدرّس لعذر خَصَّلا 
كذاك حكم سائر الأرباب أو لم يكن عذرٌ فذا من بابب" 


مطلبُ مهمٌ في الاستنابة في الوظائفٍ 

مد»ر (قولة: لا جر استابة الفقيه) ((لا)) ناهية و ((نجز) حرومٌ بهاء وهو يضم وله 
وكسر ثانبه» و ((لا)) الثانية تأكيدٌ للأولى, وقولّهُ: (رسائر الأرباب») أي: أصحاب الوظائف» 
وقولة: ((فذا من باب) أي: عدم جواز الاستنابة إن لم يكنْ عذرٌ من باب أولى, وقد تابعٌ الناظم في 
هذا ما فهمَهُ 'الطرسُوسي" من كلام 'المخصّاف" المار”" آنفاء قال”؟!: ((فإنّه لم يجعلٌ له الاستنابة مع 
قيام الأعذار المذكورة؛ فإنها لو 38 لقال: ويجِعَلُ له من يقومٌ مُقَامَهُ إلى زوال عذرو)» واعترضة 
في "البحر "0 ((بأنَ "الخصّاف"” 5 بن للقيّم أنْ يو كَل وكيلاً يقومٌ مَقامَهُ وله 3 يعلَ له من 
المعلوم شيئًء وكذا في "الإسعاف”"07© ؛ وهذا م يحواز الاستابة؛ لأنَ الَائب وكيلٌ بالأحرق))» 
وف "القنية"”"": ((استخلفت الإمامٌ تخليفةً في المسجد ليؤمٌ فيه زمان غَييتهِ لا يستحق الحاليفة من أوقاف 


رق 


الإمامة شيا إن كان الإمامُ أمّ أكثرَ المستّنة)) اه. وف "الخلاصة": (أنّ الإمامَ يجو استخلافة 


بلا إذد بخلاف القاضي)): وعلى هذا لا تكوداً وظفش شاغرةً وتصح ا 
(«وحاصل ما ف "القنية": أن الثائب لا يستحوة شيئا من الوقفب؟ لأنّ الاستحقاقَ بالتقرير ولم يوحت 
ويستحق الأصيل الكل إن عمل أكثرٌ السّقه وسكت ت عمًا يعي الأصيلٌ للنائبي كل شهر في مقابلة 


)١(‏ "المنظومة المحبية": من كتاب القضاء صالاع-. 

)١(‏ لم نعثر على هذين البيتين في نسخة "المنظومة المحبية" التي بين أيدينا 

(©) المقولة ]5١74177[‏ قوله: ((ونظم "ابن الشتّحنة" الغببة إلخ)). 

(54) "أنفع الوسائل”: مسائل الوقف ‏ إذا شرط الولاية نأشخص حتى يدرك ابنه ١5‏ بتصرف. 
(د) "البحر": كتاب الوقف 13/5 7. ١‏ 

(3) "الإسعاف : 
(لا) "القنية": كتاب القن - باب قيما يحل للعدرس والمتعلم والإمام والموذن من الأوقاف إلخ ق848|ب. 


باب الولاية عنى الو 


(م) "خلاصة الفتاوى": كناب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضا 


(9) "البحر": كتاب الوقف 584175 


ةع 


حاشية ابن عابدين 51 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


عمل والظَاهرٌ أل يستحقة؛ لأنّها إحارةٌ وقد وقى العمل بناءً على قول المتأخرين المفتى به من حواز 
الاستمجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن» وعلى القول بعدم جواز الاستنابة إذا لم يعمل 
الأصيل وعَمَلَ الائيُ كانت الوظيفة شاغرة ولا يجوز قاط اصرف 5 واحدٍ منهماء وجو 
للقاضي عله وعَمَلُ اناس بالقاهرةٍ على اللبوازه وعدم اعتبارها شاغرة مع وحوه النيابة))» ثم 
قال”": ((فاذي تحر جوار الاستنابة في الوظائفي) اه. ويؤيّدةُ ما مر" في الجمعة من ترجيح 
جواز استنابة الخطيبي» قال "الخيرٌ اللي" في "حاشيته": ((ما تقدّمَ عن "الخلاصة" ذكرهُ في كتاببي 
من "الكنز””" و"الهداية"7 وكثير من المدون والشّرو - والفناوى؛ ويجبُ تقييدٌ جواز 

الاستنابة ف تَقبّلُ الإنابة 0 ؛ خلا لعل وحيث تَحَرَرَ المموازٌ فلا فرق بين أنْ يكود 
المستنابُ مساوياً له في الفضيلة أوفوقة دودو كما هو ظاهرٌ» ورأيت لحري السَافم من يد 
بالمساوي وما فوقك وبعضّهم قال بحوازه مطلقاً ولو دونة وهو اللظَاهرُ واللهُ تعالى أعلم)) اه. 

وقال في 'الخيريّة'”* بعد نقلي حاصل ما في "البحر": ((واسألة وضع فيها رسائلٌ ويب 
العمل مما عليه الام وخخصوصاً 2 العذر وعلى ذلك جميعٌ المعلوم للمستنيب وليس للثائبٍ 
إلا الأحرة لي استأجرهُ بها)) اه ْ ْ 

قلسُ: وهذا اعتيارٌ لخلافب ما أفتى به علامةُ الوحودٍ الفتي "أبو السّعود": ((من اشتراط 
العذر الرعي وكون الوظيفة ما يبل النيابة كالإفضاء ولتدريسء وكون الثائب مل الأصيل 
أو ير من وأ لمعلوم بتمامه يكودُ للثائبي ليس للأصيل منة 56 اه ونقله "البير عي" وقال: 
وله امك لكل نل عن البح "بدر الن الشهاوي" النضي' مهل ما في 'البحر" وعن ضيغ 
مشايخِه القاضي "علي بن ظهيرة" الحنفي اشتراط (0/ق/7٠٠/ب]‏ العذر)). 


)1١‏ أي: في "البحر": كتاب الوقف 49/5 ؟. 

4 لين دون بعدها "در" 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": باب كتاب القاضي إلى القاضي 80-8417 بتصرف. 

(4) "الهداية": باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصلٌ: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا الحدود والقصاص ٠١0/7‏ بتصرف. 
(ه) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف 2151/3 


الجزء الثالث ع 1 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


قلت: أما اشتراط العذر فله وجةٌء وأمّا كوثُ لامي مل الأصبل أو خيراً منهٌ فهو بعيدٌ 
حي وبحت ف لناب هل تلك الوظيفة إل أن را مه في الأهلق ومدز يِرْ إليه ماقي "نتاوى 
بن اللي" حيث سيل: عن انار إذا عقت قو عن الح على الوقفيء همل له أن يأذن 
أخيره في بقيّة حياته؟ وهل له لثرولٌ عن اللرٍ؟ أحاب: ((نعم له استنابة من فيه العدالةٌ والكفاية 
ولا يصحٌ نزول عن النطر المشروط له ولو عَرّلَ نفسّةُ لم يُتعزل)) اه. 
مطلبُ فيما إذا شرط المعلومٌ لمباشر الإمامة لا يستحق المستيبُ 
وأا كو المعلوم لناب مناه ما مر" عن "البحر": ((من أن الاستسقاق بالقرير)». 
ولا سما إذا باشرَ الأصيلٌ أكثر السو فصريح مام" عن "القنية": (وأنّه لا يستحقٌ َكب 
شيئاً)»: أي: إلا إذا شرط له الأصيلٌ أحرةً» أما إذا كان المباشرٌ هوالائب وحدة وشرط الواقفُ 
لمعل لمباشر الإمامة : أراشدريس مثلاً فلا حفاءً في اختصاصيه + بالعلوم بتمابي» وكتبست في "تتقيح 
الحامدية””"؟ عن الممحقق ليخ "عبد الرحمن أفندي العمادي"*49: ورأئه سُيلَ: فيما إذا كان لموذّني 
جام تبات في أوقافي شرطها اواقفوها لهم بي مقابلة أدعيّة يباشرونها للواقفين المذكورين» 
وجعل جماعة من الموذنِينَ لهم نواباً عنهم في ذلك؛ فهل يستحق النوَابُ المباشروث للأذان والأدعية 
المزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة المذكورين؟ الحواب: لَعَم)). 


(قولة: ولو عزل نفس لم يتعرل) أي: إلا إذا أخرجَهُ القاضي كما نقلي "أنفع الوسائل " حيث قال: 
((ولو قال متولي الوقف من - جهة الواقفب: عزلتٌ نفسي لا يَنعِلُ إل أن يقول له أو للقاضي. فيخرخُة» اه 
وسيأتي في "ارح" : أله إن علِمّ القاضي أو الواقف' صحّ)). 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) في هذه القولة. 

(9) "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام النقلّار وأصحاب الوظائف 
إلخ كرحكلك 

(4) عبد ال حمن بن محمد بن محمد بن عماد الْديى ن المعروف بالعماديّ تاه هم . واخلامسة الأثر" على 


"هدية العارفين" 49/١‏ 22 "فهرس مخطوطات الظاهرية" (الفقه الحنفي) 100/5). 


حاشية ابن عابدين 514 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


والمتولي لو لوقف وأخَّرا لكنه فى صكه ماذكرا 
من أيّ جهة تولى الوّقفا 2 مَاحُوَرُوا ذلك حيث يُلفى 


ومثلّهُ الوصيً؛ إذ يختلفٌ 2 حكمهما في ذاعلى مايُعرّفٌ 


مطلبّ فيما إذا أجّر ولم يذكر جهة توليته 
00 (قونّة: والمتونى لو لوقف" أجّرا الخ) في "الإسعاف”"“: ((الناظيٌ إذا أحر 


0 ام 20 3 عا 
أوتصرف تصرفا آحر؛ وكتب في الصلك: ١‏ حر وهو متول على هذا الوقفبء ولم يذكر أنه متم 1 


مِن أي جهةق قالوا: ‏ تكونٌ فاسدةٌ) اه 
قلت وهذا مشكل؛ إذ لوكا منولياً في نف.. 0 من حهة ارقف أر القاشي 3 


للأوئق أذ يكنب في الضّكوك والمسّحلات! وهو الوص من حهة حاكمٍ له ولاية نصب الوصيَّةٍ 
والقولية؛ لأنّه لو اتنصرّ على قوله: وهو الوصيٌ من الشاكم ربّما يكوث من حاكم ليس ننه ولاية 


نصبي الوصي» فإدّ القاضي لا بلك نصب الوص والمتولي إلا إذا كان ذِكْرُ التُصرَّف في الأوقاف 
والأيقام منصوصاً عليه في منشوري فصار كحكم ناك نب القساضي فأنه لاب أ 8 
الققاضي مأذوث بالإنابة تمّراً عن هذا الوهم) اه. قال في "البحر”*: (زولا شاثٌ أن قولَ 
السّلطان: جعلتكَ قاضي القضاة كالتصيص على هذه الأشياء في المنشور كما صرح به في 
"الخلاصة””' في مسألةٍ استخلاف القاضي)) ا ش ْ 


(1) في "م": ((وقف)) وهو أحريف. 

(0) "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الراقف يعد من الأرض الفلانية إلخ- فصا فيما يتعئق بصلثٌ الوتف ص4 10ك. 
(7) “جامع الفصولين”: ١5,7‏ 

(4) "البحر": كتاب الوقف 25/5 ؟. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول الجنس الثالث في التقبيد قد 03نا. 


الجزء الثالث عث 1 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


بحسب التقليدٍ والتصب فقس كل التصرضات كيلا تَلتِس 
قلت: لكن ل "السيوطئ" رسالة سمّاها "الضبابة في جواز الاستنابة””2, ونقلَ 
الإجماع على ذلك» فليُحفظ. (ولاية نصب القيّم إلى الواقفيء 0000 


القكلكز (قوله: ست التقليد) متعلق بقوله: ((يختلف)). 

(0 (قول: فقس كل التَصرّفاتي) أي: على الإحارقٍ وذلك كالبيع والشّراءء وقولة: 
(ركبلا تلبسئ)) أي: الأحكام. وهو عله لقوله: ((ما جوّزو»» "ط"”. 

ا (قوله: سمّاها "الضبابة") اسمّها "كشف الضّبابة"» في "القاموس"27: («العَتّبِابُ 
بالفتح: ندى كلغيي أو سحابٌ رقيقٌ كالدُحانع) "ل" 

مطلب: ولاية نصب القيّم إلى الواقف ثم لوصيّه م للقاضي 

1115 (قولة: ولاية تنصبح القيم ل الواقف) قال في "البحر””: ((قدّمنا أنّ الولاية 
للواقف ثابتة مده حياته وإن لم يشترطهاء وأ له عزل المتولّي؛ وأن من ولأه لا يَكُونُ له النظرٌ بعاد 
موته - أي: موت الواقف. إلا برط على قول "أبي يوسف")). 

مطلي: الأفضلٌ في زماننا نصب المنولي بلا إعلام القاضي. وكذا وصيٌ اليتيم 

ثم ذكر””' عن "التتارخانيّة”" ما حاصلة: ((أنّ أهلَ امعد قاقر علق 9 0 

مولي لمصالح المسجدٍ فعدد التقدّمينَ يصحٌ» ولكنّ الأفضلّ كول بإذن القاضي. ّْ 


)١(‏ "كشف الضتّبابة في جواز الاستنابة" لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السشيرطى (ت819ه). 
("كشف الظنون" 551/75 +١‏ "الضوء اللامع" 35/8 "النور السافر” ص؛ دء "هدية العارقين" .)054/١‏ 

(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: براعى شرط الواقف 3357/7. 

() “القاموس": مادة ((ضبب)). 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: براعى شرط الواقف 5747 3. 

(د) "البحر": كتاب الوقف دا/854. 

و "لسر "+ كناب الوق 31/6 

(7) "التاترحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي والعشرون في المساجد ‏ نوع منه في مسالل تعود إلى قَيِمِ السجد 


وما يتصلٌ به 8777/5 بتصرف»ء نقلا عن "جموع النوازل". 


حاشية ابن عابدين 515 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
ثم لوصيّه) لقيامِه مقامّه ولو جعَله على أمر الوقف فقط لم ‏ مم م م لم 


ثم افق المتأخترون أن الأفضلٌ أن لا يُعلِمُوا القاضي في زمازنا؛ لما عُْرفَ من طمع القضاةٍ 
في أموال الأوقاضي وكذلك إذا كان الوقفُ على أربابٍ معلومينٌ يُحصى عددُّهم إذا نصبوا منوياً 
وهم من أهلٍ الصّلاح)) أه. 
مطليٌ: الوصي يصير متوليا بلا نص 
قلس: وذكروا مل هذا في وصي اليتيمء وأنه لو تصرف في ماله أحاد من أهل السّكة من ن بيع 
أوشراء جار في زماننا للضّرورق وف "الحاينة"200 
الإمام واللودّن فسيلكرُها(" "المصلف". 
بمفكلمم (قولة: ع لوص غلر نمسا لاقف عن و اقم ا] وصبّاء ولم يذكر من 
أمر الوقف شيئاً تكوثٌ ولايد الوقف إلى الوصي» "بحر”". ومقتضى قولهسم: ((وصيٌ القناضي 
كوصيً اميت إلا ني مسائل)) أذ وصىً “القاضي هنا كذلك لعدم استثنائه من الصتّابط المذكور» 


0 000 


أَفَادَهُ ال ملي . 


: (أنه استحسات وبه يُفتى))» وأما ولاية تنصب 


(قولة: فلو نصب الواقف عند موته وصياً ولم يذكرٌ من أمر الوقف شيئاً إلخ) مقنضى العطف في كلام 
"للصنف" أذ ولاية نصب + القَيّمِ بعد موت الواقفي لوصيّد وقد جرى على ذلك "السسّندي” حيث قال: (إثم 
تكو الولاية في نص القيْم بعد موتو الواقف لوصيّه)) اه. وهو مقتضى التعليل أيضاً بقوله: ((لقيابه مَقاة))؛ 
وف 'الشّرح" عند قول "للصنف": (رجعل الواقفُ الولاية لنفسيه جاز)): ((ثمَّ لوصيّه إن كا وإلاً فللحاكي 
"فتاوى ابن بحيم" و"قارئ الهداية')) اه. وما في "البحر" إنما يناسبُ ما سيق لا ما هنا 

(قولُ: ومقنضى قولهم: وصيُ القاضي كوصيً الت إلا ف مسائلَ إلخ) قد يقالٌ: إِذّ وصيّ القاضي 
يتخصّص بالتخصيص» إن صّصةُ بغير أمر الوقف تخصّص» وإن عمَّمّ له أمرّ الوقف تعمَّب بخلاضي وصيّ 
ليت فإنه لا يتخصص بالنُخصيص» تأمّل. 1 
)١(‏ لم نعثر عليها ف نسخحة "النانية" التي بين أيدينا. 
(65) 5455 "در" 


(”) "البحر": كتاب الوقف 49/5 7. 


الجزء الغالث عشر يله فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


كان وصيا ف كل شيء حلافاً ل"القاني": ولو حعلَ لطر لرحلٍ ثمَّ جعل آح”") 
وصياً كانا ناظرّين ما لم يخصّص وتمائه في "الإسعافب" 2 مرك ا 


قلت: ووصي الوصيً كالوصي كما يأئي '©. 
ككلم (قوله: كان وصيًّا في كل شيء) هو ظاهر رُ الرُواية» وهو الصّحِيحُ عار 


0 


نحانية 


كدو (قولة: خحلافاً "الا ني"') فعندَةُ إذا قال له: أنتَ وصيّ في أمرٍ الوقف فهو وصيٌ في 
الوقف فقطء وهو قولٌ "هلال" أيضأء وجعل في "الخانيّة””* "أبا يوسف" معّ "أبي حنيفة": فكانٌ عنه 
" ظام 


1 


1 


سعااف"”70 22 وو في "التتارخحائية "”: ((أله قولٌ "محمد" أيضاً))» وجعل ما في 
الرُواية عن "أبي يوسف"”» فكات الأول أن يقول:. خلافاً ل "محمّد", أن يحذف قولَهُ: ((فقط)). 
مطلب: نصّب متوليً م آخرٌ اشتركا 
مكلك (قولة: ما لم يخصّص) بأن يقولَ: وقفت أرضي على كذاء وجعلت ولابتها 


(قولة: فكات الأولى أن يقولَ: خلافاً ل"محمّد". وأنث يذف قولَهُ: فقط) أي: ليرافق ما في 
"الإسعاف"» لا لصحَةٍ ا ال : ((ولو نصب وصًا عند مويه ولم يذكرز 


من أمر الوقفي شيئاً تكونُ ولابة الوقف إلى الوصي» ولو جعلهُ وصياً يي أمر الوقف فقط كان وصيّا في 
الأشياء كلها عند "أبي حنيفة" و"محمّد"؛ خلافاً ل "أبي يوسفّ " "ملل" ) اه 

(قوله: بأن يقولَ: وقفت أرضي على كذاء وجعلت ولايتها لفلان إلخ) سيأتي في فروع الوصابا 
عن "الخانيّة” عن "ابن الفضل": ((إذا جعلَ وصيًا على اينه وآخرٌ على ابنني أو أحادهما على ماله 
الحاضر والآخرَ على ماله الغائب فإنّ شرط أن لا يكون كل وصيًا فيما أوصى به إلى الآخر فكما شرط 


عند الكل وإلاّ فعلى الاختلافي والفتوى على قول "أبي حنيفة”)). 


(0) في "و": (الآحر)). 

(؟) المشولة ]510١17[‏ قوله: ((وإلا)») 

(") "التاترحانية": كتاب الوقف #الفعال السادس في الولاية في الوقف دأاع» نلا لا عن "الغيانية". 

(1) نقول: الذي في "الفانية” عن " 3 يوسف" أنه وحصي في الوقف فقط. ولم نر فيها الرواية الثانية عنه: انظر 
"الخانية”: كتاب الوقف ‏ باب الرجل تجعل داره مسجدا إلخ بت 54 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(د) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف 437 5 بتصرف. 


(1) "التاترخحانية": كتاب الوقف ‏ النصل السادس في الولاية في الوقف ١.5‏ 9/41-75. 


عو 


حاشية ابن عابدين 314 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فلو وُحدَ كتابا وقفٍ ف كل اسم متول وتاريخ الثاني متخ ١‏ 
لفلان» وجعلت فلانا وى" في فركاتي ,وجميع أموريء فحيتار ل - منهما مما فض 
ا 
على عدم المشاركة» لكن في "أنفع الوسائل م "الدخيرة 0526 وصى لرجل فٍ 
الوقفي وأوصى إلى آخمرّ في ولده كانا وصيّين ن فيهما جميعاً عند "أبي حنيفة اق 
يوسف")) اهء تأمّل. 
مطلب: القوليةٌ خارجةٌ عن حكم سائر التّرائط؛ 
أن له فيها الَييرَ الا شرط بخلاف باقي النترانطٍ 
4كادى) (قولة: فلو وُّحدَ كتابًا وقفي إلخ) أي: كتابان توقفي واحي وهذا الجوابُ حل 
ف "البحر””” من عبارة "الإسعاف" المذكورة""» ثم قال”": (رولا يقال: إن ل ناسح كما تقدَمٌ 


3 3 


(قولة: فحينئلٍ يَفرِدُ كن منهما بما فرض إليه الخ) هذا تخصيص بالترينة. وإلا فقولة: : ((وجيع 


أمرري)) عامٌ للوقف اهم "ط". 
8 لكن فٍٍ "أتفع الوسائل” ' عن "الذيرة": ولو أوصى ترجا في الوقفب إلخ) تحمل ما في "الإسعاف" 


على قول ' محمد محمد" القائل بأنَ كلامب ن ووأ الت وناظره يتحص بالتخصيصم ي تزولٌ المخالفة فإنه في 


"الإسعاف" ذكر ما في "التشارح" بدون عزرٍ مع الفاصل الكثير بين هذه وما سبق شأئل. 


0١‏ في "ك” و"ب” و"م”: ((وحسي)). 

(؟) "الإسعاف”: باب الولاية عنى الوقف صاد ه. 

() في هامش "م": ((قوله: ولعلٌ هه إلخ)) لا حاجة إلبه بل هذا مفرَّغْ على قول "محمد" ولا بصم تفريعه على 
قولهماء وأيضاً هذا الفرعٌ منقولٌ عن "الإسعاف” وليس فيه الع إلى أحارٍ من الأئمّة اه 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة السادسة عشرة ١‏ ؟١-.‏ 

(د) "البحر": كتاب الوقف 2:25 8. 

(6) ف المتولة السابقة. 

(/7) "البحر": كتاب الوقف 372.275 


الجرء الثالث عث 31 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


الاستبدالَ كان له؛ أن 
سائرٍ الشتّرائط؛ لأنّ له فيها ان 
"أبي يوسف"”, وأمّا باقر قي الشتّرائط فلا بمّ من ذكرها في أصل الوقف) اه. وفيه نظرٌء بل تعليلة 
يدل على لاف فتأمّل. نعم ذكرّ في "أنفع الوسائل" عن "المنصّاف”"©: ((إذا وقف أر ّ 
أرض على قومء وحعلٌ ولاية كل أرض إلى رحل: ثمّ أوصى بعد ذلك إلى زياد فلزيدٍ أ 
لبُحلين إن أوصى زيدٌ إلى عمروء فلعمرر متاك ما كان لريي). قال في "أنفع بع الوسائا 
جعل , صيّ الوصي منزلة الواقفب» حتى جعل له أن يشارلك من جعا ل الواقفٌ التغلر ا 
"أدب الأرصيايا9» عن "التاتر حانيّة”*©: ((أوصى إلى رجل ومكث زماناًء فأوصى إلى آخرّ فهما 
يان في كا 


لم يُعزِلهُ الموصيء حتى لو كات بين وصيّتيه”” مده سن أو أكثر لا ينعزل الأيَّل عن الوصاية)) اه. 


عا 
يتعزل ما 


(قولةُ: وفيه نظرٌ» بل تعليلةُ يدل على خلافه إلخ) فيه نظن وذللك أنه حيث كان له التغبيرٌ الخ 
صحّ نصب الثاني» ولم يتعرض لعزل الأرّل فيبقى على حاله» فصارٌ كما إذا وكل رحلاً بشيء ثم كَل 
آحرّ به لا يتعرل الأول به. 


( "أحكام الأوقتاف": باب الولاية في الوقف - وَلَى على وقفه ولا وشرْط أنه : 


ص اد يتصرف 
(؟) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة السادسة عشرة ص١ ١١‏ بتصرف. 

(7) "أدب الأوصياء": فصل ف تَعدّدٍ الأوصياء 787/5 بتصرف (هامش “جامع الفصولين”) 
(4) لم نعثر عذيها في نسحبة "التاترخمانية" التي بين أيدينا 


(ه) عبارة "د": ((لو كان هي وصيّة) وهو خطاً. 


حاشية ابن عابدين لبن فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


«فرغ) 
طالب الثولية لا يُولّى إلا الملشروط له التظرٌ؛ لأنه مولى فَيُريدُ التتفيدَء 
"نهر””". (ثم) إذا مات المشروطٌ له 20707 


وقد قالوا: د الوقف يستقي من الوصيةء نعم في "القنية””: ((لو نصّب القاضي قيّساً آخرٌ 
لا ينعزلٌ الأول إن كان منصوباً من الواقفي فلو من جهته ويعلمّهُ وقتّ نصب الثاني يَنعرِلُ))» 


3 


ومُقَادُهُ الفرقٌ بين الواقف والقاضي في نصب القَانِيء ففي الواقفي يشاركُ وف القاضي يحص 
لاني ويتعزل اَل إن كان يعلمُةُ وقت نصب لني فاغتدم هذا التّحرير. 
ْ مطلب: طالب التولية لا يُوى 
(قولُ: طالب التُولةِ لا يولّى) كمّن طلب القضاءً لا يقلن "فتح”". وهل المرائ أله 
لا بغي أو لا يحل؟ استظير في "البحر” الأول تأتل. 
١ 1‏ (قولة: إل المشروط له لتر بأث قال: جعلتُ نظرٌ وقفي لفلان» والظَاهرٌ أن مثلة 
ما لو شرطَةُ للذُكور من الموقوفب عليهم ولم يوحذ غيرٌ ذكرٍ واد وأمّا لو انحصرّ الوقفٌ 


(قول "الشارح": طالب التولية لا وى إلخ) لحديش: روإنا شن نستعمل على عملدا من أرا» 
أخر َه "البخاري" » وي روايةٍ لغيره: : رومن سألةُ “ولا مَن حرص عليه». وفي روايةٍ ل "أحمد": رون 
أخونكم عندنا مَن يطلبّةُ)» وظاهرٌ الحديث مَنْعْ مَن يحرصُ على الولاية إِمّا على سبيلٍ لتحريم 
أو الكراهق وإ التحريم حدم "القرطبي”؛ لكنْ يُسشى من ذلاك من تعِّنَ عليه كأن يموت الوالي 
ولا يوجد بعدَهُ من يقومٌ بأمور العامة غيرةُ. اه "سندي” عن "ابن حجر". 

(قولة: والظَاهرُ أن مت ما لو شرطة للذّكور من الموقوفب عليه ولم يود غير ذكرٍ واحد إلخ) 
الظَاهرُ أن لفظً: ((المشروط)) في كلام "الشّارح" شاملٌ للصُورتين. 

)١(‏ "النهر": كتاب الوقف - فصل لا اختص المسجد بأحكام إلخ 73د م/ب ياختصار. 
)١(‏ "القنية”: كتاب الوقف ‏ باب ف تصرّفات القيّم في الأوقاف ق915/ب- 


(9) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المتولي . 
(5) "البحر": كتاب الوقف 4/5 74 


الجزء الثالث عشر ل سم 35810 مسا قصل يراعى شرط الواقف في إجارته 


في واحدٍ لا يلزمٌ أن يكون هو الْناظرَ عليه بلا شرط الواقف كما قدّمناة؟'؟ عن "جامع الفصولّين" 
عند قوله: «الموقوفُ عليه لا تملك الإيجار ولا الدّعوى)). 

00 (قولة: بعد موت الواقف إلخ) يد به لأّه لو مات قبل قال في "للحتسى": ((ولاية 
لتب للواقفي» وفي "السّير الكبير”: قال "مممّك": النَصبُ للقاضي)) اه. 

ول "الفتاوى الصّغرى”7": («الرأي للواقف لا للقاضيء فإن كان الواقف متا فوصيّة أولى 
من القاضيء فإن لم يكن أوصى فالري للقاضي)) اه "عر ”. ومُفادهُ أله لا يلاك لتَصرُف في 
الوقفي مع وحود المتولّيء ومن الإيجارٌ كما حرّرناةُ عند قول "للصئف": ((ولو أبى أو عجر عمَّرَ 
الحاكمٌ بأجرتها إلخ)). 

مطلب: ولايةٌ القاضي متأخخرةٌ عن المشروط له ووصيّه 
ويؤيّدهُ قولهُ ني "البحر "1 بعدما نقلناهُ عن: ((فأفاد أنّ ولاية القاضي متأخخرةٌ عن المشروط 


(/ق8؟١/ب]‏ لهُ ووصيّه فيستفادُ منه عدم صحَّة تقرير القاضي في الوظائف في الأوقاف 


(قولة: ومُفَادَه أله لا يَملِك التُصرّف في الوقفب مع وجوج لمتولّي إلخ) سيآتي له في الفروع عناد قوله: 
((أحر انه لم يجن)) أن القاضي لا ملك التعسرّف عند ص تصرّف الثاظر بنفسيي وعدلكُ التصرّف الذي 
لا علكةُ لاط وقال ف "البرازيّة" من الفصلي امن من البيوع: ((القاضي لا بيع من اليتيسم مال نفسبه ولا 
يتزوّج بالصّغيرةٍء لكنْ إذا باع مال اليتيم أو اشترى من وصيّهِ - وإنّ منصوبّةُ ‏ يجوز) اه. ويوافقّ ماقالة 
"المحشّي" ما في أل وصايا "الأشباه" عن "القنية”: ((لو باع القاضي من وصيّ اليس شيئاً من التركة عثل 
امن لا يفده لأنّه ححورٌ بم اه.. ش 
(1) المقولة [11775] قوله: ((ولا الدّعوى لو غصب منه الوقف)). 

(1) "شرح السّير الكبير": باب الوصييّة بالمال في سبيل الله والحَبّس ف الحياة والصحّة 51٠١/5‏ بتصرف. 
(١؟)‏ تقدمت ترججته 4107/١‏ 7. 


(4) "البحر": كتاب الوقف 15ت ؟. 


حاشية اين عابدين نفد ل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ولم برضن لخر فولاية النضبه (للقاضي) بببب011 


إذا كا الواقف شط التَقريرَ للمتولي. وهوخملاف الو واقع في القاهرة في زماننا وقلة بيسير)) اه. 


بهذا المستفاد. وقال: ((ريه أفقتى العادّمة " قاسم كا اقدمناة”” عنند موك 


0 0 


وأفتى في 
"المصنف": ((و يرع لو غير مأمون)). 

0 (قولة: ولم يُوص) أي : المشر. 00 قال ف "البحر ا ((إذا مات المتولى 
المشروطٌ له بعد الواقف فالقاضي يُنصِبُ غيرَكٌ وشرّط في "للجتبى”: أن لا يكوث المتولي أوصى 


به لآخرّ عند موت فإن أوصى لا يَنَعَبِبُ القاضي)) له. 


- 


قلت: وهذا إذا لم يكن الواقف شَرَط بعد امتولي المذكور إل اير لامي مقر 


بطل الراذ قاضي القضاة في كل موضع ذكروا القاضي في أمور الأوقاف 
3 ٠ل‏ (قولة: للقاضي) يده و “للبحر”' بقاضى القضاة أحناً من عبارة "جسامع 


الفصولين" النِى قدّمناها”" قبل ورقق ثم قال"©: (روعلى هذا فقولهم في الاستدانة: بأمر القاضي 


لمراكٌُ به قاضي القضاق وني كل موضع ذكروا القاضي في أمور الأوقافي. مخلافب قولهم: وإذا رَفِع 
١‏ د در ا :4 3 
إليه حكم قاض أمضاةء فإنه أعم كما لا يخفى)) اه. 

مطلب: نائب القاضي لا يملِكْ إبطالَ الوقفٍ 


00 1 00 ع 3 
يح في أن نائب القاضي لا يمناث إبطال الوقفي. وإنما ذلك 


في "دا واوا 


(5) الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف كارع 3107,. 


ري المقولة زهمة4١5).‏ 


كم لبي د كدان الوق ل 


(د) المقولة [87703] قوله: ((فأحيت: إن فورض الخ 


1 0 اكتاب الوقف 753275 


لوقف خا إلخ)) 


ات 


الجرء الثالث عث 1 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


خاصٌ بالأصل الذي ذكرٌ له السّلطانُ في منشوره نصب الولاقٍ والأو صياء» وفوّضَ ّ له أمورَ 
الأوقافي. وينبغي الاعتمادُ عليه وإ بحث فيه شيخنا الشّيخ ' مد بن سراج الدّين الحانوتي"؟ إِلمًا 
في إطلاق مله للنرّاب في هذا الرّمان م, ن الاختلال» والمسألة لا نص فيها تخصوصيها فيما اطلعنا 


أو ساني ار بسي "البحر' ونا يتريفيا نتيا ننه ونقل 


عدم اختصاص قاضي القضاة باستبدال الوقفي ‏ بل يحور من نائبه أي أنّ نابَهُ قائمٌ مَقَامَهُ ولذا 

كات المفهومٌ من كلايهم أ أنه إذا شرْط في منشوره تزويج العتغائر والصسّغار كان لمنصوبه ذللك. 

وعبارة ابن الهمام"'' في في ترتيب الأو لياء في التكاح: 8 سلطا ثم القاضى إذا شرط ف عهده 
ذلك ثم مسن نصبه 0 5 00 

00 

رم 

قدّمنا' عن "البحر": ((أن انول يتعزل ل موت الواقف إلا إذا جعلَُ قيّساً في حيائه وبعذ 

موته))» وذكر في "القنية"70: ((إذا مات القاضي أو عل جا ما لعن على تحلدفيانها على الب في 

القضاء)) اه. قال في "أنفع الوسائل”'': ((وينبغي 


أن يُحمَّلٌ على ما إذا عمّمّله له الولابة في حياته 


وبعدَ وفاته؛ لأثّ ا الواقفي اللهم إلا أذ يقال: إن ولاية القاضى أعلمٌ وفعلةٌ حك 

وحكمّهُ لا يطل موته ولا عزله) وَعامُةُ فيه لكنه ذكر: 0 ولابة الوقفب للقاضي وإ لم يشرطها 
2 ات وعم 404 لاس 0 3 

السلطانٌ في تقليده))؛ ولم يُعرْه إلى أحبء وهو حلاف المنقول في "جامع الفصولين" كما عدمت"٠.‏ 

11317 "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

)١(‏ اللقولة ]1١195[‏ قوله: ((ولاية نصب اليم إلى الواقف)). 


() "القنية": كتاب الرتف - باب في تعلرنات القلم في 


حاشية ابن عابدين 14 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لا ولا لسرإ بولق كما م وماد أ يصلح لقولية بن أقارب لواف 
لا يُجعلٌ المتولي من الأجانب) لأله أشفق» ممهه ة م 


هدم (قولة: إذ لا ولاية لمستحو) تعليلٌ لما هم من حصر الولاية عن ذَكرَ. 

(407] (قولة: كما مرَ) أي: من قوله: ((والموقوفُ عليه الله لا يملِتُ الإجارة إلا بتولي)» 
وقدّمناة"'' قرياً. 

مطلب: لا يُجعَلُ الَاظر من الأجانب عن الواقف"» 

90090 (قولة: وما دام أحدٌ إلخ) المسألةٌ في "كاف الحاكم', ونصّها: ((ولا يُحعَلٌ القيّمُ فيه 
من الأجائب ما وحد في ولاو الواقف وأهل بيه من يصأّحٌ لذللك» فإن لم يد فيهم من يصلحٌ 
لذلكَ فجعلهُ إلى أحنييء ْم صارَ فيهم من يصلَحٌ له صَرَقَهُ إليم) اه. ومُفادُه: تقديمٌ أولادٍ الواقف 
وإث لم يكن الوقفُ عليهم: بأن كان على مسجد أو غيره» ويدلٌ له التَعايلٌ الآني» وف 
"الهنديّة”" عن "التهديب": ((والأفضلٌ أن ينصيب من أولاد الموقوفب عليه وأقاربه ما دام يوجادٌ 
أحدٌ منهم يصلّحُ لذلك)) اه. والظلّامرُ أن مراده بالموقوضي عليه من كان مِن أُولاد الواقفي 
تعبيرُ بالأفضل يفيدٌ أنه لو نَصَب أحنبيّاً معّ وحود من يصلّح من أولادٍ 


الواقف يصحٌ» فافهم. ولا يُنائي ذلك ما ني "جامع الفصولّين”؟: ((من أنه لو شرط الواقفُ كوث 


فلا يُناف ما قبلهُ. نم 


(قولة: والظَاهرٌ أذ مرا بالموقوفب عليه من كان من أُولادٍ الواقف إلخ) أو يقالٌ: المراد أنه يصب 


من أولادٍ الموقوفب عليه إذا لم يوجلا أحدٌ من أولادٍ الواقفم وأقاربه. 


)١(‏ المقولة [4 2١11‏ قوله: ((إلا بتولية)). 

(0) في "م": ((مطلب: لا يجعل الناطر من الوقف)). 
(7) "الفتاوى الهندية 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الأول في مسائل القضاء والحكومة في العرل .77/١‏ 


: كتاب الوقف ‏ الباب المخامس في ولاية الوقف وتصرّف الفيّمٍ في الأوقاف 415/9 


الجزء الثالث عشر كد فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وين قَصده نسبة الوقف إليهم. (أرادَ المتولي إقامة غيره مُقامّه في حياته» 0 
متولي من أولاده وأولادهم ليس للقاضي أن يولي غيرّهم بلا خيائق ولو فعلّ لا يصيرُ متولياً)) اه 
أله فبما إذا شرَطهُ الواقف» وكلامُنا [*اق1/5] عند عدم الشّرطء ووقعٌ قريباً من أواخمر كتاب 
الوقف من "المي" ما يفيةٌ أله هم عدم الس مطلقاً كما هو التبادرٌ من لفظر: ((لا تممال)»» 
فتأمّل. وأفتى أيض": ((بأنَ من 3 من أهل الوقفٍ لا يشترّط كونة محف بالفعل» بل يكفي 
كوه مُستيقا بعد زوال المانه) وهو ظاهرٌ. نملا يخفى أن تقديم من ذَكِرَ مشروط بقيام الأهليّةٍ 
فيه» حتى لوكان خخائنا يولى أحنبيٌ حيث لم يوج فيهم أهلٌ؛ لأنه إذا كان الواقفُ نفسّة يُعَرَلٌ 
بالخيانة فغيرةُ بالأولى. 
مطلب: إذا قبل الأجبيٌ النظرَ يجاناً فللقاضي نصبةُ 
(تبية) 

قدّمنا”' عن "البيري" عن "حاوي الحصيري" عن "وقف الأنصاري": ((أنه إذا لم يكن سن 
وى الوقف من جيران الواقف وقرابته إل برزق» ويقبَلُ واحدٌ من غيرهم بلا رزق فللقاضي أن 
ينظر الأصلحّ لأهلٍ الوقفع). 


7 ٍ 
م ل 7 50 : 
1 (قوله: ومن قصده) أي: قصد الواقفي؛ وعبارة "الا ا 


((أو لأنّ من قمنادٍ 


الواقفي نسبة الوقف إلِيهِ وذلك فيما ذكرنا)). 
مطلب: للثاظر أن يوكل غيرة 
كنال (قولة: أرادَ امتولي إقامة غيره مُقائ أي: بطريق الاستقلال» ما بطريق التوكيل 
فلا يتقيّدُ عرض الموبتي. وفي "الفتتح”"07©: ((للتاظر أن يوكل من يقومٌ بما كان إليه من أمر الوقفي» 


.؟05/7١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟)"الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .155/1١‏ 

(5) المقولة [د ]5١5 ٠‏ قوله: ((فلو مأموناً لم تصحٌ تولية غيره»). 
(1) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف اع #. 


(د) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول ف المترا 


لي دردد4. 
يي 


حاشية ابن عابدين لحن فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وصمَّبهِ (إنث كان التفويضُ لم بالشّرط (عامًاً صمعّ» ولا يَملِكُ عَزْلَهُ إلا إذا كان 
الواقفُ عل له التفويضّ والعَرلَ 0 


ويجعلٌ له من بعل شيئاء وله ألا يَعِلَهُ ويستبدل به أو لا يستبدل» ولو جُنّ انعرّلَ وكيلة» ويرحعٌ 
إلى القاضي في التصبي)) اه. وشم كلام "لصنت" المنولّي من حهة القاضي أو الواقفي كما في 
"أنفع الوسائل””" عن "التمّة'» وقال: ((وهو أعمّ من قوله في "الفنية”"7©: للمتولي أن يُفوّض فيما 
رض إليه إن عسّم القاضي النفويض إليهء وإلا فلا)) ام فإدً ظاهرة أن هذا الحكمْ في المتولسي مسن 
جهة القاضي فقط. 

(قولَةُ: وصحّيه) عطفُ تفسيرء أرادَ به بيان أن المراد بالحياةٍ ما قابلَ امرض - وهو 
المح - لاما يشملّهماء فانهم. ّْ 

للك (قولة: إن كان التفويضرث له بالشتّرط عام صح) لم يظهر لي معنى قوله: 
(«بالشترط)» ولعلّ امرلة به اشتراط الواقف أو القاضي ذلك له وقت التصبب ومعنى العموم كما 
في "أنفع الوسائل”": ((أنّه ولآهُ وأقامهُ مُقامَ نفسيه. وجعل له أن يُسَيِدَهُ ويوصي به إلى من شائقٌ 
قفي هذه الميُورةٍ يجوز افويض منه ني حال الحياقٍ وفي حال المرض المتُصل بالموتيع) له 

00 (قولة: ولا يُملِلك عَرلهُ إل هذا ذكرة "190 عدأ وقال: («بخلاف 
الواقفيه فإدٌ له عَزْلَ القيّمِ وإث لم يَشْرطْك والقيّمْ لاعلكة كالوكيل إذا أذِنَ له الموكلٌ في أنث 
يوكل وك حيث لم يملاث اَل وكالقاضي إذا أن له السَّاطان في الاستخلاف فاستحلفَ 
شخصاً لا يُملِلك عَرَلَهُ إل إن شرط له السُلطاد العَرْلَ)): وأطال في ذلك فراحعةُ إن شعت. 


(قولُ: فإدّ ظاهرَهُ أن هذا الحكمّ في المتولي من جهة القاضي فقط فيه أنه إذا عُلِمَّ الحكمْ في 


المتولّي من جهة القاضي يُعلّمُ قي المنولّي من الواقفب بالأول؛ لأنه أقوى حالاً منه. 


.-١؟هص "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة‎ )١( 
(؟) "القنية": كتاب الوقف - باب في تصرّفات القيّمٍ في الأوقاف وغلّتها ق57/.‎ 
"أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة ه١١ بتصرف‎ )©( 


2 "أتفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة صلا؟ ١‏ بتصرف. 


عه 


الجرء الثالث عشر يقن فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(وإلأ) فإ فرّضَ في صحيه (لا) يصح» وإِنْ في مرض موته 4 صح» م وينبغي أن يكون له 
العَزْل والتفويضُ إلى غيره كالإايصاءعء "أشياة"27, لعي أيه قوس منوج داج انين 4 اجم1 لوا 117 2 وي د 


0 (قولةُ: وإلآَ) أي: وإنث لم يكن التفويض له عاماً لا يصمٌ» وقولةُ: ((فإث فيض في 
صحَّن) الأول حَذفُة؛ لذ الكلامٌ في الصّحَة وحيها فقولة: ((وإن في مرض موته) مقابلٌ 
لقوله: (( في حياته))؛ وإِمّا صم إذا وض في مرض موته وإن 0 يكن افويض له عاماء لما في 
الخائيّة”": (زمن أنه بمنزلة الوصي”": وللوصي أن يوصي إلى غيرو)) ا#. وسيذكر””) 
"الشارح" في كناب الإقرار عن "الأشباه": ((الفعل في امرض أحط رتبة من الفعلٍ في الصّحَّةٍ 
إلا ف مسألة إسناد الناظر النظرٌ لغيره بلا شرط فَإنّه في مرض الموتٍ صحيحٌ لا في الصّحَّةٍ 
كما في "التدمّة" وغيرها) اه. ووجَههُ ما علمتةُ من أنه.ممنزلة الوصيّ ولَمّا كان الوصيّ له عزلٌ 


(قول "الشّارح": : وينبغي أن يكون له العَرْلُ إلخ) بعني: كما أن الوصيّ إذا أقامٌ وصيّاً في مرض 
بيه الفا يكوة وسيا بعنةء وكذلك له أن نري ريد ع عن : تعقله "حشري" 
وقال: ((له التفويضُ إلى غيره من غير عَزْل؛ إذ لا يلم من أحددهما الآحر)) اه. قلمت: إقاملة إن 
انفويض لكونه في مرض مويه تبيخ له العر ل إذ لا يظهرٌ فرق بيتهما. اه "سندي" 

(قولة: : لما في "الحانيّة" من أنه يمنزلة الوصيّ إلخ) مقنضى كرنه كالوصي نْ يكون له النفويض في 
الصّحّةٍ بألا يكو ناظراً بعد موتو مع هسم منعوةٌ من ذلك نظراً لشب أذ أند كال ركيل» فقد عَيلوا 
بالشبهين في هذه المسألةٍ. وبالجملة إن كلام 'المصنّف" في جعلِه ناظراً في المرض الآن» وكون الوصيّ 


بلك الإيصاءً إنَا هو في جعله وصباً بعد موت فلم يتم الاستدلالٌ بأنه كالوصيٌ فتأمّل. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الف الثاني : الفوائد ‏ كتات الوقف ص5 ؟-, 
(7) "النانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجدا أو خانا أو سقاية أو مقبرة 96/9؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لأنّ كلامنا 


امش "م": ((قوله: لما إفي "الخانية": من أنه بمنزلة الوصيً إلخ) فيد: أن هذا قياس مع الشارة 


ننه 
الآن في تفويض المتولي .تمعنى فراغه عن النظن وتزوله عه الأغسره لان إيصاء بالنظر حتى يصمح الْقِياسُ على 
الوصيٌ اهء أني: لأن الإيصاءً جعل الغيرٌ وصيًاً بعد الموث: والتفريض جعل الغير متوليا في الحال فافترقا اه. 

(4) انظر "الدر" عند المفولة [/796341] قوله: ((تنمة)) 


من أوصى إليه ونصب غير نجه قولة: («(وينبغي أن يكون له العَزْلٌ قري كالإيصاء)) فلاف 
0 ع 


الإسناد في حال الصّحَة نه في حال الصّةٍ كالوكيلء ولا يمك الوكيل لعل كما م 
مطلبٌ في الفرق بين تفويض الناظر النَطرَ في صمّيه وبينَ فراغه عنة 
(تنبيةٌ) 0" 

صرحوا بصحَّةٍ الفراغ عن النظر وغيره من الوظائف» وأفنى العلامة "قاسم" بسقوط 
حقّ الفارغ جرد فراغه لكتهُ لم يُتابَعْ على ذللك؛ فلا بد من تفرير القاضي كما قساف" 
عند قولة: ((وبرح لو غير مأمون)»» وأنت خيرٌ بأد هذا شاملٌ للفراغ في حال الصّحةٍ وال مرض» 
ينان ما هنا من عدم صحّةٍ 3 افويض في حال [5/ق10/ب] الصّحَةٍ بلا تعميسي» وتوقفت في ذللت 
مده وظهرٌ لي الآنّ الحواي: بأد الفراغٌ مع لنقرير من القاضي عزلٌ لا تفويض؛ ويدلٌ عليه قولّة 
في "البحر””": ((إذا عزّلَ نفس عند القاضي فإنه ينصيب غيرة» ولا ينعزلُ بعل نفسيه مالم ليلغ 
القاضي))» ثمَّ قال0: ((ومّن عزل نفسّة الفراغّ عن وظيفة النظر لرجل عند القاضي إلخ))» فههذا 
صرح فيما قلناك وللّهِ الحمد. وبه ظهر أن قولّهم هنا: لا يصحٌ إقامة المنولي غيرَهُ مُقَامَهُ في حياته 
وسيم مقية ها إذا لم يك عند القاضيء أمّا لوكا عند القاضي كات عَرْلاً لنفسيب. وتقريرُ 
القاضي للغير نْب حديق وهي مسال الفراغ بعينهاء وبهذا يِنَحهُ عدم سقو حق الفاغ قبل 
تقرير القاضي ححلافاً لما أفتى به العلأمةٌ "فاسم”؛ إذ لو سقط قبلَُالتقض"؟! قولهم: لا تصمٌ إقامئة 


(قولة: إذ لو سقط قبلهُ النتفضّ قولهم: لا تصحٌ إقامتة في صمِّهِ إلخ) لو قبل به لا يننفض قولهم المذكورٌ 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(9؟) المقرلة 983 ,]5١‏ 

(7) "البحر": كتاب الوقف 7/5اد7. 

(4) في هامش "م": ((قوله: إذ لو سقط قبله التفض إلخ)) لا انتقاضن لأ المنفيّ الإقامة ممعنى التولية» والذي أفتى به 
العلامة "قاسم" إنما هو صحٌة الفراغ وعزل الفارغ» ولم يققع ف كلاسه التعررّضُ لصحّة التولية» ولا تلازم بين 
صحَّةِ الفراغ والتولية؛ أي: لا بلزم من صحنّة فراغه لغبره بمعنى عزله لنفسه صخ تولية المفروغ له اه 


ين 3 


الجزء الثالث عشر عفد فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


واه 


في صحَيهِ بخلافه بعد تقرير القاضي؛ لألّه بعدَهُ يصيرُعَرْلاً لنفسيه عن الوظيفة» ولا يَرِدُ أن العزلَ 
يكفي فيه بحرّدُ علم القاضي كما مر”"2: فلا حاجة إلى التَقرير؛ أن الفراغٌ عَزْلٌ خاص”" مشروط» 
نه لم يَرْض بعَرّل نفسيه إل لتصيرٌ الوظيفة كن نزلَ له عنهاء فإذا قير القاضي المنزولَ له تحَقّقَ 
ارط فتحقّق العَرلُ وبهذا تجتمحٌ كلمائهم فاغتمٌ هذا التحريرَ فإ فريد. 


كما هو ظاهرٌ؛ إذ سقوط اللحنّ غير صم الإقام» ولا يرم من سقوطه صحَّةُ الإقامة» فتأمّل. وعبارة العلمةٍ 
"قاسم": ((قد سقط بالترول حت الال من الوظيفة المذكورةٍ سواءٌ كان برض أو لاء وسواءٌ كان المنزولٌ له 
أملا أو لا وسواءٌ أمضى الناظرٌ لوول أو لم يمي وليس مقنضى تولبة اناطر الموظّفينَ غير هذاء ومن المعلوم 
لق أن الوظّف ما حَهُ في مباشرةٍ العمل وإ ملك عَرْلَنفسيه الذي يقال له: ترلك حقّهُ ولا لات تعيين 
الوظيفة لغيه ولا إقامة غير فيها إلا بشرط رضى الناظر وإذا تضمّنَ تصرُفُ الموظّف ما هو له وما ليس له 
عَمِلَ فيما هو له. وهو إخراج نفسيهء ولم يعمل فيما لغيره؛ وهو تعينٌ غيره لذلكَ أو تخصيعطة بعم) اله. 

(قولة: فإذا قررَ القاضي المنزول له تحققَ الستّرطٌ فتحقق العَزْلُ إلح) مقتضاة: أنه لو قرّرَ غيرَةُ لا ينعرلٌ 
لعدم تحفْقٍ شرط عزله نفسَهُ وليسَ كذلك والحقٌ أن قولّهم هنا: لا بد من التقرير مبديٌ على أنه لا بد من 
إخراج القاضي فين عَزْلَ نفستة وعلى مقايله يكفي عِلْمْه وعلى كلام "قاس" لا يشترط شي من ذللك» 
وذكرٌ في "البحر": ((أنّ ظاهرَ كلابهسم في كناب القضاء أنه يَنعزلٌ إذا علمَ القاضي سواءٌ عزلّةُ القاضي 
أو لا وني "القنية": لو قال المتولّي من جهة الواقفي: عَرْْتُ نفسي لا يَنعزِلُ إلا أن يقول القاضي: عزلتكَ» 
وكذا الواقف» وأفتى العلامة "قاسم": بأنّ مَن فرع لساك عن وظيفيه شفط حم منها موا عرز قله 
المنزول له أو لا)) اه. ّْ 


0 اللاي 


(؟) في هامش "م": ((قوله: لأنّ الفراغ عزلٌ خخاص إلخ)) هذا يفيدُ عدمٌ صحَّة تولية غيرٍ المنزول له؛ لأنَ الفارعٌ لم 
يرض بعزل نفسيه إل لتصير الوظيفةٌ أن نزل له؛ لأنّ الفراغ عل مشروط بالعمّيرورةٍ المذكورقء ممع أنه نفدم 


للمحشي أنه يصحٌ العزل ولا يتعّنُ على القاضي تولية المفروغ له بل له أن يولي غيرَهُ له. 


حاشية ابن عابدين كن فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


قال: ((وسيلتْ عن ناظر معيّن بالترطٍ ثم مِن بعد للحاكم» فهل إذا فورض النظرً لغيره 
ثمّ مات يُنتَقِلُ للحاكم؟ فأجبت: إن فوّض في صحَّبِهِ فنعم, وإن في مسرض موته 
لا ما دام المفوض له باقيا؛ لقيامه مُقَامّهُ. وعن واقفيٍ زةز ز[ز[ز ز ز ز ز زؤ 1 21111“( 


لام (قولهُ: قال) أي: صاحيُ "الأشباو"0, 

هم (قولة: فأحبت: إن فوّض إلخ) أي: أحذاً ما مرا" آنفاً من الفرق بينَ حال الصّحَّةٍ 
والمرض» لكنْ فيه أن مقتضى كلام الواقف عدم الإذن بإقامة غيره مُتَامَهُ لا في الصّحَّةٍ ولا في 
المرضء حيث شرط انتقالَةُ من بعديه للحاكمء وكذا نقل "الحموي””": ((أنه يحب انتقالة للحاكم 
ولو فورض في مرضيه؛ لأنّ في التفويض تفويت العمل بالشتّرط النتصوص عليه من الواقشي)) اه. 
ونقلَ الميّدُ "أبو السعود" : ((أنّ هذه المسألة مما لم يطلع على نص فيها)) اه. 

مطلي: شرط الواقف النظرّ لعبدٍ الله ثم لزيدٍ ليس لعبدٍ الله أن يفوض لرجل آخرٌ 

قلت: بل هي معو في "أنفع الوسائل””*) عن "أوقاف هلال". ونصّة: ((إذا شرط الواقفُ 
ولاية هذه الصّدقةٍ إلى عبد الله ومن بعدٍ عبد الله إلى زيل فمات عبد الله وأوصى إلى رجحل أيكوثٌ 
للوصي ولاية مم زيد؟ قال: لا يحور له ولاية مع زيد)) اه. ولا يخفى أذ قولّهُ: ((فمات عبد الله 
وراش إل رسل) بسي اذ تلاك في امرض ها :4 حمر على حل ع المت ؤاملة لياق 
ما في "الأشباه" مردوٌ» بل العمل بالمتبادر من المنقول ما لم يوج نقلٌ صريحٌ بخلافه» ولم يستند 


(قولة: ولا يخفى أنَّ قولة: فمات عبدُ الله وأوصى إلى رحل يقتضي أن ذلك في المرض إلخ) الحقّ 
أنّ كلام "هلال" ليس فيه ما يقنضي أن ذلك في العسّحّة أو المرض» بل محتمّلٌ ولا يتبِادَرُ منه شيةٌ» 
فتأمّلهء على أذ الكلام في التفويض لا في الإيصاء. 


)1١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ج75 وما يعدها. 
(5) المقولة 7ع قوله: ((وإلا)). 

() "غمر عيون البصائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ؟7514/5. 

(5) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة السادسة عشرة ص5 ؟ ١‏ 


الجزء الثالث عث له فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


شَرَط مرثباً لرجل معيّنٍ ثم ِن بعده للفقراء» ففرغٌ عنه لغيره ثم مات» هل ينتقلٌ 
للفقراء؟ فأحبت بالانتقال)). وفيها: ((للواقف عَرّلٌ القاظر بطلقاء 52717 


في "الأشباه" إلى تقلح 0 يُعَدَلَ عن هذا المنقول الواحب العمل به؛ لأنه مقتضى نص الواقفي 
وهنا باجررة سيّدي "عبد الغني النابلسية" راذا على "الأشباه", وبذلكَ أفتى العلأّمةٌ " انالوم" 
أيضاً فيمّن شرط النْظر للأرشدٍ من ذرَكتهِء ففرعَ الأرشدُ لزوج بت ومات» فقالَ: ((ينتقلُ لِمّن 
بعدَهُ عملاً بشرط الواقفي)) وثمامُةُ في "قناواه", وف "فتاوى الشّبخ إسماعيل": ((التُفوي 
المخالفُ لشرط الواقف لا يصمح فإذا شَرَطَ للأرشدء فض الأرشدٌ في المرض لغير الأرشارٍ 
وظهرت يانتة يولي القاضي الأرشد)) اه. وقولة: ((وظهرت خيات)) أي كي: خحيانة المفرض 0 
خالف في تفويضيهِ ذلك شرط الواقفي» وما استْهرَ على الألسنة من أنَّ معختار الأرشدٍ أُرشدٌ د قشنا 
رِدهُ عند قوله: ((ويُترَعٌ لو غير مأمون إلخ))» وهام ذلك في كتابنا "تتقيح الفتاوى الحامديّة'”". 

(قولة: شرط مربي أي 3 لهُ من رَيْع الوقف دراهمٌ أوغيرّها. 

الاللاكمر (قولة: وفيها) أي: في "الأشباه 

مطلب: للواقف عزل الثاظر 

(قولُ: للواقف عزل الناظر مطلقاً) أي: سواءٌ كان بمُنحَةٍ أو لاء وسوائ كان سوط 

له العَرلَ أو لاء وهذا عند "أبي يوسف"؛ لأنه وكيلٌ عنه. وخالقة "محمد" كما في "البح "9 


اك 


(قولهُ: وظهرّت خيائشة؛ أني: حيانة المفرّض إلخ) بل الأظهرٌ إرجاعٌ العتّمير للمفرّض إليهد فإ 
التنفويضَ صحيحٌ ما دام المفوض حا حي كان في المرض» فإذا ظهرت خيائةُ يولي القاضي الأرشدٌ 
)١(‏ انظر المقولة ]5١492[‏ قوله: ((وينرع وجوبا)م) وما بعدها. 1 
(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب 
الوظائف إلخ ١92/1‏ وما بعدها. 
() "الأشباه والنظائر": الف نَ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الناني من القواعد ‏ القاعدة السادسة عشرة: الولاية 
الخاصة أقوى من الولاية العامة جب8١-.‏ 
() "البحر": كتاب الوقف دأرد؛ 7 


ع 


حاشية ابن عايدين نظده فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
به يفتى)). ولم أرَ خكمٌ عَْلِهِ لمدرس وإمام ولاهماء ولو لم يجعل ناظراء ع 


أي: لأنه وكيلٌ الفقراء عندَةُ وأمّا عزل القاضي للناظر فقدّمناا'؟ الكلامٌ عليه عند قولِه: ((ويُتْرَعٌ 
لو غير مأمون إلخ)). 

5 (قولةُ: به يُفتى) والذي في "التجنيس": ((والفتوى على قول "ماي" أي: بعدم العَزْل 
عند عدم الشتّرط وجزم به في "تصحيح القدوري" للعلآمة "قاسياء وكذلك الولف أي: "ابن بم" 
في "رسائلو”''» وهو من باب الاخختلاف في الاختيار)) اه. "بيري": أي: فيه اخحتلافت التصحيح. 

قلس: وهو مبنيٌ على الاختلافب في اشتراط (؟/ق.14//] التسليم إلى انوي فإنه شرط عدا 
"ا" - فلا تبقى للوقف ولاية إل بالشرط ‏ وغيرٌ شرط عند "أبي يوسف” فتبقى و ولاشْهُ 
فاختلاف التصحيح هنا مبنيٌ على اختلافه هنالة. 

مطلبٌ في عَزل الواقف لمدرّس وإمام وعَزل الاظر نفسة 

01 (قولة: ولم أرَ حكمٌ عزله لمدرّس وإمام , ولأهما أقول: وقع النَصرِيحٌ بذلك في حقّ 
الإمام والودنء ولاريب أن المدررسَ كذلك بلا ١‏ فق ففي "لسان 0 عن "الخايّة'"”“: (رإذا 
عرض للإمام والودن عذرٌ منعهُ من المباشرةٍ ستة أشهرٍ للمتولي أن يَعرِله ويولي غيرة). وتقدَمٌ 
ما يدل على جواز ز عَرلِِ إذا مََى شه "بيري". أقول: إن هذا 1 لسبسب مُقنْضِء والكلامُ 
عند عدمه "220 ا 


7 دس 000 سو قلخل ص ع خسم ا 7 وام لا د نضا 
قلت: وسيذ الشارح عن المؤيدية التصريح بالمواز لو غيرة أصلح. ويأتي 


)١(‏ انظر المقولة [5434١؟]‏ قوله: ((ويتزع وجوباً)) وما بعدها. 

(؟) الرسالة الثالئة "القول 7 في الردٌ على المفتري": حل 3 (ضمن مجموع "رسائل ابن تجيم”). 
() لم نعثر عليها ف مظانها من "الخانية 

(4) "ط”: كتاب الوقف ‏ فصلٌ: براعى شرط الواقف 5//اد د وفيه: ((مقتضى)) وهو أخريف. 
كم ع 

(5) في "م": («المؤيّدة)) وهو تحريف. 

(7) المقولة ]9١835[‏ قوله: ((وإن كانوا أصلح)). 


الجزء الثالث عشر ونه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
فنصّبّ القاضي لم يَملِكِ الواقفُ إِخراجَةٌ ولو عَرَّلَ النَاظرٌ نفسّة: 530000 


تمامُ الكلام عليه وقدّمنا'؟ عن "البحر" حكمٌ عَزْل القاضي لمدرس ونحوي وهو: ((أنه لا يجور 


(قولَة: فنصّب القاضي) عبارةٌ "الأشباه”': ((فنصّب القاضي له قيّماً وقضى 
بقوامته))» وظاهرَة أن القضاءً شرط لعدم إخخراج الواقفي ل وذكرٌ "البيري": ((أدّ منصوب الواقف 


(قولهُ: وظاهرة: أن القضاءً شرط لعدم م إخراج الواقف له إلخ) قال في "إلحابة المتّائل" بعد نقله لما ذكرة 
"اللثنا ارح" عن "العثايّة" : ((هذا إن حَمِلَ على قول' ' اثاني' ' أشكل) يعني: لدم سك يض القناشى ليده إذ 
الولاي للواقفي» وعلى قط "عممّبٍ' كذلك؛ إذ صحَّهُ الوقف عندَهُ مشروطة بالتُسليم)) اه. قال في "شرح 
الأشباه": ((ما نقله "البيريي" عن "الأجناس" يشير لدفيهء قال نقلاً عن "الأجناس": لو وقف أرضاً ودفعها إلى 
رحل وقَبْضّها فله أنا يخرحةٌ من الوكالة مالم يَقْضٍ القاضي» فإذا قضى قضى القاضي ليننن لله الإخنراج له. تكو 
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المسألة محر على قول " 'الفاني" ومقّدة لقوله وَأ ويفيدُ حيعل قولة: : وقضّ نّى القاضي بقواميهء ويندفع ما قالَهُ 


'الحمزع ' من أن نصبّ القاضي للقي لا يحتاج إلى القضاءه فبهذا علمت أن ما في "أنفع الوسائل " من أن الولاية 


في الوقفي لو شَرَطّها لواحدٍ كان للواقف ١‏ يلها دونه ويعزلةُ متى شاد وإنا شرط عدم عرْلهه أن هذا التشّرط 
باطلٌ محمولٌ على ما إذا لم يض القاضي بد. وإلآ ليس له ذلك. وصورة القضاء: [ك يترافعٌ الواقفْ مم القيّم 
ويطلب نرع الوقفه من يده متمسّكا بقول ل "محمد" أنه يشترط التسليم وهو لم يلمك فبنازعة متمسّكا بقول 
"الثاني" من غدم مشتراطة و شق فاته وصحتتها ولرؤمها؟ أن فليسَ له عَزْلهُ بعد ذلك)) اهف فتأمّله. 

فإنه ف هذا التصور ير إها حَكَمّ بصحَةٍ التولية بناءً على قول "الثاني" + ارو وغدطنة للم يُخير' جادلة 
حش ليكول له عزلة خحصوامنا سال "لتر لم يَجْر فيها هذا التصوير ثم رأيتْ في الفصل الخامس في 
الولاية على الوقف من "نتمّة الفتاوى” ما به يزولٌ إشكالٌ هذه المسألةٍ بالكايّة ونضّة: ((إذا وقغ لحل 


أرضَّهُ ولم يشترط الولاية لنفميهٍ ولا لغيرو فالوقفُ جائرٌ والولاية للواقغيء هكذا ذكرّ "النصّاف". قال 


"هلال 
وجهُ هذا القول: أنّ ولايتَهُ كانت بحكم لِك وبالوقف زالَ ملكُهُ فتزولٌ ولاينه)) اه. 


: وقد قال قومٌ: إن الواقف لو شرط الولاية لنفسيه لكانت الولاية له؛ وإ لم يشترط فلا ولاية له 


)١(‏ المقولة [د ]9١ <٠‏ قوله: ((فلو مأمونا ذم تصحّ تولية غيرة). 


(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص 27-. 


احاشية ابن عابدين ننه فصلٌ: يراعى شرط الواقف في إجارته 


اعم الوائضا أو القاني سح وإلآلا. .١‏ (باعّ دار ثم باعها المشتري بن آخسر 


كذلك إذا قَضَى القاضي بقوامته لا يملِلكُ الواقفُ إخراحة)): وعزاهُ ل "الأجناس" 

و(قولة: إن علمّ الواقفُ أوالقاضي صحّ) فهوكالوكيل إذا عزْلَ نفس وقدّمناا'" تمامّ 

الكلام على عَرّل نفسيه وخراغه لآخحرء وظاه” هذا ميعزل بلا عل لكر في "الأشباو”" في بحت 

م يقب الاسقاط قال: (زوني "الفنية'””: لاط الشروط له لطر إذا عرّلَ نفس لا نعل إل أن 
يخرحَة الواقفُ أو القاضي)) اف تأمّل. 1 

مطلبٌ فيمّن باغ دارا : م اأعى أنها وقف 

+1077 (قولة: ثم باعَها المشتري من آخر) ليس هذا قيداء بل ذْكَرَهُ ليفيد أله لا فرق في 

قبول البينةِ بين بقائه 5 بد المشتري الأوّل أو خروجه عنها إلى آخر أو أنه صورةٌ واقعة سل عنها 

"ابن نحيم"”.» فم للك عقارا فباعَهُ من آخر» وباعَةُ الشتري من آخصرٌء ومُضّى على ذلك مده 


مثلم 


نين ثم أظهرٌ البائعٌ مكتوباً شرعياً بإيقاف العقار قبل البيع» فأحاب: ((تُسمحْ دعواه وتقبل ييشْدُ 
وإذا نبت بطل ابيع اه 


4 (قولة: أو قال : وَقْف علي) يشير إلى أنّه لا فرق بين أن يكونٌ هو الواقف 


(قولة: وف "القنية": النَاظرُ المشروط له النظلة إذا عرّلٌ نفسّة لا يُنعرل إلخ) يوافِق ما في "القنية" 
ما نقلهُ قي "أتفع الوسائل”؛ وعبارتّةُ في المسألة الستّادسة عشرةً نقلاً عن "التنمّة' ': (زلو قال متولى الوقف 
من جهة الواقفي: عزلت نفسي لا ينعرلٌ إلآ أث “ يقولٌ له أو القاضي» فيخرحُة) اه. وعلست من عبار 
"البحر" السّابقَة ما يفيدٌ الخلافَ. 


)١١‏ المقرلة [510717] قوله: ((رإلا)) 
(0 "الأشباه والنظائر”: الف النالك: الحم 5 لفق مدلا 
(7) "القنية": كتاب الوقف - باب في تصرفات القيم في الأوقاف وغلتها ق؟ة/اب بتصرف. 


(5) "فتاوى ابن يجيم": اكتاب الوقف صة؛ ١‏ 3 (هامش "الفتاوى الغياثية") 


3 


الجزء الثالث عشر ين قصل: يراعى شرط الواقف في إجار: 
وو ال ين ب ف 0 اعد صا 0 
لم تصح) فلا يحلف المشتري (ولو أقام بينة ) أو أبرَرٌ حجة شرعية 0 
افق ار 
موالم (قولة: لم تصح) أي: الدعوى للتناقض» وهو الصّحبحٌ كما فق كله 
355 ؟/ (قولة: فلا يُحلفٌ المشتري) لأ التحليف يترتبْ على دعوى صحيحة أفادَهُ في 
"هنف" "ليل "40 
(قولة: أو أبرّرَ حجّة شرعيّة) أي: كتاب وقفي له أصلّ في ديوان القضاةٍ الماضين 


كما قدَّمناة””' عند قوله: ((وتقبّلُ فيه الششّهادة جسبة لا'"" الدّعوى إلخ)): وفي "القنية"””: 


(قولة: أي: الدُعوى للتناقض إلخ) هو ظاهرٌ فيما لو قالَ: وقفتهاء أمَا لو قال: وقفْ علي فلاء فإنّه إن 
' بعد ذكرٍ مسائل لا يضر فيها 
لناقضُ للحفاء: ((قالَ بعضٌ المشايخ: عخلاف ذلك في هذه المسائل؛ وذكر في "العيون" مسألةٌ ندل على 


ود إلا أنه عفرو لأنه محل خفاء ميت ثم رأيت في (12) من "الأستروشنيّ 


قولهم: رحلٌ قَدِمَ بلدة واستأجرّ دارا فقيل له: هذه دارٌ أبيك» فادّعاها ميراثاً عنه لا تُسمّع للتناقض)) اه. 
وعليه يكو تعليل "المتارح" ميا على قول البعض؛ وهو حلاف المشهور. 
(قولة: كما قدَّمناهُ عند قوله: وتُقبّلُ فيه الشّهادةُ جبةٌ لا الدعوى إلخ) تقَدُمٌ ما فيه وفي 
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"السسَّديُ": ((هو إمّا يكونٌ مُعبْرا بالبينقء ولذا في جوابه على البدّنة))» ف ((أو)) لمع 


7 
الخلنٌ أي: أقام ب 


ة فقطء أو أقامُها وأبرَزٌ حجة. 


(1) في "ط": ((_ص). 
(5) "النانية”: كتاب الوقف ‏ فصل في دعوى الوقف والشّهادة عليه 9/7" (هامش "الفتاوى الهندية") 
(5) "الفتاوى الهددية": كناب الوقف ‏ الباب السادس ‏ الفصل الأول في الدّعوى 15847 


(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلا: يراعى شرط الواقف 584/5. 


(0) المقولة ]5١75[‏ قوله: ((وقواه في "الفتح" بقرلهم إلخ)). 
(5) ((لا)) ساقطة من "ك". 


(0) لم نعثر عليها في مظانها من نسخحة "القنية” التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين اه فصلٌ: يراعى شرط الواقف ف إجارته 


(شبلت) في فيطل البيع ؛ ويلزمٌ أحرٌ الال فيه؛ لا في اللاك لو استحقّ على المعتماه 
"كوي" وغيهاء وليس للمشتري حبسُهُ بالثمن» ' 'منية" م الاستحقاق» 2101100 


: 0 يد الخصم هل يدق التحوى!؟ والفتوى على أله دع يشل 
القضاةٌ بكتاب الفضاةٍ ة اللاضيت)) اه ء, وظاهر كلامهم أن هذا تحاص ى بالوقف القديم. 


ة؛ لأنّ الدعوى وإِنّْ بطلت للتناقض بتيّت اياف وهي 
مقبولة في الوقف من غير دعوى؛ "هندية"07 "0 ْ 

رهكادى (قولة: ويلرَم أ 5 الئل فيه) أي: يارمُ المشتري؛ أن منافمٌ الوقفب مون إن 
كانت بشبهة ملك كما مرا وقدّمنا'” أن هذا هو الصّحيح. 

ملم ) (قولة: اث المللك) يُستتى منه مِلك اليتيم فإنّه كالوقف» وأما الْعَدُ للاستغلال فإله 
مضمونٌ أيضاًء لكنّه إذا سكنَهُ بتأويا ل ملك كسكنى” شر يك أو مشتر أو بتأويل عقدٍ رهن ف 
لا يضم بخلافب عقار الوقف أو اليتيم؛ فإنه مضموث مطلقاً كما سيأتي” " في الغصب. 


1761 (قولةُ: وليس للمشتري حبس بالدْمن) لأثّ الحبس عنزلة ارهن والوقفٌ 


(قولة: والفتوى على أنه يَدقَعُ إلخ) في قوله: ((يُذفغ)) إشارة إلى أله في يد ذي اليد حتى لا تسم 
الدّعوى عليه؛ وقالَ "السسّددي": ((لو قلنا: إن الكتاب الذي كان في يد المدّعى على ذي اليد وَحّدنا فيه 

ما يدفمٌ دعواة إِنّا لتناقض أو شيء آخر فلعلهُ وحبد» وعلى هذا بُحَمْلُ العمل بكتئاب القضاةٍ الماضين: 

أي: في الدّفع لا في الاستحقاق)) اه. 

)١(‏ "البرازية": كتاب الدّعوى ‏ الفصل الحادي عشر ف دعرى الرّقّ والحريّة 577/5 بتصرف (هامش"الفتاوى 
الهندية"): معزياً ل "الملتقط". وتعمة المسألة في "البرازية": ((والصحيمٌ أن الحواب على إطلاقه غير مرضي فد 
الوقف لو حقّ الله تعالى فالجراب ا قالد. وإن حت العبدٍ لا بذ فيه من الدُعرى)). 

(؟) "الفناوى الهددية": كتاب الوقف - الاب السادس - الفصل الأول في الدّعوى 49/5 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف 284/79. 

43 فيد للم در 

(ه) المقولة ]1١771[‏ قوله: (ركان على الساكن أجرٌ المثل)) 

() في "ك": ررسكى)) 

(/) انظر "الدر" عند القولة ]5١141[‏ قوله: ((وبه يفتى في الوقف)). 


الجزء الثالث عشر د فصلٌ: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وهي إحدى المسائل السسّبع الستثناةٍ من قولهم: من سَعَى في نقض ما تم من حهته 


لد 2 "00 
مطلبُ: من سَعَى في نقض ما تمّ من جهته 
فسعِيةُ مردوةٌ عليه إل في تسع مسائلٌ 

ل (قولة: وهي) أي: مسألة "لمعن" ((إحدى المسائل السّبع)). المذكورٌ قّ قضاء 
"الأشباه"20: ((أنها تسع: 

الأولى: اشتَرى عبداً وقبِضّةء ثمّ ادّعى أنّ البائع باعَهُ قبلّهُ من فلان الغائب بكذا وبرهَنَ 
يقبَل؛ لأنّه رهن على إقرار البائع أنه مِلكُ الغائب. ش 

الثانية: وهب جارية واستولدها الموهوبُ لد ثم ادّعى الواهب أنه كان ديّرها أو استولتها 
برس يبل ويُستردُّها والعقْرَ؛ لأنّالتماقض فيما هو من حقوق الحريةٍ لا يَمسْعُ صحَّة التعوى 
حملاً على أنه فعَلَ وندم. 

الالعة: باعه ثم اذّعى أله كان أعتقة وفي "الفتح”0": التناقضُ لا يضر في الحريّة وفروعها اهم. 
وظاهرة قبولٌ دعوى البائع لدبي والاستيلاة. (لارق١؛‏ ١إبع)‏ اليد مثال. 


(قولٌ "الششارح": وهي إحدى المسائل السلّبع المستئناة إلخ) لا يظهرٌ أن مسألة "المين" من المسائل 
المستثناةٍ مم القول بعدم صححّةٍ الدّعوى؛ نعم يظهرٌ على القول بسماعها. 

(قولة: لأنه برهن على إقرار البائع إلسخ) هكذا ذكرةُ في "النهمر" من كتاب البيبوع مسن فصل 
الفضولي عند قول "الكبر": ((لو باع عبد غيره بغبر أمرو))؛ حيث قالَ: ((لأنه لما أقامَ الي على البيبع 
من الغائبب قبل البيْعُ من فد أقامّها على إقرار البائع أنه مِلْكُ الغائب؛ لأنّ الع إقرارٌ من البائع بانتقسال 
الملك إلى المشتري)) اه. لكر فيه أن الإفرارز على الوحه المذكور إنما تسمّعٌ دعراه وتقبّل بِينَهُ إذا كان 
بعد البيع لا قبلَهُ للتناقض في الثاني لا الأول كما يأتي هنالد. 


)1١(‏ "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 5م ده, 
(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشتّهادات وَالدعاري صلالاك. 
(7) "الفتح": كتاب البيووع ‏ باب الاستحقاق 181/8 


حاشية ابن عابدين ين فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


واعتمّد في "الفتح" و"البحر": ((أنه إن اذّعى وقفاً حمكوماً بلزومه قبل؛ وإلا ل)»» وهو 
تفصيلٌ حسرٌ اعتمَّدَةٌ "المصف" ف باب الاستحقاق, لكن اعتمّدَ الأول آخرَ الكتاب 7" 
تبعاً ل"الكنر "27 وغيرة» 000 


الرابعة: اشترى أرضاً كم 
الخامسة: اشترى عبداً 1 
السّادسةٌ: مسألة "لين" 

السسابعة: باع الأبُ مال ولدِه ثم امّعى الغينَ الفاحش إلا إذا قر أنه باعَهُ بدمن المثل. 


الثاممة: إذا باح ع الوص * ثم اذّعى كذللك. 

التاسعة: المنو أي على الوقف كذللك» قال في "القنية”" بعد ذكر هذو الثلاثةٍ: وكذا كَُ ص 
باع ثم ادّعى الفساد» وشرّط "العمادي" التوفية قَ بأله لم يكن عالماً به وذكرٌ فيها اختلافاً)) اه 
ما في "الأشباه" ملخخصاً مم زيادة. 

مطلبت: باع عَقَارا : م اذُعى أنه وقفْ 

01706 (قولة: واعدمّد ٍ "الفتح" و"البسحر "0 لع» أي: في باب الاستحقاق من كتاب البيع» 
إن في "الفتح”*' جزم به حيث قال هناك: ((باحٌ عقارا ثم بره أله وقفٌ لا يُقبَلُ؛ لأنّ بحر الوقف 
لا يزيل لبك مخلافب الإعتاق, ولو برهن أله وقفٌ محكومٌ بارومه يُبَل)) اه وحم به "الصنف” 
هنالك في "متبو'”» وقالَ في "شرجو”"' هنا: ((ينبغي أن يعوّلَ عليه ز يالإنساء ولقصام) اهب 


قال "ط"0: (روهذا ما ينأتى على قول "الإمام", أَمّا على المفنى به من أنه يتم بلفظ الوقفب ووه 
1 عد ام در 

(7) انظر "شرح العبني على الكير”: مسائل شتى 75015 والمسألة مذكورة في الشروح لا ف المتن فليعلم. 

(“«ع "القنية": كتاب الدعرى ‏ باب فيما يبطل دعوى المدّعي من قول أو فعل ام ميد 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ١ ْ 1١58/5‏ 

(د) "الفتح": كتاب البيوغ ‏ باب الاستحفاق 1281005 


(5) انظر الو ع لتر ع قوله: ((لأنٌ برد الوقف لا يزيل الملك)). 
27 "المنح" : كتاب الوقف ١ق‏ 06لا 


(8) "ط": كتاب الوقف - فصلٌ: يراعى شرط الواقف 34/5 5. 


لت 


الجزء الثالث عث كن فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وفي "العماديّة": إلا تَقبَلُ عند "الإمام)) وهو المختارٌء ممم مم مم م م ملق 


فلا)) اه. على أنّ الوقف يام عند "الإمام" أيضا إذا كان مضافا إلى الموتب أو كات في الحياة 
وبعد المونتي. 

8074 (قولة: وفي "العماديّة": لا تقبل إلخ) مخالف لما في "شرح المصئفي" حيث قال0": 
لك 


((ولو أقامَ ينه قلت على المختار كما تقدّمٌ عن العماديّةا» وبه صرح في "الخللاصة 
و"البرّازيّة"”", وفي "خزانة الأكمل": : تَعبَل لين يُنقَضُ البيٌ قال: وبه تأحة)) اه. 


(قولة: على أن الوقف يلزم عند "الإمام" أيضاً إذا كان مضافاً إلخ) هو وإنّ لم فيهما عنذه لكنه 
لا يُرِيلُ المللك» لكنّه يكوث عنرلة المحكوم بلزومه. 
(قولةً: ولو أقامَ ينه بت على المحتارٍ كما تدم عن "العمادية"» ويه صرح في 'الخلاصة" إلخ) 


نص ما قدمَهُ "المصلفة" عن "العماديّة" عند قوله: تقبل افيه التتّهاد ة بدون الدّعو ى: ((عن "أبى اللّيث": 


أنه يأحذ بسماع البيّسةِ وينشض اليم؛ وقبل: لا يقبِلٌ والأرّلُ أصح)) اه. ونقل "السسّندي” عن 
"العماديّة" المخلاف المذكورّ في هذه المسألة: وقالَ فيما تقلهُ: ((وقيل: يبغي أن يكون الحوابُ على 
التفصيل» إن كان الوقفُ على قوم بأعيانهم لا تقبَلُ اليّدة بدون الدّعوى عند الكل إن كان على 
الفقراء أو المسجد عندهما تقبَلُ وعنذ "أبي حنيفة" لا تقبَلُ وذكرٌ "رشيد الدّين" هذا التفصيل وقال: 
هكذا فصل الإمامٌ "الفضلي": وهو المختارٌء وهو فتوى "الكرماني". اه ما في "العماديّة" من الفصل 
العاشر. فعلى هذا صحّ قولٌ "التتارح": وفي "العماديّة": لا تقب عند "الإمام": لكي قولّهُ: هو المعتار 
ظاهرة يقتضي ترحيحّ قول "الإمام' ' على قولهماء وعيارةٌ ة "العماديّة” تصرح بترجيح التفصيل من حيليّة 
عدم قبول الي بدون الدّعوى الفاقاً فيما لو كان موقوفاً على قوم بأعيانهم؛ واختلافا فيما لو كان 


موقوفاً على نحو نحو الفقراءء فيُرينُحٌ هذا النفصيلٌ على غيرهٍ ما قبل فق هذو السألق اها 


(1) "المنح": كتاب الوقف ١‏ لق 7507 
(؟) "خبلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع بعفي الدّعوى والشّهادة وععا 


(") "البرازية": 'كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في الدعوى والشّهادة 85/1 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"), 


5 2 2 ع 3 6 
حاشية ابن عابدين 34 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


اصع ارت 


وصَوَيَُ "الرّيلعي": قال: ((وهو أحوط). وني دعوى "المنظومة الْحِيّة””"2: ((وهذ 
ىرنس وى ب لامكال ألا لو كاقل الود لج قط قللت: قد”" قدّمنا 
وها مطلقاً لثبوت أصله لمآله 0 فتديّر. وف 'فتاوى ابن بيجا '': (إنعمء 
لسع دعواه وبيْنت ويبطل البيع 


(1075 | (قولُ: وصوَبَه 'الريلعي””7) حيث قال”: ((وإذ أقامَ لبي على ذلك قبل تقبَلٌ 


ِل: لا تقبَلُ وهو أصوب وأحوط)). 


مخ ا ا 
75 (قوله: قلت: قد قدمنا 


بدون الدّعوى)). 

اقلق (قوله: مطلقاً) أي: سوا كان على معيّن ابتداءً أو عدي الفقراى وهو المرادٌ من 
قولو: ((هو حقٌ الله تعالى)). وقدّمنا"" تام الكلام عليه. 
1 0 0 ارده 


ا ا :7 


00 0 2 00 
مع97؟ | (قولة: تَسمّعٌ دعواة وبينته) يعني: الدعوى المقرونة بالبينة 


)١(‏ "المنظومة المحبية": صاا 1 بتصرف. 


(5) في "ط": ((وقد)). 
(5) "فتاوى ابن بيم": كتاب الوقف صاء 3 (هامش "الفتاوى الغيان 


ع( 


(؛) في هامش "م”": (رقول الثّار ح: وصوّيه "الزيلعي 0 " إلعي ى: لأنّ 


عه الأجام كر لات ل سكا 


تعن الحقائق”: مسائل شتى 7717/1 
ع فا كر 
(1) المقولة 051741 قولد: (ولكين مث فيد "ابن التلّحنة” إلخ)). 


(8) "المخانية": كتاب البيوع ‏ باب العّرف - فصل في الإقالة والاستحقاق 59/476 (هامش "القتاوى الهندية"). 


الجزء الثالث عشر 54١‏ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


والحاصل: أنّ المعتمد سماعٌ البيّنةِ دون الدّعوى المجرّدة وهو ما ذكرة "المصنف" 
"لمعن" هناء وقدّمنا'2 عن "شرحجد" ترجيحة» وفي خرن ا أجاب: 0 نُسمَعْ دعوائه 
رلك إذا أقامَ البيّنةَ اختلفوا فيه» والأصمٌ القَبولٌ» نص عليه في "الخلاصة”7) وكثير من 
الكتبيء وعلَّاوهُ بأد الوقفَ حقٌ الله تعالى» فتسمَعٌ فيه ال بدون الدّعوى. وفرّقَ بعظطهم 
بينَ المسحل فتقبّل» وبين غيره فلا تقب والأصح ما قدّمنا أنه الأصمّ ٠‏ وإذا ثبت أنه وقفٌ 
وجيت الأحرةٌ له في تللك المدّة» اه. وقال "التّارخ”7 في مسائل شتى آرّ الكتاب: 
((تقبَلُ على الأصحّ حلافاً لما صَوَبَّهُ "الربلعي”) اه 

قلت: ويظهرٌ لي أن التحفيقَ هو التفصيلٌ والتوفيق وذللك أن البائعٌ إذا ادعى فإ 
كات هو الموقوف عليه نبل بِيْهُ على إثبات أصل الوقفي ولا يُعطَّى شيا من الغلَّة لعدم 
صحَةٍ دعواةٌ وقد مر””؟ عند قوله: ((وتقبّلٌ فيه الستّهادة بدون الدُعوى) تحقيقٌ ما ذكرهُ 
"لصتف" في "شرحه": ((من أن ثبوت أصل الوقف لا يحناجٌ للدّعوى. وأنّ المستحِقّ 


لا يُدهَعُ له شيم بلا دعوى))» وحينعار فإذا كان البائعٌ هو المستحقّ لا نُسمَمُ دعوا لتاقضوء 
بخلافب ما إذا كا المدّعي غير من المستحقَينَ؛ لعدم التناقض منهم. وأا إذا كان الوقفٌ 
على الفقراء أو على المسخد 
أو غيرَةُ واللّه سبحائة أعلم. 


ل البيّنق ويْشْتْ الوقفْ بلا فرق بين كون المدّعي هو البائعَ 


)١(‏ المقرلة 5١7411‏ قوله: ((لكنن بحث فيه "بن الشّحة" إلخ)) 

(9؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 585١‏ 1. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في الدّعوى والشهادة ق959/. 
(4) انظر "الدر" عند المقولة [7334] قوله: ((تقبل على الأصحّ)). 


(د) المقولة ]1١1741[‏ قوله: ((لكْنْ بحث فيه "ابن الشّحنة" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 54 فصلٌ: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(الباني) للمسجد وأولى) مِن القوم المنواة اط قف اقم ااا 


بقَىّ ما لو اشترى دارا : ثم اذى المشتري أنّها وقفْ تسمَعْ دعواه على البائع لو هو لوي 
وإلاّ نب القاضي له متولياء وعلى قول "أبي جعفر" وغيرة: ون لم تُسمّع العرى على غير التولي 
للتناقض تُقبّلُ المتّهادة بدون التّعوى» وهام ذلك في "الخيريّة””" في اثلث الثالت من كتاب الوقفي. 

وسار (قوله: الباني أولى) وكذا ولدهُ 06 أولى من غيرهم "أشباة"77. 

(قولة: السسعة دعواةٌ على البائع لو هر المتولي إلخ) 00 "الخبريّة”: ((تسمّعْ دعواهما على 9 
الوقفٍ إذ كان له متول» وإلا نطب إلغ)) 

(قولةُ: وتام ذلك في "اللخيرية”) حاصلٌ ما نقلّهُ فيها عمن "التتارخائيّة”: (رأن مخاصمة البائع ليست 
للمشتري بل للمتوأي إلا كاذ» وإلا قا القاضي» ثم نقل عسن “الفصولين” قبول دعواء على بالهه. وقال 
عقبّة: يعني: إن كان هر اتوي ثم تقل عن "الحاو الراهدي" بالمرْو إل "للد ى أرضاً ثم أقامٌ 
ينه أن فيها كردة سه فله أنا يترد نم الكردق قال: وف "المحيط": : ليس المحاصمةٌ للمشتري مخ البائع 
حيث لم يكين متوليا إِنّا هي نولي الرقف فإن لم يكن أقامَهُ القاضي حنّى يخاصم شم قال: وجواب 
"الخجندي" مستقيمٌ على قول الفقيه 'أبي جعفر": بأنّ دعواة وإنا لم تصح ‏ أي: على غير المتولي للتداقض ‏ 
لك بيت المتهادة على الوقةة ها تقل على قول كثير من المشايخ دون التُصوى)) اه. والظامرٌ: أنه 
وفع في عبارته سطأ ي لتميره وقبة "الحشي" عله اولي م عليه حيست قال في حوابب الحادة: 
((نسمّعٌ دعوى المشتري ين على متو متري الرقف إن كا ل متو ولا فاضي بعيس متولاً للخ)»» وجَرَى 
على هذا أثناءً كلاب ولا معنى لمعل المتولي مدعَى عليه» بل هي من المتولي» وعلى قول "أبي جعفر": 
(«(الدعوى وإنث لم تصحّ قبل اليه بدونها» اه فانظره. ْ 


حادي 


: "امشتري" فإ المعروض من 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: تسمعٌ دعواه على البائع لو هر المتولي)) الظَاهي رٌ أن مرحم الضمير 
كلامهم اشتراط التولية ف المدّعي لا في المدعى عليه حتى يصحٌ رجوعٌه على البائعه 
تسمع الدُعوى على غير امنولي» تفيد أن مرجمٌ الضمير في عبارتنا هو البائع؛ وعبارة "؛ 

(؟) انظر "الفتاوى الخيرية": 3914/١‏ 

(0) "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صالا؟؟-. 


ل "أبي جعفر": وإن لم 
كذلك له تأمّل. 


الجزء الثالث عت داه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(تَصلب الإمام والؤذّن في المختان 2 إذا عيّنَ القومٌ أصلح من عيّنمم) الباني. (صحّ 
الوقغث قبل وحود الموقوفب عليدم» فلو وقف على أولاد يك ولا ولد لهه أو على مكان 


100 


هيأه لبناء مسجدٍ أو مدرسة صحّ ح (قيٍ الأصح) 111111 


(قولهٌ: بنصلب الإمام بماق:104] والمؤذن) أمّا في العمارةٍ فتقَلَ في "أنفع الوسائل"7”©: 
رءة 1 35 0 
رأث الباني أولى))؛ أي: بلا تفصيل"'. 
41 (قولةُ: إلا إذا عِّنَ القومٌُ أصلح مِمَّن عيَّةُ) لأنَّ منفعة ذلك ترجعٌ إليهم؛ 
0 ال 
أنفع الوسائل"07". 
74١‏ (قولة: أو على مكان هيَّأهُ إلخ) فيه نظ إن الممكات موجودٌ فيكونٌ قفا على موجودء 
(قولة: ما قي العمارةٍ فنقلَ في "أنفع الوسائل”: أن الباني أولى إلخ) وكنا في 'الإسعاف” كما نقلَهُ 'السندي" 
وعبارتة: ((لو بنى مسجدا في سيكة فاحتاج إلى العمارة فنازعَهُ أهلٌ السّكة فيها كان الباني أولى منهم ولِيسَ 


لهم منازعة نه له ”أنه لو أرادوا ان أحكم كارا أو مه ان قي ذكرها ف فُصبيء أئل. 
(قولُ: فيه نظي فد الكان مرحودٌ فيكون وقفاً على موجوم إلخ) هو وإ كان موجوداً إلا آنه قبل حعله 
مسجداً لا يصع الوق عليه؛ لعدم تصورٍ استحقاقه الله فحيعذر يكولٌ الوقشً على مشو لدم تير اعرف 
مسجدا الآن وتقَدَمٌ: أن لاه أن تهج للكان يسنت شرطاً كما يفده قولة: ((صحّ حَّ إلخ))» فلو قالَ: وقفتْ على 
تهيئة المكان؟ 


(واقعة رحل ها موضعاً بناء مدرسةه وقبن أي كك عن مله 


المسجدٍ الذي سأعمرة في مكان كذا صح بدون تهيئة مكانه» تأمّل. وعبارة "العماديّة" لا تفيدُ اشتراط 


اللدرسة وقفاً وجعلٌ آخرَهُ للفقراى أفتى "الصّدر” أله غير صحيح معلاً: بأله وَقفُ قبا لّ وجود الموقرف عليه وأقتى 
غيرهُ بصحَيه وهو الصتّحِيحٌ) فإنه ذكرٌ في "انو 5 : رجلٌ وقف 0 
لفلان أولادٌ فالوقف حائرٌ إلخ))» ولس في عبارتها ما يفيدُ اشتراط تهيدة اللككانء عاذي كر فيها لكونه حادثة 
الفتوى» ونقل "الفتال" عن بعض الفضلاء قال: ((أصلٌ عبارة "العماديّة": وَقَفَهُ وجعَل آخرَةُ للفقرا» ولا بد 
من هذا القيدٍ؛ لأنه مدارٌ المّحَّة حتى لا يكرن وقفاً على معدوم محضء فإنْه على المعدوم المحض لا يصحٌ 


١77ج "أنفع 00 المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف الولاية لشخص‎ )١( 

(؟) في هامش " ": ((قوله: 1 ي بلا تفصيل)) قال شيا مقتضو اليل انكر و سنال لوق والإمام جريانة في 
مسألة 0 أيضاء بل ريّما كان التفصيل في العمارة أولى اه. 

(©) "أنفع الوسائل": المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف الولاية لشخص صا؟ .-١‏ 


حاشية ابن عابدين 3544 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
ين 0 0 5 0 لي ان 
وتصرّف الغلة للفقراء إلى أن يولد لزيدٍ» أو يبنى المسجث "عمادية". زد في "النهر' : 


ولذي في "للنح””"2 عن "العمادية": ((هاً موضعاً لبناء مدرسة» وقبل أن بيني وقفَ على هذه المدرسة 
وقفاً بشرائطه وجعل آخرةُ للفقراء ادر اكد أنه لو وقفّ على مسجدٍ سَيْعمَرٌةُ 
ولم يُهبّى مكانةُ لم يصحّ الوقفُ كما أفتى به منتي مشق المحقق "عبدٌ الرّحمن أفندي العمادي". 
مطلب في الوققة الل از لقن ار 

01066 (قولة: ورف الغلة للفقراء إلخ) أقول: هذا الوق يُسنّى منقطع الأو ل قال في 
"الخايّة'”": ((ولو قال: أرضي صدفة موقوفة على من يُحدثْ لي مر من الوللد وليسَ له ولد يصح 
فإذا أدركت الغلهُ ُقِسَمُ على الفقراء» وإنأ حدث له ولد بعد القسمةٍ نصرّف الغلة الي تود بعاد 
ذلك إلى هذا الولد؛ لِأن قولة: صدقة موقوفةٌ وق على الفقراه وذكر الولدَ الحادث للاستلى كله 
قال إلا إن حدث لي ولد فغلتها له ما بقَي)) اه. ومنه ما في "الإسعاف"90©: “زوق على ولدو 


كمافي "شرح الحدّادي"» وذكر: أنه يكونٌ كأنه قال: أرضي صدقة موقوفة على الفقراء إلا إن حدثٌ لي ولد 
فغلتها له ما بقي» اننهى. ففي المسألتين لا يكو الوقفُ على المعدوم المحض كما ف في مسألة "الحدادي") اه 
وقالَ ف "الفصولين" في الفصل (17) : ((يصحٌ الوقف» وهو المتّحيح له فك في "النوازل" ل "أبي الليث": 
وقف أَرضَهُ على أولادٍ فلان وجعلٌ آخرة للفقرا» وليسَ لفلان أولادٌ حار الوقف؛ وتكرث الغلّةُ لفقراء» فإن 
حدث لفلان أولاد يُصرّفُ ما يدث من الل إلى أولادٍ فلا فكذا هذا بالأولى؛ وببانُ الأولويّة: أذ عض 
المدرسةٍ بل ما هو أصلٌ فيها موجردٌ وقت الإيقاف وهو الموضعُ؛ مخلاف مسالةٍ الوقفب على الأولاج)) اه. 
ومقتضى هذا القيلس: أنه يصيمٌ الوقفُ في امسألة المقيسةٍ ون لم بُهنّئ المكان. 

(قولة: ومهناق "الإسعاف": وقّف على وله وليس له إلا ولد ابن إلخ) فبه تأمّلُ وذللك أ ليس فيما كر 
في "الإسعاف" انقطاعٌ أصلاًء بل غايةٌ ما فيه حمل الولدٍ على 0000 اللي إذا أمكن بأَنْ كان موجرداء 
وإلا سيل على بجازه وهو ولد الابنء فإذا أمكنَ حملٌ لل على حقيقيه بعد ذللك بأن حدمت له ابن حُولَ عليه. 
)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ق7د#/|. 
(؟) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إجارة الوقف ١/ق075؟/أ.‏ 
(7) "النانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران *رغ 75 (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) "الإسعاف”": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده إلخ صكاء 3 


الجزء الثالث عت 235 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


((وينبغي: أنه 7 3 على مدرمخ سق يدوي فيها اندر 2 طلبتة يه فدرّنَ في غيرها لتبدر 


وليس له 3 ولد ابن تُصرّفُ الله لولد الاين إلى أن يحدث للواقف ولد لصليه قتصرّف إليهم) اه. وقد 
يكونٌ منقطمٌ الوسط ومنه ما في "لياية”0, ((وقف على ولديه ثمّ على أولابهما أبداً ما تناسلواء قال 
"ابن الفضل": إذا مات أحدهما عن ولدٍ يضرف تضق /الغلة إلى الباقي والنصفُ إلى الفقراء؛ فإذا 
مات الآخٌ يُصرفُ اللحميعٌ إلى أولادٍ أولادٍ الواقف؛ لأنّ مراعاة شرط الواقفي لازم والواقفٌ ع 
حمل أولادٌ الأولاد بعدَ انقراض البطن الأرّل» فإذا مات أحثهما يُصرَفُ النصفُ إلى الفقراء)) اه. 
(تنبية) 
عُلِمَ من هذا أن منقطعٌ الأول ومنقطع الوسط يُصرّفُ إلى الفقراء» ووقعَ في "الخيرية"” 
حلافة 0 قال في تعليلٍ لى جوابي ما ع («للاتتطاع لذي صرَّحوا بأنه يضرف إلى نوبي 
للواقف؛ لأنه أقربُ لغرضيه على الأصح)) هد. وهذا سبق قلم؛ فإنّ ما ذكرة مذهب "الشافعى 
فقد قال نفسنهُ ني محل 1 آخيرٌ من "الخيريّة”": ((والمتقطعٌ الوسطٍ فيه علاف؛ قيل: 0 
المساكين» وهو المشهورٌ عندناء والمتظافرٌ على ألسنةٍ علمائنا))» ثم قال”” بعاد أسطر في جواب 
سوال آخر ((وفٍ منقطع الوسطل الأصحٌ صرفةُ إلى الفقراى وأْمّا مذهبُ "الّافعيَ” فالشهورٌ أنه 
يُصرّفُ إلى أقرب الثاس إلى الواقف)) اه. 
1044| (قولة: قي إلخ) وفي "فتاوى الحانوتي" بعد كلام: ((فعُلِم أله إذا شرط الواقفُ 


(قولة: وف "فتاوى الحانوتي" ' بعد كلام: لم أنه إذا شرط الواقف المعاومّ لعن أنه اق عه 
قيام المانع إلخ) ينبغي على ما في "فتاوى الحانوتية": أن المدرّسٌ والطُّلبةَ يستحقوث العُلُوفة بدون تدريس 


وحضور درس في مدرسةٍ أخرى. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران 77٠0/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتاوى الخيرية" 
() "القتاوى الخير 


(5) "الفتاوى الذي 


: كتاب الوقف 157/1. 


: كتاب الوقف 159/١‏ 


ية": كئاب الوقف 2140/7١‏ 


لت 


حاشية ابن عابدين 2343 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(فروغٌ مهمّة حدثت للفتوى) 
أَرصّدَ الإمام أرضاً على ساقيةٍ ليُصرّفَ خراجُها لكُلقتِهاء فاستغيي عنها 


لخراب البلدء فنقلّها وكيلٌ الإمام لساقية هي ملك هل يصمٌ؟ أحاب بعضٌ 
العامة بأنٌ الإرصاة على املك إرصادٌ على امالك يعني: فيصحٌ» فحينقار يلزمٌ 


العلوم لأحا أنه يتح عند قيام المانع من العمالء ولم يكين بتقصيرهٍ سوام كان ناظراً أو غير 
كالحابي)) اه. 

01١‏ (قولة: أرصّدَ الإمامُ أرضاً) أي: أحرحها من بت المال وعيّها لهذه الجهة 
والإرصادُ ليس يوقفي حقيقةٌ لعدم الملك» بل يشبههُ كما قدمناة”". 

لحنت (قوله: 00 : فيصحٌ) انه “للهلا © بعدة: ((وهذا لم أرَهُ في كلام علمائناء 
إلا أنه في "الخلاصة'”' قالَ: المسجد إذا حرب أو الحوض إذا حرب ولم يُحتح إليه لتفرّق النامس 


(قولة: وهذا لم أرَهُ في كلام علماثنا إلخ) رأَيتُ في الرسالةٍ المسمّاةٍ ب "عطيّة لمن في إرصادٍ الجراماك 
والأطيان" للنشبخ "عيسى الصّفتي" ' الحنفي التي جم فيها أحوبة علماء المذاهبٍ الأربع في صحَّةٍ الإرصادٍ لني 
ألّفها في سنةٍ إحدى وعشرين ومائتين بعد الألف ما نضّه: ((فإذا مات ات الذي ١‏ اشترى الجحايكيّة وكانَ أرصدّها 
بأمر نائب السّلطان على أولادهٍ وعياله ولا وارث له من أولاٍ وعيال فإنها ترجعٌ لبيستم المال)) انتهى. إلا أنه لسم 
يعرُهُ لأحبٍء وهذا هو لواف لفواعدٍالمذعمييء وأمً اع لأقربم بحانس فلاء فتأمّل. ويهذا عُلِمَ أن صرف غَلَّةٍ 
الأرض الذدكورة انق لهم وكبلٌ الإمام يعدُإرصاداً جديدًء حى لو لم يفعال ذلك د تكو لبيت امال وَليِسْت 
هذه كمسألة ةِ الحوض المذكورةٍ في "الحاوي" و"الخلاصة". 


)١(‏ المقولة ]5١54[‏ قوله: ((وأما وقف الإقطاعات إلخ)). 
(1) "النهر": كتاب الوقف ‏ فصل لما احص المسجد إلخ ‏ فرع من حوادث الفتوى قلاد 8ش 


() "خخلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الرابع: في المسجد ومسائله 5513 /ب. 


الجزء الثالث عث 34 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لما ف "الحاوي”7": ((الحوضٌ إذا حرب ضرفت أوقافةٌ في حوض آخحر)). فتدبّر. دار 
كبيرة فيها بيوت؛ وقف بيتاً منها على عتيقه فلان» والباقي على ذريته وعقبه. ثم على 
عُتَقَائِى فآلَ الوقفْ إلى العتقاء» هل 1 من خصّه بالبيت 0111108 


عله ترقت أؤقافة فق مسجد اع أو حوطن آنر اف على هذا فينازم الْرصْدُ عليه أن يديره 
لسقي تاي وتسبيل الماء كما كانت» ولا يوسم من كونه إرصاداً على المالك أن لا يلزمَ ذلك 
فتديّرم) له كلام "النهر". 

وحاصلة؛ أن المنقول عندنا: أن الموقوف عليه إذا رب يُصرفُ وقفهُ إلى بحانسيي فتصرّفٌ 
أوقافٌ المسجار إلى مسجار آخر وأوقافٌ الحوض إل حوض آي والإرصاءٌ نظيرٌ الوقفيء 
فحيث اسنْغبي عن السسّاقية الأولى وأرصد وكيلٌ الإمام الأرضّ علمى الساقبة الثَّئيِةِ المملوكة» 
وكات ذلك إرصاداً على مالكها يلرمُ امالك أن يُديرَ تلك الأرض ‏ أي: لها وخراجحها ‏ إلى 
سَفِي التّوابٌ ونحوها ليكوث صرفا إلى ما يجانسٌ الأرّلَ كما في الوقف؛ لأدّ وكيالَ الإمام لم 
يُرصها لينتفعٌ امالك بخراجها كيفما أراد» بل ليكون لسّقي الماء كما كانت حيِنٌ أرصدّها 
الإمام وذ وظاهرٌ 95 لايازم المالكَ إدارة حراج الأرض على ساقيته لني أرصد 
ركاق١4١/سع‏ عليها وكيلٌ الإمام. بل عليها أو على ساقية أخرى؛ إذ لا يلزمّة بالإرصادٍ المذكور 
أن يسبل ملكَهُ كما لا يخفى. رنيكذا التقرير ظهرٌ للك أنّ الصتّميرٌ في قوله: (رإدارتُها كما 
كانت)) عائدٌ إلى الأرض المرصدةٍ لا إلى الساقبةٍ كما لا بخفى. وإلاّلزمَ أن يجعلٌ ساقية سبيلاً 
الاين حرا :ولا ريقلا دوقيو 

0160م] (قولة: لما في "الحاوي" إلخ) حاصلة: أذ ما حرب تُصرَّفُ أوقافهٌ إلى مخانسي 
فكذا الإرصاد فهو استدلالٌ على قوله: (تَلرَمُ إدارتها)) أي: الأرضي المرصدةٍ كما كانت أي: 
بأ يصرف نخراججها في تسبيل الماء كما قتّرنا والمقصودٌ إلحاقٌ الإرصاد بالوقف؛ لألنه نظيثة» 
ولا يضر كون لتقل فيما ذكرَة من وقفي إلى وقفيء وف الحادثة من وقفي إلى مللئن فافهم. 
)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الوقف ‏ فصل: رحلٌ جعل مسجداً تحته سرداب وفرقه بيت إلخ ق45/ب يتصرف 

ؤفيه: ((السجد)) بدل ((الحوض)). 


حاشية ابن عابدين 244 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


في الثانِي؟ الف الإقتاك أحذاً من خخلافٍ مذكور "التعيروا اك الوا 
((أوصى لحل كال وللفقراء بمال:والوستى له محتاج» هل يُعطى من نصِييي الفقراء؟ 
احتلفواء والأمخ: نعم)). . استأحرّ دارا موقوفة فيها أشجارٌ مثمرةٌ هل له الأكلٌ منها؟ 
الظَاهرٌ: أله إذا لم يَعَلَمٌ شرط الواقف ا 00 


مطلب: وقف بيت على عتيقِهٍ فلان 
والباقي على عاب هل يدخل فلا معهم! 

44١‏ (قولة: في الثاني) متعلقٌ ب ((يدحلٌ))» أي: في الوقف الثاني الموقوف على الذَريّةٍ 
والعقبب ثم على العتقاء» والمراد: هل يشاركُ عتيقهُ فلانٌ بق العتقاء فيما آل إليهم لكونه منهيم 
أو لا يدخ لكرن الواقف حسة بوقفي على حذة؟ 1 

(قولةُ: مذكور في "الدّخيرة') عبارتها: (ولو حعلٌ نصفض عل أرضيه لفقراء قرايوع 
واللتصف كد للمساكين: فاحاج ة فقراكٌ قرايته» هل يُعطون من نصف المساكين؟ قال "هلال": 


0 


لاء وهو قولُ "إبراهيم بن خالد السّمنِي": وقال "إبراهيم بن يوسف” و"علي بن أحمد الفارسي 
و"أبو حعفر الهِندُوَانِي": يُعطَّوُ)) اه "نهر””. 

586 ف لكن في "الخانيّة" إلخ) استدرالٌ على قوله: ((اختلف الإفتائم)» فإ المرادٌ به 
إفتام بعض علماء الروم يعني: حيث جد تصريحٌ "الخائيّة" ب ((الأصح)) فلا وجحة للاخشلاضي 
بل يلرم متابعة الأصح بعد عبارة "لخاية" وقال د ف "انه "7 ؟: ((هذا مخض رسالة كبسيرةٍ لمولانا 
قاضي القضاةٍ "علي حلبي" وضعْها حينَ نقَضَ حكمّ مولانا "مد شاه” ب: أدرنة!": وكلٌ 
منهما رد على صاحبه. وقد علمت ما هو المعتمدٌ فاعتمدّة» والله يخال 0 اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل: في مسائل مختلفة 4/8 ٠د‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب الوقف ق7د رب 
(؟) المولى محمد شاه بن المولى حسن الرومي (ت 3375ه). ("الشقائق النعمانية” صاء 7ت "الكواكب السائرة" اأرلاء 


"شذرات الذهب" 547٠١‏ 


(5) "أدرنة” : مدينة ف الأراضي التركية لم تذكرها معاجم البادان. ولعلها المعروقة الآن "بأضنة" واللد أعلم. 


الجزء الثالث عت 5348 فصل: يراعى شرط الواقف في إجار: 


مطلب: وقف ال لنصف على ابنه زيدٍ والنص 533 
على امرأته ثمّ على أولاده يدخلّ زيدّ فيهم 


قلت: وقد رأيت في "الخاية'”7" 


صريح الواقعة وهو: ((وقف ضيعة نصمّها على امرأيه ونصقها 
على وللي زيدٍ على أن أ مانت لمر فصيها لأولاوي ثم مانت للرأة فالتصف لابه زيدٍ ونصيبٌ 
المرأةٍ لسائر الأولاد ولزياد؛ ر؛ أن حمل نصيّها بعد موتها لأولادو وزيدٌ منهم أيضا)) اه ملخصاً. ولم 
يحك فيه خحلافاء وأمّا مسألة الوصيّة المذكورةٌ هنا فقد ذْكَرَ في "الولوايّة' فيها تفصيلاً فقال”"': (رإث 


أوصى للكلّ د راسد لإ بعك ولا أرصى 0 ثم أوصى بوصايا أخخر لم أوصى ف في آخره ! لفقراء 


بكذا فله الأعحد؛ لأ ف الأوّل لَمّا قال: .عرو واحدة مير ينه وبين الفقسراءه فلا يصحٌ المحسخ)) اه. 


ول 


لو قياساً عليه فيمن وقّف ثلنَّى كذا على طائفة والتلت على الفقراءء 


0 0500 
وأفتى "الحانوتي” في الوقفٍ 
فراحعة. لكنْ ما تقلناةُ عن 


0 


الخانيّة" يخالفة. فإنّ ظاهرَةُ أنه وقف الكل دفعة واحدة. وهو ظَاهِرٌ 


ما نقلهُ "التتارح" عنها أيضأء فالظاه” عدم التفصيل”" في الوقف والوصيّةء والله سبحاتةُ أعلم. 


(قولة: فالظاهرٌ عدمٌ التفصيل في الرقف إلح) قد يقالٌ: يحمْلْ المطلقٌ على المقيّفٍ ويؤيّدُ ذلك ما 
تقل "السسّندي” عن "الهنديّة" بعد نقَله ما في "الدخيرة" عنها: ((ولو وقف أر أرضاً له أخرى على الفقراء 
والمساكين ووقفُ القرابة لا يكفيهم فإن كان ذلك في عقدين مختلفين فالقرابة يُعطرنٌ من الوقف الأخيرٍ 
ما يكفيهى وإنّ كان ذلك في عقدٍ واحدٍ لا بُعطوث» ويحبُ أن يكوث ما ذَُكِرَ من الدوابب فيما إذا كسان 


العقدٌُ واحداً على قول "هلال" و"يوسف بن خالد".كذا في "المحيط” انتهى)) اه. 


ء والحير ان 855/8 زهامش "العتاوي الهندية”). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: الوقف على الأولاد وال 

(؟) "الولوالجية”: كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني: فيما يصير وصيّاً وفيما يفع قبولاً لنرصيّة إلح قمع 9/أ. 

(5) ف هامش "م": ((قوله: فالظاهر عدم التفصيل)) فيه أن هذا الذاهر مخالف لقاعدة حمر المطلق على الْقَيّد عند 
اتحاد الحادثة وقد الُحدت فيجب حمل ما في "النائيّة" على ما إذا كان عقدٌ واحتث وقد رأيت في “الهنديّة" 
عن "المحيط" ما يفيد ذلك؛ حيث قال بعد نقل عبارة الذخيرة الماررّة -! يجب أن يككون حواب "هلال" فيما إذا 


كان عقدٌ واحدٌ اه. 


عزو 


حاشية ابن عابدين 6 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لم يَأكل؛ لما في "الحاوي””": ((غرس في المسجد أشجارا تشيير: إن عرس للسّبيل فلكلٌ 
مسلم الأكلٌ وإلاّ قبا لمصالح المسجد)) 111 


”| (قولة: لم يَأكل) أي: بل يها المتولي ويَصرفها و في مصالح الوقفي "بحر”77. 

00 (قولة: إن غرس ليا © رهق الوقفُ على العامّة 0 

#هبادم (قول: ولأ أي: وإ لم يتغرسلها سيل بأ ١‏ غرسّها للمسجد أو لم يُعلمْ غرضة 
"بحر" عن "الحاوي". وهذا محل الاستدلال على قولِه: («لظامرٌ 7 إذا لم يُعلُّ شرط الواقف لم 
يأكل))؛ وهو ظاهرٌ فافهم. وأصلة لصاحبم "البحر" حيث قال”'': ((ومقتضاة - أي: مقتضى ما في 
"الحاوي" - أنه في البيت الموقوفب إذا لم يعرف الشرط أن يأخذها امتولي لييعها ويصرفها في مصالح 
الوقف. ولا يجوز للمستأحر الأكلْ منها») اه. 

مطلب: استأجز دارا فيها أشجارٌ 

وضميرٌ ((يبيعها)) للثمار لا للأشجار؛ لِما في 0 عن "الظُهيرية”): ((شجرة وقفر 
فْ دار وقضي ريت ليس ) للمتولّي أذ يبع الشّحرةٌ ويعسَر ادا ولكنْ يكري ادر ويستعين 
بالكراء على عمارة الدّار لا بالتتّجرة)) اه. فهذا مع حراب الدّار فكيف يجوز بها معّ عمارها؟! 
5 الظاهر: أنه ني ناك يدفعٌ التشّجرةٌ على وحهٍ المساقا امنا قالفي "الإسعاف"* 


(«ولو كات في أرض الوقف شجرٌ فدفعَهُ معاملة بالنصف مثلاٌ جان) اه. ثم ظاهر كلام الجر 


أن هذه الأشجارٌ راف الدَار (ع/ق :704 لا تمنغم صحّة استئجارهاء لأنها لا تَعَدٌ شاغلة؛ لأنها 
لا نُخِلٌ با مقصودٍ وهو السُكنى مخلاافب الأشجار في الأرضٍ 0 لأدّ ظلّها نع الانتفاع بالرّراعة» 
ولهذا شرطوا أن يتقدّمَ عمَدُ المساقاة على الأشجار» وستأتي 5 ' مسألة غرس المستأجر والتولى. 


جعز لى مسجدا تنه سرداب وفوقه بيث الخ ق 8 ةي بض قاد 


(7) "البحر": كتا 

(4) "الظهير 
((شجرة ف وقف في دار خربت...)). 

(د) "الإسعاف": باب إجارة الوقف ب مزارعته ومساقائد صا/-. 


اب الوقف ‏ القسم التاني - الفصل الرابع قي تصرفات القرّام عمى الأوقاف ق 71717/ب وفيها: 


(0) عنةء لاب الت "قر" 


الجزء الثالث عث لو فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


قولهُم: شرط الواقف كنص التتّارع أي: في المفهوم والدّلالق 30 


مطلب في قولهم: شرط الواقفب''؟ كنص الشّارع 


ارك 


: ((قد صرّحوا بأن 


9 


ع 1 9 7 2 ع 32 5 
|6104 (قوله: قولهم: شرط الواقف كنص التسارع) في "خيرم 


الاعتبارٌ في الشُروط لِما هو الواقخ لا لما كنب في مكتوب الوقفيء فلو أقِيمَت بيه ما لم يوذ 
في كتابب الوقفب عُملَ بها بلا ريب لأن الكتوب خط رد ولا عبرة به؛ لتروحه عن الحجحج 
الشترعية) اه "77 . 1 
مطلب: بيانُ مقهوم المخالفة 

ه0190 (قولة: أي: في المفهوم والدّلالة إلخ) كذا عيَّرَ في "الأشباه”*. وألّذي في "البحر"”* 
عن العلمة "قاسم": ((ثي الفهم 4 ل4). وهو المناسيٌ؛ لأنّ المفهوم عددنا غير معنير في النصوص» 
وامرادُ به مفهومٌ المخالفة السنى ((دليل الخطابي))» وهو أقسامٌ: مفهومٌ الصّفة والشرط والغايقه 
والعددء وللََبه أني: الاسم الجامدٍ كنوب مثلا. وامرادُ بعدم اعتباره في النصوص: أن منال قولِاك: 
أغطر الرّحلَالعالبّ أو أغطٍ زيداً إث سألت» أو أعطه إلى أذ يرضىء أو أعطه عشرةٌ أو أعطه ثوباء 
لا يدك على نفي الحكم عن المخالف للمنطوقء بجمعنى: أنه لا يكونُ منهياً عن إعطاء التُحل 
الجاهل» بل هو مسكوت!”) عنه وياق على العدم الأصلي حتى يأني دليلٌ يدك على الأمر بإعطائه 


(قوله: والمرادُ به مفهرمٌ المخائفةٍ المسمَّى دليلَ الخطاب إلخ) هو دلانة اللفظ على تورث نقيض 
حكم النطوق للمسكوت. تفلافب مفهوم الموافقة» فإنه دلالة الفظ على ثبؤت حكم المنطوق لمسكوت 


عنه عجرد فهم اللغة بدود توقفي على رأي واجتهاد. 


)١(‏ ف "م": ((الوقف)) وهو ريف 
(؟) "الفتاوى الخير 
(") "ط": كتاب الود 
(1) "الأشباه والنظائر": الغر 
(د) "البحر": كتاب الوقف 3أرد7. 


ك": (وسكوت)) 


": كتاب الوقف .1737/1١‏ 


أو النهى عنه. وكذا ذ البواقي» وتام الكلام على ذلك في كتب الأصول. نعم المفهوم مُعتبّرٌ عندنا 


مطلبث: مفهومُ التصنيف حجّةٌ 
ومنه قولهُ في "أنفع الوسائل”": ((مفهومٌ التصنيف ححّة) لف أي: لأنّ الفتهاءً يُتعبدوت 
بذكر الحكم في المنطوق نفيةُ عن المفهوم غالبا كنولهم: بحب المجمعة على كل كر حم بالغ عاقلٍ 
مقيي انهم يريدون بهدذه الصّفات تفي الوحوبم عن تخالقيها؛ ويستدلٌ به الفقيه على نفي 
الوجوبٍ على المرأة والعبدٍ والصّي إلخ. 
مطلب: لا يعم الفهوم في الوقف 
وقد يقال إن ماده بقوله: ((في المفهوم)) أنه لا يبر مفهومه كما لا يحبر ف نصوص 
الشّارع» وفي "السيري": ((نمنُ لا تسوك بالمفهو 
"الخصّاف"2"7 ؛ وأفتى به العلامة "قاسم)) اه. وبه صرّح في ٠"‏ 
على أولادي الذكور يُصرفة 3 الذكور منهم كم , التطوقء وأ ما الإناث فلا يُعطى نه لعدم ما 
يدل على الإعطاء إلا إذا دل في كلابه دليلٌ على عطايينة فيكودٌ متنا لإعطائِين ابنداءً لا بحكم 
المعارضة لك تقل "لبيرت" في محل آخبر عن "للصمى" و'حزانة الروييات" و'السّراجية”*: را 
تخصيص الشّىء بالذّكر 4 على نفي ما عداهُ في متفاهم النااى وف المعقولات وفي 00 


مي الوقف كماهو مقر ونصٌ عليه الإمامٌ 


رم 


أيضاء أي: فإذا قال: وقفتُ 


دك 


(قولة أن تخصيص اللّىء بالذكر يدل على نفي ماعداه في متفاهم الناسء وف للعقولات إلخ) وذلاك 
كما وقمٌ لعمر 3 عن لإهدانه بابتداء تفسيي فَعْلِمَ بذلك 


(أنه شََ يع وهو محرم؛ وأهدى كبشاء وقال: 


1١١ "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة الثالنة عشرة: الاستبدال بالأوقاف ص4‎ )١( 

(؟) "أحكام الأوقاف" : تقول وبالله التوفيق: لم نعثر على ما نعن عيه "الخصنّاف” في كتايد "أحكام الأوقاف"2 ولعل 
مراد العلامة "ابن عابدين" رحمه اثنه تعالى أن هذا مفهومٌ من كلامه: فقد ذكر في "العقود الدريّة" مسألة عن 
الخصّاف حالف فيها مفهومٌ نض الواقف ثم قال: فلم يعتبر مفهوم قول الواقف اه. والله أعلم انفلر "العقود 
الدرية": ١54/١‏ و"أحكام الأوقاف": صلاك. 

(") "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 713/73 

(4) لم نعثر على المسألة في نسححة "الفتاوى السراجية" التي بين أيدينا. 


الجزء الثالك عشر 1 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


مطلي: المفهومٌ معتيرٌ في عرف النّاس والمعاملات والعقليّات 

قلت: وكذا قال "ابن أمير حاجّ" في "شرح التتحرير” عن "حاشية الهداية" ل "البَّازيَ" عن 
شمس الأئمّةٍ "الكردري": ((إنّ تخصيص اله يع بالذكر 0 الحو دي 
يات الشّارع, أمّا 3 متفلقم لدي وغرفهم وفي المعاملات والعقليات يدل)) اه. قال في "شرح 
التحرير"2"7: ((وتداولة التأخروث وعليه ما في "خزانة الأكمل" و"النايّة'”": لو قالَ: ما لك على أكفرُ 
لتأحرين على اعتبار المفهوم ف غير الُصوص الشرعيّق 
وتام تحقيق ذلك في "شر جنا" على منظومينا في "رسم امفتي”7". وحيث كان المفهومٌ معتيرأ في متفاهم 
لثامي وعُرفهم وجب اعتبارهُ في كلام الواقف أيضاً؛ لأنه يتكلم على عُرفِه وعن هذا قال العلأمة 


من مائةٍ درهم كان إقرارا بالمائق)) اه.. فعلِمَ أن 


1 


"قاسم": ((ونص "أبو عبد اللّه التمشقي" في "كتاب الوقف" عن شيخيه شيخ الإسلام": قول الفقهاء: 
نصوطة كنص الشارع يعني : في الفهم والدَلالةٍ لا لي وجوب العمل مع أن لتتحقيق أذ لفَظَهُ ولفظ 
موصي والحالف والاْرٍ وكلٌ عاقدٍ يُحمَلُ على عادتة ني خطابه ولغئِه التي يتكلم بهاء وافقّت لغة 
العرب ولغة الشتّرع أم لا)) له. قال العلمةٌ "قاس ": ((قلت: وإذا كان المعنى ما ذكر فما كان من 
عبارة الواقفي من قبي[ لي الفسّر لا يَحتهِلٌ تخصيصاً | ؟لق؟؛ ابب] و ولا تأويادٌ يُعمّلّ به وما كان مم ن قيل 
الظاهرٍ كذلك» وما احتَمْلَ وفيه قري حول عليهاء وما كان مُد مُشتركاً لا يعمل م به؛ لأنه لا عمومٌ له 
عندناء ولم يقع فيه نظ المحتهد ليترسّحَ أحدُ مدلوليه وكذلك ما كان من قبل ' ل إذا مات 
الواقف» وإ ذ كان حيا يُرحَمْ مَعْ إلى بيانه» هذا معنى ما أفادَةٌ) اه. ْ 


أله إذا قتله دَفْعا ! لصوليه لا يحب شيم وإلآ لم مق للتعليل فائدةٌ» فتعليلةُ من باب المعقولانتء فَِث التعليل ّتارة يكوث 
بأقْصّ من آبة أو حديئره وتارةٌبلمعقول كما هناء وال العقِة ليست من كلام الشتارع؛ فمفهومها معدير ولهذا 


تراهم يقولون: مقتضى هذه العلةٍ وار كذا أو حرمُة فيستدلوثٌ عفهومها. اه من "شرح منظومة رسم المفتي". 


.111/7١ "التقرير والتحبير" : المقالة الأولى ب المبادئ اللغوية  الفصل الثاني: في الدلالة وظهورها إلخ مفهرم المخالفة‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية”).‎ ١79/5 "الخانية": كتاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً‎ )5( 


() انظر شرح المنظومة المسماة ب "عقود رسم اله 


"401 (ضمن محموع "رسائل ابن عابدين") 


دلت 


حاشية ابن عابدين 4 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ووحوب العمل بهه فيجبُ عليه خدمة و 
لا نيما قيهن يلوه بطر كينا عطي » الكت عبن "التببدر" 7 و الأ 0 
(الجامكية في الأوقاف لها شْبَّهُ الأحرة ا ل ف امون بون سد ار ا 


أيضاء وقال عقيلا؟) : ((فعلى 00 


مباشرتها في بعض الأوة 
عليه فيها العمل لا ينم مذ الله مين غ1 أنه لا يستحقٌ المعلوم)) اه نعم فى "الأشباء "80 حزم 
نما ذكرّة "الشارح"» وفَوَاه في "النهر"؛ وعزاة في قضاء "البحر"37 إلى 1 
قلت: ويظهرٌ لي عدم م التنائي» وذللك أن عدم وجوب العمل به من حيث اذ 
ترك الوظيفة أصلاً وباشرها غير لم بي وهذا لا شبهة فيه ووجوب العمل ب باعتبار حل تناول 
المعلوم بمعنى أنه لو لم يعمل به ولول اللو َنِم تاواة غير حق. 
909 (قولة: الكل من ن "التير") تدا وعينٌ أي: كل هذه الفرو اع مأخوذ م ن "النهر". 
مطلب: اللجامكيةٌ في الأو قاف" 
ده (قولة: الحامكيّة) هي ما ينُب في الأوقاف لأصحاب الوظائف كما ينيد كلام 


"البحر””" عن "ابن الصسائغ", وفي "الفتح"37): ((الامكيّة كالعطاء: وهو ما يبت في الذيواك باسم 


و غيرهي. إلا أن العطاءً سنوي والحامكية شهرية)). 


)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ‏ فصل لما احص المسجد بأحكام إلخ قحدى/اً. 


(؟) "الأشباه والنظائر": 


الفوائد - 'كتاب الوقف ك7 1 بتصرف, 


(5) في المقولة السابقة. 

(4) "البحر": كتاب الوقف 505 ؟ 

(د) "الأشباه والنظائر": الف 00 الفوائد - كتاب الوقف ماه 57-. 
(7) "البحر": باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 17 ١4‏ 

() في "م": ((الأوقات)) بالتاع وهو لعريف. 


(8) "البحر": كتاب الوقف «أرباع ؟. 


الجزء الثالث عث م فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


- أي: في زمن المباشرة والحلّ للأغنياء - وشْبّهُ الصّلِء فلو مات أو عُزْلَ لا ستو 
المعجّلة وشْبَهُ الصّدقة؛ لتصحيح أصل الوقفيء 1[1[ذ[1[1[1[|[ |[ |[ ز[ز[ز [ز [ ز 1 11111 


مطلبٌ فيما لو مات المدرّسُ أو عُزل قبل مجيء الغلة 

هماد (قولة: أي: في زمن المباشرةٍ إلخ) يعني: أن اعتبار شَبّهها بالأحرةٍ من حياث 
حِلُ تناولها للأغنياء؛ إذ لو كانت صدقةً محضةً لم تل لمن كان غنيا ل حيث إِذّ المدرّسَ 
لو مات أو عل في أثناء السٍّ قبل بجيء الغلّة وظهورها من الأرض يُعطَّى بقدر ما باشو 
ويصير ميراثاً عنهه كالأجير إذا مات في أثناء المدّق ولو كانت صلةٌ محضةً لم يُعط شيئا؛ لأدُ 
الله لا تُملّكُ قبلَ القبض» بل تسقط بالموتٍ قبلَهُ بخلاف القاضي إذا مات في أثناء امدق 
فإلّه يَسقّطٌ رزقٌة؛ أنه ليس فيه شْبَهُ الأجرةٍ؛ لعدم جواز أخط الأحرة على القضاء أمَّا على 
دريس وهو اتيم فأجارهُ المتأروث؛ ومخلاف الوقف على الأولاد وَالنريَةِء فإدٌ من 
باك ممه قبل طهر الله سقط أيضاً لألهرضلة عمنة كما جر ر» "لطر رسي يقني 
امه عند قول "المصُف”: ((مات اذك والإمامٌ ولم يستوفيا وظيفتهماا" إلخ)». 

لام (قولة: لا تسرد لعجل أي: لو قبضَ جامكية الس بتمابها ومات في أثناء المسّنةٍ 


ش مم 


4 َُُ نكن اين ع الي أن 2 ع عمر؟) 1١‏ 
لا يُسترَدٌ حصّة ما بقي؛ لأنّ الصّلة تملك بالقبض» ويحل له لو فقيرا كما قدَمَة!'' "الشارخ"2 


في زمن المباشرة إلخ) حفى إن لو باشر وظيفته بعض السسّةِ يُعطَى بقدر ما باثتر. 


(قول "الشتّارح' : 
(قولة لأذّ الصّلةَ تُملَكُ بالقبض إلخ) لا تظهرٌ هذه العلّة عفر دهاء فَإنّ الكلام في عدم الاستردادء» 
وهو غيرٌ 5 على الملكٍ بالقبض» فلا بد من ملاحظة معنى الصّدقة هنا أيضاء تأمّل. 


(قولُ: ويحلٌ له لو فقيرً إلخ) وفي "خزانة الأكمل": ((لا يُستردٌ منه حصّة ما بق من المنّنةٍ إن 
كان فقير)) اه "أبو السّعود" فلاف القاضيء فإنّه يُسترةٌ منه ما استعجّلٌ أخدَةٌ على المتّحيح: 


ومقتضى ما فيِّدَهُ "الأكمل الاسترداد منهم إن كانوا أغنياي "هبة اللّه". 
)١(‏ في "ط": (الا يسترة)) 

(1) المقولة 517197 قوله: ((قلت: قد جرم في "البغية" إلخ)). 

0 في "ب" و"ك": ((وظيفتها)). 


4 هاباب ول 


حاشية ابن عابدين 56 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فإنه لا يصمح على الأغنياء ابتداً))» وتهامّه فيها0©. 
يكرَهُ إعطاء نصاب لفقير من وقفي الفقراى.. 


ا كان 0 5 يه 3 8 
دلاوم (قولة: فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداءً) لأنه لا بد أن يكونَ صدقة من ابتدائه؛ 
5 


لأنّ قولهُ: صدقة موقوفة أبدا ونحوَة شرط لصحيه(" كما مر”" تحرير وأشرنا إليه أوَلَ البابي ويبنا أن 


شراط راف الغ ل يكوثٌ بزل الاستاء من صرفه إلى الفقراى فيكوث ذلت ان قاما تناه 
فصارَ في معنى الصّدقة عليه لقيامه مَتَامّهم هذا غاية ما وصل إليه فهمي في هذا المحل فَليْتأمّل. 
|15 (قولة: وثمامُهُ فيها) قدمنا؟ حاصلة. 
حالم (قوله: يكرَهُ إعطاء نصاب لفقير إلخ) لأنه صدقة فأشبّة لكام ار 


(قولةُ: فيكو ذللك المَّْ قائماً مقاهم إلخ) الاستنناء لا يدل على قبام الأغنياء معام الفقراء» بل على 


أصالة. فكلامُهُ ك "التتارح" لا يخلو عن مناقشة. 

(قولهُ: هذا غايةٌ ما وصل إليه فهمي في هذا المحلّ) وف "السسّندي" ما نمشّة: ((لا يصٌ على الأغنياء 
ابتداء يعني: تميث بُنصُهم في كل وقنتيء أما لو وقفّ على الأغنياء وهم يصون نم بن بعدهم على الفقراء 
م للفقراء؛ لأنه يكونُ ُربة في الحملة))» ثم ذكرٌ عن "الطرّسُوسي": ((أنا أعملنا 


3 1 


يحوزء ويكونُ الح للأغنيا 


شائبة الصّدقةٍ في تصحيح أصل الوقفي. فإنه لا بد فيه من ابتغاء قرب ولا يكونٌ إل علاحظة انب العنّدقة 
وهذا في كل الأوقاف على الأولادٍ أو الأقارب أو المدارس أو غير ذللت)) اه. 
(قولهٌ: لأنه صدقة فأشبة الرّكاةٍ) استئنى بعضُ "حواشي الأشباه" من الكراهة المديون وصاحب العيال» 


4 2 فخي ماع ع عع 
بحيث لو فرقه عليهم لا يَخص كلا نصاب» أو لا يفل بعد دينه مائتا درهم. اه "سندي". 


7988 انظر "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف‎ )١( 


(5) في "ك": (رشرط الصنّحة)). 


() المقولة [117737 7ع قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 


(4) المقولة | 910725] قوله: ((أي: في زمن المباشرة إلخ)). 


(د) "الأشباه والنظائر": الف الثاني : الفوائد ‏ كتاب الوقف صلا 


الجزء الثالث عث لا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


إل إذا وقف على فقراء قرابتي» "ل 0 منه يُعلّمُ حكم المرتب الكشير مِن وقفي 
ل ل 
شرط الواقفيء ولا يحل للمقرّر الأححذٌ إلا النْظرَ على الوقف 01100 


إغكلالم (قولة: ّ إذا وقف على فقراء ة قرابته) أي: فلا بكرّة؛ لأنّه كالوصيّق 
ولأنّه وقفْ على معيّيَ لا حقّ لغيرهم فيه فيأحذونة فَلَّ أوكثر. 

0108 / (قولٌ: لبعض العلماء الفقراءم متعلقٌ ب ((الرنّبي)). فإ كات ذلنك ارتب بشرطر 
الواقف فلا شبهة في حواز ماريّة ونا كر وإ كان من جهة غيره كالتولّي فلا يجوز النصابء 
هذا ما ظهرٌ لي؛ وق '"حاشية الحموي 1 
الْعملَى أو عليه أو فقرب وَيُسمَّى في عرض الرُوم: الرُوائت)) اه. 

مطلي: ليس للقاضي أن ير وظيفة في الوقف إلا الَظر 
تالكر (قولة: ليس للقاضي أن يعور وطيفة ل الوق إلخ) يعني: : وظيفة حادثة لسم ُشرطها 
الواقف ما لو قرَّرَ في وظيفةٍ [اقم؛٠/ن‏ مشروطة جان إلا إذا شرط الواقف التَقريرٌ للمتوئي كما 
مناه" عن "الخيريّة" وقالَ 'الخير اللي" في "حاشية البحر": (روهذا ‏ أي: عدم التَقريرٍ بغير 
ا : وقفت على مصاليه؛ فلو قال يفعل القاضي كل باهو حر مصاحجه) لف 


((للرتب: إعطاء في لاي مقابلة حدمق بل لصلاح 


وهذا أيضا في غبر أوقاف الملو كِ والأمراءء أمّا هي فهي أوقاف' صور يه لا ثراغى شروطًها كما 
أفنى به المولى "أبو السُعود": ويأني' “رياو في "الشّرح" عن "المبسوط". 
حادم 0 إلا النظرَ على الوقف) اعلمٌ أن عدم حواز الإحداث مقيّدٌ بعدم الضرورة 
0 40 3 4 3 4 00 
كما في "فتاوى الشيخ قاسم"؛ أمّا ما دعّت إليه الضّرورة وافتضّت المصلحة كخدمة الريْعة"» 


"اهيار + كاب ال - فصل في حكم ما إذا وقفْ على الفقراء وله بنتُ فقيرة صغيرة 4877 بتصراف 


(؟) "الأشباه والنظائر": الف الناني: الفرائد ‏ كتاب الوقف م551 


(؟) "غمز عيون البصائر : النويع الثاني في قواعد كليّة ينحرج عليها ما لا يتخصرٌ من الصور الحرنية ‏ الفاعدة ؛ 
الاجتهاد لا ينقض يعثله 14/1١‏ 37. 


(2) المقرلة [7١07؟]‏ قوله: ((بعد موت الواقف إلخ)). 


حاضية ابن غابدين 10 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


الشتُريفة» وقراءةٍ العَْر والحبايق» وشهادة الدّيوان فيرف إلى القاضي» 
يصلحٌ لذللك» ويقدر له أَخرَ منلى أو يأذث لَاطر في ذللت قال الي "قاسم”: ((والعيُ في ملي 
هذا في "الولوابيٌة"”0 "أبو السّعرد" على "الأشباه')). وعليه فالاقتصارٌ على الَظر فيه نظ 
كما أَفادة "ط"7, ش 

قلت: لكن في "الدّخيرة" وغيرها: ((ليس للقاضي أن يقر راشا في مسد بسلا شرط 
الواقف)) قال في "البحر”*»: ((إن في تقريره مصلحةٌ لكل يكن أن يستاجر انوي فراش واللمسوح 
تقريرهُ ني وظيفة تكونٌ حقاً له ولذا صرّحَ في "الخايّة””: بأ للمتوي أن يستأجرٌ خادماً للمسجدٍ 
بأحرةٍ الث واستفيد منه عدم صحَحةٍ تقرير القاضي بلا شرط في شهادةٍ ومباشرةٍ وطلب بالأولى)) اه. 

مطلبث: المراذ من العُثرٍ للمتوي أجرُ المثل 

رمدككر (قولة: بأخْر مئلع) وعبر بعضلهم بالعششرء والصُوابُ: أن مرا من العُثر أَجر امثل حتمى 
لو زلة على أَْرٍ من رد لد كما هو مقر معو يده أن صاحب "لولواجيّة" بعد أذ قال: 
((حعَل القاضي للقيّمٍ شر عل الوقف)) [قال]!"': ((فهو أَجْرُ منله))» ثم رأيت في "إجابة السَائل"0: 


(قولة: وقراءة العْشْر إلخ) بأنّ كانّت الجماعة لا تننظم إلا بقراءته قبل العثّلاق» كما هر موحودٌ 


)١(‏ لم نعثر عليها في نسححة "القنبة" التي بين أيدينا. 

(؟) "الولواججية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المسجد والوقف عليه إلخ ق ١9‏ /أ. 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 35137. 

(4) "البحر": كتاب الوقف 13/5 ؟ بتصرف. 

() "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها +/4 7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المسجد والوقف عليه إلخ ق1١/أ‏ بتصرف. 

() ما بين منككسرين زيادة يقتضيها السّياق. 


(8) تقدمت ترجمته في المقولة زه ؟3١5].‏ 


بذكت 


الجزء الثالث عشر 258 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


تحورٌ الريادةٌ من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكا عالاً تقيا ا 


((ومعنى قول القاضي: للقيِّمِ عُعرُ غلّة الوقف أي: الِّي هي أَْرُ متللى لاما توهّمَهُ أربابُ 
الأغراض الفاسدة إلح))» "ري" على "الأشباه" من القضاء. 

قلت: وهذا فيمّن لم يشرط له الواقف شيا وأا لاط بشرط الواقف فله ما عَّهُ له 
لوقف ولو أكثرٌ من أحر الثل كما في 'البحر”'أ» ولو عيّنَ له أقلَّ فللقاضي أن يُكمّلَ له أجر المثل 
بطلبه كما بن في "أنفع الوسائل””"» ويأتي*" قريب ما يويد وهذا مقيّد لقوله الآني”": (للييسَ 
للمتولّي أخحدٌ زياد على ما قير له الواقف أصلاً». 

مطلبٌ في زيادة القاضي في معلوم الإمام 

رهةدى (قولة: تحور الريادة من القاضي إلخ) أي: إذا انُحد الواقفٌ والجهةٌ كما مث في 
"للمن"؛ وي "البحر'” عن "القنية'”” قسلَ فصل أحكام المسحد: (زيجور صرف شيء من 
وجوو مصالح المسحد للإمام إذا كات يتعطَلٌ لو لم يصرّف إليه يبوث صرف الفاضل عن المصايح 
للإمام الفقير يإذن القاضي. ولو زادَ القاضي في مرسومه من مصالح المسجد. والإمامٌ مستغن وغيرَة 
يو بالمرسوم المعهود تيب له اياده لو عالماً ْ 
لقلة وحود الإماب لا لوكانت لعنّى في الأوّل كفضيلة أو زيادة حاجة)) اه. فَعْلمَ أله تجورٌ الريادةٌ 
إذا كان يتعطُل المسحدٌ بدونهاء أو كان فقيراً أو عالما تي فالمناسب العطفٌ ب ((أو) في قوله: 


يَأ ولو نصيب إمامٌ آرٌ له أحذ الرّيادة إن كانتت 


(روكات عالماً تقب)»» وأا ما في قضاء "البحر”””): ((لو قضى بالريادةٍ لا َْد)) فهو محمول 


(0ع "البحر": كتاب الوقف 7514,/5. 
(5) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة السادسة عشرة 737-155 ال 


(©) المقولة 1773 ؟] قوله: ((تموز الرّيادة في القاضي إلخ)). 
(4) صالاةت وما بعدها "در". 

زه صذاا44؛ "در" 

() "البحر": كتاب الوقف 57105 يتصرف 


(9) "القنية": باب فيما يَعلَّ للمدرس والمتعلم والإمام والمؤذن من الأوقاف إلخ 833 بتصرف. 


": ((خجوز له 
: باب كتاب القاضي إلى الفاضي وغيره 4/7 ١‏ 


(0)ني" 
(4) "البحر 


حاشية ابن عابدين 0 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ثم قال بعد ورقتين: ((والمخنطيب يُلحَ”'' بالإماو بل هو إمامٌ الجمعة))؛ قلمت: واعتمّدةُ 
ف "للنظومة المحيّة'. وتَقَلَ عن "امبسوط”": ((أدّ السَّاطانَ يجورٌ له مخالفة الشترط 
إذا كان غالب جهات الوقفي قرّى ومزارعً» فيُعمَلُ بأمره وإن غايرَ شرط الواقف؛ 


على ما إذا فتِدَت منه الشّروط المذكورة كما أجاب به بعضهم, ومقتضى التقييدٍ بالقاضي أن 
المتولّى ليس له أن يزيد للإمام. 
3 هِ قال) أي: 8 "الأشباء "200 


الفكننا (قولة: يلحَقٌ بالإمام) الظاه” أنه يَلْحَقٌ به كك 


لفقا (قولة: 
قَطبِه ضررٌ إذا كان العِّنُ 


لا يكفيى كالناطر والمؤذّن ومدرّس المدرسة والبرّابِ ونحوهم إذا لم يعملوا بدون الريادة يويّدُه ما 
في "ليرازيُة"”": زرإذا كان الإمامُ وللودث لا يُستق” لقلة المرسوم للحاكم ا 
فاضل وقفي اللصالح والعمارة با تصواب أهل الصّلاحٍ من أما ل الخ لو احة الواقف؛ 4 


أن يُصرف إليه من 


غرضّةُ إحياءً وقف لا لو احتلف أو ١‏ حت ختلفت المبهة بأن ينى مدرسةً ومسجداً وعيِّنَ لكل وقفاً 
وفضّل من عل أحيهما لا يذل شرطك». 
مطلب: للسّلطان مخالفة النتّرط إذا كان الوقفُ من بيت المال 
امسر (قولة: ونقّل) أي: صاحي "المحبيّة" 7 إزعن "الممسوط") أني: "مبسوط جواهر 
زاده"» والذي في "الأشباه”' ‏ بعدما نقلّ عن "يتبوع السمّيو "50 ما يفية: أن الوظائف المتعلقة 
بأوقافب الأمراء والستّلاطين إن كان لها أصلٌ من بتر امال أو ترحعٌ إليهِ يجوز لمن كان بصفة 
الاستحقاق باقم4 ١‏ ابم من عالم بعلم شرعي وطالب علم كذللك أن يأكل مما وقفوهُ غير مقي 


(0) في "ط": ((ملحق)». 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف 5176 7-. 

() "البرازية": كتاب الرقف - الفصل الثالث في صحد الوقف وفساده - بوع ف وقف النقول 50105 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(4) لم نعثر عليها في نسححة "المنظومة المحبية" التي بين أيدينا. 

(د) "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني : 3 


اند اكتاب الوقف حساك 5515 وما بعدها 


ا 


)١(‏ تقدمت ترجمته 4ر185 


الجرء الثالث عث 33 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


بها شَرَطوة- ما نصّةُ: ((وقد اغترٌ بذك كثيرٌ من الفقهاء في زمإنناء فاستباحوا تناولَ معاليم 


الوظائف بغير مباشرةٍء وعخالفة المُروطء والحالٌ أنّ ما نقلهُ "السيوطئ" عن فهايهم إن هو فيما 
بقيّ لبيت المال ولم 7" له ناقلٌ» أمّا الأراضي الني باعَها الخلطان وشكم يف ةي 0 


د 


وققها الختري فاله لا بد من مراعاةٍ شرائطه. ولا فرق بِينَ أوقافٍ الأمراء والسّلاطين» فإ 
للسّلطان الستراءَ من وكيل بيت اماه وهي جوايُ الواقعة الي أحاب عنها المحقّق "ابن اسلو قٍِ 
"فتح القدير”": فإنّه سل عن ا وكيل ؛ بيت امال أرضاً 
وقفهاء فأحاب با ذكرّناةة ”© وأمّا إذا وقفَ الستّلطاك من بيت المال أرضاً للمصلحة الما فذكر ف 
"امنايّة'”* جوارّة ولا بُراعى ما شَرَطَهُ دائما)) اه. فحينعار بغي لصيل نيما نقلهُ في "اللحيّة" 
فإنُ كات السُلطانُ اشتَرَى الأراضي رشا من وكيل بيت المال يجب مراعاةٌ شرائطة؛ ون وقَفَها 
من بيت المال لا يحب مراعاتها. اه "ل "00 

قلت ويُفهَمُ من قول "الأشباه": ((لهّا هو فيما بقيّ من بسر المال ولم يت له ناقلٌ للخ)» 
أله إما بُراعَى شروطةٌ إذا ثبت الناقلٌ. وهوكونٌ الواقف ملكا بشراء أو إقطاع رقب بأن كانت 
09 لا ملك لأحدٍ فيهاء فأقطّعها السّلطانُ من له حقٌّ في بيت المال, أمّا بدون ثبوت الشاقل فلا؛ 
لأنها بعدّما عُلمَ أنّها من بيت المال فالأصلٌ بقاؤها على ما كانتء فيكوثٌ وَكفها إرصادا» وهو ما 
يفره الإمامُ من بيت المال ويعيَْهُ لمستحقَيه من العلماء ونحوهم عَوّْناً لهم على وصولهم 
إلى بعض حقهم من ببت المال: فتجورٌ مخالفة شرطه؛ لأنّ المقصود وصول المستجقّ إلى حقه» 
: ((بيشت)) وهو تحريف. 
بح": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج 7/835/5. 
(1) بَرْسُباي الدٌقماقي الظاهري» السلطان الملك الأشرف: صاحب مصر (ت841 ه). ("الضوء اللامع" 8/5). 


(4) ف هذ المقولة. 
(ه) "الخانية": كتاب الوقف - باب الرجل يجعلٌ داره مسجداً إلخ 53:8 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف 52047. 


حاشية ابن عابدين ون فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


1 
يصيح تعليق ١‏ 


وعوعرنا قال نون لولمه د" مفتي دار السّلطنة: ((إنّ أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى 
شرطيا؛ لأنها من بيست المال أو ترح م إبيه0))) اه 

قلت والمرادُ من عدم مراعاةٍ شرطها أن للإمام أو نائبه أن يزياد فيها ويُنقِص ونحوَ ذلكَ» 
ولي الرا أله يُصرفها عن اللمهة الم بأ يقطع وظائف العلماء ويُصرقها إلى غيرهم؛ فإدٌ بعضَ 
الملوك أرادٌ ذلك 5 علماءُ عصرهم وقد أوضحنا ذلك كله قِ باب العشر والخخر ا" 
وقدّمنا' شيا منه قبيلَ الفصل عند قوله: ((وأمًا وق الإقطاعات,)). ولا قاس على ذللك أوقافٌ 
غير الملوك والأمراء» بل تحب مراعاة شروطهما لأ أوقافهم كانت أملادكاً لهم. 

مطلب: : يصح تعليقٌ التقريرٍ في الوظائف 

مارم (قوله: يَعيح تعليق التقرير في الوظائف) هذا ذكرة في 'أنفع الوسائل 0 ' تفقهاً أحذاً من 
جواز تعليق القضاء والإمارةٍ يجامع الولايق فلو مات المعلق بطل التقري وهو تفقة حسنٌ "أشبله”*. 

قلت: ودليلهُ من السنّة ما في "صحيح البخاري" من أنه كه مر ي غزوة مؤتة”"" زيد , 0000 
وقال ل : «رإث قيِلَ زيد فجعفر بن أبي طالسيء فإ 


لََ بد لعن لد برذ :وواحة و ا 30 


(0 في "بكر 1١‏ يصح)) بزيادة ((لا)) وهو خطاً. 

(؟) في هامش "م": ((قوله: أو و ترج إليه)) صمورقة: اشترى الإمام ‏ لوكا ببستو المال ردفع مه منه لم أعنفًة لم 
اشترى هذا ل أشياء ووقمّها فهذا الوقفُ لا نواعى شروطة لررجوعد لبيت المال لعدم صحة إعناق الإمامء فإ 
تصرَّفَهُ في بيت المال مشروط بالمصلحة)) اله. 

(") المقولة: ]١35957[‏ قوله: ((وبد غرف إلخ)). 

(4) المقرلة [44 9 ١؟].‏ 

(د) "أنفع الوسائل": مساألة تعليق الولاية بالشّرط ص 65 بتصرف. 

3 "الأشباة والنفلاك 


: الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ع3 ؟5-. 

(7) في هامش "م”": (رقوله: مُونَة)) بضم الميم وتسهيل الواو وفتح المثناة الفوقية اسم لأرض بجهة الشام اه. 

(8) أخخرجه البخخارتي (4531) ف المغازي ‏ باب غزوة مؤنة من أرض الشام. وابن حبان(49/51). وابن أبي عاصم في 
"كتاب المهاد" (/اد ؟). والطبراني في "الكبير” :)١13(‏ والبيهقي 154/8 وفي "دلائسل النبوة" 53115014 عن 


سعيد بن أبى هلال وعبد الله بن سعيد بن أبي هند عن نافع عن ابن عمر رضي الند عنهما به وأخرجه مخنتصرا - 


ع 


الجزء الثالث عشر نل فصلٌ: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ثم رأين الإمام "السّر خسي" في "شرح السّير الكبير'"207 ذكرَ الحديث دليلةٌ على ذلك؛ وقال”'' فيه 
أيضاً ما حاصلة: (ولو حاة مع للد أمر ورك از الأو ل تفيل فما ستل 


ا قال لهم: إن مات أميرٌكم فأميركم فلانٌ فإنه 0 تتفيلٌ الأَّل؛ لد ١‏ 
تقليبه من حهيه» كانه قهُ تداك فيتقطع رأ الأول برأي فوقة) اه مُلعنصاً. 

وحاصلَة: بطلا تفيل الأسر بعزليء وكذا موت إذا 
العسكر إلا إذا أبطلة لني ولا فى أن اليل بقوله: «من قبل قبلا فله سي '”“فيه تعليق استحقاق 
الل بالقتلء ففيه دليلٌ على قوله: ((فلو مات العأقُ بطل لتقرير))» ويد أيضاً على بطلائه بالعزلء 


532 


بقي: ها ل له الحو قبل الموت أو الشّغو ور؟ فلّدَي حَرةُ في "أنفع الوسائل"”: ((أنه لا يصحُ عرلة؛ 


5 


نصّبّ غير من جهة الخليفة لا من جهةٍ 


(قولة: شم رأيت الإمامَ 'السسّر حسي”" في "شرح السير الكبير" ذكرٌ الحديث دليلاً على ذلك إلح) الذي 

ف الجهادٍ عن "البحر" و"التهر": ((أنّ التنفيلَ لا ييطل بالموت + والعزل))» حيث قال 'الشارح": : («ريعمٌ كل 
الي قل لشو مالم روا وإ إن مانت الوالي أو عل مالم جنطة لقاني)) له. وهو الظاهرٌ؛ إذ الوالى عا فعَلّ 
ذلك نياية عن الخليفة فلا يطل غرته أو عزله حيت كان الأصلّ مرجودا بل لو نفل المملطان ثم مات أو عَزِلَ 
يظهرٌ عدم م لبطلان أيضاً؛ لأنه نائبٌ عن المسلمين» ولا يظهرٌ بطلاثٌ التقرير كوت المعلق أيضاً حتى يوحد نقلٌ 
بخلافف ولا يظهر تعليك بطلان التعليق عا ذكرةُ "أب المسّعود” في "حاشية الأشباه” و "شرح" ((بأن المعلّىّ 
بالشتّرط كامنصّر عندك وبعد اموت القت الأَهلِّهُ) اه؛ لما علست أله نا فعلة نيابةً. 


- على قوله: ((فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في الفتلى» ووجدنا قي حسده بضعاً وتسعين من بين طَعْسة ورمية)) 


البخاري (4570) ف المغازي ‏ باب غزوة مؤنة من أرض الشام: وسعيد بن منصور(د787). وابن أبي شية :5د 


وابن سعد 4 /؟» والحاكم 0377/7 وأبو نعيم في "الحلية" 186-0111 1ء وفي "معرفة الصحابة" )١159/(‏ و(1458١)‏ 
و("4١)‏ من طريق سعيد بن أبي هلال وعبد الله بن عمر بن حفص وعبد الله بن سعيد كلهم عن نافع يد. 


)١(‏ "شرام السّير الك 

- 5 5 
(؟) "شرح السّير الكبير” باب من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم 385-1/814/5. 
(5) تقدم تخريهه ؟ ارداد. 


: باب من ال لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم 3484/5 


(4) "أنفع الوسائل": مسألة تعليق الولاية بالشّرط صده 77 بتصرف. 


حاشية اين عابدين 534 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


أو شَعَرّتْ وظيفة كذا فقد قَرَّرتَكَ فيها صحّ. ل نَّ للفاضى عَرْلٌ الناظر بمجرّد 


لأ امعلّىّ بالنترط عدمٌ قبل وحود الشتّرط والتعليق ليس بسببٍ للحال عندنا)» وَفرْقٌ بينَ هذه 


المسألة» وبينَ ما لو وكلهُ وكالة مُرْسلة» ثم قال |+.قىء :0 له كلما عرلنت فأنت وكيا في ذلك 


وكالة مستقبَلكَ ثم قال: عزلتك في تلك الوكالة كلهاء فرُويَ عن 'ححمِّ": أنه يَعزلٌ عن المعلقةه 
وعن "ابي يوسف": لا يَنعرل» ووحةٌ الشرق: أن التعليقَ عند "محمد" حصّل في ضمن الوكالة 


درق فصار المحموعٌ سبي وقد يدت ينبت يما ما لا يبت قصداًء فلا عكر أن يقول هنا بصحَّةٍ 


العَرل؛ لأنه تعد فل حوب اعثر" حون 7 يوسض" هنا واحداً في أنه لا يصحٌ العرلُ 
هذا خلاصة ما أطال به. 

قلت لكنْ علمت أنّ للأمير الثاني إبطال لتتغيل» والظَاهرٌ أذ الأوّلَ كذلك. فكذا يقال هنا 
لو رحعٌ عن التعليق يصحٌ) لأنه قبل موت فلان ليس غَزْلَاً بلا ُلحة؛ لأنه لا يتقيَّرُ في الوظيفة 


إلا بعد موت فلان» وقبلهُ لم ينبت له استحقاق فيها؛ إذ لو ثبت لم يطا ل تقر موت المعلق» فافهم 


3 


0074 (قولة: أو أو شَغرَستا) بفتح التنّين والغين المعجمتين أني: خلت عن العمل ا 
السْتّاغر: الخالية عن الناصر والسلطان از" 
مطلب: ليس للقاضي عَزْلُ الناظر 
00006 (قولة: ليس للقاضي عَرّلُ التاظر) قَيّدَ بالقاضي لأنّ الواقف له عله ولو بلا جُنْحةبه 


يفتى كما قدّمناة”'" عند قوله: ((ويترّعٌ لو غير عأمون)): وقدّمنال"' هناك عن "الأشباه": ((أنّه لا يجوز 


للقاضي عَرْلٌ الناظر المشروط له الَظرٌ بلا حياتقه ولو عَرْلَهُ لا يصيرٌ الثاني متوليا ويصحٌ عَرْل0"" 


.3 71/25 ”ط": كتاب الوقف  فصلّ: براعى شرط الواقف‎ )١( 


(5) المقولة [د١٠5١8]‏ قوله: (رفلو مأموناً لم تصعّ تو غيره))- 


(©) في هامش "الأصل”: ((قوله: ويصم عزله لو منصوب القاضي)) أي: ولو منصوب غيره: إذ الرأي في عزله مصلحة اه. 


الجزء الثالث عشر د فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لو منصوب القاضي)): وأنه في "جامع الفصولّين" 5 الَ: ((لا يَملِكُ القاضى عَزْلَهُ مطلقا 


أو عدم أهليّ وقدّمنا''؟ هناك 
مطلب: الثاني أن يُدخِلَ مع الثاظر غيرَةُ بمجرّدٍ الشّكاية 


8 دض 


9090 (قولة: حتى يبتو يثبتوا عليه نيا نعم له أن يُدجل ل معَهُ غيرة .عجرد الشكاية 


أيضا بعض مُوجبات العزل؛ وأحكامٌ الفراغ والتقرير في الرظائفي. 


كما حرَّرَهُ في "أتفع الوسائلا ”" أخمذ””' من قول "المخصّاف"”» ((إن طُعِنَ عليه في الأمائةٍ 
لا ينبي إخحراجة إلا مياق ظاهرةه وأمًا إذا دسل مع رَخْلاً فاحرة باق. و 3 وإ رأى الحاكم أن يجعل 
لذلك الرّحْلٍ منه شيئاً فلا بأمىَ وإث + كان المال قليلاً فلا بأى أن يجعا لَ للرَّخُلِ رزقا من غلَّةِ الوقف 
ويقتصد فيه) اه مُلخصاً. وسيأتي”' حكم اتصرو علاقولة: («(ولو ضمٌ القاضي للقدٍّ ثقة بلخ)). 

!| (قولة: وكذا الوصي) أي وَضو المت ليس للقاضي عله عرد الشتّكاية. فلاف 


الوص من جهةٍ القاضي كما سبأتي” '' في بابه آخرٌ الكتابب. 


00 00 
0 الع 


المختار كما حررة لحار الرحاقة أزعليه بقن 


لا ينعزل)) أشارَ به إلى أنه اتصحيح منه واختيارٌ له لا أنه المخمارٌ من المذهب. و علَلهُ بفسادٍ القضاة؛ فينبغي 
للمفتي إذا سيل عن ذفك قبل العزل فيكونُ جوابة: ليس له ذللث» ون شيل بعد الغزل يجيب بالصلحة مع الإ 


فاده الشيخ "محممّد بالي" 8 شرج ح الأشباه". اه "سندي". 
)١(‏ المقولة [ه٠5١؟]‏ قوله: ((وينزخ لو غير مأمون)). 
(7) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف 


بغيانة ظاهرة 1١177‏ 

5 في "ب": ررأحذ)). 

(5) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يقف الأرض على قوم بأعيانهم ومن بعدهم على المساكين إلخ سا4 
() المقولة 47 185 5]. ا 

(5) المقولة ود 5548] قوله: ((وله عرلد الخ)). 


حاشية ابن عابدين كن فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


الناظرٌ إذا آجرّ إنساناً فهرب ومالٌ الوقف عليه لم يَصْمَّنْ ولو فرط في عشب 
الوقفي حتّى ضاعٌ ضَمنّ. لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيس إليها لمصلحة 
الوقف كتعمير وشراء بَذّرِ فيجوزٌ بشرطين: 110 1 1 20700101 

1041 (قولة: إذا 1 جر إنساناً) أي: وامتنغ عن مطاليته» "يرَازية"7" 

لكالل (قولة: ولو فرط في نحشب الوقفي إلخ) وعلى هذا إذا قصَّرٌ التولي + في عبن 
مها لا فيما كان في ال كما في "البحر”27 فلو ترك بساط المسجد بلا نض حتى أكلعةٌ 
ا ضمِنَ إن كان له أحرةٌء وكذا خازثُ الكتب الموقوفة كما في "الصَّيرقيّة": "ط ”2 عن 

مطلب في الاستدانة على الوقف 

لخاد (قول: لا تحوز الاستدانة على الوقف) أي: إن لم تكن بأمر الواقفي» وهذا بخلافٍ 
الوصي فد له أن يشتري لليتهم شيئاً بنسيئة بلا ضرورو؛ لأن ادن لا يبس ابدداءً إل في الم 
واليتيم له ذه صحيحةٌ وهو معلومٌ صر مطابُ أمَا لوقف فلا ذم له. والنقراكُ وإث كات 
لهم ذه لك لكثرتهم لا ننصرّرُ مطلبئهم فلا يبت إلا على القيّ وما وجب عليه لا يمل قضاءَهُ 


(قولة: فلو ترك بساطٌ المسجد بلا تمض بن حتى أكلتة الأرضّة ضمِن إن كات له أحرةٌ) ظاهِرٌ كلام 
"الشارع"” ح" الصسّمانٌ وإنا لم يكز له أجرٌ تأمّل 

0 لكنْ لكثرتهم لا تُتصوّرٌ مطالبتهم إلخ) و وإذا كانوا معيَّنِينَ لا يكو ون له الاستدانةٌ أيضاً لعدم 
ولايته عليهم؛ نعم بإذنهم له الاستدانة عليهم لا على الوقفي. 


)١(‏ في "ط": ررثفلاف ما إذا)). 
(؟) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في غَصْبٍ المتولي وما بملكه أولا 7/< ؟ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(7) "البحر": كتاب الوقف 5د ؟. 


: براعى شرط الواقف 3501/5. 


(5) "ط": كتاب الوقف - فصل 
(3) انظر "غمز عيون البصائر” ": الفنٌ الغاني: الفوائد - كتاب الوقف اا 


الجزء الثالث عشر إن فصل: يراعى شرط الواقف في إجار: 


ا 0 00-0 دا 5 8 2 _ 5-5 لام ا د 
من غلة للفقراءء ذكره "هلال" وهذا هو القياس؛ لكنه عند الضرورةٍ كما ذكرة "أبو 


اللَيث""'. وهو المحتار: أنه إذا لايك من الالنشدانة بد تحور يمر رِ القاضي إن لم يكن تناع 
لأ ولاية اع في مصالح المسلمينة وقيا م من في المذهب الأَوَّل أمّا ما 
له منه بد كالصّرْف على المستحقّينَ فلا كما في "القنية د لذ الحاء لين امول قبا 
يظهنٌ لقوله في "جامع الفصولين "”": ((إلضرء م وإلاّ للخُصر والريت بناءٌ 


على القول بأتهما من 1 المصالح. وهو الراحح» هذا خلاصة ما أطال بدي "الا 


سين 


(قول: الأ إِذِنُ القاضي) فلو ادَّعى الإذن فالظَاهر أله لا يُقبَلُ إل بيه وإ كان 


انوي مقبول القول؛ لما أنه يريد الرُحوع في لعل وهو ميل وله فيما في يدِه. وعلى هذا فإذا 


#اخ الى ازت) 


كان الواقع أنه لمع يستأذن يحرم عليه الأعلٌ من الغلّة؛ لأنّه بلا إذد [3/5؟؟ (أب] متبرخ» 


0 4 
مائصة: 


(قوله: ذكرَهٌ "هلال". وهذا هو القِياسٌ إلخ) عبار "البحر" - بعد د ذكره ما عزاة ل : هلال 
((وعن الفقيه ' عر : أن القيامنَ هذاء لكنه يترد فيما فيه ضرورةٌ)): دك ساانضلة: ارارق "فتاوى 
أبي اللّيث": قيُمُ وقف طُلِبْ منه الحبايات والخراجُ وليسَ في يايد من مال الوقف شيك وأراد أ يستدين 
فهذا على وحهين: إن أمَرَ الواقفْ بالاستدانة فله ذلك؛ وإ لم يأمرْهُ بالاستدانة فقَدٍ اختلف المشايخ: قال 
"الصّدر الشَّهِيدُ": المحتار ما قَالَهُ "أبو الليث": إذا لم يكب من الاستدا 


بذ إلح)) 


(1) في هامش "م": ((قوله: كما ذكرَة "أبو اللَّيث" إلخ)) الذي ذكرَة "أبو اللَيث" هو أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد 


تحور بأمرٍ القاضي. فعليه فحقٌ التركيبٍ هكذا: والمختارٌ كما ذكرَةٌ "أب انث" أنه إذا إلخ. وعبارة "البحر": 


((قالَ "الممّدرٌ الشّهِيدُ": والمحتاز ما ذكرَهُ "أبو الليث" إذا لم يك إلخ)) نه 


(؟) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرّفات القَيّم في الأوقاف 7313 تصرف. 


(*) "جسامع الفصولين": الفصل السابع والعضرون في تصرّفات الأب والوصيّ والقاضي والمتوني 975 وفيه: 
((لضرورة مصالح الوقف)) 
(4) "البحر": كتاب الوقف 7710/3 وما يعدها. 


(د) "البحر": كتاب الوقف 325 ؟7. 


لدت 


حاشية ابن عابدين 3 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


الثانى: أن لا تنيسّر”') إجارة العين والصّرففُ من أسثْرتها. والاستدانة: القَرضٌ» و”"الشراءٌ 


مادم (قولة: الثاني: أن لا تتيسّرٌ إحارة العين إلخ) أطلق الإجارة فشَمِلَ الطويلة منها ولو 
بعقود» فلو وْجدَ ذلك لا يسندين) فاده 'البيري تسيلف من أن المفبى به بطلانُ الإحارة 


الطّويلة لةِ فذاكَ عند عدم الضَّرورةٍ كما حرَرناة سايق فافهم. 


لق 00 1 


لاحي (قولة: والاستدانة: القرض والشراء نسيئة) صوابة: الاستقراض. اه "لح" ته 
الاستدانة كما في "المنايّة"”*': (رأث لا يكوت للو قفن عله فيحتاج إلى القرض والاستدائق, أما إذا كان 
للوقف عل فأنفق من مال ننسيه لإصلاح الوقف كان له أن يرجع بذللك في غنّةِ الوقفي)) اه. 
مطلب في إنفاق الناظر من ماله على العمارة 
ومُفَادُه: أن المراد بالفرْض الإقراضُ من مالِوء لا الإستقراضُ من مال غيرة؛ لدخوله 


(قولُ: أطلق الإجارةً فشمل الطُويلة منها ولو بعقود إلخ) الأنسبٌ التعبيرٌ بالمفرد بدلّ الجمع. 

(قولة: صوابةٌ: الاستقراض إلخ) أي : ليصممٌ الإخبارٌ به عن الاستدانة الف وات معلا زمر لكر 
عين لما تعطيو لتأخة مثلة وفيه تمل فإنه يُطلق أيضاً على العقد المخصوص كما عَرّفَهُ به 'المصنف" 
في (فصل القرض). وعليه تكوث السّنُ والنَاهُ زائدتين 

(قولة: ومفادة: أن المراد بالقرض الإقراض من ن ماله لا الاستقر اط هر ن مال غيره إلخ) فيما قله نظي وذلات أن 
عبارة "الخانيّة" ليس فيها ما يفيدٌ أن المراد امرض الإقراضّ من مال نفسبه حتى يكوك من باب الاستدانة المتوقفة على 
الإذن» بل تحتملٌ ذلك وتحتمل ١‏ د المرادٌ به الاستقراض ينمال يرو وغطت الإتيناة عليه من عطف العام على 
الخاص. ومع الاحتمال لا تملح معار ارضة لإطلاق ما نقلة "الحانوتي": (ر(س أن التاظر لر أنفق من مال بفسبه إلخ)) 
(1) في "ط": زرأن لا يسن). 
وى ف "ط": ررأى». 


إفة ا : كناب الوق 


00 


(4) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل تمعل داره مسجدا إلخ 598/9 يتصرف (هامش "الفتاوى الهددية؟), 


الجزء الثالث عشر 234 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


في الاستدانة» وفي "فتاوى الحانوتي": ((الذي وقفتُ عليه في كلام أصحابنا أن الناظرَ إذا أنفقّ من 
ا لي مد اذّعى ذلك لا يقبّلُ من بل 


حم كما في الرّابع والثّلانينَ من "جامع الفه م وهذا يقتضي أن 


ذلك ليس من الاستدانة 0 إلذّ بإذن القاضي ولم يكف الإشهاة)) اه. 


3 


ذلك جما إذا كان للوقفٍ عل ع فلا بد من إذن القاضي كما أَفادَهُ 


0 


قلت: لكنْ بغي 
ما ذكرناةُ عن "الخانيّة". ومثلة قولةُ فٍِ "الخايّة"”'' أيضاً: ((لا يَملِكُ الاستدانة إلا بأمر القاضيء 


وتفسيرٌ الاستدانة: أن يشتري للوقفي شيئاً وليسَ في يلو شيءٌ من الغلقه أمًا لوكان في يده شيم 
اشترى للوقفي من مال نفسيه ينبغي أن يرجعٌ ولو بلا أمر قاض)) اه. 
مطلبٌُ في إذن الناظر للمستأجر بالعمارة 

وما ذكرناة”" ن اق مصبة بي "به في إذنه للمستأجر أو غيره بالإنفاق, فيس من 


الناظرٌ لرجل بأنْ يعمُرّها 


1 


الاستدانة» وفي "اللخيرية””: ((مسيل في عُليّةِ حارية في وقفي تهدَّمَت؛ ف 


ضَ اتفاق الأصحابي وكذا ما في "الحاوي": ((ولا يلي خم عبارانهم على الرّواية 


هنع عدو وحود ا ماس وام هأ عد "الخانيّة" نيس فيه ما يؤَيّدْ دعواهُ صراحة» 
1 


نعم المفهومُ من قول "الخائيّة": ((إذا كان للرقف غلةٌ أو إذا كان ف يده شي إلخ)) أنه إذا لم يرحد هذا الشرط 


يكونُ ما أنفقهُ استدانة لا يرجم به إلا يإذنه لكنّ العم ل .على إطللاق عبازاتهم أنه يس متها معلقا. وأنا لله 


الرُحوعَ إذا أشهد» وهذا ما اعتمدةُ في "تنقيح الحامديّة". وأنها منحصرةٌ في الاستقراض والشراء نسيئة. فانطرة. 


(1) "جامع الفصولين": في الأحكامات ‏ أحكام العمارة في مِلْكٍِ الغير وما يوحبُ الرجوعٌ وما لايوجيُة 577/7 
)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل تبعل داره مسجداً إلخ 54/5؟ (هامش "الفتاوتى الهندية”). 

(5) في "الأصل” او "ك": ررذكرنا)). 

(4) في هذه المقولد. 


(د) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١784/١‏ باختصا 


حاشية ابن عابدين 06 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


من ماله» فما الحكمٌ فيما صرَقةٌ من ماله بإذنه؟ أجحاب: اعلم أن عمارةً ! لوقف بإذن متو 


9 


ما أنفق يوحبُ اليُحوع باتفاق أصحابناء وإذا لم يشترط الرُحوح ذكرَ قي "جامع 0 قٍِ 


م 


مارة الناظار. بنفسرة قولين» وغتجارة مأذونة كمخار فيقعٌ فيها الحنلاف'» وقد جحزة في "القنية 


و"الحاوي يي" بالرّحوع وإلا لم ب يَشْتَرطُةُ إذال ' كان يرجم معظمٌ العمارة إلى الوقفي)) اه. 

قلت: وف الفصل الثاني من إجارات "التنارخانيّة'"”؟» عن "الحاوي": ((سّيلَ عمّن آجَرَ منزلاً 
لرجل وقفَه والدهُ عليه وعاء ى ولاه وق لست في عماي أ لوقا إذ كان للموجّر ولاية 
عو لويرب بالف على الوقفيء وإلاً كان المستأجر م متطوّعاً و ولا بوجغٌ على المؤخّر)) اه 
وظاهرهُ مع ما م عن "الخيرية ": أله يرجم وإن لم يكن نْ في يد اليم مالل فت ن غَلَّةٍ الوقفيء وهو 
حلاف ما قدّمناه”' عر عن "اليه" فيما لو أَنفَقَ من مال نفسيوه فلعل ما هنا ميدي على رواية أنه 
لا يُشترْطٌ في الاستدانة إذنُ القاضيء وإلاّ فهو مُشكد؛ فليتأم. وإذا قلنا ببنائه على ذللك فعلى هذا 
ما يُعَلُ في زماننا في إثبات اللْصدٍ ‏ من تحكيم قاض حنبلي ير صحَّة إذن الناظر للمستأجر 
بالعمارة الضّروريّة بلا أمر قاض - غيرٌ لازم. ّْ 


(قولهُ: عن "الحاوي ": سِْلَ عمّن آجْر منزلاً لرجل وقفهُ والدُهُ عليه وعلى أولاده إلخ) ذكرٌ هذا 
الفرع أيضاً في "خرانة المفتين " كذلك» ونقَلَهُ عنها يا كتاب الإجارة. 
(قوله: ما يُفعَلُّ في زمائنا في إثسات الْرصّدٍ ‏ من تحكيم قاض حنبلي يَرَى صخَّة إذن الناظر 


للمستأجر بالعمارةٍ الضروريّة بلا أمر قاض غيرُ لازم) فيه تأمّلٌ بل هو لازمٌ؛ إذ نولا الترافعٌ إلى الحنبليّ 
لا يحل للناظر دفعٌ الْْرصّدٍ بناءٌ على ما هو المعتمدٌ في المذهبء ويه يحل له ذللث, ولا يكوِثُ للقاضي 


الحنفي اتضمينة تدقع المرصّدٍ بعد حكم القاضي الحتبلي. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثرن في الأحكامات ‏ أحكام العمارة في ملت الغير إلخ 298/8. 
(5) "القنية": كتاب الوقف . باب فيما يتعلّقْ بعمارة الوقف والبناء والغرس فيه ق ابيب 

في "م" ررف)). 

(5) لم بحدها في القسم المطبوع من نسخحة "التاترخحانية" 


(ت) في هذه المقولة. 


بين أيدينا. 


الجزء الثالث عث 0 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فوق قبمته ثم بيعٌهُ للعمارة ويكوث الرّبح على الوقف؟ الحواب: نعم. أقر بأرض في يد غير 


3-3 


لكوك (قولة: فوق قيمته) أي: شراة''' بشمن مؤجّل فوق ما يياعٌ بشمن حال لأن قيمةً 
الموجّل فوق قيمة الحال. 0 

ا مطلث: لو اث شترى القيْمُ العشرة بثلاثة عشرٌ فالربح عليه 

(088؟] (قولة: ويكوث الربحٌ) أي: ما ريحَهُ بائعٌ المتاع بسب لتأحيل. 

لحلددور لقولة: الجواب: نعم) كذا حرّره "ابن وهبان", "أشباه”") لكن في 'القبية"": 


(ولو لم يكن نب غلةللعمارة في الحالء . فاستقرضَ العشرة بثلاثة عشرٌ في 0 السّبق. ٠‏ واشْترى من المقرض 


شيئاً يسيرا بنلاثة دنائير يرح في عليه بالعشرق وعليه الريادم) اه. قال فل "البحرا "'': ((وبه اندفع 
ماذكرة "ابر وهبان' ': من أنه لا جواب للمشايخ فيها)) له. ومثلة في "شرح اللندسي"؛ وكذا تقل 


3 


"البيري" عن "التتار خا حانّة'”” مثلّ ما في "القنية". وقال: ((وهذا الذي نفني بف ومنشأما حرره 


"ابن وهبان" عدمٌ الوقوفب على تحرير الحكم من تقَدَمَهُ والعحبُ من "المصلف" ‏ أي: صاحب 


(قولُ: ومنشاً ما حمر "ابن وهبان" عدم الوقوفب على تحير الحكم م تسمه !! لخ قال 'اللَسَرَي” رلا 


0 


00 


أن يقال: ما حرّرة "ابن وهبان" داحلٌ ل في الشراء نسيئف وهو ما يحور حيث كان ما يفعلة النامس لوم الأحل فيف وأمًا 
المدمعٌ بين القرض و وشراء اليسيرٍ بثمن كثير ففيه ضرر على الوقفي؛ لعدم روم لأا مَل في القرض» و هو اللقصودٌ الذي 
لأحله عْقِدَ تراك في ذلك اليسيرٍ مخض ضرراً على الوقف؛ إذ هو والحالة هذو. - جرد شراء اليسير بشمسن كثير»» 
تأمّل كال: ((ثم ريت بعضَ أخرينٌ جما لَ الكلامين متخالقين: ولم يُجب ها أحبت فلي أمّل عند الفتوى)) انتهى 
اه "سندتي". وقد ذكر "الرمل" حر ما قالهُ "الحشري" من الفرق كما نقله في "تنقيح الحامدية"؛ ومع ذلك لم برتضية 
فيهاء والظاهرٌ الفرق بينهما؛ لظهر, ر أن للراة في ف مسألة "بن وهبان” شرلؤة يميه مع اعتبارٍ التأحيل فلاغم نْ على 


الوقفيء مخلافب المسألة الثانية؛ لظهور الضّرر بشراء الشّىء اليسير بثلاثة دنانيرٌ لاتضاح لين في الشتراء. 


رمق “م ررضرام) ا 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد - كتاب الوقف صا 717-. 

(©) "القنية”: كتاب الوقف ‏ باب في تصرّفات الْقَيّمٍ في الأوقاف وغلتها ق47/رب بتصرف 
(4) "البحر": كتاب الوقف 55/5 ؟. 


(د) "التاترخعائية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادتي والعشرون في المساجد 3( 84. 


حاشية ابن عابدين فين فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


أنها وقفْ وكذبة» ثم مَلكها صارّت وقفا. يُعمّلٌ بالمصادّقة على الاستحقاق» 5 
"الأشباه" ‏ كيف (“اقد؛ 100 اعحتارةُ ورضي به''؟!)) اه 


ماد (قولة: وكليّه) أي: الغيرء 


امحلاحى (قولة: ثم مَلَكها) أي: ل ولو بسبب حبر ي. لياه 


ارك 


1 2 اد ل و ا ع 1 داق 0 
اد؟] (قوله: صارّت قفا مُوَاحلَةٌ له برَعْمِهه "أشباه"7, 


مطلبٌ في المصادقة على الاستحقاق 


بهذا الإطلاق وأهَرًا 
بسقوط الحقّ مجر الإقرار. والح العتُوابُ: أن ب السترط ميد يرو يعزفينا الفقيف قال العلأمة 


0 


الكبيرُ "المنصّاف””: ((أقرٌ فقا عل هذه المنّدقة لفلان دوني دون اناس جيعاً بأمر حق 


الفلاكم (قوله: يعمل بالصيائقة ة على الاستحقاق إلخ) أقول: اغد > 


واحسي ثابستم لازم عرفتهُ ولزمّي الإقرارٌ له بذلك: قالَ: مذي على انيه والزة ما اق اماد 
حي فإذا مات رَدَدْتُ الغلةَ إلى من جعلها الواقف له؛ لأنّه لما قال ذلك جعلتةٌ كأدٌ الواقف هو 


الذي حَعلَ ذلك للحُقر لم). وعلَلهُ أيضاً بقوله!؟؟: ((جحواز أن الواقف قال: إذّ له أن يريد ويُنقُص 


وأنْ يُخَرجَ وأنْ يُدلٌ مكانة مَن رأى» فيُصدّقَْ ريد على حقه)) اه. 


أقول: يوحذ من هذا: أنه لو عَلمٌ القاضى أذ امقر إثما أقرّ بذللك لأخحدٍ شيء من للال م ننه 


عِوّضا عن ذلك لكى يُسِتْبِدَ بالوقفب أنَّ ذلك الإقرار غير معمولا” * لأنه إقرا" خعال عمًا ُو حب 


(1) في هامش "م": ((قوله: كيف اخحتاره ورضي به)) اعنم أن تسرف الناظر ف الوقن مشروط بالمصلحة» حتى لو اشترى ما 


يساوي عشرةٌ كئمسة عشر لا ينهْدُ هذا التصرفُ على الوقف؛ وحينئلٍ يكون ما ذكره 


المحشي؟ لحصول العَبْن الفاحش ف شرام التي اليسير بالثلاثة دنانير: فينفا 


على الوقفب بعقب على -جذة. تؤلاف ما ذكره "ابن وهبان" فإنه إنما اشتراه بقيمنه فقط. وإن زادت على قيمته في الخال اه. 


(؟) "الأشباه والنظائر 


: الف ن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الوقف صة؟؟- 
(5) "أحكام الأوقاف": باب الرحل الموقوف عليه يقر بأنّ الوقف عليه وعلى رجل آخر ص7١‏ بتصرف. 


(4) "أحكام الأوقاف": باب الرجل الموقوف عليه يقرٌ أن الوقف عليه وعلى رجل آخر مالا5 ١‏ 


(ه) في "م": (رمقبول)). 


لك 


الجزء الثالث عث رذن فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وإنّ خالقت كتاب الوقف ا 


تصحيحَة نما قالَّهُ الإمامُ "الخصّاف". وهو الإقرارٌ الواقمٌ في زماتناء فتأمّلهُ. ولا قر إل بالله» 
"بيري". أي: لو عَلِمَ أله جعلُ لغيره ابتداءً لا يَصِحّ كما أفادة "الشّارح" بعد. 

اللفنقة (قولة: وإن خالفت كتاب الوقفي) حَمْلاً على أنَّ الواقفَ جع عمًا شرطة 
وشرط ما أقءً به الْتِس ذكرمُ "المخصّاف'”" في بابي مستقلٌ» "أشباه"77. 

أقول: لم أرَ شيعا منه في ذلك البابيء وإمًا الذي فيه ما نقلهُ "البيري" آنفاء وليس فيه التعَليلٌ: 
بأل رَحَعَ عمًا شرطَة» ولذا قال "الحَمَويُ””": ((إنه مُشَكلٌ؛ لأن الوقف إذا لم لرِمٌ ما في ضيمبه 
من التشّروط إلا أن يُرّجَ على قول "الإمام": بعدم لزومه قبل الحكي ويُحمَّلَ كلامُهُ على وقشم 
لم يُسحّل)). اه ملخصاً. 


بأنه رَحَعَ عما شرطف ولذا قال 0 (زانه مشكل إلخ)). قد يدف الاشكالٌ 


قرأ ولي ف شا ١‏ 


عن 2 2 ياه 3 2 + 0 
بأن يكون الواقف قد شرط لنفميه الرجوع عمًا شَرط من تعيين الموقوفب عليهم. وأنّ له تغييرهم بغيرهي أو أنه 
سَرّط في أو كلام زيدا لمر وني آخره الْرَ له» ومعلوم 


(قولة: إلا أن يحرج على قول "الإمام": بعاتم'8' لزوبه إلخ) لا يْصِحّ ذلك فإنه عددة يكرن يلكا 


ان العيرة في كلام الواقف لآخروء تأمّل. 


للواقف لا حقّ للموقوفب عليه فيه ولا في عليه إما يأحذّها بطريق النذرء وبعد وفاةٍ الواقفي بَطْلُ التصدُق بها 
إل أن يُحرَّجَ على ما إذا وَقَفَ على الْقِرَ بدون تسجيل» ثم على الْقَرَ له وسجّلَ. 


)١(‏ نفول : قال "الحموي" في "غمز عيون البصائر”: ((أقول: قاد راجعت عبارة "الخصّاف” فلم أرَ فيها التصريح 
بقوله: وإن كان مكتوبٌ الوقف عنالقاً له وإن فُهمٍ من كلامه وف بعض النسخ: لما ذكره "الخصّاف”؛ وهاده 
النسححة قابلة للتصحيح بالتأويل)) اه. انظر "غمز عيون البصائر": ؟/27519 و"أحكام الأوقاف": باب الرجل 
الموقوف علية 2 بأن الوقف عليه وعنى رجل آخخر سا١ ١5‏ والله تعالى أعلم 

(5) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوتف ا 4؟5-. 

(*) "غمز عيون البصائر": القن الثاني: الفوائد - كتاب الوقف 9800.8 


(4) في "ب" : ((بعد)) وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين 3 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لكنْ في حق المتِرّ خاصّة. فلو أقرَّ المشروط له الرَئْع 010 


قلت: وَيُويّدُةٌ ماهر" عن "الدُرر" قبيلَ قول "المصدفي": ((اتحد الواقفٌ والجهة)): 


وهذا التأويلٌ يُحَتاجُ إليه بعد تُبُوتٍ الثقل عن "النصّاف": والله تعالى أعلم. 


اكقلرللر (قولة: كني 0 لق خاصّة) فإذا كان الوقفُ على زيدٍ أ لادد و2 كّ على 
الفقراء» فأقرٌ زيدٌ بن الوقف عليهم وعلى هذا الرجلٍ لا يُصدّقّ على وللبه ونسْلِهِ في إدخال اللتقصٍ 
عليهم؛ بل تُقسَمْ الغلةُ على زيدٍ وعلى من كات موجودا من ولليه وتَسيْله فما أصاب زيداً منها كات 
نه وبين ار له مادام زيد حيّد فإذا مات بَطَل إقرارةُ ولم كن لمر له حقي. ون كان الوقفُ على 
زيل م مِنْ بعبه على الفقراءء فأفر زيدٌ بهذا الإقرار لهذا الرحلٍ شارك الرحلُ لي الغلّة ما دام 5 
فإذا مات زيدٌ كانت للفقراى ولم يصدَق' زيدٌ عليهم وإ مات الل زا ند روي حر بط 
الغ للنقراع والنصف لزيبه فإذا مات زيدٌ صرت العلّةُ كلها للفقراء. اهن "حورا "!© ملخحصاء 
قلت: ونا عاد نصف الل للفقراء إذا مات الَف لهُ مع أن استحقاق الفقراء بعد موت زيدٍ 


قت 


ف هذه الصُورةٍ الأخيرة؛ لأنّ إقرارَ المذكور يتضمَّنُ الإقراز أنه لا حك د التصف الذي أقرٌ به 
للرّحلء فلا ير حم إليه بعد موت الرّجل فيَرجعٌ إلى الفقراء لعدم مّن يستحقة غرهم هذا ا 
م على الفقراء كما في الصُورةٌ الأول 
فمات الرَّحَلٌ الله يرج ما كان يأحدذة إلى الفقراء لا إلى زيدٍ لإقراره بأنه لا حقٌ له فيه» ولا إلى 
أولادو؛ لأله لم يي لهم به ولم يَنْفْصْ عليهم شيئاً من حفّهم. وكذا لو كان الوقف على زياو ثم 
م ن بعده على أولادهٍ وذريته ثم علر على الفقر م مات الرّحاٍ اق له يَرْجعْ ما كان بأعذة إل 


الفقراء لا إلى زيدٍ ‏ لما قلنا ولا إلى أولاده؛ لأنهم لا يستحقوث شيكاً إلآ بعد موتك فصارت المسألةٌ 
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لي. يود منه أله لوكان الوق على زيدٍ وأولاده وذره 


(قولُ: ويؤيدهُ ما مر عن "ادر" إلخ) هو مالو وَقَفَ صَيْعةٌ على الفقراء وسَلَمْ للمتوني ثم قال 
لوصيّه: أعط من ليها فلاناً كذا وفلانً كذا لم يمح لخروجه عن ملك باُسجيل فلو قَبْلَهُ صح. 

(قولةُ: فما أصاب زيدا منها كان بينه وبين الَْرَ له إلخ) أني: قر ما يخصلةُ من الغلة على تقديرٍ 
أله من الوقوف عليه حتى لو كانوا أريعة يأخحدٌ ال له حمسن ما أذ اله 


لصاوف "در" 


(؟) "أحكام الأوقاف": باب الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخخر صاء ١‏ 


الجزء الثالث عشر لاد فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


#امو ات مامه - 
أو النظرٌ أنه يستحقة فلانٌ دونة مقم وم م ممم ةم ممه مم مم ممم م ممم مه م م فاه 
في حكم مُنقطِع الوسّط الذي بِينَاهُ قبيل لفرو 002 كما حرّرناة يي "تقيح الحامديّة””2: فاغصم 


هذه الفائدةً السّّة. 
مطلبٌ في المصادقة على النظر 

05١‏ (قولة: أو النظرُ) أفاد أ الإقرار بالنظر مل الإقرار برع الوقف أني: علد فلو أقّ 
الَاظرٌ أنّ فلاناً يَسبَحِقٌ معَهُ نصف التفار مثلاً يُوامَدُ بإقراره ويُشارَكهُ فلانٌ في وظيفتِهِ ما داما 
. ن. بق ما لو مات أحدهما: إن “/قد؛ ١/ب]‏ كان هو الو فالحكم ظاهرٌ وهو بطلاب الإقرار 
وانتقالٌ النظر لن شرطةه له الواقف بعدة» وأمًا لو مات الْقَرُ له فهي مسالة نَهَمْ كثيرأ وقد سْيلتُ 
عنها مرارأ والّذي يقنضيه الرٌ بطلانُ الإقرار أيضاء لكن لا تعودٌ الحصّة الْقَرٌ بها إلى امقر لما 
72 " وإنا وها القاضي للق أو لمن أر اد من أهل الوقفي؛ لأنا صحّحنا إقرارَةٌ حَمْلاً على أن 
الواقف هو الذي جَعَلَ ذلك للمقرٌ له كما مر عر 0 ن "الخصّاف" » فيصير كأله جعا جعل النَظَرٌ لاثنينء 
قال في "الأشباه”*؟: ((وما شرطهُ لاثنين لِيسَ لأحيهسا الانفراك وإذا مات أحدهما أقامَ القاضي 
غير وليسّ للحي الانفرادٌ إلا إذا أقامَهُ القاضى كما في "الإسعاف"””) اه ولا يمك نهنا القول 


بانتقال ما أقرّ به إلى المساكين كما قلنا"؟ ‏ في الإقرار بالغلة إذ لا حقّ لهم في النظر: + وإما حقّهم ف 


2 0 


اللو فققط, هذا ما حيّرثه في "تنقيح الحامدية ولم أر من يه عليف ؛ فاغتئمة. 


)١(‏ المقولة 5171 17١؟ع‏ قوله: ((وتصرف الغلة للفقراء إلخ)). 


(؟) "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية': كتاب الوق الباب الثاني قي أحكام استحقاق أهل الوقف إل 5١‏ دارا 


1 
(؟) المقولة 9103 قوله: ((لكن في حق امقر خاصّة)). 


(4) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ه774 
(د) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف ح؛ د. 
(2) المقولة [507] قوله: (ِريُعْملُ بالمصادقة على الاستحقاق إلخ)). 


ولام "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الجامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الرقف إلخ اردما. 


حاشية ابن عابدين كلاد فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


صحّ ولو جعلَهُ لغيره لاء وسيجية0 آخيرَ الإقرار». . 


(قولةُ: صم أي: الإقرارٌ المذكورٌ؛ والمراد أنه يُواحدُ بسإقراره حيست أمكنَ 
تصحيحُةُ أنّا لوكان في نفس الأمر أقنّ كاذباً لا يَحِلّ للمقرٌ له شيءٌ ما قر به كما صرّّحوا به في 
غير هذا الَحَلَ؛ إذ الإقرارٌ 3 لا ليل على أن الَمليك هنا غير صحيح. 

مطلب في جعل الظرِ و الع لغيره 

ره (قولة: و لو جعلَةُ لغيره لا) أي : لا يصيرٌ لغيره؛ لأنّ تصحيح الإقرار قا هو معاملة 
لمحو مويك ب در مي مو صر يا تصحبديه حملا على أن 
لوقف هو الذي حَعَلَ ذلك للمقرٌ ادر لق كهاامر” أ أمَّا إذا قال المشرو 0 
ذلك لفلان لا يَصِح لأنه ليس ّ له ولاية إنشاء ذلك من تلقاء نفسيه: وفرق بِينَ الإخبسار والإنشاء» 
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00 انر لغيره في عرض موته ْصح إل لم يخاي شر الواقفية الله يم اما طق 
وكذا لو فْرَعٌ عنه لغيره قير القاضي ذللك الغير يح أيضاًه لِأنّه يَملِكُ عل نفسيه؛ والفراغً عَزْلُ 
ولا يصير امفروعٌ له ناظرً حرو الفراخه لل لا بد من تقرير القاضي كما حرَّرئاة؟”" سابقاً. فإذا 
قر القاضي المفروغّ له صار ناظراً بالتقرير لا جرد الفراغ» وهذا غير دغل المذكور هناء فافهم. 
وأمّا جَعْلُ الرَيِع لغيره فقال "ط”*2: ((إث كان الَغُلُ معنى التبر ع بكعلومه لغيره بأ وكله ليَفبضة 


(قولة: أمّا إذا قال المشروط له الغلة أو ال جَعلْتُ ذلك لفلان لا يَعبِحٌ؛ الأتهك ليس له ولاية 


إنشاء ذلك إلخ) قد يُقَالَ: يُمكِنٌّ تصحيح ذللت بأن يكون الواقفُ جَعَلَ له ولاية التغبير نحو ماتقدَم في 
و ار 
(قولة: وهذاغ غير المَعل لي المذكور هناء فافهم) اعتراضٌ "ط" بأد ما في "الشتّارح" من عدم صحَّةٍ 


الجثل يُناق ما قَدَّمَهُ الشّارح " بقوله: ((وعن واقفي شرّط مرتياً رجحل معيّن 
عنه لغيره ثم مات هل يقل للفقراء؟ فاح 


بجوو الار م فقي 


لع لوم 


: بالانتقال)) إلى آخر ما ذكرةٌ طّ 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 985853 قوله: ((ولو جعله إلخ)). 
(؟) المقوئة ]1١03.[‏ قوله: (زيُعملٌ بالمصادقة على الاستحقاق إلخ)). 
(©) المقولة [33١؟]‏ قوله: ((فلو مأموتاً نم تصحّ 


غيره)). 
(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 3157:5. 


دالت 


الجزء الثالث عث قن فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وإث كان بمعنى الإسقاط فقا في "الايّه”': إن 
الاستحقاق المشروط كارت لا يُسقط بالإسقاط) اه. 


0 
5 


قلت: ما عراهُ ل"الخانية"”' الله أعلم بذ 


0000 


ته فراجعهاء نَعَمْ المنقول في الخئيية" ما سياني'"» 
وقد فرق في "الأشباه'”" في بحث ما يَقبَلُ الإسقاط من الحقوق بين إسقاطه لعن وغير معيَّنِء 
ودَكرٌ فلك في جملةٍ مسائل كثر انول عنها ولم جد فبها نقلاًفقال””': (وإذا أسقط المشروط له 


10 


ليع حم لا لأحد لا سقط كما فهمم 'الطرسُوسي”» مخلافب ما إذا أسقط حنَهُ لغيره) له 


م 


أي: فِإنّهِ يَسقْط لكنّه ذَكْرَ أنه لا يسقطُ مطلقاً في رساليه المولفة في ' ابيان ما يُسقْطُ من الحقوق 


ره 


وما لا يفط" أعناً ا في شهادات "الحا 


: ((مّن كان فقيراً من أصحاب المدرسة يكوتٌ 
مُستحِقًا للوقف استحقاقاً يط ل بإبطاله» فلو قال: أبطلت حقي كاث له أن يأحدَه) اه. 

قلت: لكنْ لا يخفى أن ما في "الحائية" إسقاطً لا لأحب نَعَمّْ يبغي عدم الفرق؛ إذ الموقوف 
عليه لإا يستحقٌ يشرط الواقفب فإذا قال: أسقطتُ حقي منه لفلان أو حعلتة له يكوثُ عفالفاً 
لشرط الواقفيء حيث أدحل في وقفه ما لم يرضَّهُ الواقف؛ لأنَّ هذا إنشائٌ استحقاق. فلاف إقراره 
بأنه يستحقة فلات فإنه إحباز يُمِكِنْ تصحيحُهُ كما مر" ثم رأيت "الخيرَ الرّملي"”" أفتى بذلك» 
وقال”' بعد نقل ما في شهادات "الخائيّة": (روهذا في وقف المدرسة فكيف في الوقفي على الذريّة 
المستحقين بشرط الواقفي من غير توقفيٍ على تقرير الحاكما “2 وقد صرّحوا بأ شرط الواقف 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظائها في نسححة "الخانية" التي بين أيدينا. 
(5) في هله المقولة. 


(م "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: املسُم والفرقا صلالا. 


(4) "الرسالة الخامسة عشرة في بيان ما يسقط من الحقوق بالإسقاط": ص؟ا؛ (١‏ 


(د) "الخانية": فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة */8؛ رهامش "الفتاوى الهندية") 
(1) المقولة 1-.51775] قوله: (وِيعملٌ بالمصادقة على الاستحقاق إلخ)). 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقفا 501/3. 

(8) في "الخيرية": ((الحكم)) 


حاشية ابن عابدين كد فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ولا يكفي صَرْفُ القاطر لتبُوت استحقاق بل لا بد مِن إثبات نسيده 0 


كنصٌ الشتّارع؟! فأشبة الإرث في عدم قبوله الإسقاط. وقد وَقَعَ لبعضهم في هذه المسألةٍ كلام 
يحب أن 5 رطقي لأ اه 
مطلب: لا يكفي صرف الناظر لثبوت الاستحقاق 
0 (قولة: ولا يكفي مرف الناظر إلخ) أي: لو اذعى رجل أنه من ذْرَبةِ الواقف 
مُتمسكا بن الناطرَ كان يَدهَمُ له الاستحقاق لا يكفي» بل لا بد من إثبات نسب وفي "الخيريّة"0© 


في جوابب سؤال: ((أدّ الشّهادة بأنه هو وأبوهُ وحدَهُ مُتصرّفون في أربعة قراريط لا يبت به 
8 2 


الْتَعَىء كمَن اذّعى حقّ المرور أو ركب الطريق على آخرٌ وبرحن أّهِ كان يمر في هذو لا يَسنَحِق به 
شيئاً كما صرَّحّ به غالب علماثناء والتّاهدٌ إذا فسرَ للقاضي أله يشْهَدُ بمعائة اليد لا تُقبَلٌ شهادف 
وأنواغ التصرّفب كير فلا يحل الحكمٌ بالاستحقاق في غلَة الوقف بالسَهادة بأنّه هو وأبوة وح 
مُتَصرّفوت» فقد يكوثٌ تصرَّفهم بولايةٍ أو وكالةٍ أو عَصْسهٍ أو نحو ذلك وما صرّحوا به 
أن دعوى بُوَة العم تحتاج إلى ذكْرِ يسْبة الأب والأمٌ إلى الحمدٌ ليصيرَ معلوماً؛ لأنّ اتتسابهٌ بهذو 
ال ليس بثابت عند اللقاضي فيُشترط البياثُ ليعلم لأنه لا يَحصُلُ العلهُ للقاضي نوت 3ك لحن 


(قولة: متمسّكاً بأد الناظرَ كان يَدقَحُ له الاستحقاق إلخ) ظاهرٌ التعبير ب: ((كاث)) فيد أنه لو 
كان يعد لحين المعاصمة ليس للناظر منعٌهُ من الأحايء ويْدُلُ لذلك أنه لو كان يَمُرُ في الطريق لحين 
الخاصمة يكو له حقٌ لمرور» ولا يقل قو مالك الأرض: إنّه ليس له حدق كما ذكروا ذلاث وإ 
كانت العلة تفيدٌُ قبولَ قولهء فتأمّل. لكنٌ في "الحامديّة": ((أنه يُوْمَرٌ الناظر بدفع الاستحقاق حسبً 
لصيف القديب وأنّ الشتّيحَ "إسماعيل” أفتى بأنّ الُصرُفَ القديمٌ ووَظُمٌ اليد من أقوى الحجج. وأنه 
يُعمَلُ يتصرف الَارِ الستّابقينَ» وقالَ: إِنَّ سد باب التصرّفٍ القديم يودي إلى قتح بابد خللٍ عظيمء 


وذْكَرَ عن "الخانيّة" أنه أفتى فيها. كما ذكرَهُ "الشّارح"))» فتأمّل. 


.15 5,53 "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف‎ )١( 


الجزء الثالث عشر لك فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وسيجيء قِ فعواق” “اواك السيي: انون طون ع و اماق و 


واللقصودٌ هنا العلمٌ بالنسبة إلى الواقفي) وكولة ابر عم فلان لا يتحقَقُ به استحقاق من وقف الجدّ 
الأعلى؛ لتحقّي العمومة بأنواع منها العم للم اه. 

قلت: هذا ظاهرٌ فيما إذا أراد إثبات أله من ذرية الواقفي جرد كوله ابن عم فلان الذي هو 
من ن ري الواقفي» فحيتار لا بد من إثباتر تسب إلى اللا المدامعء وأا لو اعى أله من ذريةِ الواقف 
المستحقينَ للوقف فالظاهرُ: أنه يكفي إِثَاتُ ذلك بدون ذكرٍ السب إذا كان الوقفف على الذرية؛ 
لأنه ب يَحطل القصرة بنللة لأله لا ملف خللكه بحلاف بن العم لأله قد يكون بن نعم للمتوفى 
ولا يكونُ من ذريّة الواقفي؛ لكونه بلعم لأ تأمّل. وسبأتي”” أنه لو وَقَفّ على فقراء قرايقه 
لا بد من إثبات القرابة وبيان حهيها. 

009 (قولة: وسيجيءا" في دعرى أُبُوت السب أي: في الفروع حيث قال "المشارخ" 
((ولو أحضرّ رحلاً ليدّعِيَ عليه حقًا لأبيه وهو مُقرٌ به أو لا فله إباتُ نسب عناد القاضي بمَظْرةٍ 
ذلك اللي )» "00 


ا سا م ا 
ُ م الع فيها؛ لأنها نوعٌ واحدٌ وهر الاصفانت بالفرعة مر 


نوعهاء بخلافب ما لو اذُعى أنه من الذَرية لعدم 

في الفصل الثامن من وقضح "نمّة الفتاوى" ما يفيدُ أن ما استظطهرة خخلافث النقلءار ولقنة : ((فإذا ل حْضْرٌ القيم وجاء 
- يعني مشي القرابة - بشاهدين على أله قريب هذا الواقف فالقاضي لا يبد شهادتهما حتّى يشهدا سمس 
معلوم, فيشهدا أنه ابنهُ أو أحوة أو عمُّ أو ابن عمّهِ وما أشبة ذلك؛ ويبغي مع ذللك أن يوا أنه أحوةٌ لأبيه وأمّوٍ 
أو لأبيه أو لأمّه والحوابث في هذا نظي الحواب في (فصل المبراث) إذا شهدوا بورائة رجلء وكذللك على هذا: 
إذا وَقَفّ على نسيْلِهِ فجاءً رحلٌ يدعي أنه من نسل الراقفي وأقام على ذللك ّنه لا تيل شهادتهم ما لم ليوا أ 
ولدُهُ لصلبه أو ولد ابه أو ولد بنته أو ما أشبة ذلك)) اه. 


)١(‏ في "ط": (رفي باب دعرى)). 

(؟) المقولة ]1١80[‏ قوله: ((ولو رقف على فقراء قرابئه إلخ)). 
(0) 59د التكملة. 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 355/39. 


حاشية ابن عابدين ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


مَتَى ذَكْرَ الواقفُ شرطين مُتَعارضّين يُعمَلٌ بالمأخر منهما عندنا؛ لأنه ناسخ للأوّل. 
الوصفُ بعد الجمّل ير جع إل الأخير عندناء وإلى الجميع عند الشافعيّة ةلو ب((الواو)» 
ولو ب((ثمٌ)) فإلى الأخير اتفاقاء الكل من وَقف "الأشباو”'2. وتمامة''" في القاعدةٍ 
التاسعة. رمق سال مسحي ونال على الفريضة الششّرعيةٍ قُسِمٌ على 


ذكورهم وإنائهم بالسّويّة هو المحتارٌ المنقولٌ عن الأحيار اام رج الم اوور ا 


مطلمبة: مَتَى ذَكْرَ الواقف شرطين مُتَعارضين يُعمَلٌ بامتاخر 

154 (قولة: م مَتَى ذَكَرْ الواقفُ شرطين مُتعارضّين إلخ) في 'الإسعاف”*: (ولو كتنب 
أُوَّلَ كتابي الوقفب: لا باغ ولا يُوهب ولا يُملَلكُ ثم قال في آخحره: 0 
والاستبدال بثمنه ما يكوبٌ قفا مكالةُ جازٌ بيع ويكونٌ الساني ناسحاً للرّل ولو عَكَسَ بأ 
قالَ: على أن لفلان بعَهُ والاستبدالَ بده ثم قال آحرّة: لا بياغ ولا يُوهَبُ لا يجوز ببعَهُ؛ 1 
رجوعٌ عمًّا شرطة أَلا))» وهذا إذا تعارض الشّرطانء أمّا إذا لم يتعارضًا و'*أمكنّ العمل بهما 
وجحب» كما ذكرَةُ 'البيري" في القاعدةٍ النّاسعةٍ من "الأشباه'”") وما ذكروةٌ داعا تمت قولهم: 
شرط الواقفي كص النشارع» فإنَّ لصن إذا تعارضًا عُمِا ل باحر منهماء 0 

زكقلالم (قوله: الوصفُ بعد شل إلخ) سيا "المشارح دنال 
مع ما يُناسربهاء وسيأتي” الكلام على ذلك. 

هدك (قولة: متى وَقْفَ) أي: على أولاده؛ لأنه منشاً البواب اللذكور كما تعرفة بوبه 
يَظَهرُ فائدة التقييدٍ بقوله: (رحال صحَيِم)». 


هذه المسأ لمسألة عه تفلم "المحبية 


(1) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب الوقف "515 

(؟) انظر "الأشباه والنظائر”: إعمالٌ الكلام أولى من إهماله متى أمككن صاء/1١-.‏ 

5 ف "ط": ررمن)). 

(4) "الإسعاف": باب ف الوقف الباطل وفيما ييطلهُ ص 78 . 

زه في "كه" ررأر). 

(1) "الأشباه والنظائر": إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكئن ‏ ببان بعض مسائل الوقف ع١ .-١0/‏ 
(7) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: براعي شرط الواقف 255/59. 

(8) صدة !لال وما بعدها "در". 


الجزء التالث عشر لي فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


عر 


كما حففة فق دمشق "يحبى بن المنقار” 2 ف "الرسالة المرضية على الفريضة الشرعيّة 0 
مطلبٌ مهم في قول الواقف: ((على الفريضةٍ الششّرعيّق) 

اليه (قولُ: كما حقَقَةُ مُفتي دمشق إلخ) أقول: حاصلٌ ما ذكرةُ في الرّسالة المذكورة: 

((أله ورد في الحديث أنه يل قال: «سوُوا بين أولاجكم في العطيّق ولو كنت مُؤثراً أحداً لآثرث 

النساءً على الرّحال)0". روا "سعيد" في "سئنه", وفي "صحيح مسن "ين ديت العمناة 


بشير: «راتقوا الله واعدلوا في أولاوكم)'". فالعدلٌ من حقوق الأولادٍ في العطاياء والوقفْ عطيّة 


)١(‏ يحبى بن محمد بن القاسم الملقب شرف الدين بن شمس الدين والمعروف بابن المنقار ال 


(تة١.اهي‏ ولم 


تذكر أسماء مؤلفاته في ترحمته ("تراجم الأعيان" 0147 "خلاصة الأثر" 4/د44» "لطفف السَّمْر" 034797 


(1) رواه سعيد بن منصور فٍ "ستنه" (347؟) عن ابن المبارك أنا الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير قال رسول الند © 
((ساووا بين أولادكم ف العطية ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرحال)). 

وخالفه سعيد بن يوسف وهو ضعيق» ضعفه أحمد ويحيى بن معين: وقال التسائي: ليس بالقوني. وقال 

أبو حاتم: ليس بالمشهور وأرى حديئه ليس بالمدكر. أخرج حديثه سعيد بن منصور(4 13) والطبراني (1139310) 

وابن عدي 781/8 والبيهقي 179/7 والخطيب ٠١8/١١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف 


عن يُيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كد به وله شاهد من حديث النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما: ((هل لك بنون سواه))؟ قال: تعمء قال: ((سرَّ بينهم)). رواه فطر عن أبي الطلحى مسلم 
ابن صبيح عن النعمان بن بشير قال: (( انطلق بي أبي...)) الحديث أخرحه أحمد 558/4 7071 وابن المباركد في 
"مسنده" )5١7(‏ والنسائي 571745 و57175+ وف الكبرى(7١1515()131)‏ في النحل ‏ ياب ذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحلء والطحاوي في "معاني الآثار" 844 وف "نيان مشكل الآ 


و(/7٠5)‏ وابن حبان(/2.5) و(53١3)‏ من طرق عن فطر عن أبي ‏ الخحى به 


ورواه ورقاء عن المغيرة عن الشعبي قال سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول: قال رسول 


أولادكم في العَطِيّة كما تحبون أن يُسووا بينكم في البر)): أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" 844 » وف "بيان الشكل" 


١5‏ د) من طريق ورقاء عن للغيرة به بهذا اللفظ. 


() رواه حصين عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال رسول اله كي ((فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) 


أخرجه البخاري (5310) ف الهبة ‏ باب الإشهاد ي الهبة ومسلم )١775(‏ بي الهبات ‏ باب كراهية تفضيل 
بعض الأولاد في الهبة» والطحاوي في "'معاني الآثار" 36/4 وف "بيان الكل" (4/. دع والبيهقي 311/575 
من طرق عن خُصَّين عن الشعبي به. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (5077). وابن حبان (5 :)2٠١‏ والبيهقي في "الستن الكبرى” 1745 مسن طريق 
جحرير بن عبد الحميد عن المغيرة به بلفظ ((اعدلوا)) مطولا عند ابن حبان. 5 


حاشية ابن عابدين ا قصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وأخرحد أحمد ١75‏ 7. وأبو داود (9341) في البيوع ‏ باب في الرجل يُفضل بعضن 
0 من طريق أحمد قال حدثنا هشيم أخبرنا سيار (ح): وأخبرنا المغيرة أخخبرنا داود عن الشعبي (ح ح) وإسماعيل بن 
سالم وبحالد عن الشعبي. وذكر لفظ كل واحد منهم ولفظ المغيرة: ((أليس يَسْرك أن يخرنوا لك الس والأطف 
سواء....))؛ ورواه الشعبي عن النعمان نه قال رسول الله يك: ((... يا بشير! ألك ولد غيره» قال: تعمء قال: لا 
ُشهدني على َوْر)) أخرجه عبد الرزاق »)١17535(‏ والطيالسي (89لا): وأحمد 853/4: و2878 وابن أبي شيية 
11.١0١‏ والحميدي (41134). والبخباري (- 173) في الشهادات ‏ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد؛ 
وف "الأدب للمفرد" (349)» ومسلم (1155) )١5( )١5(‏ (10) (17) (18): وابن ماجه (/3710) الهبات ‏ باب 


الرجل يَنَخُل ولده. والنسائي 523/5 و١550‏ وف "الكبرى” )53١5(‏ وز١53)‏ ورا 53) ور3١‏ دل ف ال 


باب ذكر اخحتلاف الناقلين لخبر التعمان: والطحاوي في "معاتي الأثار" 6545 + وفي "بيان الشكل" (الاء. 3).؛ وابن 


حبان )2٠١5(‏ و(*١20)‏ و(ت ٠١‏ 3) و(7١٠2):‏ والدارقطني 41,735. والبيهقي 17775 و/ا1 و108١‏ وابسن 
الجارود (4517) من طرق عن الشعبي به وألفاظه مختلفة. وأخرجه النسائي 571/7 وف "الكبرى"(١٠15)‏ من طريق 
إسماعيل عن عامر قال أخيرت أن يشير بن سعد ((أتى رسول الله ور ...)): مرسل. ورواه حاجب بن الفطّل عن 
أبيه الْمَضِل بن الُهآب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله يك ((اعدلوا بين أولادكم) وق بعض الروايات 
مكررة ثلاث مرات. أحرجه أحمد 4 /دلا؟: وأبو داود (5 54") في البيوع ‏ باب الرجحل يفضل بعض ولده ف التحل: 
و(عبد الله بن أحمد) 4 /ىلا؟ ودلا والنسائي ,و وف "الكتبرى” (1515) في النحل ‏ باب ذكر اختلاف 
الناقلين...: والبيهقي 179/7 من طريق حماد بن زيد عن حاحب بن المفضل به. ورواه الزهري عن محمد ابن النعمان 


بن بشير وحميد بن عيد الرمن بن عوف عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما بقول: ((نَحَاي أبي غلاماً. فأتيت 
رسول الله يه لأشهده فقال : كل ولدك قد نحلت؟ قال: لا قال: فاردده)). أرحه مالك 5١/5‏ لاء والشافعي في 
"الستن" (00 تع و(4 ٠د‏ وف "المسند" 15 وعبد الرزاق (154341)و(15435)و(151373). وأحمدقٍ 
"المسند" 774/54 707١‏ والبخاري (5587) في الهبة ‏ باب الهبة للوند: ومسلم )١777(‏ والترمذي (15510) اق 
الأحكام ‏ باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولدء والنسائي 5د ؟ و24 ؟. وف "الكبرى" (1445) و(0: 35 
و(1٠13)‏ و(1507) في النحل ‏ باب ذكر اختلاف الناحئين وابن ماجه (55739) في الهبات - باب الرجل ينحل 
ولدهء وابن الجارود (491): والطحاوي ف "معاتي الآثنار" 84/5 وده ولالى وفي "يان المشكل" 070 5) 
و(1/١2):‏ وابن حبان (30 ١‏ د)» والدارقطني 4775: والبيهقي 7/5لاو174 من طرق عن مالك وسفيان والأوزاعي 
وشعيب وإبراهيم بن سعد عن الزهري به. قالى مالك: (فارجعه) وقال إبراهيم بن سعد وسفيان (فاردده). 

ورواه عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال وقد أعطاه أبوه غلاما:.... قال: (قردم): أخرجه أحماد 
4 ومسلم )١771(‏ (17) في الهبات ‏ باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة وأبو داود (5: 25) في الييبوع ‏ 
باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل, والنسائي 529/5 وفي "الكتبرى" (3807) و( +13) و(د 100) في الطل ل 
باب في اخحتلاف الناقلين» من طريق هشام وسعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما به. 


قث 


الجزء الثالث عشر م فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فيسرّى بين الذكر والأنتى؛ لأنهم فسّروا العدل في الأولاد مرك حال الحياق وق 
'الخايّة”": ولو وهب شيئاً لأولاده في الصّة وأرا تفضيلَ البعض على البعض رُوِيّ عن "أبي 
حنيفة": لا بأسّ به إذا كان التفضيل ل لزيادةٍ فضلٍ في الدّينِ وإث كنا سوا كرف وروى "الْعلّى" 
عن "أبي بوسف” أله لا بأ به إذا لم يقعيد الإضرار وإلاسرى هسب وعليه التدوى» وقالَ 
"محمد" : يُعطي للذّكر ضعف الأنتى: وف "التتارحانيّة"”" معزيًا إلى "تدمّة الفتاوى”" قال: ذَكَرَ في 
"الاستحسان' ' في كتابب الوقفي: وينبغي لحل أن يَعَدِلَ بِينَ أولاده في العطاياء والعدلٌ في ذلك 
اللّسوية بينهم في قول ' أبي يوسف". وقد أحذ "أبو يوسف" حُكُمَ وحوب كلق اأب] التسوية 
من الحديت وتبعَُ أعياكٌ المحتهدين: وأوجبوا النّسوية بيهم وقالو : يكون آء 
لتفضيلء وليسَ عند المحققينَ من أهلٍ المذهب فريضة شرعيّة في باب الوقف إلا هذه وجب 
الحديث المذكورء وَالفلَاهرٌ من حال المسلم: اجتناب الك كروب فلا تتصرف الفريضة الشرعية في 
بات اوقد إلا بن التسوية» والعُرفُ لا يُعارض ا )0 هذا خلاصة ما في هذه الرسالة وذَكرَ 
فيها: ((أله أفتى بذلك شيخ الإسلام "محمد الحجازي” لشاف والشّيخ "سالم السََهُوري" امالك 


9 / وق 


2 


والقاضي "تاج الدّين" الحنفئً وغيرهم)) اه 

قلت: وقد كنت قلعا جمعتُ في هذه المسألة رسالة سمّيتها: "لقره ريه "اقول الراقفن 
على الفريضة ع0 090 فيها المقامَ وكشفت عن مُحدَراتِه اللنادَ ما حاصلة: (اله صرح 
في "الطهير يو"200: : بأل لو أراد أن يبَر أولادَهُ فالأفضلٌ عند "محمّدٍ": أن يجعلَ للذكر مثلّ حظ 


الأنثيين» 51 "أبى يوسف": يجعلهما سوا وهو المختار. ثم قال في "الظُهيريّة”” قبيْلَ الََا 


)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة ‏ قعل في هبة الوالد لولده والهبة لنصّغير 793/8 (هامش "القتاوى الهندية"). 

(؟) "التاترنحانية": كتاب الوقف - الفصل التاسع في الوقف على ولده وولد ولده وله وما يُتصلُ بذلث 1475لا 
(5) "العقود الترية في قول الواقف على الفريضة الشرعية 
(4) "الظهيرية": كتاب الهبة ‏ الفصل الثالث في هبة المرأةِ مهرها ليوج 7553 /ب. 

(ه) "الظهيرية”: كناب الدُعاوي والبينات ‏ القسم الثالث في الشُروط ‏ الفصل الحادي عشر في رسوم الحكام ق5؟رب. 


باختصار (ضمن ابجموع رسائل ابن عابدين") 


حاشية ابن عابدين 84 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


والسسّجلات عند الكلام على كتابة صلثٌ الوقف: إن أرادَ الوقفّ على أولادهٍ يقول: للذّكر 
مش حفدٌ الأنثيين: وإث شاءً يول الذكرٌ والأنشى على السّواى ولكنٌ الأول أقربٌ إلى 
الصّواب وأجلب للُوابي) له. 1 
مطلب: مراعاً عَرَضٍ الواقفين واجبة, والزقا يملح مُخمئصاً 

وهكذا ريهُ في نسحةٍ أحرى بلفظ: (الأرّلُ أقربُ إلى الصّوابي''')) فهذا نص صريحٌ في 
التّفرقة بين الهبة والوقفيء فتكونٌ الفريضة التتّرعيةُ في الوق: هي المفاضلة» فإذا أطلقّها الواقفُ 
انصرقت إليها؛ لأنها هي الكاملة المعهودةٌ في باب الوقفيء وإنْ كان الكاملٌ عكسها ف باب الصّدقَةٍ 
فالتَسوية بنتهما غير صحيحةٍ على أُلّهِمٍ صرّحوا بأد مراعاةٌ غرض الواقفينَ واحبة؛ وصرّح 
الأصوتوة بأد الغرف يَصلَحْ ُحصصاء والغوف العام بين الخواص ولعو أن الفريضة الشّرعيّة يُرادُ 
بها الْفاضلة وهي إعطاء ع الذكر مثلٌ حا الأثيين» ولذا ب َف الُصريحٌ بذللت لزيادةٍ التأكيدٍ ني غالب 
كتب الأوقافبء بأنْ يقول: يُقِسّمُ بينهم على الفريضة الشرعيّة للذّكر مد سيط الأنثيين» ولا تكادٌُ 
تسمغ أحداً يقول: على الفريضة شرع : ْ 
لظ وي "الأشباه'”'" في قاعدة: العادٌ مُحَكمة: ((أنَّ ألفاظ الواقفينَ ع على عَرْفِهِم كما في 
وقفي "فتح القدير "7")) وسط في "فتاوى ابن حجر ”*'. وثَقَلَ التُصريح بذلك عن جماعةٍ من أهل 
مذهبي وق "جامع الفصولين"””: (مُطلّقٌ الكلام فيما بين الناس ينصرٍفٌ إلى التسارضي)» 


5 . 0 ا مع 3 4 
للذكر مثل حظ الأأثى؛ لأنه غير التعارّف بينهم ف في هذا 


وقدّمنا'"' نحوَهُ عن العلامة "قاسم" وقد م”" وجوب العمل بشرط الواقفيء فحيث شط القسلمة 


."7" من (زاه وهكذا رأيته)) إلى ((أقربُ إلى الصراب)) ساقط من‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": القاعدة السادسة ‏ حكم ألفاظ الأيمان واللذور وانوصايا والأوقاف ص5 .1١١‏ 

(") "الفتح": الفصل الثاني في الموقوف عليه 4<815. 

(4) "الفتاوى الفقهية الكبرى": باب الوقف ‏ كتاب سوابغ المدد ‏ الباب الأول في أحد شِقّي السؤال الذي الكلامٌ فيه 4/9 51. 
(د) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه ١84/١‏ بتصرف. 

(5) المقولة [د 6103 قوله: ((أي في المفهوم والدّلالة إلخ)). 


(لا) صاادا وما بعدها "در". 


الجزء الثالث عث ىد فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


كذلك وكان غافة بهذا الفط المفاضلة وَحَبّ العملٌبعا أرادَةُ ولا يجورُ صرف اللّفظ عن مدلوله 
العريٌِ؛ لألّه صارَ حقيقةً عرنيةٌ في هذا المعنى, والألفاظ تُحمَلٌ على معانيها الحقيقيّة اللغويّةٍ إذ لم 
يُعارضها نقلٌ في العُرفب إلى معنّى آحً فلفظ الفريضة الشّرعيّة إذا كان معناهُ لغة أو شرعاً: 
0 وكان معناهُ ف العرفب: الفاضلة وجب حملَهُ على العنى العرق كما عنمت» ولو يت أن 
الفاضلة ف الوقف مكروهة كما في الهبة وأنّ اص الوارد في الهية واردٌ في الوقف أيضاً نقول: إن 
هذا الواقفّ أ 1ك 
إعمالٌ النصٌ بإثبات الكراهة فيما فعلَهُ وإعمالٌ لفظِه بحَمْلِه على مدلوله العرق؛ فإنٌ النصً لا يُغيرُ 
الألفاظ عن معانيها المرادة بل ييقى اللفظ على مدلوله العرق وهو الْفاضَلةٌ؛ أنه صار عَلّماً عليهاء 
وهي فريضة شرعيّة في ميراث الأولادء فإذا ذكرّها في وقفيه على أولاده وجب العمل عراده. وهذا 
كلهُ بعد تسليم أن الْفَاضلة في الوقفي مكروهة كما في (؟/ق1/140] الهبة» وقد سمعت التصريح 
بخلافه عن "الظْهِيريّة' وقد وَقَحَ سؤالٌ في أواخر كتابب الوقف من "الفداوى الخيريّة'”'' فيه ذكر 
الفريضة الشرعيّةِ مع عدم التصريج بأد للذكر مل حا الأشيين» اتات فيه لمق امامل 


وأجاب في "الخيريّة"”'' قبلهُ في سؤال لخر بذلك أيضاًء وبه أقتى مفتي دمشقّ المرحومُ الشّيخ 
"إسماعيل”" تلميذٌ "الشّار ح”“ وكمذا شيخ مشايؤنا "السّائحاذ ع 
الشتّهاب أحمد بن الث تلبي”” الحنفي شيخ صاحبو "البحر"؛ ووافقَهُ عليه "اهاب أحمد الرُملَيّ 
الشّافعي"" في "فتاويه””», ورأيت مثلّ ذلك أيضاً في "فتاوى" ' شيخ الاسلام فق الشافعيّة "السشّراج 


)١١(‏ "الفتاوى الخيرية": 7١7/1١‏ بتصرف. 
(؟) "الفتاوى الخيرية”: 35/1 1. 
(5) تقدمت ترجمته .158/1١‏ 


(4) "فتاوى الرملي": كتاب الوقف 1/7 75ت (هامش "الفتاوى الفقهية الكبرى"). 


ا 


حاشية ابن عابدين 211 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


9 0 


7 في "فناوى المصنفي"؛ وفيها: مَنَى ؛ ؛ بطريق شرع و 


نقضْ البيع» ولا إِثم ل 001000 3#070[*ظظ22 


م ار ومثلة ف "فتاوى السكك وعراة أيضاً إلى "للفدية" و"الطبسلاوي”0 تين با 
قريباء 5 هؤلاء الأعلام أفّوا مما هو المتعارّفُ من معنى هذا اللفظ. وكفى بهم قُدُوَة وهذا 
خلاصة ما ذكره في الرّسالة المذكورة, ومن أراد زيادةً على ذلك فليرَجمٌُ إليها وليعتمد عليهاء 
ففيها المقنعٌ لمن يدير ما يَسمّم ولله الحمد. 

اماس (قولة: ونحوة 1 "فناوى المصنف") هذا عجيب. بل الذي فيها حلافة: وهو 
انصرافُ الفريضة الشّرعيّة إلى التِسلمة بالمفاضّلةٍ حيث وُجد ذكورٌ وإناث» َعَم رقع ني سوال 
الذي سيل عنه امن ال آل الوقف إلى أخي ايت لأمّهِ وأحيه اقيق » فأجحاب: (زبأنها تقسمْ سه 
الل ا نصفين» لا قسمة ةَ الميراث))» أ لا يُعطى للخ خ للأم الستش” نولقي للشقيق» وقال: 
((إنّ هذا هو الموافق لغالب أحوال الواقفين» وهو قصدُ التفاوت سن الذكرٍ والأتي فإذا قال: ((على 
حكم الفريضة) يُرّلُ على الغالب المذكور))؛ ثم قالَ: ((وقد أحاب بهذا السوابج شيخ الإسلام 

0 - 6 0 
عمدة الأنام مفتي الوقت بالقاهرةٍ المحروسة: هو الشيخ "شور الدين المقدسية". وشيخ الإسلام 
"مد الطبلاوي" التّافعي مفتي الدّيار الصريّةع) اه. 
1 ع ل وان ك1 : 

وحاصلٌ كلامه: أنه حيث وُجدَ ذكورٌ فقط كما في واقعة السؤال من أخحوين: أحدهما لأم 
والآخحرٌ شقيق يُحمّل لفظ الفريضة الشّرعيّة على القِسمة بالسنُويّة لا على قِسلمة الميراش بيتهما؛ 
لأنّ الغالب من أحوال الواقفينْ إرادةٌ التفاوت بين الذكر والأنتىء فيُحمَّلُ هذا اللَفظ على الغالبٍ 
إذا وُحَدَ ذكرٌ وأنتى لا إذا كانا ذكرين. 
)١(‏ "الفتاوى" لأبى حفص عمر بن رسلان بن نصيرء سراج اللدين الكناد العسقلاني ثم البلفيي أ المعسري التشافعي (ثد ٠.ه)ء‏ 

("كشف الظنون" 2077175 "الضوء اللامع" ترد "شذرات الذهب" 09 "هدية العارفين" .)/55/١‏ 


(؟) تقدمت ترجتد ,599/١ ٠‏ 


(7) في المقولة الآنية. 


الجرء الثالث عث 4 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
وللمُتولي أحرُ مثله» ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لهما فَيسلِكُ مَعَهما بالأنفع للوقفي. 


قلت: وهذا لا شلك فيه وهو صريحٌ فيما قلنا من حمل 1 ل المذكور على معنا العرف» وكأن 
'التارح" نَظَرَ إلى قوله في صدرا'' اللحواب: ((نقسَمٌ م لغ هما تصفين») ولم يَظَرْ إلى باقبي مع أن 
الضّميرَ في: (ايتهم) راحم للأخوين نلا إلى ذكرٍ وأنثى» وقد وَقَعَ ل "لين المنقار" في "رسالتد" نظية 
ما وَقعَ ل "الكارح'؛ وه عن الحافظر "لوطي" فى استدل بها على كلابه م أنه ل على 
لاف مَرَايد فإ حاصلها: أ واقفا رط انتقال نصيبي من مات عن غير ولد إلى أقرب الطَبقات 
إليه فماتَ شخحصٌ عن ابن عم وبنتي 2 فأحاب: بااتقال التصيب إلى الثلاثق» وأنّ قولة: ((بالفريضة 
الشترعيّة)) حمولٌ على تفضيل الذّكر على الأأثى ققطء فلا يَحمصُ به ابن العم وإ كان عَصسّبة. 

وحاصلُة: حَمْلُ الفريضة الششّرعية على الْفاضلَة لا على التسوية ولا على قِملْمة الميراث من 
كل وجبء وهذا عينٌ ما أجاب "المصلف"» واللهُ الموفق فافهم. 

000.5١‏ (قولة: وللمتولي أجر مثله) أي: أحرٌ مثل اللكان المذكور في مدَّةِ وضع المشتري 
يِدَهُ على القول المحتار كما في "البرّازيّة'”' وغيرهاء "قناوى المصنّف" ١‏ 

مطلبُ فيما لو اشترى دار الوقف وعمّرَ أو غرّس فيها 

رك ١هدى‏ (قوله: فذلك لهما) هكذا عبار "فتاوى المصنفي" ونضّها: (روإذا زادَ المشتري في 
الكان المذكور زيادةً هي مال مقرم كالبناء والعْرْسِ فذللك لهماء ولهما الْطابة به فيلك معهما 
فيه طريقاً يَظهر تَفعُها لجهة الوقف ويَعظمْ وَقمّها)) اه. 

مطلب: إذا هَدّم المشتري أو المستأجرٌ دارَ الوّقف صَمِنَ 

وَالظَاهرُ: أ يقول: ((فذلك لم)) أي: للمشتريء والخراة: ((بالأنفع للوقفي)») أنه إث كات 

(قولهُ: والظاهرٌ: أن يقول: ((فذلك له)) إلخ) وقال "السَّدي”: ((لهما أي: الباني والغارس» ولو 
قالَ: فهما له أي: المشتري ‏ لكان أُوى)) اه. وقال: الأصوبٌ حذف الباء من: ((أتفع)»؛ لأنه إن 
مفعولٌ أو نائبُ فاعل ل: (يُسلَل)). 


)1١(‏ في "ك": ((صواب)) وهو أحريف. 
(؟) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثامن في المتفرقات ”ارد ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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» إلا بأث كات القلمُ يَضْرُ بالوقف يتملَكه الَاظرٌ للوقف 


قلسُ: وهذا إذا كان انض ملك المشتري «/ق70: ١ب‏ فلو بناهُ ينقض الوقف فهو 
للوقفب. وبقىّ لو هدم ففي "البحر”' عن "المحيط": ((لو هدم المشتري البناءً إن شَاءٌ 
تا عيضيو ورا ا م م به 1 
القاضي ضمَّنَ البائع قيمة البناء فيتفذ بِعْمُ أو ضمن المش” يّ ولا يُنفذ البيع» ويَملكُ المشتري 
البناءً بالعّمانء ويكونٌ الضَّمانُ لنوقف لا للموقوفب عليهم)) اه. والمرادُ بالباء: بِقَضُةُء وهذا 


1 


إذا لم تمكن إعادنة وإلا مر بإعادته كما سنذكرة0" ف الغصطلب. وَبْقَىّ أيضاً لو هدمّهُ وبناهُ 
8 00 4 5 ل لل ا ا 02 
على غير صفته ففي الحامدية ” ' عن 'فتاوى الممتي أبي السعود" : ((يلزم المشتري قلع ما 
بناة وقيمة ما قلعَةُ)) اه 
قلت: هذا إن" لم يكن البناءٌ الثاني أنفع للوقف. ففي "فتشاوى قارئ الهداية"20: 


((سُيْلَ إذا استأحرٌ شخص دارا وَقفا ثم إله هدمّها وجعلها طاحونا أو فنا أو غيرَةٌ 


5 
اه 


ما يلزمُة؟ أحاب: يَنظرٌ القاضي إن كان ما غيّرها إليه نفع لجهة الوقفي أذ منه الأجحرة 
وبَقِي ما عُمَّرَ لجهة الوقفيء وهو مُتِرَم عا أنفقةُ في العمارةٍ ولا يُحَسَبُ له من الأحرو 
وإنا لم يكين أنفعَ ولا أكثر رَيعاً ألم بهَدمٍ ما صَنْمّ وإعادة الوقف إلى العسّفة التي كان عليها 


بعد تعزيره .ها يلي بحاله)) اه. 


(1) المقوئة [14؟] قوله: (رأو يتَملَكَهُ القيم). 

)١(‏ "البحر": كتاب الوقف 7١1/3‏ وما بعدها 

(5) المقولة ]١١9-0[‏ قوله: (زإلا في حائط المسجد)). 

(4) انظر "العقود الدريّة": كناب الغصب 9 ,د ه١51١‏ بتصرف» ولم يذكر التقل عن المفتي "أبي السعود". 
() في "الأصل" ر"7": (رإذ/). 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف تغيير عَيْن الوقف المستأحرة ه/ا١ ١‏ 


() من ((وبقي ما عُمَّرَ)) إلى ((من الأجرة)) ساقط من "لد". 
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وق رار ميزنا ل"الجامع"7” “: وديا يَرحَعٌ بِقِيّمَةِ البناء علد عق ]3 حلم 
المشتري للبائع؛ وإن أمسَكة لم يرحع بشيع))» بخلافف مالو سحو المبيع 00 


.016 (قول: وفي "البرازيّه" إلخ) الذي في "فتاوى المصنف": (روكذا له الر رحو بقيمة 
البناء على البائع إذا تقض السبَحِقٌ البناء بلا قبدٍ كما في "اليرازيّة”'' نقلاً عن "الدصيرة)). 
وفيها"' لاعن الحامع' : (رأنه نا يَرجعٌ على البائع بقيمتِه مبنيًا إذا كان المشتري سلمّ النقْضْ إلى 
البائع» وأمّا إذا أمسلك النقضّ لا يَرحعْ على البائع بشيع)). اه ما ف "فناوى الصلّف". 

وقولّهُ: (إبلا قبد) أي: قيدٍ ليم المقيّدٍ به في العبارة الثانيق ومثلهُ ما سيذة0© 
لخر في باب الاستحقاق عن "للنية": ((شرى دارا وى فيها فاسسححِقت رَحَم م بالنَمنٍ رقيمة 
البناء ما على البائع إذا سم لض إليه يوم تسلبيو: وإنا لم يُسلَمْ فبالمنٍ لا غين)) لهى. وقولة: 
((يومّ تسليبه)) متعلقّ: ((بالقيمة)» حتّى لو أنفق في البناء عشرةً آلافم وسَكَنَ في الدَار حنّى تعر 
با وتهَمَ بعة لم ترْحع إلا بقيمتم ولس ايماء اانا لوقلا حدر ضار هري الف 
رح بقبعية يوم سل ولا بطر إلى ما أنفّ كذا في "الخاية"0 “ره ظَهَّرَ أن فول "الشارح": 
((بعد تَقضبهع) تعلق ب (رحع)) لا («بقيمق»» وأشارٌ به إل أله ما برح بقيمة ما يُمكن نه 
وتسليمة إلى البائع» فلا يرحع بقيمة بحص ن وطين ن كما سي ذكرُة'”' ف باب الاستحقاق» فافهم. 

مال (قولة: بخلافب ما لو استّحِقّ المبيع) هذا 3 000 يُْ انتاردق المصنفي" 


(قولة: وأشارٌَ به إلى أنه إن ترج إلخ) لم بوذ في كلامه ما يدل على هذه الإشارقء والظاهرٌ: 
لك التعبيرٌ بقوله: ((بعد تقغيو)) إشار ره إلى أذ الرُحوعَ إذا سلَمَهُ بدون نض بالأو لى: ومسألة النفض فيها 
تلاقف فلاف التُسليم بدونه فإنّ الرّحوع مُتفق عليه كما ذكرهُ في قي "الاستحقاق". 

)١(‏ "الجامع الكبير": كتاب الشركة باب شركة الرجلين تككون بينهما الدارية والششركة في جناية المكاتب 197؟-. 
(؟) "البرازية": كتاب الدّعوى ‏ الفصل السادس عشر في الاستحماق 5د 49 (هامش "الفتاوتى الهندية"). 
(38) انظر "الدر" عند المقولة [7515] قوله: ((إذا سدم النقض إليه)). 


رخعظا ع وام ”3 


(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في مسائل الغرور 


(د) انظر "الدر" عند المقولة 577571 ؟] قوله: ((بقيمة ما بمكنٌ نقضّه وتسليمُّع). 


ردقت 
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لو انقطع تُبُونَهُ ما كان في دواوين القضاةٍ انب وإلآ فمّن بَرَهَنَ على شيء حُكِمَّ 
1 3 ا 00 57 5 ع 0 - 

له به و إلا صرف للفقراء مالم يُظهّر وحهُ بُطلانه بطريق”! شرعي. فيعُوةُ ملك 
واقفهى أو وارمو0, أو لبيت المال» عثم ثم ةيم ممةممة ثم ممم ممم نم ةم م ةم ةم ل م ل نز لزنن 


ولا ف "الْبرّازيّة'" كما سمعت» والصّوابث: إسقاطة؛ لأنّ ما نحن فيه من استحقاق المبيع» وهذا 
يُوهِمُ الفرق بين ما لو استْحِقٌ لوقفي وما لو استحقّةُ مالك ولم نر مّن فرق بيتهماء و"للصنف" 
لم يرق بينهما كما علمت من عبارته في "الفتاوى"» فافهم. 
مطلبْ في الوقفي إذا انقطع ثبوئة 

لامملم] (قولة: لو انقطع يبون إلخ) المراد عُلِمَ أنه وفلف بالشّهرَق ولكنْ جُهِلْت شرائطة 
ومصارفَةٌ بأث لم يُعلَمْ خالة ولا تَصرّفث قُوَاِء لابين كيف كانوا يعملون؟ وإلى من يصرفونة؟ 
فحينئل يُنظَرٌ إلى ما في دواوين القضاةء فإ لم يُوَجَدْ فيها لا يُعطَى أحدٌ مَّن يدعي فيه حقَاً 
ما لم يرجن» فإن لم يِبَرحِنْ يُصرَفُ للفقراء؛ لأنّ الوقف في الأصلٍ له وقد عُلِمَ بحردُ كونه 
ركفا ولم يب فيه حق لغيرهم فيُصرّفُ إليهم فقط» وهذا معنى قولهم: (ريجعلها القاضي 
موقوفة إلى أن يظهرٌ الحالٌ))» وقدّمنا"”" تنا مّ تحقيق هذه المسألة عند قوله: ((وبياتُ المصرف 
من أصله))» فافهم. 

4ه م (قولة: أو وارثه) أي: إن نان نالاكق أو لبيت الال إن لم يك لمنوارية. 


(قول "الشّار اح": لو اتقطع 1 إلخ) ظاهرٌ كلامه: أن اعتبارَ ارما بعد اعبار عدم وجوده في الدّيوان 
مع أله مُعيرٌ مطلقاء فلا بد من التأويل في عبارقة. 
)١(‏ في "ط": ((بوجه)). 
(؟) في "ط": ((لوارثه)). 
(؟) المقولة [53550ع. 
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فل كه سلطا عام حار ولو لمهةٍ خحاصّةٍ» فظاهرٌ كلابهم لا يَصِح. لو شهد 
لوي مع آخحرّ بوقف مكان كذا على المسجد. فظاهرٌ كلاميهم: وهنا لا تارم 
المحاسبة في كلّ عام؛ ويكتفي القساضي منه بالإجمال لو معروفاً بالأمانة؛ ولو متهم 


عع 7 50 


يُجبرُهُ على التّعيين شيئاً فشيئاء ولا يَحَبِسُهُ وج وج م نح العم دبا سر وجي مرت د ني 


.18م (قولةُ: فلو وقفَهُ السّلطان) أي: بعد ما صارَ لبيت المال بموت أربابه؛ وقدّمن!"" أن 
هذا إرصادٌ لا وقف حقيني. 
[لحفككل (قولة: عاما) كالمسجد وَلْقبْرةٍ والسقايق ومثلة: ما وظفة في مسجد ونحوو 
ولخوهم م مّن له حقٌ في بيت المال فلا يحور لأحدٍ إبطالة نعْمْ نلسّلطان مخالفة شرط 
واقفه بزيادة ونقص ونح ذلك» لا صرف عن حهِيِه إلى غير حهة كما مر" عند قوله: 
((ونقلَ عن "المبسوط')). 
11 (قولهُ: ولو لحهة خاصّة) كدذرييهِ أو عتقائه. 


مام (قولة: لا يْصِح) لأنّ فيه تعطيل حقّ بقيّة امسلمينٌ وقد بِسّط المقام في "شرح 


الوهبانيّة"7", فراجعْدٌر؟/قه؛ .]0١‏ 
بحم (قولة: فظاهرٌ كلامهم قولها) كما لو شَهد بوقفي مدرسةٍء وهو صاحبُ وظيفةٍ بهاء 


ب امسلمينَ إلخ) قد يقال إِلّه لو وققَةٌ على شخحص بعنه مُستحجق من بيت الال 
يمر وإن لم يكن من مهاس العامقا لما فيه من إيصال الحقّ لمستَحقه ولا نر تغط لى حقّ بقبِّةٍ السلمين؛ وإلا 
لما جار صَرافه شيء من يت الال اق ليس من الحهات العامّة؛ لما فيه من لفطي وصريح 'لرُسالا 
الموضوعة ل الإرصادات حول على الأولاد والعيال بشرطٍ الاستحقاق من بيت المال» وقد ذْكْرٌ فناوتى علماء 


اذاهب الأربع على ذلك فتأمله. 0 في الإقطاع للأرض من بيست المال» على أنه وُقَعَ نزاعٌ ‏ فيما 


لو وقفهُ على غير مُسسَحق من + بيست امال ثم 8 الفقراء في صحَّة هذا الإرصادٍ كما ذكرة "ابن التلّحنة" في "شرجه". 
)١(‏ المقولة [344١؟]‏ قوله: (روأما وقف الإقطاعات إلخ)). 
() المقولة 1١1/51‏ ؟ع, 


(9) لم نعثر عليها في نسخحة "شرح الوهبانية” ل "ابن الششخُنة" التي بين أيدينا. 
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بل يده ول انيف لقف "فنية”". قلمت: وقشّسا"" في الشركة: أن الشّريكَ 


وَالْضارِبَ والوصي والْعولَي لا لوم بالتفصيل» وأذدّ غرض قُضانا ليس إلا الوصول 
لدت الحصول. لوادّعى مولي الدَفعَ قبل قولة 12*57 


"قناوى اللصئف”. وكذا شهادة أهل الْسَلة وق عليهاء وأبناء اسل بوقضو على أبناء اسيل وهذا 
في الشّهلادة بأصل الوقفيء قرو ول كيد عر راد لأ له حقًا فيهاء 
فكان متّهّماً كما في شهادات "البحر"””, و سيأنيا”' تَامُهُ هنالة”* إن شاءً الله تعالى قبيل قوله: 
(«(والأجيرٌ الخاص»» ووجةٌ القبول: أن التّهادة تعب في الوقف حِسْبةَ بدون 50 00 
1 (قولة: بل يُهِدَدة) يومين أو شلك فزذ فعَلَ وإلايُكتقَى منه باليمين» " ا 
مطلب في محاسبة الْتَولّي وتحليفه 
رمتفلمى (قولة: ولو ليه لف أي: إن كات أميدأ كالوع يدّعى هلاك الوديعة أو رَدّهاء 
قيل: إنَا يُستحلف إذا اتّعى عليه شيئاً معلوما» وقيل: يُحلْفُ على ال اي لم0 
[مطلب: لا تحليف على حقّ مجهول إلا في ست] 
قلت: وسيأتي” ص كناب الإقرار: ((أنه لا تحليفَ على حي بحهول لذي ست إذا انهم 


اللقاضي وَصِي موه مولي وقفيء ولي رهن بخهول» ودعوى سترقةه صب وحيانة مُودّع)) اه. 
(قولة: قلت: وقدّمنا إلخ) استد رالكٌ على قوله: ((دلو وميا ع على التعبين)»: 
وقد يُجَابُ: حمل ما قِدَّمَهُ على ما إذا كان عرو بالأمانة. 


)١(‏ "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرّفات القيّم في الأوقاف ق؟ واب 
اط اكه : 

(5) "البحر": باب من - شهادته ومن لا تقبل /87(1 -414. 

(5) المقولة [575191] قوله: ((المدرسة)). 

(5) ((هناك)) ليست في "م". 

(0) صدؤلاد وما بعدها "در". 

(0) "البحر": كتاب الوقف 757/73 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الوقف 73775 

(3) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرّفات القيّمٍ في الأوقاف ق97أبب 
)٠١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 354854 
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بلا مين؛ لك أفتى "المنلا أبو السّعود": أنه إن اذّعى الدَّفعَ مِن غَلّة الوق ل 


مطلب في قَبول قول المتولي في طنباع الع وتفريقها 
(قولة: بلا بمين) مُالِفٌ لما في "البحر”7 عمن "وقف النَاصحي””2: ((إذا آجمَرٌ 
الواقفُ أو َيّمُهُ أو وص أو أمية ثم قال: قبضت الغلّةَ فضاءًت أو فرَُها على الموقوف عليهم 
وأنكروا فالقولٌ له مع عبنهي) اه. ومئله في "الإسعاف”" وكذا في "شرح الملتقى””) عن "شروط 
الظّهيريّة" ثم قال””!: ((وسيجيءُ في العاريّةٍ آنه لا يَضْمَنُ ما أنكروةٌ بل يدفم ثانياً من مال 
الوقفع) اه. وني "حاشية الخير الرملىَ": ((الفتوى على أنه يُحَلّفُ في هذا الرّمان)) اه. 
مطلب: إذا كان الناظرٌ مُفسدا لا يُقبَلُ قولَهُ بيمينه 
قلت: بل نقن في "الامدية"207 عن المفتي "أبي السّعود": ند أفتى : بأنه إن كات مُفسِداً 


(قولة: محال لما في "البحر" إلح) بحمْلٍ ما في "المتارح" على ما إذا لم ينهم القاضي الناظرَ ولسم يجار 
لكر لقوله ترُولُ المحالفة وتقَلَ في "التتقيح" عن "القنية”: ((أنه إن كان معروفاً بالأمانة لا يماج إلى اليمين» 
قالَ: ومثلُ في "الحاوي الراهدي"؛ لأنّ في اليمين تشيرٌ الناس)) اه. وتفل "المحشي” في شتى القضاء عن 
"البحر”: أن نائب الإمامٍ كهر ونائب الناظر كهر في قبول قولوء فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقَة على 
المستحقنَ فأنكروا فالقولٌ له لكنْ مع اليمين» وبه فارق أمنَ القاضي فَإنه لا .مين عليه كالقاضي. 


.555/5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) مختصر ف الوقوف لأبي تحمّد عبد الله بن الحسينء المعروف بالناصحي الليسابوريّ (ت/41 :ه). اختصره من 
وقف "الخصّاف" ووقف "هلال بن يحبى" ("كشف الظنون" 51/1, "المواهر المضيّة" 19د :7٠.‏ "تاج التراحم" 
صةاتلء "الطبقات الْسَيّة" غ//دة كك "الفوائد البهية" صا؟ .)-١ ١‏ 

(7) "الإسعاف”: باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاتة ص ؟/ل؟الا. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا بنى مسجداً لا يزول مِلّكُةُ /34/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(ه) أي في: "الدر النتقى”: كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا ببى مسجداً لا يزول مِلْكُّهُ 4/١‏ د/ا (هامس "مجمع الأنهر") 
نقلاً عن حاشية "أخني زادة". 

(5) انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام النظار إلخ 201/1 


مزه 


الجزء الثالث عث 1 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


قال "المصنف": ((وهو تفصيالٌ في غابةٍ الحسْنء فيُعمَلٌ بم). واعتملده "ابه 


81 (قوله: قال "المصنفْ") أي: في "فتاواه". لكنْ قال في لي كتابه "تحفة الأقران"27: 


((غيرَ أن العلماءً على الإفناء بخلافه)) اه. وفي "حاشية الخير الرّملىَ": ((والجوابُ عمًا قالَهُ 
"أ الشيود"” ألما ليل لهايدكة لكر من كل وبي ومقفطى مانقالة “أب اللتعودة :أدبيل فول 
فقي حو براغ نفميها لاق حو صَائحي الوظيفؤة لأله ميث فيمااقّ ادر لكا ولوق أنه 
عامل له وفيه صر بالوقفيء فالإفتاء ما قالهُ العلماء متعيّنٌ وقولةُ ‏ يعنى "للصئف"-: ((هو تفصيلٌ 
في غاية الخسمُن)) في غير مَحَلَه ذل نه تضهن ارا لهم ملا )له 

قلت: وفيه نظن بل الضّمَانُ على الوقفي؛ لألّه عامل له ولا تعدّيّ منه أصلا لأنه مَفِعَ 
حقًا كن يسع ا نَ النَعدّي إذا لم يُتنْهذ؟! وإلا لَرمَ أنه يضمن أيضاً في مسأل استعجاره 


شعها لبن بذ - له الأحرة بلا يق ولتافالق "لخاديل ”بعد طن كله اير 
الرّملى" -: ((قلت: تفصيلٌ "أبي الستّعود” في غاية لحن باعتار التَمثيل بالأحرة فهي متلهاء وقول 
العلماء -: يبل قوله في التع إلى الموقوفي عليهم - محمولٌ على غير أربابد اقم الب الوظائف 
الوط علو العدل الااترى أنه رذا ل يعطاوز الا يس شعيرة الوظيفة فهي كالأجرةٍ لا محالةه 


زقلا ادوع نه نميا دقر يا مقع لمم لا قلخ اموا لما قبلهُ من أن الضَّمانٌ على جهة 
الرقفب ثم إن كون العّمان على الوقف يلزه ممق الصّررٍ به كما قال "نرم" ولا داعي َمل قول العلماء: 
- («قبل قو في التقع إلى الوقوفب لم) - على غير أربابر الوظائف يدون وجود نص عنهم على هذا الخَمْلِ 
وقال "الحموي" ع ن بعض الفضلاء: (وإحازةٌ ذلك سك به "أبو الْسعود ال لها حكم الإحارة من كل 
وجي بل فيها شَوْبُ الأحرةٍ والصّلةٍ والصّدققِ ويزمٌ على ماقا الما على جهة الرقفية لأنه عامل له والالٌ 
في يدي أمانة وقد ادعى دفمها إلى مستحقهاء ويلزم أن لا يل وله في حر الخطيبم أنه اذى وظيفتة والْصرح به 
خلافة وقد تقر أن حوارٌ ذلك للضّر ورةٍ بعواني الل في الأمور الدَينية وما َبْتَ للضّرو ورة يتقدَرٌ بقدرهاء وهو 
ٍُ لتناول وجوازٌ الأخل لا في جميع الأحكام)) اه. 


.10 3715 تقدمت ترجمته‎ )١( 


3757 + 5/8 انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الوقف - الباب الثالث في أحكام النظار‎ )١( 


حاشية ابن عايدين لللسد سس 3840 لس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


في وقفيه لأولادو" وأولادٍ أولاده قبل قولة وإن اذّعى الدّفع إلى الإمام باجامع والبوّاب 


ونحوهما لا يُقبَلُ قولُء كما لو استأجرٌ شخصاً للبناء في اللمامع بأحرةٍ معلومة ثم اتّعى 
تسليم الأحرة إليه لم يقب قولة 00 


مبدْراً لا يُقبَلُ قولَهُ بصَرف مال الوقف بيمينه؛ وفيها'": ((القولٌ في الأمانة قولٌ الأمين مع 
عينه إلا أن يدع أمرا يُكدَبْهُ الظّاهرُ فحيتهد تَرُولُ الأمانٌ وتظهَرُ اللخيانةٌ فلا يُصدَقٌ» "بيري" 
عن "أحكام الأوصياء"» وعلى هذا لو ظهرت جيانة ناظر لا يُصدَّقٌ قوله ولو بيميده» وهي 
كثيرة الوقوع)) اه. وفيها!” عن "فتاوى الشّلبي" بعد كلام: ((ومن اتصف بهذو الصّفات 
الُحالفة للشّرع الي صار بها فاميقاً لا يُعَلُ قو فيما صرفَةُ إلا بيّة) اه#. وبْقِيَ هل يُقبَلُ 
قولٌ الناظر الثقة بعد العَزل أيضا؟ ذَكْرَ "اموي" في "حاشية الأشباه"2*7 من كتاب الأمانات: 
رأث ظاهرَ كلايهم القَبولٌ؛ لاد العَرْلَ لا يُرَحُهُ عن كونه أمينام)» وأطالَ فيه فراحِشّكٌ وبه 
أفتى "المصنف" قياسا على الوَّصِيّ لو اذّعى بعد بلوغ اليتيم أنه أنفق كذا فإنه يُقَبَلُء وعللوة: 
بأنه أسندهُ إلى حالة مُنافية للضّمان. 

ختللمر (قوله: ف وقفو) أي: وقفب الواقف المعلوم من المقام. 

54 (قولة: قبل قولهٌ) أي: ولو بعد موتهم كما في "شرجه" على "الملتقى”07. 

.هدم (قولُ: لا يُبَلُ قولة) لأنّ ما يأحدهُ الإمامُ ونحره ليس مُحِرَد صِلَةٍ بل فيه شَوْبُ 
الأحرة كما مر2. 


(0 في "ط" و "و" و "ب": ((كأولادمم). 

(؟) انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة": كتاب الوقف - الباب الثالث في أحكام لظا 102-7910 
() انظر "العقود الدرّية في تتقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام التّظّار .١‏ 55. 

(4) "غمز عيون البصائر": الف الثاني : الفرائد "الات 31 

(5) "الدر المتتقى": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا ببى مسحداً لا يزول مِلْكُهُ 734/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 


(1) المقولة [/51710 قوله: ((قلمت: قد جرم في "البغية" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 145 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


قلت: وسيجي 4 “ في العاريّة معزياً ل ' "أي زاده". لو آ حر القيِمُ م حْزِلَ فقيْضُ الأحرة 
للمنصوب في الأصحّ وهل يَملِكُ المعزولٌ مُصادقة المستأحر على التعمير؟ قيل: لعم).. 


وهو كانه أجير فإذا اكتفينا بيمين الاظر ع ماك كم الزرّمان. وقال المولى 
"عطاء الله أفندي'”" في "بجموعي””: سبل شيخ الإسلام ' 3 كريًا يا أفدي”؟' عن هذه المسألة”2 
فأجاب: بأنّه إن كانت الوظيفةٌ ف مقابلة الخدمة فهي أحرة لا بد د للمتولي من إثبات الأداء بالبينقه 
وإلافهي صلة وعطية يع في أدائه قول الحوي مع ينه وإفناء من بعلدّه من المشايخ الإسلامية إلى 
هذا الزّمان على هذا متمسَّكينٌ بتجويز المتأحرينَ الأحرة في مقابلة الطاعات) اه 

5 (قوله: قلت: ل إلخ) حيث قال ((وأًا إذا ادّعى الصَّرف إلى وظائفٍ 
المرترقة فلا يُقبَلُ قولهُ في حقّهم لكر لا يضمن ما أنكروةٌ له بل يدفعةٌ ثانياً من مال الوقفب كما 
بُسيط قِ '"'حاشية أخحي زاده")) اه 1 

قلت: وسيحي ةا" قل في الوديعة حكمٌ ما لو مات الناظ مُجْهلاً غُلآت الوقفي» فراجعة. 

تحدم (قولة: في الأصحّ) ذكر مله في "البحر "7" عن "لني "0 معلل : بأ المعرول 

(قولة: ذكرٌ مئلهُ في "البحر" عن "القنية" معلً: أن المعزولٌ آحرّها إلخ) فيه: أن حقوف العقدٍ في مشلي 
ذلك راجعة للعاقد؛ إذ هو وكيلٌ الواقف أو الفقراى» فكان حقٌ القسض له حيث كان هو العاقد ثم رأيتُ 


فق "فتاوى الحانوتي" - بعد ما ذَكْرَ أن الرُحوغ في الدينِ ادي على الوقف إمّا هو على من باشر رَ العمد- ما نصمة: 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [59049] قرله: (("أخي زاده')). 

)١(‏ نقدّمت ترجمته 56/مه. 

(؟) لعلها المسماة ب"الفتاوى العطائية". ("الأعلام" /10/ 4 .)١‏ 

(4) تقدّمت ترحمته 5إيره. 

(5) أي: مسألة قبرل قوله. 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [/988119؟] قوله: ((غلات الوقف)). 

(0) "البحر": كتاب الوقف 3/15د؟. 

(8) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرّفات القيّمِ في الأوقاف ق١4/ب.‏ 

(9) في هامش "م": (وقولة: معللاً إلح) فيد: أن هذا ليل لا يم إد القيض من حقوق الوقفب وهي ترجمٌ للعاقي ألا ترى 
إلى الوكيل لو عقة ثم ماتة» قالا: و أل بالقبض؛ وكفا لو عُرلَ تكو ولابةٌالفبض له؛ لأنَّ العهدة عليه قال شيشنا: 
ورأيت ف "الفتاوى' " تعليلاً منتجا ونصٌة: لأله ها قاد لعز ول عن 3 تعصيل الأحرة فبضيمٌ مال الوق اه 


الجزء الثالث عت 5 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


قال "المصنف": ((والذي ترحَّحّ عندي: لا)). ليس للمتولي أحذُ زيادةٍ على 
ما قزر" له الواقف أصلًء ويَحبُ صرف جميع ما يحل من لَمَاءِ وعوائد شرعية 
وعرفيّة لَصارق الوقف الشّرعية» ز ز ز 1000ؤز [ؤ ؤز[ؤ 1[ [ز2111111111[11[1 


آجرّها ارقن ل حلاف لما أفنى به في "فتاواه'"20 كما ت ع ا 
(قولة: قال "للصنف": ولذي ترحّحَ عندي: لا) أي: لانْصِحٌ مضادفة أ 
"الصف" ذلك من قوله في "الولوالجيّة'”": ((مَن حَكَى أمرا لا يَملِكُ استنافة: إن كان فيه إيبجابُ 
الضنّمان على الغير لا يُصدَّق» ون كان فيه نفىّ الضسّمان عن نفسيه صدّق)): قالَ: ((وحكاية المنولى ذلك 
فيه إيجابُ الضّمان على جهة الوقفيء فببغي عدم تصديقيه وهذا ما ترجمّحَ عندي في الحوابي)) اه. 
مطلث: لا يَنفذ إقراو اتوي على الوقف؟» 
قلته: وهذا يَسْمَلُ المعرول والمنصوب» فذكرٌ المعزول غير قيب وأصرحٌ ما ذكرّة "المصلف” 
ما في دعوى "لبرّازيّة””: ((لا يَنفذ إقرارٌ المتولي على الوقف)). ومئله ني الشابع من "العماديّة", 
وني "فتاوى الحانوتي" من الإجارة: ((التصادق غيرُ صحيح؛ لأنه إقرارٌ منه على الوقفيء وإقرارٌ 
الناظر على الوقفب غير صحيح)). 
إمكفللر (قوله: لين للمتولي إلخ) فيه كلام يأني7") قريبا. 
مطلبٌ فيما يأخذة المتولي من العوائد العرفيّة 
(دكددى (قولة: ويَجبُ صَرْفُ إلخ) حاصل ما ذكرة 'المصلف": ((أنه سْيِلَ عن قرية موقوفة 


(رولا شك مما في "الفنية": من أذ الناظرَ لو آجرَ ثم عل فإ ولابة فبض الأجرة للناظر الثاني على الصّحيح؛ 
لأنّ ذلك نظرا لمهة الوقف؛ لأنه ريّما يتقاعد الأول عن الخلاص فبتعطلٌ الوقف)) اه. 


0 في "ط": ((قدّر). 

(؟) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الوقف ص45 (هامش "الفتاوى الغيائية'). 

(3) "الولوالنية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في اخمتلاف الوكيل مع الموكل 30713 /أ. 

(:) المطلب من "الأصل" و "ب". 

(5) "البزازية": الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدّفع - نوع في المساومة وشبهه 7/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() المقولة [875١8؟]‏ قوله: ((قلت: لككن إلخ)). 


حاشية ابن عابدين لس 03380 لس فصل :يراعى شرط الواقف في إجارته 


يريد اولي أن يأعد من أهاليها ما يدفعونةُ بسبب الوقفج من العوائدٍ العرفيّة من سَمُنٍ راع 
وغلال يأخذوتها لِمَن يُحففل اله رع ون يحضررٌ تذريتة يدهم الُولّي لهما منها يسيراً ويأنحدٌ لباقي 
مع ما در نضميه زيادةٌ على معلومه» فأجاب: جميغ ما تحصّل من الوقف من ماء وغيرو ما هو ين 
تعلقات الوقفي يُصرّفُ في مصارفِهِ الشّرعِيّةٍ كجماريه ومُستجقي). اه مُلخخصاً. لكنْ أفنى ف 
"الخيرية"00: : ((بأله إذا كان في ريم الوقف عوائد قديمة معهودة يتناوها انار بِسَغْيهِ له طلبها؛ 
لقول "الأشباه”" عن إجارات "الظّهيريّة””": والمعروف عُرْفاً كالمشروط شَررْطأًء فهو صريحٌ في 
استحقاقه ما جرت به العادة). اه ملخصا. 
مطلب في تحرير حكم ما يأخذة الُْولّي من عوائد 

قلت: ويؤيْدُه ما في "امن بتجواز أحدٍ الإمام فاضل الشّمع في رمضات إذا جَرَتْ به 

العادةه وقد ظهر لي أله لا ينافي ما كر "الصنف"؛ لأنّ هذا في المتعارّفٍ أده من رع الوقف 


أ عورف مثلاً أن هذا الوقف يأ متوله عُشر ري فحييث كان : قديماً يُجِعَلٌ كأنّ الواقفَ 
ل م ' فيما يألة اتوي من أها ل القربة كالّي يُهادَى له من دحاج 
وسَمْنٍ فإن ذلك روف وكالّدي يأذة من الغلال المذكورة تي جلت للحافكٍ فافهم. لكنّ 
دي يور أن الال إذا كانت من ريع الوقف يحب متها في مصارف الوقفب. 

مطلب فيما يُسمى خبدمة وتصديقاً في زمانا 


وأمّا مِثل التّحاج فِيَحبُ رده على أصحاب. وهو ما أشارَ إليه بقوله: ((ويجبُ على الحاكم 


(قولة: يأذوتها لمن يَحفَظ الرّرعَ إلخ) عبارتة في "الفتاوى”: ((يأذها للحافظٍ إلح)» وقولة: 
((معّ ما ذكرَ)) المرادُ به: المعلوم المقرّرُ للناظر المذكور في كلامه. 


.180/1١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الف الأول: التواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادةٌ مُحْكمَةٌ ‏ العادةٌ المطردةٌ هل تزلٌ منزلة 
الشتّرط؟ ص .-١ ١6‏ 

(*) "الظهيرية”: كتاب الإجارات ‏ القسم الأول الفصل الرابع في استفجار الحمّال والبقار وانرّعي إلخ ق551/أ. 

(5) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل ف أحكام المسجد 5 /؟. 


ع 


الجزء الثالث عشر 35545 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


ل الصف" : عه لممحا اس ااي ووو نولمو لسطواء موك وميا 


772 


أمرٌ المرتشي برد الرشُوةٍ على الرّاشي)) نَع إن كان ما يده منهم تكملة”” أجر المثل يحب صَرْفَةُ 
ف مصارف الوقفي. وذلك كما يَقَُ في زمازنا كثيراً أن الُستأجرٌ إذا كات له كَادَكٌ أو كِرْدارٌ في 


دكان أو و عقار لا يستأ جز إلا بدون أجر للثل ويَدفَعُ للثاظر اهم اسمن : (وجضة) لأحلٍ 
أن يَرضّى ى الَارٌ رداق+» :ألم بالإحارة المذكورة فهي في الحقيقة من أحرة المثل» فلو قلنا: يدها 
على المستأجر يلم ضَرّرُ الوقف ولا تل للقاظر؛ لأنّه عامل للوقفي يما شرطةُ له الواقفُ أو 


القاضيء وقد صرَّحوا أيضا: بأنَّ الناظرَ إذا لم يُمكِنهُ أذ الأحرةٍ من المستأجر وَظَفِرَ عمال 
المستأجر فله أخذ قَدْر الأحرة منه. فهذه الخامة إن كانت رشوة لا يحب ها على الرّاشي 
حيث لم يُمكنة أذ أحرةٍ المثل منه» بل عليه صَرّفها في مصارف الوقفيء وبهذا عُلْمَ حكمٌ ما 
يفعلهُ النظّارٌ في زمائنا من أحذهم ما يسمُونَهُ ((تصديقا)) فيما إذا مات صاحبُ الكدَدٍ أو 
الكرّدارء فيأخذ الناظرٌ من ورثيِهِ دراهم ليُصدَّقَ لهم على انتقال ذلك إليهء وكذا إذا اشسترى 
أحدٌ ذلك يأذ من المشتري درَاهمَّ فإ كان ذلكَ تكملة أحر المثل فأحذهُ جائ إن صرفة في 
مصارفهء وإلاً فلاء ولا حول ولا قرّة إلا باللهِ العلىيّ العظيم. 

كدي (قولة: ويَحبُْ على الحاكم إلخ) لم أجلة في نسحتي من "فتاوى المصنفي". 

[ (قولةُ: غبّ الدّعوى الشَرعيّة) اغب بالكسر: عاقبة الشّيء كما في "القاموس””2 
"ل" وهو متعلق بقوله: ((يُحب))؛ لأنّ وحوبَ الحكم على اك بعد «التعوئ الشتّرعيّة فإذا 
ادُعى الرّاشي على الْرنَشِي نما دفقة إليه وثبَتَ ت ذلك يحب على الحاكم آم أ المرتشي برد شوق فافهم. 
)1١(‏ في "ب": ((تكلمة))؛ وهو أخريف. 


(؟) "القاموس": مادة ((غبب)). 
(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: براعى شرط الواقف 3315,235. 


حاشية ابن عابدين سس 6لا لس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


قل لك سيج أن الصارياك روس" ابا : أن" للمتولي أجر مثل عَمَلِه 
او تاه م ' قرابته لم يَسنَحِقَ مدّعيها ولو وليّا نصغير إلا بي على 
مره وقرَابته مع بيان حهّتهاء » فإذا قَضَى له استحقّه مرو اروس ع لاسرا ل 


455 (قولة: قلت: لكنْ إلخ) استدرالكٌ على قول "لصن" في "فتاواه": ((ليس للمُتولي 
أخحدُ زيادةٍ على ما قير له الواقف)». 

قلت: والبحواب: أن كلام "لاصف" فيمّن شرَط له الواقف شيئاً ميا وما سيجيء - في 
الوصاياء وم أيضاً عَقِبَ (مسألة الحامكيّة) ‏ فيمّن نصبّهُ القاضي ولم يُشرط”'/ له الواقفٌ شيئاً كما 
قدّمناة. لك قدّمناا"' أيضاً عن "أنفع الوسائل” بحناً: (أنّ الأرّلَ لو عيّنَ له الواقفْ أقل من أجحرٍ 
امثلٍ فللقاضي أن يكيل له أجر المثلٍ بطليع)» فهذا مُقَيّدٌ لإطلاق "اللصنفي" كما قدّمناة"" هناك. 

مطلبُ في أحكام الوقف على فقراء قرابته 

01890 (قولة: لو وَقَفَ على فقراء قرايته إلخ) سيأتي”” تفسيرٌ القرابة والفقر في آخر الفصلٍ 

الآتي» وف "البرَازيّة”"': ((وَقف على فقراء قرايتهء فجاءً رحلٌ وادّعى أنّه من أقرباء الواقفب 


(قولٌ "التارح": ولو ولا لصغيرٍ) لعل الأول في المبالغة: ولو أَمّا أو عَمّا في جحره الصغيرٌ. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 237593" قوله: ((نلمتولي أجرٌ مثل عمله)) وما بعدها. 
شي ةادا ايده كالاب و 

(7) ((أن)) ساقطة من "و". 

(4) في "ط": (لققراع). 

(د) المقولة [91754] قوله: ((بأحر مثله)). 

(3) في "": (إولم يشترط)). 

(7) المقولة [1174؟] قوله: ((باحر مثله)). 

(8) المقولة ]1١5959[‏ قوله: ((أو بالأقرب فالأقرب)). 


(3) 'البزازية": كتاب الوقف ‏ النصل السادس: في الوقف على الفقراء إلخ 77/8/5 - 714 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالث عشر 7١‏ فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


وهو فقيرٌ كُلّف أذ يرهن على الفقر وأنّه من أقارب الواقفي وألّه لا أحد تحب عليه نفقثة 
عليه» والفقرٌ وإن كات أمراً أصيًا يبت باهر الحال لكل الله يكفي للتقع لا للاستحقاقء وَإعًا 
رط لرومٌة؛ لأنه لو لم يكن 
واجباً عليه فالظاهرٌ تراك الإنفاق فيكوثٌ فقيرأ» قال ' 'هلال" : ولا بد أيضاً أن د يأل عنهُ في السر م 
يستحلفة: اله ما لك مال ولا للك أحد تَحبُ تفقئلك عليم. ؛ وإ برهن على ما ذكرٌ أنا فأخير عدلان 
ناه فهما أول, والخبرٌ والشّهادةٌ هنا سواءٌ؛ لأنه ليس بشهادةٍ حقيقة بل هو ين ولو قالا: 
لا نعل أحداً تحب نفقة عليه كى؛ ولو رَحمَ عض أله عب 
له أن يُحلْفَهُ على أله ليس بغنر وليسَ له تحليف نولي ؛لأثهلر وأقرلا يازمٌ شيةٌ فإذا أنكر 
لايُحلْف والخصم في ذللك هو الواقف لو حيء ولأ فسن الوق" “في يده ولو أحد الوصيّين دون 
الوارث وأصحابب الوقفب: فإ برهن على لوي بأ قريب الواقف لا يل حتنى يرهن على سسب 
معلوم كالأخرَةٍ لأبوين أو لأبر أو لآم لا على الأو للطُلقَة أو العمُومقٍ إن قالوا: لا تعلّمْ له وارثاً 
آخر أعطائ وَإلذّ يتأي زمان ثم يَدفْعْ إليه ويأعدٌ كفيلاً عندهما كما في الميراش؛ وإذا أرادَ لحل 
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1 07 ع 1 ل كدق 
شرط عدم المنفق؛ لأنه بالإنفاق عليه يُعَد غنيا في بابب الوقفبء و* 


إن ادعى أن د له مالا يصيث به غمًا 


إثبات قرابة ولدِه أو فقره فله ذلك لو صغيراء بخلاف الكبار فإنهم ينون فقرّهم بأنفسيهم؛ وو 
الأب مثلء فإ لم يكونا فللأم أر ٍ إثباتُ ذلك لو الصيّغيرُ في جججْرهما استحسااً؛ لأنّه تمحَّضَ 


00 


تفعاً له فأشبةٌ قبولَ الهبةع). اه مُلخصاً. وتام الفرو ع فيها('' فراجعهاء وسيأتي7" آخر رَ الفصل الآتي 


(قولة: والخصمٌ في ذلك هو الواقفْ إلخ) عبارة "له 
الواقفُ حيّا فهو الخصمْ؛ لأنّ الوقف والغلة في يدو والمتّعِي يدّعي عليه حقّاء وإنا مات فخصمُةُ الوصييٌ 
أْذي الَقْفُ في يده إلخ)). وقال في "الإسعاف” من فصل إثباتم قوم متشاركة القرائبي: ((والخصمْ في 
ذلك وص الواقفب أو هو إن كان موجودا) اه 


: ((فإن اذَّعى أحدٌ أنه من القرائب: إن 


: ((وإلا ضمن الوقف))» وهو تمريف. 
زفق ا "البزازية": كاب الوقف - الفصل السادس ف الوقف على الفقراء إلخع 51/9/75 وما بعدهاء (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(مع المقولة [349١؟ع‏ قوله: (رأو بالأقرب فالأقرب)). 


حاشية ابن عابدين سس 307050 الس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


بحيم”'): وفيهاا"': ((سثل: عمّن شَرْط السكنى 


لزوجته فلانةٍ بعد وفاته ما دامت عَرْباء فمات وتزوّحّت وطلقتء هل يَنقَطِمْ حقها 


مِنْ حين الوقفب عليه: "فتاوى ابن 


بالترويج؟ أحاب: لَعَمْ). قلس: وكذا الوَقْفْ على أُمّهات أولاده إلا من تروّج» أو 


على بني فلان إلا مّن تحرج من هذه البلدة؛ فخرّج بعضهم ثم عاة؛ أو على بني فلان 


ما له تعلق مما هناء 


2 5 5 5 
رمدم (قولة: مِنْ حين الوقف عليه) أي: مسن حين وجودٍ شرط كونه من أهل 


الوقفي: وهو الفَثرُ والقَرَابة لا مِنْ حين القضاءء قال في "الإسعاف”": (رفإث شهدا له 
بالفقر بعد بحيء الغْلة لا يَدحْل «اق؟؛ ١!ب]‏ فيهاء وما يدل فيما يَحَدّثُ منها بعد التشّيادةٍ 
إلا أن يشهدا له في وقتم ويُسيدا فقرَهُ إلى زمن سابق فإنه يُقضبي له بالاستحقاق مِنْ مبدأ 
الزن الأول وإث 00 اه 
: إذا قال”؟2: ما دامّت عَزْا فزوّجت وطُلْقَت طعْ حقها 
الشوليا (قولة: أجاب: نَعَمْ) أي: بُنقَطِعْ حقها لتر 4 إلا أن يشترط: أن من مات زوٍجُها 


0 8 ل "نك "و "ل 4 الساة 0 
أو طلقّها عاد حلي إسعاف وافتح :وف السا ن الخاما ل "ابن 


أحاب كذللت» وأنّ "الكافيحي" خالفة وقال: يَعُودُ الدوامْ كما كاث بالإهراق: ووقتعٌ اللنرام بين 
2 
يدي السلطانء 
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وأنّ حدّه أخرج النفولٌ فوافقةُ الحاضروك. 


5٠-5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية") 


بن كعيم": كاب 


(؟) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الوقف ص33 بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية”) 


(9) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآلد وجنسه إلخ ‏ فصل في الوقف على فقراء قرابتد إلخ صاء ١5‏ 
(5) في "الأصل": ((قالت)) 


(د) "الإسعاف” باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ - فصل في وقف ذاره على سكلى أولاده ص74 ات بتصرف 


(0) "الفتح": كتاب الوقف 453.5 بتصرف. 
فد 9 


الجزء الثالث عث ؟ فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 
فلا شىء له إلا أن يُرط”' أنه لو عاد فلك فايُحفظء "حزانة المفتين". وفي "الوهبانية'”2: 


جد بوكرل فلا شيءَ له إلا أن يرط إلخ) بخلاف ما لو وَقَفْ على من يك بغداد 
من فقراء قرابته» فانتقل بعضّهم وسَكنَ الكوفة ثم عاد إليها وسَكر ب 
حاجنال باه برع وكتمة خاو الرققي» الاخرى اللو افتقر الأغنياء* ١‏ واستغنى الفقراء تكونٌ 
لعل كن افتقرَ دوت من استغنى: ولو لم نر إلى حالهم يومٌ القسممة لربّما لم دقع الغلّة إلى الأغنياء 
دون الفقراى وعامة ف "الإسعاف"” 0 فافهم. 


(قولة: ألا ترى أنه لو افتقرَ الأغنياءٌ واستغنى الفقراءُ إلخ) نص عبارة "الإسعاف" ‏ بعد قوله: يوم قسلمة 
َل الوقفي-: ((ألا ترى أنه لو وَقَفَ على فقراء قرايته وكا فيهم فقرامً وأغنيائ فتكود الله للفقراء» ثم لو 
افتقر إلخ))» تأمّل. 

(قولة: وَتامُهُ في “الإسعاف”") ثم ذكرَ بعد هذه اللسألة ما لفظةُ: : ((ولو وقف على أقاربه المقيمينَ في البلدة 


إل م ن حرج متها فإلّه لا يعو حقَةُ إذا عاد؛ لأله اسعتر عتى الموصوف بهذه العسّنة ف" لا يدخ ل تمت الشّرطء ولو 
وَقفّ على أقاربه المقيمينَ في بلدةٍ كذا وآخحرة للفقراى ثم أراذ أقارية الانتقال من تلك اليلدق هل يُحَرمونٌ من 
غلَةٍ هذا الوقفي؟ قال الفقيُ "أبو بك بكر البلحي": : إن كان أقاربُهُ في تلاك البلدةٍ يُحصون وييحاط بهم عدة فَإنّ 
وظيفتهم وحقّهم تدورٌ مهم أبنما دارواء وإذا كانوا لا يُحصّون فكل من لتقل منهم من تلاك البلدةٍ اتقطمّت 
وظيفتةُ من الوقفيء » ويُعطى من كان مقينا بها نان عدر وأقائرا بهار حت ليت الغلَةٌ في الستقبل) اه. 
فأنتَ ترى أن ما ذكرَهُ "الإسعاف" مُناف لما في "الخزانة'. وما ذكرهُ "ط" عن "البحر" - بقوله: ((وكذا لو 
شَرْط أن من انتقل ا له اعثبرَء لكين هنا إذا عاد 1 إلى بغداد رد إفى الوقفي)). اهاب متناف 
لما ذكرهُ "الشارخ" بقوله: ((أو على بني فلان إلخ)»» فانظر الفرق بين هذه المسائل. 


(0) في "ط": ((إن شرط)). 


0 انظر "تفصيل عقد الفرائد”: كتاب الوقف اق 2339/1أ. 


(5) في هامش "م': ((قوله: فإنه يعر حنة إلخ)) صرّح في "البحر" بعدم الع 
مذ كنا فر اليم قا لا يعو حقه بال اعرد فلعلّه يفرّقّ بين الفعل واسم القاعلء و قد أشكلت الفروع في 


لوؤت على خترةقراهم القيميق 


هذا للح وتضاريك ضارا كنا عدبا 


(4) في هامش "م": ((قوله: ألا ترى أنه لو اق إلع» عبارة الإسعاف: (لألا 
وفيهم الغني والفقير تصرفُ الغلة لتفقيره و 
(د) انظر "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أو 


حاشية ابن عابدين 3 7304 سس فصل ديراعى شرط الواقف في إجارته 


((قضى بدحول وَلَّدٍ البنت بعد مُطِي سنِينَ فلهُ عله الآني لا الماضي لو مُستَيْلكَة). 
كف على بنيه وله ولدّ واد فله التصطفُ والباقي للفقراى أو" على وللييء له الكلٌه.. 


مطلبٌ فيما إذا قضى بدخول ولد البستٍ 

|18 (قولة: قَضَى بدحول ولد ابستي) أي: في صورة الوقف على أولاد أولاده. 

(188] (قوله: لا الماضي لو مُستهلكة) أن لمكم وإث كان يستندُ إلى وقت الوقاف ولكن 
في حقّ الموجودٍ وقت الحكمء وَغَلاَتْ تللك السَيين معدو ومق كالحكم بنساو النكاح بغير اولي 
لا يظهرٌ في الوطآت الماضية والمهره حنى لو كانت عَلأسُ الس الاية قائمةٌ يستحقٌ أولاذ 
البنات حصتهم منهاء ' شرح الوهبائّة”" عدن "القنية"20 تلجِضا لكن تقدم! “ آنفاً في الوقف 
لفقراء فاه أله من قَضَى له استحقة من حين الوقف عليه؛ وني قضاء "الخير ير اخرينة"” :ولو نين أل 
ارقن عون بج وسور للدي قار رون قا سما ناملرب ةلمر السو 
عليه ما تناولةُ زائداً عن حمَهِ المدةَ لماضية» والقضاءٌ هنا مُظِهرٌ ومُعِينٌ؛ لكونه كاشفاً فيَسَْيكُ 
لا منت وعاملٌ حتّى يقتصر كما قِيرهُ أصحابُ بْ الأصول والفروع أيضا)) اه. 

مطلب: أثبت واحدٌ أنه من الذي يَرجعْ بما يخصة في الماضي 

رق "فتاوى ابن ين («سبل نّ عن واقفي وقف على ذريّنه فرق الناطر الغلّة سين على 
جماعةٍ منهم ثم أت واحد أله منهم وقَضّى به على الناظر فطالبَةُ مما فض في الماضيء فهل 
له ذلك؟ أجاب: اللا سا مر بد قد بجي انير الناظرء ؛ إلا رجع 


على الجماعة أخذاً من مسألة الو 


0١‏ ف "ط": ررر)». 
0 لصيل عقد الفرائد": كتاب الوقف ق1/ا(ا. 
(") "القنبة": كتاب الوقف - باب في مسائل متفرقة ق784/). 


(4) صاكا الال "در". 


(د) "الفتاوى الخيرية": ١3,7‏ بتصرف 


(7) لم نعثر عليها في نسححة "الفتاوى الزينية" التي بين أيدينا. 


يقث 


الجزء الثالث عث 6" فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


فإِنّهم قالوا: إن دَفَعّ بغير قضاء رَّحَعٌ الَائنُ عليه؛ وإلاّ على القابضين: ولا يُعارضُهُ ما في 
"القنية'”": لو قَضّى بدحول أولاذ لبنات إلخ؛ لأن دخولهم مُخلّفٌ فيه بخلافر ما تحن فيه؛ 
للاتفاق)» اه وذْكرَ ذلك بعينه في "فتاوى الحانوتي"» 

وحاصلة: أذ في دخمول أولادٍ البدات في الوقغ عللى أولاد أولادِه خلافاً ا 
تحريرة» فإذا قَضَى بدحولهم فإنه وإن وَقَعَ دحولهم مُستيداً إلى وقت الوقفيء لكنْ بسبب الاخقلاف 
صارّ الحكم 0 حتينم الآنَ في الغلة القائمة» فلهم غَلَةُ سنة الحكم وغل السّنِينَ الماضية إذا كانت 
قائمة؛ للاستناد» دون المستهلكة؛ لشبهة الاقتصار. بخلاف من لم يَقَعْ حلافٌ في دحوله ثّ انيت 
دولَه إن القضاءً به مُظهرٌ أله منهم لا مت" فيستيِدُ ولا يقَصِرٌ كما م0 فتدير. 

لشي (قولة: لأنه مُغْرَدٌ مُضاف فيعُمٌ) أي: الواحدّ والأكثر بخلاف ((بنيه))» قار 
"الإسعاف”: ((لأنَ أقلَّ الجمع هنا اثنان» واسمٌ الولدٍ يُصدُقْ على الواحاره فلهذا اختلفا 
قن الحكم)) اه. 

مطلب: من وقفّ على أولاده هل يَسْمَلُ الواحد أَوْ لا؟ 


(تنبية) 
ف "البحر"70: («(ولو قف على أولاده وليسَ له إلا واحك أو و على بيه وليسَّ له إلا ابن 
واحدٌ كان التضودة له والنصف للفقراءء هكذا سوى بينهما ف "ا ا وفرَّقَ ببنينها 


)١(‏ "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في مسائل متفرقة ق4 9/أ. 

(5) المقولة ]5١85[‏ قولد: ((ولو على أولادد إلخ)). 

(5) في هذه المقولة 

(4) "الإسعاف”: باب ذكر الوقف عنى أولادة وأولاد أولاده ونسله صادء١‏ ١ل‏ 

(د) "البحر": كتاب الوقف 89/2 

(1) "الخائية": كناب الوقف ‏ باب الرجل يتبفْ أرضّه على نفسه وأولاده إلخ ‏ فصل في الوقم عبى الأولاد إلخ لارام 


(هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين 765020 لس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


في "فتح القدير”" فقال: في الأولاد: يَسنَحِقّ الواحد الكل وفي البسين: لا يَستَحِقٌّ الكل وقال: 
كأنه مبن على العُرفي وقد علمت أن امتقولَ خلافة)) اه. 

قلت: والحاصل: أنه لا فرق بين أولاده وبنيه في أُدّ الواحاد يستحقٌ الصف فقط؛ 
لأنّ للف رمق .ثم جمع أقله ف الوقفب اثنان كالوصيِّة بخلافب ولده فإنّ الواحد يستحقٌ الكل 
لما مو وما ذكرَهُ في "الفتح” مَشَى عليه في أإسان "الأشباه”'' حيث قالَ: ((الجممٌ لا يككوثٌ 
للواحد إلا ني مسائل: وَقَفّ على أولاده وليس له إلا واحدٌ فله كل الغلقى مخلافب ((بنيو)) إلخ))» 
وقالَ ف "الدّرٌ المنتقى””؟) آخرّ الوقفب: ((وأمًا ما في "الأشباه" فقد عزاهٌ ل "العمدة"؛ وكذا ذكرهُ 
ف "التتارحانيّة”””» وغيرهاء فلم ببق الكلامٌ إلا في التوفيق» فأقول وبالله التوفيق: قد لاح لي أنه 
لا يِعْدُ أن يُحمَلَ كلام "الخانيّة' على ما إذا وقفّ على أولادِه ‏ وله ولدان ‏ ثم على الفقراء فمات 
واحدٌ وبَقِيَّ واحدٌ وقت وجود الغلّةٍ كما يفيه قولُ: وله ولد وقت وحود الغلَق فيندفمٌ عن 
"الأشباه" الاشتباة فتديّر ولا فيه إلا بالله)) اه. 

(قولة: قد لاح لي أنه لا يعد أنا بُحمْلَ كلامٌ 'الخانيّة' على ما إذا وَقَفَ على أولادهٍ وله ولدان 
إلخ) هذا الحَملُ وإنْ كان صحيحاً ني عبارةٍ "الخانيّة” لكر تَبِقَى التفرقة في عبارة "الأشباه" بين أولادو 


وبنيه غير مستقيمة» حيث كان كلامة مبنًا على أنه لم يُوجَدْ له ابتداءً إلا ولد واحد. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه دأ/427. 

(0) صا لاه لا "در" 

(©) "الأشباه والنظائر": القن الثاني: الفوائد ص4 971 

(4) "الدر المنتقى": فصلٌ: إذا بنى مسجداً لا يزول مِلْكُة ١‏ رباد (هامش "بجمع الأنهر'). 

(5) "التاترخانية": كتاب الوقف - الفصل التاسع ف الوقف على ولده وولد ولده وَنَسْلِهِ ه/773-734 تقلا 


عن "المحيط". 


الجرء الثالث عت 7.030 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


قلت: ويكفي في التوفيق ما مر" عن "الفتح" من ابتنائه على العُرف؛ إذ لا شاد أن من 
ا ا ل ا 
في "الفتح" منقول أيضاً. 


(قولة: قلت: ويكفي ف التوفيق ما مر عن "الفقح" من ابتنائه على العُرف إلخ) قال "العاف" في 
الباب الثَالت عشرّ: ((فإن قالَ: على ولدٍ زيدٍ وعلى ولدٍ عمرو وين بعليهم على المساكين» وكات لزيارٍ 
ولد ولم يكن لعمرو ولت إن الغلة كلها لولدٍ زيب فإذا لصوا صارّت للمساكين)) اه. وَدَكَرْ 
"لمحي" في الأجان: (رأنً الجمع المضاف يسراد به امسر الصّادقُ بالواحد والأكش ولا براك به في 
العُرفمٍ الللمع))» وذكر حر 'اللُحطاوي" في "حاشييو'. وما ذكراة شامل لما إذا كات الحم بصيغةٍ من 
: 0 أو كان جمعاً حرفب الجمع كالواو. وفي وقفي "هلال" من باب الرّحل يُقَْ أرضاً على نفسيه 
نا نعكة: ((قال: أوصيت بنلش مالي لفلان وفلان فمات أحدهما قبل موت الُْوصبي بي للباقي منهما نصف 
لشي ولو قالَ: قد أوصيت بثلث مالي لفلان ولولي فمات ولدهُ قبل موث المُوصي إِذُ اقلت كله 
للباقي: فكذلك الواقف إذا أشرلةً معْ نفسبه قوماً معلومين أبطلت من ذلك ما وَقفْ على نفسيه وأجزت 
الباقي» وإذا أشرلك مع نفس قوماً ليسوا معلومين أبطلتُ الوقف أجمع ألا ترى أن مل قولنا في رجحل 
قالّ: أرضي صدقةٌ موقوفة على فلان وعلى ولده ولسئْله فانقرضوا فلم ببق غير فلان: إن الوقف كل له 
ولو قال: قد جعلئها صدقة على ولدي أو: على أولادي وعلى قرابني وعلي» قال: الوقفٌ لا يجورٌء 
قلتُ: أرأيت لو قال: صدقة موقوفة على نسي وعلى المساكين» قال: الصف من الوقفي جائزٌ صحيح» 
وهر الصف الذي للمساكين, والنصف الذي وققّه على نفميه باطل)) اه ري "الإسعاف": ((ولو أقرّ 
لرحلين بأرض في يده أنْها وق عليهما وعلى أولادهما ونُسْلهما أبدأء : ثُمّ من بعدهم على المساكين» 
فصِدَّقَهُ أحَدهما وكلَيّهُ الآخرُ وا أولادٌ لهما يكرثٌ نصفها وقفاً على الْصادق منهماء والتصف الأ 
للمساكين, ولو رَحْعَ الدكرٌ إلى التصديق جعت الغلُ إليع) اه. 


)١(‏ في هذه المقولة 


حاشية ابن عابدين سس 8ه ال فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


مولي الإقالة لو خيراً. اجر بعرض ب مُعيّنِ ص 2 2 12 20 1 1 1 00 


مطلبُ في إقالةٍ التَولّي عقد الإجارة 
01050 (قولة: للمُمَوي الإقالة لو حيرا) كذا في "البحر”'" عن "جامع الفصولين””", وقالَ 
في "الأشباه"7": ((إقالة الناظر عمد الإجارة جائزةٌ إل في مسألتّين: الأولى: إذا كان العاقدٌ ناظراً قبلَهُ 
كما هم من تعليلهم. ل إذا كاك النَاظرُ تعجَّلَ الأحرة كن ف "القنية”'» ومَشَى عليه "ابن 
وهبان””)) اه. لكين في "شرح الوهيائية" للشرنبلالي: ((أقول: هذا ليس فيه تحريرٌ فإنّ بض 
الأحرةٍ وعدمهُ ليس فيه نر للحير وعدييء بل انر نا هو ِما فيه مصلحة وهو الذي في "البحر" 
عن "جامع الفصولين": اتوي َمل الإقالة لو خيراً. وإطلافةُ يَشْمَلُ القبيضَّ وعدمّة ويَشْمَّلٌ إقالة 
عقدٍ ناظر قبل ويُويدُهُ مسأل هي: لو باغ القّمُ داراً اشتراها.تمال الوقف فله أن يقل البسغ مح 
المشد ي إذا لم يكن البيعٌ بأكثرٌ من ثمن المثلء وكذا إذا عل وصيب غير 0 إقائه 
بلا حلافبء كنا و "لبس" وو في "الأشباة 2 : اولي على الوقف لو آجَرَ الوقف ثم 
ولا مصلحة لم يُجُرْ على الوقتف . فالمنظورٌ إليه المصلحة وعدمُهاء ولذا قال في 8 إذا باع 
الْتُولّي أو الوصي شيئاً بأكثرٌ من قيمته لا تحوز قل ه.. مع أن البيع إذا عا ترحجع مايه على ما 
كانت عليه والعينٌ الوه لا ثبقي الأجرة مض عُضيّ امن ّ بالاسعحار فيفوءث اَم لذي لم 
بالاستفجار» فكان عدم صحَّة الإقالة مع فواتٍ التفع ألم من إقالة البييعه حموما وقد تريو ضيه 
باحتياج العين التي كانت مُوَخَرهُ لمؤولة امار ومُرَمّةٍ بها)) اه. 


7 
البلارر 


.7 39/5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 
(؟) "جامع الفصولين”: الفصل السابع والعشرون في تصرّفات الأب والوصيّ والفاضي إلخ 6/ه.‎ 
.-57 "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص‎ )©( 


(4) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرّفات القيّم في الأوقاف ق85/!. 


(3) والبيت ساقط من نسخحة "منظو إمة الوهبانية" التي بين أيديناء وانظره ف "تفصيل عقد الفرائد": اق 174ب 
(1) "البحر": كتاب الوقف 539/5 

(7) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: القوائد ‏ كتاب البيوع ص غ48 7-. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 09/5 


نك 


الجزء الثالث عشر غ2 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


وصا بالنقود. للمُستأحر عَرْسُ الجر بلا إذن الناظر إذا لم يَضُرٌ بالأرض» 
ويس له الخَفْرُ إلا بإذن. وَيَأَذّنُ لو حير وإلا لاء 0 


[1884 (قولَهُ: وضاةُ بالتقوو» بناءً على أن الشاظر وكيلٌ يتصرف بالعرض وبالتقدٍ 
وبالنسيئة عندَةُ وعندّهما: بالتقَودٍ كما سيأتي 7" في كتاب الوكالة, كذا قيل» والمسألةٌ نظمّها 
في "الوهبانية"9, 

مطلب: للمُستاجر غَرْ الجر 

(قولة: للمُستأجر عر الشّحر إلخ) كذا في "الوهبايّة”", وأصلَهُ في "القنية"7": 
((يجورٌ للمُستأجر عَرْسُ الأشجار والكرُوم في الأراضي الموقوفة إذا لم يَضْر بالأرض بدون صريح 
الإذن من الْحولَي دوك حَثْرٍ إلحياض. 

مطلب: إنْما يَحِلُ للمُتَولّي الإذن فيما يريد الوقف به خيراً 

د يل للمتولْي الإذنٌ فيما يزيد الوقفُ به خيرأم)» نم قال7”': ((قلت: وهذا إذا لم يكن 
لهم حق قرار الجمارة فيهاء أمّا إذا كان يجورٌ الَف الع والحائط من ترابها؛ لوحود الإذن ف 
مثليها دلالةه) اه. ولا يخفى أن قولهُ: (رقلت إلخ)» مَحله: عند عدم الضّرر بالأرض كما يُعلْمْ 
بالأولى من قوله: (زوعًا يحل إلخ)). ثم اعلمٌ أن العادة في زماننا أن ذَّظَ لا يُمَكنْ كن الُستاجرٌ من 
العرْس إلا باذله إذا لم يكرا نْ له ثي الأرض حقٌ القرار السمّى ند الْسْكق فينبغي 5 أنه لا يمللث) 
ذلك بدون إذنهِ ولا سيّما وفيه ضَرْرٌ على الوقف؛ لأنّ الأنشع أن يَغْرِسَ اناغ للوقف أو يأذنٌ 
للمستأحر بالمناصبة» وهبي: أن يرس على أذ اراس بِينّهُ ويينَ الوقف كما هو العادة ولا شلك ألّه 
أنفع من ع غير فقط 7 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]174٠٠0[‏ قوله: ((وصمٌ ببعه بما قل أو كثر إلخ)). 


(؟) "الوهبانية": فصل من كتاب الوقف صالا4 (هامش "المنظومة المحبية"). 


(") "القئية": كتاب الوقف - فعمل ف مسائل متفرقة ق44/أ. 


(4) في "ك": ولا مكن)). 


حاشية ابن عابدين سس 708١0‏ الا فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


عه عه 


وما بناهُ مُستأجرٌ أو عَرَسَهُ فله ما لم يَنْوِه للوقفيء والُْولي بنلة وعَرْسُةُ للوقف 520 


مطلبٌ في حكم بناء الُستأجر في الوقف بلا إذن 
مام (قولة: وما بناهُ مستأجرٌ أو غَرَسَهُ فلم أي: إذا بناهُ من ماله بلا إذذ ل الناظر ىم إذا 
لم يعر رفم بلبناء الديم رقم وإذ ضر فهو المضيّعُ مالَهُ فليتريّص نإ 000 
من تتم البناء ثم أده ولا يكوثٌ بناهُ مائعاً من صحَّةٍ الإجارة من غيرو؛ إذ لا يد له عليه 
حيث لا يُمللك رفت ولو اصطلحوا على أن عله لوقف يشمن لا يُحاود أل القبمشين توا أو 
مبنيًا فيه صم "جامع الفصولين "000 وف "حاشيته للخير الرمل”"290: («أقول: ظاهرٌةُ: اشتراط 
الرضى؛ إذ اللخ لا يكونث إلاّعنهء مع أنهم صرّحوا في الإحارةٍ إذا معنت الث وكان القلغ يعر 
الأرض يتملكة الوح بأل لين حر وإطلاثةُ يقتضي عدمٌ الفرق بين الوق وَالِلّك؛ إذ لا 
وحة للفرق بينهما في ذلك فيِحمَلٌ : فْحمَلُ املح في كلامِهٍ على بمرّدٍ الإخبار بِالصّحَّةِ لاعلى أنه 
شرط مُتَعيّنٌ في ذلك)) اه. وفي "الخائيّة””: ((طرَحَ فيها السسّرقينَ عرس الأشجارٌ ثم مات 
فالأشحارٌ لورثدهٍ ويُومَرُونَ بقلهاء ولا رجوعً لهم .ما زادٌ السّرقِينٌ في الأرض عندّنا)) اه. 
وقدّمنا0» مسألة استبقاء اللُستأحر العمارةً في الأرض الْحَكّرةٍ قبل الفصل عند قول "الشّارح": 
((وأمًا الريادة في الأرض المحتكرة)؛ وقدّمناا”© مسألة الجمارة بإذن النّاظر عند مسألة الاستبدال. 
مطلبُ في حكم بناء اولي وغيره في أرض الوقف 
61م (قوله: وانوي بناؤهُ إلخ) اعلم أن البناءً في أرضٍ لزقن ذه تَنَصيلٌ: فإن كان الباني 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون فق الإحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير إلخ 77/5؟. 

(؟) حاشية "الخير الرملي على جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الإحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير إلخ 
1 "ذيل جامع الفصولين"؛ وهي: لخير الدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبيّ الرّملَيَ (ت١8١٠ه)‏ على "جامع 
الفصولين" لمحمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سيماوانه (ت878ه)» ("كشف الظئرن" :533/١‏ "خلاصة الأثر" 
0 "هدية العارفين" امد 43/7). 

(7) "الخانية": كناب الوقف باب الرجل يجعل داره مسجداً إلخ فصل في الأشجار 7١ ١/‏ (هامش "الفتاوى الهنادية"). 

(5) المقولة [579 ١9ح‏ وما بعدها. 

(5) المقولة [577417ع قوله: ((والاستدانة القرض والشّراء نسيئة)). 


الجزء الثالث عشر اللا قصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


ما لم يُشهد أنه لنشيه قَبْلَكُ وان مجع جا عط جد ديه عا نه واج عع 20 


لوي عليه: فإن كان .مال الوقفي فهو وقفْ سواءٌ بناهُ للوقف أو لنفسيه أو أطلق» وإن مِنْ ماله 
لوقف أو أطلقَّ فهو وقف؛ إلا إذا كان هو الواقف وأطلق فهو له كما في "الذخيرة": وَإنْ بناهُ من 
ماله لنفسيه وأشهد أله له فهو له كما في "القنية”"" و"المجتبى". وإنْ لم يكن مُتَولاً: فإ بسى بإذن 
لتو دس فو ؤر ولت ولأ ولي لوق وعدت وان تسد ار املو فهو إنالم أعترء 
وتما تاك 8 ف "مط "20 8 عن "الأشباه"9© و"حواشيها" ؛ وفي اناف" : و(ولو غَرَسَ في الملسجد 
كر مسي لأنه لا يُغرسٌ فيه لنفسيه)). 
01849 (قولةُ: ما لم يُشهذ أله لنفسيه مَل أي: قبل البناء» وهو متعلقٌ ب: ((يُشهت»» وهذا 
إذا بناهُ من ماله كما عُلِمَ ما مر" قله وقيّدَ بالإشهادٍ تَبَعاً ذ "جا مع الفصولين””" وغيروه لكنْ 
صرح "الف" أن القول قولهُ إذا اختلّف هو وأهل الوقفيء بأنْ قال: زرعثها لنفسي يَنذُري 
ونفقتي» وقالوا: بل لنا؛ لأنّ البدْرَ له فما حَدَثٌ منه فهو له عنزلة الواقغي فيما يررَعٌ لهء قال 
"الخصّاف"200: : ((وأرى إخراحَهُ من يايو ما فَعَلَ ويضمَنُ نقصان الأرض)). اهب ومئلهُ في 
"الخائيّة”' '. وهو صريحٌ أيضاً بأنّه(''2 يكوثٌ خبيانة منه يَستَحِقٌ بها العَزْلَء وكأنهُ في "البيى "077 


01 "القنية”: كتاب الوقف - باب فيما يتعلّق بعمارة الوقف والبناء ق95/ب. 

(؟) انظر "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف 3375/5 

(م) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص١7‏ 1754-7 بتصرف 

(4) انظر "غمز عيون البصائر”: الفنٌ الغاني: الفوائد - كتاب الوقف 771/7 بتصرف. 

(د) "الخانية”: كتاب الوقف ‏ باب الرّحل يجعل داره مسجداً إلخ - فصل ف الأشجار 7١ ١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(0) "جامع الفصولين” : الفصل السابع والعشرون ف تصرّفات الأب والوصيّ والقاضي والمتولي إلخ 8/7 

(8) "أحكام الأوقاف" : باب الرّجل تجعل أرضاً له صدقة موقوفة إلخ حا 11 بتصرف. 

(9) "أحكام الأوقاف” : باب الرّحل يمعل أرضاً له صدقة موقوفة إلخ + يراق 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يقف أرضه على نفسه وأولاده ‏ فصل في إجحارة الأوقاف ومزارعتها 
+/7 (هامش "الفتاوى الهندية") 

0١(‏ في "": (ربأن)). 

(؟1) "البحر": كتاب الوقف 531/5 


حاشية ابن عابدين لملسسس  7١48‏ ل قصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 
ولو آجَرَ لابنه لم يجن خلافا لهماء امخسع اس رع اس اا مع لل الس اط 


لم بره حيث قالَ: ((وينبغي أن يكون خييانة), وقدّمنا' عند قوله: ((ويُترَعٌ وجوباً لو خانا)» 
عن "شرح الأشباه" ل "البيري": ((أنْه يُوححَذَ ما ذكرناةُ أن الناظرَ لَوْ سَكنَ دار الوقفي ولو بأحرٍ 
امل للقاضي عرلةٌ؛ لأنكه نص في "ختزانة الأكمل”: أله ل يجو له السكى ولو بأجر الثل)»). 
مطلب: لو آجر الَْولّي لابب أو أبيه لم يَجْرْ إلا باكثرٌ من أجر المخل 

6ه (قولة: ولو آحَرَ لاينهم) أي: الكبير؛ إذ الصّغيرٌ تبِعٌّ له "شرح الوهباييّة”"» وي 
"جامع الفصولّين”": ((لو باعَ القيّمُ مال الوقفي أو ركو لاك موة لولم شري 
"أبي حنيقة". وكذا الوصي وقيل: الوصِي كمُضارب)): وفيه”": ((الَوني إذا آجَرَ دار الوقفي من 
انه البالغ أو أيه لم يَخْر عند "أبي حنيفة إلا باكر من أحر الله كبيع الوصبي» لو عثل يميه صحٌ 
عندتهماء ولو خيرا لليتيم صخ عند "ألبي حنيفة"» وكذا مُتَولٌ آججَرَ من نفسيه لو خيراً صم وإلاّ لاء 
ومعنى الخير مرفي بع الوصي' من نفميه وبه يُفَى)) لهد. 

والّذي مر هو قله" في ٍ مال الصّغيرٍ: ((جاز للوَصِيّ ذلك لو يرا وتفسير: أن 
يأدٌ بخمسة عشرّ ما يساوي عشرة أو بيع منه بعشرة ما يساوي خمسة عش وبه يُفنّى)) اه. 


(قوله: وقيل: الوْصِي كمُضارسر إلخ) في "الذّحيرة”: ((أثّ مِنَ المشايخ من قال بحواز إحارة 
لوي لاينوء وقاسّه على المضارب إذا أجَرَ من هؤلاء فإنّه يحور بلا خلافي). اه "سندي". وَذَكيَ 
"الحشي" في كتابر المضارية عند قوله : ((ويّمِك انار البيع إلخ)): الإطلاقٌ مُسْهرٌ ممواز تجارته مع كل 
أحد لكن في "النظم": ((أله لا يتجرٌ مع امرأه وده الكبير العاقلي ووالديو عند خلاناً لهساء ولا يشتري 
من عبلرو المأذون» و من مكاتبه بالاتفاق»». اه فتأمّل. 0 

(قولة: وكذا مُتَولٌ آجَرَ من نفسيه إلخ) ما ذكرّة مَحَلُّ اتفاق. 


.]731 4943 المقرلة‎ )١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق915/ب - 773١/أ‏ يتصرف 

(5) "جامع الفصولين" : الفصل السابع والعشرون ف تصرٌفات الأب والوصي والقاضي وامتولي إلخ نذلقة 
(5) "جامع الفصولين" : الفصل السابع والعشرون في تصرّفات الأب والوصي والقاضي والمتولّي إلخ وليه 


الجزء الثالث عشر تلف فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


كعبدةو اتفاقا» هذ0") لو َال بنفسهة» فلو القاضي صم وكذا الوصِي ا 


ةا (قوله: كعبدة اتفاقا وكذا لو لنفسبه. 

عملم (قولة: هذالو باش بنفسِه) أمَّا لو ذَمَبَّ إلى القاضي فآجرهُ صَمَّ "شرح 
الوهبانية"”© عن "الخانية"0. 

قلت: ويُشكِلٌ عليه ما مرّ”"' ‏ عند قوله: ((ولايةٌ صب القيّمٍ إلى الواقفيء ثمَّ لوصي 
نم للقاضي) : من أذ القاضي لا يَملِكُ اصرف مع وجود اتوي والحواب: أنه لا يَملِكُ 
ذلك على ما فيه من التزاع عند صحَّةٍ تصرّف المولي بنفسيه» وهنا لايَصِح وقدّمنا» عند 
الكلام على قطع [/ق051//) الجهات للتعمير: أن اولي لو عَمِلَ كالفاعل والبناء فله قادْرُ 
أحرته لو أمرَهُ الحاكبُ وإلاً فلا؛ إذ لا يصلمُ” مُوَجّراً ومُستأجراء وهذه العلّةُ حارية هناء 
وقدّمنا" أيضاً أوّلَ الفصل: إذا سَرَّط الواقف أن لا تُوَجّرٌَ الأرضُ أكترٌ من سنةٍ وكانت 
إحارتها أكثر أنفع للفقراء فليسن للقيّم أن وها أكثر بل َم الم للقاضي ليوَحرهاه لأ 
له ولاية الَظرِ للفقراء» فافهم. 

(0184] (قولة: وكذا الوص أي: من قِبّلٍ الأبيء بمخلاف رصي القاضيء فإله لا يَعبِحٌ بيه 
ولا شراؤة مال اليتيم الوعيرا كما سيأتي 0 في بابهء والإجارة: بع المنافع: فاده "ط"20, 


)١(‏ في "د" و"ط":رروهذا)). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق075١3/ا.‏ 

(7) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 754/7 بنصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة [11005] قوله: ((بعد موت الواقف إلخ)). 

(ه) المقولة ]1١417[‏ قوله: ((فيُعطى المشروط له)). 

(5) في "1": ((يصح)). 

(7) المقولة ]11١97[‏ قوله: ((فلم بزد القيّم إلخ)»). 

(8) انظر "الدر" عند المقولة [753705] قوله: ((وإن باع الوصي)). 

(94) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يُراعى شرط الواقف 5375/7. 


والدية 


حاشية ابن عابدين سس 7040 سا فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


بخلاف الوكيل. قف على أصحابم الحديث هلا يَدحْلُ فيه الشتّافعي إذا لم يُكْنْ في 


طَلَبٍ الحديش يدل الحنفي كان في طابه أو لاء "برّازيّة"”" . أي: لكونه يَعمَلٌ 
بالرل؛ ويّقدّمُ حبر الواحدٍ على القياس» و ا لي ااه اللي علد 


اق (قولة: بخلافب 0 فإنه لا يَعقَدُ مع سِ ُُ شهادتة له لتهَمَةِ عند "الإمام" 
إلا إذا أطلقّ له الوك مساق بايهاء فاده "7 ا 
44م (قولة: أي: لكونه يَُعمَلٌ بالْرسّل) هوة من امقول0 امنة المّحابِي "ط””, وهذا 
لتعليلٌ ذكرَه في "شرح لوحبايّة'"" بقوله: ((وق حفظي تعليلُ بكونه يعمَلٌ إلخ» ولكني لم أَظْفَرْ 
به الآن)) اه 
قلت ووجهّة: أله عَمِلَ بكلّ الأحاديش حيث لم يَترْكٍ العمل بهذين» فصارٌ أحقّ بإطلاق 
هذا لظ عليه والظاهر: أن هذا عند عدم الُرفب أمًا إذا تكُورف إطلاقه على مَن غَلَسْ عليه هذا 
بر مرا من أهل الحديث تعن حَْلهُ على عرض الواقفي كما 
مناة”” ف مسأل "ابن المتقار". ْ 


(قولة: إلا إذا أطلق له الْرَكْلُ إلخ) فيحوثٌ بيه لهم .عثل القيمة افاقً» كما يجوز عقددهٌ معهم بأكثرٌ من 
القيمة انفاقاً. اه "ط". وذكرٌ "الشّارح" مع "الصف" في الوصايا: ((, باع أو اشترىٍ الرّصِيٌ مال البتيم من نفسه 
لا يحور مطلقاً لو رصي القاضي. وإنا وص الأب جار بشرط. منفعة ظاهرة» وهي قَدرُ النصف)). 


(1) "البزازية": كتاب الوقف: الفصل الثالث في صحّته وفساده وفيه وقف النقلي والشّائع - نوع فيما يصلح الوقيف 
عليه وما لا يصلح 5.6/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [7/75510؟] قوله: (رإلا من عبده ومكاتبه)). 

(©) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعي شرط الواقف ؟آر555. 

(4) قوله: ((هو من سقط إلخ)) هكذا منطه؛ والذي في حاشية "ط": ((هو ما سقط إلخ)) وهي أَوْلى؛ اه مصشّح "م". 
وقال مصحّحٌ "ب": ولعل الأوْلى: ((هو ما سقط إلخ)). 

(ه) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف 5353/5. 

)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق85١/أ‏ بتصرف. 

(8) المقولة [1101] قرله: ((كما حفْقه مفتي دمشق)). 


الجزء النالث عث 2/5 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


وجارٌ على حَفْرا'' القبور والأكفان» لا على الصُوفيّة والعُميان في( الأصح. ولو شَرَطٌ 
انر للأرشدٍ فالأرشدٍ من أولاده فاستويا اشتركاء به أقتّى "المنلا أبو السّعود" مُعَلَلاً: 


أن ((أفعلٌ التتفضيل)) يَننَظِم الواحدٌ تعد وهو ظاهن 21211111101119 


1444م (قولة: وجازٌ على حفر القبور والأكفان) هو الْفتّى به كما في "البحر”" عن الفتاوى» 
وف "شرح الوهبائيّة'”'2: ((أنّ الصلّحّة أظهر)). 
مطلبْ في الوقف على الصُوفيِّةِ والعُميان 
[.186/] (قول: لا على الصُوفيّة والعُمْيان في الأصحّ) فإنْه وََعَ فيه صلافُ؛ قال في "ضرح 
لوطا" عن "الالاصة"660 بعد حكاية الخلاف: ((وأخرج الإمامُ "علي السّغْديٌ" الرواية ين 
وقف "الخنصّاف”" أن لا يجورٌ على الصُوفيّة والعمْيان فرجعوا إلى جوابه)) اه. 
قلت: لكن ف "الإسعاف”": ((قالَ "شمم 


نُ الأئمّة”": [إذا ذَكَرَ مُصْرفاً فيه”»] تتصيصٌ 
على الحاجة فهو صحيحٌ وإن استوى فيه اغنام والفقراة: فإ [كانوا]7٠'"‏ يحصت صم وإلا بطل 
إل كان في لفقل ما يدل على الحاحة عرفا كليتائى فلوقف عليهم صحيح ويُصر ف لفقرالهم: فهذا 
الضّابطُ يقضي صحة لوقف على الى والعُمْيان قرا القرآن والفقهاء وأهل الحديث» ويُصرّف 


لفقرائهم؛ لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالاً؛ لأنّ العَمّى والاشتغالَ بالعلم يفط عن الكَسسْب فيغلبُ 


)1١(‏ ((حفر)) ساقطة من "ط". 

(؟) في "د" و"ط": (زهو الأصح)). 

(8) "البحر": كتاب الوقف دأرة 51. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق85١/.‏ 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحمّة الوقف وفساده ‏ جنس آخر فيمن يصلح الوقف عليه 
وفيمن لا يصلح ق764إب. 

(1) "أحكام الأوقاف”: باب الرجل يقف الأرض على ولده وولد ولده ص57 ولم يذكر فيه عدم اللمواز للصّوفية. 

(0) "الإسعاف": باب ف ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه ص١‏ بتصرف. 

(8) "المبسوط": كتاب الوقف /١7‏ 74 باختصار. 

(8) في النسخ جميعها: ((إذا ذكر مصرفٌ فبهم))» وما أثبتناه من عبارة "المبسوط”؛ وهر أوضح. 

)٠١(‏ ما بين منكسرين من "المبسوط" و"الإسعاف". 


حاشية ابن عابدين -للب750 لس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


ولي "لتر" عن "الإسعافب": ((شرَطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم): ولو أحثهما 


عام رج مع رشاع 1 1 2 
أورعٌ والآحرُ أعلم بأمور الوقفب فهو أل إذا أن حياه؛ اتتهى» "جوهرة ل 


فيهم الفقر وهو أصح مما سيأتي في باب الباطل أنه باطلٌ على هؤلاء)) اه. ومقتضاة: أنه يْصِح 
على الصُوفية أيضاً؛ لأنّ الفقرَ فيهم أغلبْ من العُمْيان بل اصطلاحُهم: تسميتهم بالفقراء» وهذا إن 
كانت العلة ما ذْكِرَ وإلا ففي "التنارخحاييّة'”' عن الإمام "أبي اليسر": أن الصّوقيّة أنواغٌ: فمنهم 
| 7 0 اام اكع عن هساسا 1 7 للك 
قوم يضربوت بالمزامير ويشربوث الخمور إلى أن قال فيهم: ((إذا كانوا بهذه المثابة كيف يْصِح 
الوقفُ عليهم؟!)) اه. فأفادَ أن العلّة أن منهم من لا يَصِحّ الوقفُ عليهم؛ فلا يكوثٌ قزبة ويُحتَمَلٌ 
أن الراد لا يْصِح الوقفُ على هذا التوع منهم إذا عيّتهم الواقفُ» وهذا وإِنّ كان لاف ظاهرٍ 
العبارةٍ لكنةُ من حيث المعنى أظهر؛ لأنَّ لفظ: ((الصُويّة) بع يرد به في العادة من كانوا على 
طريفَةٍ مَرْضِية أمّا غيرُهم فليسوا منهم حقيقة وإنّ سمُوًا أنفسّهم بهذا الاسم فإذا أطلقّ الاسم 
لا يدلو فين فيْصِحٌ الوقف؛ ويستحقة أهلٌ ذلك الاسم حقيقة» وحيئظٍ تكوث علة الصّحَة ما مر 
من غَلَبِةِ وصف الققر عليهم فاغتدمٌ هذا التحرير. 

1401م (قول: وني "النهر”؛! عن "الإسعافب”” إلخ) تخصيص لما أفتى به "أبو السّعود". 

86 (قولة: فهو أَوْل) أي: الأعلمٌ بأمور الوقف أولى؛ ومئلة: لو استويا في الدّيانة 
والسّدادٍ والفضل وَالرّشْادٍ فالأعلم بأمر» الوقف أول» د عن إكضيين 
)١(‏ لم نعثر على المسألة في نسخحة "الجوهرة النيرة" التي بين أيديناء على أن لفظة ((جوهرة) ليست في "د" وذكر 

الشارح المسألة في "الدر المنتفى" 7/7 وكذلك صاحب "النهر" وعزياها إلى "الظهيرية"؛ فتأمل. 

(؟) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث: ما يجوز من الأوقاف وما لا يجوز 5د +7050 
(5) في هذه المقولة. 
(4) "النهر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما اص المسجد بأحكام إلخ ق/ات رب 
(د) "الإسعاف”: باب الولاية على الوقف صداهت. 
(5) في "ك": ((بأمرر)). 


(7) "البحر": كتاب الوقف 20/5 1. 
(8) "الظهيرية": كناب الوقف - القسم الأول - الفصل الثالث في وقف المنقول إلخ- نوع منه في الولاية في الوقف ق4١5/أ-‏ 


الجزء الثالث عنة نف فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 
وكذا لو شَرَطهُ لأرشدهم كما في "أنفع الوسائل "200 7د 2000000 


مطلبٌ في شرط التولية للأرشد فالأرشد 
01860 (قولة: وكذا لو شَرَطَهُ لأرشادهم) فيقتمُ عد الاستواء فيه الأسنٌ ولو أتنى - كما 
في "الإسعاف””"- والأعلمٌ بأمور الوقفي وأفنى في "الإسماعييّ': بتقديم الرّحلٍ على الأنشى» 
والعالم على الجاهل» أي: بعد الاستواء في الفضيلة والرَّشْدِء قال في "ا" (روالظامث: أذ ارد 
صلا الملل ور الصف وفيه' عن "الإسعاف””: ((ولو قال: الأفضلٌ فالأفضلٌ 
فأبى الأفضلك القَبولٌ [“/ق ١د‏ /ب] أو مات يكونٌ لِمّن يليه على الترتيبيء ذكرَهُ "الخصّاف"0, 
وقالَ "هلال": القيار: أن يُدعيلَ القاضي بِدلَهُ رحلاً ما دام حيّء فإن مات صارّت, الولاية كن يليه 
في الفضلء ولوكات الأفضلٌ غير موضع أقامٌ رحلا مُقانه وإذائمات تعيل ل يلبنه قن وَإخَدْضارٌ 
أهلاً بعذه رد الولاية إليهء وكذا لولم يكر' فيهم أهل أقَمَ القاضي أجنيًا إلى أذ يصيرَ فيهم أهل 
ولو صارٌ الفضولٌ منهم أفضل مّن كا أفضلّهم تَعَقِلُ الولاية إليه ينظ في كلّ وقستو إلى 
أفضلهم» كالوقف على الأفقر فالأفقر)) اه مُلخصاً 
ا عطلق: إذا صارَ غيرٌ الأرشدٍ أرشدّ 
قلت: وبه عَلِم عدم صحَّةِ ما أفتى به في "الحامديّة"”": ((أنه إذا أنبتَ أحدهم أشي أنه 


لا تقبّل بيْنةَ آخرٌ أنه صارَ أرشدَ» واستند لما في "حاوي السّيوطي””: أن العبرة لِمّن فيه هذا الوصفٌ 


(1) "أنفع الوسائل”: مسائل الوقف ‏ المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقفُ ف كتاب وَقّعه الولايةٌ إلخ صء .-١8‏ 

(؟) "الإسعاف”: باب الولاية على الوقف صه ه.. 

(*) "البحر": كتاب الوقف 533/3 

(4) "البحر": كتاب الوقف دأر١‏ 5؟. 

(د) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف صده ه-. 

(3) "أحكام الأوقاف": باب الولاية في الوقف ‏ مطلب: شرط ولاية وقفه لأفضل ولده إلخ ص . ”-. 

(1) انظر ”العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الياب الثالث في أحكام امار وأصحاب 
الوظائف من نصبهمٍ وعزل لك ا 

(8) "الحاوي للفتاوي": ياب الوقف :١ 31/١‏ وهو لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيٌ 
(ت١31ه).‏ (”"كشف الظنون" 2554/١‏ ”الضوء اللامع" 33/4» "النور السثّافر" ص؛ د وما يعدها). 


حاشية ابن عابدين لل سد 7880 ا قصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


ولو عَم القاضي للقيّم ثقة. اف انار جِسبة هل للأصبال أن يَسعَقِلَ بالتصرئف؟ 
لم أره. ٠‏ وأفتى "الشيخ الأخ ريده : أنه إث ضَّم إليه ليان لم يَستَقل وإلا فله ذلك» وهو 


عماس نا 


مجر "نهر "17 لوق تاو مويك زاده"3 ا معر لدالقا0 وعرزها ند ما 
في الابتداء لا في الأثناعم)» وَييستُ الجواب عنه ف "تنقيجها”"2: وذكرتٌ فيه تفصيلاً أحذاً من 
القواعد المذهبيّةء وهو: ((أنه إذا اذى آخرٌ الأرشديّة قبل الحكم بها للأُوّل وتعارضّت البيّنان 
اشتركا في التولية؛ لما مرّ: من أن ((أفعل التفضيل) َنِم الواح والأكتن ولأنه اسيل إلى 


ترحيح إحدى ال 8 


ن عل لى الأرى قبل الحكي وإنا كان بعدهُ ور لمن اسمخ لية؛ 
ترح الأول بالحكم بها َم لنيُ وأا إذا طالَ يت لمك أن ا لثاني دك 
0 إذا سَهِدَتٍ الثانية أن صاحبّها صارّ الآنّ أرشدَ من الى ول ع 5 أعلم)) أه. ثم ريق 
التصريح بذلك في 'فناوى الح قاسم" حيث قال : ((إذا قامَت ييه أحرى بالأرشديّة لغيره فا لا بد 
من تصريجها بأنَّ هذا أمرٌ يحَدَّد))» وذكرَ قبلة: رك د التتّهادة بالأرشديّة تحاج أن يكو الأولاد 
وأولادُ الأولادٍ معلويين محصورين؛ ليكون المشهودٌ له أرشد من غيرهم)). 

قزل ويه م لقاضي للقيّم قم تقدّم”" عند قول "الشّارح" -: ((لييس للقاضي 

ل الناظر جرد شكاية الْستحقينَ)) - أله يضمُّهُ إليه إذا طْعِنَ قي أماتده بدون إثبات عبيائق 

إلا 3 تدم" تنامٌ الكلام عليه هنالك. ش 

(«عددى (قولُ: وإلاّ فله ذلك قد يُقال: إنّه إذا ضمّهُ إليه للطّعن في أماتيه وكات للأصيل 


)١(‏ في "ب" و'و" و"د": ((ناظرٌ حسبة)). 
)١(‏ أي: صاحب "البحر”: ولم نعثر عليها قي كتبه. 
(؟) "النهر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لا اختص المسجد بأحكام إلخ قلاه7 رب قاده 8 /أ بتصرف. 


(4) تقدمت ترجمته 41711 4. 

(د) "الخانية”: كتاب الوقف ‏ ياب الرحل تمعل داره مسجداً إلخ «رب/اة< إهامش "الفتاوى الهندية'. 

(5) انظر "العقود الدريّة قي تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام انار وأصحاب 
الوظائف من نصبم وعزل إلخ 214/١‏ 

8 1 ا كر 


(8) المقولة [107] قوله: ((حتى يثبتوا عليه خمات). 


القت 


الجزء الثالث عشر ملف قصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


((ليسَ للمُشرف التَصرف بل اوقا 1 12107000 
الاستقلالٌ بِالتصرّض لم يق فائدةٌ ّمه إليه إلا أن يُصِيَّرَ فيما إذا ضمُّهُ إليه إعانة له 
لا لطَعْن ولا لخيانق» تأمّل. 

1 مطلب: ليس للمُشرف التَصِيْقُ 

180 (قولة: ليس للمُشرف التَصيُفُ) بل له الحفظ؛ لأن التَصرّف في مال الوقف مُفيضٌ 
إل الحُولّيء "خايّة”"“) واللّامر: أن المراد بالحفظ حفظٌ مال الوقف ع لكن قال ف 


"الفتح””©: ((وهذا يختلفُ بحسب العُرف في معنى الْشرف)) اه. ومقتضاة: أنه لو تعُورفَ تصرفة 


2 


ماق 


مع الْحُولّي اعتير ويُحتمَلُ أن يراد بالحفظ مُشَارَفَه للمتونّي عند التَصرّف لكلاً يَفعَلَ ما يَضُنٌ 
ويؤيّده ما ذكرو هُ في مُشرف الوَصِي ففي "الخاييّة”””: ((قال الإمامُ "الفضلي": يكوث الرَصِيٌ 
أولى بإمساك امال ولا يكونٌ مرف وَصِيّاء وأثرُ كونه مُشرفا أنه لا يمور ترف الوْصِيّ 
لذ بعليه))» وفي - الأوصياء”*) عن "قتاوى الناصي”: ((وبقول "الفظلي" يُفنى)) وأنتَ 
خبيرٌ أن الوقف يُستَقَى من الوصيّةه ومساللة ترَعٌ منهاء وعن هذا أفتدى في "الحامديّة”*.: (ربأنه 
ليس للمتولي التصرَفُ في أمور الوقف بدون إذن الُشرفب واطلاعي). 
مطلب: القيّمُ مولي والتاظ بمعتى واحدٍ 

وفي "الخيريّة”": ((إث كان الناظرٌ ععنى الُشرفب فقد صرّحوا: بأد الوَصِيً لا يتصرف 
إلا بعلم الُخرضي) وفيها"”: ((سيلَ في وقفي له ناظرٌ وقول هل لأحدبهما النَصرُفتُ بلا علم 
الآخر؟ أجاب: لا يحون والفيم والمنولي والتَاظرٌ قِ كلايهم ععنى واحلي)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجبعل داره مسجداً إلخ 791/97 (هامس "الفتاوى الهندية"). 

5) "الفتح”: كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المتوللي 45+18 

() "الخائية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصيٌ - فصل فيما يكون قبولاً للوصيّة / ١د‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "أدب الأوصياء”: فصل في تعدّد الأوصياء 74/7 (هامش "جامع الفصولين"). 

() "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث: في أحكام النظار إلخ ٠١57‏ بتصرف 


(3) "الفتاوى المخيرية 


: كتاب الوقف ١84/١‏ بتصرف. 


احاشية ابن عابدين لس ““"لا لا فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


ليس للمُتولي أن يسعدينَ على الوقف للعمارة إلا بإذن القاضي. مات الْتَولي 
والخباة تون تسليمٌ اَل إليه ني حيانه ولا ين لهم موا ببسيتهم؛ لإنكارهم 
الصّمان. لا يجوز اللخرع عن الوئفم إذا كان مُسنَحَلاَ ولكنْ يجوز 7 
الموقوف عليه المشروطء كالمودّن والإمام وَالْعَلّمٍ وإنا كائوا أصلح))؛ انتهى 

'"جوهرة"”". وفي "جواهر الفتاوى" اا ا 


ما عاش, ثم بعدَهُ للأعفّ الأرشد من أولاده م اها ركاه وجد اع ل جاو يج مدن اد و وا بلجي لي 1 


قلت: هذا ظاهرٌ عند الإفراده ما لو شَرَط الواقف مولي وناظراً عليه كما يَقَمُ كثيراً فيرااً 
بالناظر مرف وعن هذا أحبت في حادثة: بأنه ليس للمتولي الإيجارٌ بلا علم اللَاظر خلافاً لما 
فق "الفتاوى الرّحيميّة": من أنّه لو آجرَ اولي لحارة شرعيّةٌ بأحرة المثل لا يَملِكُ النَاظرُ معارضفَة؛ 


أنه قٍِ 00 تأمّل ٠‏ وأفتى قِ "الإسماعيليّة" #ؤزانه ليس للناظر معارضة المتولي ب أن 


قلت 


قلمتُ: وفيه نظرٌ؛ إذ لو نصبَهُ القاضي ناظرا 55 عبيائته لم يَستقل الحُولّي 
اصرف كما مر" عن "التهر” بل مثلة: ما لو نصبُّ عليه لللّعن في أمائتهِ كما بحا آنفاء تأمّل. 
13م (قولة: لع التو أن يستدينّ إلخ) مُكرَرٌ مع ما تقدم0. 
تدهم ؟ (قولة: إذا كان مسحلا مبني على قول "الإمام": إن الوقفّ لا يلزمٌ قبل الحكم 
والتسجيل» وير أن لفت به دولهاما: 
148 (قوله: وإن كانوا أصلح) الذي ك2 ف "فتاوى مؤيّد زاده": ((إذا لم يكونوا 
)١(‏ ((جوهرة)) ساقطة من "د". 
1 ا و 


5 سح جا ا در 


(4) المقولة [/31١51]-قوله:‏ ((كما 00 ال مصتف))- 


الجزء الثالث عشر كلا فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


"شرحه" على "الملتقى””'", ثم تَقَلَا') عن "المخلاصة”": ((لا يجوز الرُحوعٌ عن الوقف إذا كان 
مسجلا ولكن يجورُ الُحوعٌ عن الموقوفب عليه وتغيير وإن كان مشروطاً كالودّن والإمام 
والعلم؛ إن لم يكونوا أصلحّ أو تهاونوا ف أمرهم فيجورٌ للواقف عخالفة الشّرط)) اه. قال "ط"”7: 
(«أقول وبالله تعالى التُوفيقٌ: إن ما ذكرة من المؤذن والإمام إن لم يكونوا أصلحَّ ليس من الُحوعء 
ولا هو مخالفةٌ للشّرط؛ لكونها أنفعٌ للوقف بصب غيرهم من يَصلُم فهو كما إذا شَرَطَ أن 
لا يرع من الولاية فخان فإلّهِ يْرَحْ ولا يعر هذا الوط ويُولَى غير وكما إذا شرط أنا لا يوجر 
أكثرَ من سنةٍ ولا رغبة فيما عيّلهُ فإله يُخَالف» وما كان يبغي ل "الشارح”؟ أن يُفرد هذا بشرع 
مستقلٌ؛ لأنّه بوم أله يجوز له الرُحوعٌ في جميع الُروط وليسٌ كذلك)) اه. 
قلتُ: وقد أجاد فيما فاك أعطاهُ مولاهُ غاية المراد. 


لوده ع ألو 4 ع 1 1 
وحاصلهُ: أنه لو شَرَط الواقف أن يكوث الإمامٌ أو المؤذنٌ أو الْعلَمُ شحصا معيّنا يْصِحٌ الرُحوعٌ 


(قولة: كالمودن والإمام والْعلّم إن لم يكونرا أصلحّ إلخ) مقتضاة: أنه مع النساوي يكونٌ له العزْلٌ 
مع أنّه لا مصلحةً حينئلء وهذا خلافُ ما قرَرَهُ "اللحشّي" فإنه جَعْلَ مدارٌ صحَّةِ الَعَزْل المصلحةً» فإن 
رُحدّت صم العَزْلُ وإلاّ فلا. 

(قوله: وما كان ينبغي ل"الششّارح" أن يُغرِدَ هذا بفرع مستقل إلخ) قد يُقال: إِنَّ عدول "النتارح" 
- في القّمنِيلٍ عن ذكره من يستَحِقُ الوقف لا في مقابئةٍ عَمَلٍ مع كوه أقرى في الاستحقاق إلى من 


يستحقةٌ في مقابلتِه - إشارةٌ حفيّةُ تدقمُ الوهمٌ المذكور. 


)1١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الوقف - فصل: إذا بنى مسجداً لا يزول مِلْكُه 730/١‏ (هامش "بجمع الأنهر”) نقلاً عن 
"فناوى مؤيد زاده” معزيًا ل"الوجيز". 

)١(‏ لم نعثر عليها في كتاب الوقف من مخطوطة "خلاصة الفتاوى” التي بين أيدينا. 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 3717/77 بتصرف. 

(؛) في "ط": ((المؤلف))» والمراد به التتّارح "الحصكف ". 


حاشية اين عابدين سد 05580 ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


عنه لو كان متهاوناً في مباشرةٍ وظيفيِه أو كان غيرهُ أصلحّ» فهو في الحقيقةٍ تغييرٌ كما عبَّرٌ به في 
"الخلاصة". أي: تغييرٌ الشّخص المعيّن بغيرهٍ للمصلحة الرّاحعة إلى المسلمين» فهو نظيرٌ ما قدَّمَه0© 
"المصنف" من قوله: ((الباني أو بنَصْب الإمام والمؤذن في المختارء إلا إذا عيِّنَ القومٌ أصلمّ من 
ينه)) وبه هر المحوابُ عما تقلا" "الشّارح" عن "الأشباه'" من قولو: ((ولم أر حكم عَزْله لمدرُس 
ونا ولأمتوعر اله امومعو + ااسدروك و ا رارقب موردياار تقد 
ظَهرَ أله ليس المراُ أله يحور للواقف الرجوحٌ عن شروط الوقف كما فهمه 'الشارح" حتى تكلّف في 
"شرحه" على "الملتقى'”" للجواب عم قدَمَه عن "الدرر" قبيل فول الفسف رخن الوافقة 
والممهة) من أله ليس له إعطاءُ الغ لغير مَن عي لخروج الوقف عن مِلْكِهِ بالتسجيل. أه. 
مطلي: لا يجوز الرُجوعٌ عن الثشروط 

فإله صريحٌ في عدم صحَةٍ الرُحوع عن الوط ولا يخالفة ما في "المويّديّة' على ما علمت» 
يدل عليه قولهُ في "البحر””': ((إنّ التولية خارحة عن حكم سائر الشّروط؛ لأنّ له فيها التَغيسيرَ 
كلّما يَدَالكُ وأمّا باقي الشتّرائطٍ فلا باد من ذكرها في أصل الوقفي) اه. وفي "الإسعاف”: 
((ولا يجورٌ له أن يفعل إلا ما رط وقت العقلوي) اه. وفيه””: ((لو شط في وقفه أن يزياة في 
وظيفة مّن يرى زيادتهُ أو يَنقْصَ من وظيفة من يرى نُقْصانَة أو يُدِلَ مهم من يرى إِدخالَةٌ 


أو يُخرج من يرى إراحَةٌ جاز» ثم إذا فعَلَ ذلك ليس له أن يعر لأنّ شرطة وقح على فعل يرا 


(1) 145-40 "در" 
(؟9) عت لاحت در 

(3) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ قصلّ: إذا بنى مسجداً لا يزول مِلكُه 622/1 (هامش "جمع الأنهر"). 
(:) صدح ع "در" 

() "البحر": كتاب الوقف در د؟. 

(1) "الإسعاف": باب في الوقف الباطل ‏ فصل ف اشتراط الرّيادة والتقصان في مقدار المرئّيات إلخ صاك. 


(/9) "الإسعاف”: باب في الوقف الباطل ‏ فصل في اشتراط الرّيادة والنقصان في مقدار المرنّات إلخ صدة 6 بتصرف. 


اقيق 


الجزء الثالث عشر دق فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


فإنه'" تَتصَرف رللاين لا للواقف؛ لأنّ الكناية تَتصَرفُ لأقرب الْكَيياتِ بمُقتضى الوطلع» 


فإذا رآهُ وأمضاهُ فقدٍ انتهى ما رآة)) اه. وفي "فتاوى الشّيخ قاسم": ((وما كان من شرط معدبر في 
الوقف فلس للواقفب تغييرُهُ ولا تخصيصٌةُ بعاد تقرّره ولا سيّما بعد الحكم) اه. فقد نت أن 
التُحوعَ عن النروط لا يَصيم إل لول ما لم يشرط ذلك لنفسييء فله تغييرٌ الشروط مره واحدةٌ 
إلذّ أن ينص على أنه يفعَلُ ذلك كلما بَدَا له وإلاً إذا كانت المصلحةٌ اقتضنّة فاغتدمٌ هذا التَحرير. 

:ىر (قوله: فإنها)'؟ أي: الكناية كمايِعلم كنا بعدةوا لراك بيناء الْصْمِين وتسمية 
الصسّميرٍ كناية اصطلاح الكوفيينَ أفاده "ط"”". 


الحسيفدا (قولة: لأقربب ١‏ 
ايه عنها: 
مطل في أن لأصل عو المتمرإى قرب مذكور 
ردك (قولة: بمُقتضتى بمُقتنى الوَطلع) أي: الأصل. ومو عزة سيران أقربب مذكور إليه 


5 قلت ل نكل 
"الخيرية 


قلن: وهذا الأصلٌ عند الخُرٌ عن القرائن» ولذا قال في ني 


(قولُ "المتارح": لأنّ الكناية تتصرفُ لأقرب الْكْيّاتٍ إلخ) هذا في ضمير المفردٍ لا في ضميرٍ 
المجمع كما يأتي ما يفيدة عن "الخخصاف”. 

(قولُ: ولا تخصيعئة بعد تقزر إلخ) وأمًا قبلهُ فتَصبحْ لحي ع عنه. يعت النتّرط الْمَأحْنٌ وهذا 
ما قدَمَهُ "لمحي" عن "الإسعاف" عند قول "الشتارح": ((متى ذَكْرَ الواقفُ شرطين مُتعارضين إلخ)) 


ن: ((أنّ الواقف إن قال : على أن لفلان بعك ثم قال : لايياع لا مجوا رُبيئة؛ لأنه رجوعٌ عن شرطة 
ولأ اه ولو شَرَّط لغيره الاستبدال : ثم أحرحة ونهاة عنه يعبحٌ نيلة؛ فإنه من بابب الرُحوع عن الإنابة 
لا من قبيل الرُحوع عن الشتّرطٍء ولذا كان للواقفب فعلَهُ دون المشروط له كما ذكر "المنصنّاف". 


)١(‏ في "ب" و'و" و"ط": ((فالهائع) وهو الأولى وانظر التعليق الآني. 
() قال مصحُمُ "ب" قوله: ((فإنُها إلخ)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشّارح: ((فائهاء)) وهو الأوفق ما يأتيء 


2 


لا سيّما ولا مرجع في "النتّارح" لنعشّمبر في قوله: ((فإنها)). تأمّل اه. 
(9) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف/351/7. 


(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 175-186579 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لل 17258 سس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


2 


وكذلكَ مسائلٌ ثلاث: وقف على زيدٍ وعمرو ونسْله فالهاءُ لعمرو فقط. وقفت 


على ولدي وولدٍ ولدي الذكور 1[ذ[ ز[ز [ز[ [ [ ز 1 0001 


[*/513 ١اب]‏ وَقَفَ على وله حَسَنِء وعلى من يُحَدُثُ له من الأولاده ثم على أولادهم الذكورء 
ثمّ على أولادو الإناش رينم حَدَث للواقف ولد اسم محمد ثم 
فهل الصّميرُ في: ((يعددث له)) راحم إلى حَسن؛ لأنه أقربُ مذكور أم إلى الواقفي فيدخُلٌ 
ححمّدُ؟ فأحاب مفتي الحنفيّة ممصر مولانا الشيخ ا السشرنبلالي”: بأله راجعٌ إلى الواقف))» 
ثم قال في "الخيريّة””'': ((إِدّ هذا ما لا يَشْلكُ ذو فَهْمٍ فيه؛ إذ هو الأقربُ إلى عرض الواقفي مع 
صلاحيّة الأفظ له. ْ 
مطلبٌ: إذا كان للْفْظ مُحتملان تعيّنَ أحدهما بعَرضٍ الواقف 

وقد تقزر في شروط الواقفين أنه إذا كان لفغ مُحتملان تعَّنَ أحدهما بالعُرّضء وإذا 
أرجعنا العّميرَ إلى ((حْسّنِ)) لم جرمانٌ ولد الواقف صلب واستحقاق أولادٍ أولادٍ البناتر؛ وفييه 
غايةٌالبعب ولا تمك بكونه أقرب مذكور ِما ذكرنا من المحظور وهذا لغاية ظهوره غنيٌ عن 
الاستدلال)) اه. ّْ 


018 (قولة: وكذلك مسائلٌ ثلاث) أي: يعبر فيها الأقربُ إن لم يكن هناك ضميرٌ؛ 
فإنّ الثانية والثالثة لا ضميرٌ فيهماء "9" 

0184 (قولهُ: فالهاءُ لعمرو فقط) أي: فلا يَدحلٌ نسل زيدء زادٌ الإمامٌ "الخنصّاف"270: 

(قولة: إذ هو الأقرب إلى غَرضٍ الواقفي إلخ) مُتَصَى ما ذكرة ملي" - من التعليل الود العتّمير 
للواقف في هذه الحادثة ‏ أنّ الضَّميرٌ في حادثة "جواهر الفتاوى" عائدٌ للواقف لا لولدِهٍ المسمَّى؛ إذ لا فرق 


بين الحادثتين» وحينهرٍ تقوى ما سينقلهُ عن "المننح": من أنّ الكناية تنصرففُ للواقف لا لابنه. 


.141/١ "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف‎ )١( 
.251//9 (؟) "ط": كتاب الوقف  فصلٌ: يراعى شرط الواقف‎ 
"أحكام الأوقاف": باب الرحل يمعل أرضه صدقة على نسل رحل أو على ذَريّته أو على عقبه ص4..‎ )0( 


الجزء الثالث عشر 223 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 
فد(الذ كور)» راجعٌ لولدٍ الولدٍ فحَسطب» 000000 


((فإن قال: على عبد الله وزيدٍ وعمرر وتسئلهما فالغل لعبلد الله وزيدٍ وعمرو ونئل زياد وعمرو 
دون نسل عبد اللهع) اه 
ا مطلبٌ فيما إذا قالَ: على أولادي وأولادٍ أولادي الذكور 

(حددم (قولة: فازالدجُون)) راحمٌ لول الولد فحَسمْب) أي: ققطء أي: للمضافي المعطوفب 
دوت لضاف إليه ودوث المعطوفب عليه فقولة: ((على ولدي)) بقِي شاملاً للد كور والإناش من 
ليو وقولهُ: ((وولدٍ ولدي الذكور)» يختص بلذكور من أولاد الذكورٍ والإناث أي: بالمضافٍ 
فقط؛ لأله أقربُ مذكورء ولا يُقال: المضافت إليه أقربب مذكور؛ انا تقول الأصل عو الضَّمِيرٍ 
على المضافي» كما إذا قلت: جاءً غلامٌ زياد وأكرمتة أي: الغلا لأنه الْحدّث عن وا مضاف 
إليه در معرفاً للمضافب غير مقصود بالحكم. ويُحتمَلٌ أن يكو قولهُ: ((فحسب)) احترازاً عن 
رجوعه للمضافف إليه فقطء فلا يناي رجحوعة للمعطوفب عليه أيضاًء وهذا إن كان بعيداً من 
فحوى العبارةٍ لكنه هو الموافقٌ لما نص عليه "هلال" بقوله: ((قلت: أرأيت إن قالَ: على ولدي 
وولد ولدي الذّكورء قال: فهي لِمَْ كان ذَكَرا مِنْ وللدو وولدٍ ولبوء قال الذكورٌ من ولا انين 
والبنات.؟ قال: نعم)) اه. فقد عله قيداً للمعطوف والمعطوفب عليه دون المضافر إلبد ومثله قي 
"الإسعاف””"2» ونضّة: ((ولو قال: على ولدي وولدٍ ولدي الإناشه يكو للإناش من وله دوت 
ذكورهم؛ والإناث من ولد الذّكور والإناش؛ وه فيهما سوات) اه. وهو امار من كلام 
"اناف "60 أيضأًء لكن يأني7": 43 الوصف ينص رف إلى ما يليه عندناء وهو مُؤْيْدٌ للاحتمال 
الأول في عبارةٍ "جواهر الفتاوى", ومقتضى كلام "الأشباه”"': أنه قد للمضاف إليه فقطء وتمامُ 
تحرير المقام في كتابنا "تنقيح "لتق فراحقة. 
(1) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده وتَسثْلهِ وعقيه إلخ ص١ 1٠١‏ 
(5) امار في اللقولة السابقة 
(5) صاح و الا "در" 
(4) "الأشباه والنظائر": الفرنُ الثاني : الفوائد - كتاب الوقف صاغ 58د 58 
(5) انظر "العقود الدّرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الأول: في أحكامه المتعلقة به إلخ 15/1 


حاشية ابن عابدين سس 7550 الس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


وعكمسسة: وَقفتُ على بني زيدٍ وعمرو لم يُدل بدو عمرو؛ لأنه أقربٌ إلى زيدٍ 


مطلبٌ: إذا تقدُمَ القيدٌ يكوث لما قبِلَ العاطف 

10م (قولهُ: وعكسة: وَقَقتُ إلخ) عكس: مبتدأء والجملةٌ بعدَهُ أُرِيد بها لفظها حي 
وامراُ: أله عَكْسّ ما قبلهُ في كون القيدٍ فيه متَقدّم فبكونٌ لما قبل العاطفي» عخلافب ما تقدّه””2) فإ 
اليد فيه مُتأحرٌ فيكو لما بعد العاطفء فالضَّميرٌ في قوله: ((لأنه أقرب)) وف قوله: ((قبْصرف») 
عائدٌ للقيدٍ وهو لفظ: ((بني))؛ لا ل ((عمرو)) كما وُهِم ومقتضى كلايه: أن الوصف يعودُ إلى ما 
يليه سوام تأر أو تقدص فإذا قال ن: على فقراء أولادي رجيراني ينصرفة إلى الأول فقطء وكذالو 
قال: على ذكور أولادي وأولاجهم فيدَخْلٌ فه الإناث من أولاد الذكور» يُويْدُهُ: أن الأصل العف 
على المضائيء ولم أر ما لو توس الوصف مكالة على أولادي الذّكور وأولاد أولادي؛ والظَامر: 
انصرافه للأوّل فقطء فيص اكور لبه وبع الذكور والإناث من ن أولادٍ أولاده الذُكور والإناش» 
نَعَمّْ لو قال: وأولادهم يحص كور والإنات من أولاد الذكور؛ لعود الصتّمير إليهم؛ وفٍ 
الإسعاف”": : «لو قال: على الذكورٍ من ولدي وعلى أولايهم فهي 1" اعد ل للذ كور من ولاب 

لع ولولدٍ اكور إناناً انوا أو ذكوراً دون بنات المتُلْبي فلا على الب اللي وتُعطى بدن 
أحيها", ولو قال: على ذكور ولدي وذكور ولد ولدي يكو كور مسن ولابه لصب اكور 
من ولد ولد ويكود الذكور من ولد البنينَ والبناتو فيه سوائٌ ولا يَدَحلُ أنقى من ن ولاه ولا ولد 
وللدو» ولو قال: على ولدي وعلى أولاد الذّكورٍ من ولدي يكونٌ على ولب لبه الذكور والإناشء 
وعلى الذكور والإناث من ولد اكور من وللبيء ولا يَدخْلُ بناث الصلي0090) اله. 


(قولة: بنت أخحتها) حقةُ: أخيها كما هي عبارةٌ "الأصل". 


)١(‏ المقولة [47١؟]‏ قوله: ((فالذكورٌ راحمٌ لولد الولد قحسب)) وما قبلها. 

(؟) "الإسعاف": باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقيه إلخ صء 1١1-1١‏ 

(5) في النسخ جميعها: ((أحتها))؛ وما أثبتناه هو الصواب» وقد نه عليه "الرافعي". 

(4) ني هامش "م": ((قوله: ولا يدل بناث العتُلبيء أي: لا يدخلن ف الوالدين؛ أي: لا يستحيقٌ أولادهيٌ في هذا 
الوقف شيته وليس المرادٌ نف دخمولهنٌ أنفسهنٌ بي الوقف حتى يناي النّعميم في الولد الأول كما توهمه) اه. 


لفق 


الجزء الثالث عشر ينف فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


هذا هو الصّحيح)). 
قلت: وقدّمنا(": أن الوصف بعد مُتعاطفين للأحير عندناء وفي "الزيلعي"27 من باب 
الْحرّمات: ((وقولهم: يُنصّرفُ الشّرطٌ إليهماء 0100 1 1*0« 


1م01 (قولة: هذا هو الصّحيح) راحم لأصل المسألقٍ ومُقابلة: القولٌ بأنّالكناية تسرف للواقفي 

لا لابنو كما أفادَه كلامُ "المنح”" قبيلَ هذا الفصل» والظّاهرُ: أن المخلاف في باقي المسائل كذلك. 
مطلب: الوصفُ بعد ْمَل يَجعْ إلى الأخير عندنا ْ 

اليحلقة (قولة: قلت: وقدّمنا) أي: في هذا الفصل حيث قال : ((الوصفٌ بعد د امل يرجع 
إلى الأخمير عندنا إلخ))؛ ويأتي” قريياء وهذا تأبيدٌ لفوله0©: ((فالذكو” راحم لولدٍ الولدٍ 
فحسشب), لكنْ علمت مالفتة لكلام "هلال" و"الإسعافب". 

تحدم (قولة: عندنا) وعد "الثمّاف فعي" للجميع إلا لم يُعلّف ب ((ن) كما مرا ا 

:08 (قولُ: من باب الْحَرماتي) أي: في كتاب النكاح. 


(قرل ار ون الربعي" من باب المحرماتو: وقوهم: يتصرف النترط إليهما إلخ) لفظّة على ما نقلّة 

'السندي": (ووقال "محمد بن شحاع" و"بنرٌ المريسي" و"ماللة": إن أمّ روج لا حرم حتى يَدحَلَ بهاء وهر 
مَروِي عن "علي" ' و"زيد بن ثابت" و"ابن مسعود" و"حابر"؛ واحتجُوا بقوله تعالى: «وَْتتْ ست 
نُك ني مجورصطم ين وكيك لق مَعَلْشْرِيهن» [النساء: م ذكر أَمّهاتٍ انساء وعطّف عليه 
رانب لم أعقبهُما بذكر ارط وهو الخو فبنصرف ارط إليهماء وهو الأصلٌ في النشُروطٍ والاستداء ممشيئةٍ 
الله تعالل» فتفيّدُ حرمتهما بالشحول» أ ثقال إن الوصول وق صف لهم فيد بلدُحول» ولد إطلاقٌقولءتعالى: 
() صضاحمك "در" 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح .1١5/95‏ 
() "المنح": كتاب الوقف ١‏ ارق 501١‏ /أ. 
(4) المقولة [د4107١؟ع‏ قوله: ((نحو: جاء زيدٌ وعمرّو العالم)).. 
(ة) صدهء الب "در". 


(5) ضام 


اص اعالاب ارك 
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('كهو الأصل» قلنا: ذلك 2 الشتّرط الْصرّح بيه والاستشناء .مشيئة الله تعالمى» وأما قّ 
الصّفة المذكورةٍ في آخر الكلام 120111110100 


ددح (قولة: وهو الأصلْ) أي: انصرافُ الستّرط إلى المتعاطقين عددنا وعند السَافعيّة. 

القايقة (قولة: ف الشّرطٍ الْصرّحٍ به) مثل: غالانة طالقٌ وفلانة إِنْ دحلت الذَارَ فيكونُ 
دخول الدّار شَرّطاً لطلاقهما لا للمعطوفب فقط. اه "ط”. 

عن قر والاستتتاء بعشيئة الله تعالى) لأنه شرط حقيقة؛ وإ سُمَيَّ استناءً عُرْفأ 
واحترزٌ به عن الاستتناء ب((الآ))» قفي "التاويح' "": ((إذا ورد الاسساءُ عقيب جملٍ معطوفي بعظّها 
على بعض بالوار فلا حلاف في حواز رده إل الجميع والأخيرٍ ا 37 الخلا 3 امور عند 
الإطلاق فمذهب الشافعي 3 طبر قي العؤد !! إلى ابلجميع» وذَْهَبَ بعضهم إلى لوقف و بعضهم 
0 فصي ومذهب "أبي حنيفة" 2 ظاهرٌ ف الود إلى الأحيرة) اه وال مرادٌ بالتفصيل: هو 
أنه إن استقلت الثاني عن الأولى بالإضراب عنها فللأحيرة» وَإلاّ فللجميع؛ واحترزٌ بالجمل 


اهتيطع من غير قبدٍ بالدُحول» وهو كلامٌ تام ُنفصل عن الثاني فلا تعلق به؛ إذ هو الأصلٌ في 
الحمل» وهو مذهبُ "عمر" و"ابن عباس" و'عِمْرانَ بن حُصّين"” ورواية عن "على" و"زيد بن ابت" وروي عن 
"ابن مسعود" رحوعة إليهه وقالَ "ابن عباس”: ((أبهموا ما أبِهمَهُ الله تعالى))» أي: ادو وقالَ 'عِمْران بن 
حُصّينَ": ((الآيةٌ مبهمة لا تفصيلٌ فيها بين الدُخول وعدي))» وقولّهم: فينصر ف الشتّرطُ إليهما وهو الأصلٌ 
قلنا: ذلك في ال لختُرط الْصرّح به والاستنناء عشيعة الله تعالى وأا في الصّمة اذك كورة في 1. خخر الكلام 
فينصرفُ إلى ما يليهاء فإِنِكَ إذا قلت: جاءً زيدٌ وعمرٌو العالمٌ تقتصرٌ الصّفة على المذكور آخراء على أنه 
لاو هنا أن يكون صفةً لهما أصلا؛ لاحتلافب العامل فيهما؛ لأدّ العامل في «أْمَهدثُ نايت 4 الإضافة 
وف: لإ ضَايِحكُم 4 (أي: ف قوله ظإيّن يساك البق دسَْشْ يهن ]0 حرف الم ولو كات صفة لهما 
لا الف العام في الصف لأ العامل في الموصوفب هو العاملٌ فيهما ولا يحتعٌ العاملان في معمول واحلرء 
فامتنع أن يكون قوله: لَب مَلْشْريهنَ» صفة ة للأرّل)» اه 


)1١(‏ ((و)) ساقطة من ”ط". 

(؟) "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شرط الواقف 3571/5. 

(5) "التلويح": باب البيان - فصل في الاستثناء - مسألة: إذا تعقّبَ الاستثناء الجمل المعطرفة إلخ 8016. 
:4) ما بين منكسرين زيادةٌ للإيضاح. 
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فتصرف0) إلى ما يليه نحو: جاءَ زيدٌ وعمرو العالم) إلى آخروء فليُحفظ. وف 
"المنظومة المحبية"”" قال7": [الرجزع 


والوصف بعد جُمَلٍ إذا أنى يرع خميع فيعبا بآ 


عند”* الإمام "الشافعي" فيما 0 


عن الاستثناء عقيب مفرداتٍ إن للكلٌ اتفاقاً كما في "شرح التُحرير"”*» مال الأوّل: ع 
داري على أولادي ووَقَفْتُ بستاني على إخحوتي إلا إذا خرجواء ومثالُ الشاني: وَقَفْتْ داري على 
أولادي وأولادهم إلا إذا خرّحوا. 
فكنيقة (قولة: فتصرف إلى ما يليه) أي: إلى ما يلي العاطفَ وهو المعطوفث المتأخحر وهو 
الأوبجَهُ من صَّرْفِها للجميع كما في "تحرير ابن الهمام"207. 
2 2 5 5 5 ف 
189 (قولة: نموٌ: جاءً زيدٌ وعمرُو العالم) لا يخفى أن الوصف هنا لا يُمِكِنّ صرفة 
للجميع وإِنْ أمكنّ للأوّل» لكنه غيرٌ مَحَلّ الخلافيء فالمناسبٌ تمثيلٌ "ابن الهمام'”© بقوله: ك: يم 
وقريش الطُوالٌ فعلواء فد الطوالَ جمعٌ طويل يُمِكِنُ صَرْفَهُ للمتعاطقين وللأحير فقطء والثاني 
مذهيّناء وهو الأوجهُ كما علمت» والأوَّلُ مذهب الثتّافعي قال في "جمع البوامع" و"شرحجه”2"7: 
(قوله: وهر الأَوْجَهُ من صررْقها للجميع) مُقتضاهُ: ترجيحٌ ما مَشَى عليه في "جواهر الفناوى" مسن 
عَوْدٍ الرصفب للأخير. 
(0) في "ط": ((فسصرف)). 
)١(‏ "المنظومة المحبية": كتاب القضاء صاه-707- بتصرف. 
() ((قال)) ساقطة من "د" و'ط". 
(4) في "المنظرمة المحبية": ((عن)) ومثله في "ط". 


(5) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الفصل الرابع ‏ التقسيم الثاني - البحث الرابع - مسألة إذا تعقّب الاستثناء جملا 
متعاطفة بالواو وتحوها .7070-559/١‏ 


(1) "التحرير": المقالة الأول الفصل الرابع - التقسيم الثاني - البحث الخامس: يرد على العالم التخصيص ص .١١‏ 
(/9) "حاشية البناني على شرح جمع اللبوامع": الكتاب الأول في الكتاب ومياحث الأقوال ‏ مبحث التخصيص - المخصّص 21/7 
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(الصّفةٌ كالاستناء في العَوْدٍ إلى كل الَعدّدٍِ على الأصمٌ ولو تقدّمت» نحصوٌ: وَقَقْتُ على أولادي 
وأولادهم المحتاجين ووَققتُ على محتاجي أولادي وأولايهم فيَعُودُ الوصف في الأوّل 
إلى الأولادٍ مع أولادهمء وفي الثاني إلى أولادٍ الأولادٍ مع الأولادء وقيل: لا. أّا التَوسّطة ‏ نحو 
وقفتُ على أولادي المحتاحينّ وأولادهم ‏ فالمختارٌ اعتصاصها عا ولِيتف ويُحتَمَل أن يُقال: تعودُ 
إلى ما ليها أيضأم). اه. 
مطلب: المتّرطٌ والاستاءً يرجع م إلى الكل اتفاقا لا الوصف فاه للأخيرٍ عندنا 
(تنبية) 
حاصل مامر ا دم ن الشّرط والاستنناء والوصفٍ يعودٌ أ إلى امتعاطقين جميعاً عند 
"الشافعي". وكنا عددنا إل الوصف فإلى الأخيرٍ فط لكنْ علمت مخالفتَ لما قدّساة!“ عن "هلال" 
وغيرو» وقد سيل "للصنف" عم وَكَفَ على أولادهٍ وعنَّدَهم على الفريضة لمعي ليس للإنات حقيٌ 
إلا إذا كن عازباسر ثم على أولادٍ الموقوف عليه م على أولايهم ونسلهم على أن من مات متهم 
عن ولد فنصييهُ لوليو ر«إق “د ١‏ /ب]» فهل هذا التتّرَطٌ راحم للكلّ أو للحملة الثَانية العطوفة ب(ؤمٌ)) 
وما بعدها لطول الفصلٍ بين الأول 37 ة وهو قوله: ((ليس للاناث وحق إلخ))؟ أجاب: : ((صرّح 
أصحابنا بأنّ قولُ: ((على أن كذاي) من قبيلٍ لطي لما فيها من معنى اه وم ووجوةدٌ الجزاء يُلازْمَةٌ 
وحودٌ التّرط كما قال تعالى: (تإنتةع ل كجترقك 4 [المتحسة: ؟1] أي: بشسرط أن 
لا يُش كن وبأنٌ اللشّرط إذا تعقَّبَ جملا يرجم إلى الكل فلاف الصّفةٍ والاستنناء فإلى الأخير عندنا. 


(قول: أذ كلاً من الّرطٍ والاستنناء إلخ) أي: بالمشيئة حتّى يتم استفناءٌ الوصفي فقطء والاستننائٌ 
الحقيقي يرّحمٌ إلى الأخير عندنا. 


)١(‏ المقولة [791875] قوله: ((في الشتّرط المصرَّح به)) وما بعدها. 
(؟) المقولة ١67[‏ 5 قوله: ((قالذ كور راجعٌ لولدٍ الولدٍ قحسب)). 
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إِنْ كان ذا عَطُفاً ب((ُمَ)) وَقَعا إلى الأخصير باتفاق رَحجَعا 


ولو على البنينٌ وَقفاً يُجَمَلٌ ‏ فإن في ذاك البسات تدخلٌ 


مطلب: ((على أن من مات عن ولد)) من قبيل الشرط 

ولم يُفرّْ أصحابنا بين العطفب ب ((الواو)) والعطفب ب ((ثمَ))» وعلى هذا فيعودٌ نصيبُ من 
مات عن ولد لولدبه عملاً بالّرطٍ المذكور» وهو الموافقٌ لغرض الواقفين)). اه مُلخصاً. وظاهرلة: 
200 ل ا اه 
أن طول الفصل المذكورٌ لا يَضْر أيضا. 

(قولة: إن كان ذا العطفُ بواو) قال "العراقي" في "فناواه”'": ((وقد أطلقّ 
أصحابنا في الأصول والفروع العطف ولم يُقيّدوهُ بأداقه ومن حَكَى الإطلاق "مام الحرمين" 

1 0 ا لم د ل 2 : الى 835 1 
و"الغزالي والشيخان"؛ وزاد بعضّهم على ذلك فجَعَلَ ((ثم)) كالواوك المتولي”'', حكاةٌ عنه 
ارق 2ك 0 : 0 0 2 قدت 5 01 71 يت 
"الرافعي" ومثل "إمام الحرمين" المسألة ب(إم))) ثم قبدّها بطريق البحث يما إذا كان ذلك 

بالواو))» وعامُةُ فيه "'حَمَوي””. 

0 (قولة: إلى الأحير) متعلق ب ((رجعا)) الذي هو جوابُ ((أمّ)). 

(74 (قولة: ولو على البنين وقفا بُحعَلُ إلخ) يعني لو قالَ: على بنيّ وله بدوثٌ وبناتٌ 
يَدحلٌ فيه البناتٌ؛ لأ البناتٍ إذا جُمِعْنَ مع البنِينَ ذكرن بلفظٍ التذكير» ولو له بناتُ فقط أوفالٌ: 
على بناتي وله بنون لا غيرٌ فالغلة للمساكين ولا شيءً لهم وتَامهُ في "الإسعاف”7, وهذا البيستُ 
يغنى عنه البيتان الأخخيران. 

)١(‏ المسماة "الأجوبة المرضيّة عن الأسعلة المككيّة" لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين؛ ولي الدين المعروف بابن 
العراقي؛ الشافعي (ت857ه). ("كشف الظنون" ,17/١‏ "الضوء اللامع”" 575/1, "شذرات الذهب" 
89> "البدر الطالع" ١/5لاء‏ "هدية العارفين" .)١17/١‏ 

(؟) أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون, المعروف بالمتولي التيسابوري: الشّافعي (ت478ه). ("وفيات الأعيان" 
007/9 "طبقات الشافعية" للسبكي 3٠٠١/5‏ "سير أعلام النبلاء" 5117م 3). 

(") "غمز عيون البصائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ؟ثر 585 5589. 


(4) انظر "الإسعاف”": ياب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده تله وعقبه إلخ صاء ١ل‏ 


وذلقة 
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5 عه 0000 1 0 0 
وولد الابن كذاك الببكت دحل في ذرية شبلت 


لو وَقَف الوقف على الدَريّه 
يقس بيِنَ من علا والأسفل 
تقض القِسلمة في كل سّنه 
ولو على أولاده ثم على 
وقفا فقالوا: ليس في ذا ييدحل 


بلي أولادي كذا أقاربي 


من غبرٍ تفضيلي لبعض فال 
ويْقِسَمٌ الباقي على من عيّده 
أولادٍ أولادٍ له قد معلا 
أولادُ به على مايُنقَلٌ 


وإحوتي ولفظ آبائي احسب 


لالم (قولة: وولد الابن كذاك البستي) أي: كذاك وك البستء فحذف المضاف وأبقى 
المضافَ إليه على جرّ. له "217 أي: لو وقف على ذرئته يدح ل فيه أولادُ الببين وأولادُ البناتي. 

الححدى (قولة: لو وف الوقف على الذَرّيمم أي: لو قال: على ذريّة زيدٍ أو قال: على تَسْله 
أبداً ما تناسلوا يدل فيه وله وولدُ ولد وولدُ البنين ولد البنات في ذلك سوا "تخصاف"20, 

هدم (قولهُ: من غير ترتيسي إلخ) أي: إن لم رتب بين ابوت تُقسَمْ الغ يوم بحيمٌ على 
عدجهم من الربحال ولنّساء والبيان من وليه لبه والأسفلٌ درجحة بلسي بلا تفضيلي» شم 
كلما مات أحد منهم سقط ْمُه وتقض القِسّمة وتُقسَمْ بين من يكو د موحوداً يوم تأني الغ 
مالو رتب بأ قال: يُقَدمْ البطن الأعلى على ادن لوهم ثم لذن يأُوتهم بطلا بعد طن اعقير 
سَرْطَه وقامهُ في "المخصّاف"20, 

مطلبٌ في تحرير الكلام على دخول أولاد البنات 

؟حددى (قولة: ولوعلى أولاده إلخ) اعلم أنهم ذكروا أن ظاهرَ الرواية الْفنَى به عدم دخول 
أولادٍ البنات ف الأو لاد مطلقاء أ » أي: سوام قال: ((على أو لادي)) بلفظ الجمعء أوباففل اسم لجنس 
ك:((ولدي))؛ وسواءٌ اقفصرّ على البْطْن الأرّل كما متلناء أو ذَكَرَالبَطنَ الثاني مضافاً إلى ابن الأول 


(قول "الخّارح": بي أولادي إلخ) يعني لو قال: هذه صدقة موقوفة على بن أولادي إلخ؛ "سندي". 


(0) "ح": كتاب الوقف ق71/7/ب. 
(؟) انظر "أحكام الأوقاف": باب الرجل يبعل أرضه صدقةٌ على سل رجل صف بتصرف. 
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المضافب إلى ضمير الواقفي كأولادي وأولادٍ أولاديء أو العائدٍ على الأولادٍ كأولادي وأولادهم 
على ما في أكثر الكتبيه وقالَ "الخصّاف”": ((يدخلوث في جميع ما ذُكِرَ)): وقال "علي الرازي": 
إن ذَكَرَ البَطنَ الثاني بلفظر اسم لجنس المضافم إلى ذ ضمير الواقف كولدي ولد ولسدي 
لا 000 وإ بلفظ شيع المضاففب + إلى ضميرٍ الأولاد كارلادي وأولاج أولاجهم دَحَلُوا وقالَ 
ئمّة السّرخحسي)"2"7: لا يدخحلوث في البَطْنٍ الأول رواية واحدةه وَِعًا الخلاف في البَطن 
لثاني» 7 الرُواية: لحو لأنّ ولد الولدٍ اسم أن وله ولد وابعُهُ وده فمن ولدنة بع 
يكون ولد ولدده حقيقة فلاف ما إذا قال: على ولديء فإنّ ولد البنت لا يَدَخْلُ في ظاهر الرّواية؛ 
لأن اسم الولد بتناولٌ ولدَهُ لبه وإ يتناولٌ ولد الابن؛ لأنه سب إليه عرف وهو اختيارٌ لقول 
ملال', وصمِّحَهُ في "اللنايّة'” مستيداً لكلام "محمد" في "السّير الكبير”*» وق 0 
((ألّه المتّحيح))» ورم به قاضي القضاةٍ "نور الدين الطَرابلسي" وتلميذة 00 "ابن التتسطية"”2 
"ابن بجيم "7" و"الحانوتي" وغيرهم 0 لمتأرينَ» وكذا "الخيرٌ اللي" ده في موضع 
"فتاواة"410 عالت في موضع” ' آخر وتام تحرير ذلك وترجيحٌ ما جَنَحَ م إليه المتأخرونٌ 


1 


(«من أنه لا حلاف في هذهو 


قولة: وإنّما الخلاف ف اَن إلح) يُعارظة مانلهُ عنه في كم 
الصُورة))» فتأمّل. ونَقَلّ "السّدي" عن "الهنديّة" عن "حيط امسر حسي” ': ((أنّ الى به عدم الدُعول في ولدي 
وولدٍ ولدي)) اه. والأصوب في عبارة "الحشي" "اس لواف قَ ما يأتي له ومافي "الذعيرة". 


)١(‏ "أحكام الأوقاف”: باب الوقف على الرجل والشتّرط فيه مطلبٌ: دخحولٌ ولد البناتٍ مع ولد البنين صاراات. 

(؟) انظر أصل المسألة في "شرح السّير الكبير”: باب ما يصدّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق 854/1 

() "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يقف أرضه على نفسه وأولاده إلخ - فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء 
والجيران 707١/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

20 "شرح السير الكبير": باب ما يصدّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق 75853747 

(د) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسطله وعقبه إلخ ص١ .-١‏ 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق7170 ب 

() "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص4 77-. 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .149/١‏ 

(9) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 130-1١5971١‏ 


حاشية ابن عابدين ليق فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


في كتابي "تنقيح الحامديّة”"2» وقد(" في الجهادٍ بعضّ ذلك؛ ثم رأيت ف 
الكازروني" جواباً مطولاً للعلامة الشيخ خ "علي اللقدسي" ' مُلخضُة: أذ المحققّ " ابن الهمام” قال ف 
"الفنتح”"7": ولو ضمٌ إلى الولدٍ ولدَ الولد فقال: على ولدي وولدٍ ولدي اشترك الصَلييُوتَ وأولاذ 
بنيه وأولادُ بناتىه كذا احتارة "هلال" و"الخصّاف'”): وصحٌِّحَهُ في "الخائيّة", وأنكرَ "المنصّاف"29 
رواية حرمان أولاد البنائتي» وقال: لم أَحدْ من يقومٌ برواية ذلك عن أصحابناء وما روي عن "أبي 
حنيفة" فيمر: د أوسى لش م لراد ةلل زج ولد ذكورٌ وإناث لصليه يوم موت الُوصِى 
كان بيهم ون لم يكن له ولد لصلبه بل ولد ولد من أولادٍ الذّك كور والإنات كان لأولاد الذكور 
دون أولاد الإناث فكأنهم قاسوهُ على ذلك وضرّقَ ل "شمس ١‏ الأئمّة" يينهما بالقر رق المشهور 
المذكور في "الخابيّة" وغيرهاء أي: ما قدّمناة””؟ عنهء فهذا "ابن الهمام" العروف بالتحقيق عدد 


الخاص نّ والعامٌ قد اعتمدَ على هو لاء الأئمّة ة العظاف أما "ملال فإنه 7 


"أبي يوسف”؛ وأمًا 


"الخصّاف" فقد شَهدَ له بالفضل شمسٌ الأئمّة 8 فقال: إن "الخصّاف" إمامٌ كبي في العلوم 
يَصِحٌ الاقتداءُ به وقد اقندى به أثمَّةٌ الافعيّة وأا "قاضي ان" و"شمسٌ الأئمَّة' فما في 
"الطّبقات””7" يغد يغني عن التطويل» وإذا كان مثلُ الإمام 'المنصّاف" لم يذ من يقومٌ برواية حِرْمان 
أولاد البناتٍ في صورة: ((ولسدي وولدٍ ولدي») يُعَلَمْ أن الصّورة الي بلفظر الجمع ليس فيها 
اختلافت رواية قَطّْعَا بل دخحول أولاد البنات فيها رواية واحدةٌ فعن هذا قال شيخ مشائفنا لسري 


30/01 8/1١ انظر "العقود الدريّة في تتقيح الفتاوى الحامديّة": كناب الوقف - الباب الأول في أحكامه المتعلقة به إلخ‎ )1١( 
المقولة [/137019] قوله: ((ويدعمل في الأولاد أولاد الأبناء إلخ)).‎ )5( 

,2 "الفنتح": كتاب الوقف - الفصل الثاني في الموقوف عليه ا 

(4) "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرجل والشتّرط فيه - مطلب: دول ولد البنات مم ولد البنين صام ب 
(د) في هذه المقولة. 

(1) انظر "الجواهر المضية في طبقات الحنفية": 9/59 و459. 


ارمع 


الجزء الثالث عث ليف فصل : يراعى شرط إلواقف في إجارته 


"ابن التشنة2"7: ينبغي أن نُصحّحّ رك التحول قَطْعاً؛ لأنّ فيها نص "مد" عن أصحابناء والمرادٌ 

بهم: "أبو حنيفة" و"أبو يوسف" وقد انضمٌ إلى ذلك أن النَاسَّ في هذا الرّمَانَ لا يفهموت مبوى 

ذلك ولا يقصيون غيرَةُ» وعليه عملّهم وعرفهم مع كونه حقيقة اللّفطل وقد وقع لشيخ مشايخنا 

الصّدرٍ الأحلّ المولى "ابن كمال باشا" مثلٌ ما رَقَمَ من "ابن الهمام" من الاعتمادٍ على هؤلاء الأئمّةٍ 

أ قال: ويقطعٌ عِرْقَ - الاختلافي ف صورة أولاد أولادي ما نقَلّهُ في "الدّحيرة" عن 
شمس الأئمة "الث حسي 57 5 


نَّ أولادَ البنات يد علوت وآ واحدة و 5 الرّواينان فيما إذا قال: 
آمنوني على أولادي اه. 


وبهذا البيان انُضحّ أذ ما وَقَعَ في بعض الكتب بدا ال" "الو واقعات" و"المحيط 


الرّضوي" من ذْكْرٍ الخلافب ث العبارة المذكورةٍ ‏ من قبيل نقل الخلافم في إحدى المُورئين 
قاسا على الأخرى مع قيام فرق بهم بينهماء وما ذكروة”" في التعليل: من أن ولد البست يُنِسَبُ 
لأبيه لا يساعِدهم؛ لأنه إن ريد أن الولدَ لا يسبب إلى الأمّ لغة وشرعاً فلا وحة له إذ 
لا شبهة ني صحَّةٍ قول الواقفب: وقفتُ على أولادٍ بناتي. وإ أُرِيادَ لا يسَبُ إليها عرفا 
فلا يُحدي فعا في عدم دول ولد البدت في الصُّورةٍ المذكورة؛ لما صرف أن دحولّةٌ فيها 
بحكم العبارة لا بحكم العرضيء » والدّولُ بحكم العاف نا هو في صورتي الوحو الأ وهما 
ولدي وأولادي» والتعليلٌ المذكورٌ ينطلقٌ عليهماء وقد ذ كر شيخ الإسلام كر الفح 1 
((أن العرفَ مُواقِقٌ للحقيقة اللُويّة فيَحَبُ المصيرُ إليه والتعويلٌ عليه)) اه. وقد أحاب العلآمة 


"الحانوتي" مث ما قَالَهُ "المقدسية" 


)1١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق.؟0١‏ رب ق1ل(ا. 

(؟) "شرح الستّبر الكبير": ياب ما يصدّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق 75941 . 
5 في "ك" و"1": ررذكرم). 

(5) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الوقف ق921 ١‏ الأ 


حاشية ابن عابدين سد 125650 ال فصل ديراعى شرط الواقف في إجارته 


يَشْتَركُ الإناث والذكورٌ ذ 


ا 5 
ه وذاكَ واض جح مم لور 
2 


وما يُكثرُ وقوعٌةُ ما لو وقف على ذَرَيْتِهِ مُرتباء وجَعَل مِنْ شَرطِه: أن من 
مات قبل استحقاقه وله ولد قامٌ مقامّه لو بَقِىَ حيّاء فهل له حَظ أبيه لو كان حيًا 


148١‏ (قولة: يَسْتَرِكُ الإناث والذكور) أي: عند الاجتماع تغليياً للمذَكَر على المونث. 
مطل مه في مسال "لكي" الوا 

في "الأشباه" في تقض القِسمةٍ والدّرجة ال+ 

(#ححدم (قوله: وما كفك وقوعُهُ إلخ) اعلمٌ أن هذه المسألة وَقَعَ فيها اختلاف واشتبادٌ 


ولا سيّما على صاحبب "الأشباه”'» وَلَمًا رأُيتُ الأمر كذلك جمعتُ فيها حمينَ وصولي إلى هذا 
الْحَلّ رسالة سمِّيئها: "الأقوالَ الواضحة الجليّة في مسألة تقض القِسْمةٍ ومسألة الدّرحة الحَمْيّة'”' 


0 1 8 50 0 1 ع و9 2 ل 
وكنت ذكرت شيئا من ذلك في كتابي: "تنقيح الحامديّة””"©. وأوضحت فيه المسألتين يما تقر به 
ال فمّن أرادَ الوقوف على حقيقة الأمر فليرجع إلى هذين التأليفين: فإ ذلكَ يستدعي كلاما 
طويلاء ولنذكر لك خلاصة ذلك باحتصار: وذللك أنه إذا وَقفَ على أولاده مم [/ق4ه١/بع‏ على 
: لمم 00 7 1 1 ١‏ 
أولادهم وهكذا مرتبا بين البطون» وشرّط أن مَن مات عن ولاو فنصي لولده أو عن غير ولا 


فنصييّهُ أن في درجيه, ومن مات قبل استحقاقه لشيء وله ولدّ قامَ ولدُهُ مَقَامَهُ واستحقّ ما كات 


ا 


يُعطَى سهِمُةُ لولده عملا بيرط فلو مات بعدَةٌ آرُ عن ولدٍ 


أبية» فهل يُعطى هذا الول مع عم حصّة حدق - لِأثّ الواقف حَعَلَ درحتة درجة أبيف» وهي درجته 


لو بقيّ حياء فمات الواقف أو غيرَهُ عن عشرةٍ أولادٍ مشلا ثم مات أحدهم عن ولارٍ 


وعن ولد ولدٍ مات والدّه في حياقٍ 


0) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعاد ‏ القاعدة التاسعة: إعمالٌ الكلام أولى 
من إهماله ص4 ١1‏ وما بعدها. 

(؟) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين”: 4/9 وما بعدها. 

() انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الأول في أحكامه المتعلقة به إلخ ١ه‏ 531 .١‏ 


(4) في "م": ((يستسق». 


الجزء الثالث عث يضف فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


اَي فُشارلك أمل الطَبقةٍ الأول وهي درحة عمّه - أو لا يُعطَى له شيا ا ا 
بعدم الُشاركق وحص العم بحصّة أبيه بناءً على أن الونَى في حياة واه لا يُسمّى موقوفاً عليه 
ولا ينْ أهل الوقفب وإ يُعملُ بشرطة الأوّل: وهو: كل مّن مات علن :ولا فحة للدي كين 
مات واحدٌ من العشرةٍ يُعطَى سهِمُهُ لولده دون ولدٍ ولدِه الذي مات قبل الاستحقاق إلى أن يوت 
العاشرٌ من الطَبقةٍ العلياء فإذا مات هذا العاشرٌ عن ولد لا يُعطًى نصييهُ لودو بل تقض القِسّْمق 
ويم على البطن الثانى قِسْمَةٌ مستأنفة ويطك ل قو الواقضي: م ماعاعن ولد عمق اولي 
ويْرحَع إلى العمل بقوله: ((نمٌ على أولادهم)) حيث رنب بينَ الطَّقات» وبعد ذلك فكلٌ من مات 

من البطن الت عن وللو فنصي ولو وهكذا إلى ألا بمودت آخيرٌ هذو الطب لني فطل القِسمة 


ا يونه 


وان يكنة احرى عل اطق التالتق وهكذا إلى آخر الطّبقاتٍ كما نص عليه "المخصّاف"29 


وغير لكنّ 'السبكي" قسسّمْ على الموتى من كل طبقةٍ عند استنافب القِسْمةٍ وأعطى حصّة كلّ 
من لأولايق ونا "نتاف ' فقسمٌ على عدد أهل الطََّةٍ التي تستآنف القسلمة عليها ولم يَظن 


7 


إلى أصولهم» » فهذا خلاصة ما قَالَهُ 'السبكي” . وتالقة "الجلال ١‏ اليوط "لوقي أ ويخ 
مات قبل الاستحقاق يقوم مَقَامَ والده عَمَلدٌ بالشتّرطء تمدن من جد مع أعمامه» أله إذا مات 


أحدٌ من أعمابه عن غير ولدٍ استحقّ مهم أيضاً؛ لأنّ عدم كونه من أهل الوقف ممنوعٌ» بل صريحٌ 


دك 2ن شح تر مه لك ا 3 0 0 0 
(قوله: لكنّ السبحي قِسمَ على الموتى من كل طبقةٍ إلخ) قال في رسالته': ((إنه بانقراض الطبقةٍ الأولى 
تمعن لفل الأرل: ركذا قش اعرى على ابطق ني لكن لا يقسمْ لكر مل حظ الأننبين كما كان 
يُقِسَم على الأولى» ولا يختصُ أحدٌ منهم .عا كان منتقلاً إليه من جهة أيه بل يُنظَرُ يُنظَرٌ إلى أصولهم كأنهم أحياءٌ 


ع رام 


ويقْسَمْ عليهم ثم يُعلَى نصيب كل أصل لفرعو» ومن ليس له فرح لا يقسَمُ عليه إلع)». 


)١(‏ قوله: (أو لا يُعطى له شيئا)) هكذا ببخطه: ولعلٌ الأوفقّ حذفُ كلمة ((له) اللهمّ إلا أن بُحعَلَ امار والمحروي نائي 
فاعل ((يُعطى)) على قلَة؛ لوجود المفعول به. أو يقرا الفعلٌ بالبناء للفاعل» تمل له. 

(؟) "فتاوى السّبكي": مسائل وفتاوى من كتاب الوقف 40/١‏ 

(5) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يجعل أرضه صدقة موقوفة على تفسه وولده إلخ ‏ مطلب مسألة الأولاد العشرة صلا/ا 1ل 

(5) "الأشباه والنظائر" للسمٌيوطي: الكتاب الثاني ن قواعد كليّة يتخصرج عليها ما لا ينحصر من الصور الحزئية - 
القاعدة العاشرة: إعمالٌ الكلام أولى من إهماله ص5 .-١‏ 


حاشية ابن عابدين سس 84لا الس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


قول الواقف-: ((ومّن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه) - أنه منهم: فأهلٌ الوقف يُسْمَّلٌ المستحق 
ومن كان بصدد الاستحقاقء وأنّه إذا مات آخحرٌ من في الطَّبقَةِ عن ولد يُعطَى سهمُهُ لوليو". 
وحاصلة: أله خالقة في شينين: أحدهما: أذ أولادٌ متو < ' في حياق والده لا يُحرّمون مع بقناء 
الطَّقةٍ الأولى بل يستحقُون مهم عملا باشتر تراط الدّرحة عق ثانيهما: أنه إذا القرضّات الطُّقَةٌ 
لام فض القسلمةٌ كما هو صريح إعطائه سَهُم آخر من مات من الطُّبقة لوليه» فقولهُ في "الأشبام”27 
(إنْه وافقَ "السسبكي" على : فض القِسلّمةق)) ‏ غيرٌ صحيح» ثم إن صاحب "الأشباه"”؟) قال: ((إنّ عخالفتة 
ل"السّكي" في أولاد المتوفى في حياةٍ أبيه واحبة» وأما تقض القِسْمةٍ بعد انقراض كل بطن فقد 
أفتى به بعضٌ علماء العصرء وعرّوهُ ل"الخصّاف"؛ ولم يُتََّهُوا للفرق بين صُورتي "الخصّافي" 
و"السّبكي"0 فإ صورة "السّبكي" ذكر فيها العطف بكلمة ((ثمّ) بين الطَّقات وصورةً 
"الخنصّافي”” قال فيها: وَقَفَ على ولدِهٍ وولدٍ ولدو ونسلههم ريا أي: قائلاً على أن بيدأ بِالبَطْنٍ 
الأعلى ثم بالذينَ يُلوئهم ثم بالّذين لوهم بَطنا بعد د بَطنِ» فصدرٌ مسألةٍ "المخصّاف" اقتضى اشترالد 
البطن الأعلى مع الأسفل» وقولة: «على أن يبدا بلطن الأعلى)) عع بعد الخعول» وصدرٌ 
مسألة "الس بكي" اقتضى عدم الاشتراك للعطف ب ((ثم)) لا بالوار » فنقضُ القِسْمةٍ حاص .بمسألة 
(1) ف هامش "م": ((قوله: يُعطَى سَهْمُهُ للدي ولا تقض القسمة؛ إذ لا فائدة في تقْضها أن "السك" إما تَنَضها لأجل إدخال 
ولد من مات والدهُ قبل الاستحقاق» و'السُبوطي" أدحله في درجة أبيه فلو قال بَقْصْ القِسلمة لم يكن هناك فائدةٌ لأنه إذا 
ينفْضْ كالسكي: فى اله تقس [الأ علق الأضرل الأصرات وفنلي تعيب ال مهم اوقد ويك من نات قبل 
الاستحقاق مع الأصول المقسوم عليهم ويُعطى نيه لولده الذي حُرمّ من درجة أبيه؛ فالداعي للقسسمة إثما هر إعطاء من كان 
يحروماء ولا محروم ف رأي "السّيوطي" فلا داعي انَفْض؛ لأن الظاهر: اتفاقهما على معنى القسمْمة؛ لأنهما مذهبيان)) له. 
(9) في "7": («للترلي)). 
(7) "الأشباه والنظائر" ل"ابن نحيم": الفنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة التاسعة: إعمال 
الكلام أولى من إهماله متى أمكن ص54 .-١‏ 
(4) "الأشباه والنظائر" ل"ابن نجيم": الفنُ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة التاسعة: إعمال 
الكلام أولى من إهماله متى أمكن ص4 ١5‏ وما بعدها. 
(د) "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرجل والشرط فيه مطلب: ترتيب البطون اه 


عم 


الجزء الثالث عشر 7 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


"المخضّاف” دون مسألة "السّبكي"؛ فكيف يْصِحْ أن يُسنَدلَ بكلام 'المنصّاف” 0 مسألةٍ 


'السبكي"؟! وحاصلة: أنه إن عبر بالواو بين الطبقات 000 بعده بن يبدا بالبطن الأعلى عق 0 
لمعن القراض كل بطن كما قَالَهُ "الخصّاف", بر : حم لاب انول طن 


لسئمةٍ حلاف ل "بكي" بل كلطااماق اي عن 500 :1 يوي جيم 
البطون)). هذا خلاصة ماقاله قي "الأشباه" 
"للقدسي" ألّف في ارد عليه رسالةً مستقلة”" ذكرّها "الشرْنبلالي" في بحصموع رسائلوا”؛ وحقّقّ 
فيها: عدم الفرق في لَقْضٍ' الِسْمةٍ بين العطفي ب ((ثم)) والعطفم بالواو المقترئة .مما يفيك الترتيب» 
وقال: ((قد أفتى بذلك ع من ن أفاضلٍ الحنفيّة والشافعيّق منهم السسرية فيل 2 ص اللشخْة" 
الحنفي» ' اذوه ادا التشّافعيب "وبرهان الدين الطرابلسي اللاي وتيود دبك 
الطرابلسي" الحنفيٌ» و"شهاب الدّين الرّملي" النشّافعي و"البرهان بن أبي شريف" الشافعي 
و'علاءٌ الدّين الأميمي" وغيرهم)). 

قلت: وأفتى بذللت أيضاً العلأمة "ابن لبي" في سوال مرنسو ب ((شم))» وقال: ((الصّواب 
َقْضّ القسمةٍ كما اقنضاة صريحٌ كلام 'المخصّاف". ولا أعلم جد من مشايخنا حالف في ذلك؛ بل 


. وقد رذ عليه جميعٌ من جاءٌ بعذده. حد حتى إن العلامة 


وافقَهُ جماعة من 0 وضرهم)) اه. وقد أَيّدَ العلامة "ابرن حجر" في "فناواه"”" القول بنقض 

القِسمةٍ على نحو ما مر "الخصاف” ل مثله عر: ن الإمسام 'البلفيدي" وغيره في صورةٍ 

ارتب ب: ((ثم). فقد تحرّرٌ ا أن الصتّواب: القولٌ بنقْض القِسسْمةٍ بلا فرق بين العطفي ب ((نه)) 

(0) في "ب": (إتشص)) 

(؟) سماها "البديعة المهمّة يي بيا 
('إيضاح المكبون" ,117/7/١‏ "خلاصة الأثر 

() ضمُّها إلى رسائله تيم وهي جواب سوال في الوقف على الأولاد رد فيها على "ابن جيم" انظر "مراقي الفلا" صاء هر 

(4) في "1": ((نقضم). 

(د) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسئله وعقبه إلخ ضوء ا 


لششّهبر: بابن غانم المقدسي (ت4 ٠١‏ 1ها) 


لاد كراء "البدر الطائلم" 491/31 " 0 
5-0 5 


(1) "فتاوى ابن حجر": كتاب الوقف - الباب الأول ١1‏ 


(7) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين كن قصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


اطق 


أفنى "السبُكٌي": بالمشاركة؛ وخالقة "السيوطي"؛ وهذه المخالقَة واحبة كما أفاده 


و9 


"ابن بجيم" ف "الأشباو”'" من القاعدةٍ التاسعة لكنه ذَكرَ بعد ورقئين: رك 


سو انيه وبعضهم بالواوء فبالواو شارك 21011 


أو بالواواللقترنة .ها يفيدٌ التَرتيب» وأنَ اشتراط الدّرجة المَمُيّة مُعتِينٌ لكر الذي عليه جمهورٌ العلماء 
قيامُ من مات في حياةٍ والده قم واليه في الاستحقاق من سهْمٍ دوه وأا دحولة في الاستحقاق 
من عمو وتحرو من هو في درحة أيه توف قبل الاستحقاق فقد وَقع فيه معتل عظيمٌ بن العلماءه 
فمنهم من قالَ: بدخوله في الموضعّين ‏ وهو اختيارٌ 'المُيوطي" كما مرّ”"» ووافقَةُ جماعة كثيروث 
واعتمدة "الك نبلالي" ' واف فيه رسالة نِم فيها العلأمة "المقدسي' - وأفتى جماعة كثيرون من أكمَّةٍ 
المذاهب الأربعة بعدم دحوله في الثاني رط الي حفْقئهُ ي الرتّسالة"! وفي "تتقيح الحامديّة" والله 
سبحالَةٌ أعلي 0 هذا المحلّ واشكر مولاك عر وجل. 

(دهددى (قولة: أفتى "السبكي”": بالمشار كف وخالقة 'السيوطي”) العبارةٌ مُقلُوبة كما ظَمَرَ 
لك مما قرّرناف فد 'الشبكي" اي بعدم المشاركة وبتقض القِسمة» و "السيوطي"" حالقهٌ في الأمرين 
لا في أحدهماء خلافا لالقمبوا 7 ش ْ 

(1401/ (قولة: وهذه المحالفة واحبةه أي: يُحبُ القول مُشاركته لأهل درحة أبيه على 
التفصيل الذي قلناة"' أو مطلقاً. 


0 


00480 (قولة: فبالواو) أي: المقترنة ما يفيدُ الترتيب بين الطبقات» وقولة: ((يشارلة)) 
ا : 
صوابه: ((تنقض القسمة)). 
(1) "الأشباه والنظائر": لفن الأول: الفواعد الكلية ‏ النوع الثاني من النواعاد ‏ الفاعدة الناسعة: إععمال الكلام أوى من إهماله صب 15-. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى 
من إهمالة صب ١/١‏ وما بعدها. 
(") ف هذه المقولة. 
(4) تقدم ذكرها أول هذه المقولة. 
(د) "الأشياه والنظائر": الفري الأول: القواعد الكلية . النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الناسعة! ,عل الككلام أولى من إهماله صة 5 .-1١‏ 


(5) في المقولة السابقة. 


الجزء الثالث عشر لحف فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


بخلاف: ّي فراحكة سأتة مع 2 الا فإنّه تقل( عر ْ ن "السسبكي 00 
واقعتين أخريين يحتاج إليهما. ولم يَزل7" العلماعُ متحير متحيرين ‏ في فم شروط الواقفينَ 
3 مَن رَحِم م الله ولقدك ' أفتيت: - فيمن وقفَ على أو لاد د الفلهور دود الإناش» فماتت 
مستحِقّةٌ عن ولدين أبوهما من أولاد الظّهور - بأ يَقِلُ نصيها لهما؛ لعيائق كونهسا 

ين أولادٍ اللّهور باعتبار أبيهما كما يُعلَمْ ين "الإسعافب”* وغيره. وف 'الإسعاف"” 9 
و"التتارخحانية"”": ((لو وَكَفَ على عقب يكوثٌ لوليو ولد ولو أبداً ما تناسلوا مين أولادٍ 
الذذكور دوث الإناشه إلا أن يكون أزواجُهنٌ مين ولد ولاو الذكورء 00 


رمحودى (قولهُ: خلافب: ثم فإنّ اللقِسلمة لا تنقضٌُ فيها بانقراض كل طبقة وقد علمت أن 
الصّواب نَقْضٌ القِسْمةٍ في الموضعين. ٌ 

1144 (قوله: ولقد أفتيت إلخ) أفتى .عثله "الحانوتي 1 

ر.ههدم (قولة: بأنّه يقل نصيبُها لهما) أي: إذا جد في كلام الواقف ما يدل على انتقال 
نصيبب اميت الولدة. ١‏ ّْ ّ 

441 ] (قولة: وف "الإسعاف" ' إلخ) هذا كله إلى الفصل ساقطٌ من بعض لشسّخْ وِيَدُلُ 
على نه لم يود في أصلٍ اسح افيه بم ن اللكرار بإعادةٍ الحادثة الي أفتى بها. 

3 (قولُ: إلا أن يكوت أزواحُهنٌ من ولدٍ ولادو) استنناءٌ من قوله: ((دوث الإناشي))» 


(قول "التشّارج" بأنه يقل ل نصيها لهما إلخ) الأو ولى أن يُقال: يشت استحقاقهُما؛ لأنه يَشِتْ لكل واحدٍ 


منهما مثلٌّ ما يبت لكل مستحة مستدحق خصوصاً حيث لم يُرنَبٍ الاقف فإنّه براحم اقرح أصلةُ. اه "ستدي". 


)١(‏ لم نعثر عليها ف مخطوطة "تفصيل عقّد الفرائد" التي بين أيدينا. 

)١(‏ "فتاوى السبكي": كتاب الوقف ١‏ ردغ 2/87 وما بعدها. 

(5) في "د": ««ولم تزل)). 

(؟) في "ط": ((وقد)). ١‏ 

(5) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسلِه وعقبه أبدا إلخ ص .-١ ١‏ 

(3) "التاترححانية”: كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني عشر ف الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعترة إلخ 7357 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لسلسم 14858 الس قصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 
ية ابن عابدين فصل : يراعى شر في 1 


كل مَن يرجم نسّه إلى الواقف بالآباء فهو مِن عَتّبهه وكلٌ من كان أببوه من غيرٍ 
الذكور مِن ولد الواقف فلس من عَقِيمم). انتهى. وسيجي0" في الوصايا: أنه لو أوصى 


00 


لآل أو(" جنسيه دحَلَ كل مَن يُنسسَبْ إليه من قبل آبائه. ولا يَدحْلٌ أولادٌ البناتبء وألها 
لو أوصت إلى أهل بيتها أو لنسيها لا يَدحُلُ ولئها إلا أن يكوث أبوةُ من قوبها؛ لأنّ 
الولد إايُسَبُ ليه لا لأمّه. قلت: وبه عُلِمّ جوابُ حادثة: لو وف على أولاد 
امور دون أولادٍ طون فماتت مستحقَةٌ عن ولدين أبوهما من أولادٍ اّهُورِ هل 
يَنتقلُ نصيبها لهما؟ فأحبت: نعم يُنتقِلُ نصببها لهما؛ لصِدق كونهما من أ أولادٍ الور 
باعتبار والدهما المذكور. واللهُ تعالى أعلم. 


وهذا دليلٌ ما أفتى بهء وهو مراده من قولِه: ((كما يُعلَمُ من "الإسعاف")), وهذا يُويَّدُ سقوط 
هذو الجملة ة من أصلٍ التسخحة. 

8 (قولة: كل من يَرحِعُ إلخ) توضيحٌ لما قبل "ط”", وسيذكر”* في الفصل الآني 
تفسير العَقِبٍ والتْمْلٍ والآل والجنسء ويأتي” الكلامُ عليه؛ والله سبحائةٌ أعلم. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقوئة [74517] قوله: ((ولا يدل فيه أولاد البنات إلخ)). 
(5) ف "و": ((وجنسه)) بالواو. 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف 319/7. 

(4) صلاه/ال وما بعدها "در". 


(د) المقولة ]5١415[‏ قوله: ((كما لر قال إلخ)) وما بعدها. 


الجزء الثالث ع يك فصل فيما يَتَعلَّقٌ بوقف الأولاد 


فصل فيما يَتَعلَّقَ بوقف الأولاد»ك 
مِن "الدُرّر””" وغيرهاء وعبارة "الواهب": في الوقف على نفسيه ووَلَدِهِ وتَسْلِه 


وعقبه. حَعَلَ رَيْعَهُ لنفسيه أيّامٌ حيات» تم ونم حاز عند "الثاني" وبه يُفتّى» كجعله لولدوه 


#فصل فيما يتعلّق بوّقف الأولاد» 

ما قدّمه"© عن "جواهر الفتاوى" وما بعدَهُ إلى هنا مِن مُتعاقات هذا الفصل» فكان الْنايِبُ 
كل فيه 

1444م (قوله: وعبارةٌ "الَواهب") أي: "مواهب الرّحمن" للعلأمة برهان الدّين "إبراهيم 
لطر بسي" صاحبي "الإسعاف". 

[1055] (قولة: في الوّقفي على نفسيو) أي: في (فصل الوقف على نفسيه)» وظاهرُة: أن جميع 
ما ذكره عبارةٌ "اللواهبي"» وليس كذلك؛ لأنّ أكثر ما ذكرّهُ هنا لم يُذكر في "المواهب". 

تتكحدى (قولة: جَعَلَ ريْعهُ لنفسيه إلخ) تقدّم”" هذا في قول "اللعن": ((وجاز جَعْل غلَّةٍ 
ارقف لنفسيه عند "الثاني")). 

(لكمدى (قولة: ُ و حكاية لِما يذَكرُه :فده ١إب‏ الواقفُ من الغطف ب وم فى 
وَقفِه كقوله: ثمَّ من بعدي على أولادي ثم على أولادهم, وهذا لا مَدحَلَ له في نقلي اللافي؛ 
لأن الخلاف في عله ْم لنفسيه لا لأولادو ونحوهم نَعُمْ مَن جَمَلَ الوقف على النئس باطلاً 
أبطلٌ ما عَطَفَ عليه أيضاً. 

(دههمر (قولة: كجعله لودو متعلق بقوله: ((جاز))» لك لا بقَيوة"؟ كونهِ عند "الثاني" 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلَقٌ بوقف الأولاد 140/7 
(1) صاء الال وما بعدها "در". 
5 المقولة 5١51‏ 33ع]. 
(5) في "ك": ((لا يفيد))» وهو تحريف. 


رذككة 


حاشية ابن عابدين 44 ل فصل فيما يَتَعلَّقْ بوقف الأولاد 


2 


يَخقَصٌ بالصلبٌ ويَحُمّ الأنثى ما لم يُقيّد بالذّكر ويَستقِلٌ به الواحدُ» فإن انتفى 


ولكن ب 
*" فللفقراء م م مه ممم مم ماه عق ممه ع مم م م ع مع م م عم ع م ا ا 


57 
الص 


(015] (قولةُ: ولك يحص بالصلِى) أي: بالبطن الأرّل إن رحد فلا يَدَعْلُ فيه غير بن 
البُطون؛ لأنّ لفظ: ((ولدي)) مفردٌ وإن عَمَّ معنّىء عخلاف ((أولادي) بلفظ. الجمع على ما يأتي”". 

مقلم (قولة: يكم الأنشى) أي: كالدذكر؛ لأنَّ اسم الوّلدٍ مأحودٌ مِن الولادة: وهي 
موحودة فيهماء "درر”7” ولإسعاف 

(قولة: ما لم يقد بال كرِ) في بعض التسح: «ملذ كور))» وهي كذلك في "الدرر”. 

ليها (قولة: ويُستقلٌ به الواحِدٌ) أي: بأن كان له أولادٌ حين الوقفب فماتوا ّ واحدا 
أو لم يكُنْ له إلا واحدء فإ ذلك الواحة يأَعدٌ جميع غَلَّةِ لوقف لأدّ لفظ: ((ولدي) مُفَردٌ 
مضافٌ فيَعُيُ فلاف الوقف على بُنيه؛ فد الواحد يُستحقٌ نصفهاء والنصف الآعمَرٌ للفقراء؛ لأثّ 
أل المع اثنان كما في "الإسعافب”', وقد مر”" في الفروع. 

مقلم (قولة: فإن انتتفى علبي أي: مات» والأول: التعبي به 


ك4 


#فصل فيما يتَعلّقّ بوقف الأولادك 
نفظ: (رولدي)) مفرٌ وإن عَم إلخ) هذا ما يَصلمْ عله لاستقلال الواجد بالزقف 
لا لاختصاص الصلبِي تأمّل. ْ 
(قولة: أي مات» والأولى التعبيرٌُ بم) بل الأولى ما فعلَهُ "الشّارحٌ" لِيَعيحٌ الاستننام بعذة. 


١١‏ في "ط": («الولد العتابي)). 

(50) صدلاء لا "در" 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌ بوقف الأرلاد 1١40/5‏ 

(4) "الإسعاف": باب ذكر الوقف عنى أولاده و أولاد أولاده نسل وعقبم إلخ صدف. 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الرقف - فصل فيما يتعلّق يوتف الأولاد 1١84/19‏ 

(0) "الإسعاف”": باب ذكر الوقف على أولاده و أولاد أولاده ونسّلدِ وعقيد إلخ ع4 1١2 2 ١‏ 


7 صاء .له لات در" 


الجزء الثالث ع 71 فصل فيما يَتَعلّقْ بوقف الأولاد 


دون ولد الولد إلا أن لا يكون حينَ الوقف صُلْبِي فيخمصٌ بولدٍ الابن ولو أنشى 


دون من دونه مِن البطون, ودون ولد اليضت: 2 الصّحيح» ا ا ورت ا 

عه 0 قن ولد الولد) لاقتصاره على البطنٍ الأوّلء ولا استحقاق بدُون شرطء 
العاف وما مرف للفقراء؛ 0 وأ وهنا سي 
مُْقَطِعْ الوّسّط كما قدّمناه”". 


اللحقة (قولة: يُختص ولد الابن) أي: لا يُشاركهُ في العلة وله من البطون 
ل الاروع ع لمي .عنزلة الصنيء "درر"7» أي: لأنه يُسَبْ إليه وفي "الخصّاف"”* 


ثلاثة أبطن فقد صاروا مِثلّ الفَحِذٍ والقبيلة: كما لو قال: لوّلدٍ 
يننتت إلى "العنّاس" )). اه ملخصا. 
.15م (قولَهُ: ولو أنثى) لأنّ لفظ الوّلد يَعُمّها كما قدَمَه"' آنفاً. 


د 3 000 م يد ا 
(قولة: في الصحيح) وهو ظاهرٌ الرواية» وبه أحذ "هلالٌ"؛ لأنّ أولاد اللنا 
0 م ا 


يُنسّبون إلى آبائهم لا آباء أُمُّهاتهب بخلاف وَلدٍ الابن» "درر””. وقولة: ((غلافم ولد الابن» 
ع 3 0 
أي: فإنه يَدحلٌ فيه ولد النسة: دنال خريره. 


(قولة: فإنْه يَدَحْلُ فيه ولدُ البنتٍ إلخ) لعل الأصوب حدفُ لفظ: (وولد)). 


(1) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده و أولاد أولاده ونسلِه وعقيه إلخ صاء ١١‏ 


(؟) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف 
(9) المقوئة [5074] قوله: ((وتصرفتُ الغلة للقراء الح)): 
(4) "الدرر والغرر”: كتاب الوقف ‏ قصل فيما يتعلقٌ ق بوقف | الآ 

زد) "أحكام الأوقاف": ياب الرجل يجعل أرضه صدقة عنى . 


[0 هبد اد هر 
(7) "الدرر والغرر”: كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 150.15 
(8) المقولة | ]1١885‏ قوله: (رولوعدى أولاده إلخ)). 


حاشية ابن عابدين سس 8إلا لب قصل فيمايُتَعلَّقْ بوقف الأولاد 


ولو زاد: وولدٍ ولدي فقط اقتَصّرَّ عليهماء ولو زادٌ: البطنّ الثالت عَم نَسْلَفُ 
ويستوي الأقربُ والأبعد إلا أذ يَذْكْرَ ما يدل على الترتيب» امن سد م 1 


15.4١‏ (قولةُ: ولو زاد: ولد لدي ققط) أي: مُقتصيراً على البطن الأول والثّاني. 

(قولة: اقَصّرٌ عليهما) أي: على البطنين, قال في "الدرر””: ((يشتركرن في الفلّة 
ولا يُقتمُ الصلبي على ولاو الابن؛ لأنه وى بينهُما))» أي: حيث لم يَذَكْرٍ ما يدل على الترقيبيه 
بخلاف ما إذا رتب كما يأتي'". ثم قال ف "الدرر””: ((ثمٌ إذا اترض الأولادُ وأولادهُم 
يُ الصُورتين الذكورتّين - أي: صورة الاقتصار على البطن الأرّل وصورة زيادة الثاني : حرفت 
الل إلى الفقراء؛ لاتقطاع الموقوف عليدم) اه. أي: لأنه في الصُورئين لا يُدحْلُ البطنٌ القالث» 
حيث لم يذكْر الولد بلفظ الجمع. 

(قولَهُ: ولو زادَ البطنَ الثالث) بأن قال: على ولدي ووَّلدٍ ولدي ووّلدٍ وَلدٍ 
ولدِيء "درر”", 

اللحلمل (قوله: عَم نسلل أي: طرف إلى أولاده ما تناسلواء لا للفقراء ما بقي واحدام 
أولاده إن سّفل» 0 

قار مض الأقربُ والأبعذ) أي: يمرك جميعٌ البطون فالغل لعدم ما يدك 
على التّرتيبيء وعلّله "المخصاف"00, : (بأله لما سمّى ثلاثة أب صاروا عنزلة لفح وتكوط التلهُ 
لهم ما تناسلوا)»» قال: ((ألا ترى أله لو قال: على ولد زَيِ وزيدٌ قد مات وييننا وبين ثلاثة أبطن 
أو أكثرٌ أن هؤلاء عنزلة المح عله من كان من ن ولد زيدٍ ووَلدٍ وليه وتسلهم أبدأ». ّْ 


اقلم (قولة: إل أن يدك ما يَدُلٌ على الترتيب) بأن يقول: الأقرب فالأقرب» أو يقول: 


١ 40/9 "الدرر والغرر": كتاب الوقف  فصل فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد‎ )١( 

(؟) في هذه الصحيفة "در". 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الرقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌ يرقف الأولاد 141/5 

(4) "أحكام الأوقاف": باب الرجل تبعل أرضه صدقة على نسل رحل أو على ذَريته أو على عقبه صااه. 


الجزء الثالث عث ”> فصل قيما يَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


كما لو قال ابدداءً: على أولادي بلفظ الجمع, أو على ولدي وأولادٍ أولادي» 
ولو قالَ: على أولادي 


على ولدي ثم على ولد لدي أويقول: بطناً بعد بَطنء فحيدة 
مطلب: لو قال: على أولادي بلفظ الجّمع. هل يَدخُلٌ كل البطون؟ 


94 (قوله: كما لو قال إلخ) مرتبط 


لاك 


له: ((عمّ تسسُلَه): وعبارة "الدرر”””: ركذا 


-أي: صرف إلى أولاده |*'ق+د 0/!] ما تناسلوا لا الفقراء ‏ إذا قال: على ولدي وأولاد أولادي؛ 
رٍ 


أو قال ابتداءً: على أولادي يُستوي فيه الأقربُ والأبعد إلا أن يُذَكُرْ ما يْدُلُ على الثََتِيِبٍ كما 


مرَّ) اه. قال مُحشنّيه "عزمي زاد ه": ((قولة: أو قال ابتداءً إلخء هذا مُخَالِفٌ لما في "الخائية"27: 


رَحلٌ وف أرضاً على أولاده وجَعَلَ آخرة للفقراء فمات بعضّهم قال "هلال”: يُصرّف الوة 
إلى الباقي» فإنْ ماتوا يُصرّفٌ إلى الفقراء لا إلى ولد الولدٍ اه. وهو مُوافقٌ لما في "الخلاصة"2"7 
(قولةُ: هذا مُخَالِفْ لما في "لخَافّة": رحلٌ وقفْ أرضا على أرلاده إلخ) لكر يرمق ما في "الدُرر" ما ذكرّة 


"الشارخ" في كتاب الجهاد من بحث الأمان. حيث قال: 50 ويُدخل : في الأولادٍ أولادٌ الأبباء لا أولادُ البنات) اه 


وذكرَ "الملحشّي" ابتلااف الرّواية عن 0 
ما يوافق "لد ور حيث قال: («ولو قالَ: على أولادي وأولادٍ أولادي يُصرّف إلى أولاده وأولادٍ أولاده أبدا 


ما تناسلواء ولا يُصرَففٌ إلى اله لفقراء ما دام واحدٌ منهم باقيااو وإ سفاء لأنّ اسم الأولاد يتناولّ الكل بخلاف 


اسم الولب فإنه يُشترَطٌ فيه ذِكْرٌ ثلاثة يلون حتى يُصرف إلى التوافل ما تناسلوا اه. فلا يستقيعٌ حيشدٍ دعوى 


3 "ايه الوق الاسم 
في "الخلاصة من المصل الخامس ما ذكره 


من الفصل الخامس. 


أذ شُمُولَ سائر البطون إن شاذء نَعَمّ القولٌ تربيها اذم لم 5 


في "الإسعاف" بدون زياد ولا نقصء و أيه كذلك في 


1١41/5 "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلق يوقف الأولاد‎ )١( 


(؟) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصا في الوقف عنى الأولاد والأقرياء والخيران +57 (هامش "القتارى الهندية'). 


(8) "خلاصة الفتاوتى": كتاب الوقف - الفصل الخامس ف الوقف على أولاده ونفسه 79503 


حاشية ابن عابدين لمل سد كلا لب قصل فيمايَتَعلّقْ بوقف الأولاد 


تسر م 
0 


انة 1( 5 انة ١‏ 5.6 11 الت 
اتا الاو رسرائة ا ره . نعم قال في الاختيار 5 


وبعيدُهُم اه. وقد استفتى عن ذلك بعضّ العلماء مر ن المولى "أبي الشعود" وأدرج 0 


عبارة واقعة في بعض الكتب موافقة لما مر عن "الإختيار' '. فأحاب عنه المولى المذكورٌ نما 
حاصله: أن هيده السالة قند العمل فين " ع اللقة: تالش سر " في "مُحيطه" واعتمدّ 


3 
عليه "ضاخب الدن الل وما قالهُ حقٌّ مطابو فق لنكتب المعتبرَةٍ كما تحَقّقت» وخلافة شاذ. 


54 5 


إِدَّ ما ني "الدّرر" 7 1 لذلك القول الشَادٌ أيضاً؛ لأنّ مُوَدَى كلابهم تقديمٌ البطن 
الأوّلء م ثم البطن الثاني آم د الاشتراكُ بين الأقربب والأبعد. بخلاف مايِّدُلٌ عليه كلام 


ف م َ 
١‏ واءع الأقرب والأبعدٍ أوّلا وآخرأ). اه ما تي "العزمية "لما وأفاد أن 


- فيه نظرٌ؛ لأنّ كلام الاري " 


- واعتمدَ عليه صاحبُ 


؟الذر1 
لعن القرايق لكر حَرَمَ ,مثله 8 في "فتح القدير"27ا و"القدسة" ف "شرجه 


1 ا . ع 12 
(قوله: ولكن يُقَدمْ البِضْمْ الأول إلخ) علله في "الإختيار": ((بأن الإنساث يقَصبِدٌ صلة ولدو؛ 
لأنّ حدمتة إِيّاهُ أكثرٌ فكان عنة استحقاقه + أرجح» والنافلة قد يخدمون فكان قعلك حلتهم أكتن ومر 


عدا هذين قلّ أن يد رك خدمتهم فيكونٌ القَعمْدُ يرهم للنسبة إليه وهم فيها سواء)) أى. 


" "البزازي": كتاب الوقف - الفصل الخامس ف الوقف عنى الأولاد أو نفسه وأقربائه 77:5 (هامش‎ )١( 


(؟) "النيض””؛ كتاب الرقف - الوقفف ١»‏ 
(1) "الإختيار": كتاب الوقف ‏ نصل في حكم ما إذا وقف على الفقراء وله بنتُ فقيرة صغيرة 5775 4. 
(4) "الدرر والفرر": كتاب الوقف ‏ قصل فيما يتعنّرُ برقف الأولاد 1179 


(2) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصد الثاني في الموقرف عليه 427,5. 


نك 


الجزء الثالث عشر خف فصل فيما يَتَعلَّقْ بوقف الأولاد 


و"الأشباو'”'' ف قاعدة: الأصلٌ الحقيقة نَعَمْ ما في "الليانة" وغيرها ذكرة "الخخصّاف"”" أيضاً. 
مطلب: وَقَفَ على أولاده وسَّمَاهُم 
(135 (قولة: ولكن سَمَّاهُمُ) فقال: على فلان وفلان وفلان وجَعَلَ آخرة للفقراء 


لاضن 
2 


قلت: فلو كان أُولائُ أربعة وسَمّى منهُم ثلاثة لم يدل المسكوت عنه فلو قال: ثم على 
أولايهم لم يدل أولادُ المسكوت عنه؛ لعُودٍ الضّمير في ((أولادِهم) إلى الْسَمينَ بخلاف ما إذا 
قال: ثم على أولادٍ أولادي فإنهم يدحلون؛ لأنه لم يُضف إليهم وِيَدّلٌ عليه ما في "الإسعاف"19): 
((لو قال: على ولدي وأولادهم وأولادٍ أولادهم وله أولادٌ مات بعضظهم قبل الوقفب يكونُ على 
الأحياء وأولادهم فقط دُون أولادٍ مّن مات قبلَ الوّقفي؛ لأنّ القف لا يبح إلا على الأحياء ومّن 
سيحدث دون الأموات» وقد أعاد الّميرَ إلى أولادٍ الأحياء يوم لقف دود غيرهم ولو قال: 
على ولدي وولدٍ ولدي وأولادٍ د أولادهم دعلوا؛ لقوله: وولد ولدي» فإ لديم مات قبلهٌ ولد 
ولده)). اه ملخضا. 


(قولهُ: وقد أعادَ الضَّميرَ إلى أولادٍ الأحياء يوم الرقف دون غيرهم) لعل حقَهٌ: ((إلى أولاده) إلخ 
بذكر الضّميره وعبارة ا عَقِبَ قولِه: دون الأموات ‏ : ((وقاد نسب إلى أولادٍ الأحياء يوم 


الوقفي بقوله: وأولادهم بعودٍ الضَّمير الضمير إليهم دود غيرهم)) اه. 


(1) "الأشباه والتظائر": الفنّ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الثالثة: اليقينٌ لا يزول بالشنثٌ ‏ قاعدة الأصل في الكلام 
الحقيقة صم لا-. 

(0) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يمعل أرضه وقفاً على رجل بعينه إلخ 85 يتصرف 

(6) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّق دوقف الأولاد 0 


(4) "الإسعاف": باب ذكر الوقف عنى أولاده وأولاد أولاده وتسلله وعقيد إلخ صغ ١١‏ 


حاشية ابن عابدين للش ا ءهلا سس قصلفيما يَتَعلَّقَْ يوقف الأولاد 


1 1 5000 03 ا 
ضرف نصية للققرار» ولو علوي ازوائيورازلادوانم مانت لم بخص ينوا بلصييا 


إذا لم ب يَشتَرط رد نصيب من مات منهم إلى ولده. ولو قال: على بَنِىَ أو على إخخوتي 


(فروغ مُهمّة 

قال: على ولدي المحلوقين ونَسْلِي فحدث له ولد لصلبه يَدحْلْ بقوله: ((ولسشلي)). فلاف 

ما إذا قال: ((ونسسلهم) فإدٌ الحادث لا يَدحْلُ هو ولا أُولادُُ ولو قال: على ولدي المخخلوقين 
تسْلِهم وكلّ ولد يَحَدُثْ لي فإنه يُدحْلُ الحادث دو أولاديه ولو قال: على ولدي المخلوقين 
ونسطلهم ونسئل من يَحِدْتُ لي دَحَلَ أولادُ الحادث دوتُ. ولو قال: على ولدي المخلوقين وعلى 
أولاد أولادهم وتَسْلِهم يَدحْلٌ أولادُ أولادوا'' بقوله: ((وتسْلهم) إن تحاوزهم مدي خلا 
ما إذا قال: على ولدي المخلوقين وعلى نسل أولادهم)). لمي ١‏ 


1ن 


0 صرف نصييهُ للفقراء» لأنه وَقَفٌ على كل واحدٍ منهى بخلاف ما إذا وَقفّ 
على أولاده ثم للفقراء» أي: ولم يُسَمّ الأولاد فمات بِعضُيُب 30 الباقني؛ لأنه وق 


على الكل لا على كل واحدء أفاده في "الدرر ”2 


0 (قولهُ: لم يحص ابنها) أي: المتولد بن الواقفيء بل يكوثٌ نصينُها الجميع الأولادء 


له: ((ونسطلهم)) إلخ) من هذا الفوع يُؤخذ أن مَْحَلَّ قولهم: (إثّ 
امير ير جع لأقربٍ مذكور)) إنما هو في ضمير المفردٍ لا ضمير الجتمع كما أفتى بذلكَ مفتي سكندريّة 


اورم "الجزائري" كما رأيتُ ذلك في فتوى منسوبة له. 


(قولة: يَدعلٌ أولاذ أولاده 


)١(‏ في هامش "م”: ((قوله: يدحل أولاد أولاده إلخ)). ويكون فيه إرحاغٌ التسمير لغير القريب. قال شيخنا: ورايت بعض 


م للجميع. واستدل بهذا الفرع على ذلك له 


المفتين حص القاعدة بِالضّمير المفرد قال: وأما ضمي الجمع فير 


(؟) "أحكام الأوقاف”: باب انر جل يجعر أرضه صدقة عمى نشل رحل أو على ذرَكّيِد أو على عقيه صا 4 اد ف 


(5) في "م": ((يصرف)). 


(4) "الدرر والغرر”: كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد 1 ١41‏ 


الجزء الثالث عشر دولا فصل فيما يَتعلّقَ بوقف الأولاد 


َل الإناث على الأُوجَهِء و((على بناتي)) لا يَدَحلٌ البنون» ولو قال: على يَنِيّ وله 
بئات فقط أو قالَ: على بناتي وله بنوت ار ا ارم ام ا 


ل مُقتضى ما قدمنا"" في بيان النقطع أن يُصرّف نصينها إلى الفقراءء تأمّل. 

الملخحقة (قوله: دَمَلَ الإناث على الأوحَه) لأنّ جمعَ الذكور عند الاختلاطم يُسْمَل الإناث 
كال ا 

زكتقلق (قولة: لا يدحْل البنونت) وكذا لا تَدحْلُ المخنقى 3 الصو رمي قفا أن لا َعَلمُ 


(قولة: الكن مُقتضى ما قَدَّمناهُ في بيان الي أن يُصرفَ نصيبها إلى الفقراء) وفي "السسّندي": ((المناسبُ 
ل"الشّارح" التعبيرُ ب: ((ثمّ أولادهه»» وجَعْلُ قوله: ((إذا لم يُشَْرط إلخ)) من تتمّة للسألة الأولى) اه. 
ع ع" 'نفيدُ أله راحعٌ للمسألة الأخيرةه تدم له: (أدٌ من وَقفّ على أولاده وأولادهم أله لو بْقِيّ 
واحدٌ منهم يَأَْدُ الوقف كلَه)) اه. وتقدُمْ عن "الخصّاف": ((أنه لو قالَ: على ولدٍ زيدٍ وعلى ولد عمرو 
ومن بعدهم على المساكين وكان لزيد ولد ولم يكن لعمرو ولد أن الغلة كلها لولدٍ زيدٍ إلخ). والظَاهرٌ: أنه 
لا فرق بينَ مسألة "الدّرر" المذكورة في "الشّارح" ومسألة: ما لو وّقفَ على أولاده وأولادهم يأندلر 
بَقِيّ واحدٌ يَأَحْدُ الوقف كله فعلى هذا لا يكونُ نصيبها للفقراء بل لجميع الأولاد؛ إِذْ لا فرق بين 
المسألتين» 3 رأيت ما قٍ "الدرر" ف "البرّازيّة" و"الخلاصة" من الباب الخامس. 

(قولة: ركذا لا دحل الى في الصورتين إلخ) لاير عدم دحو الخ إلا فلو رقف على باه لا فا 
قبلهاء والفاه: أن قولَ "ط": ((وما قبله) حفه بعتها وعبارةٌ 'الهنديّة": ((ولو وَقَفَ على أولادو دَحَلَ لذّكرُ 
والأثى والخنى» ولو وَكف على البنينَ لم يدل فيه الختى» ولو وف على البنات لم يدل أيضاً فيه: لأنا لا نعم ما 
هر؟)). اه وفيه تمل ولعلٌ الصّواب: ((يَدحلٌ في الأرّل ولا يدحلٌ في الثاني)) ولم يَْرُ في 'الهنديّه" ما ذكرةُ لأحاٍ. 


141/5 "الدرر والغزر", 5 الرقف  فصل فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد‎ )١١ 

(؟) المقولة [17/47؟] قوله: ((ونصرف الغلَةُ النقراء إلخ)). 

(9) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق يرقف الأولاد 9 /اد. 

(؛) ف هامش "م": ((قوله: وكذا لا تدخ الى في المثُورتين)) أي: صورة الوقف على البنات والتي قبلهها أني: الوققف 
على البنين الشامل لنذكر والأنئى. هذا هو المرادٌ بالمثُورتين كما صرّح به "ط". قال شيخنا: لاو 


الوقف على البنين الام لنذكر والأتر ى لأنه لا يرج عتهماء ثم قال ضيخنا: يشغى أن يراد بالص 


كتب عليها الملحشي والتي بعدها أي: مالو وقف عنى بنين وله بناث فقط. أني: ولا ندحل الخ في 


حاشية ابن عابدين للد 8هلا لم فصلفيمايَتعلّقَ بوقف الأولاد 


ف قمشْمةٍ الغلة مَن وُلِدَ بدون نصفي حول مذ" طلوع الغلّةِ لا لأكض إلا إذا 


ما هو؟ "هندية"7 ار 

اقلم (قولة: فالعلة للمساكين) ولا شيءَ للبنات أوالبنين؛ لعدم [و/ق :د ١إبع‏ صِدق كل 
منهُما على مدلول الآخخر, "برهان" "20 

1 (قولة: ويكوط وكفاً مُعَطِعا) أي: سفَطِعَ الأوّل. 


كفلم (قولة: فإ حَدَت ما ذَكَ) أي: بأث وُلِدَ له بوت في الأول ١‏ 
الوَقفُ إليه» أي: إلى الحادث. 
415١‏ (قولةُ: ويَدحْلُ في قِسْمةٍ الغلة إلخ) قال في "الفقسح””: ((نمٌ المستحقٌ من الولد: 


أدرك حروج الغلة عالقا ني بطن أُمّى حتى لو حَدت [ول3]!' بعد روج الغلةٍ بأقلَّ من 


سنّةِ أشهر استحقَ ومن حَدَث إلى تمامها فصاعداً لا يَستَحِقُ؛ لأنا نتيقنُ بوحود الأوّل في البطن 
عند روج الغلّة فاستحق فلو مات قبل القسْمة كان ورثيه وهذا في ولد الرُوجةء آنا لو جاءت 
أَمنهُ بول لأقلّ من سنَةٍ أشهر فاعترف به لا يَستَحِقٌ؛ لأنه منهمٌ في الإقرار على الغْيرٍ - أعني: باقي 
الْستحِقَينَ- بخلاف ولد الوح نه - حين يُولَدُ ‏ ثبت التسب). ْ ْ 

مطلب في بيان طلوع الغلةِ الذي أنيط به الاستحقاق 
44 (قولة: مد طلوع العلّ قال في "الفتح”: ((وخروج الغلة التي هي الناط وقتَ 


)يي («(من)). 
(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف - الباب الثاني فيما يجوز 


كَفِدُ وما لا يجوز اقفصل الثاني في الوقف عنى نفسه 


وأولاده وتَسئله الام 


21/٠‏ بتصرف 
(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق يوقف الأولاد 5 لاد. 


ف عليه ث5 1 


(د) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الث 
ح : ل 


0 


(5) في النسخ جميعها: زرولو)). وما أنبتناه من ع 


(7) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه 23/2 35-5 4. 


الجزء الثالث عث ”0 فصل فيما يتَعلّقّ بوقف الأولاد 


ِدُون سين لثبوت نسّبهِ بلا حل وَطيهاء فلو يل فلا؛ لاحتمال عُلْوقِه بعد طلوع الغلق» 


انعقاد ازع حاء وقال بعطهم: عير الع قوم ذ ذكرةُ في "الخانية”', وهذا في الب 
خاصّة. وف وقف "التصّافي”": يوم طَلعت الثُمرةٌ وينبغى أن يُحجَبرَ وققت أُمانِه العامة كما 
في الحَب؛ لأنه بالانعقاد يمن العاهة وقد اعقب انعقادة وأا على ط ريقةٍ بلاونا من إجحارةٍ أرض 
لوقف لِمَن يزرعها لنفسه بأحرة يُستَسَقُ على ثلاثة أقساط كل أربعة أشهر يَسنْطٌ فيجب اعتباةً 
إدراك القسطء فهو كإدراك الغلّق فكلٌ من كان مُخلوقاً قبل تمام الشّهر الرابع حتى تم وهو 
مخلوقٌ استّحقٌ هذا القِسسْطَ ومن لا فلا)) اه. 
كفلل (قولة: لون ستئن) أي: من ن وقستم الإبانة والعتنى وإث كان لأكثرٌ من سه أشهرٍ 
ين وقت وحود الغلة؛ لحكم الشّرع بوُجودٍ الخَمْلٍ قبل الطّلاق اليه لخُرمة الوّطء في العدق 
فيكو وجرا لذ لوح علق له "532 
00 2 ام 5 35 53 
(قولة: لثبوت نسّبه بلا جل وطيها) هو معنى قولنا: ((لحكم الشرع إلخ))» وهو 
0 ما 00 03 5 0 5 92 211 3 1 4 
تعليلٌ لقوله”»: ((إلا إذا ولدت)) أي: يدخحل ف قسلمة الغلة؛ إذا وّلدت مُبانتهُ إلخ. والمراد: مُحوله 
في كلعل رحن في هذه اه لتحقي وحوده عندها. 
اقلم (قوله: فلو يَحِلُ) أي: وَطُوُها: بأن كانت َ ولد غيرَ مُعتققٍ» أوزوجة أو مُعندَة رحعي. 
إمكحككر (قولة: فلا) أي: لا يُدخْلٌ إلا إذا ولدت لدون سئة أشهر مِن وقت اللّق "ط"60, 
(قولة: وقالَ بعضهم: يوم يصيرٌ لزع متقوّماً) في "السّندي”: ((وذْكرٌ "ملال": هو اليومٌ الذي 
صارّت لها قيمة» ولم يَشتَرط الفضلٌ عن الْوَنِ وقيل: هو اليومُ الذي صارّت له قيمة بحيت يفطل عن لون 
الواح والثوائب القاهرق وهو اختيارٌالمتأخرينَ من مشايخ بُنتَارى كما في 'الخاوي")». 


)١(‏ "المنانية": كتاب الوقف ‏ فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران /؟7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرجل والشّرط فيه م90 4ل 

(6) "ح": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: ((قوله: ويعمٌ الأنثى إلخ)) ق17؟ارب. 

(؟) أي: تقول التتّارح. 

(ه) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ؟رالاد, 


كت 


حاشية اين عابدين تعسكييبت ١‏ 398 حتيكت . فصل فيا تعلق يرقف الأؤلاد 


1 


. فكماقال» 


وتقسسَمٌ بينهم بالسنّوية إن لم يرن البُطُوَء وإنا قال: للذكر كَأُ : 


7 (قولة: ونقسَمُ ينهم بالسّويّة) يُغني عنه قولهُ سابقاة”»: ((ويستوي الأقربُ والأبعاد 

إلخ)) "ا 
مطلب: قال: ((للذكر كأنتّين) ولم يُوجَد لأ ذُكور فقط أو إناث فقط 

مهدر (قولة: وإث قال: للذكَرٍ كين إلخ) فيه اختصان وأصلةٌ مافي 
"الإسعافب"”": ((ولو قال: بطناً بعد بطن للذكر مل حظ لين فإن حبادت العلة والبطن 
الأعلى دُكورٌ وإناث يكود بينهم للذّكر مدل حظ الأَشبِينء وذ ذُكوراً فقط أوإنااً تقط 
بالسُويةِ من غير أن يُرَض ذكرٌ مع الإناش أوأنثى مع الذذكورء بخلائ ما لو أوصى يثلث ماله 
ولد زيل نهم للذكرٍ من حفة لَن وكانوا كور فقط أونثاًفقط واه يض مع الذكور 
أتى ومع الإناث دك يقس لت عليهمه فما أَصَابَهُم أخذوةُ وما أصاب الُضمومٌ الع 
٠‏ إل وَرثةِ اموصبيء والفرق : أن ما يبط من اثلث تح يراثا إلى وَرثة ال ُوصبي؛ وما بطل من 
لوقف لا يَرحعُ ميراثً وإنما يكوثٌ للبطن الثائي» وأنّه لا حقّ له ما دام أحدٌ من البطن الأعلى باقيأء 
فَعُلِمَ أن مُرادَهِ بقوله: (للذكر مئلٌ حظ الأين)) إنُما هو على تقدير الاحتلاط لا مُطقَ وعلى هذا 


(قولة: والفرق: أن ما يطل من الث و يرجم ميراناً إلى وَرئِ موصي إلخ) في هذا الفرق تأمّلُ؛ فإن ما 
يطل من الوقفي على تقدير أله كالوصيّة ترح ع إل الفقراء كما هو حكم التقطع. فلا يكونٌ للبطن الثاني» 
فلا يلزمٌ أن يكون حُكمُهُ مالفا لهاء وأيضاً الفرقٌ المذكوة اما اي ف لوقف اليه والحكم المذكور أعم منه 
ومن غيره» وقال "السسّدي": (الفرق: أن ف الوقف إخراج الكل غن مِلْكِدء فلر رض ذكرٌ وأنشى لكان ذلك 
السسّهُمٌ لهم أو للمساكين, وف الوصيّةٍ 
جانب الموجودين إما كور أو إناث وبطلت في الجانب الآخبر)). 


أوصى للذكور والإناث فلم تَمبععٌ الوصية من كد ل وجه بل صحت في 


(1) ص وات "در", 
(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌّ يوقف الأولاد 1/1/9د. 
(7) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده وتَسْلهِ وعقبه إلخ ص؛ ١١‏ 


الجرء الثالث عشر ”نا فصل فيما يُتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


فرض ذكر”') مع الإناث وأنثى مح الكو ويَرحغ سَهْمْهُ للورثة؛ لعدم صخا 
الوصيَّة للمعدوم, فلا بد من فَرْضِه لِيْعلَم ما يَرَحَعُ للورثة» ولو قالَ: على ولدي 
وتشلي:أبذا وكلماعات "واس مهم كان تصيئة شو فلمل دمع ولندو وتشلهء : 


حيّهم'' وميْتهم بالسُويّة ونصيب اميت لولده أيضا بالإرث عملا بالتترطء 000 


7 ل ومعانيهم'”») اه 

000 (قولة: رض كر كذا ف كثير م ين تنخ وف بعضيها: ((ذَكَرا)) بالتصبء 
فيكوثٌ ((فرّض)) با للفاعل. ش 

1 1405 (قولة: فالغلةٌ لجميع ولد إلخ) لأنّه لم يُرنَبْ بين البُطون ولم يُفضّلْ بين 

الذكور والإناث. 

زعمقلمم (قولة: : ونصيب اميت لولّده أيضا) أي: ما أصاب اميت يأحذةُ ُولدهُ مُضمًا إلى 
تصيبه؛ أنه استحقّه بن وجهينء "إسعاف”'. وكذا يُقال: لو رنب بين البطون وسَرَْط انتقالَ 
نصيب المت لولّدِه كما بسطه في "الإسعافب"9, 

954 (قولة: الأزيف الأول: حَدَفهُ والاقتصارٌ على ما بعدَةٌ؛ لأنه ليس إرئاً حقيقة» 


(قولة: لأله استحقه من وجهّين» "إسعاف") فاستحة ستحق كل سم منهما برج ياي للرجو الأخسرء 
بخلاف ما لو أوصى بُعُلثٍ ماله لقرايته وأوصى لرحل بألف درهم وكانٌ من قرايته فإنه يستحقٌ الأكثْرٌ 
من الألفي وما يَنوبهُ بالمقاسّمة؛ لأنّ هاتين الوصيّتين من وجه واحبٍ فلا يجورُ أن يمع بينهما كما في 
"الإسعاف"؛ "سندي". وقولةٌ: ((وكذا يقال إلخ)) أي: في إعطاء نصيب من مات لولديو لا في إعطائبه. 


نصيبين كما هر واضحٌ من عبارة "الإسعاف". 


(0) في "د" و'و": (رذكرا)). 
(؟) في "ط": (روحيهم)). 
(9) في نسحة "الإسعاف” التي بين أيدينا: ((ومعايشهم))؛ وما في نسخ الحاشية هر الأوفق بدليل قسول "الخصسّاف" كما 


ذكره "ابن عابدين" في رسائنه: ((وعلى هذا تعارف الناسء, وعلى هذا أمور الناس ومعانيهم. فهو دليل على اعتبار 


المعاني الصرفية)). انظر "جموع رسائل ابن عابديز 
(4) "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب ذكر الوقف عنى أولاده وأولاد أولاده ونسنه وعقيه الخ صاه ١٠١‏ 


حاشية ابن عابدين سس هلا ل فصل فيما يُتعَلّق بوقف الأولاد 


ولو قال: وكل من مات منهم من غير ((نسّل)) كان نصيئه لمن فوقه ولم يكن 
فوقهُ أحد أو سكت عنه يكونٌ راحعاً لأصل الل لا للفقراء ما دام تَسْلَهُ باقياً» 


َالمْلُ: اسم للولد وولده أبداً 5ب 2111111 


ولذا لو كان ولد المت ذكراً وأنثى استحقّاه سويّة. لَعُمْ هو شبية بالإرث مِن حيث التقال تصيب 
[/قلد ١/أ]‏ الأصل إلى فرعه. 
مطلبُ مهمٌ فيما لو شرَط عَودَ نصيب من مات لا عن ولد لا على طبقةٍ 

(0190 (قولة: ولو قال: إلخ) أني: في صورة التَرنِيبٍ بين البعلُون طبقةٌ بعد طبقةٍ كما صوّرةُ 
'الخصّاف””'/ وبع في 'الإسعافب"”"'. وقولة: ((أو سككتَ)) معطوفٌ على قوله: ((لو قال)». 

والحاضل: أله إذا رنب بين البعلُون لا يُعطَى للبطن الثاني ما لم ينقسرض الأيّلُ إلا إذا شرّط 
بعد ذلك: أن من مات عن ولدٍ فنصييةُ لولده فيُعطى لوده ون كان من البطن الثاني فإلث سَكْتَ 
عن بيان نصييه لا يُعطَى وليه بل يرجح لأصل الغلةِ فيْسَمْ على جميع المستحقّينَه وكذا إذا يبن 
نصيب من مات عن غير وللٍ: بأ شرّط عَوِده لأعلى طبقةٍ أو لمن في درجته وطق أو لِمّن دونه 
بع رط فإ لم يومد ما شرطه عاد نصييُ ذلك الت لأصل الغلّةِ فيْقسَم على الدميع 
لا على الفقراء؛ لأنه شَرَط تقديمٌ التمْل عليهم فلا حقّ لهم ما بْقِي أحد من تله وكذلك 
لو سكت عن نصيبب من مات فَإنه يحم إلى أصل الغلة. 


قلس: وبهذا ظَهَرَ لك أنه لو شَرّط عَودَ نصيبي من مات عن غيرٍ ولاو إلى من في درجته 
(قولهُ: أي: ف صورة الثُرتببو ببنَ البطُرن إلخ) الفَاهرٌ: أن هذا التَصويرٌ غير قيدِء بل الحكمٌّ 
كذلك لو لم يُرتب. والمسألةٌ يحالهاء تأمّل. 


)١(‏ أحكام الأوقاف: باب الوقف على الرحل والتتّرط فيه - مطلث: ترتيبُ البطون مه ”اب. 


(؟) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسه وعقبه إلخ صدلا١‏ ال. 


الجزء الثالث عشر يذ فصل فيما يَتَعلّقٌ بوقف الأولاد 


الأقرب فالأقرب منهم كما هو الغالبُ في الأوقافٍ ولم يُوجَدْ في الدّرحَةٍ أن3 يَرجعٌ نصيبةٌ د إلى 
أصل اللةِ لا إلى أعلى طبقَةٍ كما أفتى به كثيرون؛ منهم "الرّملي”””". ولا إلى الأقرب من أي طبقةٍ 
كانت كما أفتى به آخرون» منهم "الرّملي””" أيضاً؛ لأنه إنما اشترط التّرجة واشترط الأقرب من 
أهل الدّرحةِء فإذا لم يُوجَدْ في الدّرجةٍ أحدٌ لم يُوجَدْ شرطة فلو الأقريّة أيضاء وحيث لم يُوجحّد 
ارط يَرحَعُ نصييُةُ إلى أصل الغلة؛ إذ لا فرق بين قوله: لأعلى طبقةٍ وقوله: لِمّن في درحيه. فمّن 
5 بخلاف ذلك فقد خالف ما انص عليه 'النصّاف"؛ وتبعهُ في "الإسعافي"» ولم يُستيد أحدٌ 

منهم إلى نقل يُعارضُ ذلك؛ فتعيّنَ الحو إلى النصوص عليه كما أوضحتٌُ ذلك في "تتقيح 
الحمدية"”' ما لم أسيق ليه قم بعد أيام ين تحرير هذا اللقام ورد علي سوال" من طرابلس الام 
مضمولة: أله وْحدَ في درجة الْتوفى أولادٌ عب وني الدّرجة التي نَحنها أولادُ أحستي وفيه فناوى 
جماعة من أهل العصر تبعاً لما في يريو ((بانتقال نصيب ١‏ التوفى إلى أولاد الأخت؛ لأنهم 


أقربُ نُسباً ون كانوا أنزلٌ درجة))؛ وأفنيت بعَودهٍ لأولادٍ العم بع ما في "الحامديّة”"”*2» ولما نقلَهُ 


1 


فيها عن 'البَعْنسيّ شارح "الملتقى”؛ لأنّ الواقف إنّما اشترط عودٌ التتصيب للأقرس ين أهل د 

وى لا إلى مُطلق ((أقرب))» وأوضحتُ ذلك غاية الإيضاح في رسالةٍ سمّيتها "غاية رن 3 
شرط الواقف عود النصيبب الى أهلٍ درجة المتوفى الأقربب فالأقربي””. وت فيها ما وَفَعْ في 
جواب "لرّملي"”" ين الأوهاب. . 


.1437 /١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف‎ )١( 


(؟) "العقود الدريّة ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الأوّل في أحكامه المتعلقة يه إلخ 1714 وما بعدها. 


(5) في "م": ((السوال)). 

(4) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف 1841/1. 

(5) انظر "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الأول في أحكامه المتعلقة به إلخ 
ارت ككل 

(8) انظر الرسالة المذكورة وهي الرسالة الثالنة ضمن "جموع رسائل ابن عابدين": 7 37 


(/ع في "ك" و"7": («خير الرّملي)). 
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عقعاه 


ولو أنثى والعَقِبُ: للولدٍ وولده من الذكور, أي: دوت الإناشب إلا أن يكون أزواخْهنٌَ 
مِن ولد ولْدِهٍ الذكُورء وآلهُ وحنسّة وأهل بيتةء كل من يَُاسِبةُ إلى أقصى أب له 
في الإسلام» وهو الذي أدرلك الإسلامً أسلمَ أو لاء وقرابتة وأرحائه وأنسابة: كل مَن 


يُنَامِيُهُ إلى أقصى أسب له في الإسلام ادف تع من م اوقا ا 


مطلب في النُسلٍ والعَقِب والآل والجنس وأهل البيتٍ والقرابة والأرحام والأنساب 

(قولة: ولو أنتى) ذكرَ "هلا" رواينين في دول أولاد البسات في الْسْلِ وكذا 
"قاضي خان"27 وصاحبُ "المحيطي'”"؛ ورَجّحَ كلا مُرجّحون كما يُفيِدُهُ كلامُ العلآمةٍ "عبد 
سين كن 

150 (قولة: وَالعَقِبُ: للولد وولده من الذكُور أي: أبداً ما تناسلواء فكلٌ من يحم 
بتسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عَقِهه وكلٌ مّن كان أبوه من غير لذ كور من ولد الواقفب فليس 


من عَقِبه "إسعاف"77, 


(قولةُ: كل مَن يُنَاسيُهُ) أي: بآباله "إسعاف””". وهو مُفالة من النسّبي أي: مّن 

3 : 1 5 0 َ فيه 02 
يداجلة في نسبه بمَحْض الآباء إلى أقصى أب في الإسلام» وهو الذي أدرلة الإسلامً أسلمٌ أؤلم 
يُسلِمْء فكلٌ من يُناميُ إلى هذا الأب من الرّجال والنساء والصّبيان فهو من أهل بِتَهٍ كما في 
"الإسعافبي””©. وكذا ((ين آله وجنسيه))؛ والمراُ: من كان موجوداً منهم حال الرّقف أوحدث 


بعد ذلك لأقلّ من سن أشهر من بحيء العلة كما في "الفتح”. وقيل: يُسْتَرَطُ إسلامٌُ الأب الأعلى» 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء والخيران 4/1 55 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(5) "المحيط البرهاني": كتاب الوقف ‏ الفصل التاسع في الوقف على ولده وولد ولده وبنته وتسلله إلخ ؟ارق ١ب‏ 
(*) "نفصيل عقد الفرائد”: فصل في كتاب الوقف ق559١/ب‏ وما بعدها. 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقُ برقف الأولاد ؟//الاد. 


زه) "الإسعاف”: باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونُسْله وعقبه إلخ ص ٠١6‏ باختصار 


(1) "الإسعاف”: باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ صا 1. 
(7) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه 4/3 45. 


ايت 


الجزء الثالث عش 7 فصل فيما يَتَعلّقُ بوقف الأولاد 


مِن قبل أبويه» سوى أبويه وولدِهِ لصلبه؛ فإنهّم لا يُسمّونَ قرابة اتفاقاء وكذا مَّن علا 


منهم أو سَقَلَ عندهماء خلافاً ل "محمد" فعدّهم منها د موي وال و جم ان ندم 


عع ار 


ففي ((العلُويَ))'"': أقصى أب له أدرلة الإسلامٌ هو "أبو طالب" 0 أولادهُ "عقيل" 
و "عفر ي" و"علي" أمّا على القول الآخَر لا يدل إلا أولادٌ "علي" لله وَل أب أسلمٌ كما 
في "التعارححانية"77©, 

164 (قولهُ: ين قبل أَبريه) أي: من جهة أي واحدرٍ منهُما. 

مطلب: يُعترُ في لفظ "القرابة" الْحرميةُ والأقرب فالأقرب 

:0144 (قولُ: رمإق»اد ببح خلافاً ل "عمّد"؛ فعنّهم منها) أي: عدّ "عمد" من ((القرابة»» 
من علا مِن جهة أبوّيه ومّن سَفَلَ مِن جهة ولده» يوه هذا لتَعبِيرُ ضّعفه مع أنّه في "الإسعاف" 
قال'": ((وهو ظاهرٌ الرٌواية عنهماء وروي عنهُما: أنهم لا يدخلوث))» وقال”": ((ويْدحَلٌ 
فيه الّحارمٌ وغيرُهُم من أولاد الإناث وإن بَعُدوا عندَهُّماء وعند "أبي حنيفة": تُعتبرُ الحرميَّةٌ 
والأقربُ فالأقربُ؛ للاستحقاق)) اه. 

قلس: وقول "الإمام” هو المسّحيمٌ كما في "الفهستاني”'' وغيرٍء وعليه انون في كنا 
الوصايا. وحلٌ الخلافب إذا لم يّقل: الأقربُ فالاقربب؛ لأنّهم قالوا: لو قال: على أقاربي أو أقربائي أو 


أرحامي أو أنسابي لا يكوث لأقلَّ من اثنين عند "أبي حنيفة"؛ و"عندهما": يُطلَقٌّ على الواحد أيضاء 


(قولة: قالوا: لو قالَ: على أقاربي أو أقربائي إلخ) أي: بلفظ اللدمع؛ لأنه إذا قالَ: لقرابته أو لذي 
قرابته أو لذي نُسْبهِ فالمفردٌ يستحقٌ الوصيَّةَ عند الكل. 


)١(‏ هم سلالة سيدنا "علي" كرّم الله وجهه ورضي عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي عشر في الرجل يقِفْ أرضه على قرابتد إلخ 55م 

(7) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ - فصل في الوقف على قرابته وأرحامه إلخ ص4 --١١‏ 
(4) "جامع الرموز” : كتاب الوصايا ‏ فصلٌ: الجارٌ الملاصيق 897/7: وعزاه إلى "المضمرات". 
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وإن قيدّه بفقرائهم : يُعتبَرُ الفقرٌ وقت وُحُودٍ الغلقه 0 


قال 6 الشرح دُرر البحار "7" واضرح 5 ع الا ان عن "المقائق الل : «(إذا ذَكَرَ مع هذه 
الألفال ((الأقرب فالأقرب)) لا يعتدر الجمعٌ اتفاقاًء لذن («الأقرب)) 2 فرد وخْرَج تفسيراً للدي ول 
ويُدحخْلٌ فيه الْحرم وغيرة» ولكن يعدم اقرب لصريح مترطع)) اهد. ونحوة ف "الدخيرة" : 

إلعودم (قولة: وذ قيّدهُ بفقرائهم) أمّا لو قال: من افتقرَ منهم: قال "محمّّد": تكودٌ لِمَن 


(قول "التّارح": وإن تيده بفقرائهم يعر افر وقت مُحُود الغَلِ إللخ) وهذا تخلافب ما لو يكف على العُوْرٍ 
أو العُمْيان أو الصتّغار من أولادهء قالَ في "وقفي هلال": ((أرأيت لو قف على العْرْرِ أو العُمْان قال: الوقفُ لمن 
كان منهم أعورٌ أو أعمى دود لباقين» قلس أرأيت من اعو متهم بعل الوقف أو عَمِيّ أيعطيه؟ قال لاه قلس: 
ولم؟ قال: لأنَّ الور وَالعُمُيان عنزرلة الاسم فكانه قال: : موقوفة على و ولدي فلات وفلانء قلت: فين أبن افترق 
قولة: العميان وقولة: : الفقراء أر ْذين يسكنوث البصرم فحَعلْتَ الوقف في قوله: : «الشنيان» لَن كان أعمى يوم 
وقف للوقفَ دون مَن يَحَدّت له العَمَى من الوليي حلت في قوله: ((الفقراء») وف قوله: ((لن يسكنون ابصرة» 
ن سَدَثْ له الفقرٌ من الولدٍ ون سَكَنَ البصرة منهم ومنقْتَ من انتقالٌ واستغنى؟ قالَ: هما مفترقان: أمّا قولّةُ: 
الفقراء فالففرُ يَحدت بعد الغنى والغِنّى يحدث بعد الفقرء وك ما كان كذللك فير صف فإذا عاد إف المنّفة أعطيه 
وإذا لت عنه الصفةُ لم أعطوء وكذللك الى فأمًا امياد وار فإنهما لم َل صاحبهما عنهماء فهما منزلة 
الاسم يسا عتزاة الصسّفة ولتي تَرُولَ وتغرف, وكذئك ما كان لا يزولُ عنه الاسمْ الذي سمَّاهُ به ووصفة بف فكأنه 

عَهْدْ إلى قوم بأعيانهم قلت: إذا قال: صدقة موقرفة على أصاغر ولديء قالَ: فهي على صغارهم دون كبارهم 

لَ: لاه قوله: ((الأصاغر)) عنزلة قوله:(( الشور»» 
وهو على ما وصفت للك قلست: ولمّ قلت ذلك والصّغرٌ يذهب إذا إذا اع :. 
لا يعودُ بعدَ الكبر صغيراً فهذا عنزلة الاسي ولا يشب هذا قولة: ((فقراء ولدي))؛ لأن الفقير يكون غيًاً والغدي يكون 
فقيرا» والسّاكنَ يقل بعد السكتى يسك بعد الانتقال» أما لسغ لا يكو صصغيراً بعد ما مكر)) له. 

(قولة: ويَدحْلْ فيه اللْحرَم وغيرةُ إلخ) دول غير للَحرّم على قولهما لا قولىى ولذا حَكَى الافاق 
في عدم اعبار المع فقط. ا 


قلت: أرأيت إِنْ حَدَثْ له ولد بعد ذلك أيدحلوث في الوقف؟ 


(1) "غرر الأذكار": كتاب الوصيّة - ذكر وصيّته لأقاربه ومن ممعناهم ق ٠‏ “أء معزياً إلى "الحقائق". 
(؟) هو "شرح ابن ملك" على "ممع البحرين وملتقى النهرين" لابن السّاعاتي. 
() لم ممدها في نسحة "حقائق المنظومة" التي بين أيدينا. 


الجزء الثالث عشر اكلا فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


وهو: الْجَوّرُ لأحذٍ الزكاق فلو 3 صَرفُها مببين لعارض فنا الغنبي واسحف 


الفقيرٌ شا ركه”' افق وقت القسمة الفقيرٌ وقت وحود الغلة 


كان غَنيًا منهم ثم افتقرء ونفيا اشتراط تققدم الغني؛ ولو قال: من احتاج منهم فهي لكل من يكودٌ 


غتيا ثم احناج أو كان مُحتاجا من الأصلء ومئلة المسكينٌ 


مُحتاجا وقت وُجود الغلة سواءٌ كان 


والفقيرٌ "إسعاف"”7". 
0 الوم بعر 1 
94 (قوله: وهو: المجوّرُ لأحدٍ الرّكاة) أي: 


م 


"الإسعاف بعدة: ل ل ا فق 


لأله بلإفاق عد عليه يُعَدّ غياً في باب الؤقفي. 5 في "الإسعاف”': ((أن الأسل الصّغيرٌ يُعَدٌ 


م ا يط 2 0 4 
غنيا بغنى أبوّيه وحَديه فقطء والرحل والمرأة بغنى فروعهما وروجها فقط.او علدا علقت أصحايباء 
قال "المنصّافْ”7": والصّواب عندي إعطاؤهم وإ كان ل نفقئهُم على غيرهم» وردّه 
"هلال"). وتمامة 0 ١‏ 

1144١‏ (قولة: فلو تأخحر صرفها سنينَ إلخ) لو قف على أولادو'”» فاستحقاق ا 


يوم حُدوث الغلة على قول عامّة المشايخ لا يوم الؤقفي. فالموجوذ منهم يوم الوقف والمولوذ بعد 


, 1 
(قولهُ: وهذا مذهب أصحابنا إلخ) هذا يقتضي ترجيح ما في "الإسعاف". 


© رن 


(؟) "الإسعاف": باب الوقف ع لوقف غعنى فقراء قرابته وأكيفية إثباتد وما 


يتعلق بذلك حنةاكل. 


فتراء قرابته الخ صلا 7 -١‏ بتصراف. 
بن فتاه ا بد الت د تود 


(*) "الإسعاف": باب الوقف على اهل ينه و!! 
(؟) المقولة ر١819١5].‏ 

(د) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآلد وجنسه إلخ - فصل ف الوقف على العتلحاء م ن فقراء قرايته إلخ 1١1752‏ 
(1) "أحكام الأوقاف": باب الرجل قف الأرض على قرابته ص87 -١‏ بتصرف. 


() انظر "الإسعاف": باب الوقف على لى بيته وآله وجنسه إلخ - فصل ف الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته 


إلع ١7‏ بتصرف. 
يه 2 


(4) في "الأصل": («الأولاد)) 


حاشية ابن عايدين كت فصل فيما يَتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


0 1 بم 210 0 38 
لأنّ الصّلات”'" إنما تملك حقيقة بالقبضء وطرو الغبى والموت لا يُِطِلُ ما استحقة 


وأمًا ن وُلِدَ منهم دون نصف حول يعد بحيء الغلَةٍ 0-5 0000700000 


سوائٌ إذا كان موجوداً يوم حُدوث العَلِِ وكذا لو وف على فقراء قَرابيَهء فمّن كان فقيراً 
يوم حُدوث الل يُعطَى له ولو استغنى بده أو كان غياً قبلَهُ اه. في "التتارخانية"7": 
الُستحجق للغلة 

((وعليه الفتوى)). ثم ذكر بعدة”»: ((أنَ "المخصّاف" يمر يوم التقسمة لا يوم طُلُوع الهلّق). 
وقال في "الفتح””»: ((وفي وقف "الخصّاف”: لو اجتمعت عِدَةٌ نين بلا قِمْمَةٍ حتَى 


مَن كان فقسيرا يوم تحيءٌ الغلة عند "هلال" وبه نأنحف. وفي "الخانية"9": 


استغنى قومٌ وافتقرٌ آخخرون ثم سيمت يُعطى مْن كان فقيراً يوم التِسلْمة. ولا أنظرٌ إلى مّن كان 
ققيراً يوم الل ثمّ استغنى)) له. 
وبهذا ظَهَرَ لك أن قولُ: ((شارك الفتقِرٌ وقت القسْمةٍ إلخ)) لا يَتمشى على قول "هلال" 


0 


ولا على قول "الخصّافب”؛ لأله يقتضي أن مَن كان غنياً وقت اَل ثم افتقر وت القسلْمة يَستَحِققٌ 
مع من كان نيا وقت القِسْمة فقيراً وقت الل واستحقاق الأوّل ظاهرٌ على قول "الخضّافبا 
والثاني على قول "هلال” فالظاهرٌ: أن الصّواب أن يّقَال: ((لا يُشارل)) ب: ((لا») الثافيق فيكوث 
كل مين المسألتين على ا "هلال" الى به ويد عليه قولة: ((فلو تأر إلخ))؛ فإنه مرغ على 
قوله قبلهُ: ((يعتِرٌ الفقرٌ وقت وُجود الغلّ». 

1544 (قولة: لأنَ الصّلات إلخ) بكسر الصّاد: جم صلق وهو تعليلٌ لما هم من اختضاص 


(1) ف "د": ((العمّلة)). 

)١(‏ "التاترخانية”: كتاب الوقف ‏ الفصل العاشر في الوقف على فقراء قرابته 2د لالا 

(') "المنانية": كتاب الوقف ‏ فصل في الوقف على القرابات 753/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(4) "التاترخحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني عشر في الوقف على أهل البيت إلخ +73 
(د) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه 435/5 . 


(2) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يُقِفُ الأرضّ على أهل بيته أو على حَسمِدِ - مطنب: العبرة للففر بوم امقسشمة عدا 


الجزء الثالث عشر لف قصل قيما يَتعلَّقْ بوقف الأولاد 


فلا حَفْدَ له؛ لعدم احتياجه فكان منزلة الغني» وقيل: يَسِتَحِق؛ لأنّ الفقيرَ من لا شيءً له 
وَالْحَمْلُ لا شيءَ له. ولو قيّده بلحائهم جا وو و ا 


الاستحقاق من كان فقيراً وقت وحود العلّةِ بناءًّ على ما قلنا: مِن أن الصّواب: ((لا يُشارلةٌ)) 


ب: ((لا)) الثافيقه وهذا مُوْيدٌ له أيضاًء وبيانٌ التَعليل حيتئف: أذ مّن كان فقيراً وقت الغلَةٍ في هذه 
السسّينَ يُستحؤق غَلَّة كل سن ولا يصيرٌ غيًا عا يُستجته؛ لله صيلةً لا لَك إلا بالقيض» فإذا حاء 
يوم القِسمّة وكان غماً [م/قده/أ) يأل ما | تحقهُ في السسّينَ لاض 
لا يطل ذلك كما لو مات بعد طُلوع ع الل فد نصيّهُ منها لا يطل بالموستيء با 00 يه 
146 (قولة: فلا حَفدٌ لم أي: من هذه العلِّالتي ترح وهو حَْلٌ قُِ بطن آم 
الفالية (قوله: لعدم اا أن لفقي هو الاج ولشمل ل غير مُحتاجء بخلاف الوقفم 
على أولاده؛ فَإنه يَدسْلُ َمل ؛ لتعلق الاستحقاق بالنسبيء وهنا الفقر. 


الخصًا 3 لانم 


1144 (قولة: و تحن هنا لالحنا 
علب ل سر الاج 
44 ١؟)‏ (قولة: ولو قَيّدَه بصُلحائهم) الصّالحٌ: م مَن كان تستورا'ولم يكن نوكا 


(قوله: وبيان التعليل حيتئة 
على فقراء القرابة 
9 0 :4 5 3 00 2 5 
حتى حاءت الغلة الثانية وقد كان نصيب كل واحدٍ منهم في الغلة الأولى مائ ثتي درهم فصاعدا قال: فلا حَقَ 


لهم في الل 


درهى فجاءّت الغلة الثانية وهم أَغَنياءٌ فلا حَقَّ ل لهم فيها)) اه. 


من كان فقا إلخ) يخاي ما هنا ما ذكرّة هلال" 


أرأيت رجلاً قال: أرضي صدقةٌ على فقراء قرابتيء فجاءّت العلَهُ ولم يأعذها فقراؤهم 


نهم قد صاروا أغنياءً عا يُعرمبهم مر من الغَلة الأولل؛ ا 0 واحدٍ منهم مائتا 


وقالَ في "الإسعاف”: ((ولو وَقفَ على فقراء قرايته وكات فيهم يوم بحيء الله فقيرٌ فاستغنى أو 


مانت قبل أخخلر حص منها كان له حِصتة؛ لثبوت الإلك له وقت بحيئها)» اه لكنْ يُوافِقٌ ماهنا ماف 


"الإسعاف" أيضاً: ((وإذا وقفها على فقراء ل 
نصيب كل واحدٍ من كل عله تصاباً استحقّا الكل إن دُفِعَت لهم العلتان معاء وإلآ لا دكاتي 


لصيرورَتَهم أغنياءً بقبض الأول إلا إذا تقصت)). 


(0) "أحكام الأوقاف”: باب الرحل يتِفْ الأرض على أهل ببته أو على حَشَيهِ إلخ صاء 4- بتصرف. 


لت 


حاشية ابن عابدين 7*4 فصل فيما يُتَعلَّقَْ بوقف الأولاد 
أو بالأقربٍ فالأقرب» 0 


ولا صاحب رثْية وكان مُستقيمٌ الطريقة سليمٌ الناحيق: كام الأذى قليل الشّرٌ ليس مُعاقر للتبياٍ 
ولا ينادم عليه الرحَالَ ولا قدا للمُحصّناتب ولا معروفاً بالكذس. فهذا هو الصّلاحٌ عندناء 
ومئلهُ أهلٌ العّفافي والخير والفضل» ومّن كان أمرْهُ على حلاف ما ذكرنا فليس هو من أهل 
الصّلاح ولا العفاف "سعاف"00 7 ْ 
مطلث: المرادُ بالأقرب فالأقرب 

444 (قوله: أو بالأقرب فالأقرب» المرادٌ بالأقربب: أفرب النّاس رَّحِماً لا الإرث والغصوبة 
كما في "الخيرية”"2 وَذْكْرٌ في "أنفع الوسائل”7": (رأثٌ "أبا يوسف" لم يعبر لفقا ((أقرب) في 
لتقديمء بل سَرّى بِينَهُ وبين الأبعدي»» ثم قال!"): ((وبالججملة: إنْه ضعيف؛ لألْه يلرّم”' منه إلغاكٌ صيغة 
((أفعل)) بلا دليل» وإلغاءُ مقصود الواقفي مِن تقديم الأقرب)) اه. فالمعتمة: اعتبار الأقريّة 
وهو امشهون ويه أفتى في "الخيرية””417 لكل أفتى في موضع آخخر" عخلافوة حيث شارلك جميخ 
أهل الدّرحةٍ في وقف اشترط فيه تقديمٌ الأقرب من أهل الدّرَحة والظاهِرٌ: أنه ذمُولٌ منه عن 
هذا التتّرط وإلاّ فهو ضعيفٌ كما علمت. وفي "الإسعاف "000 ((لو قال: على أقرب الناس 
مني أو إلى ثم على المساكين وله ولد وأبوان فهي للولد ولو أنتى؛ لأنه أقرب إلبه من أبويد» 2 
تكوثٌ للمساكين دُونَ أَبوَيه؛ لأنه لم يَقْلْ للأقرب فالأقربيء ولو له أبوان فهي ينه 


تصفينء ولو له أُمّ وإخوةٌ فلاقُ وكذا لو له َم وحدّةٌ لأبيء ولو له جد لأسي وإعوةٌ فللجة 
(1) "الإسعاف": فصل ف الوقف على العللخاء من فقرام قرابند إلخ ص51 .١‏ 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١457/1١‏ 

() "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة التاسعة "اف 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة التاسعة ج1. 

ره في "": رجلا أله يلرم)). 

(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ,١ 45/3١‏ 

(7) "الفتاوى الخيرية 


(8) "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ ‏ فصل في الوقلف على قرايه إلخ 


: كتاب الرقف ١171١‏ 


صاهة 511١‏ 1ك 


الجزء الثالث عشر مدن فصل فيما يتلق بوقف الأولاد 


على قول مَن يِجعلهُبمنزلةٍ الأبيء وعلى القول الآعمَر للإخوةٍ؛ لأنَ من ارتككض”" معه في رَجِمٍ 
أوخَرّج معه من صُلْبٍ أقربُ إليه مّن بيه 3 حائلٌ» ولو له أب وابنٌ ابن فللأبب؛ لأ أقربُ 0 
الثافل» ولو له بت بست وابنُ اين ابن فلبنت البنمتو؛ لأنّ ارقف لنسن مسن كينل الإرشء ولو قال: 
على أقرب قَرابةٍ مني وله أبوان ولدلا يَدعلُ واحدٌ متهم في الوقف؛ إذلا يمال لهم: (قرانة» 
ولو قال: على أقاربي على أن يدا بأقرب بهم إل" تسب أو رَحماً ثم من يليه وله أخحوان أو أحتان يدا 
كن لأبريه شمن لأبو» ولو كان أَحدمُما لأس والآخرٌ مين لأيه عند وقلا: هما سوا 
والخال أواخلة لأبرّين أولى بن العم لأم أولأبب كعكسيي والعٌ أرا لعمّة لأبوين مُقَدَمٌ م على الخال 
أو الخالةٍ عند "أبي حتيفة" وعلى القول الآخرٍ: هما سواه ومن لأس منهُما أولى من لأمْ عند 
وعندهما: سوا وحكمٌ لشروع ع إذا نيوا ل قل يكت | الأصول: وعندهّما:”" فراش مِن 
جهة أبيه أواين ابحهة امه سوا ذكوراً كانوا أوإنائاً أوُختلطينه ويُقدَمُ الأقربُ فالأقربُ منهم 
عَملاً بشرط الواقف)). اه مُلحصا وتام فيه. 


قد عُلِمَ مما ذكرناة أن لفظ ((الأقرب)) لا يَختَصّ بالقرابة ما لم يُقيّد بها بن يقول: الأقربُ 
من قرابتيء أمّا لو قال: على أقرب النّاس مني يَشْمَلٌ القَرابةَ وغيرّهاء ولذا يَدحْلُ فيه الأبوان مع 
أنهما ليسا من القرابة» وعلى هذا فلو قال: على أنَّ من 10000 
دَرجته يِقَدّمُ الأقربُ فالأقرب في ذلك وود في درحيء أولاد عم وفي التَرجة التي تتها ابن 


ةا 


يُصرّفُ إلى أولاد عه هُونَ ابن أخجهء خلافاً يما أفتى به ف "الخبريّةٍ م 


5 


الأحت لكونِها أقرب وكون أولادٍ العمّ ليسوا رَحِماً مَحرّماء ولا يخفى أنه نخطاً؛ لأنّ الأقرب 
(قولّة: مُقدَم على الخال أو الخالة إلخ) يعني: لأبوين كما هو عبارة "الإسعاف". 
(1) أركضّت الفرس: تحرّكَ ولدُها في بطنها وعَظُمء "اللسان": مادة ((ركض)). 


)١(‏ من ((سواء؛ وحكم الفروع)) إلى ((وعندهما)) ساقط من "كد". 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 145-1/81/1. 


حاشية ابن عابدين عسمتم -30055 تعد فصل فيه يتخلق يوقف الأؤلاذ 


لا يَخخْصُ الرّحِمَ الْحرَمَ؛ لأنه أعمٌ من القَرابةٍ كما علمت» وانظر ما قدّمناة؟' قبل ورقةٍ عن 
"الحقائق" يله" لك الح 

:8146 ] (قولة: ) و فالأحو وج) قال "الحسرة" 1 ف رحلٍ انوك بارش وميم 
فالأحوج بن قرايه وكان فيهم من يمك ماق درهم مغلاً ومن ملك تُ أقلٌ ل منها: ((يعطى ذو الأقلّ 


رشب ملك 


إلى أن يصيرٌ معه مالة درهم, نم يسم الباقي بينمُم جميعاً بالستّوية))» قال "الخنصاف"”'2: ((والوقفُ 


عندي عنزلة الوصيَّة))» "إسعاف”". 

ملك (قولة: أوامن ن حاؤرة) لو قال : : على فقراء حبراني في عناه للفقير اللاميقَةٍ دارة 
لذاره الستّاكن هو فيها؛ لتخصيصيه اللحارٌ باملاصتي فيما لو أوصى خيرانه بدّْثْ ماله والوقف يثلهاء 
وبه قال "رق" ق. ويكوث لجبيع السّكان في الت الاميقة ل الأحسرار والعبيار والذّكور والإناث. 
والمسلموث وأهلٌ الدَمّةٍ سوائ؛ ويد الأبواب 50 سوا ولا يُعطِي القيّمْ بعضاً دون بعض؛ بل 
بَفسيثها على عدو وزوبيهن ب وعجدهماء ذكرة للجيزان الذين يَحمشيم محل واخذق .وقاءالكلام 
على ذلك في "الاسعافي"”9. ش ْ 


(قولة: يُعطى ذو الأقلّ ل إلى أذ بصيرٌ معه مال درهم إلخ) يلير أن هذا استحساكٌ؛ والقياس؛ أن 

على الل كلها للأحوج» وقالَ في "الإسعاف" : ((وقف على فقراء قرايده الأقربد فالأقريي» يندا 
بأقربهم إليه يَطنا فُعطى كُلُ واحدٍ مائني درهي لم بُعلى الذي يلو كذللك حتى تفرع لله وهذا 
استحسال وفي القياس: تُعطّى العَلَهُ كلها للبطن الأفربي منه ولا يُعطى لَن بعدَهُ شيءٌ حنى يُنفَرضَ 
الأقرب؛ ذكرَهُ "هلال")) اه. والظَاهرٌ: أن مسألة 1 كذلك. 


(1) المقولة [11950] قوله: ورحلافاً لمحمد فعدّهم منها/». 

(؟) "أحكام الأوقاف": باب الرجحل يِقِفْ الأرض على قرابته الأقرب فالأقرب 34 .١‏ 
(©) "الإسعاف" : فصل ف الرقف على الصُنّحَاء من فقراء قرابته إلخ ص5 .-١57‏ 

(؛) انظر "الإسعاف": باب الوقف على فقراء جيرائه أو على زيدٍ مده معلومةٌ إلخ لام ١‏ 


الجزء الثالث عت زلف فصل فيما يَتَعلَّقّ بوقف الأولاد 


- ع 42م 3 و 5 5-5 7 
ومّن أحوجّة حوادث زمانه إلى ما في مِن مسائل الأوقاف فلينظر إلى كتابٍ 


"الإسعاف" المخصوص”' بأحكام الأوقاف» الملخص من كتائَيّ "هلال" 


و"الخصافي", كذا في "البرهان شرح مواهب الرحمن" للشيخ "إبراهيمٌ بن موسى بن 
أبي بكر" الطرابل97» الحنفي نزيل القاهرةٍ بعد دمشق» المتوفى ف أوائل القرن العاشر 


أعلم. 


سنة اثنين وعشرينَ وتسعمائة» وهو أيضاً صاحبُ "الإسعافب"؛ واللهُ 


(قولٌ الأشباو)7" احتلافُ الشاهدين مانعٌ 


كمككم (قولة: ومن أحوحَة حوادث رَمانه) مِن هنا إلى كتاب البيبوع 55 من 
بعض التُسّخ220» والظاهر: سُقوطة من نسحة الأصل مخصوصاً المسائلَ الآنية فإنها لا ارتباط 
لها بكتاب الوقفء والظّاهرٌ: أن "الشّارح" لَمّا اتتهى إلى هنا بقي معه بياضُ وَرَّق هو آعجِرٌ 
الجر فَكَنْبَّ فيه هذه المسائل لا على أنّها ين الكتابي» فَأخْقّها التاسخ دل علنق ذلك 
أن "الشّارح" ف كتاب الدّعوى”” ذَكَرَ ده المسائل التي لا يُحلفُ فيها الْكِنٌ ثم قال: 
((ولولا خمشية التطويل لستَردنها))؛ وَذْكَرَ نحرةُ قبل كتابي الدّعوى”': وإلاً كان الأولى أن 
يقول: قدَمنّها ني مَحَلَّ كذاء لكنّ قوله في الآخير: ((فاغتيم هذا المقامَ فإنّه من جواهر هذا 
الكتابي)) يقتضي أذ مرادَةُ حَتْلها منه إلا أن تكون هذه العبارةٌ ين جملة ما نقلَهُ عن اوزاف 
الجواهر" لا مِن كلامه» والله سبحانه أعلم. ْ 


١١0‏ (قولهٌ: قولٌ "الأشباو') أي: صاحبهاء "ط". 


ا 
لوقه 


)١(‏ في "و": ((فعليه بالكتاب المخصوص 
(7) ترجم له "ابن عابدين" في "حاشيته 
(*) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشّهادات والتّعاوى ةد 6-. 
(4) منها نسحة "و" التي بين أيديتا. 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة [9007-5؟] قوله: ((لاين المصئف)). 


(5) انظر "الدر" عند المقولة [707051] قوله: (زححشية التطويل)). 
(7) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّرٌ يوقف الأولاد 29/875 


حاشية ابن عابدين الس سد 4ثل/ لل فصل فيمايِتَعَلّقَ بوقف الأولاد 


إلا ني إحدى وأربعين» قال في "زواهر الجواهر" جاتسيتها للشيخ "صالح بن 


المصنفي": قد ذَكَرَ في الشتّرح الْحَال عليه مسائل لا يَضُرٌ فيها اخحدلافُ الشَّاهدِينِ 


وأنا أذكرها سردا فأقولٌ: 


مطلث: ذكرٌ مسائلَ استطراديّة خارجة عن كتاب الوقف 
[كمقكم (قوله: 3 في إحدى وأربعين) عبارة "الأشباة'”": ((وقد ذَكَرْتْ ه في "التشرح د 
أن الى اثنان وأربعون مسألةء ويّنُها مُفصّلة), وكذا قال "الشّارح" في كتاب الشّهادات:”" 
((إلاً ف اثنين وأربعين). وزاد "ابن الصنف" ثلاث عَسْرة أَخرَ تركتها خحشية التطويل. 


) ح الْحال علية) يعني: "البحر"”1. 


100 
|56 (قوله 


0 د 1 57 
1905م (قولة: وشَهد له أنه قن بألف درهم تقبّلٌ) هو قول "أبي يوسف” ورححة 
١‏ ٍ : 


"الصّدرٌ"ء وقالا: لا نقبلك ليا لأكمل" - : إذا شَهد أحَدُمُّما بالطألاق ١‏ والآخر 


(قولة: عبارة "الأشباه": وقد ذكرْت ٠‏ 


ذنشرح"”” أن اللستنى اثنان وأر ريعون اله 1 
"التّار ح هنا نر 4 التكرار ر الواقع في عبارة "الأشباه" في السادس عش و وَالسَابع ع عشر فَعَدّ اشر 
3 


0 نر للواقع لا لما ذكرَهُ في العدد تأمّل. 
(قولة: وقالا: لا من أن أحدهما شَهدَ بالقول والآخرّ بالفعل. 


عب 55 


والدعاويى 


اب الاختلاف ف الشهادة ١٠١3.37‏ وما بعدها. 
("*) انظر "الدر" عند المقولة 9011١٠/19؟]‏ قوله: ((خشية التطويل)) 
25 "البحر": كتاب الشهادات باب الاعتلاف ف الشهادة “ا 


(د) الذي في مطبوعة "التشريرات": (7 


على كنز الدقائق". 


ل 


الجزء الثالث عث 73 فصل فيما يَتعلّقَ بوقف الأولاد 


بالرّديّق ويُقضى بالأقل. 
2 3 7 00 3 2 جاعم ع2 
(الثالئة): ادّعى مائة دينارء فقالَ أحدهما: نيسابوريّة والآحرٌ: بُحاريّة 


والمدّعِي يدعي اوري وهي أحود يقضى بالبخارة 
00 


2 


بإقراره به» وزادٌ في "الولواجية”'": ((ما لو سهد أُحَدُهُما على قَرْض مائة درهم والآخٌ عل 


م 
الإقرار بذلك)). "ط"”". 
الرع) 


الامؤكك (قولة: بالرديّة) الأنشي: ((بالرداءة)). اهاج 


لعفلل (قولة: يقعلى بالبْخاريّة بلا حلامم) ومئلة: لو شَهِدَ أحدُهُما بألف يض والآحرٌ 
بألفي سو ولعي يي الأفضل نبل على الأقل ويه في المسائل الثلاث: ألهما انفقا على 
الكميّة وانفرد أحدُهُما بزيادة وصفي. ولو كان المدَعِي يدَعِي الأقلٌ لا تُقبل إلا إن مُققَ بالإبران 
وهام في "فتح القدير ”1 "ععر"00, 1 


504 (قولة: الرابعة إلخ) ذَكْرَ في "البحر"”2: ((أنه لا يُشترط في الموافقة لفغلا أن يكون 


(قوله: وزادَ في "الولوالحيّة": ما لو شَهدَ أحدهما على فَرض إلخح) ومثلٌ ذلك: لو شَهدَ أحدهما على ملح 
ذلك؛ لأن الصلح كله إقرار. اه "سنادى 


معاينة دراهمَ مساق وشَهدَ الآخحرٌ على الإقرار عن "كاتني الحاكم". 


(قولهُ: ولو كان المدّعِي بذعي الا إلا إن وفق بالإبراء إلح) بن يقول: كدان كما قال 
هذا التَّاهِدُ إلا أني أبرأتة من صفة الحودق فَعِلِمّ به أحذهما دون الآخر. 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب الشّهادات ‏ الفصل الخامس ف الاختلاف في الشّهادة ق24؟/ا. 


(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقّ بوقف 


ارا 


(؟) "ح”: كتاب الوقف - فصل: ((قوله: وعم الأنثى إلخ))ق 38/7 نبا 


(4) انظر "الفتتح": كتاب الششّهادات ‏ ياب الاخختلا” 


(د) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة لاثر 11 
)١(‏ "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاختلاف في الشتّهادة لأرة١‏ 1 


حاشية ابن عابدين فد فصل فيما يَتعلَّقْ بوقف الأولاد 


(الخامسة): لو احتلفا في لف التكاح والترويج. 

(السادسة): شَهِدَ أحدهما: أنه جَعَلها صدقة موقوفة أبدا على أن لريدٍ ثلث 
يها وشهد" آخرُ: أنّ لزيد نصفها قل على التلْث. 

(السابعة): ادَعَى أنه باع بيع الوفاع» فَشَهِدَ أحدّهما به, والآر: أن المشتري 
قر بلك تقب 

(الكامنة): سهد أحدهما: أنهًا جاريتة والآخر: افع اخ ع ا لي 


يُقبِل)) اه. 
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بن ذلك» بل إِمّا بعينهِ أو مُرادفْه حتى لو شَهدَ أحدُهُما بالهسة والآتر با 
وحيقاٍ لا وّحة للاسينناء لكن قال في "البحر”' بعد ذلك: ((وقد خَرَجَ عن ن ظاهر قول "الإمسام 
مسائلٌ» وإنْ أمكنّ رُحوعها إليه في الحقيقة)), وحيئل فالاستشناء مشي على ظاهر قول "الإمام” 
لا على ما هو التَحقِيقٌ في لقا "حَمَوي"”. 

150 (قوله: الخامسة: إلخ) فيها ما تقدّم في التي قبلّهاء "حموي"7. 

(951/ (قولة: تقبّلٌ على الثلش) وهكذا الحكم لو شَهِدَ أُحَدُهُما بالكل والآخرٌ بالنصفب 
فإنّهِ يُقضّى بالنصف فى عليه "حموي”". ومَحلَهُ: ما إذا كان لدعي يدعي الأكش ولا فرق 
ين كون الى عليه مق بالوقف ويْنكرٌ الاستحقاق, أو يُنَكرهُما وأقيمت البيّنة مما كن "ط"10), 

إككقلكل (قولة: السابعة: ادع عى إلخ) لأنّ في ابيع يح لفظ الإنشاء ولفغلٌ الإقرار. "جامع 
الفُصولّين"”*. وني "البحر”0: ((لا مخصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع» بل كل قول كذلك لاف 
لفل والنكاحٌ من الفِغْل)). 

)١(‏ في "و": ((ويشهم)). 

(؟) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة و١‏ 1. 

(5) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد كتاب القضاء والشتّهادات والدّعاوى ؟/591. 
(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 7 الاد. 


(5) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشهادة إلخ 7١‏ 166 بتصرفء 


() "البحر": كتاب التتهادات - باب الاختلاف في الشّهادة لثرء ريا إل "جامء الفصونين”. 


الجزء الثالث عشر دبانا فصل فيما يَتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


أنهًا كانت له تُقبّل. 
(التاسعة): اذَعَى ألفا مُطلقاء فشَهدَ أحدّهما على إقراره بألفٍ فراض» والآحرُ 
بألفي وديعة تُقبَلُ. 1 
(العاشرةٌ) اذَّعَى الإبراكك فشّهدَ أحدُهما بى ز ز ز [ز[ز[ز ز[ ز[ ز [ [ 00 
+014 (قولة: أنها كانت له تقب لأنّ الأصل بقاءُ ما كان على ما عليه كان "طا”". 
لكككلم (قوله: اذَعَى ألفا مُطُلقاً) اق غير مقرل قاض ولا اديعة فالا “لافار 
((وإن اذّعى أحد السَببّين لا قبل لأنه أكذب شاهدَة كذا في "البزازية"4059). 


تفلك (قولة: فشَهدَ زمثق4ه ١‏ أَحدهُما على إقرارهٍ بألفي فَرْض إلخ) فلاف ما إذا شَهدَ 


مع ان 


أحدُهُما بألفي قَرْضِء والآخر بألفي وديعةٍ فإنها لا تقب "بحر "!عن "البزازية07. 

قلس: ولعلٌ وجهة: أن القَرْضَ فِْلٌ والإيداعَ فم آحنُ بفلاضي التشّهادةٍ على الإقرار 
بالقَرْضٍ والإقرار بالوديعق فإدٌ الإقرارٌ بكلّ منهُما قولٌ وهو حنسٌ واحك والْقَرُ به وإنا كان 
جنسّين لكر الوديعة مضمونة عند الإنكار» والشّهادةٌ نما قامَتْ بعد الإنكار فكانت شهادةٌ 
كل منهما قائمة على إقراره تما يُوحبُ الضّمانء تأمّل. ثم رأيت في "البرارية”17) َل بقوله: 


(قولة: أي: غير مُق بقَرْضٍ ولا وَديعةٍ إلخ) مِنْ هذا يعلَمْ صحَّةُ دعوى الدّينٍ الألف بدون يبان سببر 
وإن كان يُشترّط بيات الكين في دعرى المثلياتي تأمّل. 


)١(‏ "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌ بوقف الأولاد ؟/77د. 

": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاختلاف في الشّهادة #ل 211 

ية": كتاب الششّهادات ‏ الجنس الرابع ف اختلافهما (أي: التّعوى والشّهادة ) 11/5 (هامش "الفتاوى الهندية") 
: كتاب الشتّهادات ‏ باب الاحتلاف في الشتّهادة لالى. 11١‏ 


"البزازية”: كتاب الشّهادات ‏ الجنس الرابع في اعتلافهما (أي: الدّعوى والشتُهادة ) 8,11 (هامك الفدوى الهديةا ). 
(0) "البزازية”: كتاب الشّهادات ‏ الجنس الرابع في اختلافهما (أي: الدعرى والشّهادة) «لها؟ (همش "المارض الهد.:” 


حاشية أبن عابدين جلل- "الا لد فصل فيمايِتعلّقَ بوقف الأولاد 


والآحرٌ أنه هبّة('): أو تصدَّق عليهء أو حَلْلَهُ جار. 
(الحادية عَشْْرَة): اذّعَى الهبقه قَشَهِدَ أحدهما بالبراءة» والآرٌ بالهبة» أو أنه حَلَلَه جارٌ. 


الثانية عَسْرَةً): ادع الكفيل الهبة» فشَّهدَ أحذهما بهاء والآعحرٌ بالابراء جار 
والثانية عشيره) "ادو فشهيد والاحر بالإبراع از 


((لاتفاقهما على أنه وَصّلّ إليه منه الألفٌ وقد َْحَدَ فصار ضامتاً)). 
كوول (قولهُ: والآحُ أنه ميَة) الذي في "البحر”": (رأنه وَهبم). 
الاتقككر (قولة: جاز) لأنّ هبة الدّين من اللديون والتَصدّق به عليه و 
"ط"”". بخلافب ما إذا شَهِدَ أُحَدُّهُما على الهبة والآعره على الصّدقة لا تقبَلٌَ "عمر” عن 


تحليلهُ منه إيراء ل 


"البزازيّة””» تأمّل, 

(محددى (قولة: اتّعَى الهبة) أي: أن الده 
سابقتهاء "ط"00. 

رهد (قولة: "ابت الإبراة)؛ لله أقلمُماء فلا يَرجَعٌ الكفيلٌ على الأصيل» "برازية"00, 

أي: أن إبراءً الطَالبٍ للكفيل لا يُوحبُ يُحوخ الكفيل على الأصيل. فلاف هبة 
الطّالب الكفيل فافهم. ا 


رَهبَّه ادي والوحهُ فيها ما ذَكِرَ في 


(قولةُ: بخلاف ما إذا شَّهِدَ أُحَدُهُما على الهبةٍ والآخرٌ على الصّدقةٍ لا تبن هذا مُُحَالئِفٌ لما في 
"الشرح"2 ويظهر أنه مُفرَعُ على القول بعدم القبول في مسألةٍ "الشّارح"؛ لأنّ الهبة تمليلكٌ والإبراءً 
إسقاطء وَذَكْرَ هذا القول "السّتديٌ". فتأمّله. 


)١(‏ في "و": ((وهبه)) وهي عبارة "البحر". 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشّهادة لا 13. 
(©) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتلق بوقف الأولاد 179/7. 
(4) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاعتلاف فٍ الشّهادة 0/ 
(د) "البزازية": كتاب الششّهادات لجنس الرايع ف اختلافهما (أي: الدّعوى والشّهادة) 57/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(3) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعنقٌ بوقف الأولاد 5/7لاد. 

(/) الواو ساقطة من "ب". 

(8) "البزازية”: كناب الشتّهادات ‏ الخنس الرابع في اختلاقهما (أي: الدّعوى والشتّهادة) 58 (هامش "الفتاوى الهددية") 


الجزء الغالث عت رف فصل فيما يَتَعلّقْ بوقف الأولاد 


(الثالة عَشْرَةٌ): شهاد أحلهما على إقراره أله أَخَدَ منه العيدٌ لعبدء والآخرٌ على 
إقراره بأنّه أَوْدَعَ منه هذا العبد تُقبل. 
(الرابعة عشرة): شهدٌ أحدهما أنه عَصَبَّه غصبه” ' منهء والأخحر أن فلانا أودَعَ منه 


هذا العبدَء يُقَضّى للمدّعي. 
(الخامسة عَشْرَة): شَهدَ أحدهما أنهًا وَلَّدَتْ منى والآحرٌ أنيّا حلت منه تقبَلٌ. 


ادك (قولة: شهد أحدهما على إقراره أله أَحدَ مندم صُورتها: اذُعَى رحلّ عبداً في يد رجل 
فأنكرة الى علي برهن التي بها ذْكِرٌ فَإنها قبل ومثلة يقال في الصُورة الآنية» "طا"”, وود 
القبول: اتفاق المتّاهدين على الإقرار بالأحلٍ لك بكم الوديعة أو الأحذ مُفرداء "بريه" 
ددم (قولة: الخامسة غَنرَة: هد حدما لها وَلَدَنا منه إلح اللّامر: أذ مُورتها 
فيما لو عَلّقَ طلاقها على ابل فإدّ الولادة يَلزمُها البَّلُ فقد افق الشّاهدان عليه. ولا يصِحٌ 
تصويرُها بالتعليق على رم فد الحتلَى قد لا تَلده لمّوتها أوموت الولدٍ في بطيهاء فافهم. 
المدندا (قولة: السادسة عشرة: شَهدَ أحدُهُما أنه أقّ أنَّ الدَّارَ لمم هذه الصُورة ذكرت قِ 
بعض السسخ مرين المسّادسة عَسْرَة والسّابعة عَشْرَة فالمنايبُ ما في بعض ف الخ ُوافقاً لما في 
لحرا *: ((السسّادسة عَشْرَة: شَهِدَ أحثهما أنها ولت منه ذكراً والآحرٌ أشى تُقبَل))» ولكنها 
مُتحدةٌ مع الخامسة عَشْرَة 3 في التصويرء ولذا غطفها عليها في "البزازيّة"”'' ب: ((أو)). 


(قولهُ: لو علّق طَلاقها على على الخبَلِ إلخ) حمّة : "الولادة"؛ كما هو في "ط". 


)١(‏ في "و": ((غصب)). 
(5) "ط": كناب الوقف . فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ؟أرالاد. 
(©) "البزازية": كتاب الشتّهادات - الجنس الرابع في اختلافهما (أي: الدعوى والشّهادة ) هم ؟ رهام "الفتاون الهندية')ر 


(4) قوله : ((ولا يصمح تصوينها بالتعايق ع على اليّل)) هو عي ما أنبته ولا بقوله: (الظاهر أذ صورتها قيما الم 
طلاقها على البَل)) فلعلّ المثُواب في الثاني إبدالٌ الخيلٍ بالولادة: وليحزر نه معسائح الب 

(د) "البحر": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 211/97 

(1) "البرازية": كتاب الششّهادات ‏ الحنس الرابع في اختلافهما (أي: الدّعوى والشّهادة ) 5/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 


1: 


حاشية ابن عابدين ا ا 


فصل فيما يُتَعلّق بوقف الأولاد 


أقرّ أن الدّارَ لم 0 الآعرٌ: إنه سَكَنَ فيها تقبّل. 

(الستابعة عَسْْرَةً): شَهِدَ أحدهما أنه أقرَ أن الْدَّارَ له» والآعن أله سَكَنَ فيها تقبَل. 

(القٌامنة عَطْرَة): نكر إِذْنَ عبلدو» فشَهدَ أحدهما على إِذيِه في الثياب» والآخرٌ 
في الطّعام يُبَل. 

رحد م اخمَلّفَ شاهدا الإقرار با مال في كونه أقي بالعريٌّة 
أو بالفارسيّة نة 0 0 


فالمناسب أن يَذَكُرَ يَدلها ما في "البزازيّة"”"2 عن "الأقضية"20: : ((شهد أَحَدُهُما أنه أقب أنه عْصَبّ 
من فلان كذاء والأخرٌ أنه أت باه أذ مه ت» إه. 


صقرم (قولة: أنه أقرَّ أي: أن الْتَعَى عليه أقرٌ أن الدّارَ لى أي: للمُدَعِي. 

لفلقة (قوله: والآحر أنه سَكَنَ فيها) أي: أن لدعي سكن فيهاء فهي شهادةٌ بشوت يد 
الذي عليها. والأصلٌ في اليد الِلْلكُ فقد وافقت الأولى» تأمّل. 

:0ه (قولة: والآحرٌ في الطُّعام يقب لأ الإذن في نوع َعُم الأنواعّ كلّها؛ لأنّه لا يتخصّص 


(قولة: والأصلٌ في اليد لِك إلخ) لكنّ لامر لا يكفي لنبوت الِلْكٍ وإن كان هنا يُحَكمٌ بسابقة اليل 
تأمّل. وني الفصل اثالث من دعوى "النّحَمّه": ((لو أقرَ أن فلانا يكن هذو الدَآر ثم أقام بين أنها له تُبَلُ؛ لأنّ 
هذا الإقرارٌ منه اليد لفلاان واليذ الْعايَُ لا تَمنَحُ قبول اينار بها أولى») اه.. م أن في الفصل الرلبع من 
شهادات ”الخلاصة” نقلاٌ عن "النتقى” : ((لو سَهِدَ أحدهما أنه أقر بأ الدّعي سكن هذو والذَانَ وشَهدَ نَ الآحرٌ أن 
ادر له لا قبل ولو شَهِدَ أحذهما أنه قر أن ادر لمه وشهدَ الآخر أنه ساكنٌ هذو لتر قضي بالثار لمم اه 
بهذا تبن أن المتّوابٍ ماني 0 حيث قال على ما نقلهُ عنه "السندي": ((شهد أحدهما أنه أقرّ أن هلو 
ار له وشَهدَ الآحرٌ أنه ساكنها قضِيّ له بها ا#. واليَّة من قبل الَعَى عليه ولعلّ وجهَة: أنه بإقراره 
الى فيها في الحال يكوث مقر ل بالل+ إذ أْصى ما يُستدكُ به عليه اليك تأمّل. ّْ 


)١(‏ ((قال)) ساقطة من "و”. 
(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الرابع ف الختلافهما (أي: الدّعوى والشّهادة) -/85؟ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(7) أي: كتاب "أقضية الرسول يل" ل"المرغيناني": وتقدّمت ترججمته 740/5 


الجزء الثالث عشر هباب فصل فيما يَتَعلَّقَْ بوقف الأولاد 


(العشرون): سهد أحدعم أنه قال لعبيو: أنت حر والآر أله قال: آزايي, تُقيلٌ. 
(الحادية والعشرون): قال لامرأته: إن كلمت فلاناً فأنتٍ طالقٌ فَشَّهدَ أحدُهما 
أنوًا كلُمْهُ شُدُوة والاعر عَنِيةٌ طلقّت. ا 

(الثانية والعشروت): إن طلقدّك فعبدي حر فقالَ أحدهما: طلّقّها اليومٌ 
والآخبر: إنها طلّقَها أمس يَمَعُ الطّلاقٌ والعتاق. 

(الثَالئة والعشرون): شَهِدَ أحدهما أنه طلقها ثلاثاً ألبسَةء والآحرٌ أنه طلقها 
ثنتين ألبَة يُقَضَى بطلقتين ويَملِكُ الرجّعة ل 


بنوع كما ذكروه في المأذون: "ط"”2. 
59/] (قولهُ: بخلافه في الطّلاق) قال في "الأشباو"7©: ((والأصح: القبولٌ فيهما)). 
اكلم (قوله: آزايي) كلمة فارضية عدن خُنَ قال "ط””: ((وئي تك زيادة لام 
بين الدّال والياءع). ْ 
دود (قولة: طَلَقَتْ) لأنَّ الكلام يتكرّرٌ فُمِكِنْ أنها كلمته في الوقنين. 
(159] (قولة: والآخر: نه(" طلْمَها أمس) أي: في اليوم الذي قبل يوم الشتّهادةٍ لا قبل 
يوم التعليق؛ لأنّ الْعلَىَ عليه طلاقٌ مُستقبّل. 
1 (قولة: يُقضى بِطَلقين ويَملك الرّحْعة) لأّه لايتاج إلى قوله: ((لبعة) في ((ثلاض» 
اغر"00) عن "العنون"0 لد" أبى اللَّثِ". وبيان: أنّ الثّلاث طلاقّ بائنٌ فقولةُ: ((ألبتة) لَعْوٌ 
(1) "ط": كتاب الوقف ‏ قصل فيما يتعلّقُ يوقف الأولاد 575/7 
(1) "الأشباه والنظائر": القن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشتّهادات والدعاوى -:51-. 
(م) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد 217/19 
(4) في "الأصل”: ((نسحة)). 
زه في "م": (رأنم). 
(1) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاحتلاف في الشيادة لاثر ا 00 
(7) "عيون المسائل”: باب الشّهادات صد ١‏ ء ال برقم .)١43-0(‏ 


حاشية اين غابدنين سد اكلال/ للد قصل فيمايِتَعَلّقَ بوقف الأولاد 


(الرّابعة والعشروث): شَهِد أحدُهما أنه أعتق بالعريِّة والآخحرٌ بالفار 

(الخامسة والعشرون): اختلفا في مقدار المهر يُقَضَّى بالأقل. 

(السّادسة والعشرون): سه أخدهها أنةبو كلة بخصومة مع فلان في دار 
سَمّاهُ وشهدَ الآخرٌ أنه وكله بخصومة فيه وني شيء آخبرٌ 000 
فكأنه لم يُذكرهُ وانفرد بذكره التَاهِدُ الثانيء فصار الاختلاف بين الشاهدَين في بجرّدٍ العددٍ وقد 
اتفقا على الثنتين فيَقضّى بهما وتلغو 
كان الطُّلاقٌ رَحِيَا فافهم. لكر الظّاهرً: أن قبولَ الشّهادةِ هنا مبنييٌ على قول "محمّرٍ"؛ لأنه في 
"البزارية""017 عزاهُ إليه وعند أ ظ وك ل قبل أصاك؛ 55 قٍ "البح "00 عن "الكافي"0, 
((شَهدَ أَحدُمُما بألف والآحرٌ بألقين لم تُقبَلْ عندة وعندَهُّما تُقبَلُ على ألفي إذا كان لدعي 


غ2 7 


ثالئة؛ لانفرادٍ أحدهما بها كما لَعَا لفظ ((ألبتة) لذلك, فلذا 


35 


يتّعي أَلفَينَء وعلى هذا لمائةُ والماثدانء والطَّلمَة والطّاقنان, والطَمة والقّلات)): م ذَكْرَ في 
"البحر'”'' بعد ورقة مُستد ر كا على ما ف "البرازيّة'””: ((أنّ ما في "الكافي" 
(141؟) (قولة: شَهِدَ أحدهُما («اق:٠٠ابع‏ أنه أعدى بالعريبّةِ إلخ) هذا لفظا الشَّاهدٍ 


هو الَذهب)). 


ولم يُذّكرٌ أنه قال: أنتَ حر ولم يذكرٍ الآخرُ أنه قال: أنت آزادٌ. فلا تكونُ مكرّرة مع العشرين» 
اا" تأمّل 
8 (قولَة: احتلفا في مقدار الَمْر يُقَضَى بالأقلّ) كذا في "البزازيّة”". وفي "جامع 


3 


الفصولين"00: ((شهدا””"' يبع أوإجارةٍ أوطلاق أو عِتتي على مال واختلفا في قدر البَدَلِ لا تقبّلٌ 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الشتّهادات ‏ الجنس الرابع في اختلافهما (أي: الدّعوى والشّهادة) د/788 (هامش "الفتاوى 
الهندية") معزياً إلى ((المنتقى)). 

(؟) "البحر": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشّهادة لاثرو 21 

(م) أي: "كاف الحاكم". 

(5) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 

() 'البزازية": كتاب الشتّهادات ‏ الجنس الرابع في اخحتلافهما (أي: الدّعوى والشّهادة) 5.5/5 (هامش "الفتارى الهندية'). 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 375/7د. 


والشتّهادة ) 585,2 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ادة وفي اععتلااف الشاهدين 1 


(7) "البزازية": كتاب السشّهادات ‏ الجنس الرابع في اختلافهما (أي: ادعو 
(8) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدَّعوءَ 
(5) ف "م": ((شهدم). 


الجزء الثالث عد يدف فصل فيما يُتَعلّقْ بوقف الأولاد 


قبل في دار اجتمعا عليه. 


(الستابعة والعشرون): هد أحدهما أنه وقفه فق صحّت والآخرُ بأنه وقَقَه 


معام 


أن التُكاح قبل ويَرحع في المهر إلى مهر الل وقالا: لا تقب في النكاح أيضاً)). له "خر”". 
قلت: الظَاهرُ: أن هذا فيما إذا أنكرٌ الرُوج التكاح من أصلو. وكذا البيعٌ ونحوف وماذكرة 
"الشّارحٌ" فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر» ووجةُ عدم القبول في البيع ونحوو: أن 
العَمدَ بألفي مئلاً غير امعد بألقين» وكذا النكاح على فولهماء وعلى قوله باستنناء النكاح أن المالَ 
فيه غير مقصود ولذا صم بدُون ذكره بخلافف البيع ونحودء ويبغي أن يكون ما ذكرَةُ "شار" 
على الخلافب الما 
[#حقلم (قولة: قبل ني دار اجشَمّعا عليه) أي: فيما افق عليه الشتّاهدان من الخُصومة ة بي دار 
كنا ون ما زاقة الآ قال في اجامع الفُصولين"0: ((إذ الؤكالة تَْلُ التحصيصن ؛ وفيما اتفقا 
عليه تبت د الوّكالة لا فيما تفرد به أحدّهُماء فلو اذّعَى وكالة مُعيّة فَشَهدَ بها والآخحرٌ بوكالة عامّةٍ 


0 عن "لكات 0 


ينبغى أن تيت اليم اه 


(قولة: وما ذكرّهُ "الشّارحٌ" فيما إذا لفقا على التكاح واختلفا في قر امير إلخ) بل مافي 
"الشّارح' ' فيما إذا أريد إثباتُ نفس النكاح بأنا وَكَعَ التحاحُد في وما جَرَى عليه من أنه يُقحى بالأقلّ 
ولا يرجم إلى مهر الل هر ما مَقَى عليه في "الكنز" و"الهداية" و"المصنق" في باب الاععلاف في 
الشّهادةق وعليه لاشلا لا على ماي التصولن. ١‏ 

(قولة: اي ينبغي أنا تبت الم الظاهرٌ: عدم القبوا ل هنا؛ لكون المدّعي اذُعى الأقرٌ فهر مُكَدّبُ 
للشَاهدٍ بالأكثر كما ذكروا ذلك في نظائريو تأمّل., 


11 "البحر": كتاب الشتّهادات  باب الاختلاف في الشّهادة لأ/1‎ )١( 
(؟) المقولة 5190 قوله: ((يقضى بطلقتين ولك الرّحعة)).‎ 
١30011 "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدُعوى والشّهادة وفي اعدلاف الشّاهدين‎ )6( 


حاشية ابن عابدين 0 ا فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


(القامنة والعشروت): لو شَّهِدَ شاهدٌ أنه أوصى إليه يوم الخميس» وآخرٌ يوم 
الجمعة جازت. 

(التاسعة والعشرون): اذَّعَى مالأء فشّهدَ أحدهما أنّ الْحتَالَ عليه أحالَ غرئه 
بهذا المال تقبّل. ْ 

(الثلاثون): شَهدَ أحدهما أنه باعه كذا إلى شهرء وشَهدَ الآحر بالبيع 
ولم يذكر الأحل تقب 10 [ذذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ ز 1 10111 


10 0 2 يا ع م 3 - ع عن ا ارلا 

|84 (قولة: قبلا) إذ شهدا بوقضي بات إلا''' أن حُكمٌ المرض يَنتقِضُ فيما لا يحرج من 
2 3 عي 7 5 01 0 .2 32 1 5 
لشي وبهذا لا تمي الشهادف ارين عن الاين الفُصولَين"9, قال في "الإسعاف "00 اث 
إن خرجحت مِن ثلث ماله كانت كلها وَقْفاء وإلا فبحساب» ولو قال أُحَدُمّما: وَقفها ف صحبّه 
وقال الآخر: جعلها وقفاً بعد وفاته لم تَقبّنْ وإن حرحت مِن الثلث؛ لأنّ الثاني شَهِدَ بأنها وصيّة 
وهما مُختلفان)) اه. 

البق (قوله: اذُعى مالا فَشَّهِدَ أحَدُمُما أذ الْحتال عليه أحالَ غرعّه بهذا المال) سقط منه 

بح 5 . 32 0 9 م يج وءه ا 58 - 9 

شيء يُوحَدُ في بعض النسّخ”' وهو: ((وشَهدَ الآخرٌ أنه كفل عن غرعه بهذا المال تقبَّلُ))» وهذو 
المسألة َقلَّها في "البحر"”"2 عن "القنية" لكنّ عبارة "القنية"”: ((فشّهدَ أحَدُهُما أن الْحتالَ عليه 
)١(‏ في "م": ((لا)) وهو تحريف. 
(؟) "البحر": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاختلاف في الشّهادة 111/97 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الرابع وإلثلاثون في الأحكام ‏ كتاب الوقف 311415/72 
(4) "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف بحصّته من الأرض إلخ صم - بتصرف. 
(ه) وجدنا ذلك في نسحة "و". 
(1) "البحر": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاختلاف ف الشتّهادة 1/97 11. 
(7) "القنية”: كتاب الشّهادات ‏ باب اختلاف الشّاهدين قم1١/ب.‏ 


الجزء الثالث عشر امف فصل فيما يَتعَلّقَ بوقف الأولاد 


احتال عن عَرِعِهِ بهذا المال إلخ))» قال "ط”©: ((اعلم أن الغريم يُطلقٌّ على الدائن وهو المرادٌ 
بالأرّلء وعلى المديون وهر للا بالنّاني؛ وصورنه: ادُعى زيدٌ على عمرو ماله فأقام زيدٌ 
شاهدين: شَهِدَ أحدُهُما أن عَمراً مُحالٌ عليه يعني: أن داه حال زيدا عليه عا لَهُ عليه بن الدّين» 
وشهد الثاني آذ غمراً كيل عن مديون زيدٍ بهذا لمال. وحاصلة: أن اال على عمررء غيرٌ أذ أحة 
الشاهتين هَهِدَ أن المال لَرمَهُ بطريق الإحالة عليه والاعرة مهد أن امال لَرمَهُ بطريق الكفالق 
واللهُ تعالى عله بالصّرابي وستأي 00 هذه الصُورةٌ في كلام الخ "صالح". إِذّ أنه قال: يُقضّى 
لهال لأنها الأتع) اه.. لكن هذا لصوي لا بولق عبارة "ارح" واللوفئ لها ما لو كان 
ريد على عَمرِو ألفّ مثلاً. فأحالَ عمرّو زيداً بالألف على َكل ودَفعها بكر نم اذى بها بَكْرٌ 
على عَمرو فشهدَ أحدٌ الشّاهدين عا ذَكرَ وشَهدَ الآخر أذ بكرا كفل عمراً يلزه أنه دف لدف 
لزيد وعلى هذا ف «غيئة» ف كلام "الشتارح' ' بالرّقع: فاعلٌ ((أحال)).: والمرادُ به عمرٌو المديوث» 
أله الجيل لزيد على بكر وهذا معنى قول القنية: ((إنَ امال عليه احتال عن غرئه)). أي: 
إن بكرا بل الحوالة عن غريه عمرو. 


(قولة: قال "ط": اعلم أن الغريمٌ يُطَلقُ على الدَائن إلخ) وود منسوبا له ما نصنّ: ((وتصويرٌ 'الشتارح" على 
ظاهرو: أن زيدا له دين على عمروء فأحالَ عمرّو زيدا على بكر به ف ((بكرٌ)) المحتالٌ عليه أحالَ زيدا على خخالد 
عا أحيل به علي فطالب زيدٌ عالداً بين فأنكرة فاقام زيد يه على خالدٍ فشَهدَ أحثعما أن الْحالَ عليه لذي 
هو بكر أحال غرقة - وهو زيد- على خا بكذاء سهد الآر أ حالدا كل عن بكر بكذام له. 

(قولُ: لكنّ هذا التصوير لا يُوفِقُ عبارة "الضارح" إلخ) لم يَظهَرْ عدمٌ موافقيه لهاء بل هو مُوافِقَ لها 
ولعبارة "القنية" أيضاً مح قراءة: ((غريم) بالرقع فاعل: ((أحال)): ومفعولة محذوفف تقدير: ((دائتةه)» وهو زياد 
ومتعلَقةُ حذورق تقديرة: ((عليه))» وضميرة ره للمحتال علي كما أن التصويرٌ لان م مُوافِقٌ لهما أيضاً. 
(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق يرقف الأولاد 7/علاد 


(5) مادملا حلت "در" 


حاشية ابن عابدين لمسسسم عملا لعب قصلفيما يَتَعلّقْ بوقف الأولاد 


(الحادية لاه شهد أحدهما أله باعَهُ بشرْطٍ الخبار”'' يُقبّلُ فيهما. 

(الثانية والثلانون): : شَهِدَ واحدٌ أنه وكله بالخصومة في هذه الدّار عند قاضى 
الكوفة؛ وآخرٌ عند قاضي لطر عاوكة أ يا 1 

(الثالقة والثلاثون): شَهِدَ أحذهما أنه وكله بالقيض والاعة آنه 0015 
تقبل. 

(الرّابعة والثلاثون): سهد أحدهما أنه وكله بِعَبْضِء والآخرٌ آنه سلّطه على 


0 7 الشلاثو ون): شَهد أحدهها أنه وكله بقبضيه» اع 0 


لكمقلكز (قولة: سهد أحَدمُما أنه باعَهُ شط الخخيار) أي: والآخرٌ بلا شَرْط كما يُوجَدُ في 
بعض التسخ. 

م١‏ (قوله: يُعبَلُ فيهما) أي: في هذه المسألة والتي قبلهاء لكن في التي قبلها صرح بقوله: 

مع 4 (إنقبَل)) فلا حاحة إلى قوله: ((ضيهما)). والمرا: أنه ين ين ابيع وإ لم يقبتو الأحل والنّرط. 

4١ل‏ (قولة: جازت كهاشية أقي: علق أصل الوكالة باو 

مهدر (قولة: والآعرٌ أله جره في باب الألف المقصورةٍ مِن "الصّحاح رز 
١‏ ارسيو , لي "عع ادوع الاو "ل :00 
الوكيلٌ والرّسول)) اه. وعلّل القَبولٌ في شرح أدب القاضي ل "الخصّاف' 00 
الحراية والوكالة سواق والتري والوكيلٌ سوا فقد اتفى الشّاهدان في المعنى واختلفا في اللفقلٍ 


وأنه لا يمسَع)). 


0 3 


)١(‏ نمام العبارة في "و": ((ثلانة أيامٍ ولم يذكْر الآخرٌ امنيا نبل فيهما)). 
فو ا رن 1 
(5) "الصتّحاح": مادة ((خري)). 


(4) "شرح أدب القاضي”: الباب التاسع والستون في الشتّهادة على الوكالة 5أ/ا؟ ؛ . 


الجزء الثالث عث حك فصل فيما يَتَعلّقٌُ بوقف الأولاد 


والآعر أنه أوصى إليه بقبطيه في حياته تفل. 
(المنّادسة والقلاثوت): شَهد أحدهما أله وكله بطلب ديه والاخير بتقاضيه تقبَل. 
(المتابعةٌ والثلاثون): شهدَ أحدهما أنه وله بقبضي والآعرر بطلبه تُقيل. 
ولشاكة والكلاتوت: سيد حدما اله و كله يقاطيف والاع أله أنه نارف 

أو أرسلهُ لياعذه تُقبْل 7 
(التاسعة والثّلاثوث): اختلفا في زمن إقراره في الوقف تُقبّلُ. 
(الأربعون): احتلفا في مكان إقراره به ُقبَلُ 


هود (قولة: والآحرٌ أله أوصى إليه بَِبضيه في حياته عبن لأدّ الوصاية في لحياة وكالة 
كما أن الوكالة بعد الموتو وك/ق070/]) وصاية كما صرّحوا به*. فالمرادٌ بالوصاية هنا: الوكالة 
حقيقةٌ؛ لتَقيايها بقوله: ((في حياه))؛ فافهم. 1 

لفقدكل (قول: التّاسعة والثّلانون إلخ) قال في "جامع الفصولين"00: ((لو احتلف التتّاهدان 
في مان أومكان أوإنشاء وإقرار؛ بأن شَهدَ أحدهما على إنشاء والآخرٌ على إقرار» فإن كان هذا 
الاحعلافث ف فل حقيقة وحُكُما - يعني: في تصرفر فل كجناية وغَصلسيي وق فول تي 
بالفِعل - - كنكاح؛ لتضميه فعلاً وهو إحضارٌ الشّهودٍ - يمنَعُ بول الشتّهادق وإ كان الاختلاف قُ 
قول مَحْضٍ - كبيع وطلاق وإقرار وإبراء وتحرير - أوقٍ فعل مُلحَقٍ بالقول - وهر 0 
القبول ون كان القرضٌ لا يتم إلا باعل وهو التسِليمُ؛ لأنّ ذلك محموا 
أقرضتك» فصار كطلاق وتحرير وبيع)) اه. 


5 
15 
ا 


«» قال في "الوهبائيّة": 


غواللة افير عبان وصيحة وكالة القذفٌ الرّهانٌ المحرّرٌ 
طلاقٌ شراءٌ بيع القرض ذيء +١‏ حلاف المكان الوق 2 
وف الغطب والقتلي النكاح جناية إذا اختلفا ف واحسد يتَقرَرٌ 


اه منه. 


1337/1 "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي اختلاف الشاهادين‎ )١( 


حاشية ابن عابدين القت .1 رودن فصل فيما يَتعلّقَ بوقف الأولاد 


(الحادية والأربعون): احتلفا ف وَقفِهِ في صمّيه أو في مرضيه تقبّل. 

(الثانية والأربعوث): شَهِدَ أحذهما بوَقفِهِ على زيب والآحرٌ بوقفِه”" على 
عمرو تُقبَلُ وتكون”" وَكْمَاً على الفَْرَاك انتهى. 

(قلت: وزذت بفضلٍ الله على ما ذكره "الصنفة" مسائل). 

متها: لو احتلفا ل تاريخ خ الزن أن شَهِدَ أحدهما أنه رهن يوم م الخميس » والآخر 


أنه ره" ' يوم الجمعةٍ تُسمّعٌ عندهماء خلافا ل ' 'محمّد" جواهر الفتاوى 0 


قلت: ورحهة: أنّ القول إذا تكيّرَ فمَدلُولُه واحادٌ فلم يُختلِفْء بخلافي الفعل» وإطلاق 
الإقرار ينيد أن لوقف غير قيدٍ 

045١‏ (قولة: الحادية والأربعون) مُكرّرة 3 السّابعة والعشرين» 

رمفقلم (قوله: وتكوثٌ وقفاً على الفقراع) لاتفاق الشاهدَين على 578 وهو صدفة. 

154 (قولة: قلت:) من كلام الشّيخ "صالح"2 وما قبِلَّهُ بن التشرح الخال عليه 
وهو "البحر 7 

(مكحلمى (قولة: منها: لو الفا في تاريخ الرّهنِ) في "جامع الفصولين"”": ((الشٌّهادةٌ بعقدٍ 
َامهُ بالفعل- ك: رهن وبةٍ وصدقةٍ ‏ يُطِلُها الاختلافٌ في زمان ومكان الأعند "مي" اه 
ونْقلَ الخلاف هنا على العكس كما ترّى» ثم قال في "حامع الفصولين "09 ((ولو شهدا برهن 


3 د 


)1١(‏ ((بوقفه)) ساقطة من "و". 

0ف "رو" زيكرت ١‏ 

(1) ((أنه رهن)) ساقط من "و". 

(4) "ح": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: ((قوله: ويعمٌ الأنثى إلخ)) 1/0743 

(د) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاختلاف في الشتّهادةَ ٠١9/17‏ وما بعدها. 

(1) "جامع الفصولين”: الفصل الحادتي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشتّهادة وني اختلاف الشّامدين إلخ 135/1١‏ 

قف "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر فقي الاختئلاف بين الدّعوى والشهادة وف احدلاف الشاهدين إلخ اعد فكت 


الجزء الثالث عشر يف فصل فيما يَتعلّقْ بوقف الأولاد 


ومنها: لو افق الشتّاهدان على الإقرار من واحدٍ عال, واحتلفاء فقالَ أحدهما: كنا 
جمبعاً في مكان كذاء وقالَ الآرُ رُ: كنا في مكان كذا تُقبّلء ومنها: لو قال أحدهما 
5 والمسألة بحالها : كان ذلك بالغداق وقالَ الآخر: كان ذلك بالعشِي قل وهما 
ق الولوابف1" ؤمنهاا عه على كل الاغاو امرانمه والكثمينا شو إنه 
لع مع رجي تون وال بجر لعا نويه فى اعرذ راض ارا التى 
كانتا له سوى ابن فلان قد طلقها وأخرستها من دار فيْلَ هذا تليق قال '"فخخر 
الدين": إذا شَهد اعلى الطّلاق» إلا أنه عيّنَأ أحدهما المرأةً وذكرها باسمهاء 
ولم يعيّن الآخرُ التي هي في نكاجهء وليس في نكاجِهٍ غيرٌ امرأَةٍ واحدةٍ نَصِحٌّ 
الحَّهادهُ وهي في "جواهر الفتاوى” ا ل اق 


واعملفا في زمازه أو مكاه وهما يُشهدان على مُعاينة القبض تُقبلٌ وكذا شيراءٌ وهبة وصدقة؛ لأنّ 
القَضّ قد يكو غير مرَه) اه. فلم أن الاحتلاف في الشّهادةٍ على برد العَقدد. 

196 (قولةُ: ومنها: لو افق التّاهدان على الإقرار إلخ) هذه من اختلاف التّهادةٍ على 
الإقرار في المكان» والتي بعدها في الرّمانء وهما مُكرّرتان مع التّاسعةٍ والقلاثين والأربعين؛ لأنهما 
وإِنْ كانتا في الإقرار بالوقفي. وهاتان في الإقرار بالمال. فإ كل إقرار كذلك كما مر”"» فافهم. 

قفرم (قولة: أن المرأة التي كانت له إلخ) بهذا تعيّنَ أن الطلقة الآن هي بت فلان؛ حيث 
لم يكن في نكاحه غيرهاء أفاده "ط”". 

لمحفلمم (قوله: ضٍِ هذا التطليق) أي: الذي وَقَعّ فيه لمعي مِن أحد المتّاهدَين كي 
)1١(‏ "الوالوجية”: كتاب الشتّهادات ‏ الفصل الخامس ف الاختلاف ف الشّهادة ق4؟5/ا 


(؟) المقرلة ]1١391[‏ قوله: ((التاسعة والثلاثون إلخ)). 
(م) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌ بوقف الأولاد 2/5/7 


حاشية ابن عابدين سلسم #8هملا لسلسم فصل فيمايِتَعلّقَ بوقف الأولاد 


ومنها: ادّعى مِلْكَ داري فَسَّهدَ له أحدهما أنّها له أو قال: مِلَكّهُ وشهد الآحرٌ أنه 
كانت مِلْكَه َيل "منية المفتي". ومنها: اذَعَى ألفين أو ألفا وحمستيائق فشَهدَ أحثهما 


له بألفيء والآخحرٌ بألفي وحمسيمائة قَِيّ له بالألف إجاعاء ' 'منية". ومتها: لو شهد أن 
له على هذا الرّحل ألفّ درهي ااا 0 


1 (قولة: ومسها: اتعى ملك دارو) الأولى ((دار)) بلا ضمير. وهذه المسألة 
57 مع الثامنة. 1 ش ّْ 

(قولةُ: ومنها: اذَعَى ألقين إلخ) في بعض التسخ: ((ألفا»» والصّوابُ إسقاطً كل 
منهُما” والاقتصار على قوله: ((ألفاً و<مسمائة»)» قال في "الكبر"”"!: ررفلث + : 
والآرٌ بأقين لم تقبل. وإث شهد القعرٌ بألفي وحسيمائة لدعي يدعي ذلك قلت على ألفي)» 


(قول امارح ": فشَهدَ له أحثُهما أنها ل أو قال: مِلكُى وشَهدَ الآخبر أنها كانت مِلَكَهُ عبن وعلى هذا 
إذا ادعَى ملكا مُطْلقَا وشهدا أ َه من أبيه ولم يتعرّضوا للملك في ي الحال» أو شهدا التراوين فلان وهر يلك 
ولم بتعرضا للملك في الحال مُقبلُ ويْقضى بالعين بن للمتي؛ ولكنْ ينبغي للقاضي أن يسأل الشهر د هل يعلسود أنه 
سٍَ ع ملكدة وكتلة فى عوك نكاح المرأة. له "ستدي" عن "العماديّة" من الفصل الثاني عشر. 

(قولة: قال ني "الكنر": فإ سَهدَ أحئهما بألف والآخرٌ بألفين لم تُعَبَلُ إلخ) ماني "الكنر" في 
اختلاف المتاهدين: (زؤكيهما ترط لد افقةٌ بطريق الُطابقة عند "الإمام”. مخلاف الٌوافق بين الشتّهادةٍ 
والدّعوى» فإنه يكفي التوافقٌ عندةُ ولو بطريق التضمن كما ذكروا ذلك في الشتهادات» و"محمد” اكتفى 
ف الكُلّ بالموافقة ولو بطريق القَضمّن)» تأمّل. 


)١(‏ في هامض "م”: ((قوله 
أت يدل لفظ كل مر 


اب إسقاط كل منهما إنخ)) حاصلٌ القول هنا: أن "الإمام” - لصحّة الدُعرى 


دلالة تضمٌّيّة. واكتفى د 
على المشهرد به كما ظن العلامة المحشي 
فيها أحدٌ الشّهود بألف والآخرٌ بألني وخمسما 
على ما شَهِدَ به الآخرٌ بطريق الْطَاقَة وت 
إضة انظ ر "شرح العيني على الكنز 0 الشهادة باب الاختلاف ف الشهادة 7م 
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الجرء الثالث عث مين فصل فيما يُتعلَّقَْ بوقف الأولاد 


وشهِدَ أحدهما أله قد قضاهُ المطلوب منها حمسَّمائة والطَّلِبُ يُنَكِرُ ذلك فإنَّ شهادتهم"؟؟ 
على الألف ل ولوالحية”". ومنها: اذّعى جاريةٌ ف يد رحل» وجاءً بشاهدين» 
فشَهدَ أحدهما أنه جاريه غصّها منه هذاء وشّهد الآرٌ أنا حاريهُ ولم يَف غصبّها 

مهم نر الشتهادة "بجمع الفتاوى". ومنها: شهدا بسرقة بقرةٍ واحتلفا ف لونها قبل 
عنده» خخلاقا لهماء "جامع الفصولين”". ومنها: شَهِدَ أحدهما بكفالق والآرٌ بحوالق 


قال في "البحر”*!: ((لاتفاقهما على الألف لفظاً ومعنى» وقد انفرد أحدُهُما بخمسيائةٍ بالعغطفي 
والعطوف غير المعطوفب عليه يت ما فقا عليه» خلا الألف والألقين؛ لأن لفل الألف غيُ 
لفظٍ الألفين ولم يَبْتْ واحدٌ منهُما))» وثمامة فيه. 

(قولة: وشَهدَ أحدُمُما إلخ) أي: زادَ في شهاده أله قضاهُ منها حمسمالة لم تُقبَلْ 
هذه اياده مالم يشهدْ معه بها آخ ولا يكو ذلك تكنياً لشاهدٍ النضاء؛ لأله لم يُكذّبه فيما 
شَّهِدَ له بل فيما سهد عليه. 

1 ككل لقو خولافاً لهما) استظهرٌ "صدرٌ الشريعة”” قولهماء وهذا إذا لم ا التي 

لُونهاء ذكره "الريلع"07 الي 

لي (قولة: شَهدَ أحدهما بكفالة) 2 مع التاسعة والعشرين؛ "ط"0, 


(قولة: لأنه لم يَكدَبْهُ فيما شه له بل فيما شْهدٌ عليه) كسا إذا شه له بحق نم سهد عليه لآحسرٌ 
ولا يقال : إنهُ مُتناقضضٌ في هذهو الشتّهادة؛ لأنّ قضاءًٌ الدّينٍ ريف امقاضنة: اه من "الستلع 0 


(1) في "و": ((شهادتم). 

(5) "الولوالحية": كتاب الشتّهادات ‏ النصل الخامس في الاختلاف في الشتّهادة ق 951ب بتصرف. 

(") "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاخبدلاف بين الدُعوى والشّهادة إلخ ١310/9‏ 

(4) "البحر": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاختلاف في الشتّهادة 115/97 1. 

(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب الشتّهادة ‏ باب الاختلاف في الشّهادة 6/5 (هامش "كشن الحقائق'). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الشتّهادة ‏ باب الاحتلاف ف الشّهادة 74/4 وعبارته: ((وهذا النلافُ فيما إذا كان 
مدعي يدي بقرة مطلقاً من غير تقبيم بوصني)). 


(9) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد 9 الات 


حاشية ابن عابدين لس ههلا لل قصل فيمايَتَعَلّقَ بوقف الأولاد 


تُبَلُ في الكفالة؛ لأنهًا أقلُ "جامع الفصولين". ومنها: شَهِدَ أحثهما أنه كله 
بطلاقها وحدهاء والآرٌ أنه وكله بطلاقها وطلاق فلانة الأحرى فهو وكيلٌ في 
طلاق التي انفقا عليهاء وهي فيه أيضاً. ومثهاة شهدا بركالة4 وزاة اخذهنا أنه 
عزله تقب في الوكالة لا في العَرْلء وهي منه'”) أيضاً. ومنها: اذدَعَسْ أرضاً شَهِدَ 


1.04 (قولة: تُقبْنُ في الكفالة!'"» لأنها تقل وهذان اللفظان حُعِلا كلفظة واحدق ألا يُرى» 
أنّ الكفالة يشرط براءةٍ الأصيلٍ حَوَالة والحوالة بشرط أن لا يرأ كفالتٌ "جامع اول 01 
قلم: ووحة كون الكفالة أن أنها مذ إى ذم في لطس فلا يت ال في ذمّةٍ 
الكفيل» بخلاف الخوالة نه يت في ذِمَّةِ محال عليه وتيت مُطالبتُ أيضاًء فقد انّفَقَ الشّاهدان 
غي ُو الْطالبة واعلفا في تُبوت الذين. 1 ْ 
زفردكمم (قولة: ومنها: شَهِدَ أُحَدُمُما أنه وكله بطلاقها إلخ) 9 
والعشرين؛ لأنَّ في كل منهّما نَصتُ الوكالةٌ فيما انّفقا عليه لا فيما اخملا فيه؛ لقبول الوكالة 
الشخصيص كما قدّمناة. ش 
اليا (قولة: وهي فيه) أي: 0007 قٍِ "جامع الفصوكين "00 
(قولة: نَل في الَكَالةٍ لا في العَرْل) فهي نظيرٌ ما لو شهدا بألفي وزاد أحدُمُما أن 
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المطلوب قضاهٌ منها حمسمائة والطّالب يُنكيرٌ. 


و ب 
رة مع السادسة 
0 ست 3 


. 1310/١ أي: من "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدُعوى والشّهادة وفي اختلاف الشّاهدين إلخ‎ )١( 

)١(‏ نقول: في النسخ جميعها ((الحوالة)). وما أنبتناه هو الصواب الموافقٌ لنصّ "جامع الفصولين" و"الدرّ المتار": ويد عليه قولة 
" بقوله: ((تقيل في الحوالة)) هكذا بخطه والذي في نسخ 

الشّارح: ((نقبّل في الكقالة)» ويُويدُه قولهُ بعد ذلك: ((قلت: ووجهُ كون الكفالة أقلّ إلخ)) تأمّل. اله 

(5) في "م": ((ترى)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصللٌ الحادي عشرّ في الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي احتلاف المتّاهدين إلخ 1310/١‏ 

(د) المقولة [519/17] قوله: ((تقبل ف دار احتمعا عليه)). 

(3) "جامع الفصولين": الفصلٌ الحادي عشرّ في الاحتلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي احتلاف الشتّاهدِين إلخ 1310/1 


بعده: ((ووجة كون الكفالة أقل..)): وقد به عليه مصحمٌ ' 


الجزء الثالث عث كك فصل فيما يُتعلّقّْ بوقف الأولاد 


عِوّضاً عن الدسيِيمان””2» وشّهد الآحرٌ أنهًا تَْلِكُهاء لأنّ زوجها أقرّ أنها مِلْكُها 
قبل لأنّ كل بائع مير بالملك ِمُترِيه فكأنهما شهدا أنه ملكهاء وقيل: ترد؛ 
لأنه لما شَهِدَ أحدّهما أنه دفعها عِوّضا شهدا" بالعقدء وشهد الآحرٌ بإقراره 
بالملّلك» فاختلف المشهودُ ب أنَّا لو شَهدَ أحدهما أن زوجها دَفَعَها عِرّضاً 


والآخحرُ بإقرارو أنه دَفَمَها عِرّضاً 


41 (قولة: عِرضاً عن الدسْيمان) بالدّال والسّين الْهِمَلنِين وف أكثر السخ: 
((الاستيمان)) بالألفم واللآم قبل السّينء والذي في "جامع الفُصولين””" رجاق١١1/ب]‏ هو 
الأول وهو: ما يدفعٌهُ اوج للمرأة لأجل الجهاز وتقدّم7) بيانة في باب المهر. 

به.. ىم (قولهُ: لأثّ كل بائع إلخ) أي: والرّوجْ هنا باعّها الدَارَ بالدستيمان» "ط"0, 

90 (قولة: وشهد بالعَقدِ) الأولى إسقاطٌ الواو كما رأينهُ مُصلّحاً في نسخة "جامع 
الفُصولّين”7©: فيكون واب ((لْمّا)) وهو أولى من جَعل حرابها قولّةُ: ((فاعتلف))؛ 
لأنّ اقتران جحوابها بالفاء قليلٌ. 


(قولةٌ: أي والرّوج هنا باعَها الدّارَ بالتّستِيمان) أي: فترحمٌ إلى الشّهادةٍ بالإقرار باللكبّةِ؛ 


لأنّ كل بائع إلخء وَالسشاهدُ الآخرٌ سهد بإقراره بالملكيّة فاتفقا. 


(1) في "ط": ((الاستيمان)) وقد أشار إليه "ابن عابدين" رحمه الله 

(؟) في النسخ جميعها: ((وشهد)) بالواوء وما أثيتناه هو الصّرَابْ الموافق لما في "جامع الفصولين"؛ وانظر ما قاله "ابن 
عابدين" رحمه الله في المقولة [05؟5ع. 

() "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشتّهادة وفي اعتلاف الشتّاهدين إلخ 1310/١‏ 

(:) المقولة ]١555-[‏ قوله: ((يليق به)). 

(د) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّق برقف الأولاد 27/5 وفيها: ((الاستيمان)) بدل ((الدستيمان)). 


(0) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف يبن الدّعوى والشتّهادة وف اختلاف الشّاهدين إلخ لمكت 


حاشية ابن عابدين مجعم أ اه فصل فيما يتَعلّق بوقف الأولاد 


ل لاتفاقهماء كما لو شَهِدَ أحدهما بالبيع» والآخرٌ بإقرارو به وهي في "جامع 
الفصولين”؛ انتهى كلامٌ الشيخ "صالح بن الشيخ 0 بن عبد الله الغرّي". 
في "الأشباو": السسّكُوت كالنطق إلا في مسائل) عد منها سبعة وثلائينَ 0 


ردك (قولة: قبل لاتفاقهما) أي: لد كلاً منهُما سهد على القول؛ لأنّ قولَ أحدهما: 
((دَفعَها عوضا) .معنى ((باعها)), والآخرٌ شَهدَ على الإقرار بذلك, والإقرارٌ بالبيع يَصلح لإنشائِه 
وبالعكسء قال في "جامع الفُصولين"0: ((ادّعى شراءً وسَّهِدَ أحدهُما به والآحرٌ أت أقدّ به تقبَل؛ 
لأنّ لفظ الشراء يُصلّح للإقرار وللابتداءء فقد اتفقا على أمر واحليي)؛ ثم قال”»: ((لو ادّعى الغَصبّ 
وشّهدَ أحدُهُما به والآحر بالإقرار به لا تقبَلُ) اه. أي: لأنّ أحدَهُما شَهِد بعل و الآ بقول. 

مطلث: المواضعٌ التي يكون فيها السُّكُوتْ كالقول 

الكل (قولة: عدا" منها نيع وتلان) اله كوت البكرٍ عند استعمار وَيّها قِلَ 
الترويج. ؟- سكوتها عند فَيْض مهرها. *- سكوتها إذا بلغت بكرا فلا بيار لها بعادة. 


(قولٌ 'التشارح”: السّكُوتُ كالنطق إلخ) الأول أن يقول: ليس المسّكوت كالنطق إلا في مسائل إلخ» 
وعبارة "الأشباه”: لا ينِسَبُ إلى ساكتو قو ثُمّ قالَ: ((وححرَجَ عن القاعدة مسائلٌ منها إلخ)). اه "سندي". 

(قولة: سكوتت البكر عند استعمار وليّها قبلَ التزويج) عبارة "الأشباه": ((قبلّ الترويج وبعدة»). 

(قوله: سُكُويُها عند قَيْض مَهْرِها) أي: فلا نسم دعواها به أرضاهاء لكر قيدَهُ شارحٌ "الأشباه" 


بالبكْرء وقال: ((إذّ السّكُوت إِذنٌ بقبض الأب امه ويثراً 


الرّوج عن المهر)). 

15/1١ "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي احتلاف الشتّاهدين إلخ‎ )١( 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر ف الاحتلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي احتلاف الشتّاهدين ١74/١‏ بتصرف. 
(*) "الأشباه والنظائر”: الفنُ الأول: القواعد الكلية - النوع الشاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا يُسَبُ 


الساكت قولٌ - صاهلا 11/9-1--181-18-. 


الجزء الثالث ع 03> فصل فيما يَتَعلّقّ بوقف الأولاد 


4 حضتا أن لا تنتروج فزوّجمها أبوها فسْكتت حيقسنا. 0 - سكوت المُتصادّق عليه قبولٌ لا 
الوهوبر له. 1 سكوت امالك عند قبضٍ الموهوب له أر الْتصدّق عليه إذنٌ . لاد سكوتت الوكيل 
قبولٌ وتركد برَدّه. لباسكرت ار له قبول ويَرنَدٌ رده 5 سكو امرض إليه القضاءً أو 
الولاية قبولٌ وله رده ٠١‏ سكو الموقوف عليه قبول ويَرتدُ بردم وقبل: لا. ١١‏ سكوبت أحد 
الْتبايتين في بيع اتلْحبةٍ حين قال صاحة: قد بدا لي أن أحعلة بيعاً صحيحاً والتلْجقة: أن يتواضّعا 
على إظهار اليم عند الي لكل بلا نيه 7 سكوث امالك القديم حين قسيم مالهُ بين الغائمين 
رِضى. +1 سكو التي بالخبار حين رأى العبد يع ويشتري يُسقِطُ الخيان يخلاف ا 
البائع بالخيار. 1 سكُوتُ البائع الذي له حو حي المبيع حين رأى المشتري قَبَضَ المبيع إذَنٌ0"© 

بقبضيه» صحيحاً كان البيعٌ أو قامداً. 8 سكوت الشّفيع حير ين عَلِم بالبيع. 5 سكوت الول 
الي و ادي واد وف لي الالو عل 
الولى لا يأذنُ له فسَكت حَيِث في ظاهر الرّواية. ١8‏ سكوت القن وَانقيِادُهُ عند بيعه أو رَهِبِهٍ أو 


دَفعِه. بجناية إقرارٌ برقو 6ل يت بعلا سكوتة عند إحاريه أو مضه لع أو روصي أيه لأنّ 


ا بالديه ن ويستوفى منه عند الهلاكٍ فصار كالبيع. 3 لو و احَلْف لا يرل فلانا في داره 


(قوله: حَلفَتْ أن لا تتروّج فروّحها أبوها فسكتّ حَيعَتْ) لأنه منزلة رضاها بالقول؛ "عماديّة" 
"سندي”. وفي "الشّرح": واستشكل عسألة الفضوليٌ المشهورة» فإنه لا يَفَحُ عليه الطّلاقٌ مع إجازتَه 
بالفعل» فكيف يحنت هنا مح السُكرت!؟. 

(قولة: سكوث الْتصدّق عليه قبولٌ لا الموهوب له) إذا لم يض الموهوبُ بحضرةٍ الواهبيه "شرح". 

(قولة: سي كات البيع أو فاسدا) 3 في "الستدي" بعد تقل المسألة ماع ((قلت: هو في 
الصّحيح قولُ "الطّحاوي". وظاهرٌ الرّواية فيه: أن لا يكود إذنا بالقبض وله أن يستردّة) له. 

(قولة: لو حَلَفَ لا يُنزلٌ فلاناً في دارو وهو نازلٌ في داره فَسَكْتَ حَبِت لا لسو قال: أُخْرّجَ منها 
إلخ) لأثّ فلانا إن لم تَكُنْ مِلْكَهُ يكفي انع بالقول لبره "شرح". 


)١(‏ في "ب": ((أذن))» وهو عطأ. 


عه 


حاشية ابن عابدين لسلسم 68هلا ل فصل فيمايَتَعلّقٌ بوقف الأولاد 


وهو نازلٌ في دار فسَكْت حَيت» لا لو قال: أخترّج منها فأبى الخُروج فسَكت» أي: لأ الترول 
ا عد فلدوايه حُكمٌ الابتدا بخلااف روج نه الانفصال من داخعل إلى خارج. 9٠‏ سكوب 
لّوح عند ولادةٍ المرأٍ و تهننته إقرارٌ به فلا يَملِكُ نفيّه. ١‏ سكوتُ الول عند ولادة م ولده 
إقرارٌ به أي: بجخلافب سكوته عند ولادةٍ قت 89 السكولث قبلَ البيع عند الإخبار بالعيبِ رضى 
بالعيسو إن كان المخبرٌ عَدلاً لا لو فاسقاً عند وعندهّما: رضّى ولو فاسقاً. *؟ سكوت البكر 
عند إنخبارها بترويج الول على هذا الخلاف. 4 1 سكونهُ عند بيع زوحيه أو'"" قرييه عَقارا 0 
بأله ليس له على ماأفنى به مشايخ مقي حلاف لمشايخ بُخارى. فلينظرٍ التي - أي: 
لاختلافب التصحيج كما سيلكرٌةة" "الشّارخ"؛ لكر انون على الأرّلء فقد مَتَى عليه في 
'الكبر"”0 و"اللتقى”*' آخرٌ الكناب في مسائل شتّى. واحستررٌ بالبيع عن نمو الإحارةٍ والرّهن. 
© رآه يبيعُ عَرّضاً أو دارا فتصرّف فيه المشتري زماناً وهو ساكت تَسقْطٌ دَعواف أي: 
أن الأحنبيّ - كالجار مثلاً - لا يُجَعَلُ سكوته مُستطاً لدعا مُحرَّدٍ رؤية البيع» بل لا بد 


(قولة: سكودت الرُوجٍ عند ولادةٍ المرأة وتهديه إقرارٌ به إلخ) هما مسألتان, فإنُ سكوّة أكثرٌ من 
يومين في مسألة الولادة إقرارٌ بالوليء وكذا سكونة عند التهنمةٍ كما يفده ما في "التّرح". 

(قولة: سكوبت المولل عدد ولادةٍ أمّ ولاه إقرارٌ به إلخ) أكثر من يومين؛ وكذا بعد التهنيق "شرح". 

(قولُ: واحترز بالبيع عن نر الإحارةٍ والرّهن) لأنّ البي نبت على حلاف القياس» فلا يقاس عليه 


غيرة» ولأنّ الإنسان يُرْضَّى بالانتفاع يبلك ولا يَرْضَّى مخروجه عنه. اه "شرح". 


)١(‏ في "ب": ((أر)) بالرا وهر تصحيف. 

(0) في "م": ((سمرقندى)). 

(5) صضكويد "در" 

(4) انظر شرح "العيني على الكثر”: مسائل شتى 551175. 
(د) "ملتقى الأبحر": مسائل شتى 399/5 بتصرف. 


الجزء الثالث عث لول فصل فيما يتلق بوقف الأولاد 


من سكوته أيضاً عند رؤيته تصرّف المشتري فيه زرعاً وبناي بخلاف الرُوحة والقريب فِإِدّ برد 
سكوته عند الببع يُمنعٌ دعواة. 1 أحدُ شريكي العنان قال للآخر: إني أشتري هذه الأمة لنفسي 
خاصّة فسكت الريك لا تكوثُ لهماء أي: 5 ل للنشتريء أنا ي الفاّضة فلاب بن النطق. 
0 سكويت الكل حين قال له الوكيلٌ بشراء معنن : أُريدُ شراءه لغسي فشراةُ كان له. 
8 سكونت ولي لي الصبي ١‏ لل ارآء سخ ويشري إن 4 سكرة عد روط غرء شوق 
حتّى سال ما فيه رضّىء لكن اعثرض ما في "الأشباه'”"2 أيضاً: لو رأى غيرَةُ يلف مالَهُ فْسَكْتَ» 
لا يكو إذنا بإتلاقه. .+ سكوتت الجالف: لا يستخدمٌ مملوكّةٌ إذا حدّمّه بلا أمرو ولم يَنْهَهُ 
حَيِث. لد دَفعت في تجهيزها لبنيها أشياءً مِن أمتعة الأب وهو ساكتٌ ليس له الاسترداة. 
"١‏ أنفقت الأمٌ في جهازها ما هو مُعتادٌ سكت الأب لم تضمن الأم. + باع جارية وعليها 
حُلِيٌ ولم يُشترط ذلك للمُشتري لكن تسلّمها ودَهَبْ بها والبائع ساكت كان .متزلة التسليم فكان 
حلي له القراءة على الششّيخْ وهو ساكتث يَنزلٌ مله نطقِهِ في الأصحٌ, اك 
هد سكودث الّدعى عليه ولا عُذْرَ به إنكار؛ وقيل: لا ويُحبِسُ؛ أي: قيل: لا يكوثٌ إنكاراً ولا 
إقراراً حبس عدد "لقّاني"» كما لو قال: ار ولا نكن وبه أقنى صاحبٌ 'البحر"". 
رك سكوت المركي عند سؤاله عن السْاهد تعديل. 6ر5 سكوت اراهن عند قبض الْرتّمن العَينَ 
الأرهونة. اه مُلختصاً مع زيادات. 0 


(قولة: سكوت ولي الصّبيّ العاقل إذا رآ يبيعٌ ويشتري إِذنُ) يُفَهُمْ منه: أن الوصيّ والقاضيّ ليسا 
كذلك» والفرقّ ظاهرٌ "حَمُويَ"؛ "سندي". بل الفلّاهرُ: أنّ المرادٌ بالوليّ ما يَعُمٌ الرصي والقاضئ. 

(قولة: لكن اعترض با في "الأشباه'" أيضاً: لو رأى غير يبليف ماله فَسَكْت لا يكونٌ إذناً إلخ) 
قال "الحَمَوي”: (ِيُمكِنُ حَمْلُ ما هنا على الإتلافب الْسْكن تدا ركة)). "سندي". 


)1١(‏ "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا يد 
لساكت قولٌ صلم .-١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الدعوى 715/9. 


حاشية ابن عابدين بينتتب #95 نسحب أقضل فيما يتلق يوقق الأؤلاد 


قلت: وزاد في اتتوير البصارر ' مسألتين: 

(الأولى): مسألة السّكُوت في الإحارة قَبِولٌ ورضّىء كقوله لساكن داره: 
أسْكُنْ بكذا وإلا فانتقل؛ فسَكت لَِمَه الْسمَّىء وذكرّة الولف في الإجارة. 

(الثانية): و المودّع قبوك دلالة» قال المؤلفُ 3 "بجره”"07: ((سكوثة عند 
وضعه بينَ يديه فإنه قَِولٌ دلالة))؛ انتهى. (وزاد عليها في "زواهر الجواهر" مسائل) 
منها عند قوله: الرابعة والعشروت: سكوثة عند بيع زوجتد فقال: وكذا سُكُونُها 
عند بيع زوجهاء لما في "البرّازيّة": ((الفتوى على عدم سماع الدّعوى 0 


نا 


زاكم (قولة: وزاد ف "تنوير البصائر") أي: حاشية "الأشباد والنظائر" ل "الشرفب الغْرّي". 
(قولة: كقوله لساكن دارو أي: ساكيها بإعارةٍ أو غصبر مثلاً. 

ه٠41‏ (قولة: وذكره المؤلّف) أي: مولّف 'الأشباه"9. 

اليلق (قوله: قال املف إلخ) بيان لقوله: ((سكوتث الودع)». 

(قوله: فإنه قبولٌ دلالة) أي: فَيْضْمَنُ بالتعدتي. 

أي قول صاحب "الأشباو". 

(قولة: لما في "البرازيُة'”") أي: في آخر الفصل الخامس عَشْرٌ بن كتاب والأمرى: 
إذا باع قار وامرأة أو ولد حاضرٌ ساكنت» إلى أن * قال بعد كاه اختلاف الفقنوى ما نص 
((وي الفعاوى يتأمًا ل ابي في ذلك» فإنٌ رأى الْحَِيَ المّاكت الحاضرٌ ذا حِيْلَةٍ أفنى بعدم 
الستّماع» لكنّ الغالب على أهل الرّمان الفسادُ فلا يُفتِي إلا.ما احتارة ألم خوارزم)) اه. 1 


المريقة (قوله: عند قوله) 


قو "الشّارح": كقوله لساكن دار إلخ) ثم هذا ف جانب المستأحرء ويكونٌُ في حانب الأحير 
كقول الرّعي: لا أرعى غَنمَّكَ إلا بكذا كما في "جُوي زاده" على "الأشباه"؛ "سندي". ثم ذكرٌ أن 
المودوعٌ بالكسر يصيرٌ مُووعاً محرد وضع متاعِه عند أحدٍ بدون قول » وذْكْرَ ما يفيدُ ذلك. 

. 71/97 /9/ "البحر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(0) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ص771. 

'(5) "البزازية": 3/. 5471-47 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالث عت 070 فصل فيما يَتَعلّقَّ بوقف الأولاد 


1 ال لوي للع م7 الع عع 0 
في القريب والزوحة))» انتهى. وصحح 'قاضي حان” ' أنها تسمع. فل#تامل عند 
الفتوى. قلت: وَيزادُ ما في متفرّقات "التنوير" من سُكُوت الجار عند تصرّف 
المشتري فيه رَرْعا ويتام 0 


7:5 (قولة: في القريب والرُوحق على تقدير مضائب أي: في حُضورهما كما يلم ما 
نقلناة''' عن "البرازية", فافهم. ْ ا 

7/0 (قولةُ: فلتمّل عند الفتوى) أني: يسبب اتلاف التصحيح أن يُنظرَ في مدعي هل 
هو ذو حِيْلةِ أو لا؟ لكن قدّمناا”: ((أن المنون على عدم السّماع))» ووجهة: ما تقلناة؟* آنفاً عن 
"البزازيّة" من غلبة الفسادٍ. 

قلت لكر لا يلزمٌ من غلبة الفساد أن لا يُوَحَدَ م يُعلَمٌ حال بالمتّلاح وعدم التزوير تأدّل. 

كم (قولهُ: من سكت الار عند تصرّف المشتري) أي: وعند البيع» فسكوةُ عند البيع 
فقط لا يُمنع دعواف فلاف الرّوحة والقريب كما قدّمناه””» وليم ن لهذا مُه دود وأمّا عدم 
سماع الدّعوى بعد مُضِيّ مس عشرة سنةً إذا ترك بلا عدر فذاك في غير هذه العمُورة؛ مع أنه 
مع سلطاني فيكون القاضي معزولاً عن سماعهاء ولولا ذلك الدع ُسمعٌ مالم يَمض ثلاث 
وثلانوت سنة على ما نقله في "الفواكه البدرية" عن "المبسوط"007: ((بن عدم م سماعها إذا ر كت 


5 


هذه اله بلا غذر» كمالُوضحُهُ في "تتقيح الحامديّة 


لا تُسمعٌ دعوى وارثه بعدَهٌ كما ف "البزاوية"" وغيرها. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب ما يبطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده ؟ثر د؛ 4 (هامش "الفتاوى الهندية”), 
(؟) في المقولة السابقة. 

(0) المقولة [1١7؟]‏ قوله: ((عدً منها سبعة وثلاثين)). 

()المقولة ١191‏ ؟؟] قوله: ((ذا في "البرازية")). 

(د)لمقولة ]170١7[‏ قوله: ((عدّ منها سبعة وثلاثين)). 

(5) لم نعثر عليها ف "مبسوط السرمسي". 

(7) "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة": كتاب الدّغوى 8/95 


(8) "البرازية": كتاب أدب القاضي - نوع في علم القاضي إلخ ١71,5‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 


ل 


حاشية ابن عابدين سس 8هل) ل فصل فيماِتَعلّقَ يوقف الأولاد 


قي انياتوا نهر زان اخري انما ا لقي 
فالعَجَبُ من صاحب "الجواهر الزواهر" كيف ذَكرَ صدرّ كلام "البزازيّة" وترّك 
الآحر؟! ومنها: لو تروَّحَت مِن غير" كف فسّكت الولي حتى وَلَّدَنْ كان 
سُكُوثة رضَّىء "زيلعي”". 

ومنها: ما في "المحيط”: ((رجلٌ زوَّجَ رجلاً بغير أمره فهتأه القومٌ وقبلَ التهيمَة 
فهو رضَّى؛ لأنّ قَبُولَ التهصّة دليلٌ الإحازة)) 00 


رمم (قولة: وعريناة ل"البرّازي") أي: عَرَا ما في مُتفرّقات "التنوير”. 

كم (قولة: فالعَجَبُ من صاحبٍ "ابتواهر الروامر" إلخ) 35 الشّيخ "صالح” ابسن 
صاحب "تنوير الأبصار". 

والحاصل: د 3 "الاي" ذكرَ ولا المسألة التايفة اانفاء كله 2 هذه. ثم م إن صاحبّ 
"زواهر الجواهر" أرادَ الاستدراك على "الأشباه" بريادة صورٍ أخ رك فقَلَ عن "البزازيّة يه" المسألة 
الأول وتَركَ هذه مع أنها مذكورةٌ في "البزازية". فكأنه نَظرَ إلى أوّل العبارة وتركَ آغبرها. 

قلت: لا عَحَبْ أصلد بل إنما ترك هذه لكونها مذكورةً في "الأشباو" فإنّها المسألة 
الخامسة والعشرؤت: والمقصوةٌ الزيادةٌ عل لى "الأشباة". 

(ه/ (قولة: لو تررحت بن غير كُفء إلخ) هذه مبيّةٌ على ظاهر الرواية: وأا على 
رواية "مسن" الى بها فلا عه لكاي "ف, 

كلق (قوله: أن 00 التهية دليلٌ الإجحازة) أي: دلي ل على أن تكو وقتّ الترويج 
كان رِضّى وإجاز فك و نهكاةة يَظْهرُ أله لا يَلرَمْ أن يكوت قبول الَهعةٍ يدون قولء فافهم. 


)١(‏ "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع في تكاح البكر 4/ 7؟١.‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 
(5) في "و": (ربغير)». 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الأكفاء ؟/6/١١‏ بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد لاأرولات 


الجزء الغالث عت 7*1 قصل فيما يَتعَلّقْ بوقف الأولاد 


ومنها: أنّ الوكالة تَْبتْ نبت بالصّريح” »» ولذا قال في "الظّهيرية"7©: ((لو قال 
ابن العم للكبيرة: إِني أريدُ أن أزوَّحَكِ من نفسي, فسكتت فزرّجها جاز)»» ذكره 
الولف في "بجحره"7" من بحث الأولياء. 

ومنها: 0 أهلٍ العلم والصّلاح قٍِ التعديل كما في شهادات "البحر "17 
قال: ويُكتقى بالسّكوتٍ من أهل العلمٍ والصّلاح» فيكونٌ سكوه تركية للشاهد؛ 
لا في "الملتقط": ((وكات "الليث بن مساور"03 كاصينا فاحتاج إلى تعديل وكات 
لمكي مريضاًء فعادّه القاضي وسألَ" عن الشّاهبٍ فَسْكَت الْعدَّل ثم ساله 
فتك )#فقال: أسألك ولا تحيبي؟! فقالَ الفدراة أمَا يُكفيك مِر. لي 
السّكُوت؟!)) قلت: قد عَدَ هذه في "الأشباو"” معزياً لشهادات "شر "0 0 


لاك (قولهُ: ومنها: أن د الوكالة تبت بالصّريح إلسخ) الأولى 
ما تست د بالصريح. وق نسحة: ((كما ب تت بالصتريح تست 0 وهي أوضح. 

والمرادُ بالوكالة: التوكيلٌ كما يُفِيدُه التمنيلٌ وإلا فقد غدَّ مِن جملة المسائل المزيدٍ عليها وهو 
السابعٌ منها («سكوت الوكيل قبولٌ)): والمرا به: التوكل لا التوكيل. تأمّل. 
(1) في "و": ((كما تعبت لصريح تنبت بالكوت)). 
(؟) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في معرفة الشُهود والوكالة ف 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ فصلٌ: لابن العم أن يتزرَّج بنت علمّه إلخ 43/8 1 


(1) "البحر": كتاب الشتّهادات لاأره5. 
)2 اللي بن مسافر (مساور) القاضي الحنفي. ("الجواهر المضية" 1/7 ؟لا). 


(0) في "ط": ((وسأله)). 
49 "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعاد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا يبب إلى 
ساكت قولٌ صاام!-.. 


(م) "البحر": لاأرمة. 


حاشية ابن عابدين سس 58هلا سس قصل فيمايتعلّقَ بوقف الأولاد 


فكيف يكون"'' زائدة؟! نعم زادَ تفبيده بكونه ((ين أهل العِلّم والصّلاح)» 
فعدّها مِن الزوائد. 

ومنها: لو أن العمِدّ حرج لصلاةٍ الجمعة فرآهُ مولاة"" فسَكت حَلّ له 
الخروجٌ لها؛ لأنّ السّكُوت عنزلة الرّضى كما في جمعة "البحر””. 

ومنها: ما ف "القنية”* بعد أن رقم بعلامة («قع» ررعت»: ((ولو رفت إليه 


0-0 


بلا حهاز فله أن يُطالِب با بَعَتَ إليها مه ممم مهمه مج ممه 


ميمه (قولة: فكيف يكو إلخ) اختلفت اللخ 32 هذه العبارق فالذي قِ أغلب النسخ: 


((فكيف يكون ؟ أن فيه تقييتةٌ بكونه بن أهل الهلم والصّلاح فعنّها بن لوان»» وف بعنيها: 
: ((نعدهما» 


(«لكرن) بالل ورت ثه)» باثون بدل الفاى وعليه فقولّة: (ولكون) عنّة 
وللعنى: كيف تَعدّعا ين الروائد؛ أجل كونه قد الركي بكونه من أهل الهلم والصّلاح. 
وحاصله: الاعتراض على صاحبب "زواهر الجواهر" بأد قول "الأشباو”7: ((سَكُوت 
لكي عند السوال عن الشاهدٍ تعديل)) ‏ مقيّدُ بكونه مِن أهل العلم والصّلاح فلا كد ونه بزيادة 
هذا القيدٍ زادَ عليه مسألةٌ أعرى. وفي بعض التسليخ: : (وفكيف تكود من الرُوائدٍ إلا أن يُقالَ 
تقييدة بكونه مِن أهل الل والصّلاح؛ فعدّها مِن الرّوائد)) اهء وعليه فهو اعتذارٌ لا اعتراض. 
ىم (قولة: بِعَلامَة بقع (رعت) الأول بالقاف والعين المهملة: رمرٌ للقاضي 


9 ا ا 7 ارم 
هااس ال 


"عبد الجبّار" والثاتي بالعين المهملة والتاء: رمزٌ ل "علاء الدين الترجماني". ١‏ 


)١(‏ ف "م": ((تكون)) بالتاء» وانظر كلام "ابن عابدين" رحمه الله. 

(؟) ((مولاه)) ساقطة من "ط". 

رم "البحر": ا 

(4) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعنق بتجهيز البنات وبنات الأختان والعروس قب 

(ه) في "م': (رتكرن)). 

(3) "الأشباه والتظائر”: الفريٌ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا يُنُسبُ إلى 
ساكتي قولٌ ص41 .-١‏ 


(90) "ح”": كتاب الوقف ق50094/ا. 


الجزء الثالث عشر يلف فصل فيما يَتَعلّقٌ بوقف الأولاد 


من الدَناني وإن كان الحهارٌ قليلاً فله المطالبة ما يليق بالمبعوث في عُرْفِهم (نج) 
يُفتَى بأنّهِ إذا لم نجهر بها يلي فله استردادٌ ما بَعَتْ» والْعمَبرٌ ما يُنَحَذ لل 7(') 
لاما يُتحَدُ لهاء ولو سكت بعد الزّفاف زماناً يُعرَفُ بذلك رضاهً لم يكُنْ له أن 
يُخاصِمٌ بعد ذلك وإن لم يُتححَذ له شية)). 

ومنها: إذا أبرأَهُ فسكت صم ولا يحتاج إلى القبول» مكنذا ذكزة "البرطنان 


في "الإختيارات" في كتاب الإقرار انوك بار و و ف وو ل م 


5080" (قولةُ: م من الدّنانيرٍ) أي: الني ييعنّها ايوج إلى أبى الرّوجد مُقابلة |عاق لكلاس] 
الجهاز» وهي السماة غرفي كه الدّستيمان كما قدّمناة'". وقدّمنا!) تحقيقَهُ في باب المهرٍ 
باع # 0 7 0 :7 2 5 8 
واخحتلاف التصحيح والتوفيق بين ما إذا كان مِن جُملةٍ المسمّى في المهر أو كان المسمّى غير ففي 
0 اه 5 
الثاني له المطالبة بالجهاز لا في الأول» فافهم. 
رمك (قولهُ: «(نج)» ) بالنون والحيم كما رأيتهُ في نسحة مُصحّحةٍ من "القنية”*ل وهو: 
32 7 ع2 5 02 2 . 3 17 ع 2 
رَمَوٌ ل "نحم الأئمّةٍ الحكيمي””". وبعد هذا الرّمز: (( يُفتى بأنه)؛ وَيُوَجَدُ في بعض نسخ 
"التتّارح": («ع»ٍ بالفاء والحاء وبعدة: ((يعني)» مضار ع ع عَنَى» وهو تحريف. 
لشي (قولة: وى متكت تَ إلخ) هو المقصودٌ من ذكر هذه المسألة. 
رعملسمى (قولة: ومنها: إذا برأ فسَكتم أطلقه فَشَمل سائر الدّيون» وقيّده قي مُداينات 
(1) في "ب" و"و" و"د" : ((ما يتحذه الرَّوجْ))» وما أثبتناه من "ط" هر الموافق لعبارة "القنية". ويؤيده ما يأتي بعنده 
من قوله: ((وإث لم بتَحد لد شي . 
(؟) لم نهتد لترجمته. 
(”) المقولة 57٠٠١8‏ قوله: ((عوضاً عن الدستيمان)). 
(5) المقرلة ]١7151/[‏ قوله: ((لكن في "النهر" إلخ)). 
(د) "القنية": كتاب التكاح ‏ باب فيما تعلق بتجهيز البنات وينات الأختان والعروس 783ب 
() "نحم الأئمة الحكيمي"”؛ من تلامذة "قاضي خان". ("الجواهر المضية" 41/75 4. "كتائب أعلام الأخيار" 
برقم 2417 "الفرائد البهية" عب الك). 


حاشية ابن عابدين ملسم ههلا لد قصل فيمايَتعلّقَ بوقف الأولاد 


بجاعه 


ومنها: سُكوت الراهن عند بيع المرتهن الرّهْنَ يكونُ مُبْطلٌ في إحدى 
الروايتين» ذكرّه "الزيلعي"20 وغيره وهي تعلَمْ من "الأشباه" أول القاعدة) الحمدٌ لله 
العريز الومّاب» وهو أعلم بالصواب تون تقد ميقو يل وك اوم وام ا م موقو وق م 


"الأشباو"”'” ‏ تقلاً عن 0 بعر يدل الصتراف والسل؛ ييا توف على القبول أي: 
أن الإبراء عنهُما يُوجبُ انفسا ح عقايهماء فلا يرد أحد التعاقتين بده لأنه يُوحب فَوَاتَ ابض 
الْستَحَقٌ وزاد اموي" هناك ثالثة وهي: ((ما لو أبراً الطب الأصيلٌ 3 توف على خوله 
أو مُوتهِ قبل القبول؛ لأله فول حُكُمأ». 

0.8 (قولةُ: وهي تعلَمٌ بن "الأشباو””) حيث قال: ((ولو رأى الْرمَهِنْ اراهن يبي 
ارهن لا يطل لُ ارهن ولا يكون رضّى ف رواية)) اه. قال "الرّيلعي"00 غاو والذعب” ""ماروّى 
"الطّحاوي"” عن أصحابنا: أنه رضّى 06 الرّهنٌ)). اه من "حاشية الفتال": قال "09 
(زواعلم أن البائع في عبارةٍ "الأشباو" هو الرَاهنُ» وفي عبارة "الشارح' ري كما لا يُخفى» 
لكر الحكمّ لا يَحتِف؛ لما يأتي: أذ لبن لا عه حدما إلا بوضى الآخر)) اه. 


(قولة: أي: لأنّ الإبراءً عنهُما يُوحبُ انفساح عقادهما إلخ) فيه: 15 بصعخَّة الإبراء وَلَزْمَ منه 
الفساخ العقاد لم يََرِدُ أحاذهما به غابة الأمر: أذ حتفا وجيت إياء لوازي رضى به بسكوته. 
(قولة: : وهي: ما ! لو أبراً الطالبُ الأصيل نه ودف على قَبوله إلخ) ينظ وبح توه على القبول. 


.7١ 4/3 "تبيين الحقائق": كتاب المأذون‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد - كتاب المداينات صغ 71 

(7) "البدائع”: كتاب البيوع ‏ فصلٌ: وأما شرائط الركن 5/5٠؟:‏ 

(4) "غمز عبون البصائر": القن الثاني: الفوائد - كتاب المداينات 958/8 

(ه) "الأشباه والنظائر": المَنُ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا ين 
ساكت قولٌ صما .١‏ 

7٠١5/5 "تبيين الحقائق": كتاب المأذون‎ )١( 

(0) نقول: قوله: ((والمذهب)) ليس من كلام "الزيلعي"؛ وإنما هو مُفاد كلامه: والله تعالى أعلم. 

(8) لم نعثر عليها في مؤّفات "الطحاوي”" المطبوعة التي بين أيدينا. 


() "ح”: كتاب الوقف 1/5733 بتصرف. 


ب إلى 


الجزء الثالث عث 7 فصل فيما يَتَعلّق بوقف الأولاد 


(قولٌ "الأشباو": [/ام' 


( تتمّة) 


زاد بعظهُم: ما إذا استأجر أحدُ الوصبّين أو أحد الورئة بمحضرةٍ الوصيين مَن يَحَمِلٌ 
الحتازة إلى الَْبَرةٍ والآخر حاضرٌ ساكت. والسّكوت على البغة وَالْمكَرِ فإنّه رضّىء أي: 
مع القدرة على الإزالق وإلاً كفا الإنكار بالقلب. وما لو أوصى لرحل فتكت في حياتي 
فلمًّا مات باعٌ الوصي بعضٌ بعض الث أو تفاضى دنه فهر توك للوصابة كما غزاة 
"الحموي ولفق إلى "م مين الكام". 

وزاد 'البيري": ((ما لو لت امرأنه قطن أو نسحت عله ليس له تضمينها قيميَهُ مُحلوجا 
أو غزولةُ ويم كوه رى» وكذا لو عَحنَ العحين» أو أضْجَعَ شاد فحاء إنسللً وحَبرَهه 
أو ذَبمَها يكوثُ السّكوت كالأمر دلالق). 

مطلب: في المواض ضع التي لا يُحلّفْ فيها المدكر 
نمع (قولة: : قول "الأشباد ع ات يُحَلَفُ لكر في إحدى وثلائينَ) صوابة: لا يُحَلّف كما 


يُوحَد في ب بعض اللستخء وف بعضيها: (إيُحلّفُْ المدكرٌ إل في إحدى وثلاثين»». 


(قولة: ومالو أوصى لرحل فسّْكَت في حياته إلخ) فيه: أنه إنا صارَ وصيًا بالتصرُف لا 
بالسكوبتي فلا يَظهرُ عنها ما نحن فيى إلا أذ بُثَالَ: تصيفه اللأحق دلي" عنى أذ سْكُويَه أرلاً رضي 
بالوصاية كما سبق نظيرة. 
)١(‏ ((لا)) ساقطة من النسخ التي بين أيديناء والصواب إثباتها كما نّه عليه "ابن عابدين" رحمه الله. 
(؟) "غمز عيون البصائر": الفريُ الأول: القواعد الكلية ‏ النووع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا نسي إلى 
ساكت قولٌ 1411013. 
() "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الفضاء والشّهادات والدُعاوى صلام؟. وعبارته: (يُحَلُفُ 


الدكيرٌ إلا في إحدى وثلاثين مساألة بيناها ي "شرح الكبر")». 


رديه 


حاشية ابن عابدين : م فصل فيما يَتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


ياه في "الشرح") قال الشيخ كك الدّينٍ" في حاشيتِهِ عليها المسماةٍ ب "تنوير 
البصائر على الأشباه و والنظائر "(": (أقولٌ) قال في شرحه”) الُحال عليه: ((ثم اعلم 
أذ "الصكف"20 اقتصرٌ على عدم الاستحلاف عناده على الأشياء القسعة)). وف 
"الخانية"”؟): أنه لا يُستحلّفْ في إلحدئ وتلاكي حَعيلة بعطلهنا علق فيط وتعطهنا 
متَقَقّ عليه فذَكْر سردا اختصاراً الّسعة. وف تزويج البست صغيرةٌ أو كبيرة ا 


00 (قولة: بيناها في "الشرح') أي: ذ 8 ف "البحر”07. 

للم (قولة: على الأشياءا النسعة) بتقديم اماق على السنّين كالتي بعدها. اه "ح"0/, 
وهي ما سيأتي 7 في كتاب الدّعوى مِن قوله: زولا حايب في نكاح انكر عن اأرجى» ورحوة 
جَخدها هو أو هي بعد عِدَّة رفيء إيلاء أنكرةُ أحذهما بعد التق واستيلاج تدعيه الأمة ورق» 


1 


نسب وولاء بأن ادعى على مَحَهولٍ أنه ونه أو رابك وبالمك ل ود ولعان. والحاصل: أ 
الْفتَى به التَحليفُ ف الكل إلا في الحدوج) اه وأفا أذ ما ذكرَ من عدم انُحليفّ في هذه النُسعةٍ 


على قول "الإمام" حلاف المفتى به 
01 (قولة: وف ترويج البستع عطفٌ على النسعةِ أي: ((وَذْكَرَ عدم الاستحلافر في 
ترويج البنسته). اه "ح”١.‏ أي: إذا ادّعى عليه أنه زوه ابه صغيرة أو كبيرة» وهي مسألة واحدة» 


(قوله: أي: وَدَكَر عدم الاستحلافب في تزويج البنستي) لعدم م جريان الاستحلافف في التكاح : ولسدم صِحَّة 
إقراره على ابنته بالنكاح عندهُ في الصّغيرة والكبيرة بالأولى» وكذا عندهما في الكبيرةٍ وقت الخصومة؛ أنه عتزلة 


.5109/1/١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى 2509/7 وفيها: ((السبعة)) بدل ((التسعة)) وهو نخطأ. 

() أي: الإمام النسفي ب "الكبر"؛ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب في بيان أحكام الدعرى ,183-178 
(5) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب اليمين 458/7 - 4584 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "البحر": كتاب الدّعوى الى 

(5) في "م": (الأشباه)) وهو تعريف. 

7) "ح": كتاب الوقف ق519//. 

(8) انظر "الدر" عند المقولة [774؟] قوله: ((ولا تحليف)). 


(9) ”ح": كتاب الوقف ق094؟/أ. 


الجزء الغالث عشر م فصل فيما يَتَعلّقٌ بوقف الأولاد 


وعندهما: يُستحلّف الأب في الصّغيرةٍ. وف ترويج المولى أمتّى خلافاً لهما. وني دعوى 
الدّائن الإيصاءً فأنكرَةٌ لا يُحلّف. وني دعوى ادن على الوصي. وف الدعوى على 
الوكيل في المسآلتين كالوصي. وفيما إذا كان في يد رحلٍ شيءٌ فادّعاه رحلان كل 
اشترَى('؟ منه» فأقرّ به لأحدهما وأنَكرَ للآخر لا يحلقه» 0 


وإلا زادت على العدد المذكور "ط ”0 

نومع (قولة: وعندَهّما: يُستحلفُ الأب 9 في الصّغيرة) يُوحَدُ في يعض بعض التسخ: 
((لا يُستحلْفْ))””» والذي في "البحر” بدُون ((لا)»» وهي الصّواب. 

1140 (قوله: وي دَعوى الاين الإيصاءً) أي: دعواه على رحلٍ أن رصي المت فادقع 
تي مد يه 30 

1ك ؟؟ | (قولة: وي دَعوى الدّين على الوَصِي) أي: دعواةٌ على الوص الثابدة وصايتة بأنّ 
لي على الميت كذا ولا ينه للمدّعِي فلا يُحلّفُ الوص إذا أنكرَ الذينَ: 

94 (قولة: في المسألتين كالوصِي) أي: إذا اذّعى الدَائن على الوكيل بالوكالة فأنكرهاء 
أو ادَعَى عليه الذي وهو ابت الوكالة فأنكيّة 5 نفي المسأتن لا يُحلّفُ كالوصي فيهما. 

0.40 (قولُ: كل اشترى منه) أي: اذى كل منهّما أله اشترى منه ذلك الشنّيء وعبارة 
"البحر"”": («الشّرائ)» بِالد. 

(54 (قولُ: لا يُحلفه) لأنه لما أقرَ به لأحيهما صارّ له فإذا نَكَلَ عن اليمين لا يصي” 
للآخر فلا بُحلْفْ لعدم الفائدة. 1 


الوكيل؛ وهو لا تنوم عليه الخصومة ذلا يُحَلَف. اه من "السندي". ويَظهَرُ أن عدم التُحليفي في البنت الصّغيرةٍ 
والأمة مُطلقاً من فروع قولهم: ((لا تحليف في نكاح))» فلا حاجة لعدّهما مستقلتين, تأمّل. إل أن يُقال: زاد 
ذلك نَظَراً لما يُْحِمُهُ قولٌ "الكبر": (رأنكرة إلخ)). 


)1١(‏ في "و": ((الشراء))» وهو الموافق لعبارة "البحر”؛ وقد نب عليه "ابن عايدين" رحمه الله. 

(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ؟/لالاد. 

(31) نقول: عبارة "الخانية”: ((يستحلف)) دون ((لا)) وهو الْعنُواب: كما ذكر "ابن عابدين" رحمه الله. 
(4) "البحر": كتاب الدّعوى 3/197 5. 


حاشية ابن عابدين لسسد 84هله الب قصل فيما يتلق بوقف الأولاد 


وكذا لو أنكرَّهُما فَخُلُْفَ لأحددهما فتَكَلَ وقَضَى عليه لم يُحَنْفْ للآخر. وفيما إذا 
اذّعيا الهبة مع التسليم من ذي اليد فأقرَ لأحيهما لا يُحلْفُ للآخر وكذا لو نَكَلَ 
لأحدهما لا يُحلْفُ للآخر. وفيما إذا ادَّعى كل منهما أنه رَهَنَهُ وقبَضّه فأقرٌ به 
لأحدهماء أو حُلُفَ لأحيهما فَكلَ لا يحلّفُ للآخر. وفيما إذا ادُعى أحثهما 
الرّهنَ والقسليم والآحرٌ الشْتّراءَ فأقرّ برهن وأنكرٌ لبي لا يُحلْفُ للمُشتريء ولو 


ادّعى أحدٌ هذين الإحارة والآخرٌ الشّراء 


174 (قولة: لو أنكرّهما) أي: أنكرّ دعواهما. 

ل (قولة: لق لأحدهما) بتشديدٍ اللأم ميا للمجهول» أي: طَلَّبّ القاضي تحليقةٌ 
لأحدهما. ْ 

(قولة: لم يسلا لتر لأ لكوله عنزلة إقراره به الأوّل. 

ليل (قول: وفيما إذا الأعى كل منهما أنه رَهنَهُ وقِضّه) أي: ادّعى كل منهّما أن ذا اليد 
رَهَنَ عندي هذا التّيء وقبضئةُ منه. 

504" (قوله: فأقرٌ بيهن وأنكرٌ بع داقع الخ أمّا لو أقّ بالبيع وأنكر الزن 
فالظّامث: أله يحل" بالألى؛ أنه مأ ابيع صار م مِلْكَ اُشتري فلا يُملِكُ الإقرارٌ بعدهُ 
بالرّهن؛ لأنه إقراك على القيرِ وفائدةٌ التحليف النْكُولٌ الذي هو يمنزلة الإقرار. 

1.٠‏ (قولة: لايُلفْ للمُشتري) لعل وجهة: أنه لو طَلْب تُحليفَه فَكَلٌَ حنّى صارٌ 
ُكوله إقراراً ابيع لا يكوث له فائدةٌ؛ لأ متهن يُمكنه ملح الي "١‏ وكذا يقال في المسألة بعدَمٌ 


(قولة: لعل وجهّة: أنه لو طَلْبّ تحليقةُ فنَكلٌ حتى صا نَكُولهُ إقراراً بالبيع لا يكو * له فائدة إلخ) 
قد يقَال: بكو له فائدة على تقدير عدم فسخ الْرهٍ أو المستأحرء ؛ فلم نتيقن يعديهاء تأمّل. والظَاهرٌ: 
أن وجهة: : عدم ترتب الفائدةٍ المقصودة من املك وهي الانتفاع: تأمّل. 


0 في"م”: 0 يخف))» وهو خطأ طباعي. 

(1) في هامش 0 ': ((قوله: لأن المرتهن يمكنه فسخ البيع)) فيه نر إذ رد ملك الم ن أو 
الفائدة إذيُحتَمَلُ ألهما لا يَفُسْحان فود الفائدةه ويكفي للتحليف احتمالٌ الفائدة. ذ ع 1 ما كتبناه 
على قول "الشارح”: ((لا يلف للمشتري)) اه. 


الجزء الثالث عشر ام فصل فيما يَتَعلّقَ يوقف الأولاد 


عه 0 8 3 3 0 2 3 2 2 ا 3 
فأقرّ بها وأنكرهُ لا يُحلف لمدّعيه ويُقالٌ لمدّعيه: إن شئت فانتظر انقضاءً المدَّةِ أو فك 
الرّهنء وإنّ شئت فافسّخ. وفيما إذا اذَّعى أحادهما الصّدَقة والقبض والآخرٌ الشّرائ 


فقت لأحدهما لا يُحلّفُ. وفيما إذا ادَّعى كل منهما الإجارةً» فأقرٌ لأحدهما 0 


ولك هذا بنائٌ على القول بأنّ للمرتهن والْستاجر فسحَ البيع: ولكنّ العتمد خلافة وإنْما لَهُما 

حبس الرّهن والأحورء تأمّل. 

ره9ى (قولة: فأقر بها) أي: بالإحارةٍ. وف بعض ب النسَخ: ((فأقرٌ بهما)) أي: بالرّهن في 
الصُورةٍ الأولى وبالإجارةٍ في هذه والأولى أول. 

وى (قولة: وأنكرةم أي: أنكرٌ البيع. 

د (قوله: ويقال دعي ه إلخ) آى: مدعي الشراء 2 امور وهذا إذا أ: 
وإلا فما فائدةٌ هذا القول؟ لكنْ فيه: أذ الكلامٌ فيما إذا أنكرَ وليس للمُدَعِي ب 
التحليف عند عجر عن 58 إلا أن يُقال: وَحَدَ 5-7 

:04 (قولة: أو فك الرّحنِ) معطوف على ((اتقضات)» وفيه لف ونشرٌ مُشوّشن. 

إعفكم (قولة: فأَرَ لأحدهما لا يحلن لأ كلد منهما يدعي للك فإذا أقرّ به الأحيهما 
ََتَ ولا يُصدَق بعدهُ بنكُولك فلا فائدة في التحليفي. 


ثبت الشّراءه 
؛ لأنّ طَلّبَّ 


(قولة: ولكنّ هذا بناكُ علىالقول بأنّ للخرتَهن وللسجاجر فسْح البيع إلخ) في "السشّندي”: (رما 
ذكرهُ "الشّارخ” من عدم الُحليف في هذه الصُورةٍ واي بعدها هو ما في "البر" اتانيه وجالفة ب 
"الهنديّة" فيما نقلّهُ عن "محيط السّر حسيّ "ء ولفظةُ: اذَّعى أحدهما أنه اشتراُ منه وادّعى الآخرٌ أنه ارتهنةُ 
أو استأجرَهُ بألفي فأقرٌ به للمستأجر أو المرئهن أُوَلا فقالَ صاحبٌ الشّراء: حلقةُ لي: بالله ما باعَهُ منهء 
نه يُحلَفهُ له فإ حَلْفَ انتهى الكلام وإذا نَكَلَيبْتْ البيغ» يبت الخبارٌ للمشتريء إن شاءً صَبّر إلى 
أن يفتك أو تمض مُدَةٌ الإحارة؛ وإن شاءً فسَجَ وإ أقرّ لصاحب الشّراء أوَلةُ فقال الْرنَهنُ أو المستأحرٌ: 
حلفه لي: بالله ما رهنَهُ أو أَجْرّه منه لم يكن عليه في ذلك عِينٌ)) اه 7 

(قوله: وهذا إذا أثبت الّراءً إلخ) الظّامرٌ: أنه إذا أثبت السّراءً كات مُقدّماً على الرّهن؛ وعلى 


هذا ففائدةٌ هذا القول تو اليمين بعد فاك الرهر هن أو مُدَّةِ الإحارة لزوال المانع» وقد ذكْرٌ "الشارح من 


دعوى الرّحلين: نك بين ة البيع ل من سس ة الرّهن إذا ادّعيا على ثالث)). 


حاشية ابن عابدين لملسسد ‏ 046ه لس قصل فيمايَتَعلّقَ يوقف الأولاد 


أو َكَل لا يُحلْفُ بخلاف ما ذا(" ادّعى كل منهما على ذي اليد العَصضّْبّ منه فأقرٌ 
لأحدهما أو خُلْفَ لأحدهما فَكَلَ يُحلّفْ للنّاني» كما لو ادَّعى كل منهما الإيداعً 
فأ" لأحدهما يُحلّفُ لاني وكذا الإعارة ويُحلّفُ: ما له عليكَ كذا ولا عه 
وهي كذا وكذا. وفيما إذا ادّعى البائع رضّى الموكل بالعيب لم يُحلّف وكيلة 21 


:ده" (قولة: أو نَكلَ) أنه منرلة الإقرار. 

لاملل (قولة: الع منه) أي: من الْدعي. 

زمه ؟1/ (قولة: يُحلْفُ للثاني) أنه لو أقرَ للثاني ِالفُطب يُواخدٌ به لأنه إقرارٌ على نفْسِه 
فيُحلْفْ رجاءً نَكُولِه. لكن يَامُهُ للثاني ضماكٌ المغصوب بلمثل أو القيمة لا رد عين ما في يدوا لأله 
صار للأرّل» فلا يملِكُ إحراحةٌ عنه. وكذا يقال فيما يعدة. ." 

0 (قولة: كما لو اذّعى إلخ) لأنه بإنكار الوديعة أو العاريّة يصي”" غاصياً. 

(قولة: ويُحلّف: ماله عليك كذا ولا قيمثُ) أي: يُحلْف"!) في مسألة الطب وما 
بعدّها؛ لما علمت من أله بالإنكار يصيرٌ غاصباً. 

اللحيقة (قولُ: ولا فيمئُ وهي كذا وكذاح الظَاهرٌ: أن المراد لتحليفُ على مقدار القيمة إذا 
اتُعى أنّها قل أنه لما أ به للأرَّل وتيت له لا لمكن تسليمه لقني لو أق له به أيضاً بالَكُولء 
فيكو الواحبُ القيمة وإلث لم يُقْلْ: ولا قيميّة فتأمّل. 

5 (قولُ: وفيما إذا اتّعى البائم رضى المُوكل إلخ) أني: لو باخ لوكيل رجحل بالشراء شم 
أراة الوكيلٌ ردَُ عليه بعيبر فادعى البائٌ على الوكيل أن امْوكلَ رضي بالعيبب لم يُحلّف الوتكيلٌ 


(قولَهُ: وإن لم يَقَلُ: ولا قيممّة) لم يَظهَرُ معنى لهذو الجملة» ولم يُظهَرُ أيضاً وجةٌ تحليفه: على أنه 
لم يَكُنْ عليه الوب مثلاً؛ إذ الذي عليه إِعَا هو قيمنُّ لا عيئة؛ لانتقال الحقّ إليهاء نَعَمْ في دعرى الطب 
يُحَلْفُ أله لا يَحبْ عليه رد العين ولا قيمتها ولا شيةٌ من ذلك. 


0١‏ في "و" ر«لى). 

() ف "و": ((فأقر به لأحدهما». 

© في "ب" و"م": ((صار)). 

(؟) في-ام": ((بحلف)) بالباء وهو تصحيف. 
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الجزء الغالث عت م فصل فيما يَتَحلّقَ بوقف الأولاد 


وفيما إذا أنكَرٌ توكيلّهُ له بالتكا-”' أ. وفيما إذا اختشف الصّائعٌ والُستصيغ في 
المأمور به لا يمينَ على واحدٍ منهماء وكذا لو اذّعى الام على رحل أله اقمع 
ف كذا فألكرَ لا يُحلّف. 

الحادية والقلاثوث: لو ادعى أنه وكيلٌ عسن الغائبب بقبض ذَيْيِهِ وبالخنصومة» 
فأنكرٌ لا يُستَحلَفْ المديوثُ على قولهء خلافاً لهماء هكذا ذَكَرَ بعضهم وقالَ 
"الخَلُواني ": يُستحلّفُ في قولهم جميعا)» وماك ماما اس وم مق م ع 18 ايم 


وهو الُشتري. ويُحقملٌ أن يُرل: ما إذا أراة الكل رده عيبي فاتّعى البائم على الكل أن رضت 
اليه وكان يبخي أن يدها صورةٌ أخرى, مع ألّه في "الخلاصة'”'' حعلّهما صُورتّين كما يأني 1"© 

رمك (قولة: وفيما إذا أن توكيلة له بالتكاح» أي؛ لو زوّحّه رجل فأنكر توكيلة ب 
في الحقيقة إنكاز لنكاح, وقد رلك 

4 (قولة: لا يُمينَ على واحدٍ منهما) لأنّه لو عَمِلَ ما اتََقَا عليه قللدٌ. : فللمُستصيع أَحذَهُ 
وتركه كما هو مذكورٌ آخر الستلم 00 فيونات أول إذا للف اط 

.0 (قولة: لا يُستحلف المديون) لأنّه لو نَكَلَ يلرمُهُ الدّفعٌ وهو ضَررٌ به؛ إذقد 
لا يُصدَق الكل الوكيل عند سحُضوره فيضيمٌ عليه ما دَفْعَه نا َلك عند الوكيل ين غير تعد كما 
يُعلْمُ مِن باب الوكالة بالتضوقة: "ئز0 ب 


(قولهُ: ويُحتمَلٌ أن يُرادَ: ما إذا أراذ الكل رِدَهُ بعَببٍ إلخ) هذا الاحتمالٌ لا يُناسِبُ قولٌ 
"المتارح": ((لم ب يَخْلف وكيد إلخ)): وما في "الخلاصة" في تحليف الُوكل لا الوكيل. 


(1) ف "و": («في التكاح)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في البمين ق4٠؟إب.‏ 
(9) صدااء١‏ ل وما بعدها "در". 

(4) المقولة ١730[‏ 5 ؟] قوله: ((على الأشياء التسعة)). 

(د) انظر "الدر" عند المقولة [4835؟] قوله: ((ومفاده إلخ)). 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق يوقف الأولاد ؟/لا/ات. 


حاشية ابن عابدين سدم 8هله للب قصل فيما يَتعلّقَ بوقف الأولاد 


لتهى. وبه لمأن ما في "الخلاصة”” تَسَاهلٌ وقُصُونٌ حيث قال”: (ركل روصع لو أفرٌ 
زمه إذا أنكره يُستحلّفْ إلا في ثلانشي منها منها: الوكيل بالشّراء إذا وَحد بِالْشترَى عَييا فأراة 
أن رده بالعيبي» وأراد لبا أنايُحلقه: و الو كل رصي نلعت ادل 
فإذا أقرَ الوكيل رم ذلك وتَيطل حقٌ الردٌ. الثانية: لو ادّعى على الآمِر رضّاه لا يُحلّف». 

د ؟ (قولة: انتهى) أي: ما في "الخانية"07, 

0 (قولةُ: وبه غلم ل بين كلام "الشرح" الْحال عليه وهو "البحر"”". 

ره.1/ (قولة: تَساهُلٌ وقُصُورُ) لاقتصارهٍ على استنناء ((ثلاثي)), "ط "7 وهذه القَلات 
تقدّمت” مت"” الأولى منها فقط في المسائل امار 

:5 (قولة: فإذا أقرالوكيل) أي: برضى الْوكل» "ط"00. 

القدايية (قولة: الثانية: لو إدّعى على الآبرٍ رضامح أي: رضى الآبرء فافهم. وصورتها: 
اشترى الوكيلٌ شيئاً فظَهَرَ به عَيْبّ فأراد الآيرُ - أي: المو كل - ره بالعَيب فادّعَى البائع على الآمر: 
نك رَضيبت بالعَيبٍ لا يُحلّفُ الآير. أي: لأن ارد به يَبْتُ للوكيل ما دام حياً ولوصيّه ين بعلي 
لا مكل كما أوضحَهُ في "شرح الوهبانية"”"), وتام الكلام لس الموزة فيه فراجعة. 


(قولُ: وصورتها: اشترى الوكيل شيئاً فظَهرٌ به علب إلخ) وكذللك يَدَحْلْ في هذه السألةٍ مُوَرٌ 
كنيرة» منها ما سيذكرّةُ بقوله: ((بالغة زوَّحَها وليّها إلخ)) ومنها: ((لو زوَّحَها رحلٌ لآخرّ إلخ)). 


ب١4 "خلاصة الفتاوى": كتاب القضاء  الفصل السابع ف اليمين ق‎ )١( 

(؟) "الخاتية”: كتاب الدّعوى والبينات ‏ ياب اليمين 455/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البحر": كتاب الدعوى 509/17 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌ يوقف الأولاد ؟//الاد. 

(3) صاع .ف "در". 

(3) "ط": كتاب الوقف ‏ قصل قيما يتلق بوقف الأولاد 5/ا/د. 


(7) انظر "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الدَّعوى 1/5493 - 5148ب بتصرف 


الجرء الثالث عت ام فصل فيما يُتَعلّقّ بوقف الأولاد 


وإث قر لزمّه. التالئة: الوكيل بقبض لين إذا ادّعى المديوث أن الو كل أبرأه عن الدّين» 
وطَلّب ين الوكيل على العم ل يُحلّفا» وإ أقرّ لَمَمع)» انتهى. وَزِدْتُ على الواحدٍ 


والثلائين المتابقة: البائٌ إذا أنكر قيامٌ العيِبٍ للحال لا يُحلّفُ عند "الإمام"» ولو أقرّ به 
لزمّه كما مر في خيار العَيّبِي والشْنّاهدُ إذا أنكرٌ رجوعه لا يُستحلف» ولو قد به 2 


.0 (قولةُ: وإث أقرَ لرمَه) أي: لَرمَ الوكيل إقرارهُ أي: مُمَعَضَى إقراروء وهو تَرلكُ 
الُخَاصمةٍ معه وليس المرا أنه يلم الكل ما أت به وكيلفُ فاده "ط""". ومثلهُ في "نور العين". 

00 (قولة: ردت على الواحادٍ والقّلانِينَ السَّابِقَق هذا من كلام "البحر”” وهو 
عجيب؛ فإنّ ما نقلهُ عن "الخلاصة”" مِن المسائل الثلاث فيه مسألتان ‏ وهما: اانه ولثَلئةٌ- 
لم ئها في للسل لابق فتصير الس ثلا وثلاية. 

انييف (قولة: يع إذا أنكر كر قم الع لعب عبس للحال) أي: لو ادّعبى المشتري إباقّ العمد معلا 
لم يُحلّفَْ بائغة: على أنه لم يبن عند ل حتى يرهن المُشتري؛ [+/573٠ابع‏ لتتَوجَّة الخصومة 
على البائ تع فإنا َه يلف البائع: بالله ما أَبَقَ عندلة. 

5300 (قولة: ولو أقرٌ بهم أي: بقيام العيب للحالء أ بأنه أب قّ عند المشتري لَه إقرارة 
أي: حُكمٌ إقراره وهو: أنه صار خصماً حتى يُحَلْفَ على أنّهِ ما أبَقَ عندَكَ أيضاًء :اليس انراد أنه 
محر إقراره يباه عمد المشتري يَلزمة؛ لأّه لا بد ين وحوده عند البائع أيضاً حتى يت ال 

[ه80؟] (قولَهُ: كما مر في خيار المَيبِ) أي: مر في "البحر””*'؛ فإنّه ذَكَرَ هذه المسائلٌ في 
كتاب التّعوى لا منا. ١‏ ش 


0 


(قولة: وليس مرا أنه يلمْاموكلَ ما أقرَ به وكيلةُ إلخ) فيه: أذ وكيلَ قسض الدينِ يَمِلِكُ الخصومة عندَه 
ووكيل الخصومة يَملِكُ الإقرار عند القاضيء فإذا أقرٌ بقبضيه بون يديه بالكل فلا مانم من إرجاع لهمي إليه. 


(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق يوقف الأولاد ؟:/الاد. 

(؟) "البحر": كتاب التّعوى لاأ/ة .5 

(5) "خلاصة الفتاوى": الفصل السابع في اليمين فيما يجري فيه الاستحلاف وفيما لا يجري ق07 79 ق4 5٠‏ ربع 
وق5١5/أوق07١؟‏ ]ب بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الدّعوى ١.9/07‏ 


حاشية ابن عابدين دسل 8هله لست فصل فيما يُتعلّقْ يوقف الأولاد 


ضَمِنَ ما تَلِفَ بها. والسّارقَ إذا أنكرّها لا يُسَحلَفْ للقطع؛ ولو أقرّ بها قْطِمَ 
وكذ”"“ قال 'الإسبيجابي": ((ولا يُستحلّفُ الأب في مال الصّيّ ولا الوَصِيّ في 
مال اليتيم» ولا المنولي للمسجدٍ والأوقافي» 0 إذا اتعى عليهم العقدّ فيحلّفون 
حبتشار))» انتهى. (قلمت: وزدتُ على ما ذكرّةُ مسائل) الأولى: لو ادّعى على رحل 
شيقاً وأرادٌ استحلاقه فقال المدّعَى عليه: هو لابني الّغير فلا يحل ا 


(205 (قول: ضَمِنَ ما تَلِفّ بها) أي: بشهادته. 

99م (قولةُ: والمسّارقٌ إذا أنكرّها) أي: أنكرٌ السرقة. 

0.4 (قولهُ: لا يُستحلف للقَطّع) قد به؛ لأنله يُستحلّفُ لأحل إثبات المال كمامااع 
"عصام" حين سألهُ أميرُ لخ عن سارق يُنكرٌ فقال "عصامً": عليه اليمين. 

زكلاكى (قولة: وكذا قال "الإسبيجابي”) عبارة "البحر"7: ((وذ كر "الإسبيجابي”)). 

كم (قولة: ولا يُستحلف الأب إلخ) أي: لو جل المي حناية فأنكر أبوه أو وَصيّفُ 
أو ادّعى أحدٌّ حدارٌ المسجد أو الدَارَ الموقوفة أو أنه أنفقّ على الوقفي شيئاً يإذن المنولي السّابق. 

لمكن (قولة: إلا إذا اذّعى عليهم العَقدَ) بأن اذّعى على أحدِهم أنه أ كذا من مال 
الوقفي أو الصبي 59 وأنكرٌَ فإنّهِ يُحَلّفُ لمن اذّعى الاسيعجان "ط"10, ْ 

لحلكم (قوله: التهى) أي: ما في "الشّرح" الحال علي "ط"0, 


335 (قولة: قلتْ) 3 كلام "الشّرفي العري"0 "لك 


“اتوك كنرك مومه 0 000 ا 0 
(قول ‏ الشارح : صمِن ما تلف بها إلخ) وإن كان إقراره برجو ع باطل! لآل إقراره به يحل 


رُجُوعا منه في الحال. اه "سندي". 


(0 في "ر": (رولذل». 

5 كترعام "در" 

() "البحر": كتاب الدّعوى /07أ/9 7 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يِتعلقٌ بوقف الأولاد 7إإلالات 


الجزء الثالث عت 11 فصل فيما يَتَعلّقٌ بوقف الأولاد 


ولي "فتاوى المَضْليَ": عليه اليمونُ في قولهم جميعا فإذا استحلِف فَكَلَ والْدَعَى أرض 
يُقضى بالأرض للمدعي, ثم يُنَظر بلُوعٌ الصَبِى» إنا صدّق الْدَعيَ كان كما قال وإن 
كدي ضَمِنَ الوالدُ قيمة الأرضء وتُوححَدُ الأرضُ مِن المدّعي وندَعُ للمبِيَ» وهذا عترلة 
مالو أقرّ لغائب لم يَظْهَدُ خُحُودُهُ ولا تصديقة م 10 


ركه ؟م (قوله: وفي "فتاوى الفضلي" إلخ) الذي يَظهرٌ حلافة. ولذا قِدَّمّه "الشارخ": جرم 


به غيرُ واحاد في بابب الإقرار. اه "'سائحاني". 

قلت: وفي "الأشباه"”'' من فنّ الجيّل: ((إذا اذّعى عليه شيئاً باطلاً فاليلةٌ لنع اليمين: أن يُقرَ 
به لاينه أو لأحني وفي الثاني حلافٌ)) اه. ومُقتضاة: أنه لا حلاف في الأوّل» وهو مُباينٌ تقول 
"الفضلي": ((عليه اليمينٌ في قولهم جميعا))» وَذكْرٌ في "جامع الفُصولّين””: ((أد بعض المشايخ 
سَوٌوا بين الصّغير والأحنبي فعا للجيّل» وبعضهم فرّقوا بينهُما بأنّ إقرارةُ للغائب يتوقفْ عمُلُهُ على 
تصديقه فلا يَملِكُ العينّ جرد الإقرار فلا سقط اليمِينُ عخلاف إقرارهِ للصغير)). 

رده (قولة: والْدَعَى أرض) جملة حاليةٌ والظَّاهرٌ: أنه غير قبل وفي بعض الْسّخ: 
((أرضاً)). وف بعضبها: ((والْدّعى عليه أرضّ))» وكلاهُما تحريف. 

0 (قولة: عَم الوالك1" قيمة الأرض) أي: للمُدّعي اه "م7 

0 (قولهُ: وهذا عنرلة ما لو أقرٌ لغائبي لم يَظَهَرْ حُحْودُهُ ولا تصديقة) جل ((لم يَظهَرْ 
إلخ)) صفةٌ ل((غائب)) وَيوّحَدُ في بعض التسخ بعد قوله:(( لغائبي)) ما نضّه: ((أي وجل اذى 


على آخرّ أن ما في يده مِلْكيء ققال الْدَعَى عليه: هو لفلان الغائي متلا لم يُظْهَرُ حُحُودُهُ ولا 
2 2-8 2 97 فيو 
تصديقه إلخ والظاهر: أنها هامش القت بالأصل في غير مُحلها)). 


. 4410 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الخامس: اليل منع اللتّعوى‎ )١( 
بتصرف.‎ 505,١ "جامع الفصولين”": الفصل الخامس عشر في التحيف ومتعلقه‎ )5( 
في "م": ((الولد))» وهو تحريف.‎ )5( 


(4) "ح”: كتاب الوقف ق74؟/] بتصرف. 


ةع 


حاشية ابن عابدين كم فصل فيما يَتَعلّقُ يوقف الأولاد 


لا سقط عنه اليمينُ فكذلك هناء قُلْتْ: وعلى الأوَّل رجوعٌ هذه إلى قول 
"ا ارو اس لاا قيال سوا لد لوا روالضيا د 
أنهّا مِن مالهء وفيه تمل . الثانية: لواث شترى دارا ذ فحضّرٌ الشّفِيعٌ فأنكرٌ المشتري 


الْشراء قال في "النوازل": («ولو أن رحلاً اشترى دارأ» فحضّرٌ الشّفيعٌ» فأنكر 


١4‏ (قولة: لا نَسمْطُ عنه اليمينٌ) أي: فَيُحَلَفُ للمُدّعي. فإ نَكَلَ قي به علي 
وير ُدُومالغائبي» فإ صدَّق لدعي فبهاء وإلا ذفع له وصتونَ يمن لمعي "ط"00. 
.1 (قولة: )ين كلام "الف الفري". 
(قولة: وعلى الأوّل) أي: القول بعدم التحليفي. 
الك (قولة: إلى قول "اصع" الأ ساهن لقاو" وعر نا ب انف ف 
"الإسبيحاي”. 

09" (قوله: وفيه تمن لعن وجهّة: أن قول "المصئف" فيما تحَقَقَ أنه مال الصّبِي وهنا 
روي الوم ا بارا الأب ويُمكِنٌ أنه أقرّ تحبلا 5 الدُعوى عند "طا"0, 

لم (قولةُ: فأنكر 5 شتري الششراً) يعني: : وأقر أنه لأبنه كما ذكيّة عب ن "الدوازل"؛ 
بلأفيدة عر الشَراء لا يدهَمُ عنه التُحليف بل يُحلّفْء فالا َكَل قَضَى بها عليه 


(قولة: لعل وحهّه: أنّ قولَ "الصنفي" فيما تَقَقَّ أنه مال الى إلخ) فيه تأمّلٌ فإنّ كلام 
"المصلفي" شامِلٌ لما تحققَ قَ أنه مالهُ ولما عُرِفَ أنه ماله بإقرارو» وتخصيعكة بالأم ل لا داعي له. 


)١(‏ "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتلق بوقف الأولاد »لاد 

(0) صماه "در" 

(*) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌ بوقف الأولاد 2104/7 بتصرف. 
(؟) في "م": (رإنكار)). 


الجزء الثالث ع كلم فصل فيما يَتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


أو أقرٌ أن دار لاينه الصّغير ولا بد فلا بمينَ على الأُشتري؛ لأنه قد لَرمّه الإقرارٌ لان 
فلا يحور الإقرارٌ لغيرو بعد ذللك)). اثَلئة: لو كان في يد رحل غلامٌ أو جارية أو ثُوبْ ادّعاه 
رجلان: فتدماه إلى القاضي » فأقرَ به لأحدهماء ثم أرادَ الح تحليقه؛ فإن امّعى ملكا 
ل ل ل لأنه لو 
قن بالعَصْبب يَحبُ عليه العسّمانُ كذا في "التوازل". الرابعة: لو اشترَى الأب ليده الصتّخير 
دارا : ثم احتف مع اشع في مقدار لشن فالقولٌ للب بلاعين كمافي كثير مسن كتبء 
المذهب. الخامسة: 0 اذّعى السسارق أنه استَهلّكَ كَ المسروق» ورب المسروق أنه قائمٌ عندة. . 


كما ذكروةٌ ف كتاب الشفعة. 

ىه ٠١‏ (قولة: أوأق أذ ادن لواب العَطفُ ب «الواو)) لا ب ((أو)) لما علمست؛ وفي 
"جامع الفُصولين"07: ((ادّعى شفعة يجوار فقَال خصمة: هذه الدَارُ لاني هذا الفا ل ضح إقرارة 
لابنه؛ إذ الدَّرُ في يدو واليدُ دليلٌ الك فكان مُقر على نفسيه فصّحّ؛ وليس للشّفيع تحليفة: بالله 
ما أنا شفيعها؛ لأنّ إقرارٌ الأب بشم على ابن لمي فلا الليئ» وهذا بن . حملة الل 
في الخصومات ولو برهن الشفِيعْ على الشّر ّراء كان الأب عحَصماً لقيابه مام الاين 06 

ز0؟10) (قولة: َلك مُكيّرةٌ مع قول البحر”: ((وفيما إذا كان في يد رجحل شيم 
فادّعاهُ رجلان كل الشراءَ منه))» نَع في هذه زيادةٌ التّعوى في الك الْرسَلٍ كمايق 0 
للفد3 


١ 
ا ا اهااح‎ 


0 
7 


3 0 فالقولٌ للأب بلا يُمين) لأنّ الشمنَ مال العبّي» ولا يُستحلفُ في مال 
الصّبيّ كما م0 


(قوله: مُكيرةٌ مع قول 'البحر" إلخ) كما أن مسألة افع داعلة في كلام "الصنفي". أو في الأولى َي قبلنها. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر ف التُحليف ومتعلقه بتصرف. 
(5) الما ضار ا 
(*) "ح”": كتاب الوقف ق307/34,أ. 


(5) صالء هم "هر" 


حاشية ابن عابدين ل للد 8لهم للد فصل فيمايَتعلّقَ بوقف الأولاد 


فالقولٌ للسّارق ولا مين عليه» قال "أبو اللَِثٍ” في "الموازل": («وسَيلَ "أبو 
القاسه" عن السارق إذا استَّهلّكَ المسروق بعد ما قَطِعَت يده هل يُضْمَنُ؟ قال: 
لاء ويستوي حكمُهُ فيما استهلكه قبل القطع وبعد القطع؛ قيلَ له: إن قال 
السارق: قد هَلّكَ وقالٌ صاحب المال: لم تستَهْلِكْهُ وهو قائمٌ عندك هل يُحلّف؟ 
قال: يحب أن يكوث القولٌ قولَ السارقء ولا يمينَ علبه). السّادسة: 
إذا وهب لرحل شيئاً وأرادَ الرحوع» فادّعى الموهوبُ له هلالك الموهوب فالقولٌ 
قوله ولاعين عله كما في "الخانية"7'' وغيرها ا 1 


للحي (قولة: فالقولٌ للسّارق ولايينَ عليه) الظَاهر: أن عدم اليمين إذا كانت الدّعوى 
بعد القطعء أما لو كانت قبل فعليه الِيميٌ؛ لألّه لا يَسقط تقوم امسروق إلا بالقطعه فيكوث قبلَهُ 
مُضموناً عليه ون سقط الصسّمانُ بالقطع بعثء تأمّل. 

04 (قولة: ويستوي حْكَدُه) وهو عدمٌ الضّمان. 

5 و(قولة: فيما استهِلكَهُ قبل القطع) يعني: ثم قْطِمْ بعد الاستهلاكء أنّا لو استهلكة 
ولم يُقطْعْ بعد بتي مضمونا عليه؛ لعدّم ما يُسقِط تقومّه. 

1 (قول: فإث قال السسّارق: قد هَلَكَ إلخ) هذا عمل الاستدلال على المسألة وعبَّرَ 
بالهلاك مع أن الكلامٌ في الاستهلاك لأنّه لا فرق ببنهماء ولأله لازم الاستهلاك. 

91م (قولةُ: ولاعينَ عليه لأنه يُكِرُ اليد كما ذكرة”" في كناب الهبق "ط"0, 


(قولة: لأنه يدكرٌ اليد إلخ) لا يصلمٌ علَةُ لعدم اليمين كما هو ظاهرٌ 
)١(‏ "المخانية": كتاب الهبة ‏ فصل ف الرّجحوع عن الهبة 707/7 (هامش "الفتاوى الهندية"), 


594/197 أي صاحب "البحر"؛ انظر "البحر": كتاب الهبة  باب جوع في الهبة‎ )١( 


() "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد 278/9 بتصرف. 


الجزء الثالث عث لم فصل فيما يَتَعلَّقُ بوقف الأولاد 


السابعةٌ: ادّعى عليه أنّك وَصِيُ فلان الميت فأَنكَرَ لا يُحلْف. التَامِسَةٌ: اذّعى عليه: 
نك وكيك فلان» فأنكر أنه وكيلٌ فلان لا يُحلّفُ وهما في "اليزازية””. التّاسعةُ: 
قال الواهبٌ: اشترطْت الوض» وقال للوهوب له: لم ترط فالقول له بلا ممين. 
العاشرةٌ: اشْتَرَى العبدُ شيعا فقالٌ البائغ: أنت مَحَجُونٌ وقال العبد: أنا مأذوثٌ 
فالقولٌ له بدون” اليمين. الحادية عَشَرَةَ: إذا اشترى عبدٌ من عبد فقالَ أحدُهما: 
أنا مَحْجُورٌ وقال الآخحة: أنا وأنت مأذوث لنا فالقولٌ له بلا بمين. الثَانِيةَ عشرَة: 
باع القاضي مال اليتيمء فرده المشتري عليه بعَيْسبيء فقالٌ القناضي”: اي 
فالقول قوله بلا بمين؛ وكذا لو اذّعى رجحل قِبَلَه إحارة أرض اليتيم» وأرا تحليقه لم 
بحلفه؛ لأن قوله على وجو الحُكْيٍ وكذا في كل شيء بُدَعَى علِه. الثاافة عَشَرَ: 
لو طالب أبو الرّوحة زوجَها لوز بفلسذللة أن مقرم 000 1100 


ا للع 


ى ٠‏ (قولةُ: اس مشت سي رقاده ولخ إلى ورين امار أفاده "حا 

00 (قولَهُ: فالقولٌ له بلا يميد ن) لأنّ الأصلّ في الهبة أن تكون بلا عِوَّض» "ط"0, 

1004م (قولة: فالقولٌ له بدون اليمين) لعل وحهة: أن إقدامّ البائع على 2 اعترافٌ منه 
بالإذن فلا تُسمَعٌ دعواة؛ لتناقضيه. وكذا يُقَالُ فيما بعدة. 

255 (قولة: فقال القاضي: أبرأتتِي منة) أي: ين ذلك اليبو 

110 (قولة: لأنّ قولهُ على وه 1+ كُم) فيه: أن الحكمٌ القولي ياج إلى الدّعوى» 


(قولُ: فيه: أن الحَكْمَ القولىٌ يحتاج إلى الدّعوى إلخ) فيه تأمُلُ وذلك أن فِمُلَ القاضي حُكُيٌ 
وهذا منه ولس من الحَكُم ل ل 


)0 "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل السابع ك3 اليمين وفيه ثلاثة أنوا اع إلخ د/ ١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 


5١‏ في "و" رربلا)». 

(5) ((القاضي)) ساقطة من "و". 

(4) في "ك": ((طم بدل (رح)» ولمسألة في "'ح" و"'ط”ء انظر "'ح": كتاب الوقف ق93؟/أء ولط": 2/4/9 نقلاً عن "اح 
(د) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد 278/5 بتصرف 


حاشية ابن عابدين طلسم لم لس فصلفيمايُتعلَّقَ بوقف الأولاد 


أو كبيرة بكرأ ولو احتلف الأب والزوحٌ في بكارتها ولا بيّلَة لارّوج والدمّسَ من 


القاضي تحايقه على العلم بذلك: عن "أبي يوسف": أنه يُحلف» دكن 


"الخصاف"27: أنه لا يلف كالوكيل بقبض الدَّين إذا ادّعى المديونٌ أنّ صاحب 
الدّين أبرأه وأنكرٌ الوكبلٌ لعل الوكيلٌ» وكذلك هناء كذا في "الظهيريُة"”27, 
الرابعة عشِرَةٌ: اشترى أمةٌء فادّعى أن لها زوجاًء فقال البائعٌ: ركان] لها زوج 
كن فطلّقّها قبل البيع» أو: مات فالقولٌ له بلا مين كذاني امد و0 
0 
ل: "الشف الغرّي" أيضاً. (قلت: وف حاشيّتها للشيخ "صالح" زاد سبعة أحَن 
فنقول:) الخامسة عشرَة: لو طَعَنَ المدّعى عليه في الشّاهد 11000100 


وظاهرهُ - كما قال "ط"* : أن الي لا تقل عليه. 

00 (قولةٌ: أو'"' كبيرة بكرا أمّا لو كانت كبيرة يا فإ الأب ليس له فض مُهرها 
من الرّوجٍ بلا إذنها. 

(قولة: على العلّمٍ بذلك) أي: على أنه لا يَعلمُ ها نِي. 

إفلكل (قولة: فادّعى أن لها زوحا) أتي: ليَرْدّها على البائع نيار العيب؛ لأنَّ ذلك يُنقِصُ 
عليه منفعةً وهي استمتاعٌةٌ بها. 


(1) "شرح أدب القاضي": الباب الثالث والثمانون ف المطالبة بالمهر ‏ المخلاف في الول 37/4 1341 
(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل السابع في المهور ق 8١‏ اإب. 

(5) ف النسخ جميعها: ((لها زوج عبدي)): وما أنبتناه من "الفتاوى الستراحية" أوضح. 

(5) "الفتاو السراحية": كتاب البيع ‏ باب الردً بالعيب ١8-19/8/5‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 


زه "ط": كتاب الرقف ‏ قصل فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد 8/5/اد. 


الصّواب ما أثبتناه كما هي نسخ الشّرح: وقد نبه عليه مصيحّحا "ب" و"م" 


(7) نقول: في النسخ جميعها: ((لو كبيرة)): وا 


بقولهما: (رقرلة: لو كبيرة بكرأ هكذا تخطف والذي في نسخ "التثارج": لو 0 أو 1 034 ليحر اه 


الجزء الثالث عشر ملم فصل فيما يُتَعلّقُ بوقف الأولاد 
وقال: هو ادَّعى هذه الدَارَ لنفسيه قَبْلَ شهادته, فنك فأرادً تليقّه لا يلف "مجمع 
الفتاوى". السادسة عشَْرَة: إذا كانت التَركَةُ مُستغْرَقةٌ بديون جماعة بأعيانها فجاءً غريٌ 
آخرٌ وادّعى ديناً لنفسيه فالخصمٌ هو الوارث» لكنّه لا يُحلّفْ؛ لأله حيعر لو أقر له لم يُقبَلء 
فلم يحلة 84 » الجمع الفتاوى” . السابعة عشرة: رجلٌ له على رحل ألف درهم فأقد بهاء م 
أنكرٌ إقراره» هل يُحلّفُ: باللهِ ما أقرَرتْ؟ قال "اليوسي": نعم وقال "الصّمَارُ": لاه وإمًا 
يُحلّفْ على نفس الميه "جمع الفتاوئ ى". لقامنة عشرة: دفَعَ لآخرَ مالا م اختلفاء ع فقال: 
قبْضتُ وديعة وقال الدَافغٌ: بل لنفسك لا يُحلف المدّعى علي قال "القاضي": القولٌ لرب 
المال؟ لأنه قد بسببب الضّمان» وهو قيض مال الغير» "مجمع الفتاوى" 0 


لتككمل (قولة: وقال) أي: المدعى عليه؛ ((هو) أي: الشّاهدُ. 

لفقا (قولة: فأقدٌ بها) أي: اذَعَى أنه أ بها. 

(قولَه: وإنّما يُحلّْفُ على نفس الحقّ) أي: لأنّه قد يكوث أقرَّ كاذب ف نفي إلزابه 
امليف على الإقرار إضرارٌ به ثم لا يخفى أنه لا فائدة في ذِكْرٍ هذه المسألة؛ أنه يُحلّفُ تقاف 
َإنْما الخلافٌ فيما يُحَلْفْ عليه. 

1 (قولة: بل لنفسيك) أي: قَرْضاً أو عَصْبا فهو مضمودٌ عليك بالهلاك. 

للم (قولة: لا يُحلْفْ المدعَى عليه) بل يكونٌ القول للداقع» فقولة: ((قال القاضي)) بِيانٌ 


(قولٌ 'الشارج" : لأنه أقرّ بسبب الضَّمان إلخ) فيه: أن الآعيد إا أقرً بالقبض ل وديعة وهر ليس سَيياً له 
وسيذكرٌ "لصنق" قل إقرار ا مريض ما نصيّه: ((ولر قال لآخير أعذيتٌ منلك ألفاً وديعةً فيلكت وقال الآخر: بل 
عَصباً ينال إقرارو بالأخب وهر سب المتّمان؛ وف قوله: : أعطيينيه وديعة وقالَ الآخر: بل غصع مني 
لا يضمن لإنكارو الضّمان)) اه. فالظامر: أن ما نون فيه كذلك بعد جَعْلِ موضوع المسألة: أن الماذاك َع لآخر 


مالاً إليخ» نَعَمْ الإقرارٌ بالقبض كالإقرار بالألء فيُوحَبُ النّمان م والإقرار باقع كالإقرار بالإعطاء فلا يُوجبةٌ 


كما ذكرة 'الرّيلعى”. ولو قالَ: أذتها وديعةً وقالَ اللاللث: بل قَرْضاًّ فالقولٌ للحقر؛ : 
والأخحذ به لا يكون سبباً للعّمان إلا باعتبار عمد المعاوضة فالماللكُ يذّعيه وذلك ينك فالقولٌ له. اه منه أيضاً. 


ركذ لاس أن ل دفي كر مذو الس يع لات أن ل مَل على مالو أقَر به 
لَرمَهُه فهو مُوافِقٌ لما سلف, فهر نظي ما سلف من المسائل المستثناق» تأمّل 


حاشية ابن عابدين اخكتصببيية امقر فصل فيما يَتعلّقْ بوقف الأولاد 


القاسعة عشرة: رحلٌ قدّمّ رحلاً للقاضي وقال: د فلان بنَ لان الفلاني توفي ولم 
يرل وارثاً غيري» وله على هذا كذا وكذا من امال فأنكرّ المدّعى عليه دعواه فقال 
الابنُ: املتحلفه: ما َعَم أني له وانهاقناتة لع يحلسة بل يُبِرَهِنٌ الابنُّ عليهماء 
نم ُحلفه على ما يدعي لأببه من المال» وقيل: يُستحلفْ على الِلّمٍ الأول قول 
"الإمام"؛ والثّاني قولهماء وقالَ 'الخلُواني" : الصّحِيحٌ قولٌ الثاني أنه يُحلّفْ 
وزاك 0 وميك 0 منه”" العشرون: لو اذّعى عليه ألفّ درهي فقالَ امدعى عليه 
للقاضي: إنه قد كان اذّعَى علي هذه الدّعوى عند قاضي بلدٍ كذاء ثمَّ حرج مِن 
دعواهُ ذلك فأبرأني عن هذه التُعوى, فحلفه أنه لم يبري منهاء فإن حلّفَ حَلَفْتْ له 
ما لد عابي شيء احيلان:فئة؛ والصتحيح: أنه يُستحلفْ على دعواة» "ولوالحية". 
ومنها'"": لو أن رجلا اذّعَى على رجحل أنه ترق ويك وأحصرٌ الشوؤْب معه للقاضي».. 


كم للسألقه "ط". 
115 (قولة: بل يرهن الابنٌ عليهما) أي: على أله ابن وأ أباه مات. 


1 


اكللكر ١‏ (قولة: وقبل: : يُستحلفُ على الهلّم) أي: على أله ما َعَم أني ابل .وأله مات. 
0 (قولة: الصّحيحٌ: قول الثاني) في بعض النسخ: خ: ((القول لنني»» وهي أولل؛ لأنّ 
الثاني قولّهُما لا قولٌ "أبي يوسف " نقط. وحيث كان المحيح لليف فلا فالدة في استاء هذه 
المسألة» وكذا التي بعدّها. ا 
لقا (قولة: م حرج سن دَعواهُ ذلك0) أي: مِن نفس دَعواهُ على ات تركهاء أو من 
مكان ذَعواةُ بذلك. ١‏ 
١‏ إحللكل (قولة: والصّحيح: ألم أي: مُدَعِيَّ المال يُستحلفُ على دُعواف أي: دعوى الْدُعَى عليه 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع الذّعوى وفيما لا تسمع إلخ ق4 ١7ب‏ بتصرف. 
)١(‏ أي: من "الولوالحية": وانظر كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع الدّعوى وفيما لا تسمع إلخ قد ؟؟/ بتصرف. 
(©) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد ؟أارلاه. 


(؛) في "الأصل": (رمن ذلك)). 


الجزء الغالث عث “الم فصل فيما يُتَعلَّقْ بوقف الأولاد 


وأرادَ استحلاقة على السب لا يُحَلّفُ على السب (فائدة) قلت: ا مع ما 
قبلّها صارت اثنتين العا فِليُحمَدٌ وقد أفادَ الإمامٌ "الخَلُواني": أذ الْجَهَالة 


أنه برأ عن الدّعوى كما يُحَلّفُ على دعوى التحليفي» "جامع الفصولين"”". أي: على دعواة أن 
الْدعِيَ حلي على هاه التّعوى عند فلان القاضي. 

اتتكمر (قوله: وأرادٌ استحلاقةُ على مسبم ا لمان وهو الخَرقُ لا عه على 
السب بأن يقول: والله ما حترقية؛ لأله قد يُخرقةٌ بإذنه أو على يلك ند باق مازقا ولا ينة 
له. بل يُحلفْه: لا ضّمان له عليه بهذا الخرقء فاده "لط "110, 

الكلممن (قولة: فائدة) 00 بعص ن الخ وهو الظّامك. 

كلمن قولة: وبهذة” ' مع ما قبلها صارت انشين"") وحمسين) أقول: بل هي ا 
وهعره و "الخانية”""" (رإحدى وثلائرن» وزلذ في 'البحر” ستف وفي "تتوير البصائر"”7©: 
((أربع عغشرة))» وفي "الرواهر”: ((سبعة»). له "ح”” 

قلست: بل هي ستون بزيادة الَايِةٍ 9 من الممسائل الاثم التي فنصي عليها 
5 "الخلاصة" كما تهنا'''' عليه ومسألة الجَهالَةٍ الآتبة تصيرٌ إحدى وسئين» وزذتُ د عليها نُماني 
مسائلٌ من 58 الفصولّين": («المّاهدٌ لو أنكرٌ الشّهادة لا يُحلّفُ. المدَعَى عليه لو قال: كدب 


0 في "ب" وكم” و"د": ((وبهذا)). 

. 5 في "و" زيادة: ((مسألة)).‎ )١( 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في التحليف ومتعلقه ٠٠١ 193/١‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌ بوقف الأولاد 4/19/اد. 

(ه) في "الأصل" و"ك" و"7" و“ب": ((وبهذا)). 

(3) في "ب": ((اثبين)). 

(7) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّدات ‏ باب اليمين ؟/8؟4 وما بعدها (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "البحر": كتاب الدعرى 79/90 

"ك": ((الأبصار)). 

,// 30/43 "ح": كتاب الوقف‎ )٠١( 


)١١(‏ المقولة [7077؟] قوله: (روزدت عنى الواحد والثلاثين)). 


حاشية ابن عابدين جع شخ ابراه “مجحكنين" وضل فيا تعلو زيف الأذلدد 


تَمنعُ الاستحلاف أيضاء إلا إذا انَهَمّ القاضي وَصِي اليتيم أو قيّمَ الوقضيء ولا يدعي 


شيئا معلوما فإنه يُحَلفْ نظراً لوقف واليتيمء واللهُ تعالى أعلمْ. (قولْ "الأشياو": 
القاضي إذا قَضّى في مهد فيه نقد قضاؤه إلا في مسائلَ إلخ) أي: فيُنقَضُ فيها حكمُ 
الحاكي قال امم" الشيخ "صالحٌ بن محماد بن عباد الوا في حاشيته عليها 
المسماة ب؛" زو وهر الجواهر في التفسير على الأشباو والْظائر": : ((وقد ظَفِرْتُ عسائل 


أ فزدتها تتميماً للفائدة وقتتيتها على ثلاثة أقسام 000000000 


الشّاهدُ وأرادَ تحليفَ المدعي: ما يلم أنه كاذب لا يُحلّف))”'". (( اذّعى عليه عِتقّ أَمتِهِ أو طلاق 
روحته» قيل: 1 وقيل: لا فيُتأمّل عند الفتوى اذّعيا امرأة وقال كد 1 تروحتها 
فرت لأحيهما وأنكرّس للآحْر لا نُحَلْفُ له وفاقا. وكذا لو لم تُقِن ولكن ع لأحدهما 
شكلن لا حل للآحَرٍ. بالغة رَوَّحَهَا وها فادّعى الرَّوجٌ رضاها و وأنكرتث رما ق كدابع 
لا تُحَلْفُ. وكذا لو رَوّحها رج لِآخرَ ثم اتَعَس الْرأةُ به فأئكرٌ لا يُحَلْف 0 
في يابو ولا يه وأراد أحدهُما تحليف الأخمر: بالله ما تَعلَمُ أنه في يدي قيا: يُحَلفء 
وقيل: لا( )ام سارت تبعه وسيت وتلئية للددرب القللة: 
ر«عدوى (قولة: تملع الاستحلاف أيضا) كما لو اذَّعى على شريكه 07 0 
(«الأول: إن 
اتّعى المودع على الْودّع خيانة مُطلقة فإنه يُحلفه كما في "القنية”*. التانية: الرمْنُ الجهول. 
الثالثة: في دعوى الغصطب. الرّابعة: في دَعوى السّرقةع) اه 
مطلب: لصي كد تحور بريه تعر وسار 
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ره79 (قولة: قول "الأشباو””©: القاضي إذا قضّى إلخ) عبارتةُ مع زياد تفسير للتوضيح: 


5524 (قولة: إلا إذا ا القاضي إلخ) زادٌ في "الأشباه'”" أربعة غير هاتين: 


)١(‏ "جامع الفصولين”: الفصل الخامس عشر في التُحليف ومتعلّقه 7١7/١‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في التحليف ومتعلّقه 7٠١4/١‏ بتصرف. 

(30) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشتّهادات والدّعاوى ص 55/8 بتصرف 
(5) "القنية": كتاب القضاء ‏ باب الاستحلاف ق35/ا. 

(ه) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّهادات والدُعاوى ص 93-5974 


عدهة؛ 


الجزء الثالث ع 4م فصل فيما يُتَعلّق بوقف الأولاد 


(«القاضي إذا قَصَى في مُحتهَدٍ تَقَدَ قضلؤة لذ في مسائلٌ نص أصحابنا فيها على عدم الما لو 
قضى يُطلان المح مضي المدّق)) أي: خلافاً لمن قا! ل: إذا لم يُخاصية * 


نت سين وهو ف الصلرٍ 
بَطَل حم لأنه قولٌ مهجوث فلا يَهْذُ قضامٌ القاضي فيه فإذاا"' رفع إلى آحر أبطلة وَحَمَل اَي 
على حقّه كما في "الخانية"”, 

قلت: والظّامك: أن ليس المرادٌ مِن هذا القول بْطلان الحقّ في الأخرق بل بُطلانٌ الدّعوى به 
لك كوه مهجوراً لس على إطلاقهء بل هو معمولٌ عندناا"؛ حيت قامّت قريئة على بُطلان 
الدّعوى كما تفده في مسا ل السُكُوتٍ ين عدم سماع الدّعوى إذا سكت عند بيع ال 0 
أحد الرُوجّين أو سكت مع الاملاع على تصرف الأشتريء أو سكت * 
فته لذلك. قال”*: ((أو بالتفريق للعَجْرٍ عن الإنفاق غائباً على المسّحيح لا حاضر): أني: فإله إذا 
حَكُم شافعي على الزرُوجٍ الحاضر بالفرقة لعجو عن الد 
عجره غير معلومٍ فلا ينهد ف المتّحيح كمافٍ "الذخيرة”؛ لفلّهور مُجازفة الشّهودء وقدّمنا”' 
تمامٌ الكلام على ذلك في النفقة» فافهم. قال: ((أو بصحَّةٍ نكاح مَريّة أبيه أو ابه لم يَْصِحّ عند 


0 تَهَد حْكمُهُ عندناء بخلاف الغائب؛ لأنّ 


"أبي يوسف")). أي: لأنّ خُرمتةُ مُنصوصٌ عليها في الكتابب العزير؛ لأنّ النكاح لغة: الوْطك 


(قولة: لك كونة مهجوراً ليس على إطلاقِهِ إلخ) فيما قالَهُ نَظَرٌ فإ القولٌ المهجور النظرْ في عدم 
سماع الدّعوى عليه لضي ثلاث سنين لا لقيام القرينة ينة المذكورة. 


)قي 
(؟) "الخانية”: 


: ((إ0). 
كتاب الدعوى والبيّنات ‏ فصل فيما يُقَضى في المجتهدات 8د 4 رهامس 'الفتاوى الهندية") 


(5) قوله: ((بل هو معمول عندناع) هكذا بنطه. ولعنه سَقَط من قلمه كنسة ((به)) ما نم يتبعل من باب الحذف 
والإيصال, فلبتأئل ام مصائّح "لس" 

(5) صا مات "درا 

(5) نقول: ستتكرر كلمة ((قال)) في هذه المقولة. والقائل هو صاحب "الأشباه" 


(9) المقولة ]١707[‏ قرله: (إنعم لو أمر شافعياً)). 


حاشية ابن عابدين د لس 66م لل قصل فيمايَتعلّقٌ بوقف الأولاد 


وعند "محمّد": يََفْذُ؛ٍ لأنّ هذا النصّ ظاهرٌ والتأويلٌ فيه سائغ قال: ((أو بصحَّةٍ نكاح أُمّ 
مَرنيّته أو يتتها)). أي: على الخلاف السّابق» ان ف غبارة "الزُواهر" ف القسم الثاني. 


قال: ((أو بتكاح التعة)» أي: لأنها منسوحة© و قد صّحّ رُحوعٌ "ابن عباس" عن القول 

)١(‏ المقرلة ]77١1457[‏ قوله: ((لم ينقض عنده عولافاً للثاني)). 

(1) روى مالك ويحبى بن سعيد الأنصاري وسفيان بن عبينة ومعمر وعبيد الله بن عمر ويونس وإسماعيل بن أمية وعبد العريز ابن 
أبي سلمة وأسامة بن زيدء كلهم عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أييهما عن علي بن أبي طالب طل: 
((أن رسول الله ويك نهى عن متعة النساء» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية يوم خيير)) . 

قال البرار: وهذا لا نعلمه يروى عن عبد الله وحسن ابني محمد عن محمد ابن الحنفية عن علي إلا من هذا الوجه اه. 

ون رواية جويرية عن مالك» ويحبى عن عبيد الله وغيرهم زيادة وهي: (رأن علياً قال لابن عباس (ِقْ رواية): 
[لفلان] إنك رجل تائه [ناه]...)). ولي رواية ابن نمير عن عبيد الله: ((أن علياً سمع ابن عباس يلين في لمتعة فقال مهلا يا 
ابن عماس...)). تحرف ب كتاب عبد الوهاب عن يحبى الأنصاري ((خيبر)) إلى ((حنين)) عند النسائي. 

أحرجه مالك في "الموطأ" 47/١‏ د في النكاح ‏ باب نكاح المتعة؛ والبخاري (4510) في المغازي ‏ باب غزوة خيير» 
و(د١01)‏ في النكاح ‏ باب نهي النبي يلك عن نكاح المتعة أخيراء و(2375) في الذبائح والصياد ‏ باب لحوم الحمر 
الإنسية» و(١197)‏ في الحيل ‏ باب الحيلة ف التكاح؛ ومسلم )١5١7(‏ (70) (71) (77) ني النكاح ‏ باب نكاح المتعة 
والترمذي )١١71(‏ في النكاح ‏ باب تعريم نكاح المتعة» و(75١)‏ في الأطعمة ‏ باب الوم الحمر الأهنية. والنسائي ف 
"المجتبى" 1175/7 و0355 5015/07 و5٠5:‏ و"الكبرى" (/3340) و(ق؛ دد) و(2555) في النكاح ‏ تحريم المتعة؛ وابن 
ماجه )١1471(‏ في التكاح ‏ باب النهي عن نكاح المتعة, وأحمد ١/رولاء‏ 517 ١غ‏ وابنه عبد الله ٠١17/١‏ [وقال:(عبد الله عن 
علي) مرسل]» والطيالسي .)١١١(‏ والحميدي (17): وسعيد بن منصور (/815) و(845) وعبد الرزاق (3750) [ولم 
يذكر المتعة] و(4079١)»‏ والشافعي بي "احتلاف الحديث" ص؛ 7د في النكاح ‏ نكاح المئعة ‏ ذيل "الأم'» وابن أبي شيية 
85/7 بي النكاح ‏ نكاح المتعة وحرمتهاء 41/5 في الأطعمة ‏ تي الحمر الأهلية؛ والدارمي (5191): والطحاوي ف 
"شرح المعاني" 5.15/5 5ء والبزار في "البحر الرخار" (151) و(157) و(551): و أبو يعلى (177): وابن حبان 
(40١54)و(55١4)‏ و(د 4 .)4١‏ وابسن شاهين في "ناسخه" (/447) و(458) و(445): والطبراني في "الأوسط" 
1447 و"الصغير" .2115/1 وابن الجارود (01919): والدارقطني في "العلل" 4/4 11: 315 5١1ء‏ والبيهقسي في 
"السئن" 0701/07 9037 والخطيب في ”تاريخه" رك ل لاأرتلات/ 43/8 199/434 514٠0‏ وابن عبد البر ف 
"التمهيد" 510:9457/٠١‏ :38 :49. وقد اختلف على مالك وسفيان ومعمر ويحيى الأنصاري مما لا يؤثر في أصل 
الحديث» انظر "علل الدارقطني" 300/4 1137-0 

روى الليث وعمارة بن غزية وعمرو بن الحارث وعبد العزيز بن عمر وعبد املك وعبد العزيز ابنا سْرة والزهري وغيرهم 


عن الربيع بن سبرة بن معيد المحهني عن أبيه أن رسول الله يك أذن بالمتعة ثلاث وفيه قصة ثم حرمها وقال: ((من كان عنده- 


الجزء الغالث عشر له فصل فيما يَتَعلّقْ بوقف الأولاد 


من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها))» إلا أنه اختلف على الربيع» فبعضهم يقول: (عام الفتح)» وبعضهم يقول: 


(حجة الوداع)» وبعضهم يطلق» وبعضهم يقول: بين الركن وللقام؛ أخرحه مسلم »)١503(‏ والنسائي في "المجتبى" 
, و"الكبرى" ١(‏ 3د د): وأحمد لابرد . 4: والطحاوي ف "شرح المعاني" 7د /اء والطميراني (13171): 
في "المستخرج" 4053737 والبيهقي 707/77 واين عبد البر ف "التمهيد" ٠١4 2٠١8/٠١‏ من طرق عن الليث عن الربيع 
به وذكر القصة بتمامها ولم يذكر تاريخهاء قال أبو عبد الرحمن النسائي ف "الكبرى": هذا حديث صحيح: وكذلك رواه 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سيّوة عن أبيه به» إلا أنه قال: إن حجة الوداع)» قال البيهقي: وكذلك [أي 
مؤرّخا بحجة الوداع]ء رواه جماعة من الأكابرء كاين جريج والثوري وغيرهما عن عبد العزيزء وهو وهم منه؛ فرواية 
المدمهور عن الرييع بن سب أن ذلك كان زمن الفتيح اه. أخحرجه مسلم )١14-7(‏ وابن ماجه »)١1571(‏ والطبراني 
(250) والبيهقي ١1/7‏ كلهم من طريق ابن أبي شبية /- 13 عن عبدة بن سليمان (ح)» وقال: ((قائماً بين الركن 
والباب))؛ وأخرجه مسلم )١400(‏ عبن عبد الله بن تمير مطلقاً (ج)» وأخرجه عبد الرزاق ))١8014(‏ وعنه أحممد 
١5 :4 ١/5‏ 4» والطبراني (5315) عن معمر (ح): والطبراني (1815)» والبيهقي 7٠7/7‏ عن أبي نعيم (ج)» 
والطبراني (1215) و(1217)) وابن شاهين في "ناسخحه" (475) عمسن الشوري (إلى يوم القيامة) (ح): والطسبراني 
(317): وابن شاهين فٍ "ناسخه" (475) عن بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز (ح)» وابن شاهين (154) 


أبو نعيم 


و(د5) عن ابن حريج (إلى يوم القيامة) (ح)؛ والطبري [النساء/15] ( 5 ٠4)؛‏ وابن الجنارود (144)؛ وابن حبان 
)5١57(‏ عن وكيع (إفلما قضينا عمرتنا) وزاد إلى يوم القيامة (ح): والدارمي (45١5)؛‏ واليبهيقي 7١4:75‏ عن 
جعفر بن عون (ح)؛ والطحاوي ف "شرح المعاني" 15/7 عن أنس بن عياض (ح)» والطبراني (1315) عن الحميدي 
(407) عن سفيان بن عيبنة (ح4 وأحمد ارد .4 والنسائي ف "الكبرى" (2345) و(7: ده)ء والطبراني (7314)» 
والطحاوي في .”شرح المعاني" 7/5 واين حبان (5 5 »)5١‏ وأبو نعيم في "المعرفة "(7384)» وابن عبد البر ٠١9/٠٠١‏ من 
طرق عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد: ( فإذا هو ينهى عن المتعة أشد النهي يحرمها أشد التحريم) (ح)» وأخرحه أبو نعيم 
في "المستخرج” (4 153) عن أبي نعيم وعبدة ووكيع وإسماعيل بن زكريا (ح)؛ وابن شاهين (477) عن نوح بن أبي 
مريم عن عثمان التي كلهم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزي عن الربيع بن سبرة به وقال: (حجة الوداع): وأخرحه 
النسائي في "الكبرى" 4١(‏ 5 3) عن خخالد بن مخلد حدثني سليمات ين بلال حدثنا يعيى: بن سعيد أبرني عبد العزير بن عمر 
ابن عبد العزيز حدثني رجحل من بني سبرة عن أبيه قال سمعت رسول الله يقول في حجة الوداع: ((إن الله قد حرم المئعة 
فلا تقربوها - يريد متعة النساء- ومن كان على شيء منها فليدعها )». 
ورواه بشر بن اللفضل ووهيب عن عُما ية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله د ... فذكر القصة 
ثم قال: ((فلم فرج حتى حرمها رسول الله قِ)) أخرجه مسلم 5١ )١507(‏ وأحمد "بد 5١‏ واين حبان (4184/6)» 
وابن سعد في "الطبقات” ١44/7‏ مختصرا وأبو نعيم في "المستخرج على الصحيح" (1ت77) و(4 813 واليهقي 
٠7/7‏ ”0 وقال: (قتح مكة). ورواه الحسن بن محمد بن أعين والحسين بن عياش ارقي عن معقل بن عبيد الله عن إبراهيم 
ابن أبي عبلة عن عمر بن عباد العزيز عن الربيع بن سبْرة عن أببه ((أن رسول الله لد نهى عن المتعة)) مطلقاء أخرجه مسلم 
)١405(‏ (548)» والنسائي بي "الكبرى" (2355): وابن حبان )5١0(‏ والطبراني في "الكبير" (187) و(1933): 
و"الأوسط" (5781)؛ وابن شاهين في "ناسح" (453) و(/ا*4)» وأبو نعيم ف "المستخرج"  :)77375(‏ - 


35 


حاشية ابن عابدين بحن فصل فيما يَتَعَلّقْ بوقف الأولاد 


والبيهقي 707. قال الطبراني: لم يروه عن معقل إلا المسن: كذا قال؛ زاد النسائي والببهقي: ((آلا وإنها حرام من 
يومكم هذا إلى يوم القيامة: ومن كان أعطى شينا فلا يأخذه)). 

ورواه يعقوب ويحبى بن آدم وزيد بن الحباب كلهم عن إبراهيم بن سعد عن عبد املك بن الربيع بن سيْرة عن أبيه عن 

جده قال: ((أمرنا رسول الله يك بالمنعة عام الفتح حين دخلنا مككق ثم لم فرج منها حتى نهى عنه)). أخخرجه مسلم )١1507(‏ 

(50): والطبراني (135107): وأبو نعيم في "المستخرج" (5557). والبيهقي 25١7/7‏ وابن عبد البر في 'التمهيد" 21٠١37/1٠١‏ 

وأرجه ابن شاهين في "ناسخحه” ٠9‏ 45) والبيهقي 7٠7/7‏ عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدبُنا حرملة ابن عبد العريز 


بن الربيع بن سبرة حدثني أبي عن أبيه عن جذه (ح). وأخرجه مسلم »)١107(‏ وأبو نعيم في 'اللستخرج" (17د 0075 


والبيهقي ١١7/7‏ عن يحبى بن يحبى عن عبد العزيز ين الربيع بن سبّرة بن معبد سمعت أبي يحدث عبن أبيه سَبْرة ((أن النبي 

َيه - عام فنيح مكة ‏ أمر أصحابه بالتمتع من النساء ...)) فذكر القصة ... قال: ((فكن معنا ثلانا ثم أمرنا يف بفراقهن)) 
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (/100) عن سلمة بن صالح عن أبي قروة عن الربيع بن سبرة عن أبيه ((نهى ل 

عن متعة النساء)). ثم قال: لم يروه عن أبي قروة إلا سلمة بن صالحء ورواه الزهري وله فيه أقوال» فرواه عن الرييع وععن 


عمر بن عبد العزيز عن الربيع» وعن رجل عن أبيه فرواه ابن عنية وعبد الرزاق وحماد ويزيد بن زريع عن معمر عنه. 

وأخرجه أحمد ١4/5‏ 5: ومسلم )١405(‏ (12) وأبسو داود (70/77)) والتساني في "الكبرى" (33147) 
وعبد الرزاق »)١4075(‏ وابن أبي شيبة 843/7(عام الفتح )» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثناني" (5370)» والطبراني 
(55175)» وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" صهلل, و"المستحرج" (73755)؛ والبيهقي 5/7 ٠٠‏ عن معمر عن الزهري عن 
الرببع بن سَبْرة عن أبيه (لأن رسول الله يي حرم متعة النساء )) مطلقاء وأخرجه مسلم »)١403(‏ وأبو نعيم في 
"المستخرج" (1770) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدئنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن الربيع بن سبّرة عن أبيه أنه 
أبره ((أن رسول الله يك نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساءء وأن أباه تمتع ببردين أحمرين)). 

وأخرجه ابن حبان (57 )5١‏ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن الربيسع عن أبيه قال: (( أذن لنا 
رسول الله يد في النعة عام الفتح...)) في قصة ((فأقمت معها ثلاثا م نهى يق عنها قفارقتها)). إلا أن سعيد ببن منصور 
أخترحه ني "سننه" (4857) عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الرببع بن سبْرة عن أبيه به وأخرحه مسلم )١401(‏ 
(5 ؟) عن عمرو الناقد وابن غير (مطلقاً) (ح). وأحمد جه 4» والشافعي في "الآم" ه/4/ ف نكاح المتعة وللحلل (ح)» 
والحميدي (847)» وابن الخارود (/15) عن ابن المقرى ومحمود بن آدم (ح)) وأبو يعلى (د45) عن أبي خيئمة (ج)» 
والحميدي (847)» والدارمي (47١؟)‏ عن الفريابي (ح)» وأبو نعيم في "المستخرج" (7754) عن الحميدي وعلي بن 
المديني ويحبى الِمّاني (ح)» وابن عبد البر في "التمهيد” ٠١7/٠١‏ عن حامد بن يحبى (ح) كلهم عن سفيان بن عبيئة عن 
الزهري عن الربيع بن سَبْرة الجهني عن أبيه ((أن النبي ين نهى عن نكاح المتعة)): زاد الفريابي: (عام الفتح): وأخرحه 
الطبراني (7511)؛ والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (84)» عن عقيل بن خخالد الأيلي: و(71377) عن بحر السقاء 
كلاهما عن الزهري به (عام الفتح) . 


وأرجه مسلم )١507(‏ (77)» وأبو نعيم قي "المستخرج" (7771) عن ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني 
عروة بن الزبير ... [ينقل النص] قال ابن شهاب: وأخبرني الرييع بن سبْرة أن أباه قال ((قد كنت استمتعت في عهد البي 28 
امرأة من بني عامر يبردين أحمرين» ثم نهانا رسول الله يخ عن المتعة))» قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سَثرة يدث - 


الجزء الثالث عشر كم 


مجوازها””. قال: ((أو بسقوط المهر بالتَقادم) أي: بأن لم تخاصم وها فيه حتى مُض 
مده طويلة ثم حاصّمَتهُ يطل حقها في الصّداق» والقاضي لا يََفِتْ إلى مخصومتهاء "شرح أدب 


- ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس؛ وأخرجه الطبراني ف "الأوسط" (18415) و(1477). واللخطيب في "تاريخه" 
٠١٠‏ من طريق أيوب بن موسى عن الزهري به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3545)» وأبو نعيم في "مسند أبي 
حنيفة" ص14 عن جرير بن حازم سمعت ابن إسحاق يحدث عن الزهري عن عمر بن عبد العرير عن الربيع بن سبرة عسن 
أبيه ((أن رسول الله بي نهى عن المتعة يوم الفتح). قال العلائي في "جامع التحصيل": وذكر البخاري أن ذلك خخطأ من 
جرير بن حازم؛ وأخرجه أبو نعيم في "الحلية' 771/3 عن عبد الرحمن بن مغراء عن محمد بن إسحاق عن عمر عن الربيع 
ابن سَبْرة عن أبيه... به (عام الفتح)» ثم قال: رواه إبراهيم بن أبي عبلة عن عمر مثله, وهو من حديث عمر عن الربييع - 
عزيزء ورواه عن الربيع الم الغفير. 

ورواه عبد الصمد ومسدد عن عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري كنا عند عمر بن عبد العزيز قتذاكرنا متعة 
النساءء فقال رجل يقال له الربيع بن سبرة: ((أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله ين نهى عنها في حجة الوداع)). 

أحرجه أحمد ١4/7‏ 4» وأبو داود (075؟)» ومن طريقه البيهقي 4/97 ٠٠١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 63١4/٠١‏ 
وأخرجه الطحاوي 57/5 عن مسدد (بج)) وابن عبد البر ٠١7/٠١‏ عن سليمان بن حرب كلاهما عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن الزهري ((أن رسول الله يل نهى عن متعة النساء يوم الفتح))» فقلت: من سمعنه؟ فقال: حدثني رجل عن أبينه 
[عند] عممر بن عبد العزيز» وزعم معمر أنه الربيع بن سبْرة: وأحرحه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" صاء 4 عن عبيد الله 
بن موسى عن أبي حنيفة عن يونس عن أبيه عن الربيع عن أبيه ... به ثم قال: ويونس هذا ابن أبي إسحاق فيما قيلء ثم 
أخرجحه ص5 1. /7؟ عن عبيد الله بن موسى والمارود بن يزيد والهياج عن أبي حنيفة عن يونس بن أبي إسحاق عن 
أبيه عن الربيع... به؛ وقال الحارود ف حدينه يونس بن عبد الله. 

وأخرحه الخطيب ف "تاريخه" 574/4 عن مسعود بن جويرية حدثنا المعافى بن عمران حدثنا أبو حنيفة عن 
موسى المسهني عن أبيه عن الربيع بن سبرة عن أبيه ((أن رسول الله يه نهى عنها يوم فتح مكة ‏ يعني نكاح المتعة)) 
ثم قال: هكذا قال: عن موسى الحهني وهو وهم إنما يحفظ هذا عن أبي حنيفة عن يونس عن أبيه وهو يونس بن 
عبد الله بن أبي فروة المدني؛ وقد رواه عن أبي حنيفة على الصواب زفر بن الهذيل والقاسم بن معن وعبيد الله بن 
موسى وأبو عبد الرحمن المقرئ وغيرهم اه. 

)١(‏ أما رجوع ابن عباس فقد أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" )17/١54(‏ عن سفيان عن جابر الجعفي قال: رجع 
ابن عباس عن المئعة والصرف. 

وجابر وإن ضعفه جماعة فقد قواه الثوري ثم هو حجة عند المخالف فقد وثقه الغضائري والكشي والحلي 


وغيرهم كما في معجم ”ثقات التبريزي” صد 4 رقم .)١45(‏ 3 


حاشية ابن عابدين حصت - 5 "يتب فصل قينا ب يتلق بوقف الأولاد 


ولم يتقل أنه أفتى بالمتعة مطلقاً وإن فُهم ذلك عنه خطأًء فقد أخرج البخاري (3117) في التكاح ‏ باب نهي 
رسول الله عن نكاح المتعة أُخير» والطحاوي 


شرح المعاني" 57/75 والبيهقسي 0354/07 508 
والإسماعيلي كما في "فتح الباري" 58 عن شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة الما 
فرحصء فقال له مولى له: إنما ذلك ف الحال الشديد؛ وق النساء قلة أو تحوه؛ فقال ابن عباس: ((نعم)). 


وأخرحه مسلم )١505(‏ (07؟) في النكاح ‏ ياب نكاح المتعة ...» والبيهقي 39د ٠١‏ من طريق يونس عن 


ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام حكة, فقال: ((إن ناساً أعمى الله قلويهم كما أعسى 
أبصارهم يفتون بالمتعة)) يعرض برجل [ابن عباس] قناداه فقال: ((إنك لحلف جافه فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في 
عهد إمام المتقين)) [يريد به رسول الله ] فقبال نه ابن الزبير: ((فجرد بنفساك: قوالنه لدن فعلتها لأرجمنبك 
بأحجارك)). قال ابن الشهاب فأخبرني ععالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل [ابن عباس] 
جاءه رجحل فاستفتاه في المتعة فأمر بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلاً! قال: ((ما هي؟ والله قد فعلت في 
عهد إمام المتقين)). قال ابن أبي عمرة: ((إنها كانت رخحصة ف أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم 
الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها)). 
وفٍ رواية للبيهقي (قال ابن شهاب: وأحبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمض ذلك عليه 
أهل العلم» فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: 
أقول للع ع لما طال بحل 4 يا صاح هل لك ف قتيا ابن عباس 
هل في لك في ناعم ححَوْد مله تكون مشواك حتى مصدر الناس 
قال: فازداد أهل العلم لها قذراء ولها بعضاحين قبل فيها الأشعار). 
وهذا كله يدل على أن ابن عباس أراد أصل الفتوى بالمتعة, وأنه لا يريد ذلك على الإطلاقء بل في حال 
الضرورة: وأن العلماء من الصحابة أنكروا عليه ذلك ولو في حال الضرورة: فالخلاف في هذه العمورة حصر 
أنه روجع ل إطلاقه الفتوى بذلك فرجع إلى الفتوى بها ف الضرورة؛ وأصحابه المكيرن يفدون عنه ذلك مطلقاً 
بين أصحابه البصريون والكوفيون يذكرون تقيده بالضرورة: ويؤيده ما أخرجه الطيراني ))٠١01(‏ والفاكهي 
في "أخبار مكة" (1717) عن الحجاج بن أرطاة عن المتهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ح) والحجاج 


مدلس؛ فقد أخرحه الخطابي كما في "تصب الراية" ١6177‏ عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال به 

وأخرجه البيهقتي 7١/7‏ عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة (متروك) زح)؛ والمقدسي في "تخريم 
المتعة" صل ١8١‏ عن أبي شهاب كلاهما عن المنهال بن عمرو عن سعيد أنه ذكر لابين عباس ما يقول الناس 
والشعراء في فتياه» فقال ابن عياس سبحان الله وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ لا والنه ما هذا أردت: وما بهذا أفتيت» 
إن المتعة لا تحل إلا لمضطر»-ألا إتما هي كاليتة والدم ولحم الختزيرء زاد أبو شهاب (ولا يجوز إلا بولي وشاهدين» 
والسلطان ولي من لا ولي له) وذكر أنه قام في الداس قائلاً ذلك يوم عرفة» وأبو شهاب وقع في المطبوع 
(الحطاب) ولعله الختاط عبد ربه بن نافع وهو ثقة. والحجاج صدوق مدلس. 5 


الجزء الثالث عث م فصل فيما يَتَعلَّقُ بوقف الأولاد 


القضاء”'2. فلو قضَّى عليها ببُطلانه لم ينفذ. قال: ((أو بعدم تأحيل العدين)): أي: فلو رفع قضاؤة 


لقاض أبطله وأ روج 0 "ححانية"7"". قال: ((أو بعدم صحّة ال 


ة بلا رضاها))؛ أي: لْخَالفقِه 


لقوله تعالى: «( بحروص © زبقرة: 584]. قال: ((أو بعسدم وقوع اللا على البلَىء 


أو بعدم وقوعها قبل الدُحول؛ أو بعدم الوؤقوع على الخائتض» أو بعدم قوع ما زاد على الواحدة 
أو بعدم قوع الثلاث بكلمة))» أي لمخخالفته وله تعالى: ظاهَنطلَعَهَاكلا يَلُله» [البفرة: ١77)؟‏ 


قال ابن حجر في "فتح الباري" 5/9 :5١‏ وأخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع ف "كتاب الغرر من الأخبار" 
بإسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة؛ لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور....» ثم قال فهذه 
أخبار زفي يعضنها بعصا ءاه وأخر جه الفاكهي ف "أخبار مكة" (171) عن ينث عن سعيد بن جبير به 
وليث مدلسء فقّد أخرجه البيهقي ,د ٠١‏ عن سفيان عن ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير غن ابن عباس نجوه. 

وأخرجه الناكهي )١717(‏ عن عبد العزيز بن عمر عن إبراهيم بن ميسرة ع: ابن عباس خوف وقال 
البيهقي: وروي ذلك عن القاسم بن الوليد عن ابن عباس» وبذلك تعنم أن قولّ ابن عبد البر :171/٠١[‏ هذه 
الآثار كلها عن ابن عباس معلولة» لا تحب بها حجة من جهة الإسناد؛ تكن عليها العلماء نه.] فس بعك 
فالأسانيد صحبحة إليه» إما تمجموع الطرق كما ذكره ابن حجر أو أصالة, فقد أخرج البخباري ومسلم وغيره 
عنه ما يقتضي التقيبد ف حال الضرورة كما تقدم والله أعلم. 


قال ابن حجر في الفنح: وحاصلها [أي الروايات عن ابن عباس] أن المتعة إثما.ريخص فنها .بسبب العربة في 


حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود [كنا نغزو مع رسول الله يقد وليس لنا شيء. فقلنا ألا نستخصي؟ 
فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ينكح المرأة باد ب...] وأخرج البيهقي ]7١17,7/[‏ من حديث أبي ذر م 
حسن ((إثما كانت المتعة لخرينا وخحوفنا)) اه. 

وأخرج الترمذي (11177)» والبيهقي 7/< 2*٠‏ عن الثرري عن موسى بن غُبّيدة الرّبذي عن محمد بن 
كعب عن ابن عباس قال: ((إنما كانت المتعة أول الإسلام؛ كان الرحل يقدم البلدة ليس له بها معرفة؛ فيتروج 
المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» قتحفظ له متاعه» وتصلح له شيئه؛ حئى نزت إلا عنى أزواحهم أو ما ملكت 
أبمانهم) الآية قال ابن عباس: فكلٌ فرج سوى هذين فهو حرام)). 

قال ابن حجر ف "النتح”: إسناده ضعيف» وقال ف "الدراية” 28/7 ولا يصح فإن موسى بن عبيدة ضعيف جداً. اه 

(1) "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد”: الباب الثاني والأربعرن ف القاضي ترفع إليه قضيةٌ قاض آخر إلخ مارام د لال 


(5) "الخانية": كتاب الدُعوى والبيّنات ‏ فصل فيما يُتضى ف للجتهدات 559/5 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ب 1 محتمديت: فصل فيما ب يُتعلّقْ بوقف الأولاد 


أن المراد به الطَّلقة الثالة فمّن قال: لا يَقَعُ شيءٌ أو تَقَعُ واحدة فقد أنبت الل للرُوجٍ ١‏ 
بدون روج ج الثاني وهو حلاف الكئاب فلا يَنشْلُ التقضائُ به "شرح أدب القضاء"0, 1 
قلت: فما ذْكِرٌ في "الفتاوى" المنسوبة إلى "ابن كمال باشا" من وقوع طلقةٍ واحدةٍ لا يعوّلٌ عليه ومن 
أفتى به ين أهل عصرنا فهو جاهلٌ كما أوضحة”" في إقناء طويل. قال: ((أو بعدم وُقوعِه على 
للوطوءة عَقِيَها"))» عبارثة في "البحر”*: ((أو بعدم بقوع الطّلاق في طبر جائعها فيع». 

قال”: ((أو بنصف الحهاز لِمَن طلّقها قبل الوطء بعد الَمْرِ والجهيز))؛ أي: لو طلّقها قبل 
الدُحول بعدما فضت المهرَ وتمهّرتْ به فقَضّى القاضي للرّوحٍ بنصف الجهاز لرَأيدِ أن ايوج ؛ 


3 


بل 
المهر رضي بتصرفها فيه؛ فصار كأن روج اشتراة بنفسيه وساقة إليها : لم طلقها قبل الدُحول 
نصفة لم يده لأنه قضاءٌ لاف اص أنه تعاى عل له نصف المفره وض أي: الس 1 ف العَقدٍ 
ملق خالا والجهارٌ غيرٌ مُسمّى فلا يُتنصّفُ له. ملخصاً من "حاشية الأشباو" عن اللي" 
قال: ((أو بتهادةٍ بخ يدا أي: شهادته على شيء بسسبد رؤيته ينه خط بيه قال في "شرح 
أدب القضاء '”: ((صورت أنالرّحلَ إا مات فوحة النّهُ خا أيه في متاك وعم بيدا أله خط 
أببه يَشْهُدُ د بذلك الصّلكٌ؛ لأثُ الاين خليفة لميستم في جميع الأشياىى لكنّ هذا قولٌ مهجورٌ إلخ)). 


(قولة: لأ المرا به الطَلقَة الثالنةٌ إلخ) حيث كان المراد به الطلقة الثالفة لم يكن القائلُ بعدم 


قوع شوء أو بعدم ما زادٌ على الواحدة الفا للآيق» فلم نَبَدّ المحالفة فتأمّل. 
وقوع شويع او اعد ماازاة علي ال إحدة بة» فلم نتم ٠‏ فتأمل 


)0غ( "شرح أدب القاضي للصدر الشهيدة: اباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ 19/8 8 بتصرف. 

3 وما بعدها إضمن "بجموع رسائل ابن عابدين‎ ١7 /7 انظر رسالة "أجوبة محققة عن أسكلة مفرقة":‎ )١( 

مم أي : عَيفب الوط ك3 طهر كما في "غمز عبيون البصائ 

(4) "البحر": كتاب التضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١/97‏ بتصراف. 

(د) لم نعثر على هذا الكلام في "غمز عيون البصائر"؛ مع أن ما سبق من كلام وما سيأتي عقب هذا الكلام هو من 
"غمز عيون البصائر"» فلعلّ هذا الكلام في حاشية أحرى على "الأشباه". 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع عشر ف القاضي في المحتهدات 4/ق0//أ 

() قال في "غمز عيون البصائر" 7/ 767: ((أقول: صواب العبارة ‏ كما في "أدب القاضي" للخصّاف -: وبشهادة على خط أبيه)). 


)م "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأر ربعون في الفاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ ,١7579‏ 


الجرء الثالث عشر نه فصل فيما يتلق بوقف الأولاد 


قلت: وزاد في "البحر”" بعد هذه المسألة: ((أو بشَاهدٍ وبمين, أو في المدومٍ والتقصاص 
بشهادة رجل وامرأتين؛ أو.ما في ديوانه وقد نسبي» وبشهادةٍ شاهدٍ على صَكْ لم يدور مافيه إلا 
: نمه أوبشهادةٍ من سَهِدَ على قضيَّةٍ ختومة من غير أن تُقرأً عليه» وبقضاء امرأةٍ 
ف 8 أو قَوَدي» اه. لكنّْ صرح في "الفصولين””" يتفاذه فز في هله المواضعء وإلها حَكى خجلافاً 


ف الأوّل فقطء ولعلّه أسقطّها من "الأشباو" لهذاء واللهُ تعالى أعلمٌ. قال: ((أو في قَسامَةٍ 


بقعل)). أي: قَضَّى فيما فيه القَسامَة بالقتلِ» وصورئة - كما في "شرح أدب القضاء"”؟ ‏ 
((ما قله بعضُ العلماء: إذا كان بين اللْسَحَى عليه والقتيل عَدَاوةٌ ظاهرة ولا يُعرَفُ له عَدَاوةٌ على غير 


أله رفاح و 


المُعَى عليه» وبين دُحوله في الْحلَةٍ وجو القتيل ري على دَعواف فإذا 


حَلَْفَ قَضَى له بالقصاص يه وهو حلاف السنةٍ وإجماع الصسّحابة': بل فيه 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١7/1‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه إلخ 75/١‏ بتصرف. 

(؟) "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية إلخ 7475 وما بعدها. 

() تدمة كلام أبي بكر الرازي الخصّاف: والدئيل عليه أن أول من قضي بالتود بالفسامة معاوية » فلم يكن عنتلفاً بين 
الصحابة فكان الفضاء مخالفاً للإجماع اه 

وهذا كله مشكلّء قال ابن عبد البر في "التمهيد" 371/377 : قال أبو حنيفة لا يستحق بالقسامة قود حلاف 

قول مالك وعلى كلا القولين جماعة من السلف؛ وعن الشافعي روايتان» والحجّة من جهة الأثر في إسقاط القََوّْد قي 
القسامة حديث أبي ليلى عن سهل عن النبي يف قوله: ((إما أن يدوا صاحبكم. وإمًا أن يؤذنوا بحرب)) وتأول من 
ذهب إلى هذا ف قوله: دم صاحبكم دية صاحبكم؛ لأن من استحق دية صاحبه فقد استحق دمّه؛ٍ لأن الدّية قد توحذ 
ف العمد فيكون ذلك استحقاقاً للدم اه. والأحاديث والآثار عن النبي يِه والصحابة والتابعين مختئفة؛ وني اذّعاء 
الإجماع على عدم القود نظرء فمّد أخرج البخاري في " "صحيحه" (5895)؛ وابن ابي شيبة 517/5 والبيهقي 
و55 عن إسماعيل بن عُلَيّة حدثيا الحجاج بن أي عثمان الصواف حدثني ي أبو رحاء مولى أبي قلابة 
حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناسء ثم أن لهم فدحلواء فقال ما تفولون 
ف القسامة؟. قالوا : نقول: القسامة القود بها حقٌّ وقد أقادت به الخلفاء . فقال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ 


ونصبني للناسء فقلت يا أمير المؤمنين! عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب؛ لو أن خمسين منهم شهدوا - 


حاضية أبن عاندية لمسسس 08م للد قصلوفيمايَتعلّقَ بوقف الأولاد 


على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا 
على رجل بحخمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قسال : لا. قلست: ما قل رسول الله يك أحداً قط إلا في 
إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل ....[فذكر لهم حديث العرنيئن فحدئهم به وأنهم ارندوا وقتشوا ..] 


فقال عنبسة ابن سعيد: جنت بالحديث على وجهه, واللهِ لا يزال هذا الجداذ بخبر ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم» قلت: 


وقد كان في هذا سْةٌ من رسول الله 48 


دخل نفر من الأنصار فتحدثوا عنده» فخرج رجلٌ منهم بين أيديهم 
بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم» فرجعوا إلى رسول الله 4 ..[فذكروا له ذلك] وقالوا: نرى أن اليهود قتلته» 
فأرسل إلى اليهرد: ((آنتم قتلتم هذا؟)) قالوا: لا. قال: ((أترضون تَقَل خمسين من البهود ما قتلوه؟)) فققالوا: ما يسالون أن 
يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون. قال: ((أفتستحفون الدية بأمان مسين منكم؟) قالوا: ما كنا لتحلف؛ فوداه من عنده. 


قلت: (أبو قلابة] وقد كانت هدي خلعوا خليعاً لهم في اللباهلية» فطق أهل بيت من اليمن بالبطحاءء قائتيه له رجل 


أخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم؛ وقالوا: دل صاحبناء قال: إنههم قاد 
خطعوه؛ فقال: (إيقسم خمسون من هذيل ما خلعوه)) قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلاًء وقدم لهم من الشام فسسألره 
أن يفسم فافتدى بيمينه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه رجلاً آحر فدفعه إلى أي المقدول ففرنت بده بباده فانطلقا 
والْْمسين الذين اقتسموا حتى إذا كانوا بنخبلة أحذتهم السماء ؛ فدخحلوا في غاي ثي الحبل فانهجم الغار على النمسين الذين 
افسموا فماتوا جميعاء وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أحي المقتول؛ فعاش حولاً ثم مات. 

قلت [أبو قلابة]: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلاً بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسن الذين 


منهم فحذفه بالسيف فقتله» فجاءت هذيل 


أقمسوا فمُحوا من الديوان وسيّرهم [من] الشام؛ والحديث عند مسلم (15171) مختصراً على حديث العرليين. 
قال ابن حجر في "فتح الباري" 301/117 : وهي [قصة عمر] موصولة بالإسناد المذكور إلى أبي قلابة؛ لكنها 
مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمر. 

وأخرج عبد الرزاق (187178) عن معمر عن أيوب حدئني مولى لأبي قلابة قال: دحل عمر بن عبد العريز 
على أبي قلابة وهو مريضء فقال: نشدتك الله يا أبا قلابة لا تشم بنا المسافقين؛ فتحدثوا حتى ذكروا 
القسامة... فذكر نحوه. مختصراً كابن أبى شيبة على صدره. 

وأخرج عبد الرزاق ثي 'المصئف" (1571) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن السيب أن القسامة من الدم لم قزل 
على خمسين رجلا فإن نقصت قسامتهم أو نكل واحد منهم ردت قسامتهم حنى حج معاوية؛ فأتهمت بدو أسد بن عبد 
العرى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ومعلاً بن عبد الله بن معمر التيمي وعقبة بن معاويه الليتي» بقتل إسماعيل بن 
هْبّار فاختصمرا إلى معاوية إذ حي ولم يُقِم عبد الله بن الزبير ينه إلا التهمة» فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم 
وعلى أوليائهم» فأبوا- بنوا زهرة وبنو تيم وبنو الليث - أن حلفا عنهم؛ فقال معاوية لبني أسد: احلفواء فقال ابن الزبير: 
نحن نحلف على الثلاثة جميعاء فستحق؛ فأبى معاوية أن يقسموا إلا على واحد؛ وأبى ابن الزيير أن يقسموا إلا على الثلاثق» 


فردها على الثلاثة الذين ادعى عليهم؛ فحلفوا خمسين ينا بين الركن والمقاف فبرئواء فكان أول ما قُصيرت القسامة. - 


الجزء الثالث عث 113 فصل فيما يَتَعلّقّ بوقف الأولاد 
عسر بو 9 


ثم ادعى في إمارة مروان عطاك بن يعقوب مولى سباع قتلّ أخبيه ربيعة على ابن بلسانة وصاحبيه؛ وكانوا 
لعا فسّاقاً فأبى أولياؤهم أن يحلفرا عنهم: ولم يرهم مروان رضئ فيحَلّفُهِم كما أحلف معاوية» فاستحلف 
مروان عبد الله بن سباع وابنيه حمد وعطاء ابني يعقوب عند منبر النبي # خمسين عيناً مردودة عليهم. ثم دقع 
إليهم ابن بلسانة وصاحبيه فقتلوهم » وقضى عبد الملك بمثل قضاء مروان ثم ردت القسامة إلى الأمر الأول. 

قال: وكان معمر يحدث قبل ذلك عن الزهري عن ابن المسيب أن عبد الله بن الزبير قال لمعاوية : نحن 
نحلف عليهم فأبى عليهمء وقال: أقسموا على واحد فأبى عبد الله بن الزبير وأبى معاوية » فردّد معاوية الأيهان . 
فكان يحدث بهذا يختصره اختصاراً: وذكر ابن جريج عن ابن شهاب مثله. 

ومنه يعلم أنّ قول الخصّاف: ((إِنّ معاوية أول من قضى بالفود في القسامة)) لا يصحء والله أعلم. 

فروى مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عيد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة أذ سهلاً أخبيره ورجالٌ من 
كبراء قرمه .... وح). 


إروى يحيى بن سعيد الأنصارئي وسعيد بن عبيد ومحمد بن إسحاق وحبيب بن أبى ثابت عم بن 
وروف ححيى بن اركااوق ن و بن 4 و نابي ن بشير بن 


يسار عن سهل بن أبي حثمة؛ وبعضهم زاد رافع بن ديج وسويدٌ بن النعمان تمر حديث أبي قلابة على لاف 
بينهم في الألفاظ وبعضها يغير المعنى نشير منها إلى ما يؤثر في حكم القود إن شاء الله تعالى. 
أما حديث مالك عن أبي ليلى عن سهل"فأخرجه في "الموطأ" 607/5 - وعنه الشافعي في 
وعنه أحمد ٠/4‏ والبخاري (97197): ومسلم :)١7793(‏ وأبو داود (4271)) والنسائي ف "اليه ملا 
و"الكبرى" (1917) و(1914)» وابن ماجه (57107)) وابن الجارود في "المنتقى" (733): والطلحاري 
"شرح المعاني" 2135-١985‏ والطبراني (2350). 
وي رواية أن سهلاً أخبره عن رجال من كبراء قومه ... أذ رسول الله 8 قال لخُرْيّصة وشخيّصة وعيد الرحمن: 


(( إمَا أن يَدُوا صاحبكم وإمًا أن يُؤذنوا تحربو)) وفيه ((أرَ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟)) نحو رواية أ 


أما حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشَير بن يسار عن سهل وغيره: فرواه حماد والليث وبشر بن 
الل وعبد الوهاب الثتفي وسفيان بن عبينة ويزيد بن هارون رأ 
وسليمان ابن بلال وغيرهم عن يحبى عن بُشّير مرسلاً ون رواية هشيم وسليمان دلائلٌ على الوصل واضحة. 

فأخرحه البخاري في صحيحه" (11417) و(4 0581 و"الأدب المفرد" (534), ومسلم )١775(‏ : وأبو 
داود (4570) - وعنه البيهقي 71/8/48 :-11١9‏ والنسائي في "المجتبي" 3/8 و"الكبرى" (5917)) وأحمدب 
وابنه 2١87/5‏ وابن الجارود في 'المنتقى" »)8٠١(‏ والطبراني في "الكبير" (44717) و(737 د)؛ والدارقطني 
٠١/1‏ من طرق عن حماد بن زيد به وألفاظهم متقاربة؛ فرواه يونس وخلف وعارم وسليمان بن حرب عن 


5 ى هكذا مستداً ؛ ورواه مالك و وحشيم 


حماد ((أتستحقون ‏ استحقوا ‏ قتيلكم أو قال: صاحبكم بأعان خمسين منكم)) وقال أحمد بن عبدة عنه: ((وذكر 
كلمةٌ معناها يُقَسِم مسون منكم ))» وقال عبيد الله القواريري عنه: ((يقسم خمسون منكلم على رجحل منهم 
فيُدفع بِرٌمّته... ))» قال أبو داود: ورواه عبدة عن يحبى كما قال حماد. - 


حاشية ابن عابدين سد 5060م الل فصل فيمايِتعلّقَ بوقف الأولاد 


وأخرحه مسلم (1773)» والترمذي )١475(‏ والسسائي في "المجتبى" لاك » و"الكبرى" (دكقك)ا 
والبيهقي 1١8/8‏ من طرق عن الليث عن يحبى عن بُشير عن سهل قال: وحسبت أنه قال: وعن رافع بن حديج 
كلفظ الجماعة عن حماد دون القواريري. 


وأخرجه الطبراني (57/8 4) عن معاوية بن صالح (ح)؛ والترمذتي )١477(‏ عن يريد بن هارون (ح) والدار قطني 
٠١/7‏ والبيهقي ١13/8‏ عن إسماعيل فن أى اريس عن أيه كلهم عن يحنى عن تيز عن سهل به. ولفظ معاوية: 
((أتخلفون حمسين أنه قاتل صاحبكم) . ولفظ أبي أويس: ((أن شير بن يسار مولى بتي حارثة وكان يخا كبيراً فقيهاً 
ركان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة رجالا من أصحاب الي يلك منهم رافع بن ديج وسهل بن أبي حثمة وسويد 
بن النعمان حدثوه عن القسامة ...)) نمو ما سبق .معني حديث اللبث وغيره. 

رواه سفيان عن سهل وحذده أخرجه أحمد 5/4 (ح)؛ ومسلم )١1579(‏ عن عمرو الناقد (ح)» والنسائي ف 
'المجتبى" 1١5/8‏ و"الكبرى" (1915) عن محمد بن منصور (ح)؛ وعبد الرزاق في "الصف" (18523) (ح)ء 
والحميدي (5017) ب وعنهما الطبراني في "الكبير" (2355) والبيهقي 115/8 ؛ وابن عبد البر في "التمهيد" 
7 عن الحميدي (ح)؛ والطحاوي بي "شرح المعاني" عن يونس (ح)؛ وابن الجارود (/19) عن ابن المشرئ 
(ح) . والشافعي في "الأم" 40/5» وعنه البيهقي ١٠7/8‏ كلهم عن سفيان بن عبيئة عن ييى به إلا أنه خالف 
الجماعة في لفظه. فرواه عده أحمد ويونس ومحمد بن منصور واين المقرئ! ((أفتقسمون حمسين ينا أن البهرد قتلته؟)) 
وزاد أحمد [قيل لسفيان : في الحديث: ((ونستحقون دم صاحبكم)) ؟ قال هو ذا.] 

وعلّقه البخاري بعد حديث حماد بن زيد وأبو داود كذلك. ثم قال: ولم يذكر ابن عبينة الاستحقاق. ولسم 
يسق مسلم والشافعي وعبد الرزاق لفظه؛ إلا أذ لفظ الحسيدي عنه: ((فتحلفون حمسين يميأء وتستحقون 
صاحبكم: أو دم صاحبكم)) على الشاك مع أنه من أَجْلَّ أممحاب سفيان؛ والله أعلم. 


وأخرجه البخاري (0707؟) منتصرا و(1177) عن مسدد (ح)) ومسلم )١1179(‏ عن عبيد الله القوار يري 


(ح)» والنسائي في "المجتبى" ٠١3,8‏ و"الكبرى" (/71177) و(1414) عن عمرو بن علي وعن إسماعيل بن مسعود 
رع والدارقطني في "السئن" ٠١3-١١8‏ كلهم عن بشر بن الْمُمل عن يحبى بده قال أبر داود: ورواه بشر ومالك 
عن ييى بن سعيد قال فيه: ((أنخافون حمسين ينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟)) ولم يذكر يشر دماً. اه 
وهذا صحيح من رواية مسدد والقواريري إلا أن عمرو بن علي قال: عن بشر ((دمً صاحبكم)). 
وكذلك لم يذكر عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى: ((دمٌ صاحبكم)) أحرجه النسائي في 
المحتبى ٠١/8‏ و"الكبرى" (1915)؛ والشافعي في "الأم" 3.5 وعنه البيهقي 1١14/18‏ 


قال النسائي: أرسله مالك؛: أخرحه في "الموطأ" 0/815 وعنه عبد الرزاق في "المصنف" (16528): والنسسائي ف 


"المجتبى" 11/8 و"الكبرى" (0370)؛ والطحاوي ب "شرح المعاني" ١9-191//5‏ عن يُحى بن سعيد عن يشير بن 
يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل ومُخِيّصة بن مسعود خرجا إلى خيير ... مرسلاء كما نقله أبم داود عن مالك» 


وكذلك أخرجه عبد الرزاق (/153) مختصرا عن ابن جريج عن يحبى بن سعيد وغيره عن بُشير بن يسار مرسلا. - 


الجرء الثالث عث م فصل فيما يَتَعلَّقْ بوقف الأولاد 


وأخرحه مسلم :.)١125(‏ والطحاوي 7٠٠-159/5‏ عن سليمان بن بلال وهشيم عن يحيى بن سعيد عن 
بُشير ابن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله يل أنه قال لهم ((تلفون خمسين ...)) قال 
البيهقي: ولم يذكرا سهلاً ولا رافعاً اه. وهذا متصل معن وإن لم يسم الصحابي» ومما يدل على اتصال حديك 
هُشيم أيضاً قوله في آخر الحديث ((أخبرني سهل بن أبي حثمة قال: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض))؛ 
وهكذا رواه الجماعة عن يحيى» ورواه محمد بن إسحاق حدثتي بشير بن يسار عن سهل نحوهء وقال: ((تسمون 
قاتلكم: ثم تحلفون عليه حمسين ينا ثم نسلمه إليكمء وهذا لفظ القواريري عن حماد» وقال فبها البيهقي: ورواية 
الجماعة كما مضى فالعدد أولى بالحقظ من الواحد. 

أخر جه - عن محمد بن إسحاق ‏ أحمد 24/5 والدارمي (77517)» والبيهقي 2177/48 من طريق إبراهيم بن 
سعد ويريد بن زريع عنه بذلك: وأخحرحه بن عبد البر 07/5 7٠١7-5‏ من طريق أحماد بن محمد بن أيوب حددلنا 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال فحدثني الزهري عن سهل بن أبي حثمة قال ابن إسحاق وحدثئني 
أيضاً بُشَير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ... قذكر القصة إلا أن الييهقي أخرجه ١77/8‏ عن بونس بن كير 
عن ابن إسحاق عن الزهري ويُشير بن كيسان مولى بني حارثة عن سهل ... به؛ وفي رواية ((أبي كيسان)) فإن 
كان يسار يكنى بأبي كيسان فهي قريبة من الصوابء وإلا قتصحيق والله أعلم. 

وقال النسائي: وخالفهم سعيد بن عُبيد انطائي؛ أخرحه البخاري (183). ومسلم (1773): وأبو داود 
(152) مختصراً و(477): والنسائي في "المجتبى" ١7/8‏ و"الكبرى" (5471)؛ واين أبي شيية 415/5؛: وابن 
خحزيمة (35184) والطحاوي في "شرح المعاني" 2١34875‏ والطبراني في "الكبسير" (3575): والدارقطني 37ر١‏ 231 
والبيهقي في "السنن” 2١7١/8‏ وابن عبد البر ٠٠4/777‏ من طرق عن سعيد بن عُبيد عن يشير عن سهل نحوه إلا أنه 
قال لهم: ((تأتون بالبينة على من قتل » قالوا ما لنا بينة» ...)) وليس فيه عرض الأممان على المدعين 

قال النسائي: لا تعلم أن أحدا تابع سعيد بن عُبيد الطائي على لفظ هذا الحديث عن بُشير بن يسار وسعيد 
ابن عبيد ثقة » وحديته أولى بالصواب عندنا والله أعلم » بينما قال البيهقي : قال مسلم رواية سعيد غنط ويعيى 
أحفظ منه؛ وغيرُ مشكل على من عقل التمييز من الحفاظ أن يحبى بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد» وأرقع مننه 
شأناً في طريق العلم وأسبابه فهو أولى بالحفظ منه» قال ابن عبد البر ف رواية سعيد: هذه رواية أهل العراق عن 


بُشير في هذا الحديث؛ ورواية أهل المدينة عنه أثبت إن شاء الله وهُمٌ به أقعد» ونقلهم أصح عند أهل العلم» وقد 


الأث . 2 0 3 7 ذا وقال: ا 
حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ضعف حديث سعيد بن عبيد هذا وقال: الصحبح عن بشير بن يسار ما رواده 


يحيى بن سعيد لأنه قد يريد بالبينة الأمان مع اللوث كما فسره يحبى ب 
الرواية ثم يعرض عليهم الأيمان مع وجود اللوث كما في رواية يحيى بن سعيد ... اه. وبنحوه قال ابن حجر في 
"الفتح" 191/17: وذكر وحوها أخر ولم يرتض ابن التركماني هذا التأويل. 5 


احاشية ابن عابدين متمترييصة ده #6 ١‏ لكواتيت فصل فيما يَتَعلَّقْ بوقف الأولاد 


قال البيهقي في "المعرفة”: وروينا عن عمرو بن تعيب ما يوافق هذا التأويل اه. أخرحه النسائي في "المجتبى" 217/8 
و"الكبرى” (1377): والسهقي في "المعرفة" (17537/7) عن عبيد الله بن الأحنس (ح) ء وأرحه ابن أبي شيبة 41/0 » 
والدارقطني ١١١/5‏ عن حجاج كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن لبن مخيّصة الأصغر أصبح قتيلاً على 
أبواب نحييرء فقال رسول الله يَققَ: ((أقم شاهدين على من قتله أدفعّه إليكم برمته)) قال: يا رسول الله 2 من أين أصيب 
شاهدين؛ وما أصبح قنيلاً على أبوايهم !؟ قال: (إفتحلف حمسين قسامة؟)) قال: يا رسول الله كيف أحلف على مالم 
أعلغ ؟ ... فقسم رسول الله ب ديته عليهم وأعاتهم بنصفها. 

قالى النسائي: لا تعلم أحداً تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية. 

بينما أخرجه أبو داود (4577)» والبيهقي 17,78 عن أبي عمرو ‏ الأوزاعي - عن عمرو بن شعيب عن 
رسول الله ب ((أنّه قتل رجلاً بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك .... )) مرسلاء قال البيهقي في "المعرفة": 
45-5 1: وكل من نظر فيما سرى حديث سهل بن أبي حثمة» ثم في حديث سهل ف هذه القصة علم أن 
سهلاً أحفظ لهاء وأحسن سياقاً للحديث من غيره» وحديثه متصل أبداء ولمتصل أولى من غيره إذا كان كل ثقة. 

وأخرج الطبراني (2774)» والدارقطني ١١١/7‏ من طريق ععمر بن محمد بن الحسن حدئنا قيس عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة تحوه .... وفيه: ((فقال بينتكى قالوا: ما لنا بيسةء قال: 
فأعانهم» قالوا: إذن يقتننا يهود ثم يحلفوت» قال فأعانكم أنتمء قالوا لم نشهد, فَرّدّاه رسول الله 38)). 

وأخرج أبو داود (5375) - وعنه ابن عبد البر 7١0/55‏ - عن هُشْيم عن أبي حيان التيمي حدثنا عَبّاية بن 
زقاغة عن رافع بن نديج قال: أصبح رجحل من الأنصار مقتولاً بخبير فانطلق أولياؤه إلى النبي 
فقال: ((لكم شاهدان يشهدان على [من] قتل صاحبكم ؟ )) قال ابن التركماني: إستاده حسن. 


وأخرحه أبو داود (47) عن محمد بن سلمة (ح) + وآبن عيد البر 7019/77 - 6ه 7 عنه وعن إبراهيم ابن 


كروا ذلك له 


سعد (ح)» والشافعي في "اختلاف الحديث" في "ذيل الأم' صاء 57 قال: وي كتاب عمر بن حبيب كلهم عن 


محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن يُجيد بن قيقلي أحد بني حار 


ال محمد بن 


إبراهيم: وايم الله! ما كان سهل أكثر علماً منه ولكته كان أسنّ منه ‏ قال: ما كان الشأن هكذا ولكن سهلاً ‏ والله 
أَوْهَم الحديث: إن رسول الله يل كتب إلى يهود: ((إنه قد رحد بين أظهركم قنيل 


خمسين ينا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلأء قال الشافعي: فقال لي قائل: ما يمنعاك أن تأخذ بحديث ابن بُحيد ؟ [أي 


فَدُرْةُ)): فكتبوا يعلفون بالله 


الموافق لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع من النبي 28 وإذا لم يكن 
سمع منه فهو مرسل » فلسنا ولا إياك نثبت المرسل» وقد علمت سهلاً صحب النبي يك وسمع منه وساق الحديث 


سياقا لا يثبته إلا الآثبات فأحذت به لما وصفت.... اه. 


قال ابن عبد البر: ليس قول عبد الر<من بن بيد هذا ما يرد به قول سهل لأن سهلاً أخير عمًا رأى وعاين 
وشاهد حتى ركضته منها ناقة وعبد الرحمن بن يُحيد لم يلق النبي يه ولا رآه ولا شهد هذه القصة؛ وحديفه 


مرسل وليس إنكار من أنكر شيئاً مح على من أثبته له ٍِ 


الجزء الثالث عشر ننه فصل فيما يَتعلّقٌّ بوقف الأولاد 


قال: ((أو بالتفريق بين الروجَين بشهادة الرضيعة» أوقضى لولده)» أي: لأنه قضاءٌ لنفسيه بن 


وجوء أمّا لو قَضّى بشهادةٍ الابن لأبيه أوبالعكس قفيه حلاف بين الصّحابة!'©» ثم وَقَمَّ الإجماعٌ 


على بُطلانه فيَنفذ قضللةُ عند "أبي يوسف" بناءً على أن الإجماع المتأخخر لا يَرفَعْ اليلاف السّابقّ 


عندَهُ وعند "محمّدٍ": لا يَنفْذُ بناءً على أنّهِ يَرفعُهُ عند فلم يكن قضاءً في فصل مُحَتهّدٍ فيه. قال: 


((أو رفع ليه حُكمْ صب أوعباد أوكافر)»» أي: لو قَضَى جما حَكمَّ به هولاء لا يَشْذ؛ لأنّ 
حُكمّهم غير نافٍ. قال: ((أو الحكمٌ بجر سفيه))؛ يعني: لو حَجَرَ القاضي علسى سفيه فأطلقَةٌ 
آرُ حاز وبَطَلَ قضاءٌ الأرّل فليس لقاض ثالث أن يُنفِدَهُ؛ لأنَ الأو ليس قضاءً بل فتوى لدم 
امقضي له ولعن كان قضاءٌ فس مُحتهدٌ فيهء فلا يكوث حْحَةٌ ما لم يمضه قاض آخرّ كما 
لو قَضّى المحدوة في قذفٍ لا يكوث حُحَةٌ ما لم يتْصِل'ْ به الامضاءٌ من قاض آعن هذا حاصلٌ 
ما في "شرح أدب القضاء”" من باب الحجر. 1 


7 وأخرجه أبو داود (4577) عن الحسن بن علي: وعنه البيهقي 171/8؛ وابن عبد الب 7017/77 عسن 
عبد الرزاق [قْ المصنف ])١8734(‏ أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عمن رججال 
من الأنصار أن النبي 2# قال لليهود وبدأ بهم: ((يحلف منكم خمسون رجلا)) فأبواء فقال للأنصار: ((استحقوا))؛ قالوا: 
نحلف على الغييب يا رسول الله يي ؟! فجعلها رسول الله يك دية على يهود , لأنه وجد بين أظهرهم واللفظ لأبي داود: 
هذا وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (18770) عن عبد الله بن سمعان [متروك» انهمه أبو داود وغيره بالكذب] أخبرنا أبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن رهط من الأنصار أن عبد الله بن سهل قُتل بخير ..... فذكر حو حديث يحبى بسن سعيد » 
وفيه: ((أتحلفون حمسين على حمسين رجلا أن يهود قتلته؟ فتستحقون بذلك ... قال أبو بكر: فأخبرني سهل بن أبي حقمصة 
الأنصاري لقد رأيت ذلك العقل ...)) نحوه. 

وأخرج ابن أبي شيبة 4١4/5‏ عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهري أنهم كانوا يُقِيّدُونَ بالقسامة, 
وعن أبي بكر وعمر وإبراهيم وقتادة أن القسامة توجب العفل لا الدم . والله أعلم. 

)1١(‏ أخخرج ابن أبي شيبة /87 7347-5 ف البيوع والأقضية ‏ شهادة الولد لوالده» وعبد الرزاق 747/78 - 7414 عن 
الحسن وشريح والشعبي وإبراهيم النخعي: ((أنه لا تجرز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه)). وعن عمر بسن عبد 
العزير وأبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أنها تحوز. 

إلا ما أخرحه عبد الرزاق (471 )١3‏ عن ابن أبي سبرة [متروك] عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال قال عمر: ((تحرز شهادة الوالد لولده والولد نوالده والأخ لأخيه إذا كانوا عدولاً...)). 
(؟) "شرح أدب القاضي": الباب الثالت والثلاثون في حجر الفساد 407/9 408. 


حاشية ابن عابدين خط :1 فصل فيما يَتعلّقّ بوقف الأولاد 


وبه عُلِمَ أله كان عليه أن يقول: أوالحكمٌ بحَجْر سفيه أبطلةُ قاض آم فإنّه حيعذٍ لو رُفِعَ إلى 
ثالث لا يندم أمًا لو أجارّهُ الثاني لم ثالث تنفيذة فافهم. قال: ((أو بصم بيع نصيب السسّاكت 


م د د لبي لح عد ما ل ل +5 00 لم عر 
مِن قِن حرره أُحَدّهُّما))» أي: حرره أحذ الشريكين مُعسيرا كما في "البحر .أي: لو باع 


الستّاكت نصفّه وقَضّى القاضي به ثم اختصموا إلى آخحر فإنّهِ ييطِله؛ لأنّ المسّحابة!" الثفقوا على أنّه 

.15/9 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

)١(‏ أخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2٠١8/‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" ٠١5/5‏ في الببوع ‏ العبد يككون بين 
الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه - وعنه الببهقي 78/٠١‏ - عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: كان بيني وين الأسود وأنّنَا غلامٌ قد شهد القادسية وأبلى فيهاء فأرادوا عتفه وكنت صغيراً ؛ فذكر ذلك الأسود لعمر 
فقال عمر: ((أعتقوا ألتم ويكون :عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب ف مثل ما رغبتم فيه أو يأل نصيبه)). 

والظاهر من قوله أن يأخخذ نصيبه أن يستلم حصته من العبد فيبقيه ف ملكه. ويحتمل أن يأخذ العوض؛ ومع 
أنَّ ظاهر هذا الإسناد الصحة إلا أنه يخشى من عنعنة الأعمش. 

ورواه الحجاج وهو صدوق فيه ضعف ومدلس أيضاً فإن يسلم من التدليس فهي متابعة. 

أخرحه ابن أبي شيبة أيضاً عن يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان لي غلام 
بيني وبين أخحوتي فأردت أن أعتقه فأنيت ابن مسعود فذكرت ذلك له فقال: ((لا تفسد على شركائك فتضمن؛ ولكن 
تربص حتى يشبّوا)) وعن يزيد عن ححاج عن إبراهيم عن الأسود عن عمر مثله» وقال البيهقي: حجاج لا يختج به. 

وهذا وإن كان فعلاً وسؤالاً عن واقعة لا تفيد يسار الأسود من إعساره إلا أن ترك الاستفصال يتزل منزلة العموم في الأقوال. 

وأخرج عبد الرزاق (170/107) عن معمر عن أبي حمزة عن النعي ((أنّ رجلاً أعنق شركاً له في عبد وله شركاء 
يتامى فقال عمر: ينتظر بهم حتى يلغوا فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبرا أن يضمن لهم ضمن)) ومراسيل النخعي جيدة. 

وكذلك أخخرج ابن أبي شيبة - وعنه البيهقي 141/٠١‏ - عن أزهر السمان عن ابن عرن عمن محمد [ابن سيرين): ((أنّ 
عبداً كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمر فكئب أ أغلى القيمة)) وابن سيرين لم يدرك عمر. 

وأخرج عبد الرزاق (177/59) و(171754) عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب قال لرجل لله 
نصيب في عبد: ((لا تفسد على أصحابك فتضمن)). ابن شبرمة لم يدرك عمر ‏ معضل -. 

وأخرج ابن أبي شببة أيضاً عن أبي معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: 
((كان ثلاثون من أصحاب رسول الله يل يُضَمُنُونَ الرحل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسرأ)». 
وهذا كله لا يفيد ماذكره "الخصّاف" من الإجماع» وكأ الصواب في هذا: أن المسألة خخلافيةٌ على حسب ترجيح 


صحنّة الاستسعاء أو عدمه بين "أبي حنيفة" وأصحابه و"الشافعي" وغيرهم من الفقهاء, وكلامٌ "محمد" في "المجايع 
الصغير" في هذه المسألة صريح في عدم نَقْض قضاء القاضيء فاينظر ف أولوية ترجيحف والله أعلم . 


وه 


الجزء الثالث عث كم فصل فيما يَتَعلّقْ بوقف الأولاد 


ل حور استدانة لق فيه كما في "شرح أدبب القضاء”". قال: ((أو بيع مُتروك التّسمية عَمْدا))» 
أي: عند "الثاني" وهو الأصح وقالا: 1 كما في "حرانة الأكمل". قال: ((أو بيع كم الولد 
على الأظهرء وقيل 
الاب نم وفع الإجماغٌ على عدم جوازةء وبه يَرتفِحُ الخلاف السّابق عندةُ كما مر" وعندهما: 
لا يتقح نفد البيع و 'الشروفس 6م : رأث د الأكثرٌ على عدم التفاؤ))» وقدّمنالت مات الخلا 
على ذلك في باب د التديير وج ولي قال: ((أويُطلان عفر ع 
رَوجُها أو أبوها عَمْداً فت عن القاتل فأبطلهُ مَن لا يرى للنساء حَنَاً في القصاصء ثم قبل القَوَدٍ 
يع إلى قاض آخر نه لا يفده ويَحَكُمٌ بصحَة العفو وبُطلان لقو مُحالقبه للجُمهورء وإن كان 
بعد القَوَدٍ فالقاضي الثانى لا يتعرض بشيعه لكنْ ذَكَرَ في "شرح أدب القضاء””: ((أدٌّ هذا التفصيل 


يع على الأصحّ)» أي: الأطهر عدمٌ الفا عند "محمّدٍ"؛ لأنه - أقنه يَيث 


أة عن ال وَد)) أ ي: لوقل 


م ان الي ليد ار - أي: القائد القِصاص لو عاما ‏ لأنه قل شخصاً محقوث 
الت ولو جاهلاً فلدية). قال: ((أو بص بصحَّةٍ ضمان الخلاص)) أي: بأث قال البائعٌ أو أحنبيٌ 


ره 


للمُشتري: إن بعلت الدَارٌ ركثق ١5‏ اسع المشترّاة من يدك فأنا ضائن بك استخلاصها بالبيع بع أو 
بالهبة وأُسلّمها ! إليك؛ فهذا الضَّمانُ باطلٌ؛ لأنّه ضَمِنَ ما ليس له قَذرةٌ على الوفاء به. والقائلٌ 
بأنه يَصبح لم سند إلى قياس صحيحء فالقضاءٌ به باطلٌ» وفسّر "أبو يوسف" و"محمث" الخلاص 
بالرحوع بالئمن عند الاستحقاقء فهو والدَّرَكُ والعْمّدة واحدٌ عندَهُماء وحيقد فالقضاءُ به 


صحيحٌ وإذا رُفِعَ إلى آخر لا ييطِلك وتمامُةُ في "شرح أدب القضاء””. قال: ((أو يزيادة أهل الْحَلةٍ 


1150-3 59/75 "شرح أدب الفاضي": الباب الثاني والأربعون في القاضي تُرفمٌ إليه قضية قاض آخر إلخ‎ )١( 
3109/5/1١ اتقدم الخرتجه في حديث: ((أعتقها ولدها))‎ )1( 

(7) ف هذه المقولة. 

ع "لبسو قات البيوع - باب الييوع الفاسدة 71د الإضارقت . 

(د) المقولة ]١07١1(‏ قوله: ((لم ينفذ)). 

() "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعون في القاضي تُرفع إليه قضيةٌ قاض آخر إلخ ©/78 58-0 
() انظر "شرح أدب القاضي”: الباب الثاني والأربعرن ف القاضي ترقع إليه قضية قاض آخر إلخ ١51-1١70479‏ 


حاشية ابن عابدين عم ل- قصل فيماْتعلّقَ يوقف الأولاد 


في معلوم الإمام من أوقافب المسجد) أي: إذا كانت بلا مُوجسيء وإلاً فقد ذكرنا""' في 
ُروع الفصل الأول من كتاب الوقفي: (رأله يحور للقاضي زيادة مرمشوم الإمامٍ إذا كان 
يتعطّل السحدُ بثونهاء أوكان فقيراً أو عالما تق . قال: ((أو يل المطلقة لاس عَقدِ 
الثاني))» أي: بلا دول كما هو قولٌ "سعيد بن الْسبّب ”7ب لأنه مُخالفْ للآثار المشهورة”"” 


(قولة: أي إذا كانت بلا مُوجس إلخ) ما قدَمه لا يُعارضُ ما هنا؛ لأنه في زيادةٍ القاضيء وأهلٌ 
الَحَلّةِ لا يَمِلِكُونَ ذلك على ما هو ظاهرٌ تأمّل. 


)١(‏ المقولة [51779] قوله: ((تحوز الزّيادة من القاضي إلخ)). 
(1) أخرجه سعيد بن منصور .)١988(‏ وابن المنذر, وابن أبي شيبة كما في "فتح البارتي” 14 لاد 


راب 


قال سعيد: حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أب هندا عن سعيد بن المسيب قال: ((أمَا الناس ف 


يُجامعهاء وأمّا أنا فإني أقول: إذا تزوجها تزويجاً صجيحاً لا يريد بذلك إحلالاً نها فلا بأس أن حها الأرّل)). 
قال ابن حجر ف "فتح الباري": إسناده صحيح: قال ابن النذر: زوه الرل لا تملم أحدا وافقه عليه إلا 


طائفة من ن الخوارج؛ ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن: قلت: ميا اق كلامه يشعر بذلك....)) اه. 


رفاعة القرتطي إل النببي 


فقالت: كنت عند رقَاءَ نطنقني فبت طلاقي. فتزوحت عبد الرحمن بن ن الزَبيرء وإنّ ما معهُ مثلّ هُدبة الثوب؛ فتبسسّم 


() تزؤي غروة والفاسم والأسرهوعكرمة رأم محمد عن ضففة رق الإاطتيا لت ((حاءت 


رسول الله يو : فقا 


بن أن ترجعي إلى رفاعة ؟. لا: حتى تذوقي عُسيلتةُ. ويذوق غسيدت 14 
وألفاظهم متقاربة: والرّوايات مطولة ومختصرة؛ وبعضهم لا يسمي أصحاب القصّة. 
فرواه هشام والزهري عن عروة بن الرّبير عن عائشة ...به أخرجه أحمد ا د لفن 
والبخاري (77773) ف الشهادات ‏ باب شهادة المحتبئ؛ و( في الطلاق ‏ باب من طنق ...و (2158) باب 
إذا قال: فارقتك..., و (381097) باب إذا طلقها ثلاث .و (؟ؤلاد) ف الأساس ‏ باب الإزار المهدّب» و(60864) في 
الأدب ‏ ياب التبسنّم والضحك؛ ومسلم )١558(‏ في اليك : : 
ل 0 0 
في النكاح ‏ باب من طلق 00 475 في النكاح ‏ النكاح الذي تل به المطلقة فلالا لطلنييا 3 


والترمذي (4اال) 


146-01 في الطّلاق ‏ ال الطّلاق للتي تكح زوجاً ذ لا يدخل بهاء. وطلاق البتة. وباب إحلال الطلفة ثلاناء وابن 
ماجه )١95(‏ في التكاح - باب الرجل يطلق امرأته ثلاناً .. وعيد الرزاق )١١١71(‏ والدارمي (0/5؟5)) 
(77077)» والطبري [البقرة - 0٠*7]؛‏ والبيهقي في "السنن" /الم لل 07ل وغيرهم. 


ورواه عبيد الله بن عمر ويحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد عنها ..ب أخرجه أحمد 78 2.148 والبخاري 


(3571): ومسلم :)١577(‏ والنسائي 5/ :١144‏ ومالك في "الموطأ" ؟/ :38١‏ والطبري [البقرة  ٠‏ 58]ء 


وأبو يعلى (4374). (495-3). وابن حبّان (4119)» )471١(‏ والبيهقي لاثر 84ج 584 5/4 وغيرهم. م 


الجزء الثالث عث نض فصل فيما يَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


كما قِ "لبي" سَْ قٍ قضاء "النت"57 عن "الفصول": ((إذا طلقها الثاني بعد الول ثَ تريحها 
طُلقّها قبلَ الّحول فتزوّبتَها الأول قبل اتقضاء الهِدَة وحم بصمُيه تقد إذ للاجتهادٍ 


فبه مسا وهو صرييحٌ فول تعسال : ينامث تكتث النؤمتب ثرلنشُو 4 
[الأحزاب: 44 الآية. وهو مذهبُ "زَرَ”)) اه. وقدّمناا” الكلامٌ على هذه المسألة في الطّلاق» 
فراحعة. قال: ((أو بعدم مِلّك الكافر مال المسلم بإحرازه بدارهِم)), أي: دار أهل الحرسية 
أنه لم يَثْبْتْ فيه اختلافٌ بين الصّحابة كما في "فتح القدير"07 فكان القضاء به مُخالفاً 


ثانياً في العِدّ 


لإجماعهم. قال: («أو بيع درهم بدرهَمّين يدا بيد))» أي: لو قَضَى بيع الفضّة بالفضّة 


مُتفاضلاً مع التقابض كما هو قولُ "ابن عباس" لم يَصبعٌ؛ إذ لم يُوافقةٌ غيرةُ عليه!. 


- ورواه أبو معاوية عن الأعمش عبن إبراهيم عن الأسود عنها ..به أخرحه أحمد 5/ 47: وأبر داود 
(1805) في الطلاق ‏ باب في المبتونة لا يرحع إلبها زوجها ... والنسائي في "المجتبى" 2140/5 و"الكبرى" 
(0٠5ت»‏ والطبري [البقرة ١‏ *7]» وابن حبَّان (4177)) وغيرهم. 

وأخرجه البخاري (385) من طريق أيوب عن عكرمة ((أنّ رفاعة طلّق امرأته ... قالت عائشة: وعليها 
حمارٌ...)) صورته صورة المرسل» إلا أن قوله: ((قالت عائشة))؛ يدل على أنه متصل لا مرسل والله أعلم. 
ورواه حمّاد بن سلمة أخبرنا على بن زيد عن أم محمد عنها ...نحره: أخرحه أحمد 435/5 ابن سعد 75 183, 
وروي من طرق عن ابن عباس وابن عمر بمعناه والله أعلم. 

1 "القنية": كتاب الوقف - باب فيما يحل للمدّرس والمتعلم والإمام والمؤدّن من الأوقاف إلخ ق 4 /أ» وكلامه 
ينتهي قبيل: ((قال: أو بحل)). 

(؟) "الفتح": باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 5"95/1. 

(©) المقولة ]١540[‏ قوله: ((أبطله المصفُ با يطول)). 

(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخخر 895/0 

(ت) وقد رحع ابن عباس عن الإفتاء بالصرف ا أخبره أبو سعيد الخدري وغيره تما سمعوه من النبي يكل في حرمته. 
فقد أرح أحمد 48/7 ١ت»‏ عن يزيد بن هارون ووكيع» وابن ماجه (77854) ف التجارات ‏ باب من قال 
لاريا إلا بالنسيتة: عن حمّاد بن زيد كلهم عن سليمان بن علي الرّبّعي عن أبسي الجوزاء (ح) وأخرجه الطبراني 
3 4) من طريق الربيع بن صّبيح عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي وغالب القطّان عن أبي الحوزاء قال: ((سمعت - 


حاشية ابن عابدين ا فصل فيما يَتَعلّقْ بوقف الأولاد 


5 ابن عباس يفتي بالصسّرفء وَيُحَدتْ ذلك عنه .فأفتيت به زماناء ثم بلغني أنه رجع عن ذلك. فلقيته بمكة فقلت له: إنك 
قد أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أفتي به منذ أقتيتني؛ فقلت: إنه بلغني أنك رجعت؛ قال: نعم؛ فقلت له: ولِم؟ فقال: إنما 
هو رأي رأيته؛ حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله يق نهى عنه؛ فتركت رأبي إلى حدييث رسول الله 3)). وفي 
رواية معروف: ((فصاح ابن عباس إن هذا يأمرني أن أطعمه الرباء فقال ناس حوله: إنا كنا نفعل هذا بفتياك فقال ابن 
عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر كان النبي يلل نهى عنه» فأنا أنهاكم عنه)). 

وأخرج مسلم (1556) ف البيوع ‏ باب بيع الطعام مثلاً كثل» وأحمد */ ٠‏ من طريق عبد الأعلى وأبي معاوية 
عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال: عالت ابن اعم :واد عبان عن الصرفكء فلم رزياءيه اشام فإني لقاعدٌ عند أبي 
سعيد فسألته عن الصّرف» فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقولهمء فقال: لا أحدّنك إلا ما سمعت من رسول 
الله يله جاءه صاحب نخله بصاع من تر طيّب؛ وكان تمر النبي يك هذا الوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
(رأثى لك هذاي». قال: انطلقت بطاعق فاشتريت به هذا الصّاع» فإِنّ سِعْر هذا في السوق كذد وسكْر هذا كذاء فقال 
رسول الله يِك: ((ويلك أربيتء إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعةٍ. ثم اشتر بسلعتك أي ثمر شدت)). 

قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباً أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عميُ بعد فنهاني ولم 
آت ابن عباس» قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه يمكة فكرهه. 

وأخرج مسلم .)١534(‏ وأحمد 5 ,3١‏ وأبو عوانة (2475) و (410 د)» وأبر يعلى (171/1) مسن طريق سعد بن 
إياس اللتريري (ح) وأخرجه أحمد ؟/ ا ,د والطحاوي في "شرح المعاني”: 4/ 27/8 عن معتمر بن سليمان النيمي عن أبينه 
(ح) كما أخرجه مسلم من طريق أبي قرّحة الباهلي كلهم عن أبي نضرة نحوه: لكن لم يذكروا إلا الرفوع عختصراً. 

ورواه سفيان بن عيبنة وشعبة وابن حريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح سمعت أبا سعيد الخادري يُحلدّث أن 
الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار مثلاً كثل» ليس بينهما فضل؛ فقلت لأبي سعيد: فإن ابن عباس لا يرى به بأسأء فقال 
أبو سعيد: قد لقيت ابن عباس فقلت له: أخبرني عن هذا الذي تفول؛ أشيء وجدته ف كناب الله أو شين سمعته من 
رسول الله ولك؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله يو ولأنتم أعلم برسول الله يق ميء ولكتن 
أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله يك قال: ((الربا في النسيئة))» لم يرفعه إلا الحميدي عن سفيان. 

أخرجه البخاري (7178) و (717/9) في البيبوع ‏ باب بيع الدينار بالدينسار نَسَّاءً وعيد الرزاق 
»)١4847(‏ وأبو عوانة (5471) وغيرهم عن ابن جريج (ح): وأخرجه مسلم :)١593(‏ والنسسائي 1907 052١‏ 
وابن ماجه (/7731)» وأحمد د/ 27٠.‏ عبد الرزاق )١4347(‏ والحميدي (4 1/4)) والبزار في "البحر الزخار" 
(55519)» وأبو عوانة (3474)» الطبراني (540)» والبيهقي د 278٠‏ وغيرهم عن سفيان بن عبيئة فذكره. 

وأخرجه ابن عدي ؟/ 5؟4» والحاكم ؟/ 48: والبيهقي 5/ 587: من طريق أبي زهير حيِّان بن عبيد الله 
العدوي قال: سئل لاحق بن حميد أبو بحلز وأنا شاهد عن الصّرفء فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً 
من عمره حتى لفيه أبو سعيد الخدري فقا له: يا ابن عباس ألا تنقي الله حتى متى نؤكل الناس الرياء أما ينك 
أن رسول الله يهِ قال ذات يوم ...فذكر نحوه. 5 


الجزء الثالث عشر لكر" فصل فيما يَتَعلَّقَّ بوقف الأولاد 


قال: ((أو بصحَّةِ صلاةٍ المحاث))» أي: لو قال: إن صَلَيْتْ صلاةً صحيحة فأمرّكِ بدك 
فرَعَفَ في أثناء صلاته وقَضَى قاض بِعِيحَيَها وبأنّه صار أمرُ المرأةٍ بيدها فللحَتفيّ إبطالّة؛ 
لعدّم وُحودٍ الشّرط المأخوذٍ من قولِهٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: « من قاءً أو رَعَفَ في 
صَلاتِهِ فلينصرف' وليْوضأ وليين على صلاتِهِ ما لم يتكلّم )00 كما في "حاشية الأشباو” 


وأخحرج الطبراني (454)» وأبو يعلى )١770(‏ من طريق مغيرة بن مقسيم عن عبد الرحمن بسن أنعم أن أبا 

سعيد الخدري لقي ابن عباس فشهد على رسول الله يي أنه قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة...))» فقال 
ابن عباس: أتوب إلى الله عز وجل مما كنت أفتي به؛ ثم رجع. 

وأخرج الطبراني أيضاً (د4) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية ‏ العوثي ‏ قال: قال أبو سعيد لابن 
عباس: تب إلى الله عز وجل» فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء قال: ألم تعلم أنه يق نهى عن الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة؛ وقال: ((إني أخحاف عليكم الرّما))؟: قلت لعطيه: وما الرّما؟؛ قال: الزيادة والفضل بينهما. 

وأخرج أيضاً (9د4) من طريق سالم بن عبد الله أبي غياث العتكي سمعت بكر بن عبدالله المزني يحدث أن ابسن 
عباس جاء من المدينة إلى مكة وجنت معه؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أيها الناسء إِنه لا بأس بالعّرف؛ ما كان 
منه يدأ بيدء إما الربا في النسيئة))» فطارت كلمة قي أهل المشرق والمغرب حتى إذا اتقض الموسم؛ دخخل عليه أبر سعيد 
الخدري» فقال: يا ابن عباس أكلت الربا وأطعمته؟ قال: أُوَفعلت؟ قال: نعم؛ قال رسول الله ي: ((الذهب بالذهب 
...) حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجنت معه؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((يا أيها الناس إني تكلمست 
عام أول بكلمة من رأبي» وإني أستغفر الله وأتوب إليهء إن رسول الله يلك قال: ((الذهب بالذهب...)). 

وأخرج الطبراني أيضاً (437)؛ (لاد) من طريق الثنى بن سعيد سمعت أبا الشعثاء سمعت ابن عباس 
يقول: ((أستغفر الله وأتوب إليه من الصّرف)). 

وأخرجه عبد الرزاق )١4548(‏ من طريق الشوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد [بن أبي زياد 
المصّاص] قال: ((كنت مع ابن عباس بالطّائف فرجع عن الصّرف قبل أن يموت بسبعين يرما)). 

..... رواه إسماعيل بن عَيّاشٍ عن ابن جُريج عن ابن أبي مُليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كل أنه قالى:‎ )١( 

فذكره ومن ابن جريج عن أبيه عن النبي يق مرسلاً. 

أخرجه ابن ماجه )١7717(‏ ف إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في البناء في الصلاة ومحمد بن الحسن في "الحجة على 
أهل المدينة": /١‏ 59: وابن عدي 7917/١‏ و790/5,) والدارقطني 2١54/١‏ والبيهقي .١47/١‏ من طريق إسماعيل 
ابن عَيِّاش به وأخرجه ابن عدي /١‏ 547 بنفس السند إلا أنه قال عن اين عباس بدل عائشة وخالفه عبد الرزاق 


وأبو عاصم ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الوهاب فرووه عن ابن جريج عن أبيه أن رسول الله 8 مرسلاء - 


حاشية ابن عابدين 0 فصل فيما يَتعلّقْ بوقف الأولاد 


إذا تيف مال إنسان في مَحَلٍَفقَصّى بصّمانِهم بالقسامةٍ قياساً على النفس فهو باطل؛ 


مُحالفِهِ للإجماعء فللثاني أن يُنَقْضَّه كما في "شرح أدب القضاء ””". قال: (رأو بحدٌ القذف 


عن "تنويرٍ الأذهان”” " شائل: عتال وزاو بتسائة ةِ على أهلٍ مَحَلَّةٍ نلف المال))؛ أي: 


(قوله: كما في "حاشية الأشباه": عن توير الأذهان”. فتأئل) لعل يشير إلى أذ الاستدلالَ المذك كور غير 
. 
تام؛ فإن الحديث المذكورٌ غيرُ صريح في انتقاض الطّهارةٍ عا ذْكِر وعلى فرطيه لا َم إلا إذا كان" مشهوراً. 


- أخرجه عبد الرزاق (374)» وابن عدي دار ١‏ 283 والدارقطني 4/١‏ 15 30 1ء والبيهقي 04/1 148 كلهم عن 
ابن جريج عن أبيه عن النبي يل مرسلاً. 
قال محمد بن > يحبى الذهلي: هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل: وأمّا حديث ابن جريج عن ابن أبي 
مُليكة عن عائشة ويرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء» وقد جعل الحفاظ هذا الحديث من منكراته قال أبو حاتم: 
هذا خطأء وقال ابن معين: حديث ضعيف» وقد اضطرب إسماعيل بن عياش في هذا الحديث» فمرةٌ يرويه عن ابن 
جريج عن ابن أبي مُلبكة عن عائشة كما تقدم تخريجه: ومرةٌ يرويه كما رواه الحفاظ عبد الرزاق وغيره عن ابن جحريج 
5 ن أبيه مر سلا أخرجه ابن عدي في "الكامل" دإرةي لوطي طمن طرق عن إسماعيل بن عَيِّاش عن ابن 
جحريج عن أبيه عن النبي يله مسلا ورواه أيضاً عن ابن حريج عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله يك: ((إذا 
رَعغف..:.)) الحديث» أخرحه أيضاً ابن عدي 2550/5 والدارقطني 4831/1 من طريق إسماعيل به. 
قال أحمد: إسماعيل بن عَيِّاش ما روى عن الشاميين صحيح: وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. 
وتابعه ف روايته عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً سليمانٌ بن أرقمء أخرجه الدارقطني رده من طريق سليمان 
به» وسليمانُ بن أرقم متروكُ الحديث كما قال الدارقطني وغيره» ورواه سليمات بن أرقم عن عطاء عن ابن 
قال: قال رسول الله ي: ((إذا رَعْف أحدُكم .....)) الحديث بمعناه. أخرجه الطبراني »)١١719/4(‏ والدارقطني 
155-01 من طريق محمد بن سلمة عن سليمان به» وهو متروك الحديث اهف. ولكن روي هذا عن علي 
وابن عمر وسليمان موقوفاً بأسائيدَ صحيحةٍ جياه والله أعلم. 
)١(‏ "تنوير الأذهان والضمائر” لمصلح الدين مصطفى بن خخير الدين الرومي؛ المعروف يجلب (ت؟١(ه)‏ " شرح 
الأشباه والنظائر" لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري (ت470ه). ("كشف الظنون" 44/١‏ 89 


و1١ت‏ "التعليقات الستية” ص4 17 "هدية العارفين" 479/759). 


(؟) "شرح أدب القاضي”": الباب الثاني والأربعون في القاضي ترف إليه قضية قاض آرَ 75/9 1510-1 


الجرء الثالث عشر لح فصل فيما يَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


بالتعريض)) أي: كقوله: أمّا أنا فَلَسْتُ برّاد؛ وقال ان رضي الله تعاللى عنه. وهو 
قولٌ مَهجور”" خالقه فيه "علي"”" رضي الله تعالى عنه. فللقاضي الثاني أن يُبطِلْهِ ويجعلٌ ذلك 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١70171(‏ عن معمر (ح).؛ والبيهقي 157/8 عن ابن أبي ذئب كلاهما عن ابن شهاب 
الرهري عن سالم عن ابن عمر ((أنّ عمر وه كان يضرب في التعريض الحد)). 
قال ابن كثير في "مسد الفاروق" :3٠07‏ قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه 
أن رجلا قال لرحل: والله ما أنا يزان ولا ابن زان فرفع إلى عمر قد فضربه الحد تاماه ثم قال: هذا إسناد صحيح. 
وأخرج مالك في "الموطأ" 473/1 في الحدود ‏ باب الحد في القذف والنفي والتعريض»ء وعنه البيهقتي 
4 3ف الحدود ‏ باب من حد في التعريض؛ وابن أبي شيبة 4949/7 ف الحدود ‏ من كان يرى ف التعريض 
عقربة؛ عن بحبى بن سعيد (ح)؛ وابن حزم في 'المحلى" 77/1١‏ عن وكيع عن الثوري كلهم عن أبي الرجمال 
محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ((أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب 5ه فقال 
أحدهما للآحر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية؛ فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب دق فقال قائل: مدح أباه وأمه 
وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن تحلده الحدء فجلده عمر بن الخطاب َي الحد ثمانين))؛ 
وال رواية يحبى بن سعيد ((فضربه))» وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 777/١١‏ عن ابن وهب عن مالك وعمرو 


بن الحارث عن أبي الرجال... بهء وأخرحه عبد الرزاق )١770(‏ وعنه ابن حزم في "1 0 عن 
ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن صفوان وأيبوب عن عمر ههه أنه حد في التعريض. وأخرجه اببن حزم 
في "المحلى" 777/1١‏ عن ابن وهب سمعت معاوية بن صالح يحدث عن كثير بن الحارث عن القاسم مولى 
عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب ثيه حلد في التعريض؛ وقال: ((إن حمى الله لا ترعى حواشيد)). 

(1) قال ابن كثير في "مسند الفاروق" 3/7 :١‏ وقد ذهب إلى هذا الأثر طائفة من العلماء؛ وهو وجوب الحدٌ على 
من عرض بغيره في القذف؛: وهو منزع قوي يعضده قول أمير المؤمنين اه. 

وقال به عثمان بن عفان وأبو هريرة» وعمرو بن العاص وابن عباس وسمرة ومسلمة بن مخلد وابسن للسيب وإبراهيم 

النخعي وعروة وعطاء والزهري؛ بعضهم يقول بالحدٌ وبعضهم يقول بالتعزير, فليس هو بقول مهجور, والله أعلم. 

(©) لم بحده صريماً عن عليء إلا أن البيهقي أخرجه ف "السئن" 35/8 5؛ من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة 
عن عبد الملك بن عمير عن أصحابه (ح)» ومن طريق أبي يعلى حدثنا عبيد الله القواريري تنا أبو عوانة عن عبد الملك 
عن شيخ من أهل الكوفة قال: سمعت علياً يقول: إنكم سألتموني عن الرحل يقول للرحل: يا كافر» يافاسق» يا حبيث» 
يا حمار» وليس منه حدء وإنما فيه عقوية من السلطان» يعزر الوالي بها رأى؛ فلا تعودوا فتقولوا)». 
بل أخرجه ابن حزم ف "المحلى" 71/7/١١‏ عن وكيع عن حابر عن طريف العكلي عن علي قال: من عرض لنا 
عرضنا له بالسوط)). 


حاشية ابن عابدين لسلسم 8إهم لسلس قصل فيمايَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


الّحدوة مقبولَ الشّهادةٍ كما في "شرح أدب القضاء”". قال: ((أو بالقُرعَةٍ في مُتَقٍ 
البتعض))؛ أي: في مريض أعتق بعض عبيده بغير عَينِه لكنْ صرح "الخصّاف" في "أدبو 
لقضاء"" بهاو َم في "توي الأذعان" عن “اللحبط"": وله د لله مُه فيه؛ 
وعن "أبي يوسف": لا ينقد لد استعمال الفْرعَةٍ نوع قِمَار). قال: ((أو بعدم تصرّضي المرأةٍ 
في مالها بغير إذن زوجها لم يُنقُد في الكلّ)؛ أي: في كلّ هذه المسائل. هذا ما حرَّرنَةُ من 
"البرازيّة”'2 و"العماديّة" و"الصّيرفية" و"التتارحائيّة””©. اه كلام "الأشباو" بزيادات ضح 
مع ذِكْرٍ المسائل التي زادها في "البحر"”. 
مطلب: ما خالف شرط الواقف فهو مُخالِفٌ للنصّ والحكمْ به كم بلا دليلٍ 

وذْكَرَ في "البحر”” أيضاً عَقِبّ ذلك عن "السّبكي”"”"©: (رأنّ القضاءً ينْقَضُْ عند 
الحنفيّة إذا كان شك لا ديل عليه» وما خالفَ شَرط الواقف فهو مُخَالِف للنْصّء وهو 
حُكْمْ لا دليلٌ عليه سوام كان نّهُ في الوفف نْصّاً أو ظاهراً)» اه. وهذا مُوافِق لقول 
مشاينا كفيرهم: شَرطٌ الواقف كص الشّارع فيَحبُ انباعٌهُ كما صرَّحّ به في "شرح 


الجمع" ل "المصنف" اه. 


1) "شرح أدب القاضي”: الباب الثاني والأربعون في القاضي تُرفمُ إليه قضيةٌ قاض آخر 5م19 1514 . 

(؟) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه ع قاض ممالا يجب عليه إنفاذها 
«إودت 

(37) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع عشر في القاضي في المجتهدات 4ابق ١8/أ.‏ 

(؟) "البزازية”: كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الرابع فيما يتعلّق بقضائه إلخ ‏ نوع في علمه 11/7-171/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) لم نعثر عليها في نسخة "التاترحانية" التي بين أيدينا. 

.1 5/17 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ )١( 


(7) كتاب الأقضية 517/9 4. 


نايف 


الجزء الثالث عشر 28 فصل فيما يَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


الأوّلُ: ما لم يختَلِفْ مشايحنا فيه» والثّاني: ما اختلفوا فيه» والثّالث: ما لا نص 
فيه عن "الإمام" اَلَف أصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفُهمٌ. 
(فمنَ القسم الأوّل) إذا باعَ داراً وقَبْضّها المشتري, واستجقّت منهء 0 


مطلب: المرادُ بأصحابنا أنمّسا العلانة وبالمشايخ من لم يُدرك "الإمام" 

005 (قول: الأول ما لم يُختلف مشاضًا فيم أي: في فضي وكذا هو مرجع امير 
بعده» وأراد بالمشايخ "الإمام' وصاحبّيه؛ وأراد بالأصحاب في قولِه: ((واختلف أصحابنا فيم) 
الصاحبّين: "ط"0, 

قلت: لكنّ المشهورٌ إطلاقٌ ((أصحابنا)) على أَنميناالثّلاثة "أبي حنيفة” وصاحيّيه كما 
ذكرهُ في "شرح الوهبائة”". وأمًا ((المشايخ)) ففي وف "النهر”" عن العلآمة "قاسم" (أنٌ 
المرادٌ بهم في الاصطلاح من لم يدرك "الإمام؟)). و20 أ . 

اقيق (قولة: والثالث: ما لا نص فيه عن "الإمام") أي: لا نص فيه ظاهر يُعتمّدٌ عليه 
فلا يناي قله الآتيّ في القسم الثالث: ((إذا حَكم بالساهدٍ واليمين في الأموال ثم رفع إلى حاكم 


ا 
4 


يرَى خلاقة نَقَضَهُ عند "الثاني", وعن "الإمام": لام)» أفاده "ط 
مطلبُ: قضايا القُضاةٍ على ثلاثة أقسام 

5154 (قولهُ: وتعارضّت فيه تصانيفهُم) أي: تصانيف الأصحاب معنى: أهل الذهبيع 

قال في "جامع الفصولين"”©: ((قضايا القضاةٍ على ثلاثة أقسام: الأول: حُكَمُهُ بخلاف 


0 : اع” 2 ١‏ 
نص وإجماعء وهذا باطلٌ» فلكل من القضاةٍ نقظه إذا رُفِعَ إليى. وليس لأحدٍ أن يُحيرَة. 


(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد 581-5807 بتصرف. 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق١٠7١إب.‏ 

(5) "النهر": قد هب 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعنقٌ يرقف الأولاد 0/5/ه-21د. 


(د) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه 77/١‏ 


حاشية ابن عابدين 844 فصل فيما يَتعلّق بوقف الأولاد 


تعر على لبائع رذهاء قَضَى على البائع للمشتري بدار مثلها في امواضع واليطة 
والذّرع0”© والبناء» كقول "عثمان البّي "0 ثم رْفِع لقاض آخر أبطل ورم برد د النمن 
فقط إلا أن يكون أحدث دا أو عرس مل بقيمة ذلك مع النمن. (ومنه:) حاكم 
َضَى يبطلان شفعة الشتريك» ثم رفح لقاض آخر فإله ينقطة يبت يقبت الشفعة للشّريك؛ 


الثّاني: حُكمُهُ فيما انلف فيه وهو يَنَفْدُ وليس لأحدٍ تقضلة. واثالث: حُكمُهُ بشيء يَتعيّنُ فيه 
الخلاف بعد الحكم فيه أي: يكون الخلاف في نفس ن الحكي فقيل: 56 وقيل على إمضاء 
آعس فلو أمضاءٌ يصيث كالقاضي الثاني إذا حَكَمَ في ملف فيه فليس سك فض فلو أبطلَةٌ 
الثاني بطل وليس لأحد أذ يُحيرَة). اه "ط”*. وسيأني” تمامٌ الكلام على هبه الثّلائة في 
كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. 

رحكدكى (قولة: وتعذَّر على البائع رجه أي: إل الُشتري. 

5198 (قولة: في المواضع) أي: المساكن» و((الخيطة))» أي: الْحلة و(«لتزع) أي: عددٍ 
الأذرع. اه 

لق الك كقول "عشمات ابني"» هذا حلاف ما في "الزُواهر": فإنّ الذي فيها: ((أنّ 

عُنمان الى" قال: إذا رْفِعَ إلى قاض 7 حر أبطلة إلخ)). 1 

(قوله: فلو أمضاءٌ يصيرٌ كالقاضي الثَاني) سيأني له في كناب القضاء عَقِبَ قول "المصلف": 
((وإذا رُفِعْ إليه حكمٌ قاض في هذا القسم الخ» ما نضّهُ: ((فإذا رُقِعَ إلى الثاني فأمضاءً يَصيرُ كأدٌ 
القاضي الثاني حَكَمْ في فصل مُحتَهدٍ فيه فليسَ إلخ)) اه. وبهذا نَصِحٌ عبارتةٌ هناء تأمّله. 


0 1 


(0 في "و": («والأفرع)). 

(1) في النسخ جميعها: ((البستي») وهو تصحيفء والصواب: «لتي» وهو: أبو عمروء عثمان بن مسلم؛ وقيل: أسل وقيل 
سليمان بن جرموز الى البصري(ت4 ١ه)‏ فيه البصرة زمن أبي حنيفة. ("تهذيب التهذيب” 59/9 1 "سير أعلام 
الباحو" كو 3ن "توضيح المشتبه" امم 

(5) في "م": (لللثاني)) وهر تخريق... , 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌّ بوقف الأولاد 541/5 . 

(ت) المقولة [3711/9؟] قوله: ((ولو بجتهدا فيه)). 


(0) "ح": كتاب الوقف ق079؟ ب 


الجزء الثالث عشر عم فصل فيما يَتعلّقَ بوقف الأولاد 


لمخالفيه لنص الحديث. (ومنه:) المحدودُ في قف إذا قَضّى0" بعد بوتي تم رفع 


الحكمٌ لقاض آخبرّ لا يراه أبطْلَهُ لم مم م م مم ممم م عه ممم ع ا ا ا 


السليية (قولة: لمْخالفته لنصّ الحديث) هو ما وَرَدَْ أنه عليه الصّلاةٌ والسّلام: ركان يقَضِي 
بالشّفعةٍ في كل رَبْعِ وحائطي»'”» فلا يُعمَلُ عخلاض من حالف ذلك "ط"0, 

+111 (قولةُ: إذا قضي بعد توت في بعض الستخ: ((بعد تويته» أي: بعد أن تاب وهي 
أظهث؛ القضاء بشيء لا يكو إل عدوي عند القاضي» 61 كن كل من الك أنسختين غير موحودٍ 
في "الزواهر" على ما 78 الْحشّي "أبو السّعو دالا عنها. 


)1١(‏ في "و" زيادة: ((بشيء)). 
(؟) رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن حابر 6 به 
أخرجه عبد الرزاق 4407 ١)؛‏ والشافعي 03155/75 وابن أبي شيبة دما وألحد 70101 رد 

و١5‏ والحميدي (1/5؟١):‏ والدارمي (5778؟)» ومسلم )١514( )١808(‏ في المساقاة ‏ باب الشفعة: و 
داود (*31") في البيوع والإحارات ‏ باب الشفعة: وابن ماجه (45317؟) في الشفعة ‏ باب من باع رباعاً فليؤذن 
شريكه» والنسائي "١8/97‏ في البيوع ‏ باب الشركة في النعل» و5819 باب ذكر الشفعة وأحكامهاء 
والطحاوي :17١/4‏ وابن الحارود (155): والدارقطني 4/4 255 وابن حبان (3208) و(21173): والبيهقي 
من طرق عن أبي الزبير عن حابر ##ه به. ورواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن حابر ظ قال: إنما جعسل 
رسول الله يع الشفعة الحديث. أخرجه الشافعي 4١3/7‏ وعبد الرزاق :)١5591(‏ وأحمد 2593 وعبك ابم 
حميد ))0٠١8(‏ والبخاري (7517) في البيوع ‏ باب بيع الشريك من شريكه و(5914) في البيوع ‏ باب بيع 
الأرض والدور العروض مشاعاً غير مقسومء و(37؟؟) في الشفعة ‏ باب الشفعة فيما لم يقسم (445)) في 
الشركة باب الشركة في الأرضين وغيرهاء وأبو داود (5514) في الببوع ‏ باب في الشفعة؛ وابن ماحه 
)١439(‏ في الشفعة ‏ باب إذا وقعت الحدود رباعاً فلا شفعة» والترمذي )١0/0(‏ كتاب الأححكام ‏ باب ما جاء 
إذا حُدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة؛ والنساني 55119 في البيوع ‏ باب ذكر الشفعة وأحكامهاء وابن 
الجارود (7147)؛ والطحاوي ,»١77/54‏ وابن حبان (84١3)؛‏ والدارقطني 7877/5» والبيهقي 7٠١7/1‏ و7١٠١‏ 
من طرق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما به ورواية النسائي 
(761/9) من طريق صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن النبي ل مرسلة. 

(م) "ط": كتاب الوقف ‏ قصل فيما يِتعلّقٌ يرقف الأولاد 241/5 

(4) لم نعثر عليها في مظاتها من حاشيته "فتح المعين". 


حاشية ابن عابدين يتحسمدف 8450١‏ حححتم ‏ ففبل قما يتلق يوكنب الأولاد 


(ومنه:) ما لو حَكُمْ أعمّى' ' ثم رُفِعَ لمن لم بره َقَضَه؛ لأنّه ليس من أهل الصّهادق 
والقضاءٌ فوقها. (ومنه:) إذا حَكَمَّ بشهادة الصّيانه ثم رُفِعَّ لآخرّ نَقَضَّه؛ لأنه 


كالمجنون, وكذا ما أذَّاه التائم ق نومه. (ومنه:) لمكم بشهادةٍ التساء وحدهن 1 


قلت: والصّوابٌ: قبل تويته؛ لأنّ الكلامَ فيما ينض ولا يُنفِذُهُ أحدّء وهذا ليس كذلك؛ لِمًا 
في "شرح أدبب القضاء””: ((وأمً المحدوةٌ في القذف إذا قَضَى قبل التوبةٍ فالققاضي الثاني يطل 
قضاءَهُ لا محالة حنّى لو َقَدَهِ ثم رع إلى قاض ثالث فله أن ينقْضَه؛ لأله لا يَصلّحْ قاضيا بالإجماعء 
فكان القضاء الثاني مُخالفاً للإجماع فكان باطلاً. وأا إذا كان بعد الثوبة لا ينهد قضاؤةٌ عندنا 
ان لسرن يول حر نم رفع إلى ثالسثم ليس 0 

004 (قولة: ومنه: ما لو حَكَمّ أعمّى إلخ) في "جامع الفُصولين”": ((ولو أمضى حُكمَّ 
الأعمى نَمَذَ؛ إذ في أهليّةِ شهادته حلاف ظاهنٌ ولو رُقِعَ حُكمُهُ إلى قاض لا يّرى جوارٌ قضائه 
أبطلة؛ إذ نفس الحكم مجتهّدٌ فيه)) اه. 

وحاصلة: أله ين القسم لالت من الأقسام امار" آنفاً عمن "جامع الفصولين"؛ فيتوقفْ 
على إمضاء قاض ثان. فإن أمضاه الثاني تَقْذَ فليس لثالث إبطالة إن أبطلُ الثاني بطل فهو نظِيرٌ 
حكم المحدودٍ 7 ويه وعلمت ما فيه. 

زهلكم (قول: لأنه ليس من أهلٍ الشتهادة) عل للمسألتين قبلك "ط"0©, 

السحفية (قوله: ما النائمُ ف نوميه) يعني : إذا أَذَى النائمُ شهادة فقَضّى بها ورفع 


را 
ط 


لقاض آخر 2 ضف 
)1١(‏ في "ط": ((بشهادة أعمى)). 

(؟) "شرح أدب القضاء": الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ .11١1-111/«‏ 
(©) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه 71/1 


(4) المقولة [78 771 قوله: ((وتعارضت فيه تصانيفهم)). 
(ه) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 21/15ه. 


الجزء الثالث عشر اعم فصل فيما يُتعلّقَ بوقف الأولاد 


في شجاج الحمام؛ رقم لآخر لا يُمُضيه. (ومنه:) الحَكْمْ ياحارة المديون في ديه لا ينشد. 
(ومنه:) القضاءٌ بنط شهود أموات لا يذ (ومنه:) القضاءُ يجواز بيع الدّراهم بالدّنائير.. 


لمكم (قولة: في شجاج الحَمّام قال "الشّار 0 في الشتّهادات: ((وكذا لا قبل 
شيا ليان فما بع ي اليه ولا شهادةٌ انساء فافع اتات ولا شت 
الحاجة؛ لمنع الشّرع عمًا يُستسَقّ به السسجنٌ وملاعسر الصّبيان وحَمّامات”" النساف فكان 
التقصيرٌ مُضافاً إليهم لا إلى الترع» "بزازية"" و"مشغرى" واشرثلايه"9. لك في 
"الحاو بي "”0: قبل شهادة النساء في القملٍ في الحمّام بكم الدَيّةَه لملا يُهِدرَ الم اه فَليْتبّه 
عند الفتوى)). اه "ط"200. 

رملدكم (قولة: ومنه: الحَكم بإجارة امديون ف دَينه) أي: لو حك للدائن بأن يوجر مَديوته 
ليستوي ديه بين أحرته لا يف مُحالفته لقوله تعالل: ل وإ كا حُوحْتَرَوَفْتَرَة إل مَسَرَوْ 4 
(البقرة: »]4٠‏ َعَم قالوا: نه لو كان له كسب يَفضْلٌ عن حاحته يأمرة الحاكم بدفع الفاضل . هذا 
وقد أسقط "الشّارحخ" من عبارة "لز واهر' ' مسألةً قبل هذه وهي قولّة: ((ومنه: إذا قال الرّحَلٌ 
لامرأنه: كي أو اشربي - يُريدُ الطّلاق ‏ فقَضّى عليه القاضي بذلك وفرّق ينهُماء ثم رُفِعٌ إلى 
[؟/ق5٠/سع‏ من لا يراه نقَضّه). 

هوي (قولهُ: ومنه: القضاءٌ بخط شهودٍ أمواتع لأنّ الشاهدَ لا بد من نطقه بِالتتّهادق 
فالحَكْمٌ بالخط حُكمٌ بلا شهادةٍ فهو باطل. 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [5751] قوله: ((لا إلى الشّرع)). 

(5) في "م": ((وحمّات) وهو تحريف. 

(©) "البرازية": كتاب الششّهادات - نوع آخر في الشّهادة على النفى 1/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الشّهادة ‏ باب القبول وعدمه 70/94/59 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "الحاوي القدسي”: كتاب الشّهادات 403١ب‏ 

() "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يِتعلّقٌ بوقف الأولاد 21/79 . 


ا 


حاشية ابن عابدين علد 4م لل فصلفيمايَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


نسيئةً. (ومنه:) القضاءٌ بشهادةٍ أهل الدّمّةِ في الأسغار في الوصيّق ثم رُفِعَ لمن لا يراه 
نقَضّه. (ومنه:) إذا قضّى بشيء لم رفع" لآخر فقضّه ولم يّنْ وحة النَفْضٍ أمضى 
التقض9». وعوال يق عيعة او الشررنع تي عي هله بارج لير 
فيه عَيْبُ لم يقر البائٌ به ولم تشم بين" ' بأنه كان موجوداً عندَة فردّه القاضي على 
البائهه ثم رفع حكن لآحر فإ بطل الردٌ ُيده للمشتري. (ومنه:) إذا حَكم بتتحريم 
بتو امرأ ني لم يحل بهاء ثم رف لحاكم آعر أبطلَ حكسّه الأوَّل؛ لمحالفي لنص: 

وَرَبتِتِْصكُ ملق فى حُجُورصكم 4 الآية [النساء: ؟؟] 0 00000 


05140١‏ (قولة: نسيعةه وكذا مع التفاضل كما مر. 

(05141 (قولة: نقَضَه) لأنّه لا شهادة لكافر على مُسلمٍ. 

165 (قولة: أمضى الَقْض) عبارة 'الرُواهر”: ((نمّ رفع تقض إلى آعرٌ أمضى النقض)) اه#. 
أي: حَمْلاً كمه بلَفْض على الصّحة؛ بأنْ عَلِمَالنقِضُ أن الحكمَ الأول باطلٌ فعَدَ هذه هنا بالنظر 
إلى هذاء تأمّل. ّْ ا 


للم (قولهةُ: ثم ظَهَرٌ فيه عيب) فده في "شرح أدبي القضاء””2 بالجُنونء فإنّ بعضّهم 
قال: يُرَدٌ العبدُ به مُطلْق؛ لأنه إنما يكونٌ ين نُقصان يتمكُنُ من أصلٍ اليلق فيكو من عند البائع. 

(19144 (قولة: التي لم يدل بها) صفة للمرأق. 

ر15؟ (قولة: الآبة) وما اين وصآيك الى حلش ربه نون ل كو وخر 
بهرت فلا جكاح اح عَإدِحكم 4 [النساء: 39 


(قول "الختّارح": فق الأسفار قف الوصيِّة) أي: وصيّة سمي 


)1١(‏ ف "و": ((فرفع)). 

(5) في "و": ((نقضه)) 

(5) في "و": (إبه بينة)) بزيادة ((به)). 

(4) المقولة ]85١55[‏ قوله: ((قول "الأشباه": القاضي إذا قضى)). 

(ه) "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعون ‏ في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ ١74 ١75/9‏ 


الجزء الغالث عث 14 فصل فيما يُتعلَّقَ بوقف الأولاد 


(ومن القسم الثاني): إذا املف الأصحاب”' على قوليِنِ ثم أحدٍ الناسُ بأحدٍ 
قَولَيْهم وتركوا الآ فْحَكُمَ القاضي بالمتروك لم يُنقَض عنده. خلافاً ل"الغاني". 
(ومنه:) إذا وطِىّ أمّ امرأته وحَكُمَ ببقاء ء النكاحء نم رُفِعَ لآحرّ يَرى خلافه لم 
يطِلْف ثمٌ إن الرُوج جاهلاً فهو في سَعْق و ا ا 


15145 (قولة: لم يُنقَضْ عند حلافاً ل "الثاني") كذا في "الرُواهر"» ويظهَرُ لي أن العبارة 
مقلوبةٌ» والصُواب: يُنقَضّ عندةُ بإسقاط ((لم))؛ أن ما ذكرّه هو السألةٌ الأصوليُةُ وهي: أن 
الإجماع اللأّحقَّ هل يُرفَعُ الخلا السنّابقَ؟ فعندَهُما: لاء وعند "محمّارٍ؟: نعم. فإذا حَكُمَّ بالقول 
الروك أي: الذي ترك أهلُ الإجماع ‏ فعددَهُما: لا يُنقَضْ حُكمُهُ لعدّم ارتفاع المخلافب السَّابق» 
ذكان كما ومن مجه قي زد "مٍّ": يُنفَضُ لارتفاع الخلافي يكو تكن حالف 
للإجماعء ومثالة ما قدّمناةة'' من شَّهادةٍ لابن لأبيه أو بالعكس» ومن مسألة بيع لس فتدبّر. 

91490 (قولةُ: ومنه: إذا 2 اميه إلخ) في "شرح أدب القضاء”©: («لو وَطِىءً 
م امرأته أو بتهاء فخاصّمتُ زوجتة إلى قاض يّرى أن الحرامٌ لا يحرم الحلال فقضَى بها لروجهاء 


(قولة: ويَظَهرٌ لي أن لعبارة موب إلخ) بل يَظهَرٌ أن هذه مسالة أحرى غير المسأةٍ الأصوليّة فإ موضوعها 
احتلافُ أصحاب المذهب على قَولَين ثم رك أحثّهما والعمل بالآخر لا في خلافي سايق وإجماع لاحق. 

(قولة: فخحاصمّنة جه إلى قاض يرى أن الحرام لا بحرم الحلا إلسح) قال 'الرحمعي": ((قلست: وق في 
بعض نسخ "الثُر": (روَذَكرَ أن ذلك لا يُحرّمُها مطلقا»» ومعناة: وَذَكرٌ "الحاكم" أن ذلك - أي: تفريق الثاني - 
لا يُحرها مطلقاً فا حكم القاضي الأرَّلِء وفسر الإطلاق بعدم الفرق بن العالم والشاهل» ودَقم في بعض لشخ: 
(«وذكرٌ ذلك مطلقا)) بحذف قوله: ((لا يُحرَّمُها))؛ ومعناة: ذَكَرَ "الحاكم" ذلك أي: أن الثاني يُفرّقُ بينهما 
مُطْلقاً من غير ذكر حلافب. وماد هذا: أن للقاضي الثاني أن يطل حكم الأرّلء وهذه الح هي التي أراها 


)١(‏ في "و": ((الصحابة)). 


(؟) المقولة [5517؟] قوله: ((قول "الأشباه": الفاضي إذا قضى)). 
إفة "شرح أدب القاضي" : الباب الحادتي والأربعون ف القاضي ترف إليه قضيةٌ قاض آخر إلخ 19/7 اهلك 


حاشية ابن عابدين السسم هله الس قصل فيما يتلق يوقف الأولاد 


نم رَفعتةُ إلى قاض يَرى أذ ذلك يُحرَّمُها على زوجها فليس للثاني أن يُيطِلَ قضاءً الأوّل؛ لأ 


هذا ما احتلف فيه الصّحابة””'2 والعلمائ فإذا قَضَى نَقَدَ قضاؤةُ بالإجماعء فإذا قَضَى الثاني بخلافه 
كان قضاؤٌةٌ مُخالفاً للإجماع. ثم هل يحل للرّوجٍ الْقَامُ معها؟ فلو جاهلا وقضى بالمرأة له حل بلا 
شبهة» لا لو قَضّى بتحرعها ولو عالماء إن قضَّى عليه بأنْ كان هو لا يرى تَحريمّها والقاضي قَضّى 
بتحرعها نَقَدَ القضاء عليه فلا يَحِلّ له معام معهاء وإِنْ قَضَى له بأن كان هو يُرى تُحريّها وقضى 


صواب)). اه 'سندي". لكنّ لواف لما نقلهُ عن "الواقعات" المح الأوى» تأمّل. ثم َب قولة: ((والظاهرُ» 
من "الرُواهر" أو من "الشّارح" ((أنّ ذلك)) أي: جوارٌ إبطال حكم الأرَّل ((منهبة)), أي: "الحاكم") اه. 
ومعلوم أن الحاكم” جمع كلام حم" في "لقو" 


)١(‏ تتمة كلام الصدر الشهيد: ((والأحاديث فيه مختلفة)) 
فيه حديث ابن عمر وعائشة مرفوعاً وعن ابن عباس وغيره موقوفاً. 
فقد روى إسحاق بن محمد المرُوي حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي 25: ((لا حرك الحرام الحلال)). 
أخر جه ابن ماجه (د 01 7) ف النكاح - باب لا يحرم الحرام الحلال» والدارقطني رمال وأبو تعيم ف "أخبار أصبهان" 
/,» والمخطيب ف "تاريفه" 185/37 ء والبيهقي في "السئن" 7407 1: و"المعرفة" (1580705). وعد الله العُمُرني 


ضعيض» وإسحاق هذا هو: ابن محمد بن إسماعيل صدوق. وظنه ابن 1 


زي ابن أبي فروة المتروك وهذا حطأء قال ابن 
حجر فٍ "الفتح" :١197/4‏ وإسناده أصلح من حديث عائشة. 

وروى المغيرة بن إسماعيل والهيثم بن اليمان عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت: سئل رسول الله يل عن الرجل يتبع المرأة حرامء أيتكح ابنتها؟ » أو يتبع الابنة حراماء أيتكح أمها؟: فقال رسول اللنه 
ل: ((لا يحرم الحرام الحلال: إنها يحرم ما كان ينكاج)). 

أخر جه الطبراني ف "الأوسط" (4,607) و(774/ا4 وابن حبان في "'المحروحين" *ثرارة ‏ 39 ء وعنه ابن لوزي 
في "العلل المتناهية" (11١٠)ء‏ والدارقطني في "السنن" 571/75 23778 وابن عدي في "الكامل" 105 والبيهفي في 
"السئن” 173/9؛ وبعضهم يرويه عن المغيرة بلفظ ((لا يفسد ...)). 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحاديث عن الزهري الاعثمان [ولا عنه إلا المغيرة بن إسماعيل] تفرد به عبد الله بن 


نافع اه وبنحوه قال ابن عدي وزاد: وعتمان عامة أحاديته مناكير: إما إسناده أو متنه منكر, قال البخاري سكتوا عن - 


الجزء الثالث عث 1م فصل فيما يَتَعلَّقٌ بوقف الأولاد 


له يلها فعند "أبي يوسف" كذلك» وعندهُما: 0 
العلماء عند قوله: ((فإذا قَضَى نَفَدَ قضاؤه بالإجماع)) ما نص ((ذكَرَ في "الواقعات الصّغرى": ) 
قاذ القضاء حلت قن ند "أبي يوسصف": لا يُنَشُذَ وللشاني أن يُيطلهُ. وعند ' 'محسّب": يَهْذُ 


وليس للثاني ذلك. فكان النفادُ الْجمّعُ عليه موقوفاً على قضاء ثان بصحّة قضاء الأَوّل)) اه. 


6< عن 


- وقال النسائي: متروك الدديث» وسأل ابن أبي حاتم في "العلل" 41/١‏ أباه عن حديث المغيرة بن إسماعيل عن عمر بن 

محمد الزهري عن ابن شهاب .,. . فذكره؛ فقال أبر حائم : هذا حديث باطل؛ والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا هما تمهرلان اه. 

وأغلب الظن أن عمر تصحيف عن (عثمان) لأنها تكتب في خط النساخ (عثمن) فيقرؤوه الراوي (عمر) 
فلم يعرفه أبو حاتم والله أعلم. 

قال البيهقي ل "المعرفة": وهذا لا بصح وعلمان هذا ضعيف لا يمل الاعتماد على ما برويه إنما هر قول الزهري عن 
بعض أهل العلم اه . وقال في "السئن": تفرد به عثمان هذا وهو ضعيف قاله يحبى بن معين وغيره من أئمة الحديث» والصحيح 
عن ابن شهاب الزهري عن علي مرسلا موقوفا عنه؛ وعند بعض العلماء حديث عبد الله العمرتي أمثل والله أعدم . 

وأخترجه عن يحبى بن أبوب ‏ صدوق ‏ عن عقيل عن ابن شهاب وسئل عن رجل وطبئئ أم امرأنه قال: قال علي: 
((لا يحرم الحرام الحلال)) ثم أخرجه أيضا من طريق محمد بن فليح عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سئل عن الرججل 
يفجر بالمرأة أيتروج ابننها ؟ فال: قد قال بعض العلماء :((لايفسد الله حلالاً بمرام )). 

وأخرج عبد الرزاق (7510؟1١)‏ عن معمر قال : قلت لابن شهاب :أما تأثره عن النبي ©:؟ فأنكر أن يكون 
حدثه عن النبي يللة؟ ولكن سمعه من أناس من الناس. 

وهذا الذي ذكره البيهقي هنا علقه البحاري ف "صحيحه" بعد حديث (3105): وحوزه ابن المسيب وعروة 
والزهري» وقال الزهري: قال علي لا تحرم» وهذا مرسل. أي منقطع. 

وأخخرج ابن أبي شيبة 4/1 7٠‏ في النككاح ‏ الرجل يقع على أم امرأته؛ ؛ والبيهقي في "السئن” لاأر> ك0 و"المعرفة" 
(0135) شن سعد رامن قادهنمن يبى بن يَعْمّر عن ابن عباس قال: ((حرمئان تفطاهما ولا يُحَرمها ذلك عليه 
وقال يحبى ابن يعمر : ما حرمٌ حرام حلالاً قل فبلغ ذلك الشعبي فقال : بل لو أحمذت كوزاً من حمر فسكبته في حب 
ماء لكان ذلك الماء حراماء وكان من رأئي الشعبي أنها قد حرمت عليه ؛ وهذه الزيادة ((فبلغ ...)) عند عبد الرزاق 
(778؟١)‏ وزاد: وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي. 

وأخرجه عبد الرزاق )١7173(‏ عن معمر عن قنادة قال : سسئل ابن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته: قال: ((تخطى 


حرمة إلى حرمة؛ ولم يحرم عليه امراته)). 


وأخترجه سعيد بن منصور (17/15) حدثنا هشيم أخبرنا بعض أصحابنا عن مطر الوراق عن عطاء عن ابن عباس في 
رجل فجر بأم امرأته : قال : ((تخطى حرمتين, لا يمرم الحرام المحلال)). - 


حاشية اين عايدين سلسم 8فهله لس قصل فيمايِتَعلّقَ يوقف الأولاد 


وكأن ذكر عطاء هنا غلط » فهو يرى حرمة ذلك؛ والله أعلم. 

قال الباري بعد حديث :)31١(‏ وقال عكرمة عن ابن عباس قال: ((إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأنهع). 

وأخرجه الببهقي ١74/7‏ من طريق مسلم بن إبراهيم حدئنا هشام حدثنا قنادة عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. 

وقال ابن حجر ف "الفنح": وإسناده صحيحء ثم قال البيهقي: وروا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن 
سعد عن عطاء عن ابن عباس. 

وقول ابن امسيب وعروة والزهري أخرجه كذلك ف "الست" لسعيد بن منصور (1771)» و"المصدف” لعبد الرزاق 
17173 وز لالا17) وركام 

وأخترجه ابن أبي شيبة 4/7 7٠١‏ عن ابن علية عن يزيد الرِّشْكِ سألت سعيد بن المسيب عن رجل يفجر بأم امرأتى» 
فقال : أما الأم فحرامء وأما البنت فحلال. 

وقال البخخاري: ويُذْكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه» وأبو نصر هذا ثم يعرف سماعه من ابن عياس اه. 

قال ابن حجر في "الفح" ١37/3‏ : وصله الثوري في “جامعه" من طريقه؛ ولفظه: ((أثُ رجلاً قال : إنه أصاب أم 
امرأته فقال ابن عباس: حرمت عليك امرأتنك وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبالغ الرحال)). 


وأخرج عبد الرزاق )١5177/8(‏ عن عثمان بن سعيد عن قتادة (ح) وابن أبي شيبة 7١15/7‏ حدئنا على بن مُسهر عن 
سعيد عن قنادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته : قال : ((تحرم عليه امرأنه)). 

وأخخرج ابن أبي شيبة أيضا » والدارقطني 70/75 و7784 من طريق ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
الله قال: ((لا ينظر الله إلى رجحل إلى نظر فرج امرأة وبتتها)). 

قال الدارقطني وتبعه البيهقي: هذا موقوف وليث [ابن أبي سليم] وحماد [ابن أبي سليمان] ضعيفان اه. والذي أعلمه 
أنهما صدوقان في الجمئة والله أعلم. 


وأخرج ابن أبي شيبة */ 
نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أَمّها ولا ابنتها )» ... ورواه غيره عن حجاج عن أم هانيع قال الببهقي : وهذا منقطع ومجحهول 
وضعيف»؛ والحجاج غير ممتج ابه فيما يسنده فكيف ,تنا يرسله اه ولذا قال ابن حجر اق "الفتح": ضعيف. 


٠‏ حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هانئ قال قال رسول الله # ((من 


وأخرج عبد الرزاق (777؟1١)‏ عن الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي قال عبد الله :(( ما اجتمع خلال وحرام 
إلا غلب الحرام على الحلال)). قال سفيان وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابتنها أو أمهاء فإذا كان ذلك فارقها. 

قال البيهقي: وجابر [الجعفي] ضعيف» والشعبي عن ابن مسعود منقطع» وإنما روي عن الشعبي من قوله اه. وقد تقدم. 

وقال البخاري: وبروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق: يحرم عليه وقال أبر هريرة: 
((لا تحرم عليه حتى يُلرّقَ بالأرض)) يعني حنى يجامع. 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة هذا القول عن عطاء وبماهد والشعبي وإبراهيم والحكم وحماد 


وطاوس» والحسن وجابر بن زيد» وابن المسيب في رواية وأبو سلمة بن عبد الرمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يبن 
هشام وعروة. 


انظر "مصدف عبد الرزاق" من )١7751(‏ إلى (17177) و"مصدف ابن أبي شيبة" 4/8 7٠6‏ و"ال 


لسعيد بن منصور من (19/517) إلى (10175). 


الجزء الثالث عد مم فصل فيما يَتَعلَّق بوقف الأولاد 


إن عالاً لا يَحِلّ له الْقامُ؛ لأنّ القضاءً لا يُحَلّلُ”'" ولا يُحرّم خلافاً "لأبي حنيفة" 
رحمه اللهُ تعالى» وذكر "الحاكمٌ” ف "المنتقى” في رجل وَطِىّ أمّ امرأتنهء فقَضَّى أن 
ذلك لا يُحرَّمُهاء ثم رفِعَ لآخرَ فرّقَ بينهماء وَذَكَرَ ذلك مُطْلقَا فالظّاهرٌ: أنّ ذلك 


مذهيّةُ أو قولُ "الإمام"؛ لمخالفته لنص: وَلَاتشكحُوأ؟ الساء: ؟2] وهو الوطة... 


وزأيث نخوة في "جامع الفصولين"7كنين حكاية الخلافب المذكور. 

زحطدكلم (قوله: وإن عالماً لايَحِلُ له القامم أي: إن عالماً حُرمتها 0 لها وقَضّى له بالجل. 

(قولة: وذَكْرَ ذلك مُطْلقَا) أي: بلا حكاية خلافب. 

نملك (قولة: فالظاهئ: أن ذلك مَنْهبّهُ) أي: مذهبْ صاحبٍ "النتقى". 

:1 (قولة: أو قول "الإمام') قد علمت أنه قولٌ "أبي يو سف". 

زكملكم (قوله: مخالفته لنص: ولاتكحرا4) أي: ما نكحّ آباؤكُم من لنساء وهذا 
لا يصلّحٌ دليلاً على ما قبلهُه بل إِنما يصلَحُ دليلاً لمسألةٍ ذَكرّها في "جامع الفصولّين" وعبارئة0©: 
((ولو قضَّى بحواز نكاح مَرنيّة الأب للابن؛ أو الابنٍ للأبو لا ينع عند "أبي يوسف"! إذ الحادئة 
نص عليها في "الكتاب")). اه "ط"7. 

(قول "الشّارح": لأندَ القضاءً لا يُحلّلُ ولا يحرم حلافاً ل "أبي حنيفة”) ووافقَةُ "عمد" على أن 
الفقية ترك ري ويد بما قَضَى له القاضيء وهذا مُوافِقٌ لما نقله "السّندي" عن "العماديّة" و"الخائيّة" 
خلافاً له في دعواهُ المحالفة لهماء فتأمّل. 

(قولةُ: قد عَلِمْتَ أنّه فول "أبي يوسف") نَعَمْ عَلِسًا ذلك ما رآهُ بالهامش. ولم نَعلّمْ منه قول 
"الإمام"؛ وعَلِمنا من عبارة "الشتّارح": أنه يقولٌ ك:"أبي يوسف": ((بعدم عاد القضاء))» وعلى ما 
ذكرَةُ أزلاً النفاذً مُجِمَعٌ عليه. 
(0) في "و": (دلا يتحل)). 


(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء ف المجتهّد فيه .50/1١‏ 
() "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق يرقف الأولاد 341/75 


حاشيةاينق عابليق 454 ل ل فصلفيما يَتَعلّق بوقف الأولاد 


(ومنه:) إذا قضَى مخلافب مذهيه عط وه وافق قول مُحتَهبٍ ثم رُفِعَ لآخرٌ أمضاةٌ عدد 
"الإمام'» وقالا: ينَقْطه؛ لأنه علط والعَلّط ليس مُحتَهّدٍ فيه. (ومده:) المديوث إذا حبس 
لا يكو نه عدر علنهوفال "القاسيم م م0 : حجر فلو > كم به ثم رفع لآخر 


فص وقالا: 7ن 2 فلو حَكَمّ الثاني به 052 ل ينقَض 00 (ومن القسم الالك:) 


مطلبُ في قضاء القاضي بمزلااف مَذْهبه 

هدرم (قولةُ: ومنه: إذا قضى بخلاف مَذَهبهٍ إلخ) في قضًا ء 'البحرب”: «لو قَضَى ف 
السو يا تعن لرأيه ناسياً تقذ عدم وي العامد د رواينان؛ وسفن لا ل ق الوحهينء 
واختلّف لترحيخ» قال في "الفتيح”””2: والوجة الآن أن يُفتَى بتولهما؛ أذ الثّارك كذهبه عَمداً 
لا يفل إلى باطلء وأا لاسي فلائ اتلد ما قله ا ليَحكُم ذه لاذهب غيره» هذا 
كله في القاضي الحتهب » فأمًا الَْلدُ فإنّما وله ليَحَكُمٌ ذهب ' 'أبي حنيفة ". فلا يَملِكُ المخالفة 
فيكونُ معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم)) اه. وسيأني”" تمامُ الكلام على هذه المسألةٍ في كتاب 
[«/ق13/] القضاء إن شاء الله تعالى.. 

كملكمل (قولة: وقال "القاسيم بن مْن": حجن 8 لحب ب ا 

قلمت: و"القاس" هذا مِن أصحاب "اتوي حنيفة" رحمه الله تعالى؛ أَحدٌ عنه "محمَّدُ بن 
الحسن" كما في "طبقات عبد القادر"0, 

0 (قولة: فلو حَكَمْ الثاني) أي: الحاكم الثاني بأنه حجر نَفذَ ولا يُنقَض؛ مُفَادُهُ 


)١(‏ القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله الهُدَِيء القاضي الككويَ (ته/1١هم),‏ ("الجواهر المضية" 15لا 
"شذرات الذهب" 3147/9 "الفرائد البهية" ص ه ١ل).‏ 

(5) في "'و": (زيشل). 

(5) في "'و": ((ولم ينقض)). 

(4) "البحر": باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 8/97 

م "الفتعم": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى الفاضي 917/3 بتصرف. 

(5) المقولة [5 -55] قوله: ((لا يشذ مُطلقاً إلخ)). 

(7) "ط": كتاب الوقف ‏ قصل فيما يتعلّقٌ بوقف الأولاد ؟/325. 

(8) "اللمواهر المضية ف طبقات الحنشيّة": «أرم .7 
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الجزء الثالث عشر مهم فصل فيما يَتعلّقَ بوقف الأولاد 


إذا 00 بالشّاهدٍ واليمين في الأموال» ثم رُفِعَ لحاكم يَرَى خلافه نَقَضّه عند "الثاني" 
وعن "الإمام": لا؛ لاحتلاف د الآثارة . (ومنه:) إذا فَضَى بشهادة الأب لابنه ا 


أن هذا من القسم اثالث من الأقسام التي قدّمناها(" عن "جامع ع الفُصولين". 
مم قرلة: إذا حَكمّ بالشّاهد واليمين) قال في الجايع الفصولين”"©: (رذْكِرّ في 


بعض المواطيع أله يُنفْذُ وف بعضيها: لا يَنفذٌ. وف "أقضية اللنامع" الم علي لضا 
قاض آخرَ)). اه "ط"10). 
0 


11301 (قولة: وعن "الإمام” :لا د تقدّم”* أنّ هذا القسم لا نص فيه عن "الإمام". وتقدمَ حوابة. 


)١(‏ المقولة [74١57؟]‏ قوله: ((وتعارضت فيه تصانيفهم)). 

.715/١ "جامع الفصولين": الفصل الثاني ف القضاء في المجتهد فيه‎ )١( 

(7) "الجامع ١‏ لصغير": صا 75-. 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد .387/١‏ 

(5) صسااا هف "در". 

* روى سماك بن حرب وعبد الملك بن عُمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حُجر قال: كنت عند رسول الله يل فأناه 
رجلان يختصمان في أرض ففال أحدهما: إنّ هذا انتزى على أرضي - يا رسول الله في الجاهلية فقال: بينتك» قسال: 
ليس لي بينة؛ قال: يمينه: قال: إذاً يذهب بهاء قال: ليس لك إلا ذلك» قال: فلما قام ليحنف؛ قال رسول الله يلك: 
((من اقنطع أرضاً ظلمأء لقي الله عز وجل يوم القيامة؛ وهو عليه غضبان)). وي رواية ((مُعرضئ)). 
أخرحه مسلم (179) ب الإيمان ‏ باب وعيد من اقنطع حق مسلم بيمين فاحرةٍ بالدار؛ وأبو داود (ه4 75 في الأبمان 

والنذور - باب فيمن حلف يمينا ليققطع بها مالاً لأحدء و(175) في الأقضية باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب 
عنهء والترمذي )١70(‏ في الأحكام. باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والنسائي في "الكبرى" (59483) 
في القضاء ‏ التوسعة لنحاكم أن لا يزجر المدعي؛ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٠75؟),‏ والطحاوي في "بيان 
المشكل" (574") و(د7715)» وابن حبان ف "صحيحة” (74: د)؛ والطيراني 17(/57)) والدارقطنسي 0501/4 
والبيهقي ١47/٠١‏ من طرق عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة به. 
وأخرجه أحمد 4 ومسلم (188) والنسائي في "الكبرى" (2345.0): والطحاوي في "شرح المعاني" 4 //ا2 42181 201 
و"بيان المشكل" (7777): والطيالسي (73١٠)؛‏ وابن الجارود (5 »)٠٠١‏ والطبراني ا "الكبير" 50/77 ؟) و( 5)؛ والبيهتي 
في "الكبرى” :070/٠١‏ 751 من طرق عن أبي عوانة وإبراهيم بن عثمان عن عبد الملك بن عُمير عن علقمة به. 
ويخالفه ما روى سليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد الَرَاورْدي عن رييعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي 


صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن انتبي :6 ((قضى باليمين مع الشاهد)). - 


حاشية ابن عابدين ملسست رين بوقف الأولاد 


أرحه أبر داود )©3٠(‏ ف الأقضية ‏ باب القضاء باليمين والشاهد؛ والترمذي (45؟1) في الأحكام ‏ باب اليمين مع 
الشاهدء و"العلل الكبير" (/اد7) كما في ترتيه للقاضي ‏ وابن ماحه (578) في الأحكام ‏ باب القضاء بالشاهد 
واليمين» والشافعي في "الأم" 7//ده 31 وعنه الخطيب في "الكفاية" ص55 ل وأبو عوانة (7015) و(5013) و(1037) 
و(3014) والطحاوي في "شرح المعاني" 2١44/4‏ والبيهقي 178/٠١‏ وابن عبد الْرّ ١141/5‏ من طرق عن عبد العزيز 
الدَروَرْدِي عن ربيعة به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب 

وأخرجحه أبو داوود (7511)؛ والطحاوي ١64/4‏ وابن الججارود :)٠٠١0(‏ وأبو عوانة (3015) 
و(ت١320):‏ وابن حبان (78, دع وسُحنون في "المدونة" 52/5؛ والبيهني ١58/73٠١‏ وذكره الخليسي في "الإرشاد 
صم من طرق عن سليمان بن بلال عن ربيعة به. 

قال عبد العزز : فذكرت ذلك لمثهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إباه» ولا أحفظه: قال عيد العزيز: 
وقد كان أصابت سْهيلاً 


وال سليمان : فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفى فقلت له: إن ربيعة أحبرتى به عنك قال: فإن 


1 أذهبت يعض ى عقله ونسي بعص حديثه؛ فكان سهيل بعد يمدله عن ربيعة عنه عن أبيه. 


كان ربيعة أخبرك عني فحدّث به عن رببعة عني. 

قال ابن عبد البر 45/75 ١‏ : سيان سهيل له لا يقلاج في شيم منها لأن العدل إذا روى يرا عن عدل مثله حتى 
يتصل لم يضر الحديث أن ينساه أحدهم لأن الحجة حِقْظ من حَنلَ ليس النسيان بحجة. 

لكن قال ابن أبي حاتم في "العلل" :478/١‏ قيل لأبي يصمٌ حديث أبي هريرة عن النبي يل ف اليمين مع الشاهد؟ 
فوقف وقفة» فقال: ترى الدراوردي ما يقول؟ ‏ يعني قوله قلت لسهيل فلم يعرفه: قلت: فليس نسبان سهبل دافعا؛ لما 
حكى عنه ربيعة» وربيعة ثقة» والرجل يماد 


روايته: وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث؛ قلت: إنه يقول بخبر الواحد» قال: أحل غير 


بالحديث وينسى: قال: أجل هكذا هوء ولكن لم نر أنه يتابعه متابع على 


أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبر به؛ وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة. اه. 

هذا وأحرجه أبو يعلى (1787) عن الصّلت بن مسعود (ح)؛ وأخرججه الإسماعيلي ف "معجمة" (119) وعنه 
السنّهمي في "تاريخ خُرجان" )1١77(‏ عن أحمد بن أبي بزة حدثنا مؤمّل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة (ح). وأخرجه 
ابن عبد البر في "التمهيد” عن العتّلت» وعن حماد وعن ابن المبارك كلهم عن ربيعة عن سهيل به 

وقال: غريب من حديث حماد لا أعلمه روي عن حماد بن سلمة بغير هذا الإسناد» وهو غير محفوظ من حديث حماد 
ابن سلمةء والله أعلم. 


وأخرجه البيهقي ١79/٠١‏ عن يعقوب بن حميد حدثنا محمد بن عبد الرحمن العامري ‏ مدني اثقة ‏ أنه سمع سهيل 
ابن أبي صالح من أببه به. لكن يشير إلى احتمال خطأ ربيعة فيهء ما أخرجه الطبراني )١١53(‏ عن بككر بن خشف عنن ابن 
أبي الوزير (ح)؛ والحاكم في "المستدرك" 10/9 عن سريج بن التعمان الموهري قالا حدثنا عبد العزير الدراوردي حدتي 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المرني عن أبيه ((أن النبي 2 قضى باليمين مع الشاهد)). 

قال ابن عبد البر: ورواه زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت؛ وهو ححطأء والصراب عن أبيه عن أبي هريرة. 

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 44/4 ١‏ والطبراني (5903)؛ وأبو عوانة (1014). وابن عدي 0571/8 


وابن أبي حاتم قي "العلل" 4/١‏ /575-47 وأبو نعيم في "الحلية” 7/18 551/57. وابن غبا 
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الجزء الثالث عث لاقم فصل فيما يَتَعلّق بوقف الأولاد 


من طرق عن ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رول الله يلق مئله.. 
قال ابن أبي حائم: سألت أبي عنه فقال: إثما هو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي د وعثمان بن الحكم ليس بالمتقن اه. 
وقال ابن عدي: لم يقل (...عن زيد) غير زهير وعن زهير عشمان وعن عثمان ابن وهب ورواه جماعة عن ابن وهب ورواه 
ربيعة الرأي ومحمد بن عبد الرحمن بن ررَاد وغيرهما عن سهيل عن أببه عن أبي هريرة؛ وهو أصوب. قال أبو نعيم: تفرد به 
عثمان عن زهير من حديث زيد بن ثابت» قال الطحاوي: مدكر؛ لأن أبا صالح لا نعرف له رواية عن زيد» ولو كان عند 
سهيل من ذلك شيء ما أنكر على الدراوردي ما ذكرتم عن ربيعة؛ ويقول له: لم يحدئتي به أبي عن أبي هريرة ولكن حدثني به 
عن زيد بن ثابت مع أن عثمان بن الحكم ليس بالذي ينبت مثل هذا بروايته اه وقال أبو عمر: زهير بن محمد عندهم سوئ 
الحفظ كثبر الغلط لا ينج به وعثمان بن الحكم ليس بالقوي» والصواب من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 


هذا وزاد يعقوب الدورقي عند الترمذي (ح)» وأخرجه أبو عوانة )1١7(‏ عن الحميدي (ح)؛ والدارقطني 


اورّدي عن ربيعة قال 


4 ١؟:‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ١4875‏ عن الصّلت بن مسعود كلهم عن عبد العزيز الدَّر 
أخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا ف كتاب سعد ((أن النبي يل قضى باليمين مع الشاهد)). 

وخالفهم الشافعي ف "الأم" 731/5 وعنه البيهقي 171/٠١‏ عن الدراوردي عن ربيعة عن سعيد بن عمرو بن 
شرحبيل ابن سعيد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: وجدنا ف كتب سعد... نجوه. 

قال الشافعي: وذكر عبد العزير بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال: وجدنا في كسب سعد بن عبادة أن 
البي يذ أمر عمرو بن حزم.. فذكره. ‏ ل 

وأحرجه أحمد ‏ كما في "أطراف المسند" ١83‏ وغيره ‏ حدثنا يعقوب أخبرنا عبد العزيز بن الطلب عن سعيد بن 
عمرو بن شرحبيل عن جده أنه قال: كتاب قد وحدنه في كتنب سعد بن عبادة ((أنَّ شُمارة بن حرم شهد أن رسول الله 
ل قضى باليمين مع الشاهد)). 

وأخرجه البخاري في "تاريفه" /49: وابن قانع في "معجمه" 743/7: وأبو غوانة (1074)) وابن عبد البر 


١‏ والخطيب ف "تلخخيص المنشابه" *//11/! عن معن بن عيسى وعبد الله بن محمد وأبي بكر بن أبي أويس كلهم عن 


بيه عن جحده أن البي ه.. فذكره. 


عبد العزير بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن سعيد بن سعد بن عبادة عن 


قال البخاري: وعن أبي أويس: عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن النبي 
قال ابن عبد البر: وذكر ابن وهب ف "موطنه" عن سليماك بن بلال عن ربيعة أخبربي إسماعيل بن عمرو بن قيس 

ابن سعد عن عيادة عن أبيه أنهم وجدوا قْ كتاب سعد بن عبادة... فذكره. 

وأرجه أحمد د/د1/؟ حدثنا أبو سلمة المزاعي (ح) » والطبراني في "الكبير" (2507) عن القعبني وعن إسماعيل بن 

أويس (ح)؛ والبييقي 17/1/٠١‏ عن مُعََى بن منصور كلهم عن سايمان بن بلال عن ربيعسة عن إسماعيل بن عمرو بن 


قيس بن سعد بن غبادة عن أيه أنهم وجدوا في كتب سعيد بن سعد بن عبادة أن عمارة ابن حرم شهد. ... فذكر مثله. 


وأخرجه عبد بن حميد (708)) وأبو عوانة (75077)) وابن قانع في "معجمه” 49/5 7: والطبراني (950م). 


وأبو نعيم في “المعرفة" (517)+ وابن عبد البر ١46/5‏ عن ابن أبي أويس عن سعيا لل اع 


حاشية ابن عابدين م فصل فيما يَتَعلَّقُ يوقف الأولاد 


قال ابن عبد البر في "التمهبد" 49/5 :١‏ قال ابن وهب وحدتني ابن لهيعة ونافم بن يزيد عن عُمارة بن غزَيّة عن 
سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة أنه وجد ف كتب آبائه: هذا ما رفع أو ذكر مرو بن حزم والمغيرة 
مل رجحلا يختصمان مع أحدهما شاهد له على حق فجعل رسول الله مين 
صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حق وأخرجه البيهقي 10/1/٠١‏ عن ابن وهب... به. ومع أن ابن حبان وثق سعيد 


قالا: ((ببدما نحن عند رسول الله 


بن عمرو وأباه وجده إلا أنهم يجهل حالهم ثم ما رووه وجادة. وأخرجه ابن أبي شبية دأر؛ 55 ١5‏ حدثنا ابى غلية 
عسسْوار عن ربيعة قلت له ف شهادة شاهد وبين الطالب قال: وجد في كتب سعد. 

وروي من وحه آخر عن أبي هريرة. أحرجه النسائي في "الكبرى" (5014)» وأبو عوانة (5011) وابن عدي في 
"الكامل" 37/7, وأبو نعيم في "الحلية" 2507/3 والببهقي 173/٠١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ؟ كلهم عن 
محمد بن مبارك الصوري حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن [الخرامي] عن 20 بي الرزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فذكره مرفرعاء » قال 
ابن عدي: وهذا الحديث لا يعرف إلا لمحماء بن مبارك عم ح لقي وقد روي ارطا مع عن الغيرة عيذ اللهنون إناز ثم أخر جه 
عنه وروى عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب يعني قضى باليمين مع الشاهد ‏ حديثٌ أصح من هذا. 

وقال الببهقي: في "السدن" و"العرفة" 591/14 وهذا إسناد صحيح: كذا قال: وعبارة أحمد ليست صر 


3 بهدا 
فالمغيرة وإِنْ وثقه ابن حبان: وقال أبو داود: رجحل صالح. غير أن ابن معين قال: ليس بشي» وقال النسائي: ليس بالقوي. 
قال أبر عمر: الفرد المغبرة بن عبد الرحمن برواية هذا الحديث عن أ أبي اناد [أني مسندا] ولم ينابع عليه اه. 
والصواب ما رواه مالك في "موطته" عن أبي الرّناد أن عمر بن عبد العزير كتب إلى عبد الحميد بن عبد الر“من وهو 
عامل بالكوفة أن أقضي باليمين مع الشاهد, وأخخرجه عنه الشافعي في "الأم' “ارده ؟» والنسائي في "الككبرى" (5010)» 
والبيهقي 017/٠١‏ وأخرحه ابن أبي شيبة 3/5 ولد ١‏ 4 والنسائي في "الكبرى" (301) عن يُحبى بن سعيد عن 
محمد بن عجلان عن أبي الرناد... غموه. 


قضيا باليمين والشاهد, وأخرحه الدارقطني 75١5/4‏ - وعنه البيهقي 1017/٠١‏ - من طريق أبي بكر بن ابي سَبّْرة عن أبي 


الزناد عن عبد الله بن عامر قال: ت أبا بكر وعمر وعثمان الله عنهم يفضون بالشاهد مع اليمين. إلا أن ابن أب 
م ال #تافين مسد و رغبراو رطئ الله نهم 2 0 يي 


وقال ابن عبد البر: قال ابن المبارك: وحدثنا الدراوردي عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبا. العريز وشريحا 
5 
بكر 


سيْرة رماه أحمد بالوضع وضعفه غيره 
قال البيهقي: والرواية فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ضعيفة. 


وأخرجه النسائي ف "الكبرى" )710١(‏ عن محمد بن رافع حدثنا أب و بكر بن أي ويس حدئني سابمان بن بلال عن 


محماد ابن عجلان عن ثور عن أبي الزّلاد عن ابن أبي صفية الكوفي أنه حضر شريْما ف مسحد الكوفة فقضى باليمين والشاهد 
رج سي 0 لط معن طرق عار الوا 5 
هريرة... به وقال: ابن شبويه ضعيف يقنب الأحاديث ويسرقهاء والحديث بهذا الإسناد باطل, 
قال ابن حجر في "فتح الباري" 71/75: وفي الباب عر ووس عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف؟ 


قال ابن عبد البر: وفي اليمين والشاهد آثار متوائرةٌ حساك ثابتة متصلة أصحها إسناداً وأحسنها حديث ابن عباس وهو 


حديث لا مطعن لأحد في إسناده. ولا حلاف بين أهل المعرفة بالحديث أن رجاله ثقات. قال ابن ححر في "التلخيص": - 


الجزء الثالث عت 1 فصل قيما يَتَعلّقْ بوقف الأولاد 


كذا قال. مع ذلك قال في "فح م حديث صحيح لا ارتياب في صحته قال البزاز: في الباب أحاديث حساك أصبحها 


ن عباس أن رسول الله 8 قضى بشاهد 
وبمين. قال عمرو في الأموال خاصة 


.أخرجه مسلم )17١5(‏ في الأقضية ‏ باب وجوب الحكم بشاهد وعين» وأبو داود (70©) في الأقضية ‏ باب 


القضاءِ باليمين والشاهد؛ واين ماجد (7819/0) في الأحكام ‏ باب القضاء باليمين مع الشاهد, والنسا 


(501) وأحمد 5١5/0‏ و53 و148: والشافعي في "الأم" 351,7 وابن أبيأشبيية 55375 وار 


الجارود (7 20٠٠٠١‏ والعُقِيلي 17577 وأبو يعلى (5311): والطحاوي ١5444‏ وابن عدي 4585: 
(003) و5010 واين الغطريف في "جزئه” (17). والبيهقي 1390/٠١‏ وابن عياد البر في "التمهياد” :50-820 1م 
من طرق عن زيد بن الحباب وعن عبد الله بن الحارث المخزومي كلاهما عن سيف أخبرني قيس بن سعد به 


قال علي بن المديبي: سألت يحبى بن سعيد عن سيف بن سنيمان فقال: كان عندنا 


امن يصدق ويحفظ: 


» وسيف ثقة وقيس ثقة. قال البيهقي: قيس النة ابت 


وعنه: نَبْتْ ما رأيت أحفظ مته قال النسائي: هذا إسناد 
عند أهل التقل؟ 

قال ابن عدتي: سيف حديته ليس بالمنكد وأرجو أنه لا بأس يده ولا أعلم رو هذا الحديث عنه [قيس بن سعد] غير 
هذين الرجلين عبد الله ين الحارث وزيد بن الحياب؛ وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عياس» محمد بن 
١‏ 


ابن عباس 


مسذم الطائفي روى عنه عبد الرزاق وداود العطار 


قال الطحاوي: أما حديث 
يحتجون به قي مثل هذ؟! ء ونقل 3 
روى العقيلي عن إبراهيم بن سليمان [مصري من أصحاب الحديث] قال: سيف كذاب. شهد عتادي شاهدان عنى 


يحبى ابن معين وابن نمير أ سيف بن سليمان كذاب» ثم عقب العقيلي بقوله 


صح عنده هذه الرواية عن يحي واب: 


يق فالجرح أولى؛ وأحسن شيء ف الباب عندنا حديث سيف هذاء وسائر الروايا 
وأظن هذا المجرح الخائر لكوت قدرياء فلنا روايته وعليه بدعته. 
قال الترمذي في "العلل الكبير” كما 

يسمعه عندي عمرو من ابن عباس. قال الزيلعي في "نصب الراية”: قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث 


تبيه” (531): سألت محمدا ‏ يعني 


وسمع من جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمم منه حدينا وسمعه من بعض أصحابه عند. 
معن سن يال يكوت متم 3 عض 


قال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: لو علمت أنَّ سيف بن سليمان يروي هنا لأفسدته. فقلت يا أبا عبد الند: إذا 


أفسدته فسد؟: قال الشافعي: حديت ابن عباس ثابت عن رسول الندتك لا يرد أحد من أهل العنم مشند لو لم يككن فيها غيره 


مع أن معه غيره ا يشهده. 
قال النسائي: وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائقي عن عمرو عن ابن عباس بد؛ ومحماد بن مسلم ليس بذلاك 


اله + -05-00 5 لي ف و عد 
القوي ورواه إنسان ضعيف فقال: عن عمرو ب محمد بن علي مرسل وهو متروك الحديث ولا يكم بالضعفاء - 


حَاكية اين عابدين ل 62لم لس فصل فيمايِتَعلّقَ يوقف الأولاد 


على الثقات. قال البيهقي: وقد تابعه [سيفا] على هذه الرواية عبد الرزاق وأيو حذيفة كلاهما عن محمد ببن مسلم الطائفي 
عن عرو دين دتنار عن ابن عبان 

أحرجه أبو داود (5705). والطبراني :)١١165(‏ وأبوعوانة :)7١+(‏ واليبيقي ١٠/1526ء‏ ابن عيد البر 14015 
عن عبد الرزاق وأبي حُذيقة عن الطائفي به. 

قال الببهقي: وحالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم قزادوا في إسناده و ورواه بعضهم من وجه 
آخعر عن عمرو فزاد إٍ إسناده جابر بن زيدء ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. 


قال ابن حجر ف التلخيص 5/ت ١‏ 7: أما رواية عصام البلحي وغيره ثمن زاد فيه ين عمرو وابن عباس طاوسا فهم ضعفاء. 


أخر ج الدارقطني 575 7١‏ من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن ديار عن اوس عن 
ابن عباس ... بهء ثم قال: حالفه عبد الرزاق ولم يذكر طاوساء وكذلك قال سيف: عن قيس عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس. وعبد الله بن محمد بن ربيعة بن قدامة أحد الضعفاء» قال الدارقطني متروك. 

وأخرجه الشافعي ف "الأم" 7/< وعنه البيهقي ١7/1٠١‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد (متروك) عن ربيعة بن 


عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس ورجل آخر ‏ سمّاه لا يحضرني ذكر اسمه ‏ من أصحاب النبي يل ((أن 


رسول الله : قضى بائيمين مع الشاهدع)؛ وأتحرج ابن حبان في 'المجروحين” 177/١‏ عن أبي بشر أحمد المروزي 


(متروك يسرق الحديث) يإسناده إلى نافع بن عمر عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس... ورده عليه ابن خزعة. 


أما حديث جعفر بن محمد عن أبيه فاختلف فيه على جعفر حيث رواه عبد الوهاب بز عبد المجيد 3 


عن أبيه عن جابر أن النبي يلف قضى باليمين مع الشاهد: قال جعفر: قال أبي: وقضى به علي بالعراق. ولم يتابع عبد 
الوهاب على ذكر جاير كبير أحد 
أخرجه أحمد “ابد ٠‏ والترمدي ف "السئن” :)١785(‏ وذكره ف “العنال الكبير" كنما في "ترنيبه" (8د©): وابن 


ماجه (7553)؛ والشافعي في "الأم" :575/0١‏ وابن الجارود (8١٠٠)؛‏ والطحاوي في "شرح اللعاني" 4/5 015 2343 


والدارقطني 5075: والْعُقيلى 0/347 والبيهقى ٠‏ 1723. وابن عبد البر في "التمهيد" 17375. قال عيد الله بن أحمد: 
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على (جابر) فلم أزل به حتى قرأه على 
في "العئل الكبير” بعد ذكره الروايات فقال: أي الروايات أصح؟ قال 


أصحه عن جعفر عن أبيه مرسلاء وسأل ابن أبي حاتم في "العلل" 4709/١‏ أباه وأبا زرعة عن حديث عبد الوهاب فقالا: 


كان أبي قد ضرب على هذا الحديث أي من السند قال: ولم يوافق أحد التقفيّ 


وكتب عليه (صح). وسأل الترمذي البخاري 


أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث إنما هو عن جعفر عن أبيه أن النبي يخ مرسلا. 
قال الطحاوي: أما الحفاظ مالك وسفيان الثوري وأمثالهما فرووه مرسلاء ولم يذكروا فيه جابراء وأننم لا تنجون 


بعبد الوهاب فيما تخائف فيه الثو 


ي ومانك. قال البيهقى يي المعرقة 4 5317/9: وهذا الحديث لم يسح اده الشائعى [حيث 
قال روى عبد الوهاب وهوالئة في أبواب الصلاة ولم يذكره في القضاء] في هذه المسألة لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه 
غلظا وقال البخاري كما بي "عثل الترمذي 


أحرحه أبو عوانة )5١57(‏ وابن حبان 


بعه إبراهيم بن أبي حية وهو ضعيفٌ ذاهبُ الحديث. 


٠١ 5‏ وابن عددكي 437+ 7: والبيهقي 007203٠‏ وابن عبد 


البر 23739 من طريق إبراهيم عن ججعفر عن : آتاني جبريل فأمرني باليمين مع الشاهد: وقال: - 


الجزء الثالث عشر لكل بوقف الأولاد 


إن يوم الأربعاء يوم نمس مستمرء قال ابن عدي هذا الديث من هذا الطريق قد روي عن جعفر بن محمد مسنداً [والأصح) 
فيه مرسلاً وقال فيه جماعة عن جعفر عن أبيه عن جابر واختثفوا على ألوان إلا أن المنكر فيه قوله ((يوم الأربعاء...)): 
وضَّعْفْ إبراهيم بين على أحاديته ورواياته اه وقال البخاري منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن هشام وحعفر 
مناكير وأوابد يسبق إلى القلب أنه المعتمد لها. 

وأخحرجه ابن عدي ف "الكامل” 433,7» من طريق 2 


عن أبيه عن جابر... به كما روى عبد الوهاب. 


بن يعقوب حدثنا السري بن عبد الله بن يعقوب عن جعفر 


وأخرجه القطيعي ف "زياداته على فضائل الصحابة" )١١50(‏ من طريق محمد بن ستميان حدثنا سابق عن بحعفر. 


وأحرجه أبو الشيخ ف "طبقات أصبهان" (/الالم)» وابن حبان في "المجروحين" 210١/١‏ قالا: حدثنا أسو بشر بإسناده إلى 
عبد الله بن الوئيد العدني عن هشام بن سعد عن جعفر ب وأحرجه الخطيب في "الموضح" 4777 1؛ وابن سمعرن الراعظط 
ان "أماليه" (ق+/]) من طريق سهيل بن زبْعلة عن عبد العزيز الأويسي عن محمد بن جعفر سن أبي كثير عن جعفر بهم 


وأخرجه أبو الشيخ في "طبقاته" (0/8): وابن حبان ف "المجروحين”" ١70/1‏ عن أبي بشر الروزي (متروك يضع الحديث 


ويسرق الأسانيد) بإسناده إلى علي بن موسى الرضا عن أبيه جعفر به وأخخرجه الطبراني في "الأوسط" 27549 وأبو الشيخ 
في "طبقانه” (877) وابن عبد البر 1707١/7‏ من طريق أبي همام عبد الله بن عبد السلام. وعياد السلام بن ملميع 
حدثنا عبيد الله بن عبد المجيذ الحنفي حدئُنا عبيد الله بن عمر عن حعفر به 

قال ابن عبد البر: ورواه محمد بن عيسى بن سُميع عن عبيد الله مثله سواء؛ لكن قال الطبراني: لم يروه عن عبيد الله بن 
عمر إلا عبيد الله بن عبد المجيد تفرد به عبد السلام اه. والصواب ما قاله الطبراني لأن ممماد بن عيسى بن سميع إثا رواه عمسن 
عبيد الله بن عمر عن جعفر عن أبيه عن علي بدل (جابر) أخرجه الدارقطني 717/5؛ هكذا وستأتي الروايات عن سيدنا علي. 

قال الببهقي: وروي عن حميد بن الأسود وعبيد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك 
موصولاء وقال الدارقطني ف "العلل" 47/5: ورواه عبد الوهاب السري وحميد وحمد بن جعفر بن أبي كثير وعبد الدور 
ابن عبد الله ابن سنان وغيرهم عن جعفر عن أبيه عن جابر وكذلك روى أبو ضمرة أنس بن عياض عن جعفر عن أبيه عن 
جابر واتلف عنه فروي عنه مرسلا أيضا وكان جعفر بن تحمد رتما أرسل هذا الحديث وربها وصنه عن حابر لأن جماعة 
من الثقات حفغلوه عن أبيه عن جابر والحكم يوجحب أن يكون القول قولهم بأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة اه. 

قال ابن عبد البر 75/د175: وقد أسنده عن جعفر جماعة حفاظ وزيادة الحافظ مقبولة فممن أسنده عبيد اللد بن مر 
وعبد الوهاب الثقفي ومحمد بن عبد الرحمن بن رّدّاد المدني ويحبى بن سليم وإبراهيم بن أبي حية اه. 


أو أن الرواة عنهم ثقات فالطرق إليهم ما بين واهية ومظلمة في الأغلب: 


وفٍ هذا تجوز فهو صواب لو سلم أنهم ثقا 
والله أعلم. 

قال العقيلي: وفال مالك وابن حريج وسايمان بن بلال وعبد العريز بن اللطلب والدراوردي ويبى بن سليم 
وإسماعيل بن جعفر وأبو ضمرة ويبى بن سعيد القطان وعيد العريز بن أبي حازم عن جعفر عن أبيه عن النبي 2 خود 
مرسلاًء ولم يذكروا جابراً اه. وبنحوه قال الدارقطني في "العلل" 47/7 وزاد: وعمر بن محمد بن زيد العمري وعبد الله 


ابن جعفر وغيرهم .... ثم قال: وكذلك رواه حالد بن أبي كرعة عن أبي جعفر.... له. - 


حاشية ابن عابدين م فصل فيما يَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


أخرجه مالك في "المرطا" +9810 وعنه الشافعي في "الأم" 78د ؟: وعنه البييقي ١٠/17؛‏ وابن وهباقٍ 
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"موطنه" وعده سحنون في "اللدونة" 4/1 7. وأبو عوانة (7077)» والطحاوي 4 أرد4 1 والبيهقي في "الكبرى" ١33/3ك‏ 


قال ابن وهب أخبرني مالك وعمر بن محمد ويحيى بن أيوب (ح) أحرجه الترمذتي (د14)» والبيهيقي لاعن 


وأحرجه ابن أبي شببة 75/5 ولماره ١‏ 5. عن واكيع (ح). والطحاري 4 نو 

وأحرجه الشافعي في "الأم" *أ,دد؟ ‏ وعنه البيهقي 171/٠١‏ عن مسلم بن خبالد (ح)؛ وأخترجه سحترن في "المدونة" 
5 عن أنس بن عياض قالا: حدثنا جعفر بن محمد سمعت الحكم بر بن عُتيية بسأل أبي ‏ وقد وضع يده على جدار القبر ليقنوم ‏ 
أقضى رسول الله يقل باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم وقضى بها علي بين أظهركم. قال مسلم: قال جعفر: في الدِّن. قال ابن عبد 


الي 0 


البر: ورواه عيبئة كما رواه مالك مرسلاً وكذلك رواه الحكم بن عتبية وعمرو بن ديار جميعاً عن محمد بن 


وأخرجه سحيون في "للدونة أل ان وما ب عبرل قن عن عدز وو قبار عن يعات بي عض أن لة؛ 

وأخرجه الشافعي 7/دد ؟؛ وابن أبي شيبة 7:/5؛ عن ابن عبينة عن خالد بن أبي كريمة عن جعفر مرسلاء ومن 
طريق الشافعي أخر جه الييهتي ثم قال: هككذا رواد جماعة عن جعفر بن عمد مرسلاء ورواه عبد الوهاب 
وهو من الثقات مرصولاً اتتهى باعتصار وسيأني ء عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن محمد بن علي مرسسلا أخترجه البيهتني 
30 وأخرجه البيهقي٠٠/10/1‏ من طريق عباد بن يعقوب حدئنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر عن أبيه مرسللا بف 
وزاد وقضى بدلك أبي على هد عمر وعن الشافعي كما في "الأم' قوله: وذكر إبراهيم بن أبي حببية عن داود بن الخصين 
عن أبي جعفر محمد بن علي أن أبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد. وقدمنا أن الإرسال هو الصواب الذي لم يروي 
مالك غيره إلا أن عثسان بن خخالد المدني رواه عن مالك عن حعفر بن أبيه عن حابر.. بد 

أخخر جه ابن عدي 1070/85؛ والعقيلي 199/3؛ وابن حبان في "المجروحين" ١/3179؛‏ وابن عبد البر ١9/75‏ من 
طريق صالح بن أبي زيد الدباغ, والحسين بن أبي زيد قالا حدثنا عثمان به. قال ابن عدي هذا في الموطأ مرسال: وقد حدث 
به جماعة ضعفائ عن مالك فأوصئوه منهم عثمان بن خالد وحبيب أكائب مالك اه, 

١ 


قال ابن حبان: هذا حديث نخطأ إثما هر عن جعفر عن أبيه مرسلاً. وقال بد الوهاب: عن جاب 


وعثمان؛ قال البخخارتي: ضعيف عنده مناكير؛ وقال الحداكم: منكر الحديث. 


وأخرجه أبو مر بن عبد البر :١71//*‏ من طريق إسحاق عن حاتم العلاف حدثنا يبى بن مُليم عن جعفر 


عن حابر بده قال أبو عمر وروى هذا الحديث عن يحيى بن سليم أيضا عبد الوهاب الوراق فأخطأ فيه جع من يبي بن 
سليم عن جعفر عن أبيه عن غلي وإأها شبه عليه لأن في الحديث (عن جعفر عن أبيه قال وفضى بها علي بين أظهركم يا 


أهل الكوفة): وأحرجه أبر بكر ممما بن إبراهيم في "نوادره" (ق47 أبب) من طريق يحيى بن سليم به. 


قال الترمذي: وروى عبد العزير بن أبي سلمة ويحبى بن سُلِيمِ هذا الحاديث عن حعفر بن محمد عن أبيه عن 


علي عن النبي # ونقله في "العلل الكمير" عن البخاري. وقال الدارقطني ف "العلل" 377 3: ورواه عبيد الله بم 
عمر وبحيى بن سليم الطالفي ويحبى بن مممد بن قيس أبو زكير وزيد بن الحباب عن الثرري فقالوا عن جعفر عن 


محمد عن أبيه عن عنى بن أبي طالب. 35 
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الجزء الثالك عشر كم فصل فيما يَتَعلَّقُ بوقف الأولاد 


أخحرجه الدارقطني 7١7/5‏ عن شبابة حدئنا عبد العزيز بن أبي سلِمة عن جعفر عن أبيه عن علي أن اللبئّ 34 قضى 
بشهادة شاهد واحد وين صاحب الحق» وقضى به على بالعراق. هكذا رواه الدوري عن شبابة؛ ورواه أحمد بن محمد بن 
الصباح بن شبابة عن لاحشون عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي به أخرجه البيهقي 170/٠١‏ على الوجحهين» وأخرحه 
الدارقطني 4/د١7ء‏ وعنه البيهقي ١/٠١‏ عن شيبان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي أنَّ رسول الله ين 
وأبا بكر وعمر وعمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ومين المدعي قال جعفر: والقضاة يقضون بذلاك عندنا اليوم 


اه. وطلحة بن زيد: قال أبو حاتم والبخاري والنسائي وابن حبان: منكر الحديث واتهمه أحمد بالوضع. 

أخرجه الصيداوي في "معجمه" ص75 من طريق أبي فروة حدثنا محمد بن سليمان عن يزيد بن إبراهيم تسبي 
عن جعفر عن أبيه عن علي نحوه. وقال الدارقطني في "العلل" 4/7 3: رواه الحسين بن زيد بن على ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن رداد عن جعفر بن تحمد عن أبيه عن جده عبن علي وكذلك روي عن سليمات بن يلال واختلف عنه. 

قال: ورواه أبو أويس عن جعفر عن أبيه عن جده عن النبي يك اه. 

أخرجه البيهقي 170/٠١‏ عن إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جده فذكره وزاد 
وقضى بذلك علي. 
وأحرجه البيهفي اا عن عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان عن ربيعة عن محمد بن علي أن رسول الله عو قضى 
باليمين مع الشاهد الواحد, قال البيهتي: وكذلك رواه حسين عن حعفرء ثم أحرجه 10/0/٠١‏ عنه عن جعفر عن أبيه عن 
جده بهء ثم قال: وعلي بن الحسين جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك علي فهو أقرب بالاتصال من رواية محمد بن علي عمسن 
علي وقد رواه غير جعفر عن محمد الباقر على الإرسال. 
وأخرحه ابن عبد البر 577 ١‏ من ريق الْبرَّر عن بشر بن معاذ حادئنا محمد بن عيد الرحمن بن رَدَا 


0 


أد عن جعفر عن ابيه عن 


حابر به؛ قال أبو عمر: هكذا ذكره البزار وذكره الدارقطني على وجهين فقال حدئنا أحمد بن الطلب حدثنا القاسم بن 


زكريا المقرئ حدثنا بشر بن معاذ حدثنًا ابن ردّاد أخبرني جعفر عن أبيه عن جنه عن على مرفوعا به. هكذا قال: (عن 
أبيه عن جده عن علي) وجعله عن جعفر قال: وحدثنا أحمد بن المطلب أيضا حدثنا القاسم حدثنا ابن رَذَاد عن مالك عن 
جعفر مثله فجعله لابن رَدّاد عن مالك بإسناد واحد وف ذلك ما لا عتفىء ومحمد بن عبد الرحمن بن رّدَّاد قال أبو حاتم: 
ذاهب الحديث ليس بقوي وليته أبو زرعة. 


وقد اضطرب فيه قال ابن 


القاسم ابن الليث حدثنا بشر بن معاذ حدثنا ابن رَدّاد حدئني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فذ كره. ‏ 


قد رواه الدراوردي عن ربيعة الرأي عن سهيل ثم نسيه سهيل فكان يقول حدئني ربيعة عني - حدثني أبي: عن أبي هريرة - 
وقد رواه ابن رَدَّادِ عن سهيل أيضا قال أبو عمر: أصح إسنادٍ لهذا الحديث إسناده حديث ابن عباسء وأما حديث أبي هريرة 
وحديث جعفر بن محمد وغيرها فحسان ... انتهى. 


أما حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه أبو عوانة (0079)) من طريق محما. من 


عد ال زاق أعح نا 1١‏ 1 00000 ع لعن ا يد 
بد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن ده يأثره عن النبي 


مع الشاهد الواحد» وأخخرجه العقيني 174/4 لاء وابن عبد البر 7+ 292 والببهقي 17/7/٠١‏ عن مُطْرَّف بن مازن (ح) ‏ - 


حاشية ابن عابدين كم بوقف الأولاد 


وأحرجه الطبراني ف "الأوسط" »)٠١77(‏ وابن عبد البر 50+57 ١ء‏ والبيهقي عن محم بن عبد الله بن عبيد بن عُمير 


قالا: حدثنا ابن خُريجٍ عن عمرو به وأخرجه الدارقطني 7١7/5‏ عن إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني محمد بن عبد الله 
الكناني عن عمرو بن شعيب به. 
قال الطبراني: لم يروه عن عمرو [إلا ابن جريج ولا عن ابن جريج] إلا محمد بن عبد الله تفرد به النفيلي. كذا قال» 


اه. قال ال ف "ال ا 
م اه. قال الهيدمي ان 'اللجسع" 5/4 


وقال البيهقي: ومطرف ومحمد ابن عمبر ليسا بالقويين وهو بإرساله شاهد 


فيه محمد بن عبد الله وهو متروك اه. قال عنه النسائي: متروك؛ وقال البختاري: منكر الحديث» وقال يحبى: ليس بثقة. ولعل 


39 
الكناني هو ابن عمير فما أظنه إلا هو. 

وأحرجه الشافعي في "الأم' 7أ,دد 7 وعنه البيهقتي 2077/٠١‏ وابن عدي /570. عن مسلم بن نخالد عن ابن جريج عن 
عمر بن شعيب أن البي : ثم قال الببهقي: وهذا مرسل؛ ومسلم الزبجي أوثق منهما على ضعف فبه؛ والذي تقدم عن الححاج 
عن ابن جريج عن جعفر عن أبيد مرسسلا: وأخحرحه العقيلي 7110/5 عن الحجاج عن ابن جريج بد ثم قال: وهذا أول. 

وروى جويرية بن أسماء حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل (رجال) مسن أهلى مصر عن رق طلنه أن 
النبي يل أجاز شهادة الرجل وبين الطالب. 


أخرجه ابن ماجه (571) في الأحكام . باب الفضاء بالشاهد واليمون عن ابن أبي شيبة 55/2 وابنْ عباد البر 


5 عن يزيد بن هارون (ح)؛ وابن قانع في "معجم الصحابة" 3١14/١‏ » وأبر نعيم في "معرفة الصحابة" (15575) 
(5570) عن الطبراني ف "الكبير" (/74110) عن مسدّد وعن سهل بن بكار (ح)؛ وأبو عوانة (500) عسن عبد الصماد بن 
عبد الوارث؛ وابن عبد البر ١1/7‏ عن عبد الله بن محمد بن أسماء وعن يحبى بن حماد وعن مسلم بن قنيية (ح) وابن عدي 


037 عن أبي الحجاج النضر بن الحارث [يسرق الحديث] كلهم عن جُويرية به وق 


ة عبد الله بن أسماء عن جل من 


أهل مصر أحسبه ابن البيلماني وأخرجه البحاتي في "تاريفه" 211/4 عن موسى ثنا بجُويرية تنا عباد الله بن يزيد عن سق عن 
النبي يلو ... مرسل: قال البوصيري في 

وأخرج ابن عدي 723/7 من طريق اللُنيني قال ذكره حسين بن عبد الله بن مُميرة بن أبي ضميرة عبن أبيه عن 
جده قال: قضى ((رسول 


منكر الحديث وضعفة بين على حديئد. 


ند": التابعي بجهرل: [أي: مبهم]: فإن كان ابن البيلماني فهذا يدل على أنه واه. 


باليمين مع الشاهد وقضى بها علي بالعراق)) قال ابن غدي: والحسين بن عبد الله ضعيف 


وأخرجه أبو عوانة (10151) عن موسى ب 


إسماعيل (ح): وابن قانع في "معجمة" 545/١‏ والحاكم لي 
"معرفة علوم الحديث” حاة/ا١‏ عن الأزرق بن عذد 
عن جده أن النبي يقق... فذكره. 
قال الحاكم: هذا ربيب 
وأخرجه ابن عدي «دأرة .5 71٠١‏ عن أبي اليمن ياسين بن عبد الأحد ومحمد بن عمرو بن نافع عن علي بن الحسن 
النبي يكل ... فذكره. 


وأخرجه ابن دي 7١073‏ : وابن حبان في 'المجرو حير 


بن تعلبة» وئيس في رواة الحديث يسمى بهذا الاسم غيره. 


السامي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن 


١5‏ عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال : قيل ليحيبى 


ابن معين إن على بن الحسن السامي يروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ... الحديث» وكان خرج إليه ليكب 


عنه فربحع وقال: قد كفيتموه. قال ابن جا السامى لا يحل كتابة حدينه إلا على جهة التعجبء وقال أبو اليمن: دحلت ١‏ - 
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الجزء الغالث عث م فصل فيما يُتَعلَّقْ بوقف الأولاد 


أو جد" ثم رْفِعَ لآخرٌ لا يراه أمضاهُ عند الثاني" ويَقْضْهُ عدد ' 'محمّد". (ومنه:) إذا 
تروّجَ الرَّني بابنته مِن الزَّىء وحَكمْ الحاكمٌ بحل ذلك» ثم رفع أن لا يراه أبطله؛ لأنّه ما 
يستشْيعْةٌ الناسٌ ذكَره في "شرح الطّحاوي". (ومنه:) رجلٌ أعتق عبداً نج مات الْعتِقٌ ولا 
وارث ل ثم قضى القاضي .يراه للمُعتق ثم رفع لحساكم آخمرٌ نقضّه؛ وجَعل ماله لبيت 
امال عند "أبي يوسف". وهو الصّحيمٌ؛ لقوله عليه الصّلاة والسلامٌ: (وإنما الولاءٌ لمن ا 


ملعم (قولة: لأنّهِ ما يَستشْيعٌة الَامىُ) لقره أمراً ال 0 ولع 
لوحود الحزئيّة: وإنْما قَطَمَ التتّرعٌ يُسبنها إليه فتقط؛ إذ الحزئية لا تنتفي بالرّنى» ثم إن لم يُذَكُرْ فيه 
خجلافا» ومُقتضى عَده ين القسم الاش وجودٌ الخلافب فيه. 

بده كم (قولة: ثم مات امعيق) بكسر الاءه والذي بعده بحبجها اده 

505" (قولة: نما الزلائ لمن أعمق» ) لأنّ ((إنّما) تُفيدُ قصر الوَلاء على من أعتق» 
ومن أحكام الولاء الإرث. 


- أناواين معين على علي بن الحسن ؛ فسمع منه هذا الحديث فلما نرج قال 000000 ن هذا الشيخ هذا الحديث ‏ أي في 
الحككم عليه ولذلك قال ابن عدي: وأحادينه كلها بواطل ليست محفوظة» ليس لها أصل؛ وبنحوه احرج العقيلي ١١7*‏ 
عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال: ذاكرت يمبى بن معين يوماً وهو بمصر عن أبي مودود عن سليمان بن يسار عبن ابن 
عمر ... فأعجب يحبى من هذا الحديث, وقال لي أفلانيه عمن كتبته ؟!... قال: فصرت معه إلى عبد المنعم بن بشير؛ فسأله 
أن يرج له أصل كتابه فاعتل عليه ف ذلك الوقت ووعده مخرجه بالعشي, قال أحمد : فلما اجتمعنا للمصير إليه بالعشي 
ذكرت لبحبى بن معين حديث ابن 2 عمر أن النبي ينا قضى باليمين مع الشاهد فقال لي يحيى: ما خلق الله من هناشياء 
قلت: إنه عبد الله بن عمر العمري قال: ليس يحمتمل هذا كله ؛ من حدثك به ؟ قلت: هذا الشيخ بخ الذي تريده أعني 
عبد المنعمء قال: كفيتنا المونة ارجعوا بنا فرجع ولم يكتب عنه اه. فسأل بعضهم ابن أبي مريم أن يحدثه بهذا الحديث فأبى 
وقال لا أحدث عنهء فال له: إثما نريد أن تعلم أنه ضعيف فحدثنا عند ذلك. 

وأخرجه ابن عدي ١‏ إد/ا١‏ عن أبي حذافة أحمد بن إسماعيل المدني حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر به ثم قال: هذا 

الحديث عن مالك بهذا الإسناد باطل» وروي عن حبيب كانتب مالك هذا الحديث»: وحبيب أضعف من أبي حُذافة لم يذكم ره 
عن مالك غ غير أبي حذافة هذا ولعل حبيباً شر منه؛ حدّث عن مالك ب"الموطأً' وحدث عند وعن غبره بالبواطيل...: 

في "ط": وخدم). 

(؟) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلّقّ بوقف الأولاد ؟/5ارد. 


حاشية ابن عابدين لس سد 1598لهل ل فصل فيمايَتعلّقَ بوقف الأولاد 


أعتق»''"» ولا يلم مولى الموالاٍ؛ لأنه مُستَحَقٌ بالعقبه وهو قائمٌ بهماء فاستويا كالزو حيّةه. 


رمو (قولَهُ: ولا يلرَم أي: لا يَلزمنا أذ نقول: مَولى الموالاةٍ كذلك, أي: أنه يكوث 

(قولُ: أي: لا يلزمتا أن نقول: مَرْل الُوالاةٍ كذلك إلخ) يعني: لا يقول قائلٌ: بأنكم مَنَعنُم العنيق 

من الإرث؛ لأنّه عجلافْ الحديث فما بكم في توريث مولى الموالاة؟! إلخ» "سندي". والله أعلمٌ وصَلَى 
الله على سينا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم. 


(1) هذا حديث مشهورٌ روته عائشة؛ وعنها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وفيه قعّة بُريْرة. والروايات فيه 
مختصرة ومطولة. 
فرواه القاسم بن محمد وعروة والأسود وَعَمْرَة وأبمن المكي وأبو سلمة عن عائشة به. 
أما القاسم فرواه عنه ابنه عبد الرحمن وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأسامة بن زيد عن القاسم عنها. 

0 أخرجه أحمد 5 دغ؛ 13ل 151 0078:3175 077 504. والبخاري (8لات ؟) في الهبة ‏ باب قبول الهدية» 
و(091) ف التكاح ‏ باب الحرة تمت العبايء و (2907/3) في الطّلاق ‏ باب لا يكون بيع الأمة طلاقهاء ومسلم 
)١3١5(‏ ف العتق ‏ باب بيان أن الولاء لمن أعتق» والنسائي 75 23173 0 ف الطُّلاق ‏ باب خيار الأمة» وابن 
ماج (073؟) في الطّلاق ‏ باب خبار الأمة؛ وصحّحه ابن خزيمة (59 4*)) واين حبان (4779)؛ وغيرهم. 

ورواه الزهري وهشام عن عررة بن الزبير عنها به 

شري أحمد عل ال .لاك 18133 03:3 5١7‏ الال والبخاري (4١؟)‏ بي البيوع ‏ ناب البيع والشراء 
مع النساء » و (110). باب إذا اشترط في الببوع شُروطاً لا تل و (311؟) في المكائب ب باب ما يجوز من شروط 
المكاتب؛ و (117؟) ف الشروط ‏ باب الشروط في الببع؛ ومسلم (4 4)١5٠‏ وأبو داود (7914): (970”) في العنق 
باب بيع المككاتب» والترمذي )5١74(‏ في الوصايا ‏ باب الرجل يتصادق أو يعتق عند الموت؛ والنسائي 5/ 2104 
/الرد ٠‏ 08ل فٍ البيوع ‏ بيع المكاتب؛ وابن ماجه (371؟) في العتق- باب المكاتب» وصحّحه ابن حبان (47375). 
ورواه الأعمش ومنصور والحكم كلهم عن إبراهيم عن الأسود عنهاء وبعضهم يرويه بلفظ: (رإثما الولاء لمن 
أعطى الثمن أو لمن ! لي التعمة)). أخرجه أحمد 17/1 .لاك دلالء كك 4مك 131 والبخاري )1١437(‏ 
ف الرّكاة - باب الصدقة على مواني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: و )١355(‏ تي العتق ‏ باب بيع الولاء 


وهبته: و (7717) في كفارات الأعمان ‏ باب إذا أعتق في الكفارة؛ و (1731) في الفرائض - باب الولاء لمن أعتق 


و(0754) باب ميراث السائبق و(48د707) باب إذا اسلم على يديه و (580ا5) باب مايرث التساء مر 
الولاءء وأبو داود (7517) في الفرائض - باب في الولاء» والترمذي (35؟١)‏ ف البيبوع ‏ باب اشتراط الولاء 


والزجر عن ذلكء والنسائي 5أا. 14-1 ول - 


الجزء الثالث عشر ام فصل فيما يَتَعلَّقْ بوقف الأولاد 


فاغتنم هذا المقامَ فإنه مِن حَوَاهِرٍ هذا الكتابي» واللهُ سبحائه وتعالى أعلمُ 
بالصّواسي» وإليه الرحم وامآب تم النصف الأول بحمدٍ الله تعالى وَعَوْنِه وحن 
توفيقه» وك الله على سيدنا "محمد" وعلى آله 4 وصحيه و 0 


رن ين أحد الحانيين فقط كما قدا في ولاء الاق لأ أي: الولاءً المفهوم بن مُولى الموالاة - 
مُستحَقٌّ بالعقدٍ؛ لأنّ صورتّه: أ يعد رحلان محهولا لأستب عد الْوالاة ينيُما على أن من 
مات منهّما قبل صاحبه عن غير وارث وَرَلّهِ الآن وهذا العَقَدُ قائمٌ بهماء أي: وُحد منهُماء 
فيتوارثان به من طرفي قلاف ولاء العاقة؛ ؛ فإنّ سببّهُ الإعتاق» وهو قائم اميق فقط كالروحةٍ 
انها بن أسيابر اليراشه والإرث ثابتا بها بن الطرفون؛ لقبم تاها بهما معأ فتوارنان بها وإ 
احتلّف مقدارٌ الإرث بها بن جهةٍ أخرى وهي تفضيلٌ الرّوج على الرّوحةٍ بذكُو ريه وكونه قواماً 
عليهاء واللهُ نبحاة عدم 

ددم (قولة: فاغتيِمٌ هذا المقام) أي: قر به بلا مَشْقَة مُشْقَةٍ كما في "القاموس" ؛ حيث قال0, 


59 ورواه مسلم (د/١١))‏ وابن ماجه (9017/4)» والترمذسي (30 ))١١‏ وغيرهم دون هذه الريادة 
ورواه ابن عيينة ومالك وجعفر بن عون عن يخيى بن سعيد عن عُمْرة بدت عبد الرحمن عنها. 
أخر جه أحمد 8/ 13. والبحاري (4317) في العسلاة ‏ باب ذكر البيع والشراء في المسسجد» والنسائي 
في "الكبرى” (74007) والحميدي (941)؛ وقال البخاري: قال عليٌ: قال بحبى وعبد الرهاب عن عُمْرة جره 
وقال جعفر بن عون عن يحبى سمعت عْمْرة سمعت عائشة رضي الله عنها. 
لكن أنحرجه مالك في "الموطأ" 5 ١لا؛‏ ومن طريقه الشافعي كما ف "مسنده" ؟/ 10/7 والبخباري (5514). 
وابن حبان (4557) والببهقي ٠١‏ 5757؛ وغيرهم من طريق مالك عن يُحبى بن سعيد عن عمْرة أن بريرة. 
قال الشافعي: لم تقل عن عائشة؛ وذلك مرسل. أي صورته صورة المرسل وإلا قاد ثبت وصله من رواية 
الثقاث كما ذكره البخاري. 
وأخر جه البخارتي (5ه د5). (955؟) من طريق عبد الواحد بن أ بمن المي عن أبيد عن عائشة فل كرته. 
وأخخر جه أحمد 50055 خن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنها أخره. 
وللحديث طرق أخرى من رواية ابن عباس وابن عمر أعرضنا عن ذكرها خحشية الإطالة. 
(1) من ((تمٌ النصف») إلى ((وعلى أله وصحبه وسلم)) ليس في "و" 
(؟) "القاموس": مادة ((غنم)). 


حاشية ابن عابدين تم فصل فيما يَتَعلَّقٌ بوقف الأولاد 


((غيِمَ بالكسر عَنْما - بالضّمٌ وبالفتح وبالتّحريك ‏ وغنيمة وغدماناً بالضَّمٌ: الفوز بالشنّيء بلا 
مَشقة)) اه. والاغتنام اقتِعالٌ منه» فافهم واللهُ سبحانه وتعالى أعلم, و له الحمدُ على ما عَلّمِ ّم 
وصَلَى الله وبارلك وسَلّم على عبد ورسوله الْعظّم وعلى آله وصحبه ومن في سيلكه اننم لاسيّما 
إمامنا الأعظم وقدوتما الْقدَي وأصحابَه ومشايخ مله الْحَكم وأَتاعُهُم ذوو القام الأفحي 
والصبط ذو الفضل الْسلّي والتتارحٌ الذي أَتقنَ مسائلهُ رلك 5 وأهالينا ومّن 
أسدى إلينا مُعروفاً واكرم. «ارَب وزع َآنأفْكريمْمتَكَ أل أنسنت عَلَوَعَك ول دع وأنأملَ 
سس ا الأحقاف: 1٠٠‏ وتَقيّل مني هذا 
العمل وبلغني في إكماله غاية الأملء وجتبني فيه عن الخطإ اَل واجملهُ سبباً لقفران الذنبٍ 
والوال ولِحُسن الختام عند انتهاء الأحل» والحمدٌ لله رب العالمين. 
نَجَرد'" هذا الحزُ على يد جابعه أفقر العبادٍ إلى رحمة رب العالمين» "مُحمَّد أمين بن عُسر 

عابدين' غَفَرَ اللكُ تعالى له ولوالديه والمسلمينٌ آمين؛ لئلات عَشْرة يله بقن من شعبان المكرّم 
سنة ١755‏ تسع وأربعين ومائتين وألفي من هجرة ابي ا العم 098". 

انتهى بفضل الله ومنه الجزء الثالث عشر 

ويليه الجزء الرابع عشر وأوله كتاب البيوع 


)١(‏ قوله: ((ووالدينا)) منتضى قرله: ((وأتباعهم ذوو إلخ)) أن يقول هنا: ووالدونا إلخ بالرّفع: إلا أن تمل معطوفاً 
على ما قبل لاسيّما على ما فيه اه مصحّح "ب". 

.))... في "الأصل": ((قال مؤلفه رحمه الله تعالى: بجر‎ )١( 

م في "الأصل" اواك إرك ازا ار اوري ل ١‏ الله وَإِيّاهُ في مُستقَرٌ رحمهه الواسعة آمين» 
يقولٌ كائبها: تقلتها.ين مُسرَدةٍ الولف رحمةُ الله تعالى آمين بقلم الفقير إليه سبحانه. الراحي كرْمه وفضلة 
واصانا محكدن الشتّيخ حسرٍ ن البيطار» كان الله له عدد الانتهاء لثلاة عَشرةٌ ليل مضت من جُمادى الثانية 


اسنة 751 اه)). 


الجزء الثالث عد 


55م 


الاستدراكات 


الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية . 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية . . 
الاستدراكات على مطبوعة التقريرات 


الاستدراكات 


الجزء الثالث عث الام الاستدراكات 


لاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى* 


* سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إن أن العلامة ابن عاءدين ر“مه النه كان يتمتع 


والبحث والاطلاع. شاكرين ذكل من يتقدم إفينا بتسديدٍ مبني عمى دليل ونعيل. والنه الموفق اللصواب. 


الجزء الثالث عث ام 5 الاستدراكات 


حاشية ابن عابدين ام الاستدراكات 


1 30 . 2 8 3 
1 م : 533 22 1 
١ 3114 1‏ 4 عبر ١‏ 
55 0 لد 0 يفف 3# 
5 م57 0 5ه بجي في 
١ 5 44‏ لاد 714 ١‏ 
13 ل 5 3 0 ١‏ 
3 دفن 3 3 ينف ١‏ 
١ 1145 5‏ 37 4م 
3 لاك 5 

اف ل ل ميرت 


الجزء الثالث عشر دام الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 


0 9 3 2 م 
ع 6 7 + 15د 

5 احنل ؟ نين 2 

3 125 14 ع 

50 + 3 1 3 

0 ل" ب دع 0 

4 ولكن 8 8 31 

١ ا‎ « 9 3 

54 4 3 1 0 

43 لمانا ١‏ 5 و 

١‏ 9 5 5 د 

38 ١ 5 لق‎ 

1 ام 53 2 5286 

1 11 3 3 ع 

ا كت 0 2 ا 

17 نوي 5 30-5 

1 ماع 0 8 ام 

025 4 0 1 13 

00 باع 0١‏ 50 دب 0 
0 د 4 0 ا 4 3 
؟ لايق 17 0 0 
انف ويه 03 30 2 3 
كا لماع 5 2 2 7 
5 يت 5 55 م 3 
؟ لامع غ- 5 8 
ا مع 0 8 م2 ع 
184 كم 3 0 3 


الجزء الثالث عد 


كلام 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات 


الامتدراكات 


فهرس الموضوعات 


الجزء الثالث عد كام فهرس الموضوعات 


مطلب في حكم مُنكر الإجماع و 1 
مطلب: ما يُشلكٌ في أنه رده لا يُحكَمٌ بها امن د 
شرائط صحّة الردّة او سس اال سس وو ا ١‏ ا 
حكم رذَّة السّكران ملسست وو ا 
حكم عرض الإسلام على اللمرتدٌ وان اجيس ا امجدوم خا اتا كنا 


مطلب 


لا يُفتى بكفر مسلم أمكن حَمْلُ كلامه على تحمل حسن ار ل ١‏ 2 
لا يُفتى بكفر مَنْ كان في كفره خلافٌ ولو رواية ضعيفة د 


حاشية ابن عايد ا 3 
ية ابن عايدين لم فهرس الموضوعات 


مطلب ف إحياء أبوي النبىّ 


تطلط نت و يفك ساب ليان 0000 


حكم ما لو شهدوا على مسلم بالرّدة وهو مُبكرٌ ا ا 
تصرفات المرتدٌ على أربعة أقسام 75بببب- 0000010 0 


مطلب: المعصية تبقى بعد الردَّة فم ةم الم شو 6ه 


الجزء الثالث عث 


لحم فهرس الموضوعات 


مطلب في عدم تكفير الخوارج وأهل البددع 3 
مطلب: لا عبرة بغير الفقهاء يعني: المحتهدين 0000 


مطلب: الإمامٌ يصير إماما بالمبايعة أو بالاستخلاف شمن قبله 2200 


مطلب فيما يُستَحِقٌ به الخليفة العزلٌ 2 


مطلب في وجوب طاعة الإمام امنسااه ساح طني ةو 11 


حكمٌ ما لو بَعُوا لأجل ظُلْمِ السسُلطان 1001 


حكم بيع الستّلاح من أهل الفعة 


مطلب ب كراهة بيع ما تقو 


تعريف اللّقيط لغةٌ وشرعاً 2 


حكم التقاط اللقيط 


1 
م المعصية بيسة 


كتاب اللقيط 


مطلب في قولهم: العم بالغنم معي شو ا 
حكم ما لو ادّعت اللّقيط امراة ذات زوج ا 


حكم ما لو اذّعى اللّقيط ذمي... 


حكم ما لو وُجدَ مع اللّقيط مال 


1 


1١ 


١ع‎ 


حاشية ابن عابدين كام فهرس الموضوعات 


مطلب فيمن عليه ديونٌ ومظالمٌ جَهلَ أربابها ا 1 
مطلب فيمن مات ف سفره فباع رفيقة متاعّه ل 
مطلب فيمن وجد حطباً في نهر أو وجد جَْزاً أو كُمُثْرى لمالا 53800 
مطلب: ألقى شيئاً وقال: مَنْ أخذه فهو له 00 انق 
مطلب: له الأخحذ من نِثّار السّكّر في العررس ملا 3 م 


مطلب: وجد دراهم في الجدار» أو استيقظ وفي 

مطلب: أحذ صوف مُيْنَةِ أو جلدها البقم نف امن الات مططاط اطو ا لط اام ا 

مطل مرق مكمه رويد نطلة الو درن ذزد 0131312‏ ان 
كتاب الآبق 

كتاب الآبق بدل؟ 


الجزء الثالث عشر كلم فهرس الموضوعات 


مطلب: قضاء القاضي ثلاث أقسام ا ا 
مطلب في الإفتاء عمذهب مالك في زوجة المفقود 
كتاب الشركة 


مطلب في شركة المفاوّضّة ةزةزةزة ة ز 000 0 


8 5 2 . 0 5 ١ 
١86 | مطلب فيما يّقَعٌ كثيرا في الفلاحين ونحوهم ما صُورتةُ شركة مُفاوَضّة.‎ 


حاشية ابن عايدين 81م فهرس الموضوعات 


مطلب في دعوى الريك أنه أدّى القّمِنّ من ماله ف 11010 
مطلب ادّعى الشَّراء لنفسه 00 ا ل 
مطلي فيما يطل الشركة 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
مطلب: اشتركا على أن ما اشتريا من تَحارةٍ فهو بيننا ا ل 


مطلب: بملِكُ الاستدانة بإذن شريكه ا ال 


مطلب في قبول قوله: دفعت المالّ بعد موت الشّريك أو الكل 2 


3 


فصل في الشركة الفاسدة ل 
مطلب: احتمعا في دار واحدةٍ واكتسبًا ولا يُعلَمُ التفاوت فهو بينهما بالسُويّة جاعم 


مطلب: من المسائل التي يُرخّحٌ القياس فيها على الاستحسان 0 رد 


مطلب: إذا قال الّرِيكُ: استقرضت ألفا فالقولٌ له إن الال في يده.... .هم 

مطلب: دفع ألفا على أن نصفه قرضٌ ونصفه مُضاربة أو شِيركة 0 01 

مطلبٌ مهم فيما إذا امتنع التَّريك من العمارة والإنفاق في المشترّك.... ‏ امم 

مطلب ف الحائط إذا نخرب وطلب أحدٌ الشتّريكين قِسُْمته أو تعميره... 0 5م 
كتاب الوقف 


وفيا جا رولا واو الكو 1 موقو او لوي اسم وي > “ا 


الكو اطاط و تر اموه لعو مود احللء مع و اط د ١‏ 1 


الجزء الثالث عت ىم فهرس الموضوعات 


مطلب: شروط الوقف على قولهما ممم مم ةمهمو م مهن ةمهمل 


مطلب في الكلام على اشتراط التأييد ممم م مو مجه ممه مم مي 
مطلب مهم: فرق "أبو يوسف” بين قوله: موقوفة وقوله: موقوفة على فلان. 
مطلب: التأبيدٌ معنى شرط اتفاقاً لمم ممم ممه م مم همه مم ممم م ممم لم موللا 
مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن 0 
مطلب: سكن دارا ثم ظهر أنها وقفّْ يلزمه أجرة ما سكن ل 
مطلب في التهايؤ ف أرضٍ الوقف بين المستحقين ا 
مطلبُ فيما إذا ضاقت الدار على المستحقين لقره مام مم ل ا 
مطلب في قِسّمة الواقف مع شريكه لمم م مم م م م ملل 


مطلب: قاسم وَْمَعَ حصّة الوقف في أرض واحدةٍ جار لال 


مطلب: لو كان في القملمة فضلُ دراهمٌ من الواقف صم لا من التتّريك.. 


مطلب: إذا وَقف كل نصفي على حَِدَةٍ صارا وقفين لط ممم ل ل 


حاشية ابن عابدين حم فهرس الموضوعات 


مطلبُ في حرمة إحداث الخلوات في المساجد وق الم او و 
مطلب: فيما لو خرب المسجدٌ أو غيرُةُ اج ا ا 


مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه 96 *2### 
مطلب في وقف المنقول تَبّعا للعقار لاا امسا مسا 
مطلب: لا يُشتَرطٌ التُحديدٌ في وقف العقار ا 00 


أبو يوسف 


مطلب مهة: إذا حكم الحنفي ما ذهب إليه 


حاكما خلاف مذهبه 111 501111010111ظ 


مطلب في وقف الدّراهم والدَّنانير..- 


مطلب في التعامل والعُراف مه ال ا اماج ا 


مطلب: متى ذكر للوقف مَصُرفا لا بِدَّ أن يكون فيهم تنصيسٌ عى الحاحة. 


مطلب في حكم الوقف على طُلَّبة العلم 0008 


مطلب: دفعٌ الْرصّدٍ مُقَدّمٌ على الدّقع للمستحقين ا 
مطلب: كونٌ التعمير من الغّلة إن لم يكن الخَرابُ بصنع أحد 520 
مطلب: عمارةٌ الوقف على الصّفة التي وقفه 3 
مطلب: يِْبِدَأْ بعد العمارة مما هو أقربُ إليها 111 211111111 
مطلب في قطع الجهات لأحل العمارة ز[ [ ذ[ [ [ ز ز 211111 


2 
0. 


الجزء الثالث عشر لاحم فهرس الموضوعات 


مطلب فيمن لم يُدرّس لعدم وجود الطّلبة ا ا اا 
مطلب في استحقاق القاضي والمدرّس الوظيفة في يوم البطالة لإ 
مطلب: او ل ل ل 0 
مطلب: من له السّكُنى لا يُملك الاستغلال» واختلف في عكسه 0 
نطلي: فضا لق ]بحن يله السك 0 
للك لا يَملِكُ القاضي التصرف ثي الوقف مع وحود ناظر ولو من قبله. 
مطلب: من له الاستغلال لا يمك السُكنى وبالعكس ا 
مطلب: وَقفُ الدار عند الإطلاق يحمل على الاستغلال لا على السكنى... 
مطلب في الوقف إذا رب ولم يُمكنْ عمارته 00 
حكم ما لو جعل الباني شيئاً من الطريق مسجداً اش ا 1 


مطلب: لا يَصِحٌ عَرُلُ صاحب وظيفة بلا جُنحة أو عدم أهليّة 1 
مطلب في النزول عن الوظائف 0 
مطلب: لا بد بعد الفراغ من تقرير القاضي في الوظيفة 0 


مطلب: لو قرَّر القاضي رجلاً ثم قرَّر السلطانُ آخرَ فالمعتبر الأول ا 
مطلب: الناظر المشروط له النَقرِيرُ مقَدَمٌ على القاضي 50 
مطلب: للمفروغ له الرُحوع بعال الفراغ اح أسوفة ا 


مطلب ف اشتراط الإدخال والإخراج 00 
مطلب في شروط الاستبدال ا 1 


مطلب: مناظرة "ابن الشّحّة" مع شيخه العلامة "قاسم" في وقف البناء 5-5 
مطلب في وقف الكردار والكدك ا ا ا 
مطلب في زيادة أجرة الأرض المحتكرة. 
مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مدّة الإحارة بأجر المثل 2006 


مطلبُ مهمٌ في وقف الإقطاعات 000 
مطلب في أوقاف الملوك والأمراء 0000 
مطلب في إطلاق القاضي بع الوقف للواقف أو لوارثه 0 
مطلب: بيع الوقف باطلٌ لا فاسدٌ 0 
مطلب في الوقف إذا انقطع ثبوته م تمس سن ا 


حاشية ابن عابدين لفلفكك فهرس الموضوعات 


الجرء الثالث عت 2م فهرس الموضوعات 


فصل: يُراعى شرط الواقف في إجارته إلخ 
فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته إلخ 0 11001010 


مطلب في وقف المرتا كي اح واج ود لا لوو م وده نمز سوه ل هلا 


مطلب فيما لو زاد أجرٌ المثل بعد العقد زيادة فاحشة ا ل 
مطلبُ مهم ف معنى قولهم: انمتا جر الأول أولى 21111 


مطلب: الموقوف عليه لا تملك الإجارة ا ع واي يا به 


مطلب في الشّهادة على الوقف بالتسامع 2 
0 0 ع 


ولاية نصب ١‏ 


0 


0 


إذا مات من له شيع من الصر وا 


م فهرس الموضوعات 


0 
فى > كم الوقف التديِ يم المجهولة شرائطه ومصارقه 5ش 5شظ152 


الع ركاه جد ذا الول والقطاة ل عضن بن 5-6 


0 الخط إلا في مسائل ا 


إذا مات المدرس ونه يعطى بقدر ما باشر. فلاف الوقف على 


فيما إذا قَبض المعلوم و 


فيما إذا أب 0 ول 5000 
لقيّمِ إلى الواقف م لوصيّه ثم للقاضي 52000 


الأفضلٌ في زماننا نصب المتولي بلا إعلام القاضي وكذا وصي البتيه 


5 


الوصى يصير 0 1 [ 1[ 1 1 1 0737301ظ2ظظ2 


1 


الجرء الثالث عث قم ِ- فهرس الموضوعات 


مطلب: طالب التولية لا يُولّى لو م م ل لفطك 
مطلب: ولاية القاضى متأخخرةٌ عن المشروط له ووص 
مطلب: المرادُ قاضي القضاة في كل موضع ذكروا القاضي في أمور الأوقاف 0 5115 
مطلب: نائب القاضى لا يمدك إبطال الوقف ل 


مطلب: لا يُحغْل الناظرٌ من الأحانب عن الواقف لللل مل ل الشكاة 


مطلب: إذا قبل الأجنبي النظر محانا فللقاضي نص ....... ل لمعه 


مطلب 


مطلب ف سعر تقض ما تلام جحهته فسعيه مردود عليد اث نسه مسانا ل 
2 0 35 
مطل: باء عقارا ثم اذ أنه دقف ا 
باخ ععمار 
مطلب ف الوقف المنقطع الأول والمنقطع الوسط.. 545 
الو بع دودر بع الو 


فروع مهمة حدثت للفتوى ل موه مم ممم ممه قم ممم مم جم ممعم مل 


مطلب: وقف بيتا على عتيقه فلان والباقى على عتقائه هل يدحا فلان معهم؟ 54/0 


مطلب 


م 


]41111 


عابدين 11م فهرس الموضوعات 


: الجامكيّة في الأوقاف 


39 


3 


فيما لو مات المد 


ف زيادة القاضي قّ معلوم الإمام ع فر بعد و وه عا و21 
: للسّلطان عنالفة الشّرط إذا كان الوقف من بيت المال 0 


: متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يُعمَلُ بالمتأخر 5006 


ل في قول الواقف: ((على الفريضة الْشّرعية)) 2111# 


1 
1 


الجزء الثالث عشر 3م فهرس الموضوعات 


مطلك: مراعاة فرط ,الوافقيق واحية الشف يصلحٌ خاصصاً 0 له 
مطلب فيما لو اشترى دار الوقف وعمر أو غرس فيها 0 لان 
مطلب: إذا هدم المشتري أو المستأجرٌ دار الوقف ضَمِنَ ة 
مطلب ف الوقف إذا انقطع ثبوته 000 اا 


مطلب في محاسبة المتولى وتحليفه ا ال 
9 

مطلب: لا تحليف على حَّق مجهول إلا في سبيت لاد 

مطلب في قبول قول المتولي في ضياع الغلة وتفريقها 00 


0 


مطلب: إذا كان الناظر مفسداً لا يُقبَلُ قولةُ بيمينه مره 
مطلب: لا ينقُدُ إقرار المتوّي على الوقف ف ل ده 
مطلب فيما يأخذه المتولى من العوايد العرفيّة 


مطلب في تحرير حكم ما يأحذه اتوي من عوائد مسو ماسوو ال 


مطلب إذا قال ما دامت عَرّبا فتزوئحت وطلقت ينقطع حقها لو اي 
مطلب فيما إذا قضيٍ اكوك وراك 1 ا ل 
07 
دابا 
لمكا 
0ظ, 


مطلب: إِنْما يُحِلٌ للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به حيرا اتمسيم تيا 
مطلب في حكم بناء المستأجر في الوقف بلا إذن مو اسالووواا ل ١‏ مقا 
مطلب في حكم بناء المتولي وغيره في أرض الوقف.. 


حاشية ابن عابدين 


35م 


مطلب ف شرط التولية للأرشد فالأرشد 


1 


مطلب فيما إذا قال: على 5 


مطلب: إذا تقدّم القيد يكون ١‏ 


مطلب: الوصف بعد جما 


5 


5 ا ف 
مصلب: الشرط والا ستشناء ير 


ججء 
ب 


. م م 5 2 5 
مطنب: إذا كان للفظ محتملان تعينَ احذهما بغرض الو 


لديف 


من وا 20 ” فقط أ اناث فقط 
مطلب: قال: للذكر كأنثين ولم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقط.... 
مطلب مهمٌ فيما لو شَرّط عود نصيب من مات لا عن ولدٍ لا على طَبقةٍ... 
مطلب ف النسل والعَقِبٍ والآل والجنس وأهل البيت والقرابة والأرحام والأنساب.. 


ف 


كلت د 


في لفظ "القرابة" المحرميّة والأقربُ فالأقربُ 0 


مطلب: المراد بالأقرب فالأقرب خا 1 


مطلب: ذكرٌ مسائل استطراديّة خارحة عن كتاب الوقف 0100 


مطلب: المواضعٌ التي يكون فيها السّكوت كالقول 2111111011 
مطلب في المواضع التي لا يُحلَفُ فيها الْمَكِرٌ 000 
مطلب: القاضي إذا قضى في مجتهّدٍ فيه نفد قضاؤه إلا في مسائلٌ ك5 


مطلب: ما خالفَ شرط الواقف فهو مخالف للنصٌ؛ والحكمٌ به حكمٌ بلا دليل 


07 عه . 0 
مطلب: المراد بأصحابنا أئمتنا الثلاثة وبالمشايخ من لم يدرك "الإمام".. 


مطلب: قضايا القضاة على ثلاثة أقسام واتتطةة اشام طانم ول 
مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه اك در وو او 1 دمل او وام 


الجزء الثالث عث 1 فهرس الموضوعات 


